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4 
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لري ورعن أن اشک بست آل انمت عل ول ولتک ون اعم سيا 
تله وَأَدِلنى ررَحْمَيلكَ فى عِبَادِكَ لصحن [النمل: 14]. 

امتثالاً للتوجيه الرباني أتوجّه إلى ربي الذي بيده أمري» وكل توفيق منه 
وإليه بخالص شكري على ما أولاني به من نّم وما أحاطني به من عناية 
وتوفيق. قال تعالى : #لين ڪرت يدك » [إبراهيم: ۷]. 

«من لا يشكر الناس لا يشكر الله» قاله لار" . 

ثم امتثالاً لتوجيه النبي الكريم أتقدّم بخالص الشكر والتقدير والعرفان 
إلى العالمين الجليلين الفاضلين: الأستاذ الدكتور أحمد علي طه ريّانء أستاذ 
الفقة المقارن بالكلية:::والمشرفة السائق غل الرسنالة» والأستاذ الد كور 
المرسي عبد العزيز السماحي أستاذ الفقه المقارن بالكلية والمشرف الحالي 
على الرسالة» على تفضّلهما بقبول الإشراف عليهاء وعلى ما لمسته فيهما من 
روح الإخلاصء وحنان الأبوّة الصادق النابع من القلب الرحيمء وما بذلاه 
من جهود» وما قدماه من توجيهات وإرشادات: علمية في إخراج هذا البحث 
والعمل العلمي إلى النور. < 

فلا يسعني إلا أن أسأل الله سبحانه أن يجعلهما ذخراً للإسلام والمسلمين» 
وأن يجزيهما عني وعن طلاب العلم خير ما يجازي به عباده الصالحين . 

كما أتقدّم بالشكر والعرفان إلى أساتذتي» وكل من أسدوا إلىّ من 
نصائح وتوجيهات في إتمام هذا البحث بهذه الصورة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في: السنن» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن 











إن الحمد لله» نحمده» ونستغيئه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

لاجا ألْدِينَ اموا أتقوا أله حى تمَاء. ولا عون إل وأنثم مُسَيمُونَ 4€ آل 
عمران: .]٠١:7‏ 


7 سے ی کی کے ر کس کس لالس 


ب الاس افوا ری زی لف ين تف 32311117 
ی واوا آنه الى فساو بو 4 f‏ کان یکم رَقِبَا )€ [النساء: ]١‏ 
ين +امنوأ انقو اله وولو ولا سيا 9© يصح كم أعمندك ويغفر 
کک دوک ومن بطم اله رورسو ققد فار هرا عَظِيمًا @{ [الأحزاب: ١۷ء .]۷١‏ 
أما بعد: «فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد لاء 
وشر الومور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة› وكل ضلالة في 
الان“ 
فهذه مقدمة أتناول فيها التعريف بالموضوع› وببان أهميته» ‏ وسبب 
اختياري له» وخطة البحث» ومنهجي فيه: 


أولاً: التعريف بالموضوع . وأهميته : 
إن الموضوع الذي نحن بصدد دراسته هو: قاعدة: (الخراج بالضمان). 
أما (الخراج) فالمراد منه: كل ما يخرج من الشيء؛ وما يحصل منه› 


)۱( 56 ساني في : السئنء صلاة ؛ العيدين؛ كيف الخطبة )/ «(\o¥‏ دا أحمد 


١1م‏ | ) المقدمة 

من نماءء وزيادة» وغلة» وفائدةء ومنفعة. فهو شامل للأعيان» والمنافع. 

وأما (الضمان) فالمراد منه: تحمل التبعةء والالتزام بتحملهاء سواء 
أكانت تلك التبعة تبعة التلف والهلاكء أم النقص» والعيبٍ في عقود 
المعاملات» وأنه لا بد من أن يكون ناشئا عن سبب مشروع كالمبايعة. 
ل 7 + و 

فيكون معناها: كل ما يخرج من الشيء»ء وما يحصل منه من الأعيان. 
والمنافع يكون بمقابل الضمان. 

وعليه: فكل من ضمن شيئاء يطيب له الخراج بمقابل الضمانء إذا كان 
اقا عن الب المشروع + سان بان :ذلك ببالفصير - ) 

وأما أهميته: فإن الفقه بالنسبة للمسلمين هو حياتهم؛ إذ إنه يحيط بجميع 
جوانب حياتهم: العقائدية» والسياسية» والاقتصادية» والاجتماعية. وأن 
دراسة القواعد الفقهية جزء من دراسة الفقه؛ لأن كلاً من-القواعد الكلية. 
والأحكام الجزئية» والفروع داخل في مدلول الفقه على وجه الجقيقة. 

فكما أن الفقه قد اهعم به فقهاء المسلمين اهتماماً بالغاًء واعتنوا به 

ءَ عظيماًء فكذلك ظلّت القواعد الفقهية موضع العا والعناية» ومكان 
e‏ والاعتناء لدى كافة الفقهاءء وأفردت بالتدوين» والتأليف. وعنيت 
بالشرح والبيان. والتعليق عليها؛ بل إن بعض الفقهاء قدم دراسة القواعد 
الفقهية على دراسة الفروع إذا ضاق الوقت». ولم يتسع للجمع . بينهما . فهذا إن 
دل على شيء فإنما يدل على أهميتها لدى الفقهاء. 

تحقيقاً لذلك؛ نورد بعض ما وقفنا عليه من أقوال الفقهاء في هذا الصدد. 
ومن خلال دراستها تبرز لنا أهمية القواعد الفقهية» وتتجلى معالمها وتتكشف 
جوانبها المهمة. وقد أفاض كثير من المؤلفين بالإشادة بهذا نة والتنويه به. 

يقول القرافي”'؟ (ت1158ه) مشيداً ومنوّهاً به : 





)١(‏ هو: أبو العباس» أحمد بن إدريس المالكي. وستأتي ترجمته بالتفصيل عند الكلام 
على المؤلفات في القواعد الفقهية. 


1 قخدمة 1 


«وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع» وبقدر الإحاطة بها يعظم 
قدر الفقيه ويشرف» ويظهر روتق الفقه ويعرف» وتتضح مناهج الفتوى 
وتكشف» فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء». وبرز القادح على الجذع"'» 
وحاز قصب السبق من فيها برع» .ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية 
دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت.. احتاج إلى جفظ 
الجزئيات التي لا تتناهى. . . ومن حفظ الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر 
الجزئيات لاندراجها في الكليات. واتحد عنده ‏ ما تناقض عند غيره ‏ 
وتناسب. . . وحصل طلبته في أقرب الزمان. . .». 

ويقول. تاج الذي الع (ت الالام) : 

د على طالب التحقيق» ومن يتشوّق إلى المقام الأعلى في التصوّرء 
والتصديق أن يحكم قواعد الأحكام ليرجع إليها عند الغموض» وينهض بعبء 
الاجتهاد أتمّ نهوض. ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع» لترسخ في 
الذهن مثمرة عليه بفوائد غير مقطوع فضلها ولا ممنوع. 

وأما استخراج القوي» وبذل المجهود في الاقتصار على حفظ الفروع 
من غير معرفة أصولهاء ونظم الجزئيات بدون فهم مآخذهاء فلا يرضاه لنفسه 
ذو نفس أبية» ولا حامله من أهل العلم بالكلية. . . 

ظ وإن تعارض الأمران. وقضر وقت طالب العلم عن الجمع بينهما ل 
اوو ات ا - فالرأي لذي الذهن الصحيح الاقتصار 3 يا 
القواعد» فهم اا 





(1) هو من الرجال: «الشاب الحدث». راجع: المعجم الوسيط 20 مادة: 
(جذع). 0 

010 العم : : الفروق (1/*). 

9 هو النصرء عبد الوهاب بن علي السبكي ا وستأتي ترجمته لحل 
3000010000 

.)١١ 2٠١ /١( راجع: الأشباه والنظائر‎ )5( 


٠60١‏ | ظ المقدمة 
3 : . 1 


ويقول الزرکشی ٩‏ (ت5لاه) : 

. «أما بعد: فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو: 
أوعى لحفظهاء وأدعى لضبطها. . . وهذه قواعد تضبط للفقيه أصول المذهب» 
وتطلعه من مأخذ الفقه على نهاية المطلب» وتنظم عمذهة المنثور في 
سلك. ...)0 . 





ويقول ابن رجب (ت0/اه): 

«أما بعد: فهذه قواعد مهمة» وفوائد جمَّة» تضبط للفقيه أصول 
المذهب» وتطلعه من مأخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب» وتنظم له منثور 
المسائل في سلك واحدء وتقيد له الشوارد» وتقرب عليه كل متباعد)”*' . 

ويقول السيوطى“ (ت۹۱۱ه): 

«اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم» به يطلع على حقائق الفقه 
ومداركه» وماخذه وأسراره» ويتمهر في فهمه واستحضاره» ويقتدر على 
الإلحاق والتخريج» ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة» والحوادث 
والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان» ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه 
معرفة النظائر »° < 

فأوضحت هذه الأقوال للفقهاءء أن القواعد الفقهية ذات شأن عظيم»› 
ومكانة عالية سامية في الفقه الإسلامي» وبقدر الإحاطة بهاء يعظم قدر الفقيه 
ويشرف» ويظهر رونق الفقه ويعرف» ويمكن إيجاز أهميتها في أمرين : 


)١(‏ هو: أبو عبد الله» محمد بن بهادر. وستأتي ترجمته بالتفصيل عند الكلام على 
ا 


(۲) راجع: المنثور في القواعد /١(‏ 25060 55). 

(۳( هو: أبو الفرج» عبد الرحطن بن شهاب. وستأتي ترجمته بالتنفصيل عند الكلام على 
رشن 

620 : القواعد اص 
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أخدهما: هي جامعة وضابطة للفروع والجزئيات الفقهية. 

الثاني: هي أساس الإلحاق والتخريج؛ و الأحكام ا 
والوقائع المستجدة والطارئة. 

هذا ال لأهمية القواعد الفقهية على وجه العموم . 

وأما اا لقاعدة: (الخراج ا قا وعد ا ال 
تجرخ تدر دراستها والبحث فيها وتطبيقاتها في المعاملاف المالة ى فأ فميقها 
الما فى الأمرين الشاقين عير خافية على ال غ الف ا 
الإسلامي. 

E EAN‏ 55 وضابطة للفروع والجزئيات 
الفقهية - فهي تشمل فروعاً وجزئيات فقهية كثيرة - كما سنلاحظها مفصّلة في 
الباب التطبيقي لها - فعلى سبيل الويجاز: 

أن المال أو الملك في فقه ا الا الأصل فيه أن يكون في 
ضمان ماشه إذا. كان في يده» وتصرف فيه» وترتب على ذلك هلاكه وتلفه. 
فيكون صاحب المال متحمّلاً لتبعة هلاكه وتلفه -.وكذلك إذا كان في يد غيره 
على وجه الأآمانةء وشلك دون تعد أو اف كن ای شوقن بل 
ونكون لنن و دس عه ES U‏ إلا إذا كان غارھا. ااا 
لعقود المعاوضات المالية. 

وأما عقوذ المشازكاتث فهي تقؤم على تحمل المخاطرة» والمشاركة 
بالتالي في الخسارة والربح. فالمال وكذلك العمل وفقاً لمبدأ المشاركة لا 
کا قان الارن 

وأما بالنسبة للأمر الثاني - أي: كونها أساساً للإلحاق والتخزيج» 
ومعرفة الأحكام للمسائل والؤقائع المستجدة - فإن الفقهاء قد خرّجوا الأحكام 
منها للمسائل والحوادث الجديدة الطارئة؛ لأنها قبل أن تكون قاعدة فقهية» 
هي نص حديث نبوي شريف . | 

وإذا كان الأمر كذلك فيجب تخريج الأحكام للمعاملات الحديثة في 


ا 


سا ١١‏ ا 





المصارف الإسلامية» وكذلك في المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى تطبيقا 
لهذه القاعدة. ظ ظ 

فتبيّن بشكل واضح أن هذه القاعدة ذات شأن عظيم في فقه المعاملات 
المالية في الفقه الإسلامي على وجه العموم» لكنها مع ذلك لم تدرس إلى 
الآن دراسة علمية مفصّلة مع تطبيقاتها في المعاملات المالية» هذا من جانب. 

ومن جانب آخر يلاحظ أن هذه القاعدة ترتبط بالاقتصاد الإسلامي 
تاطا وشا بل ويمكن القول بأن جل الات في البنوك والمصارف 
الأشلانبة وكلكف المؤيسياف العالية لتا الج ترقيط نيا اا 
وبا + ل كان لز ما خاي لك مو امار و ل ينات الال 
الأخرى الإسلامية» والقائمين غليها دراستها وا و ا ثم 
تطبيق المعاملات فيها وفقاً لهذه القاغذة. ظ 

وغل آية حال فهدةه دراسة متواضعة. للقاعدة» وتخت أول"ميجاولة 
لدراستها دراسة مفصّلة. وإن شاء الله سنتبعها بدراسة المعاملات في البنوك 
والمصارف الإسلامية» وكذلك في المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى طبقاً 
لهك القاعدة لك ترق أ جلها على اماتا الإلامية . 


ناا الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع : 

وهي تتمثل فيما يلي : 

٠‏ - رغبتي الشديدة في اختيار موضوع في الاقتصاد الإسلامي. 
٠‏ ۲ - أهمية دراسة هذا الموضوع من جوانب مختلفة : 

أحدها: أهميتها كجامعة وضابطة لكثير من الفروع 5006 الفقهية من 

أبواب مختلفة. 
:... الثاني : ا كأساس للإلحاق 561 ومعرفة الأحكاء للمسائل 

المستجدة والوقائع والحوادث الجديدة الطارئة. 

الثالث: أهميتها كأساس من أسس المعاملات في الاقتصاد الإسلامي› 
وبالتالي ارتباطها . به ارتباطا وثيقاً وقوياً . 


۳ - مسيس الحاجة إلى هذا الموضوع في حياة الناس الواقعية: فإنه مما 
لا شك فيه أن المعاملات المالية لها أهمية كبرى في الحياة الواقعية بالنسبة 
للمجتمع الإسلامي. وذلك ؛ لأن الناس يحتاجون إلى تبادل:الأموال» والمنافع 
فيما بينهم بواسطة العقود والتصرفات كل يوم؛ ؛ إذ إن الإنسان مدني الطبع 
يحتاج إلى تحقيق التعاون بين أفراده» وجماعاته» كما أنهم يتعاملون مع 
المصارف الإسلاميةء السات المالية الأخرى ذات دك الإسلامي. 

هد وا (الخراج بالضمان) تعتبر من ات سين , المعاملات المالية؛ 
لذاء مست الحاجة إلى دراسة هذا الموضوع لمساسه بحياة الناس الواقعية . 

5 © سد الحرلم فى فكب الفقه الإسلامي: ادوا ی 
في و الضمان والخراج سناد أو الغرم والغنم بمقابله في المعاملات 
المالية» وتجمع شتات المسائل المطورة في كتب الفقه الإسلامي» وبالتالي 
تسول فة الاخ والقاتسية.غلى المضارفة» وغبرغا ين المؤسسات 
الال الا فة الاين رندون ع الروك على جوانب را أو 
جانب من جوانبه. ` 


الا : خطة البحث: 


قل اقتضت طبيعة الموضوع أن أقسمه ال تمهيك» 57 وخاتمة: 
نكورق الخطلة العامة هلق ا ا 


التمهيد: حقيقة المعاملات المالية تناولته في مبحثين : 
المبحث الأول : حقيقة المعاملات» وتقسيمها وهو يشتمل على 
المطلب الأول: حقيقة حقيقة المعاملات لغ وشرعاً. 

الف الثاني : تقسيم اعات 

المبحث الثاني : حقيقة المال وتقسيمه وهو يحتوي. على ,مطلبين : 

المطلب الأول: حقيقة المال. 


المطلب الثاني : قي المال. 


١‏ ؟؛٠‏ ا المقدمة 

الباب الأول: قاعدة: (الخراج بالضمان): قسّمته ‏ إلى فصلين : 

الفضل الأول: القاعدة الفقهية. وهو يشتمل على ثلاثة مبا 

المبحث الأول: حقيقة القاعدة الققهيةء والألفاظ ذات الصلة بهاء 
والفرق بينها وتقسيم القواعد وأقسامها. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بالقاعدة الفقهية. 

المطلب الثاني : التعريف بالألفاظ ذات الصلة بالقاعدة الفقهية» والفرق 

المطلب الثالث: تقسيم القواعد وأقسامها . 

- المبحث الثاني: الأدلة على شرعية تقعيد القواعد ومصادرهاء 
وأهميتهاء وخصائصهاء وفوائدهاء ومهمتها ووظيفتها التشريعية. وفيه ثلاثة 
مطالب : ۰ 
المطلب الأول: الأدلة على شرعية تقعيد القواعد. ومصادرها. 

المطلب الثاني : أهمية القواعد» وخصائصها وفوائدها. 

المطلب الثالث: مهمة القواعد ووظيفتها التشريعية. 

المبحث الثالث: بداية نشأة القواعد وتكوينهاء ووضعها وتدوينهاء 
والمؤلفات الشهيرة والمتداولة» ومناهج مؤلفيها * في ترتيبهاء ومتضمونها. وهو 
يحوي أربعة مطالب : 
المطلب الأول: بداية نشأة القواعد وتكوينها . 
المطلب الثاني : وضع القواعد وتدوينها. 
المطلب الثالث: المؤلفات الشهيرة» والمتداولة في القواعد الفقهية. 
المطلب الرابع: مناهج المؤلفين في ترتيب القواعد» وفي مضمون 





الفصل الثاني : الخراج بالضمان كقاعدة فقهية . وهو يتناول مبحئین : 
المبحث الأول: أصل قاعدة: الخراج بالضمان ومصدرهاء وما يدل 
على معناها من الأدلة» ومعناها التفصيلى» والألفاظ ذات الصلة بها ومعناها 


المقدمة 





ر 


الإجمالي» وما قد يترتّب على الاختلاف فيه - إن وجد ‏ من أثر فقهي؛ أي : 
في الأحكام: والقاعدة ذات الصلة بها . فهو يشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أصل القاعدة: الخراج بالضمان ومصدرهاء وما يدل 
على معناها من الأدلة» ومعناها التفصيلي» والألفاظ ذات الصلة بها. 

المطلب الثاني: معنى قاعدة: الخراج بالضمان الإجمالي. . 

المطلب الثالث: القاعدة ذات الصلة (الغنم بالغرم). 

المبحث الثاني: أسباب الضمان وما ينتقل به» وأقسام الخراج» 
وأسباب استحقاقه. وهو يشتمل على مطلبين : 

المطلب الأول: أسباب الضمان وما ينتقل به. 

المطلب الثاني : أقسام الخراج» وأسباب استحقاقه. 

الباب الثاني: تطبيقات قاعدة: الخراج بالضمان في المعاملات المالية. 
قسّمته إلى أربعة فصول : 

الفصل الأول: تطبيق قاعدة: الخراج بالضمان في عقد البيع من عقود 
المعاوضة. وهو يحتوي على تمهيد» وخمسة مباحث : 


امهيا 0 e‏ 
مطلبان : 


المطلب الأول: ضمان المبيع . 
المطلب اي حراج مع 
حمل على تمهيد وتلق + مطالب : 
المطلب الأول اثر الخيار في ملك الميع: 
المطلب الثاني : ضمان المبيع . 


| المقدمة 
کت 
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المبحث الثالث: الخراج بالضمان في البيع الصحيح بخيار الرؤية. وهو 
يحتوي على تمهيد وأربعة مطالب: 

التمهيد: التعريف بخيار الرؤية. 

المطلب الأول : بيع الشيء قبل رؤيته». ومشروعية الخيار. 

المطلب الثاني: أثر الخيار في ملك المبيع . 

المطلب الثالث: ضمان المبيع. 

المطلب الرابع : خراج المبيع. 

المبحث الرابع: الخراج بالضمان في البيع الصخيح بخيار العيب: وفيه 
تمهید» ومطلبان : | 

التمهيد: التعريف بخيار العيب. 

المطلب الأول: ضمان المبيع . 

المطلب الثاني : خراج المبيع . 

المبحث الخامس: الخراج بالضمان في ابيع غير الصحيح. وهو يشتمل 
على تمهيدء وثلاثة مطالب: 

التمهيد: التعريف بالبيع الفاسد. 

المطلب الأول: ملك المبيع إذا اتصل به القبض بإذن صاحبه . 

المطلب الثاني: ضمان المبيع إذا اتصل به القبض بإذن صاحبه. 

المطلب الثالث: خراج المبيع إذا اتصل به القبض بإذن صاحبه . 

الفصل الثاني: تطبيق قاعدة: الخراج بالضمان في عقود المعاوضات - ما 
عدا عقد البيع - وهو يحتوي على أربعة مباحث: 

المبحث الأول: الخراج بالضمان في الإقالة في اليم. وفنه : 

التمهيد: التعريف بالإقالة» وهل هي فسخ» أو عقد جديدء وهل الخراج 
الحادث قبل الإقالة يمنع منها؟ ضمان المبيع. خراج المبيع. 

المبحث الثاني : الخراج بالضمان في الإفلاس. وفيه: 

التمهيد: التعريف بالإفلاس» والتفليس» والمفلس» ورجوع صاحب 





لتم ۷اا 
ا 5 
/ 


المال في ماله إذا أدركه بعينه عند المفلس. ضمان المبيع في خال رجوع 
صاحب المال في ماله واسترداده بإفلاس المدين. خراج المبيع في حال رجوع 
صاحب المال في ماله واسترداده بإفلاس المدين. 

المبحث الثالث: الخراج بالضمان في الشفعة. -وفيه: 

التمهيد: التعريف بالشفعة» ضمان المشفوع فيه. خراج المشفوع فيه. 

المبحث الرابع: الخراج بالضمان في الإجارة. وفيه: تمهيد» . ومطلبان: 

التفهين: ال ف بالإحارة: 

المطلب الأول: ضمان المنافع المعقود عليها 

المطلب الثاني : خراج المنافع المعقود عليها 

الفصل: الثالث :. تطبيق قاعدة: الخراج بالضمان في الأموال المقبوضة 
بيد الغير. وهو يتناول أربعة مباحث : 

المبحث الأول: الخراج بالضمان في القرض. وهو يشتمل على تمهيدء 
وكلؤلة قطانت: 

التمهيد: التعريف بالقرض. 

المطلب الأول: ملك المال الْمَفُرَض 

المطلب الثاني : ضمان المال المقرض . 

المطلب الثالث: خراج المال المقرض. 

المبحث الثاني : الخراج بالضمان في الإيداع. وفيه تمهيدء ومطلبان: 

التمهيد: التعريف بالإيداع» والوديعة.. 

المطلب الأول: ضمان العين المودعة. 

. المطلب الثاني: خراج العين المودعة. 

المبحث الثالث e‏ اط ف ليه وفيه تمهيد ومطلبان: 

التمهيد: التعريف بالرهن ظ 

المطلب الأول: ضمان المرهون. 

المطلب الثاني: خراج المرهون. 





2 

المبحث الرابع : الخراج بالضمان في اللقطة. وهو يحتوي على تمهيد 
وثلاثة مطالب : 

التمهيد: التعريف باللقطة. 

المطلب الأول: تملك.اللقطة. 

المطلب الثاني : ضمان اللقطة. 

المطلب. الثالث: خراج اللقطة. 

الفصل الرابع : تطبيق قاعدة: الخراج بالضمان في شركة العقود. يشتمل 
هذا الفصل على تمهيد» وستة مباحث : 

التمنهيك:- التعريك شر كة العقدة EG‏ 

المبحث الأول: الخراج بالضمان في شركة الأموال. وفيه تمهيدء 
ومطلبان : 

الك الح ك الام اله وها 

المطلت الأول خان الاموال: 

المطلب الثاني: خراج الأموال. 

المبحث الثاني : الخراج بالضمان في شركة الأعمال. وهو على 
تمهيدء ومطلبين : 

ا غا 

المطلب الأول: ضمان الأعمال.' 

المطلب الثاني : خراج الأعمال. 

المبحث الثالث: الخراج بالضمان في شركة الوجوه. وفيه: 

التمهيد: التعريف بشركة الوجوه» وشرعيتهاء ضمان المشتّري» خراج 
المشتري . ظ ظ 

المبحث الرابع: الخراج بالضمان في شركة المضاربة. وهو يتناول 
تمهيداً» ومطلبين : 

التمهيد: التعريف بالمضاربة . 


المقدمة 0 ظ | 

المطلب الأول: ضمان المال والعمل:. 

المطلب الثاني : خراج المال والعمل . 

المبحث الخامسن: الخراج بالضمان في شركة المساقاة. وفيه: 

ال وه RSE‏ تون عيقها كيهان لسن والعمرن عليه 
خراج الشجر والعمل عليه. ) 

لمحت الاس القراس اا فى شر > اا ر 

التمهيد: التعريف بالمزأرعة» وشرعيتهاء ضمان الأرض والعمل عليهاء 
خراج الأرض والعمل عليها . 

الخاتمة: وهي عر 

١‏ الاستثناء من القاعدة. 

کر أهم نتائج اف 

ا 

رابعاً: منهج البحث في معالجة الموضوع : 

اع الذي التزمت به» وسرت علية في مغالجة ا هو على 
النخو التالن : 

١‏ - التركيز على معرفة ما يتعلق الموضوع من الخال والأحكام» وعرضها 
بالقدر المستطاع . 


ر ل الق فى كل اا هع مسال ال اكاك نييا 
00 خلاف» إلا فذكر الاتفاق مع دليله. 





لي ay a a‏ الصحابة» و 
وتابعيهم» والمذاهب المندثرة» والموجودة المشهورة وهي : الحنفية» 
EET‏ تدكا كله رو لظلا نه SE EE‏ 
والإباضية» مع الترتيب الزمني» وتصنيفها حسب اتفاقهمء واختلافهم 

إلى أقوال» أو آراء» أو مذاهب» أو اتجاهات. 


E‏ اتات 
س ل 
© اسلللل سس سسس 





٤ 


- ١١ 


۳ 


تحقيق الروايات» والأقوال» والمذاهب» والوجوه أو الأوجه للفقهاءء 
مع الإشارة إلى الأصح والصحيح» والأظهر والظاهرء والأرجح 
والراجح» والضعيف نقلاً عن مجتهدي الترجيح من كتب المذاهب. 
محاولة استخراج قول أو رأي لمذهب ما في مسألة ما إذا لم نجده 
ذكر سبب الخلاف ومنشئه فيما اختلفوا فيه من المسائل . 

عرض الأدلة» وتوجيه الاستدلال بكل دليل من الآيات» والأحاديث» 
والآثار. ) ) 

مناقشة الأدلة مناقشة علمية» وذلك ببيان ما ورد عليها من اعتراضات» 
ومناقشات» وما دفعت به وما أجيب عنه. 

الترجيح مع بيان أسبابه» وذلك بدعمه بأدلة أخرى إذا استطعت إلى ذلك 
سبيلا» وتفنيد أدلة غير الراجح» مع عدم التعصّب لقولء أو رأي» أو 
مذهب؛ لأن القصد من ورائه الحق» والحق أحق أن يتبع دون انتقاص 
الجانب الآخر. 

الاعتماد في استقراء الأقوال؛ والآراء والمذاهب على الكتب 
المعتمدة» والموثوق بهاء وتحاشي أخذ رأي لأي مذهب من كتب 
غيره. وأما الكتب الحديثة في الفقه الإسلامى» وأصوله فقد استخدمتها 
استئناساً أو تقويةء أو لبيان ري صاحب الكتاب» أو لبيان فكرة 


جديدة في مسألة من المسائل . 
سرد بعض النصوص الفقهية أحيان توثيقا وتحقيقا لتقرير حكم من 


الأحكام. 

عزو كل قول أو تعليل إلى صاحبه. 

تحديد الآيات القرآنية الواردة في الرسالة» وذلك بالإشارة إلى سورهاء 
وأرقامها. . ) 
تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الرسالة تخريجاً علمياً مفضّلاًء 


المقدمة 





الأصول المعتمدة» والمتبعة في كتب التخريج مع بيان درجتها في ضوء 
أقوال المحدثين» والفقهاءء إذا كانت في غير «صحيح البخاري 
ومسلم»ء وأما إذا كانت فيهما فقد اكتفيت بعزوها إليهما. 

6 تعريف المصطلحات الحديثية» والفقهية» والأصولية الواردة في الرسالة. 

7 _ شرح معاني الألفاظ اللغوية الغريبة الواردة في الرسالة. 

۷ _ ترجمة الأعلام الواردة في الرسالة مع إيجازها بمقدار ما يعطي القارئ 
صورة عن شخصية المترجم له» ومكانته. 

۸ _ بيان أنساب وألقاب الأعلام التي اشتهروا بها. 

69 ضبط الألفاظ. والأسماءء والأنساب» والألقاب التي بها التباس. 

٠‏ _ عمل فهارس مختلفة في نهاية الرسالة. 


التمهدد 


له لماليهك 
يان حقمة المعاملات ١‏ . 
فى يبان + 


ظ 0 لاسن .2 
7 ظ حقيقة المعامللات وتقسيمها 
لمسبحث الأول : . 
ظ « . دة ا : = 
لمبحث الثاني : حقيقة المال و 
الم 











المبحث :الأو ل 








حفيفه المعامللات وتقسيمها 


وهو يشتمل على مطلبين: . 
المطلب الأول: حقيقة المعاملات لغة وشرعاً. 
المطلب الثاني: تقسيم المعاملات. 
ش +4 جد ا 
طح المطلب الأول کس 
حقيقة المعاملات لغةًّ وشرعاً 
حقيقتها اللغوية: 
معاملة . ) ظ 
وهي : مشتقة من (عمل) العين» والميم» واللام» أصل واحد صحيح› 
ءءء . (WD,‏ ش 
هو عام في كل فعل يفعل . 
قد أطلقت كلمة: (المعاملة) عند الفقهاء على حقيقتين : 
إحداهما: العقد على العمل ببعض الخارج من الأرض". 
الثانية: الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا باعتبار بقاء الشخص 


)١(‏ راجع: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (54/ ١٤٠)ء‏ مادة: (عمل). 
(؟) راجع: التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون .)١5057/5(‏ 


سا حقيقة المعاملات وتقسيمها 
كالبيع» والشراءء والإجارة» ونحوها". لذلك يقول الفيومي"" (ت٠/الاه)‏ : 

«عاملته في كلام أهل الافتضناز:. اد ةا العصيرفمة اب 
اخ ۳ 

هذاء وقد ذكر يعض العلماء والباحثين المراد منهاء وحاولوا التعريف 
بهاء حيث قالوا : 

١‏ - يراد بالمعاملات: «جميع العقود التي بها يتبادل الناس منافعهم)”*! 

۲ - هي: «تبادل الأموالء والمنافع بين الناس بواسطة العقود. 
الات 00 | ) 

۳ - المراد بها: «التصرفات التي يقصد منها إنشاء حقوق» أو إسقاطها 
بين شخصين فأكثر» سواء كانت من تصرفات الإرادة المنفردة كالطلاق» 
والوقف» أو كانت من العقود ذات الطرفين كالبيع والشركة»"'. 

4 - هي : امجموعة الأحكام الي يقصد بها تنظيم علائق الناس الناشئة 
عن المعاملات فيما بينهي» . 


- هي : «الأحكام الشرعية التي تنظم الو نين لاس جك 
ل في الاقتصاد. والاجتماع. والسياسة» والحكم)”” . 


)١(‏ راجع: التهانوي: المرجع السابق 242٠١ 47/ »۳۲/١(‏ وسعدي أبو جيب: القاموس 
الفقهي (ص۲۹۳) . 

(۲) هو: أبو العباس» أحمد بن محمد بن علي الفيومي» المقرئ» لغوي» فقيه» اشتهر 
بكتابه «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»» توفي سنة ١۷۷ه.‏ راجع: ابن 
حجر : الدرر الكامنة /١(‏ 207795 والسيوطي : بغية الوعاة 41م وحاجي خليفة : 
كشف الظنون (۲/ .)1/٠١‏ 

)۳( راجع : المصباح المنير (ص٦١)ء‏ مادة: (عمل). 

)٤(‏ راجع: الشيخ محمد الخضري: تاريخ التشريع الإسلامي (ص64). 

.)۲١/١( راجع: الشيخ أحمد أبو الفتح: كتاب المعاملات‎ )٥( 

(5) راجع: الشيخ الزرقا: المدخل الفقهي العام .59١/5(‏ 04۹۲ء .)۸٤۷‏ 

0) راجع: د. يوسف قاسم: مبادئ الفقه الإسلامي (ص١6).‏ 

(۸) راجع: د. علي أحمد القليصئ: مدخل الفقه الإسلامي (ص١7).‏ 


حقيقة المعاملات وتقسيمها 


5 - هي: «تصرف مالي بعوض أو غيره ممن له حق»"'' 

هذا التعريف لأستاذنا الدكتور رمضان حافظ عبد الرحمن» وقد شرحه 
بقوله : 

. (تصرّف) جنس فى في التعريش يشمل جميع التصرفات: سواء كانت مالية» 
ا بدنية . .وإضافة التصرف للمال أ خرج التصرفات التي .ليست بمال كالتصرفات 
البدنية» مثل: خدمة المسجدء وجهاد في سبيل الله» سواء كانت تصرفاته 
بنفسه» أو ا والتقييد ب(عوض) أدخل - جميع التصرفات التي 
تكون في نظير مقابل» مثل: البيع» والشزاءء الاجا ا والکرای وغيرهاء 
مما كان في مقابل عوض. وقولنا: (أو بغير عوض) ليدخل التصرفات التي 
ليست في نظير عوض» سواء كانت واجبة كالنذور بالمال» أو متطوعاً بها 
مثل: الصدقة» وهبة غير الثواب» والوقف» والعمرى”"» والهداياء والتبرعات 
المالية. والتقييد بامن له حق) أخرج الصبي الغير مميزء والمجنون» فلا حق 
لهما في التصرف . 

کج المطلب الثاني س 
تقسيم المعامللات 

تبيّن مما سبق أن المعاملات هي إما: نفس العقود التي بها يتبادل الناس 
أموالهمء ومنافعهم فيما بينهم» وإما: تبادل الأموال» والمنافع فيما بينهم 
بواسطة العقود» فتقسيم المعاملات يعني تة تقسيم العقود» وهذا هو ما يعنينا 
هنا . 

تنقسم العقود باعتبار الغاية والغرض المقصود منها إلى عدة أقسام : منها : 


)۱( راجع : أستاذنا الدكتور رمضان حافظ: موقف الشريعة من المرأة : في الولايات 
والمعاملات (ص١6).‏ 

(۲) مأخوذة من العمر. راجع : النووي: تحرير التنبيه (ص )2 وهي : ااهبة. شيء مدة 
عمر الموهوب له» 7 الواهب». راجع: ابن قدامة: المغني (/ مولعل 
والسيد الشريف: التعريفات (ص”١5).‏ 00 


حقيقة المعاملاات وئة تقسيمها 
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القسم الأول: عقود التمليكات» وهي: ما يكؤن الغرض منه تمليك 
شيء سواء أكان عينئاً كالبيع مثلاً» أم منفعة كالإجارة» والإعارة أو غير ذلك. 
كما أن التمليك قد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض» فيتنوّع إلى نوعين : 

النوع الأول: عقود المعاوضات» وهي: التي يكون فيها تبادل العوض 
من الطرفين» فيندرج فيها جميع أنواع المبادلات كالبيع» والإجارة» وغيرهما. 

النوع الثاني : عقود التبرعات» وهي : التي لا يكون فيها تبادل العوض 
من الطرفين» بل من أحدهما فقط كالهبة» والوقف» والوصية. 

القسم الثاني: عقود المشاركة» وهي: ما يقصد منه الاشتراك في نماء 
الال و كاللمفا وه 4و العهات: واو و اد والقراض» 
والمزارعة» والمساقاة. 

القسم الثالث: عقود التوثيقات» وهي: ما يقصد منه ضمان 5 
لأصحابها كالكفالة والحوالة» والرهن. ١‏ 

القسم الرابع : عقود الحفظء وهي: التي المقصود منها خفظ المال فقط 
كعقد الإيداع مثلا”''. 


(۱) راجع E‏ 58 59 الدر المختار ورد دالا E‏ والقرافي : 
(۲/ ۱۱۰/ ف۷۹)» واين رجب: القواعد (صلاه, ١١١ ء۱١٣۳ 201١6‏ 
۲ ۳ق ۲ ۲ .)٠٠١‏ والشيخ أحمد إبراهيم: المعاملات المالية الشرعية 
(ص١8/‏ الهامش) وعلي قرعة: أحكام العقود (ص۸)ء والشيخ الزرقا: المدخل 
الفقهي العام ٠۸۳ /١(‏ ف٤٠)ء:‏ والشيخ مصطفى شلبي: المدخل (ص»7/””#  2078٠١‏ 
والشيخ عيسوي: الفقه الإسلامي (ص١١ه 5 2)0١5‏ ود. علي داغي ؛ مبدأ الرضا 
.)0١ 0 /۱(‏ ْ 
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الميبحث شي 








حقيقه المال وتفسيمه 


وهو يشتمل على مطلبين : 
المظلب الأول: حقيقة المال. 
المطلب الثاني : تقب المال. 
+ # *# 
کک المطلب الأول چ 
حقيقة المال 
وفيه فرعان : 
اش الأول: التعريف ‏ بالمال ١‏ 8 وشرعاً. 


0# # # 
الفرع الأول 
التعريف بالمال لغة وشرعاً 
المال لغة : < < < 
المال معروف: ما ملكته من كل شيء » ويذكر ويؤنث: هو اال وهي 
المال. ظ ) 


يقال: مال الرجل يمول ويمال مولاً ومؤولاً : إذا صار ذا مال » كر 
ماله» فهو مال وميل ‏ على فعل وفيعل -» والقياس: مائل. وتموّل الشيء: 


إذا أخذه مالا وموّله غيره . 


اس حتت ل سعط 
تنص 8 بسح س 
فقول الفقهاء: ما يتموّل: أي:. ما يعد مالاً فى العرف"") 


حول انو E "' E‏ المالاحى الأصل نا مكلف م 
الذهب» والفضةء ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان»”" 





وحيوان» ونبات› وأرض» وغير ذلك:. 


قبل أن ننتقل إلى تعريف المال شرعاً لا ب أن ننظر : في القرآن العظييء 
وفي السنة المطهرة - على ما يطلق عليه فيهما. 


المال في القرآن الكريمء والسنّة الشريفة : 
ورد لفظ : 05 ا ا وكذلك في السنة 
في أكثر من أن يُحصى من الأحاديث» غير أن الشارع لم يحدّد له معنى 
اهيا بل تركه لفهم العرب» ولما يتعارفه الناس فيه. و يوجد في 
معاجم اللغة: المال معروف» أي: ما يتعارفه الناس"؟؟. : 


)١(‏ راجع: الزمخشري: أساس البلاغة (ص١٤٤)ء‏ مادة: (مول)» والمطرزي: المغرب 
(ص57”6)» مادة: (مول)» وابن منظور: لسان العرب (5/ ١٠۴٤ء ,.)5708١‏ مادة: 
(مول)» والفيومي: المصباح المنير (ص7575)» مادة: (مول)ء والفيروزآبادي : 
القاموس المحيط (ص1758١).‏ مادة: (مول). 

0 ا دا اوا | ی لك دون وا ی و 
فى تفسير القرآن» والنحوء واللغةء والحديث. والفقه. ومن آثاره: «النهاية فى غريب 

الحديت والأثر#ه ونجامع الأصراف أحاديت «الرسول» ويره رفي س 1 ٠اه‏ 
راجع: الحموي: معجم: الأدباء -۷١/١1۷(‏ ۷۷)ء .وابن كثير: البداية.(17/ »)٥٤‏ 
وابن العماد: شذرات الذهب (57/60). 

(۳) راجع: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 5 »223١‏ مادة: (مول). 

)1 راحم ليت E I N E‏ 0011 والشيخ او 
e‏ قائمة وحقيقة وافعة (ص۳۹۲)» بحث منشوز فى في المؤتمر ا 


E‏ م 
اسان وسييه - جر 
ار 





فيما يلي بعض الآيات» والأحاديث : 


1 من الآبات: 


ت١‎ 


2 


قوله تعالى: طول اوا آمولکم یکم باليللٍ دلوا يآ إل كار 
لكألا ًا من امول الاس لاني واس تَمْلَمُونَ 402 [البقرة: 184]. 
قوله سبحانه : و ولا وتوأ الْسَفَهَاء آمو کہ الى ا آله کک کک قا [النساء: 6]. 
قوله جل وعلا: «يتايها اديت اما لا تآڪلوا مرک بتڪم 
اا ی ek‏ [النساء: ۲۹]. 


ب - من الأحادىث: 


ك 


2 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


)€( 


حرام : دمه» وماله» وعرضه» 


قوله ييه - في حديث أبي هريرة“ ذه -: كل المسلم على المسل 


00 


قوله ية - في حديث أبي. حرة الرقاشي”" عن عمه -: «لا يحل مال 
امريٰ مسلم إلا بطيب نفس منه»'. 5 
قوله ييه - فى حديث عبد الله بن عمرو”" : «من قتل دون ماله 


هو: الدوسي» الصحابي الجليل» حافظ الصحابة» اختلف في اسمهء قيل: 
عبد الرحمن بن صخرء مات سنة ۷ أو ۸» 59ه. راجع: ابن حجر: تقريب التهذيب 
(ص»٠58‏ - )٦1۸۱‏ . 

أخرجه مسلم في : صحيحه: البر والصلة: باب تحريم ظلم المسلم ١987/5(‏ ح۲" 
075075 وأحمد فى: مسنده (۲/ 2075٠ ٠۲۷۷‏ والبيهقي في : السئن الكبرى /١(‏ 
4۲( و(8/١756).‏ 

هو: حنيفة أبو حرة الرقاشي - بفتح الراء والقاف ‏ مشهور بكنيته» ثقة. 5 حجر : 
التقريب (ص٤۱۸).‏ 

أخرجه الدارقطني في: السنن: البيوع (77/7 ح۹۲)» 55 مسنده /٥(‏ ۷۲)» 
وأبو يعلى في: مسنده (۳/ ١5٠‏ ح١07١)»2‏ والبيهقئ في: 50 الكبرى e‏ 
© وصححه الشيخ الألباني في: إرواء الغليل .)۲۷۹/٥(‏ 

هو: عبد الله بن عمرو بن العاصء أحد الساتقمة المكترين من القع 2 وأحد 
العبادلة الفقهاء. توفي سنة 10ه. راجع : ابن حجر : تقريب التهذيب (ص0١2)35‏ 
والحجوي: الفكر السامي .)۲٤۸/۱(‏ | 
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فهو شهيد)") 
e e‏ اا السابقة أن لفظ المال ورد فيها 





المال شرعاً: 
للفقهاء عدة تعريفات للمال: 

١‏ - عرّفه بعض الحنفية بأنه: «موجود يميل إليه الطبع» ويجري فيه البذل. 
والمنع»”""» أو «ما يميل إليه الطبع» ويمكن ادُخاره لوقت الحاجة»” " . 

۲ - عرّفه بعض المالكية بأنه: «ما يقع عليه اسم المال» ويستبد به المالك 
عن غيره» إذا أخذه من وجهه»””'. 

۳ - عرّفه بعض الشافعية بأنه : : «ما له قيمة يباع بهاء ف لله زان قلت 
وما لا يطرحه الناس» مثل الفلسء وما أشبه ذلك» . 

> - عرّفه بعض الحنابلة بأنه: «ما يُباح نفعه مطلقاًء أو اقتناؤه بلا 
Ira‏ 5 


ما يرد على هذه التعريفات من ملاحظات : 


يرد على تعريف الحنفية: 
-١‏ أن طباع الناس تختلف في ميلها إلى الأشياء اختلافاً كبيراً» قد يؤدي 


,)558٠ح‎ ۱٤۷ /٥( آخرجه البخاري في: صحيحه: المظالم: من قاتل دون ماله‎ )١( 
ومسلم: في صحيحه: الإيمان: الدليل على أن من قصر... وأن من قتل دون ماله‎ 
وأبو داود في: السنن: السبّة: ي‎ »)١5١ - ۲۲٣ح‎ ۲٣/۱( فهو شهيد‎ 
.)٤۷۸۲ح‎ ۳۳۹ /٤( اللصوص‎ 

(؟) راجع:. ملا خسرو: درر الحكام .)١118/5(‏ 

(۳) راجع: ابن عابدين: زد المحتار .)00١/5(‏ 

62 راجع : الشاطبي : الموافقات .)١7/7(‏ 

)٠(‏ راجع: السيوطي: الأشباه والنظائر (ص65").. 

(7) راجع: القارئ» مجلة الأحكام الشرعية (ص١١١/‏ م187). 


هذا:الاختلاف في الميل إلى التناقض.. فلا. تضلح:- والحال:هذه ‏ أن 
٠‏ ب تجعل ي فقياسك وأسناساً: ومناظلالاتمييز. بين المال وغيرزه.. 


أن بعض الأشياء لا يميل إليها الطبع»› ا نه 
ادر التي تتخذ ترياقاً لبعض الأمراض الخطيرة» .مع ذلك فهي من 
كما اا . إليها. الطبع» ولكن لا يمكن ادّخارها لغترة 


0 مع بقاء منفعتها كما هي لسرعة سریان الفساد إليها كالخضروات؛ 


والثمار الطازجة مع ا من الأموال دون خلاف. 


المباحات التي يمكن إحرازها - مثل : الط قي لاه لكان 
الماء» والشجر في الغابات» والصيد في الفلوات ا في ذاتها 


قبل إحرازهاء ولا یمکن. ا الحاجة لعدم القدرة عليها قبل 
الآحر ار 6 ٠‏ 

خرج بلفظ: (موجود) في التعريف الأول» و«يمكن ادّخارها» و اه 
الثاني : المنافع» مع أن إطلاق أدلة الشرع يشهد أنها قسم من ن لمال 


درد على تعريف المالكية: 


أنه تعريف للشيء بذاته . وعليه: فو . إدخال ااا في | 


ديرد على تعِريفٍ الشافعبة: 


أنه يمكن أن توجد المالة بدون ت تقوم » لوه لوق رب مب 


يرد على 'تغريف الحنايلة: 


أن فيه تكراراًء كما أن قوله: «بلا حاجة») غير واضح ا الندلالة-عتلئى 


المقصود؛ أد إن المزاد به برل ضروزة ٠.‏ 


(000 


00 


(۳) 


5 د. سليمان: :ضمان :المتلفات e‏ ود: 5257 نوشفت: : المال في 
الشريعة (ص5١).‏ : 000 
راجع :. الشيخ أحمد قهمي أبو .سنة: 2 E‏ الفقهاء :05 
راجع: د. أحمد يوسف: المرجع السابق. 3 
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١‏ 


بعد هذه الملاحظات تبين أن التعريقات لم تسلم من الاعتراضات. 
وهذا ما يدعو إلى البجث عن تعريف المال عند الباحثين المحدثين من 
فقد عرّفه بعضهم نأنه : 

١‏ «كل ما يمكن حيازته وإحرازه» والانتفاع به في الا 

يرد ا لا يشمل المنافع؛ إذ ا أن ا لا يكون إلا مادة 
حتى يتأتى إحرازه» ونخيازته» وعليه: فمنافع الأعيان؛ کي المتازلة 
وركوب السيارات» ولبس الثياب» وغير ذلك من المنافع لا تُعدٌ e‏ 

؟ ‏ «ما بباح الانتفاع به ولو مآلاً مما له قيمة بين الناس)””" 

بعد إمعان النظر ف في التعريفات كلها يبدو أن أدقها وأا لح الال 
عير aT a.‏ وقد رة ضاحيية شرا وافياً ودقيقاً يدل على تعمقه 
الفقهي, فيقول: 
ب اارتعريك المال شام لأريعة ات ا ول و 
0 ظ CC‏ 

فالعين: ما تمكن حيازته؛ كالدارء والحيوان. 

6 ما يستفاد من عمل الإنسان» أو اسنتخدام الحيوان» أو 
العقارء أو المنقول مما لا يُحاز؛ كسكنى الدار»: وزراعة يالك “وركوت 
السيارة» وخياطة الثوب. 

والدين: وصف قائم بذمة الإنسان كبدل القرض» 5 المؤجل» 
والأجرة»المؤجلة. 

والحقوق المالية: ما يثبت للإنسان 0 5 0 كحق المرور في 





(1) اج اين علي الخفيف: أحكام المعاملات (ص550). 
)۲( : جع: الشيخ علي الخفيف : المرجع السابق (ص526). 5 
)۳( جع: الشيخ أحمد أبق س علم الاقتصاد الإسلامي ضرورة قائمة وحقيقة واقعة 


حقيقة ‏ المال و تقسيمه 
a a E 2‏ ىت 


الطريق» وحق الشرب من مرفق معين» أو غير مقرر التحجيزر» وحق 
التأليف»: والصناعة.. ظ ظ ١‏ 

"فخرّج عن التعزيف yT‏ شرعاً ٠:‏ 

الأول: ما لا ينتفع به كا لا طحية E‏ والحشرات . وذكر الشافعية 
صفة التبغ المعروف بالدخان لضرره الشديد تالبدن» ا 

والثاني: ما-لا يباح الانتفاع به كالميتةء والكلت العقور ‏ .. والكمر: 
والخنزيز. أماء ما یباح الانتفاع به = ولو تجْسا: - فهو: مال على. القول 0 
ککلت' الصيد» والماشية ٠»‏ والزبل الذي يسمد الزرع » والشجر . 

ورج ذلك ما لا قيمة له آي ما لبس له ادل مالي عند اقاس 
لوفرته» أو لحقارته» أو لكرامته؛ كالماء» وكسرة الخبزء والإنسان الحر. 

رايع ا أو رة يها يوادي الل و ا 
والكتاب .*وإما أن .يكون منتفعاً به في المستقبل لا. في الخال كصغاز الحيوان» 
وال وكالظيى فى الهوات وا في الاب وون الوا شاشلا 
للاثنين قلنا: «ومآلاً»"., 

يكين مها سيق أن کون ا مالا منوط بتعارف 0 الانتفاء به 
انتفاعا معتداً به فمقياس المالية للشيء ء هو: تعارف الناس أن هذا الشيء 
ورت فيه» ومنتفع به. فالعبرة | إذن بالعُرف بين الناس» وما جرت ب به 
عاداتهم . 

د عع ال اق راونالا وز كان عض 
الأشياء مثلاً مما لم يتعارف الناس الانتفاع به في الأصل» أو لم يكن له فائدة 
في القديمء» فكان را بين الناس» ثم عرض | له ما أوجب كر الانتفاع 


. عقور. راجع ا الت ضر 7 مادة: e‏ | 
(۲) راجع: الشيخ أحمد فهمي أبو سنة: ا لك ضرورة قائمة 'وحققيقة 
( ص۳۹۲ ۔ ۳۹۳). | ظ 





حقيقة المال وتقسيمه 





به واعتبار الفائدة له فأصبح_منتفعاً.به» وله فائلة عندهم. .أو العف 
التجارب» أو الكشف العلمي أن له منافع في الطعام» أو الطب.. أو الصناعةء 
أو الزراعة» أو الحرب» فتموّله الناس» وقابلوه بالأثمان» فحينئذ يصبح مالا 

من الأموال. وكذلك الشيء قد يكون تافهاً .لا ينتفع به؛ ولا قيمة له في 


مکان» وقد يكون في مكان آخر مما ينتشع به » وله ا 


بعضهم إياه»”2. وهذا؛ «لأن العرف المثبت للمالية. من. العرف الذي يرجع إليه 
(u TT‏ 
ي تطبيق الأحكام الكلية» ٠‏ . 


بما تثبت مالية الأشياء : 


توفر فيه عنصران: 
الأول: العينية: بأن يكون الشيء ماديا له وجود خارجي» وذلك أنه لا 
a‏ وخارت .ولا تات ذلك إلا إذا كان ماديا : 
الثاني : التموّل: أن يكون الشى: مما e‏ ا سواء e‏ كلهم 
أو تموّله بعضهم دون بعض »© ولو كان غير مباح . 
ولا يعتبر كذلك وفقاً لاصطلاح الجمهور أو لتعريفهم للمال إلا إذا توفر 
فيه عنصران : 
0 و الشيخ 56 اون : العرف والعادة في رأي اا ( ص٦۱۳‏ ۱۳۷)ء 
والشيخ عبد السميع أحمد : نظرات في أصول البيوع الممنوعة في > الشريعة الإسلامية 
وموقف القوانين منها (صض٦).‏ 


(۲( راجع : : ملاخسرو: درر الحكام a «<(\TA/Y)‏ البحر الرائق )0/ «(VV‏ 
: وان 2 رد e‏ 0°( . 


الأول أن كرون الشىع له فة نين الاس سوا كان غا فا مقع 
الثاني: أن يكون قد أباح اللشرع الانتفاع به في حنال السعة 
ل ١ ١‏ 
ار ب ظ 





القرع الثاتي 
7 هل المتافع من المال ٠‏ 
نبدأ بتعريف المنافع قبل الحديث عن المذاهب الفقهية في كون المناقع 
من المال أم لا؟ 


المنافع. في اللغة: 


المنافع جمع المنفغة أوَهي: e‏ 
يقال : “نفعه ينفعه' نفعاً ومنفعة : 


والنفع : ضد الضره وهو : ا 


- المنافع في الاصطلاح الفقهي : 
تعرض بعضص الفقهاء للتعريف بها » وهي . 
١‏ «الزوائد التي تحدث في العين شيئاً فشيئا» ٠‏ هذا عند الحنفية. 
۲ ما له يمكن الإشارة إليه ت دون إضافة. يمكن استيفاؤه. غير جرع 
نذا قف الي" هذا مده المالكة : ظ 
۳ - «الفائدة المستفادة من الأغيان سياه عرضنة» . هذا عند الشافعية. 
)000( راجع: | حوزن فراج. حسين : الملكية ونظرية العقد (ص1 4 
00( راجع : : ابن منظور: لسان 0 (1/5) » مادة: (نقع)». ار ا 
0 (ص515؟2)7 مادة: (نفع) . | 
(۳) راجع: السرخسي: المبسوط 05000 
)4( محمد علي : تهذيب الفروق )£ .(A/‏ 
)6( : الهيتمي : تحفة المحتاج (۷/ 1( . 





3 





- أن التعريف الأول وهو: للحنفية» والتعريف الثاني وهو : للمالكية لم 

يشملا إلا المنافع العرضية دون العينية. 1 

۲ - أن التعريف الثالث وهو: للشافعية شمل المنافع العينية والعرضية» فإذا 
كان هذا الأخير قد شمل نوعي المنافع» فهو إذن يعتبر أشمل . 
هذاء وأوجزت معنى المنفعة لغةَ وشرعاً هناء وسنبيّنه بمزيد من التفصيل 

8 بعد . 

مذاهب الفقهاء في 5 المنافع من المال: 
هل المنافع في حد ذاتها من المال؟ اختلف الفقهاء .فيها على مذهبين : 
المذهب الأول: أنها ليست بمال: ذهب إليه الحنفية9؟. ٠‏ 
المذهب الثاني EE‏ مال: ذهب إليه e‏ الل 

العا ا ا 4 والظاهرية 4 0 اوالرودية ا لبا ا 


والإباضية 40 


اختلافهم فيما تثبت به صفة المالية للشيء. وقد سبق بيان ذلك . 


.)۲۳٤ /٥( راجع: السرخسي :: المبسوط (١١/۷۹)ء والزيلعي: تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) راجع: ابن رشد: بداية المجتهد (۲/١١۳)ء‏ ومحمد علي: تهذيب الفروق .)۸/٤(‏ 

(۳) راجع: الشيرازي:.المهذب (١٠/۲۲۷)ء‏ والقفال: حلية العلماء ,)5١١/5(‏ 
والزنجاني: تخريج الفروع على الأصول (ص »)۲۲١ ۰۲۲٠٣‏ ا : مغني 
المحتاج .)۲۸١/۲(‏ 

)٤(‏ راجع: ابن قدامة: المغني 2 ۸ 9" «(E10 EIT‏ والبهوتي : كشاف 

ا القناع .)١67/(‏ 

(6) راجع: ابن حزم: المحلى (5777/5/ 005 

(5) راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار (17/7//0). 

(۷) راجع: محمد جواد مغنية: فقه الإمام جعفر .)١9/80(‏ 

(۸) راجع: أطفيش: شرح كتاب النيل (۱۳/ 41 4). 


خقيقة المال وتقسيمه 


أولاً: 


الأدلة 
أورد أصحاب كل من أدلة نورد منها أهمها بإيجاز فيما يلي : 
أدلة الاش الأول : 
استدل أصحابه وهم ت غ 5-5 إليه بما يأتي : 


«أن صفة المالية اللشيء ا ت ال والتمؤل صيانة الشيء 
وادّخاره لوقت الحاجة» 5 لا تبقى وقتين» ولكنها أعراض» كما 


و من حي الخدم إلى حي الو وه نكا عي قاد لصون ديبهنا 


ا 


«أن التقوم لا يسبق الوجود؛ .فإن المعدوم لا يوصف بأنه. متقوّم؛ إذ 
المعدوم ليس بشيء» وبعد الوجود التقوّم لا يسبق الإحراز» والإحراز 


ل مع ب 0 TE‏ 


«أن المال عبارة عن إحقاة الشيء ؤادخاره لوقت 0 
الدهر» وذلك لا يتحقق في المنافع› وال عليه : أنه يقال: فلان 
متمول: إذا كان له عاق موجود ر مدخرء ولا قال" فلان a‏ 


ش بالمأكول: والمشروت ل ف أ يستعمله»". 
أدلة المذهب 0 


(010) 
(۲( 
(۳) 
0 


5 المال 9 نهنا 0 إليه ا e e‏ 5059 
ال 2 ظ ظ ٠‏ < 
«أن الأعيان إنما تصير مالا باعتبار الاتتفاع . بهاء وما لا ينتفع به فليس 


راجع: السرخسي: المبسوط .074/١١(‏ 


راجع: السرخسي: نفس المرجع السابق . 


راجع : الزيلعي :. تبيين الحقائق )6/ (TY‏ 


راجع: الزيلعي: المرجع السابق.. ٠‏ 


لعا حقيقة المال. وتقسيمه 
“N‏ 


بمال. فإذا لم تصر الأعيان مالا إلا باعتبارهاء فكيف تنعدم المالية 
فيها.ء وهي متقومة بنفسها؛ لأن التقوم عبارة عن العزة» وهي عزيزة 
بنفسها عند الناس» ولهذا يبذلون الأعيان لأجلهاء ا ا 
باعتبارها» فيستحيل أن لا تكون هي متقومة»“. ) 

ن العقد يرد على المنافع؛ و ا و 
ET‏ 

ثق الأشباءة بل تقر ضاي . 

3 اا ا ات وا والعداى له کا 
إذ لم يشرع ابتغاء النكاح إلا بالمال بالنص كما في 1 محانه رادل 
کہ م ا وه کڪ أن غو سوا يواكم حصي عر ر مسفحين# [النساء: 4؟] 

| فالمافع إذن من الأمو 0 E‏ 


مناقشة الأدلة ' 


أولاً: مناقشة أدلة ات المذهب الأو U‏ هم الحنفية : 


خلاصة أدلتهم : أن مالية الشيء لا تد ق ل وتَقَوّمهء 000 منهما 
لا يكون كذلك إلا بإحرازه» وادخاره لوقت الحاجة. و ليست كزلك 
فلا تكون من المال. 

نوقش ذلك: بأنه ليس بلازم في المالء أو قي مالية الشيء أن يحرز 
ويحاز بنفسهء بل يكفي أن يحاز بحيازة أصله .ومصدره»٠‏ ولا شك أن المنافع 
تحاز بحيازة محالهاء ومصادرها؛ فإن من يحوز سيارة يمنع غيره أن :ينتفع بها 
إلا E 4D‏ 


.)۲۴١ /0( راجع: الزيلعي: تبيين الحقائق‎ )١( 
والزيلعي: ا ا‎ ء)٠۷١‎ /١( راجع: البخاري: كشف الأسرار‎ )۲( 
راجع: البخاري: المرجع السابق؛ والزيلعي: نفس المرجع السابق..‎ )۳( 

)٤(‏ راجع: الشيخ علي الخفيف: أحكام المعاملات الشرعية. (ص۲۷). 


حقيقة المال وتقسيمه | 4١‏ / 
ثانياً: مناقشة أدلة. أصحاب :المذهب الثاني: وهم الجمهور: 
نوقش الدليل الأول وهو: المال.مخلوق لمصالحناء والمنافع بهنذه 
الصفة: بأن المال مخلوق لمصالحناء هو كذلك» ولكن باعتبار صفة الإحراز 
سمي مالاً. والمنافع لا يتصور فيها ذلك لاستحالة بقائها”"' . 
أجيب عنه: بما نوقش به أدلة أصحاب المذهب الأول. 
وأما الدليل الثاني وهو : أن الأعيان إنما | تصير مالا باعتبار الانتفاع 10 
فلم نجد من تعرض له بالنقاش . 
) . نوقتش الدليل الثالث وهو: المنافع ا تصير مضمونة» هذا 01 
على كونها. مالا : ا «بالعقد يثبت للمنفعة ت حكم الإحرازء والتقوم شرعاًء 
بخلاف القياس» وذلك باعتبار إقامة العين المنتفع بها مقام المنفعة لأجل 
الضرورة والحاجة»”". 3 
ونوقش الدليل mk‏ وهو: جواز کون المناقع 0 وصداقاء وهو الا 
کا والمال لف بأن جواز کون المنافع هرا اتاق الط ف لأنها 
تصير ال ا 
أجيب عنه: بان للد اشتمل على الرض) : والعقد لا يجغل ما ليس 
حال 516 ولا ما ليس بمتقوّم متقوم. فكذلك الرضا والتراضي. ' ٠‏ 





الراجح: 
0 . يترجح مالية المناقع واعتبارها أموالاً لعدة سات" 
أحدها: لقوة ما استدلوا به من ع الأدلة. 00 
الثاني : أنه يتفق مع عرفية الات و ولك لأ كلية المال 
لم يرد ”عن الشرع: تحديت لمفهومها وتعيين لمعناها. اذا كان كذّلك: 0 


000 راجع : السرخسي : المبسوط (1۱1/ ¥4( والزيلعي : تبيين العا (6/ ”0.0757 
(۲( راجع : السز سي : . المرجع. :الستايق. 5 
)۳( راجع : الزيلعي : المرجع السابق (/ ۳6( .` 
(5) راجع: البخاري: كشف الأسرار (1797./1). 


حقيقة المال وتقسيمه 





تحديده وتعيينه للعرف» أو اللغة» وقد تعارف الناس على اعتباز المنافع 
مالا . 

الثالث: أن المقصود من الأعيان: منافعها؛ لأنها لا تراد راا بل 
لمنافعها. ولولاها ما تنافس الناس» وبذلوا أموالهم؛ فإن. الأشياء تقاس بين 
الناس بمنافعها. فما لا منفعة له: لا رغبة فيه» ولا طلب له. 

اقرا أن ماين اغتبار الشي»:موتجوداء: أو معدوما هوة ينت 
الا و تخضع أساساً في مقاييس تكوينها إلى وجود زمني 
لهاء غير أنها إذا كانت ذاتا تقبل الوجود الحسي الم واف إذا كانت 
منفعة› TT‏ اما :آذ تكن عة ت عفد القائليق ها ت ها قل الود 
الحسي المستمر كالذات» وإما أن تكون 5 وهي غير مستقلة» أو قائمة 
EC‏ ذل مععلفة ببالذات السيكنادة متها ذإنها اتقيل ازرد الي غير 
المستمر؛ لأن كونها أعراضا يلزم بوجود لها في الخارج بوجود محلهاء وهو 
اا | Es E‏ 

فالجيازة والإحراز ‏ وبالتالي التمول ‏ باعتبارها 55 المال: متحقق 
في المنافع بتمام اا ا أن ا لكل شيء بحسب 
ا 

الخامس: أن الشرع لما أجاز إجارة الشيء بمقابل الأجرة في عقد 
الإجارة» فقد حكم بكون المنفعة موجودة مقابلة بالأجرة» وعليه فقد أثبت 
للإجارة أحكام المعاوضات المحضة» وللمنفعة حکم المال”” . 


الشافمن نالل تم ال إلا لاشتمالها على المنافع. 
ولذلك لا يصح ا د 
)23 راجع : د. عد المنعم محمد . التعدي على المنافع ٣‏ فى الشريعة والقانون ا 


(۲) راجع: الزنجاني: تخريج الفروع على الأصول م 
0 0 : الزنجاني : المرجع السابق (ص6١75).‏ 


جقيةة المال. وتقسيمف: | er‏ 





کل المطلب الثانى ج 


ظ 5 تفسيَم المال 
المال صنوف ار مقوماته الخاضة التي تستتبع أحكاما 


خاصة») ولذلك عنى ا 0 8 فقسمۆه غدة تقسيمات باعتبارات مختلفة. 
نذكر منها أهمها فيما يلي ٠‏ ظ ظ 


التقسيم الأول : باعتبار إباجة الانتفاع به وإحرازه وعدم ذلك : 


قسَمْ, الحنفية المال. بها الاعتبار إلى: 


. .فال متقوم‎ ١ 
مال غير ينا‎  "؟‎ 
هذا التقسيم اشتهزر عند التحفية”'. ش‎ 


a الك‎ 


أحدهما: : عرفي» وهو : بالإحراز. فغْيْر المحرز؛ كالضيد». والحشيش 


ليس بمتقوم . 


01) 


(۲( 
(۳) 


(€) 


(0) 


8 : شرعي» وهو: بإباحة الانتفاع به شرع" . 

وتقوم الشيء يشت : نما لمهة وبإباحة الانتفاع 0 ء 

فالمتقوّم هو: المال المحرز المباح الانتفاع به شرع“ . 

وغير المتقوم غو المالة :غير المتترز» بوغين اج الانتفاع به. ا 


/4( س (ه/ عه 25 و عابدين: رد المحتار‎ 5 eT 
ومجلة الأحكام الخذلة (م۱۲۷).‎ ((00 «(6° / o OEY 


6 ابن عابدين: المرجع السابق .)٠١ /٥(‏ 


راجع : : ابن نجيم: البحر الرائق م وان بن عابدين: : نمس ب المرجع الشسابق (5/ 
(. 


راجع: ابن عابدين: e‏ 0( وعزف المتقؤم في مكان آ آخر 
بأنه: «ما يمكن ادخاره مع الإباحة». راجع: (0:01/5).. . ظ 


راجع: ابن عابدين: المرجع السابق. 





0 حقيقة المال وتقسيمه 
“N‏ 


وعرّف بعض المحدثين من-الفقهاء المتقوّم بأنه: «ما حيز وجاز الانتفاع 
به شرعاً في حال السعة والاختيار» '“ وغير المتقوم بأنه: «ما م ترق افيه أحد 
الأمرين : الحيازة أو جواز الانتفاع حال ا والاختيار»”"ا 

ويظهر من تقسيم الحنفية المال إلى متقوّم وغير متقوم أنهم لم يجعلوا 
إباحة الانتفاع عنصراً من عناصر المالية» بل اعتبروها عنصراً من عناصر 
التقَوّم . 

وأما جمهور الفقهاء فقد اعتبروا إباحة الانتفاع د م 
المالية» فالشيء إذا لم يكن مباح الانتفاع به شرعأء: فإنه لا يعد مالآ :ولذلك 
لم يظهر عندهم تقسيم المال لاقو ا ا 
الحنفية . 

بيد أنهم إذا أطلقوا المتقوّم: أرادوا به: ما له قيمة بين الناس.. وغير 
المتقوّم: ما ليس له قيمة”". وذلك «أن المعتبر في التقويم إنما.هو مراعاة 
المنفعة التي ااا بهاء وما لا يؤذن فيه فلا تعتبر قيمته؛. لأن المعدوم 
شرعاً كالمعدوم حساً»”*'. 

فائدة هذا التقسيم تظهر فيما e‏ 

١‏ الضمان عند الإتلاف: 

فإذا كان المال متقوماًء واعتدى عليه. شنتخص» فأتلفه؟ لزفه-الضمان 
لمالكه تالمثل» إن كان مثلياًء وإلا فبالقيمة» إن لم يكن مثلياً. 

وأما إذا كان المال غير متقوم» فهو مهدرء لا يلزمه الضمان؛ لأنه لا 
حرمة له» ولا عصمة. ولا حماية. هذا إذا كان لمسلم واعتدى عليه مسلم. 





.)07١.- 7”١ضص( راجع: الشيخ علي. الخفيف: أحكام المعاملات الشرعية‎ )١( 

(۲) راجع: الشيخ علي الخفيف: المرجع السابق. 

(۳) راجع: د. أحمد. فراج.: .الملكية ونظرية الغقد.(ص”7١  .)١5‏ 

0 راجع: شرح حدود ابن عرفة (ضص eT ›)٥+ ٥‏ الشاتق: e‏ 
المقري: القواعد /١(‏ ۳۳۰ ق9١٠).‏ | 


حقيقة المال وتقسيمه 





وأما إذا كان لغير مشلم» واعتدى عليه مسلمء فأتلفه؛. فإنه يضمن له 
1 ' 
1 ا ا وعدم صحته 

قإذا كان المال تفل تضرف فيه بالبيع» والهنة والوصيةء والرمن 
وغير ذلك من ساد ئر التصرفات الشرعية*” و ذلك كله 


انا إذا كان غير مَتَقوّم. وتضرّف فية : : فلم يضح ذلك عنما 


التقسيم الثاني : باعتبار ثباته واستقراره وعدم ذلك : 
قسّم الفقهاء المال بهذا الاعتبار إلى : 
١‏ منقول. | 
۲ ر ويسمى عقار 0 
اختلف الحنفية والجمهور ذ في اراد من المتقولء وق قمر يشوك عن 
العقار. وهذا لاحات له انمكاين واد عل ف 5 ا < 
فذهب الحنفية إلى أن المراد ا ما له أصل A‏ 
والدارء أو كالأرض المبنية» وغير المبنية أ ي: المجردة. 


(YD): 


00 9 : السرخسي: المبسوط 423١7/١١(‏ والكاساني: : بدائع الصنائع )6۷/۷ 
c44‏ والخضكفي : الدر المختار O‏ ۷7 ا 8 (TY‏ وان عابدين : رك 
المختار 4/١‏ 32 °( 

(۲) راجع: السمرقبدي: تحفة الفقهاء (re0‏ والحصكفي : المرجع السايق (0/ 254 
06). وابن عابدين : المرجع اا (:/ماعفق 0| 0°« 00(, 

(9) هو: بفتح العين» كل ف كا ل امول ا والنخل» أو هو: 5 
0 والضيا ¢ مأخوذ من : عقر الدار ‏ بضم العين» وفتحها - وهو أصلها. 

جع : النووي : : تحرير التنبيه (ص ٠‏ 100 ا المصباح المنير (صضص١15١).‏ 
)0( هي . : العقار. الع . ضياع» مثل: .كلبة: وكلاب . ير 0 السابق 
: (ص‌۱۳۹)» إمادة: (ضيع). 0207 ظ 

)٥(‏ زاجع: داماد آفنډي : حم الأنهر (408/5. 5ك والحشكفي: 58 ر المتقى 

5 .)€۷1/۲( 


TR‏ حقيقة المال وتقسيمه 
ڪڪ 83 للب سے 
x‏ 


وذهب غيرهم: وهم الجمهور إلى أن المراد. بالعقار هو: ٠‏ الأرض وما 
e‏ اللي 

نح ينا علي ا البناء»ء والشجر لا يعتبران من العقار عند 
الحنفية» إلا إذا كانا تابعين للأرض» فيسري عليهما حكم العقار بالتبعية في 
التصرف عليه» ومن العقار. عند غيرهم من الفقهاء . 

كما أن المنقول هو: ما عدا العقا © حيسب,التفسير لکل ن 
الاتجاهين. 

فيجب إن تحديد نقطة لحلاف مر" لقطة وفاق. ' 





تحديد نقطة خلاف: 
لا خلاف بينهم في أن الأرض هي : عقارء ا 
أن ها عذا البناءء؛ والشجر هو: منقول: 
فالخلاف بينهم إذن هو في : ال هال ماين الما أو 
ا | 
فذهب الحنفية إلى أنهما من المنقول. وذهب الجمهور إلى أنهما من 
العفان: وف اف كين هذا صحبي يتريسم و لقره - على 
تعريف كل منهما -. 
انر را لما كفب آل ان هر ما لا يمكن نقله وتحويله من 
کان إل اخ ألا أو كل ها اله أضل ات ل بك نقله وتا 
والمقوال هو: ما يمكرز: نقله ا إلى ار > سوا يقي 


9 راجع : 2 رشد: بداية المجتهد (۲/ 0« 11( وشرح الخرشي 016/0 
والدردير: الشرح الكبير (۷1/۳٤)ء‏ والشرح الصغير (١/١١١)ء‏ والشربيني: مغني 
0 (71/5)» والبهوتي : كشاف القناع .)۲٤۷/۳(‏ 700 

(۲) راجع : الحصكفي : الدر المنتقى (۲/ »)٤۷١‏ وابن رشد: المرجع السابق» وأيا الحسن: 
كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه (۲/ ۲۲۹). والشربيني: المرجع السابق /١(‏ 
5؛ وحاشية قليوبي :+)١١0:/7(‏ ؤالبهوتي: .المرجع السابق (؟/ .)۷۷/٤ ۲۷٤‏ 

)٤()۳(‏ راجع: مجلة الأحكام العدلية (۰۱۲۸۲ »)١194‏ ومرشد الحيران (م؟25”). 





حقيقة: المال .و تقسيقه 
٤‏ 7 £۷ اڪ 


على هيئته وصورته الأولى ؛: كالخيوانات»-والمعادن من الذهت» والفضة» 
والحديد». وغير ذلك» .آم لم يبق على ذلك» .بل تغيّرت" هيئته» .وصورته. الأول 
بسبب النقل والتحويل؛. كالبناء» والشجر. هذا عند الحنفية: 
.وعند غيرهم من الجمهور: ‏ . إل . 
. فالغقار هو: الأرضن وما اتصل يهل فن-يناء وش 
''المنقول هو: ما عدا ذلك.: ويمكن تعريف كل منهما بالاتي: 
العقار:هى: ھا في ایل ٹا بچ لا وكين نعلع وتحويله:+ كان رن د 
مع واي E‏ 
والمنقول هو: ما يمكن نټله وتحويله مع بقاء هيئته وشكله' ''.. 
فائدة هذا التقسيم : : تظهرا في : 
كيفية القبض: وانتقال الضمان. كما 9 بعضها. في. الات E‏ 


والثاني . 


التقسيم الثالث: باعتبار تماثل أجزائه وآحادة و 59 "تمائلها : 

ينقسم المال بهذا الاعتبار إلى : 

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفت المثلي والقيمي». ولكنها تتقارب في 
المعتى والحقهوم + وفيما يلي تعريف كل منهما عتد المذاهت الفقهية: 2 
ES‏ 8 0 0 


١‏ عند الحنفية: «ما لا تتفاوت آحاده تفاوتاً تختلف به القيمة»”" أو 


«ما يوجد مثله في و ر تفاوت ١‏ يعتد به)” 9 


)۳( راجع : 5 ل رد المحتار 0 
)٤(‏ راجع: مجلة الأحكام العدلية (م50١).‏ 


44١‏ ا حقيقه المال: وتقسيمه 
2 . 


٠‏ ۲ - عند المالكية:. هما حصره كيل» أو وزن» أو عدد ولم.يتفاوت 
)0 2 





أفراده مع وجوده في. .الأسواق» 

٠‏ عند الشافعية: ٠‏ ما حصره كيل» أو وزن» ويجوز؛ السلم في 

. عند الحنابلة: «ما يوجد له مثل في السؤق :دون تفاوت يعت به»‎ - ٤٠ 

- عند الزيدية: ما تقاربت أجزاؤه منفعة وقيمة› وص : 

5 عند الامامية: «المساوئ الأجزاءء والمنفعة» المتقارب الضفات“ 

ومما يلاحظ من التعريفات: السابقة' أن أسامن اعتبارة الال مغفليا 

أحدهما: ال بين أجزائه» وعدم التفاوت المعتدٌ. به بيتهما إذا كان 
EAS‏ بین آحاده وعدم التفاوت المعتد به 
بينها إذا کان .معدودا: ظ 

الثاني : وجود المثل له في الأسواق. 

فإذا اختل أي منهما أصبح_قيجيا.. 

حصر الأموال المثلدة: 

المثلي من الأموال التي أساس اك لت س أفراد الضنف 327 
منهاء أو أجزاء الفرد الواحد إنما هو في : الكميات» والمقادير.. فكلها إذن 
مما يخضع للمقياس في كميته لتقدير قيمته. , 

والكمية في كل. شيء إما أن .قاس وتن بالثقل 0 وإما 595 
كنا و إن نالآ حاف عه | وام بيظر له المساعفة ا مترأء أو 6 من 
المقاييس ل 


.)۱٤۳/١ راجع: شرح الزرقاني على مختصر خليْل‎ )١( 

30( راجع : النووي : روضة الطالبين /٥(‏ ۱۹( والمنهاج فك بع عقي الجاع 
(۳) راجع: القارئ: مجلة الأنحكامالشرعية.(اص؟١١/‏ م1917). 0 
62 راجع : ابن المرتضى : البحر الزخار (6/ ° ¥). 

(6) راجع : الشهيد الثاني : الروضة البهية ..)۳١/۷(‏ 


حقيقة المال. وتقسيمه | وغ / 
السننسنيبنببك نبب ب ب نابنب سب بي u‏ / سے 


..-- فتبحصر الأموال المثلية في أربعة. مي e‏ د 
والمذروعابت» ‏ “والمعدودات المتقارية.. ` ' | 

أما! المكيلات»: والموزونات؛ من وع وانجد٠فهي.‏ مثلية .على إطلاقها . 

وأما المذروعات فإنها لا تكون مثلية إلا إذا كانت أجزاؤها متستاوية دون 
فرق يعت به . 

چ اما المعدؤدات إذا لم تكن بين أحادها تفاوت يعتد نه فإنها ا وأما 
إذا كان بينها تفاوت: في, الحجم معتد به في القيمة»: فإن كان العرف: على بيعها 
بالعدد فإنها قيمية» وإن كان بالوزن فإنها تكون مثلية؛ لأن آحادها في هذه 
الحالة هي الوحدات القياسية الاعتبارية» وهي غير متفاوتة في الوزن . 
...هذاه ومن الجدير بالإشارة إلى أن لأعراف الناس وعاداتهم اعتبارا» 
ودوراً كبيراً في عد الأشياء من المكيلات» أو الموزونات» أو غيرهما من 
المقاييس ٠‏ فاليرء والشعير مثلآً من المكيلات في عهد. النبي وَل ولكنهما 
اليوم من الموزونات في بعض البلدان. كما أن اللبن.مثلاً يباع, في بعض البلاد 
بالوزن» فهو فيها من الموزونات» وفي بلاد أخرى يُباع بالكيل» فهو فيها من 
المكيلات. وهكذا قد يكون الشيء مكيلا في وقت» أو بلدء وقد يكتون 
موزوناً في وقت» أو بلد آخر. ا 3 الواحد في 
السلعة الواح بني لاطي والاقاليم ؛ أو بحت الوضع 

وکان هذا شاا خظا عند الفقهاء؛ إذ يقول ار حزم "© (ت401ه): 
«وكل ذي عقل يعرف: أن حكم المبيعات يختلف في البلاد أشد 
اختلاف» فما يوزن في بلدة» کال في أخری» كالعسل» والزيت» والدقيق» 





(1) راجع : الشيخ الزرقا : ا الفقهي العام (۴/ "17 - 17"5/ 00 

6 ر 5 محمد» علي بن أحمد بن سعتيل بن حرم الظاهري»› اعفن ات اوم 
بالأندلس» كان حافظاً فقيهاً مستنبطأ للأحكام من الكتاب» .والسنة. .ومن آثازة 
القيّمة: إحكام الأحكام في الأضول» والمخلئ في الفرؤع» توفي سنة ١0٤ه.‏ 
راجع: الحموي: معجم الأدباء (17/ 70 - ۷١۲)ء‏ وابن كثير: البداية ا 
۲)» وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة (07/8/0.:- ظ 00 


حقيقة المال وتقسيمه 
حك عقا چ ج ڪڪ 


والسمن» يباع الزيت والعسل ببغداد والكوفة. وزناًء ولا يُباع شيء منها 
بالأندلس إلا كيلا ويباع السمن والدقيق في.بعض البلاد كيلاء ولا يُباعان 
عندنا إلا وزناً . واللبن يباع (برية) كيلاء ولا يُباع بأشبيلية وقرطبة. إلا وزناء 
وكدلك هناك TS‏ | 


ثانياً: القيمي: 

تبين من تعريف المثلي أن القيمي: هو: عكسه. وقد عرفته مجلة الأحكام 
العدلية ا «ما لا يوجد له مثل :في السوق» اف يوجد لكن 3 التفاوت 
المعتد. به في القيمة» . 7 

وكذلك مجلة 0 الشرعية ا «ما لا يوجد له مثل. آ ا 
مع تفاوت معتد به)”" ' هذا التعريف - كما يبدو - مأخوذ من تعريف المجلة 
ا آ 

وتعرض: شا الا والباحثون القيمي› ولكن 
لم يخرج عن تعريف المجلة. 


تحول المثلي إلى قيميء وبالعكس: 

EC E ES‏ وكذلك قد 
يطرأ على القيمي ما يخرجه من كونه كذلك إلى مثليء فينقلب المثلي إلى 
قيمي» والقيمي إلى مثلي . 

فائدة هذا التقسيم: أي تقسيم المال إلى مثلي وقيمي: 

١‏ - ثبوت المثلي ديناً في الذمة“ :إذا ما عين المثلي بأوصافه؛ فإنه 
يشبت دیا في الذمة» بخلاف القيمي ؛ فإنه لا يثبت في الغالب دينا في الذمة» 
ولحكن يتعين بالإشارة الاه ما يقوم مقامها. يقول محمد على صاحب 
«اتهذيب الفروق»: "اندي لا يثبت في الذمم هو: المعينات المشخصات في 


(1) ك المحلى eT‏ )2 55 (م55١).2.‏ 
my, OD‏ 
)€( راجع : ابن e‏ رد اطا -)0/ 1 \(. 


ااا إ0 | 
ر 


الخارج» المرئية بالحس.. والذي يثبت فيها هو: ما عذاها». وذلك إذا عيّن 
بوصفه. فإذا استقرض مدين من دائنه مبلغا من .المالء فمحل هذا الدين هو: 
ذمة المدين» بحيث يستطيع الوفاء من أي مبلغ أرادء خلافاً للقيمي. 

يثبت إلا بذاته ؛ لأنه لا مثيل له حتى يقوم له بوفاء مثله.. 


۲...الضمان الله في بالمثلي» وبالقيمة في القيمي” فإدا 'تعذرى شخص 
على مال لغيره. فأتلفةة فإن كان مثلياء ضمن مثله. وإن کان قيمياء ضمن 








التقسيم الرابع : باعتبار تعيّنه وعدمه أو ثبوته ۾ في | الذمة و 

فهو بهذا الاعتبار 5 عند الفقهاء إلى : 

١‏ - عين. 

۲ - دين 

فالعين هي : «المال المعين المشخص الثابت في نفسه كالأموال القيمية» 
والأموال المثلية المعينة بالحضورء أو بالإشارة إليهاء كأن تشتري القمح 
الموجود أمامك. أو الذي في بيت البائع»”* 

وعرّفتها مجلة الأحكام العدلية بأنها: «الشيء المعين المشخص*»*“ 
وتبعتها مجلة الأحكام الشرعية" . 

والدّين هو: «المال الثابت في الذمةء أي: الذي شغلت به الذمة» سواءً 


.)١16١/؟( راجع:‎ )١( 

(۲) راجع: الكاساني: بدائع الصنائع .)٠١١ ١6٠١/0‏ وابن جزي: القوانين الفقهية 
(ص۲۸۲)ء والنووي: المنهاج» والشربيني: مغني المحتاج )۲/ «(YA - TAT‏ 
والقارئ: مجلة الأحكام الشرعية (ص”477/ م1784). 

(۳) راجع: النووي: ا (5"6/9) وما بعدهاء وابن رجب: القواعد 2 
٠‏ 

(۳۹٦ص‎ ( راجع: الشيخ أخمد فهمي أبو سئة : : علم الاقتصاد الإسلامي‎ )٤( 

)0( راجع : : (مة6١).‏ 2 (TW ١‏ راجع : (م189). 


E‏ حقيقة المال: وتقسيمه 
ڪچ ا 


أكان حالاً أم مؤجلا کالثمن» وبدل لوي والمسلم ف٩‏ 
وعرفته المجلة اله «ما د يثبت في الذمة a‏ وتبعتها مجلة الأحكام 

ا ي ٠‏ 
يستفاد من هذا اتی 

206 الدين أمر اعتباري. محله : الذمة. ليبس لها وجود. خارجى . وأما العين 

ر فهي. مال ذات وجود خارجي : . ١‏ 

۲ - الین لا يكون محله إلا مالا مثلياًء وأما العين فمنها: المثلي» ومنها: 
القيمي» والقيمي يتعلق الحق بعينه . 

2# ا :لا بكرن ات اننا لحق التمليك» والمعاو 7 . 


0 02 


)01( م : الشيخ اد علم الاقتصاد الإسلامي TT‏ 
00( راجع : : (م648١).‏ : i e‏ )۳( راجع : : (م .)١‏ 
)€( راجع : الشيخ الزرقا: المدحل الفقهي العام (6/ .)١ 78 ١7/7١‏ 


خب ڪڪ Ğ‏ 


الباب الأول 


قاعدة: الخراج بالضمان 


وهو يشتمل على فصلين : 
الفصل الأول: القاعدة الفقهية. 
الفصل الثاني : الخراج بالضمان. 
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القاعدة الففهيهة 


نفصله في ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: حقيقة القاعدة: الفقهية» و 57 ذات الصلة 
بالقاعدة› والفرق بينهاء وتقسيم القواعد وأقسامها. ' 
المبحث الثاني : الأدلة 1 تقعيد القواعد ومصادرهاء وأهميتهاء 
وخصائصهاء وفوائدهاء ووظيفتها التشريعية. 
المبحث الثالث: بداية نشأة القواعد وتكوينهاء ووضغها وتدوينهاء 
والمؤلفات الشتهيرة والمتداولة فيهاء ومناهج 
مؤلفيها في ترتيبهاء» وقي مضموتها. 2١١‏ 
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حقيقة القاعدة الفقهيةء والألفاظ ذات الصلة بالقاعدة 





المبحث الأول 








: حقيقة القاعدة الفقهية؛ والألفاظ ذات الصلة بالقاعدة . 
والفرق بينهاء وتقسيم الفواعد» وأقسامها 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالقاعدة الفقهية. 
المطلب الثاني : التعريف بالألفاظ ذات الصلة بالقاعدة. والفرق بينها. 
المطلب الثالث: تقسيم القواعد. يد 
1 د د ORF‏ 
التعريف بالقاعدة ل 
وهو يتفرع إلى فرعين : < 
الفرع الأول: تعريف القاعدة الفقهية التفصيلي. . 
الفرع الثاني : تعريف القاعدة الفقهية الاجمالي ... 
#H‏ # 
الفرع الأول 
تعريف القاعدة الفقهية التفصيلى 
أي: من خلال تعريف كل من جزأيها 
والقاعدة الفقهية اسم 0 من ن کامتین هما : القاعدة, 0 ولكل 
مما 'تعريف خاص e e‏ ظ 


تغريف القاعدة الفقهية التفصيلي 





أولا - تعريف القاعدة : 
القاعده في ا 


المقاعدة فاعلة من 0 لشاف الع 00 أصل 59 منقاس 
لا يخلف» وهو يضاهي الجلوس» وجمعها :: القواعد. 


فيقال: قعد الرجل يقعد قعوداً من باب دخل. ‏ 
ي ا الأس» والأساسء والأضل لما فوقهاء والأسطوانة. . 


يقال: قواعد البيت» أو البناء: أساسه» وقواعد الهودج : خشات 
معترضات في أسفله. ظ ظ 9-5 59 
قال الرَجاح“ (ت١١8ه):‏ «... القواعد: أساطين البناء التي تعمده. 
ومنه قولهم: بنى أمره على قاعذة» وقواعد.. وقاعدة أمرك ؤاهية)”'' . 
فالقاعدة كما أطلقت على الأمور الحسيةء كذلك أطلقت على الأمور 
المعنؤية: 


E (01)‏ بفتح الزاء» eT‏ 20 مشددة ‏ قال .ابن خلكان: «کان 
يخرط ا ثم ترکه» واشتغلٍ ا ادت إلا وهو أبى اشاق 
إبراهيم بن محمد السري بن سهل الزجاجء اجى كان من أهل العلم بالأدب» 
والدين. وصنف في معاني القرآن. وله كتاب (الاشتقاق»». توفي سئة ١١ه.‏ راجع : 

الي محجم الأدباء (1/ +1 ١١٠)ء‏ وابن . لكان : وا الأعيان ١١”/١(‏ - 

٠ . Keb < : 

(0) راجع: الأزهري: تهذيب اللغة:(١/505):‏ مادة: (قعد)ء وابن فارس: معجم 
'مقناييس اللغة (٥/۸٠٠ء‏ ۹١۱)ء‏ مادة: (قعد) والزمخشزي: أساشس البلاغة 
(ص7”87/7)». مادة: (قعند)». والزنجاني: تهذيب الصحاح /١(‏ 776)غ: مادة: (قعد)ء 
والرازي: مختار الضحاح: (ص١017),‏ مادة: (قعد)ء والنؤوي:: تهذيب الأسماء 

. واللغات48/7(2)» مادة: (قعد)ء وابن منظور: لسان العرب (5864:/6*").. مادة : 
(قعد). والفيومي: المصباح المنير (ض590١)2‏ مادة: (قعد)» والقیروزآبادي : 
القاموس المحيط (ص۳۹۷)ء مادة: (قعد)ء والزبيدي: تاج العروس۲(۰/ »)٤۷۳‏ 
مادة: (قعد)ء وأبا البقاء الكفوي: الكليات (58./5)» فصل: (الكاف). 


| ۵۸ | تعريف القاعدة الفقهية التفصيلى 
كك و ت ل کے 
١‏ 


القاعدة في القرآن الكريم: 
وردت كلمة: القواعد في موضعين في القرآن العظيم . 
E‏ و 3 َم نِم الْمَوَاِعِدَ من ألبَيّتِ وسيل ...4 
[البقرة: .]١١۷‏ 
ا 570 0 
فالقواعد الواردة بهاتين الآيتين الكريمتين هي : جمع : : قاعدة» ولها عند 
أصحاب غ ان القران :ا واقس عت مان 
أ - الأساس» والأصل لما فوقه. ومعناها: الثابتة. فقواعد البيت: 
أسسه» وقواعد الهودج : خشباته الجارية مجرى قواعد Al‏ 
عا لا ين" 
ل أو الجدرة: فالقواعد هي: الجدر” . 
د الساف*': فالقواعد هي: سافات البناء؛ لأن كل ساف قاعدة للذي 
يبنى علیه» ويوضع فوقه”". 0 
إذا ألقينا نظرة سريعة على هذه المعاني نجد أن المعنى الأول يتفق مع 
اللغة» وقد ذهب إليه أكثر:المفسرين» وأصحاب غرائب القرآن الكريم»› 
وكذلك المعنى الثاني. وأما المعنى ام والرابع : فهما غير معروفين في 


)١(‏ راجع TT‏ حك ليان مم والأسفتيائن : المفردات في غريب القرآن 
ا ٩‏ ) مادة: (قعد)ء. والفراء البغوي : معالم التنزيل )1/ 11° < € / cAI‏ لاما 
والزمخشري: الكشاف (١/۲۳۸)ء‏ والرازي: التفسير الكبير (5/ 59 ۲۰/١۲)ء‏ 
والقرطبي:.الجامع لأحكام القرآن (ص٠٠٠.‏ ١١۳۷)ء‏ والخازن: لباب التأويل في 
معاني التنزيل .٠١9/١(‏ 2»)85/5 وابن كثير :. تفسير القرآن العظيم 2»)١96 /١(‏ وأبا 
زرعة العراقي: الألفية في تفسير غريب ألفاظ القرآن (۲/ 1.40). 


(80):«زاجم :ابن كر المرجم الاق (۳) راجع ارا المرجع السابق. 
62 هو. كن صف من الآجر في الحائط. راجم : السسجم اليه يد مادة : 


() راجع 500 ال لنت 


تعغريف القاعدة الفقهية التفضيلى | / وه / 
: ر 





اللغة. لذلك يقول الزمخشري"“ (ت578ه) بالنسبة للمعنئ الأول: «وهي صفة 
غالبة ٠“‏ والقرطبي""“ (ت١1۷ه):‏ «والمعروف أنها ٠الأساس»‏ . 


القاعدة في السنّة الفظهّرة: 
وردت كلمة: القواعد أيضاً على لسان الرسول كلل . 


| الت تلان قيومكف نينا نوا Ed‏ اقتنصروا عن ا 
س 0 ) 5 
«ألا ‏ أو أفلا تر دشنا على قواعد إبراهية: . 
خذالة إن الت لم يتمع على قواعد إبراهيم: . 
0 0 دوعا كاين الاراف ال کله من ٠‏ ورام ود 


CU. 


E 


000 0 ترجمته ص .١7١‏ 

() ` جع :: الزمخشري : الکشاف:(۲۳۸/۱). 

(۳( ميم - بضصم القاف»ء وسكون الراءء وضم الطاء ال وفي آخرها الباء 
الموخذة ‏ هذه النسبة إلى قرطبةع وهي "بليدة كبيرة من. بلاد a‏ من ا 
السمعاني: الأنساب» ورقة (۷٤٤ب).‏ 
وف .عن الله محمد بن أحمد بن أ بكر الأنصاري» القرطبي» المالكئ» كان 
من عباده الصالحين» صاحب: «الجامع لأحكام القرآن»» توفي سنة 31/1ه. راجع: 
ابن فر حون .الديباج (۲/ ۳۰۸ - ۳۰۹). وابن العماد: شذرات الذهب (2)77*07/60, 
وكحالة: معجم. المؤلفين (۲۳۹/۸): ظ 0 

(5) راجع: 0 لأحكام القرآن (ص6060. ..)۳۷١۳‏ 

)٥(‏ أ خر جه البخاري في : صحيحه : : الحج: باب فضل مكة وبتيانها :۱/0 ح10۸(« 
. والأنبياء: باب (54/5/ 207708 والتفسير: سورة (۲): باب قوله تعالى: #وَإِدْ 
رقع هعم الْقَوَاعِدَ : . .. #.(19/8/ ح٤۸٤٤)‏ من فتح الباري» ومسلم: في: ضحيحه: 
الحج : باب نقض الكعبة وبنائها. (۹1۹/۲ ح۳۹۹( والنسائي في : الستن: مناسك 

الحم : ناب بناء الكعبة. /٥(‏ 5١؟2)7‏ ومالك في: الموطأ: الحج: باب ما جاء في بناء 
الكعبة 2)٠١ 41 57 /١(‏ وأحمد في مسنده (5/ 2117 لالالء .)۲٤۷‏ 

030( جزء من الحديث السا بق / (۷) . .جزء من الحديث الشا: 

(۸) جزء من الحديث السابق عند الإمام أحمد في المسند ..)١17/5(‏ 


تعريف القاعدة الفقهية التفصيلي 





ا فد ذلك وفنا افر اغد س الت 
ج الم يترك استلامهما إلا آنهما ليسا غلى قراعد البيت»."* 
د «سأل النبي يلل عن سحائب”' مرت» فقال:. كيف ترون 


قواعدها. . .»7 . 


000 قاعدة» وهي: فاعلة من: eT‏ وهي 
أضيفت إلى البيت» وإلى سحائب . 

وأما قواعد البيت فهي: أساسه. .أو أسسه 

وقواعد سحائب فيقول عنها أبو ت٤۲۲ه):‏ «هي أصولها 
المعترضة في آفاق السماءء N,‏ شبيهة بقواعد البيت». ويقول 


الزمخشري (ت07”*8ه) : «أراد بالقواعد: ما اعترض ا وسفل › > كقواعد 
ا و ع ما اعترظن 


0) 


u 
) 


٤٥۷/٩0 أخرجه البخاري في: صحيحه: الأنبياء: باب يزفون: انسلان في المشي‎ )١( 
(Tz /0۸ 

(۲) أخخرجه أبو داود في: السنن: مناسك ال 57 اتلام الأركان (۲/ ۱۸۲ 
ح0 ۱۸۷). 

)۳( جمع سحابة» وهي : قطعة من السحاب» وهو: الغيم سواء أكان فيه ماء» أم لم 

يكن . المعجم الوسيط ».)5١8/١(‏ مادة: (سحب). 

6 أبو عبيد في غريب الحديث .)٠٠١٤/۳(‏ وأورده المتقي في : ا )5/ 
/٤‏ ح١۷٤١١٠)‏ وعزاه إلى العسكري» والرامهرمزي في الأمثال. 

.)۲١١/۳( راجع: ابن الأثير: النهاية‎ )٥( 

69 راجع: ابن حجر : فتح الباري )۰/۸ 0 

(۷) هو: القاسم بن سلام الهروي» البغدادي»› كان فاضلا في E‏ .ودینه› متفنناً في 
أصناف علوم الإسلام. من مؤلفاته القيّمة: «غريب الحديث»» و«الأموال»» توفي سنة 
4ه . ترجم له الخطيب في: تاريخ بغداد (؟5١/5*7‏ - »)٤1١‏ والنووي في: 
تهذيب الأسماء واللغات (۲/ e »)۲١۷‏ دارع الل 

(۸) راجع: المرجع السابق. 

(9) راجع: الفائ ق في غریب الحديث ۲۱۲/۲ 


. تقدمت ترجمته‎ )١١( 


تعريف القاعبة الفقهية:التفضيلى 





منها»توسفل» اتشبيهاً . بقواعد البناء» . 

فاستبان “مما سبق أن معنى- القناعدة في السنة هو نن عن لحني في 
اللغة. 

وهكذا تبين لنا' بؤضوح أن معن القاعدة في الكتاب»“والسئّة 5 'يختلف 
عن معناها في اللغة. ْ [ 03 


القاعدة في الشرع: < ظ 

قبل التعريف بها في عرف أهل الشرع» لا بد لنأ من قول: بآن كلمة 
(القاعدة) لها مدلول عام مجرد عن أي م صفة e‏ بھاء ولها مدلول خاص 
موصوف بصفة ما. ظ 

ا نا لقاعلة رمدو له العام ا 
الخاصة المتصلة بالصفات المركبة منهاء مثل: القاعدة الأصولية والقاعدة 
الفقهية يوا لقا ا 0 

لذلك» فيمكن للدارس المتتبع لتعريفات القاعدة أن يلحظ أن كثيراً من 
العلماء أطلقوا تعريف القاعدة بمدلولها العام» وأرادوا به تعريفها بمدلولها 
الخاص. - كما نلاحظ ذلك عند الأصوليين» وكذلك عند الفقهاء - وسيأتي 
" رها ا فزت إلى« الالقاين نين السولولين: اعدف بل نه فد اذى 
فعلاً إلى عدم التفريق بينهما .عند كثير: من الباحثين . 

للك .يجب تعريف القاعدة بمدلولها الغام قبل التعريف بها بمدلولها 
الخاص» حتی لا يكون هناك خلط بين المدلولين» كما ا مساعداً لفهم 
القاعدة بمدلولها الخاص : 

تجدر الإشارة إلى أننا نقصد بتعريف القاعدة هنا: تعريفها بمدلولها 
العامة e‏ العلماء الذين أطلقوا د ولم يقصدوا به تعريفها 


)01( راجع لياه 5 والسيوطي : الدر الشير )11/۳( 6 ا 


١‏ | تعريف القاعبة. الفقهية التفصيلى 
E‏ ا و ا ا 
> 





بمدلولها الخاص» وأما الذين أرادوا به تعريفها بمدلولها الخاص»› .فنتعرض 
لذلك عند الحديث عن مدلولها. الخاص»ء خاصة عند الفقهاءء دون 
E‏ ) 
| نعود بعد هذا التمهيد الموجز إلى تعريف القاعدة في الشرع؛ أي : 
بمدلولها العام. لها عدة تعريفات نذكر منها ما يأتي : 
- عرّفها الفيومي” (ت»٠/الاه)‏ بأنها : 
«الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته»” ". 
٠‏ ا السنذ ا ا (ت415ه) بأنها : 
و جزتاتها»(. ٠‏ 
٣‏ ۔ عرّفها أبو البقاء الكفوي”" (ت95١1ه)‏ بأنها : ظ 
اقضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات 
و تووم ش 
٤‏ - عرّفها التهانوي”“ بأنها : 


/۱( على سبيل المثال: عرف القاعدة الأصولية بمدلولها العام التفتازاني في و‎ )١( 
بأنها: «حكم كلي ی شان نا ا ا اسه 'والمحلى في:‎ ۰ 
شرح جمع الجوامع (۲۱/۲» ۲۲) بأنها: «قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها».‎ 
: والصنعاني في: أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الأمل (ص0١) بأنها‎ 
4 «قضية كلية تعرف أحكام جزئيات موضوعها».‎ 

(۲) سبقت ترجمته. e‏ (6) راجع: 0 الم (ص155١).‏ 

.)١١9ص( سبقت ترجمته. ظ | )0( راجع : التعريفات‎ )٤( 

(5) هو: أيوب بن موسى ال ي الكفوي. E‏ بالقرم» وله كتاب: 
«الكليات».: وتوفي في سنة ٤‏ هھ وهو قاض لقني ٠‏ راجع: معاد هدية 
العارفين (۲۲۹/۱)» وكحالة: معجم معجم المؤلفين 0 . سعد 

(۷) راجع: الكليات (58/5) تعريفه هذا؛ هو: تعريف الجرجاني في : حاشيته على شرح 
القاضي عضد .)١9/١(‏ 

(۸) هو: الشيخ محمد أعلى بن علي بن حامد الحنفي» أحد رجال العلم في الهندء 
ا التهانوي» نسبة إلى قرية «تهانة». وتاريخ ا - راجع : 
الحسني : نزهة الخواظر :)۲۷۸/١(‏ 


تعريف القاعدة الفقهية التفصيلى 
ل ا 


«أمر كلئ منطبق على جميع :جزئياته عند تعرّف أحكامها منه»"'' . 
هذه التعريفات تبرز لنا معنى غاا للقاعدة.باعتبار مدلولها د 
ا عام» وذلك أن هذا ان من المدلول للفظ يعطي مغ وها 
عاماً. وهذا بدوره يجعله اصطلاحاً عاما يجرى في العلوم كافة» فإنه توجد في 
كل علم قواعد» فمثلاً : علم أصول الفقه» له قواعدء كالأمر للوجوب» 
والنهي للتحريم. وعلم النحو: له قواعد. كالفاعل مرفوع» والمفعول 
منصوب» والمضاف إليه مجرور. وهلا بالإضافة إلى القؤاعد الفقهية الي نحن 
بصددها. فالقاعدة بهذا المغنئ تثناوك كل ما يظلق غليه قاعدة 5 كافة 
العلوم؛ إذ إن في كل علم حكماً كلياً ينطبق على جميع جزئيات موضوعه. 
د هدا ينين بروج إن كل تعربت من التعوينات الما ترف غا 
يشمل. بعمومه كل ما يطلق عليه قاعدة» فإطلاق هذا النوع من التعريف 34 
القاعدة الفقهية 1-8 60 من دخول غيرها فيها. ومن صفة التعريف أن 
يون ا مانعاً . 
هذاء وقد أطلق الها أيضاً هذا النوع . من ال ا عن القواعد 
الفقهية. الأمر 5 ا تناول بالقاعدة بمدلولها العام آل 
ثانياً : تعريف الفقه : 
لفقه في اللغة: ظ ظ 
| الفقه من (فقه) الفاء» والقاف» والهاء؛ ار واحد ال على : 
ب إدرأك الشيء. ي 
0 به : ١‏ وگل علم بشيء نه :فهو فقه . 
جت الفههاله. ١ ٠‏ 


د الفطنة. 


٠ .)1115/( راجع: كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 
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يقال: فقه ‏ بكسر القاف ‏ الرجل يفقه -.بفتح :القاف - فقهاًء من باب 
وفقه - فتح القاف -يفقه» من باب نصر -: إذا غلب في الفقه.. ٠‏ 


ا - بضم القاف . - يفقه - من باب ظرف» 0 فقه 
کا ت وق | ل ا ّ' 


وفقهه تفقيهاً. وأفقهه : علمه» أو بيّنه أو فهمه. 
إذا تعاطى الفقه». أو: طلبه فتخصّص به. 
0 با حثه و | 
' هذه المعاني هي التي أوردتها معاجم. اللغة» وكتبها . 


وخ من هذا العرض لمعف الفقه في الل أن معاجم اللغة أوردت 
لبيان معنى الفقه أربعة ألفاظ» وعبّرت عنه بهاء وهي : : الإدراك, والعلم. 
6 والفطنة. فإذا راجعنا معاني هذه الألفاظ في اللغة نجد أن : 


ع : (الإدراك) هو: لحوق الشيء. والعلم به ره« و 0 
- ولفظ : (العلم) هو: | إدراك الشيء. ومعرفته” ا 


: مادة:-(فقه)ء وتعفد تلو‎ .)5٠0  5٠5/8ه(ةغللا راجع : الأزهري: تهذيب‎ )١( 
»)٤٤١/٤( مادة: (فقه)» وابن فارس: معجم مقاييس اللغة‎ »)77477/5( 0 
مادة: (فقه)» ومجمل اللغة (۳/١۳٠۷)ء مادة: (فقه)» والأصفهاني: المفردات في‎ 
غريب القرآن (ص٤۳۸)» مادة: (فقه)» والزمخشري : .أساس البلاغة. (ص۳۷۲)ء‎ 
مادة: (فقه)» والرازي: مختار الصحاح (ص٤۳٥)ء مادة: (فقه)» وابن منظور: لسان‎ 
مادة: (فقه)» والفيومي: المصباح المنير (ص”187١)» مادة:‎ 2)7"56٠/8( العرب‎ 
. (فقه). والفيروزابادي: القاموس المحيط.(ص5١51١))2 39 (فقه)‎ 

(؟) راجع: الفيومي: المرجع السابق (ص۷۳)ء مادة: (درك)» والمعجم الوسيط /١(‏ 
0 مادة: (درك). 

(۳) راجع ابن منظور: المرجع السابق (5/ 7087)» مادة: (علم)ء ا المرجع 
(ص۲٦١)»‏ مادة: (علم)» والزبيدي : تاج 00 (9/١)...-مادة:‏ ميت 
والمعجم الوسيط (۲/٤1۲)ء‏ مادة: (علم). ٠٠١‏ 
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5 ولفظ : (الفهم) هو: كيد 00 و وقيل : تصور 
ال من ٠‏ الاق دكن 
3 ولفظ: او الم با ايء والفهي Pas‏ 0 
“فيلا حظ أن لقظ نظ : (النهم) يتشمل: الالفاظ الثلاثة ت e‏ ا 
المعل FO‏ الفهه اا يا E‏ اللغة 
صرحوا أن الفقة قي الأطل : الفهقمء > بل إنهم جميعاً أطبقوا على أن الفقة 
هو الفهم 'مطلقاً؛ فإتهم لم يقيدوه؛ إذ لا يوجد في كت اللغة ما يدل على 
Nor‏ و اي ب اين اد a‏ اسم للفهم 
أنه مطلق القهم. , ,| 
NL‏ أن الفقه بإطلاقه في معاجم اللغة يشمل 
فهم الشيء 0 أكان واضحاًء أم جا تقار 5 أكان غزض المتكلم 
Es‏ آم لا. 


وجك فرق بين الفقه والقهم في أن الفقه يتعلق بالمعاني دون الأعيان» 
والفهم يتعلق بهما . 

هذاء وقد وردت اد (فقه) تمشتقاتها: ال :في ا 95 زفي 
السنّة الشريفةء SED‏ 
المقارثة بين معناء في كل من اللغةة ارا ۳ ) 


20 0 م أي مارم 55 e‏ اللغة EV‏ ا (فهم)» والرازي: ا 
وز الصحاح (ص519), مادة: (فهم)؛ واپن منظور : لان :العرت (/ 4غ" مادة : 
(فهم). والفيومي : المصباح المنير (صن185١)»‏ مادة: انو را واي تلج العروس 
(/ )». مادة: (فهم). 55 0 
(۲). راجع: ابن:فارس: المصباح المنير »١/1(.‏ 0 : منادة: ا ا . تهذيب 
: الضحاح 7 منادة: (فطن)». والرازي: ٠‏ المرجع السابق (ص۴۲٥)ء‏ مادة: 
.(فطن)ء وإين :منظور::. المزجع السابق. »)۳٤۳٣/٩(‏ مادة : (فطن) . ْ 


١‏ ا تعريف القاعدة الفقهية التفصيلى 
ڪڪ 13 ا يبيب سس س 
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الفقه في القرآن الكريم: 

وردت مادة (فقه) بمشتقاتها المختلفة في القرآن الكريم"'': 

أ لفظ : (تفقهون): ورد في قوله سبحانه: #ولكن لا تفقهو هون حه . . . 4 
ا ل إن وي A‏ «أي: لا 


تعلمون» ولا اب O‏ 

ب- لفظ: (نفقه): جاء في قوله تعالى: ظقَالُواْ يَسْعَيْبُ ما نَفْقَهُ كيرا 
ا فول ا اهر ۹١‏ ى ها نفك" يقول از © (ت١٠لاه):‏ 
«أي : لا نفهم صحة ما تقول» وإلا فكيف لا يفهم كلامه. وهو خطيب 
الانيا وقول ارا (ت507ه): «ومنهم من قال: إنه اسم 


610" 'سعك قن تركية ناذه O‏ الم ER‏ 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. 

(؟) راجع:..تفسير الجلالين (١/731؟).‏ 

(9) هو: علاء الدين» أبو الحسن» علي بن محمد بن إبراهيم الا والمعروف 
بالخازن ‏ كان خازن كتب خانقاه السميساطية » مفسرء فقيه» محدث. مؤرخ. من 
تصانيفه : «لباب التأويل. في معاني التنزيل».في التفسيرء توفي سنة ١٤۷ه.‏ راجع: ابن 
جف 4" الدرى O E‏ زاود قاد شبثر انق | لهس )وز IES‏ 
معجم المؤلفين (۷/ ۱۷۷). 

(6) راجع: لباب التأويل في معاني التنزيل .)١١١/۳(‏ 

(5) راجع: القاسمي : محاسن التأويل (9/ .)۳٤۸١‏ 

(5) النسفي ‏ بفتح النون» والسين المهملة» وكسر. الفاء ‏ هذه النسبة إلى (نسف) وهي من 
بلاد ما وراء النهر. راجع: السمعاني: الأنساب» وزقة (1555). 
وهو: أبو البركات» عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي. الحنفي. صاحب 

٠ ٠‏ التصانيق المفيدة» مثل: «مدارك التنزيل»» و«كنز الدقائق»» و«المنار في أصول 
الفقه»» توفي سنة ١٠لاه.‏ راجع: ابن حجر: ا السابق e)‏ وطاش 
کبری زاده: مفتاح السعادة (؟/6١٠.‏ ۱۸۸). 

(۷) راجع: تفسير النسفي .)۲٠۲/۲(‏ 

(۸) الرازي - بفتح الراءء والزاء المكسورة بعد الألف - هذه النسبة إلى (الري)» وهي 
بلدة كبيرة من بلاد الديلم بين قومس والجيال»٠‏ وألحقوا الزاء في هذه النسبة تخفيفاً. 

راجع : السمعاني: المرجع السابق» ورقة (547أ). وهو: أبو المعالي» وأبو عبد اللهء 


تعريف القاعدة الفقهية التفصيلى / lv‏ 





لمطلق. الفهم». 

ج لفظ: (يفقهوا):. قال يك :. #واعثل عقدة من ساف ) يفقهوا 
ولي © 1 لط ۷ 1۸[ ا ان 0 «أي : 

_ لفظ: (يققهون) : وقد ورد ثلاثة شر مره في ثلاث TE‏ 

ن هنا بذكر: ثلاث آيات مني :۰ ) 

في قوله عر من 0 «قال علخ الْتَرْر لا كمون يفْمَهُونَ عيبا [النساء: 
[VA‏ 1 0 ا ء يقاربون أن ا وفي 0 0 
#انقار کت صف ا er‏ 0 0 ل قول 
الفخر الرازي a‏ ل ظاهر الآية ندل غل آنة تغال ما ضرف 
الآيات لا ال فقه»› ون0 9 . وفي قوله كيل : قد قات e‏ قوم 
توت » ا 14۸ أي ددا ''9. يقول الخازن ( تا ۷ى: , 





ا N‏ الي 0 البكري» المعروف بالفخر الرازي» 
ويقال له: ابن خطيب الري أحد الفقهاء الشافعية المشاهير بالتصانيف الكبار» 
والصغارء والمتكلم المفسر ومن 0 التفسيّرً الكبير» و«المحضول في 
أصول الفقه»» توفي بهراة سنة 7١5ه.‏ راجع: .السبكي: طبقات الشافعية -4١/4(‏ 
۳ والداودي: طبقات المفسرين - ۷( 

ON N واج‎ Oe E OOO DD 

(۳) تقدمت ترجمته. 

(4:) راجع: الجامع لأحكام القرآن (ص1777). 

(5) الآيات الباقية. هي: (۱۷۹) من الأغراف. -و(10) من الأنفال» 05 (IV «AV‏ 

00 و(97) من الكهف» و(١٠)‏ من الفتحء و(”, ۷) من الالو 

(5) راجع: الآلوسي: روخ المعاني (88/5). | 

(۷( 00 : تفسير الجلالين .)87/١(‏ 

(۸) راجع: الخازن: لباب التأويل (۲۳/۲)ء وابن كثير: Mer eT‏ 
1-7 محاسن التأويل (757657/5). : 500 

(9) راجع: المرجع السابق (71/17). 

(۰ 0 : ابن كثير:..المرجع السابق. 009/5 . 
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لقوم يفهمون عن الله آياته» ودلائله الدالة على توحيده؛ لأن الفقه: .الفهم»". 

فيا ورد في ثلاث آيات : أ 

في قوله سبحانه : .#وجعلتا عى فلوييم كه أن يَفْقَهُوهُ . : .€ [الأنعام: ه 
«أي: أن يفهموه»”". وفي قوله تعالى: #وجعلتا عل 0 نك لوي 4 
[الإسراء: .]٤١‏ أي : امن أن يمهموا القران أي : : فلا Ce‏ وق 
قوله يك : إا جا م ل قلوبهة أك ن يفقهوه ...4 [الكهف: ]٥۷‏ «أي : 
ئلا يفهموا هذا القرآن لا ف 

و (يتفقهوا): قال جل وعلا: کو نكر من کل َة َنب 

طَِمَةٌ مهوا في أَليَينِ . . .€ [التوبة: ]١١١‏ «أي: يعلموا ما أنزل الله على 


1 CO 


بعد إيرادنا أقوال المفسرين في معنى الفقه - يبدو جلياً في ضوء تفسيرهم 
له أن الفقه هو : 
الق او انت ۰ الفهم. 55 فا ن المي | التو ا وإليه 
ذهب a‏ راا 
يد أن بعض ا ذهبوا إلى أن الفقه هو : 
| - استعمال فطنة» وتدقيق نظر"» فهو أخص من العلم والفي“ . 
١‏ - معرفة أو فهم غرض المتكلم من كلامه"؟. ٠‏ 


)012( 7 لباب التأويل (۳۸/۲). 

)۲( : الأغطية» جمع كنان: الغطاء الذي يكن فيه الشيء . راجع: ا 
ا (ص١٤٤)»‏ والقرطبي : الجامع لأحكام القرآن (ص١510)..‏ 

(۳) راجع: القرطبي: المرجع السابق. (5) راجع: ا ا ظ 

(5) راجع: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم .)9١/7(‏ 

(5)- راجع: ابن كثير: المرجع السابق .)٤١١/۲(‏ ش 

(۷) راجع: الزمخشري: الكشاف »)019/١(‏ والرازي: التفسير الكبير ۳ .)٠‏ 

(۸) راجع: الشيخ محمد رشيد رضا: تفسير المنار .)٦٤١/۷(‏ | 

(9) راجع: أبا السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم .)٤١/۳(‏ 
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إلى اي أو الفهم ان الدقیق ٩‏ 


إذا 00 الفقه عند الي على أربعة معان. 


الأدلة 9 المناقشة 


أولاً - المعنى الأول" الفقه : الفهم:. 


اق أكثر TT‏ کاو IN‏ جميع الآيات السابقة 
حيث فسروا الفقه فيها بالفهم. ؛ أو العلم, 


ثانياً . - المعنى الثاني : “الفقه : اعمال فطنة وتدقيق نظر: 


ات ا ذهب إلية يفض المفسرين” را سر 57 19 ع 
يت لقو فهو [الأنعام: هديك انسيروا! الفقه:فيها يانه استعمال 


فطنة واي 


قف ا ا ال اذ 0100 اله يقول 
الخازن (ت١5/اهي):‏ ٬يفهمون‏ عن الله آیاته › ودلائله e‏ 
تو حیده؟ لآن الفقه : دا ".- وسيأتئ فريك TT‏ 


. 084 المفردات (ص‎ : TE راجع‎ )١( 

(۲( راجع ا تفسير المنار »)٦٤١1/۷(‏ 3 مصطفي شلبي' 

< (ص۳۱) . 

فر الزمخشري في : الكشاف (0۱۹/1)› 200000 التفسير الكبير (18/ 01١4‏ 
وابن حيان في: البحر المحيط )4 «<(IAA/‏ والكازروني في: حاشيته على تفسير 
البيضاوي »03٠١/1(‏ وأبو السعود في:: إرشاد العقل .السليم إلى مزايا القرآن الكريم 
1۲/۲(« وصديق حسن في : : فتح.البيان (۰۹/۳ 7502 والسيد .محمد رشيد في : 
المرجع السابق (۷/ .)٦٤١‏ 

(5:) راجع: لباب التأويل (78/7). 








ثالثاً pee‏ الثالث: الفقه : : فهم غرض المتكلم من كلامه: ‏ 


ت اله تعفن ال واستدلوا عليه: 


pr 


١‏ بقوله تعالى: #ما نققَهُ َفْقَهُ كثيراً 2 مول [هود: ١4]؛‏ إذ أضاف الفقه إلى 
اقول 
م e‏ 


۲ = بقوله سبحانه: هال هو له الْقَوُ ل يدون يفقهون 4 [النساء: [YA‏ 
حيث إن الله تعالى ذم من لا يفقه كلامه. فالفقه هو: معرفة غرضص 
٠‏ المتكلم من .كلامه” " . ْ 
نوقش: بأن الفقه في الآية الأولى معناه: مطلق الفهم بقرينة مقام 
الذم“. وناقش الزركشي (ت45/اه) الاستدلال بهما بقوله: «بأنه يوصف 
الفهم حيث لا كلام» gl eC ER‏ 
سيره e ah‏ ساي ول اتور ن سیه ) 
[الإسراء: .]٤٤‏ ظ 


ثم قال في معرض الرد على الاحتجاج بالآيتين السابقتين: «قلنا: 
هذا يدك .على أن الفهم من الخطابٍ یسمی فقهاً. لا على أنه لا يسمى إلا 
ما .كان كذلك.. وقد قال تعالى: وقد وَرَأَم لِجَهَئَمَ حكثيرا مى لن والانين 
هم فوب لا مهو ها [الأعراف: »]۱۷١۹‏ وهذا لا يختص بالفهم من 
الخطاب». ابل عدم الفهم مطلقا من الأدلة العقلية» والسمعيةء وطرق 


الاعتبار»(“ 


00 ابن الت في: أعلام الموقعين 2»)5١9/١(‏ وأبو السعود في: إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا القرآن الكريم »)٤١/۳(‏ و محمد رشيد رضا. في : لمشيل المنار 

.(TW/o)s 

008 راجع: الرازي : التفسير الكبير ..)٤١۹/١۸(‏ 

(۳) راجع :ابن القيم: المرجع السابق :)5١19/١(‏ > وا السخود: مرجع ال 9 

62 راجع : المرصفي : بغية المحتاج (ص١).‏ 

.)3١/١( راجع: البحر المحيط‎ )٥( 


> و : 


رابعاً - المعنى الرابع : الفقه:. التوصل إلى 5 غائب م شاهد» 
والنظر ذ في باطن اشيم وأعماقه : 


(۲( 
(۳) 
0) 
)٥( 
(٦) 


کک 





ذهب إليه بعض المفسرين"“. واستدلةة أغليه بالآدلة الآتية' 


ر رر لب يا - سر ر مي 7 


2 لال وتال هوک لْمَوْر “ل يكادون - تفقهون (i‏ [التساء* VA‏ أ 
"لا يكادون يعلمؤن خقيقة ما تخبرهم به) 


00 


فهو [الأنعام: ۹۸] أي : 


١ لمقشهو‎ 


قوله سبحانه: قد فص الْآبتِ ر 


(يفقهون ف لی عليهم . أي : يفقهون المراد مه قدت ويفطنون لدقائقه 


يل" 
القياس وهر ان فنه وف واد ناك الأبدال بين الت رالا كثير » 
وفقاأ البئرة: شقهاء سبر غورهاء فالفقء ا في الحسيات» والفقه 
في المعنويات» والجامع ينها النظر في في أعماق الشيء 0 
ل الاستدلال بالآية الأولى بوجو : 
الفقه هو: الفهم مطلقاً ٠‏ كما ذهب | ال ا وغيرهم . 
قيل: لا يكادون يفقهون حديثاً من الأخاديت اتوه فيستفادٍ منه أن 


| فهمهم اق حديث » ولو كان واضنحا يسم تي فكي يصح 


الاستدلال بالآية على ما ذهبوا إليه؟ . 
سلما اة کذلك» ولكن لا نسلم بأنه لا يسمى إلا ما كان كذلك؛ : فإنه 


الأصفهاني في: المفردات في غريب القرآن (ص٤۳۸)..‏ والشيخ مجمد رشيد رضا 
في : تفسير المنار (1/۷٤1)ء‏ ود. مصطفى شلبي في : المدخل:(ص١۴).‏ , 
3 تفسير. الطبري (8/ .)٥٥۷‏ ظ ظ 
جع : الشيخ محمد رشيد رضا: المرجع السابق. 
راجع: الشيخ رضا: نفس المزجع السابق.' 
3 : أبا السعود: إرشاد العقل السليم /١(‏ 755). 
جع: الشيخ زهير: او e‏ ود. جلال الدين: غاية. ال 


تعريف القاعدة الفقهية التفصيلئ 





تقييد للمطلق: بما لا يتقيد به إذ ليسن: في. الآية ما يدل غلى تقييده 


نوقش الاستبلال بالآية. الثانية بوجوه: يسما مم 0 
ظ e‏ في تفسير الآية : e a‏ يفهمون عن ا وذ 
ظ .. الدالة على توحيده؛ .لأن الفقه : الفهم"" . [ 
١؟-‏ الأصل في أي لفظ: أن يكون لموضوعه لر الها صرفه عنه عرف 
الامعجمال في الشرع. ولم نجد في عرف الشرع ما يدل على صرفه 
عه والدليل على ذلك: ذهاب ٠‏ أكثر ا إلى أن الفقه هو: 
0 الفهم . ٠‏ كما هو في اللغة. 
ا حمل لفظ الفقه على مطلق الفهم هو أشمل وأكثر فائدة؛ فزن لوقه 
يشمل فهم الشيء ع سواء أكان المفهوم افا أم < خفياً ودقيقاً. 
ونوقش الدليل الثالث وهو: قياس الفقه على الفقأ بوجوه: 
١‏ <القول: (إن فقه وفقأ واحد) غير صحيح لأمرين : 
أحدهما: أن الإبدال بين الهمزة والهاء لم يثبت هنا - مع التسليم بذلك 
فرضاً ‏ والدليل على“ ذلك: قول ابن -“سيدة“ (ت408ه) ‏ بعد أن ذكر الأصل : 
الهاءء والقاف. والفاء ت مقلوبة (ف ف is‏ 
الثاني : جعل ابن فارس”"' (ت۳۹۵ه) (فقة) أصلاً مستقلاًء حيث قال: 


(۲) راجع: لباب التأويل (۳۸/۲). 

)۳( هو : أ الحسن» علي بن إسماعيل» أو ا أو محمد سس سيذة» الأتدلشىء 
الضريرء المعروف بابن سيدة» .عالم بالنحوء واللغةء والأشعارء وأيام العرب. من 
تصانيفه : الک مات سنة 408ه. راجع :. الحموي: معجم الأدباء E‏ 
»)٥‏ وكصالة : معجم المؤلفين (0/ 9 , ْ 

(€) . جع : المحكم. 5 45 ). و 

= ا 000 القزويني: ا 597 لغوي»‎ (٥) 


تعريض القاعدة الفقهية التفصيلى 





(1) 


«الفاء . والقاف» والهاء أصل واحد صحيخ). 
سلتا نلا القولة ما اميت ولكن لا 
نن ابأنهتها وذاحد من ناحية المعنى - وذلك: 
أ _ أن أئمة اللخة قرقوا د الفط حي قا : الفقه هو: ی خا 
د كما دق والفقء لكر الفاءء والقاف. والهمزة : يدل على ف: التي 
وتفتحه. ٠‏ 
الس اا المي قافا تا اذا كشرهاء أو شقهاء أو بخقهاء | 
260 ماع 
- أن اللفظ الواحد قد يكون له أكثر من معنى. كما أن معناه قد 
لف باختاف الرکات» لما نرنه من كب الا ل ن ٠‏ 
حوله المادة e‏ ا قرره أئمة الاشقاق 0 ا اختلاف ف فيه ls‏ هو 
محل اتفاق» 'ولكن الذي لا نسلم به هو المعنى الذي يأتي بعد ذلك للمادة 
الواحدة؛ إذ.الفقه.أطلق فيما “بعد علئ الفهم مطلقاً عند أهل: اللغة قاطبة. 
ا ا من نقاش أن قياس (فقه) على (فقا) قياس مع 
الفارق.. وإذا كان.كذلك» فقد ثبت بطلان قول القائل : ال ڪڪ 
في أعماق الشيء وباطنه)» . 
سد يس ا ريم مطلق 
ا ا عامة ار ا >ْ 


ت مشارك في علوم ار من آنارء: «المجمل» E‏ قاش اللخة» وغير ذلك». 
مات سنة 786ه. راجع: الحموي: معجم الأدباء 0/5 - ۸4ء وابن فرحون: 
الديياج (1/ 777 0 

)١(‏ راجع: مقاييس اللغة ييه 

(١‏ أي : عورها . راجع : الأنصاري: كتاب TT‏ والجوهري : اناد 
»)5/١(‏ مادة: | 00 ! ظ 


VE‏ تعريف القاعدة الفقهية التفصيلي 
حح 1 صد س—eكe‏ ا ————— o‏ 


الفقه في السنة الشريفة وفي الآثار: 

.كما وردت مادة: (فقه) مع بعض مشتقاتها في القرآن الكريم» كذلك 
وردت في السئة الشريفة» وفي الآثار. دورد فيما يلي بعضص الأحاديث والاثار 
المشتملة على مادة: (فقه) وبعض مشتقاتها مع بيان معناها. 





فقه» يفقهء نمقه : 
أ لفظ: (فقه): «..فذلك مثل من فقه في دين الله.. O‏ الحديث. ' 
ب - لفظ: (يفقه): «. .فقالوا: أولوها”" له حتى يفقهها . . .7" الحديث 
ج لفظ: (نفقه): «. .لا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله يكلله. . .» 
الحديث . | 
د المعنى : (فقه) روى - بضم القاف - على المعنى الشرعي” “ - وبكسرها - 
على المعنى اللغوي. والأول هو المشهور" . 
و(يفقهها) أي: يفهمها"". و(لا نفقه) ‏ بالنون -: لا نف 


(€) 


/؟١١/١( أخرجه البخاري في: صحيحه: كتاب العلم: باب فضل من علم وعلم‎ )١( 
ح۷۹) من فتح البارى» ومسلم في:. صحيحه: الفضائل: باب بيان مثل ما بعث‎ 
۲۲۸۲)ء وأحمد في:‎ -١6ح‎ /۱۷۸۸ ۰۱۷۸۷ /٤( النبي یل من الهدىء والعلم‎ 
عن أبي موسى. ظ‎ )۳۹۹/٤( المسند‎ 

(۲) فسروهاء واكشفوها له كما هو تعبير الرؤيا ‏ حتى يفهم الحق. راجع: العيني : 
عمدة القاري (58/50). 

(۳) أخرجه البخاري في: صحيحه: الاعتصام: باب الاقتداء يسنن رسول 4 4 N‏ 
577 ح7831/) من فتح. الباري . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في: صحيحه: الإيمان: باب بيان الصلوات التي هي آحد أركان 
الإسلام ٤١ ٠٤١ /١(‏ ح۸ - ١١١)ء‏ ومالك في: الموطأ: قصر الصلاة في السفر: 
باب ما جاء مع الترغيب في الصلاة (1/ 1176 ح14) عن طلحة بن عبيد الله . ْ 

.- أي: عند الأصوليين - كما سيأتي‎ )٥( 

(5) را جع: النووي: شرح صحيح مسلم »)۱٤١ /٥(‏ ط. الشعب» وابن حجر: فتح 
الباري /١(‏ ١۲۷)ء‏ والقسطلاني: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري »)۲٠۹/۱(‏ 
التي : مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار (5/ 0170 ظ 

(۷) راجع: العيني: عمدة القاري .)۲۸/۲١(‏ 

(۸) راجع: الزرقاني: شرح الموطأ .)١۷ /١(‏ 


تعريف القاعدة الفقهيةه. التفصيلى | Vo‏ / 





فقه يفقه : 
2020 


ع 


أ- لفظ: (فقه): «إذا اراد الله كيل د لسر 55007 
الحديث. 90 

ب _ لفظ: (يفقه): «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدّين...2؟''. الحديث . 

ج _ المعنئ: (فقهه) أ فهمه» وعرفه» E eT‏ و(يفقهه) أي : 
000 ظ 1 | 
الفقه الغة : المي 0 ادك هنا علد اولي 5-5 ويشمل كل علم 

من علوم م .ويلائم تنكير (خيرا). ٠‏ 

تفقّه › يتفقه : 


]أ لفظ : (تفقه تفقه: «قال عمر بن الخطاب' ©: لا يبيع في سوقنا إلا من تفقّه 


ال 5-5 5 0 0 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في: المسند (97/5. »۹٦‏ ۹۷) عن معاوية بن أبي سفياق وا 

(؟) رواه البخاري في: صحيحه: العلم: باب العلم قبل القول والغمل )197/١1(‏ معلقا 
وفرض الخمس: باب قول الله تعالى: فن يله حسم ولارسول [الأنفال: 43] (5/ 
۰ ح5١١”)‏ من فتح الباري» ومسلم فئ: صحیخه: الزكاة: بات التو عن 
المشألة (۷۱۸/۲ هف ۲۰۰ - .)۱١۳۷‏ 

(۳) رااجع : "أبن الأثير.: جامع اللأصول »)١17/9(‏ .والفتني مجمع بحار الأنوار (/0116. 

(5) -زاجع:: ابن حجر: 'فتح الباري ٠ .094/١(‏ 

)0( راجع : : القسطلاني: إرشاد و و )560/١(‏ والفعني: 
المرجع السابق:. 

0 ا ا متيو جم المناقب. ا م ابن حجر : تقرڼب 
ا (ض 2)٤‏ , 

(۷) رواه الترمذي في: السنن: الوتر: باب ما جاء في فض الصلاة على النبي ككل (۲/ 
۷ حلا4ة) وقال: هذا .حديث جسن غريب . ` 

(۸) .أخرجه الترمذي في: السنن: باب ما جاء في الاستيصاء اناو يلايد العام (0/ ۳۰ 
2005160 | 


تعريف القاعدة. الفقهية التفصيلي 
ت N‏ س ج اله : 
ج - المعنى: (تفقّه) أي: تعاطى الفقه» وكثر علمه". و(يتفقهون) أي : 
يطلبون الفقهء والفهم”". | 
الفقه, فقه. أفقه : 
أ- لفظ: (الفقه): «فيتعلمون الفقهء والعلم...)”*) الحديية 
كدي نفل (فقه» أفقه): «ورْبَ حامل فقه إلى من هو أفقه منه»” . 
يقول ابن ادر AE‏ «والفقه : الفهم. والعلمء والدراية في 
الأصل. واشتقاقه من الشق» والفتح. > يقال: فقه الرجل عا لكين والفتح - 


ا E‏ وفقه المت - يفقه: : إذا صار فقيهاً عالماً. 
وتمقه : إذا تعاطى ذلك . وفقهه الله : : عرفهء وبصره. . وقد جعله العرف خاصاً 


بعلم الشريعة» وخاصة بعلم الفروع ين 
ويقول او ( ت1۷1 ه): «وأما الفقه في اللغة فهو: : الفهم. > يقال 


فيه: فقه - بكسر القاف ‏ يفقه فقهاً - بفتحها -» كفرح يفرح فرحاًء وقيل: 
الا نتيا دين كان قاف ما اة الي فقال صاحب 


(1), راجع: ابن الأثير: جامع الأصول (۹/١١۱ء .)١١١‏ 
(۲) راجع: العيني: عمدة القاري ٠ .)0٠/۲(‏ 
(۳) راجع: المباركفوري : تحفة الأحوذي 03/0 ).0 
(5) أخرجه الدارمي في: السئن: المقدمة: باب فضل فضل العلم والعالم (E ١١7 /1١(‏ 
)٥(‏ رواه أبو. داود في: السنن: العلم: باب#فضل نشر العلم )1/0 متك 
والترمذي في: السنن: 0 باب ما جاء. في الحث على تبليغ. السماع 0 FE‏ 
(Yo‏ 
() هو: مجد الدين» أبو السعادات» المبارك بن محمد. تقدمت ترجمته. 
(۷) راجع: المرجع. السابقء» والنهاية (470/7). 
(۸) النووي ‏ نسبة إلى نوى من قرى حوران» جنوبي دمشق - وهو: يحيى بن شرف بن 
٠‏ مري» أبو زكرياء كان متفنناً. في أصناف العلوم» وقد وصل إلى رتية اجتهاد الفتوئ» 
وهو الترجيح في الأقوال» وله تآليف كثيرة مهمة» توفي سنة 5/اه: راجع: 
السبكي : طبقات الشافعية (۸/ 748 ٠)٠١‏ والسيوطي: طبقات. الحفاظ (صن١01).‏ 
والحجوي: الفكر السامي (۲/ .)٤١‏ 


تعريف القاعدة اثفقهية التفضيلي 





ا والهروي”"'. وغيرهما: يقال منه: فقه ‏ بضم القاف.:...: وقال 
ا وا وي 

فتبيّن مما سبق أن الفقه في. السِئّة 'هو: النها ا ا 
u‏ الشريعة» وخاصة بعلم الفروع منهاء فهو بهذا لم يخرج عما ذكزته كتب 
اللغة.  ٠‏ 


المقارنة والموازنة . 
بعد بيان معنى الفقه في اللغة» وفي القرآن الكريف ا اة 
قارنا بين معناه. في اللغة من جانب» وبين معناه في القرآن والسئة من جانب 
آخر ‏ نجد أن معناه فيهما لم يخرج عما .هو في اللغة. وهو:. مطلق: الفهم . 
ليذلك» فيتقرر أن الفقه في اللغة.. .وفي في القرآن والسنة هو: ,الفهم طلقا › سواء 
أكان المفهوم واضحاًء ام خه ا وسواء أكان:غرض المتكلم من 
كلامه. أم لا <لابها ا ا 


هذاء وقد نقل الرف لفظ الفقه عن معناء اللخوي إلى علم الدين 
والشريعة؛ إلى نفس الأحكام الفقهية. وجا یسب بزع بیان معناه في الشرع. : 


)١(‏ اختلف الناس فى ات كتات ا ا للخل بن اش الفراهيدي» النحوي» 
لحي نه لاه وك و ا 
خليل منه قطعةء وأكمله الليث. راجع: الحموي: معجم الأدباء .۷۲/١١(‏ - ¥(« 
وحاجي خليفة : كشف الظنون 7141/10 - (NEY‏ 

(۲). الهروي ‏ بفتح الهاء والراء المهملة ‏ هذه النسبة إلى. بلدة ا وهي إجدى بلاذ 
جراسان. راجع: السمعاني:.الأنساب» ورقة (5910أ)+ وهو: أبو عبيد القاسم بن 

! | سلام. سبقت ترجمته.‎  . 

۳( هو )ابو بکر». محمد بن î‏ فن زد تر عقاف 92 انه أديب» 

:شاعرء لغوي». نحوي» نسابة. من تصانيفه: .الجمهرة في اللغةء واشتقاق أسماء 
القبائل». وغيرهماء توفي ببغداد سنة ١۳۲ه.:‏ راجع : الحموي : المرجع السابق /١84(‏ 
.)١5١ - 7‏ وابن تغري بردي: النجوم 0007 ۰ -١55١)ء‏ وابن العماد: 
E‏ - 4۱(« 0000 البداية ١/5/1١(‏ - لالا١).‏ 


تعريف القاعدة الفقهية التفصيلى 
د ١‏ ا ير 





الفقه في الشرع : 

يراد بالفقه هنا الفقه عند الفقهاء؛ فإننا فيما تحن بصدد بحثه هو: 
القاعدة الفقهية» دون الأصولية: إل اننا نةا التعريت ةعفد الأصوليية 
ا ظ 0 ظ 


أولاً - الفقه عند الأصولبين: 

أحسن ما قيل في تعريفه عندهم هو: «العلم بالأحكام الشرعية العمليةء 
المكتسب من أدلتها التفصيلية». . 
ثانياً ‏ الفقه عند الفقهاء: 

:يطلق الفقه عند الفقهاء على معنيين:: 

أحذهما : حفظ طائفة من المسائل» والأحكام.. والفروع العملية الشرعية 
الماخودة نض » أو اظ 2 أحفظت مع أدلتهاء أم حفظت مجردة 
و | ١‏ ْ 
الثاني : مجموعة المسائل» والأحكام» والفروع العملية المأحوذة من 
الشرع» سواء أكانت مأخوذة بنص من الكتاب» أو الستةء أو بالإجماع» أو 
بالقياس» أو بالاستنباط و النصوصء والقواعد العامة”*. 

مول این لدو لكان ۸ى 


. راجع: البيضاوي: المنهاج 0/) مع الوبهاج‎ )١( 

(؟) راجع: علاء الدين الحصكفي: الدر المختار (١/۳۷)ء‏ والموسوعة في الفقه 
الإسلامي »١١/١(‏ ١١)ء‏ والموسوعة الفقهية الكويتية (١/٤٠ء .)٠١‏ ظ 

(۳) راجع: الجوهزي: المواهب السنية (ص58) بهامش الأشباه والنظائرء والموسوعة في 
الفقه الإسلامي 2)١7/١(‏ والزرقا: المدخل الفقهي العام 2)50/١(‏ ود. محمد 
شلبي: المدخل في الفقه الإسلامي (ص۴۲» 077 والموسوعة الفقهية ))١5/١(‏ 

ود. عبد الوهاب: النظريات وراك (صض١2)0‏ ود. الزميلي: القواعد الفقهية 
الل 2 

)٤(‏ هو: ولي الدين. أبو زيد» عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي» الإشبيلي 

الأصل» التونسي» ثم القاهري» والمعروف بابن خلدون» عالم» أديب» مؤرخ» - 


تعريف القاعدة الفقهية الاجمالى و7 / 
السسبسلسيسيي ل سس / 





«الفقه: معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب"» 


والحظ ” 0 والندب”" 3 '» والكراهة” ٤‏ والإباحة ٤‏ وهی متلقاة من الكتاب» 
والسئة» وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة.. فإذا أخزجت الأحكام من تلك 
الأدلة قيل لها: فقه» . 


(0010 
(030 


(f) 


(۵) ۰ هی 


(7) 


وهذه الأحكام المستخرجة تسمى فروعاًء واستخراجها منها تفريعاً. 
الفرع الثاني 
تعريف القاعدة الفقهية الإجمالي ِ 
أي: من حيث هي اسم مركب. ولقب لهذا الفن 
لها عد تعريفات عند الفقهاء والباحثين. ولكن أكثرها باعتبار مدلولها 


اجتماعي» احكيم. ٠‏ من تأليفه : «التاريخ». ولباب المحصل في أصول الدين». توفي 


سنة 8١8ىه.‏ 


راجع: السخاوي: الضوء اللامع »)١59- ١56/5(‏ وابن العماد: شذرات الذهب 


۰0( -/7/ا)ء وكحالة: معجم المؤلفين /٥(‏ ۱۸۸ - ۹ 


هو وز لب الل لا جا ٠‏ داجع : السبكي : E‏ ا 
سب الله أصول التشريع لار ( ص ۳۸۳). 

هو: : طلب الترك طلباً جازماً. جع: السبكي : نفس المرجع السابق. وبعبارة أكثر 
وضوحاً: اتحتم: ترك لعل على نحو شمر بالعقوية على الفعل». راجع : الشيخ 
حسب الله : المرجع السابق (ص788) . 

هو: طلب الفعل طلباً غير جاذم. راجع r‏ نفس المرجع الاق أو ترجح 


لر السابق ( ص۳۸۹ 
(5). 2 


ارجح جانب الترك على جانب الفعل من غير إلزاء» . ج الشيخ حسب اله 

المر ج السابق : نفسه (ص۲۸۹). 

لر الا وهي اتساوي لل وال وعد ترجيع أحدهما على لار 
جع : الشيخ حسب الله : المرجع السابق. . 

راج المقدمة )1/ .(or‏ 


61م ا تعريف القاعدة الفقهية الا جمالي 
١‏ سس ٠٠٠٠٠‏ سبي سس 





العام» دون مدلولها الخاص» أي:. الفقهي . - كما سنلاحظ ذلك فيما بعد 


5 


ظ .تعريف السبكو 37ا(تالالاه). بأنها : 


«الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة» يفهم أحكامها نه" . 
تعريف ابن خطيب الدهشة۳ (ت٤۸۳ه)‏ بأنها : 

١«حكم‏ كلي ينطبق على جميع جزئياته لتتعرف أحكامها منه» 

تعريف الحموي”""؟ (ت98١1ه)‏ بأنها : ٠‏ 

«حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه»”"ا 
تعريف العُؤْرَلْحَصَاري" (ت6١171١ه)‏ بأنها : 

«حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرّف به أخكام الجزئيات. قيل : 


هذا عند غير الفقهاء» وأما عندهم: فحكم أكثري ينطبق على أكثر الجزئيات»”"' . 


(۱1) 


(۲) 


(۳) راجع 


62 
(00) 


.)0(( 


(7 
(A) 


هو: عبد الوهاب بن علي . ستأتي ترجمته بالتفصيل عند الكلام على المؤلفات في 
القواعد. 


في النسخة المحققة المقدمة لنيل درجة الدكتوراء بكلية الشريعة والقانوث بالقاهرة 
انه والصواب امنه». 
جع: الأشباه والنظائر )١5./١(‏ رسالة الدكتوراه بالكلية. 
هو :. أبو الثناء محمود بن أحمد من الشافعية. ستأتي ترجمته بالتفصيل . 
راجع : مختصر قواعد العلائي /١(‏ 0) رسالة الدكتوراه بالكلية. 
0 شبهاب. الدين › أحمد بن محمد الحسني» الحموي»› الحنفي› > عالم مشار في 
أنواع من العلوم» من تصانيفه: «كشف الرمز عن خبايا الكنز»» و«غمز عيون البصائر 
على محاسن الأشباه والنظائر»» توفي سنة ۹۸٠٠ه.‏ راجع: البغدادي: هدية العارفين 
110-1( وإيضاح المكنون »)١509/5 2١ /١(‏ وكحالة: . معجم معجم المؤلفين 


.(AT/Y) 


راجع : غمز عيون البصائر I‏ 
هو. : مصطفى بن محمد الكوزلحصاري» المرادي» الحنفي» ٠‏ فقيه أصولي» وله كتاب 


ْ «منافع الدقائق في شرح مجامع الحقاء ئق» للخادمي» توفي سنة 6١1١ه.‏ راجع : : البغدادي» 


(05) 


المرجع السابق (۲/ ٤٠٥٤‏ 00(« وكحالة : المرجع السابق 545/150 . ۔ِ (YA‏ . 
راجع : : منافع الدقائق (صه 2ه" 


تعريف القاعدة الفقهية الا جمالى و دم / 
ل يسبب بحب تببس / 


انج تررك يوطت قات ا 
اقضية كلبة أو أكثرية منطبقة على الجزئيات يعرف منها حا 
_ 00 ل 
ريك ان الا ي < + 
«قانون“ تعرف به ت ا ت الي لا نمت عليه في کتاب» اه 
rT‏ أو إجماع» . ر ظ 
۷- تعريف الجوهزي" الشافعي 
«الأمر الكلى المنطبق على. جزئیاته» 
ت تعريف علي حيدر”* : 
«الحكم الكلي أو الأكثري الذي لاد مره حك ر 
هذاء وقد عرف القاعدة بمدلولها الخاص المحدثون من الفقهاء. 
والباحثون بعدة تعريفات» منها : 
ا عت اح مح ال قر جا ظ 
(مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع ع إلى ب 


6 هو: E E‏ بن أحمَد مختار: TS‏ 

(۲) راجع: إيضاح القواعد (ص"). 6 ظ 

ف هو: الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللحجي eT‏ السحاري» كان 
درا بالمدرسة الصولكعية؛ إذ كك على غلاف الكعات: يه القواعد الفقهية 
لطلاب المدرسة الصولتية» . 

)€( 0 الأصل» والجمع: قوانين. راجع ري E‏ العثير (ص۱۹۸)ء 

5 (قنن). 

)0( 9 إيضاح القواعد الفقهية (ص۷). ٠‏ 

(7) هو: عبد الله بن سليمان الجوهزي الشافعي. لم نعثر على ترجمته بعد: 

(۷) راجع: كتاب المواهب السنية (ص6) بهامش الأشباه والنظائر. ظ 

(۸) كان الرئيس“ الأول لمحكمة التمييز الغثمانية» وأمين الفتياء: ووزير. العدلية ع 

ب . المجلة. بمعهد الخقوق في | إستانبول. | 

09( راجع: درر الحكام (7/1 ١‏ ). 


AY‏ تعريف القاعدة الفقهية الا جمالى 
سے ١‏ ی 


. 5 )1( 
وإلى ضابط فقهي يربطها» . 
۲ - تعريف الشيخ الزرقا بأنها : 

«أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تسريعيه 
عامة فى الحوادث التى تدخل تحت موضوعها)”'"'. 
۳ - تعريف الشيخ محمد أنيس عبادة بأنها : 

اقضية كلية يتعرّف منها أحكام الجزئيات المندرجة تحت موضوعها» ". 
٤‏ - تعريف الشيخ محمد حنفي بأنها : 

«القواعد الكلية أو الأكثرية التي تحكم الفروع الفقهية المتشابهة» . 
- تعريف الدكتور بدران بأنها : 

ء۶ .1 5 )2( 

(أمر كلي ينطبق على جميع جزئيات موضوعها) .. 
5- تعريف الدكتور شلبي بأنها : ظ ظ 

الأصول ومبادئ كلية في نصوص موجزة تنضمن أحكاماً : تشريعية عامة في 
الحوادث التي تدخل نحت موضوعها)9'. ظ 
۷ تعريف الدكتور بكر أبو زيد بأنها: ‏ 

«(كل تأصيل فقهي كلي. أو أغلبي يحوي بتقعيله قضاياه. وفروعه 
المتناثرة التي موضوعها هو فعل المكلف»”" . 
۸ - تعريف الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد بأنها : 


)١(‏ راجع: أصول الفقه (ص۸). 

(۲) راجع: المدخل الفقهي العام (۲/ ۹٤۷‏ ف0065). 

(۳) راجع: مدخل التشريع الإسلامي (ص١5).‏ 

(6) راجع: المدخل لدراسة الفقه الإسلامي.(ص7551). 

(5) راجع: الشريعة الإسلامية: تاريخها ونظرية الملكية والعقود (ص۲۸۱).. 

(5) راجع:. المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي (ص754") أو (ص078). ظ 

(۷) راجع: المذكرة الإيضاحية لمعلمة القواعد الفقهية (ص”7777) بحث منشور بمجلة 
مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الرابع» الجزء الثالث. ظ 


تعزيفب القاعدة الفقهية 1ل جمالى lar j‏ 
ر u‏ 





«حكم أغلبي :يتعرف منه حكم الجزئيات E‏ 
4 - . تعريف الباحث علي أحمد -التدوئ بأنها : 
«حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرّف منها أحكام ما دخل تحتها»”". أو 
«أصل فقهي كلي يتضمن للضي عامة من أبؤاب متعددة في القضايا 
التي تدخل تحت موضوععهة"". 11 200 00 
قبل إبداء الملاحظات حول التعريفات السابقة للقاعدة يمدلولها الخاص 
- أي: الفقهي - ونقاشها ‏ يحب علينا أن: نتعرض لبيان القاعدة أو القواعد من 
حيث هي هي٬‏ ولبيانها من حيث هي في الواقع العملي عند الفقهاءء أو عند 
التطبيق العملي في الواقع 1ك تق وعدا | الققياء الفا : في التعبير 
عنها بكونها كلية» أؤ أكثزية» أو أعم من أن تكون كلية» أو أكثرية." 2 
فالقاعدة أو القوأعد من َيف هي قاعدة أو قواعد تفتظّيٌ أن تكون أعم 
من أن تكو كلية» أو أغلبية. ويذل لذلك اتطباقها واشكمالها بالقوة على 
جميع أحكام ا مروا لاك بعلل السيد الشتريف الجرجاني 
(ت11ه) كونها كلية باشتنالها ار على 0 بت ور عي 
يعرّفها بأنها : 
ا يبس بر ة على أحكام جزئيات 
موضوعها» ٠.‏ 
وأشار إليه أبو سعيد الخادمي“ (ت1158ه) حيث قال: «خاتمة في 


قواعد كلية أو أكثرية)7 وأوضحه ال مون ات | إذ قال شارا 
لقوله: «كلية أ أكقرية): ((صفة كاشمة. صرح بها مع دخولها فى حقيقة 


)0( 3 القسم الدزاسي: لكتاب القواعد .)1١1//١1(‏ 

)۲( : القواعد الفقهية (ص۴٤). ٠‏ (۳) راجع: المرجع الاي (ض٥٤).‏ 

5( 0 : حاشيته على شرح القاضي عضد .)١19/١(‏ 

(0) هو: محمد بن محمد من الحنفية. ستاتي ترجمتة بالتفصيل في بحث المؤلفات في 
القواعد. 

(7) راجع: مجامع الحقائق (ص۳) مع إيضاح القواعد. 


اا تعريف القاعدة الفقهية الا جمالى 
سد جد ١‏ ج ی EEE NEE REESE‏ لإ ا حل لل يبي يي يمست 


الموصوف للاهتمام به .. واختاره الشيخ مصطفى. الكوزلحصاري قائلا : 
م المختار كون القواعد أعم من أن تكون كلية أو.أكثرية» كما أشار إليه 
ا 


وأما “القاعندة أو القواعد من حيث هي في الواقع عند الفقهاءء أو عند 
التطبيق العملي في الواقع : ففيها اتجاهان للفقهاء : 
اتجاه يرى أن أكثر قواعد الفقه أغلبية: إليه ذهب الحموي (ت۹۸٠‏ اوا 


إذ قأل: «هي عند الفقهاء حكم أكثري لا کلي۳» ا 
(ت۲۳۲١ه)‏ من المالكية؛ إذ قال: «إن أكثر قواعد الفقه أغلبية»“ : 


اسان ور أنها كلية : e‏ کا 55 
ذهب إليه ا (ت١١۹ه)؛‏ إذ إنه يقول: «الكتاب الثاني: في قواعد 
كلية»"9 . واب بن نجيم (ت۹۷۰ه)؛ EEE‏ «الفن الأول: القواعد 
الک . ود. E‏ دل عاونا دهعم اليه 
والحق أنه بالنظر فيما خرج عن حكم هذه الا يتبين أن هناك اعتبارات 
افحت وخ واإعطا كما مخالنا > اران غلك خا ل جد ف 
بتمامها. والشرط لتطبيق الحكم على الجزئي أن تكون علة الحكم الكلي 
متحققة فيه بتمامهاء وألا يكون فيه مانع يمنع من تطبيق الحكم الكلي عليه. 


)١(‏ راجع: إيضاح القواعد شرح مجامع الحقائق (ص"). 

(۲) راجع: منافع الحقائق في شرح مجامع الدقائق (ص00٠"0.‏ 2 

(۳) راجع : غمز عيون البصائر /١(‏ 77). 

)٤(‏ هو: أبو عبد الله أو أبو محمدء محمد بن محمد بن أحمد السنباوي» الشهير بالأمير» 
0 الأصل» المصري» الإمام الشهيرء ذائع الصيت» مشارك في العلوم. وله 
التالفت مها «المجموع _وشرحه)» و«حاشية. على شرح عبد الباقي»» توفي سنة 
١ه.‏ راجع: الحجوي: الفكر السامي (۲/ ۲۹۷)ء» وفهرس الأعلام الملبعق بآخر 
حاشية الصاوي 1/0“ ). 

6 راجع: محمد علي : تهذيب ا‎ )٥( 

(0) راجع: الأشباه والنظائر (ص٤۱۱۳.۰).‏ (9) راجع: الأشباه والنظائر (ص9١).‏ 


تعريف القاعدة الفقهية الاجمالي 





وبهذا. النظر يتبين أن القواعد التي 'اسعبطوها' كلية وليست أكثرية»" . 

ثم اختلفت.وجهة:نظز. القائلين : .بكونها. أغلبية في بيان المراد بالكلية 
التي وردت في“ تعاريف: الفقهاء. على :وجهين :. 508 

أحدهما: أن المراد بالكلية: الكلية .العادية لا الحقيقية» وبعبارة أأخرى : 
أن هذه الكلية:كلية نسبية» ٠لا‏ شجولية. ذهب إليه الشاطبي”'؟ (ت۷۹۰ه)ء 
معلل انلك يقل لها كان-.قصدٍ الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة 
وكانت |العروائد: قد جرت بها سنة الله أكثرية» لا عامة» .وكانت الشريعة 
موضوعة على مقتضى ذلك الوضع› كان من الأمر الملتفت إليه إجراء القواعد 
14 بي العادي .لا على العموم :الكلىي التام الذي لا يختلف عنه جزئي 

.إلى غير ذلك من .الأمور التي .قد تتخلف مقتضياتها في نفس الأمرء 

- قليل بالنسبة إلى عدم التخلّف» | فاعتبرت ه هذه ه القواعد كلية عادية» لا 


500 ^ ش 
حميفة ) 


الثاني : .أن المراد ا الكلية: القواعد التي : ل قاعدة منها 
تحت قاعدة أخبرى» وإن خرج منها.بعض الأفراد» ذهب إليه الحموي 


© | 


الواجح: ١‏ .-. ظ 
٠‏ لت الا موي و أعم 5206 كلية» ا وذلك 
لعدة اعتبارات : 


00 5 لا الفقه الإسلامي‎ a 
إسحاق» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي» الغرناطي» الشهير بالشاطبي»‎ . 
من المحققين الأثناث» ومن 0 المتفننين فقهاًء ا وعزبية» وغيزها. وله‎ 
كتاب «الموافقات» في أصول الفقه» وكتاب «الاعتصام»» توفي سنة ٠4لاه. راجع:‎ 
:غ)١158/5( البغدادي: إيضاح المكنون (2)137177/7 والخجوي: الفكر السامي‎ 
والصعيدي: المجددون في الإسلام (ص١”7 - 20717 وعمر رضا كحالة:. معجم‎ . 
.)١718/1( 0 
.)3197٠ 19 /*( راجع : الموافقات‎ )۳( 
.)77/١( غمضز عيون البصائر‎ 3 (€) 


ات 





١1م ١‏ تعريف القاعدة الفقهية. الا جمالى 
س ی 
2 


إن القواعد من حيث هي قواعد» أو باعتبار حقيقتها» وطبيعتها تقتضي 

أن تكون أعم من أن تكون كلية» أو أغلبية؛ لأنها اعون بالقوة على 

أحكام جزئيات موضوعهاء سواء أكانت كلية في الواقع. ام لم تكن 

کلف بل أكرية كا سيق وض لاك 

إن ما قاله بعض.الفقهاء من «أن أكثر قواعد الفقه أغلبية»» هو يدل 

بوضوح على أن هناك بعض القواعد عنده كلية. 

إن إجراء القواعد على العموم الغادي لا على الكلي مبني على اعتبارها 

EEL‏ كما ذهب إليه الشاطبي (ت٠١ةلاه).‏ ومن حذا 
RE e‏ إذ 


ا وأصح» حتى لا يضطر إلى و ومن 56 أن نا لا 
يحتاج إلى تأويل أولى إذا أمكن مما يحتاج إلى تأويل. | 
إن خروج بعض أفرادها منها قد يكون لاعثبارات خارجة عن مقتضى 
الكلي» وعليهء فيمكن القول: بأنها لم تكن داخلة فيها أضلاء 
فخروجها لا يؤثر في حقيقتها وطبيعتها الكلية» كما هي . ظ 

إن قول القائل: «هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي» يخالفه واقع 


٠٠‏ التعريفات للقاعدة؛ إذ عرّفها معظم الفقهاء الذين تعرضوا للتعريف بها 


بأنها كلية. 
إن اعتبار الات أعم من .٠‏ أن تكون كلية. أو أغلبية» هو أشهل) وأكثر 


فائدة» وأقرب إلى طبيعتها من حيث هي“ كما أن فيه تفادي الاعتراض 


من قبل القائل: بكونها كلية فقطء أو القائل : بکونها أ أغلبية فقط . 


ملاحظات حول التعريفات ٠‏ 


ملاحظات جماعية بمعنى أنها تشمل أكثر من تعريف». وإلى ملاحظات فردية 
بمعنى أنها تنفرد بتعريف دون اک أو ينفرد بها تعريف دون غيره. 


تعازيت “القامدة«الفقهيةالا جمالي 





أولاً - ملاحظات جماعية : 

١‏ - يلاخظ أن أكثر التغاريف 'لتلك القاغدة جاءت بمدلولها العام مع إطلاقها 

عليها بمدلولها الخاض أي: الفقهي . سيأتي ما يترتب على ذلك. 0 

1 مخظم تلك التعريفات غير جامعة لجميع أفراد المعرّف» 'وذلك؛ لأن 

٠‏ . القاغدة إمنا اغتبرت بأنها: الأمر الكلي» أو حكم كلي» أو قضية 
كلية» وإما اعتبرت بأنها: حكم أكثرّي» آو: قضية أغلبية»: فالتعريف 
في أحد الاعتبارين-منفرداً لم يصدق على جميع أفراد المعرّف في 
٠الاعتبار‏ الثاني إذ؛ يخرج: عض e‏ عنكة 6 وبالتالي لا .يدحل 

ل أحدهما. في الآخر. 

۴ أكثئن التعلرتفاتا هيز مائعة من ل لعن فيها من القواعد 
الأخرى؟ إذ ليس فيها ما يدل على اختصاضها بالقاعدة الفقهيةء 
وتمييزها عن: غيرها. فيدخل فيها كل. ما يطلق عليه قاعدة في كافة العلوم 
كالقاعدة الأصوليةء والقاعدة النحوية» وغيرهما من القواعد. 

٤‏ - كماتأنها فل عدا تعريف الياحث الندوي.. غير مانعة أيضاً من دخول 

٠‏ الضابط الفقهي فيها؛ لأنها كما تصدق على القاعدة الفقهية» تصدق 

أنضا عل الضابط الق إذ تلك التغريفات لم تقد جما يمئرها عن 
الضابط الفقهي . 

ه - ورد في تعريف السبكي (ت١۷۷ه)ء‏ والشيخ الجوهزي» ود. بدران 

لفظ : (الأمر الكلي) وهو يتناول مفهوم.الكلي» كالإنسان مثلاء وهذا 

.ليس بمراد هناء فيكون تعريف. كل منهم یز 5 اننا من دخول 
الغير في المعرف.. 

e 5 3‏ الفقهاء» وبعض تعاريف 5 :والمباحثين» وردت فيها 

(يقطيةق) ]ان : (منطبق).وهي تعتبر زيادة؛ لأن معرفة أحكام 


: سنيأتي تعريف الضابط الفقهي :وهو يعر كل ببق على جزنيات. راجع‎ )١( 
.)8857/1١( التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون‎ 





تعريف القاعدة الفقهية .الا جمالي 


الجزئيات» وتعرفها من الأمر الكلي يقتضي ويشعر بأنه منطبق بالقوة 
على تلك الأحكام؛ إذ لو لم يكن .كذلك. لا يمكن معرفتها منه. 

ربت الكر و هاري الاي ترف الجوهري»»«وتعزيت هو ندران 
هذه التعاريف الثلاثة ناقصة؛ لأنها مقتصرة على بيان انطباق الحكم 
الكلي» أو الأكثري على أحكام الجزئيات فقطء مع أن الغرض من 
القواعد هو: معرفة أحكام - جزئيات موضوعه منه. . 

لوحظ في أكثر التعريفات ورود «أحكام جزئياته أو جزئياتها» أي 

جزئيات أمر أو حكم كلي» أو أغلبي» أو جزئيات قضية كلية» أو 
أكثرية. وهذا ليس المرادء كما يتبادر إليه الوهم؛ لأن هذه الكلمات 


ات لست لها جزئيات حتى تحمل هي عليهاء فضلاً عن أن تكون 


لها أحكام تتعرف منهاء بل المراد جزئيات موضوعهء أو e‏ 
: تكرورت في تعريفي الك والضيخ و لق ندا 


(الجزئيات). دون حاجة .إليها . 
بعض التعريفات يكتنفها الغموض» وعدم. الوضوح: ويحيط .بها عدم 


اا والتهذيب» وينقصها عدم الدقة فة في التغييدة > فلا تعطي صورة 


ثانياً - 


واضحة ودقيقة -ومتكاملة : 


ملاحظات فردية : 


:)ه۷۷١ت( تعريف السبكي‎ ١ 


فيه تناقض؛ إذ فيه: «الأمر الكلى الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة» 


و(الكلي) نسبة إلى كلمة (كل)» وهي: في كلام العرب معناها: الإحاطة 
والعموم'' باعتبارها صيغة من صيغ العموم. فكيف. يكون. حك كلا ولا 


تنطبق 


عليه كل الجزئيات» .بل جزئيات كثيرة؟ 


.)١١۷١/۳( راجع: التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 
راجع: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن .(ص17”5).‎ )۲( 


تعريف القاعدة الفقهية الاجمالي 





؟. - تعريقف اللحجي : درد عليه:. 
ا ٠‏ أنه. .غير جامع ؛: إذ يخرج -منه: بعض- أفراد ده فإنه لا يتناول أحكام 
الجزئيات المنصوص عليها في الكتاب» أو الشثةء أو المجمع عليهاء 
مع أن القاعدة الفقهية,كما يتعرّف منها, أحكام الجزئيات غير: المنضوصة». 
وغير المجمع عليها. كذلك يتعرّف منها أحكام الجزئيات المنصوص 
اعليها أو المجمع عليها ؛ فإنها مقررة الأحكام. ثابتة بنص من الكتاب» أو 
السئة» أو بإجماع» أو باستنباط من نصوصهما. | 
ب - معرفة أجكام الحوادث التي لا نص عليها في الكتاب» أو ال ولا 
إجماع عليها من القاعدة» ليست على إطلاقهاء > بل هي مقيدة بما إذا 
كانت القاغدة ا من الكتاب» ERNE‏ أو مستفادة ا 
و واا ما عدا ذلك. فهي شاهد ا س به في إبداء رأي 
أولي"» ولا يمكن الاعتماد عليها وخذها في استخراج حكم فقهي 
دون نض آخر خاص» أو عام يشمل نعمومه النحادثة" . 
تعريف الشيخ محمد آبو زهرة: يرد عليه: 1 
١‏ - يكتنفه عدم التنقيح» والتهذيب. < 
ات مي سي لم ييه سين بل هي ما يجمع 
١‏ تلك الأحكام. وهو حكم فقهي عام. عا 
۴ إن عبارة: «التي ترجع“إلئ قياس 2 يجمعهاء أو إلى. ضابط فقهي 
تعرنف سي الزرقا: : يرد علبه: 
١‏ - يحيط به 0 وينقصه الف زالهنية بل وعدم الذقة في 
15 *« ا 


)١(‏ راجع: د. عبد الوهاب أبو سليمان: النظريات والقواعد (ص00). 
(۲) راجع: الشيخ الزرقا :۰ المدخل ۲(۰/ ۹٤٩۹ ٩٤۸‏ ف008).. 


فا تعريف القاعدة الفقهية الا جمالي 





۲ - تعريف القواعد بما هو أعم منهاء ‏ أي: بأصول -» ثم شرحها بما هو 
أخص منها. ‏ وهي أحكام تشريعية عامة » لذلك لو عرّفها الشيخ بأنها : 
«أجكام تشريعية عامة» لكان أولى. 

؟"- فيه حشو وزيادة وهي : «نصوص موجزة دستورية» . 

٤‏ - التعبير (في الحوادث) غير دقيق» وأين متعلقه؟ 

هام إلى أبن رج ضمي الا تن اوري إلى ا أو إلى 
(أحكاماً). 
بعد هذا يمكن القول: بأن التعريف غير واضح» وو فلا يعطي 

صورة واضحة لحقيقة القواعد. فلو عزرفها الشيخح بأنها : «أحكام تشريعية عامة 

تتضمن أحكام الحوادث التي تدخل تحت موضوعهاة لكان التعريف واضحاً. 


تعريف د. . بكر ابو زيد: درد علبه: 

-١‏ أنه يشتمل على زيادة وحشو. 

١‏ - يحيط به عدم الوضوح» وينقصه التهذيب» والتنقيح» ويكتنفه عدم الدقة 
في الصياغة» فهو غير واضح الدلالة على حقيقة القاعدة» وطبيعتهاء 
قان فلا رصان عور ا ا ليان ` ظ 

تعريف الباحث الندوي الأول: برد عليه: 

١‏ لفظ (شرعي): نسبة إلى شرع» والشرع كما اول كما فا کلف 

یتناول جكماً أصولیاً» وغيره» فهو يشمل كل ما يطلق عليه حكمء سواء 
أكان فقهياًء أم ااه أم للخورا : 

۲ _ لفظ (قضية): 1 اد یر ۽ حكم 
وعليه فتكون العبارة: «حكم شرعي في حكم أغلبي». 

اك "قرله باحك «اتعرق ننه احكام ها ون O‏ 
هذه العبارة فيها ما فيها؛ فإن یر الات فى كل (متها) و(تحتها) 


(001) 


000( راجع : ابن منظور: لسان العرب (0/ 6ك ؟). مادة: (قضى) . 


تعريف القاعدة الفقهية الا جمالى / ذو / 
:/6و7خخخاتا__)أ ”ىلت تتت 12 ج ج ص ر 


يرجع إلى (قضية):-هنا نتساءل: .هل حكم شرعي. يتعرّف منه أحكام ما 

دخل تحتهء أو قضية أغلبية يتعرّف منها أحكام .ما دخل تحتها؟ فإذا 

أجيب عنه بالأول» فكيف يرجع الضمير إلى (قضية)» وبالتالي: فكيف 
. استعمل الباحث ضمير التأن نيث؟ بوذا أجيب عنه بالثاني» فكيف يصح 
.. تعريفها ا «حكم شرعي في قضية أغلبيةا» وكيف يصح جعل 

(حکم). جنا في التعريف» وماذا يفيد؟ 
ry‏ الشاي : ارد علنه: 

ما ورد على. تعريف الشيخ الزرقاء فإنه شقا منه : ظ 

ويضاف إلى ذلك أنه انتقى الصياغة من. تعريف الشيخ. الزرقا. دون أن 
يستوعب معناه» وما يقصده من وراء عباراته. والدليل على ذلك: أن الشيخ 
عرف القواعد؛ إذ يقول: «... فالقواعد الفقهية هي: أصول فقهية كلية. . 

: تتضمن أحکاماً ته کا ق ات التي تدخل تجت موضوعها». 

. فقوله : : «أحكاماً ت تشريعية عامة) يناسب قوله : «أصول فقهية كلية)؛ لأن 
كل اا 2 تشريعياً اما 
وعليه: فهل صياغة الباحث الندوي التي انتقاها من تعريف الشيخ الزرق 
هي صياغة دقيقة؟ وهل أصل واحد فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة؟ 

نعل ان آنا الملاحظات السائقة: القاقهة جلى الأسس العلمية حول 
التعريفات - يمكننا القول: بأن تلك الملاحظات قد نالت منها نيلاً حرّك 
جذورهاء وضعف ضعف أسسهاء > فليس أمامنا إلا التوصل إلى تعريف للقاعدة» 
تتلافى» وتتفادى فيه جميع تلك الملاحظات» فها هو: 

جكم فقهي مام تمرف منه أحكام ججزئيات موضوعه من أبواب مختلفة. 


شرح التعريف: ع واي ۰ 5 

لفظ (حكم): جنس في 5506 فهو 10 كل 5-7 سواء أكان قد 

تضمنته القاعدة الأصوليةء أو النحوية» أو غيرهماء فدخلت فيه القواعد غير 
الفقهية: الأصولية» والتحوية» وغيرهما. 


تعريف القاعدة الفقهية الاجمالي 





وإيراده هنا أولى وأحسن من لفظي (أمرء وقضية) وذلك : 

أ- أنه يراعى في الجنس لا في الأفرادء 7 لين لم يوضع لفرد معين» 
اا [ 

ب - أنه يفترض أو يسوم وجرد الکو فهر أو به وهو : الفعل الذي يتعلق 
نه الحكم الشوضي» ووجوة الميشكو فلدوغرة الإتسان المكلك 
بالحكم الشرعي . ظ ا 0 

ج - أن القاعدة الفقهية تتضمن حكماً فقهياً في ذاتهاء وهذا الحكم الذي 
تتضمنه: ينتقل إلى الجزئيات» والفروع المندرجة تحت موضوعه» فهو 
بهذا الاعتبار أليقء وأنسب هنا.: 
وثقيبده بافقهي) أخرج حكماً تتضمئه ازاك غير اة قحك 

القواعد الأصولية والنحوية» وغيرهما. 
OT‏ باعام) ا إلى أن ةالقاعدة و طعها كيرد فهي أعم من 

أن تكون كلية»: او أغلبية: ا ی لي المدرم كحكم 

جزئي أو شخصيء وكأحكام واردة في صورة جزئية. | 
(يتعرف) فيه إشعار بأن الحكم الفقهي العام يد بنطبق» ويشتمل 
بالقوة على أحكام الجزئيات المندرجة تحت موضوعه؛ | ل يكن الف 

لما أمكن معرفة تلك الأحكام منه. وهذا جعلني في غنى عن إيراد لفظ : 

(ينطبق) في التعريف» وفيه كذلك دلالة على أن تعرف تلك الأحكام من ذلك 

الحكم الفقهي العام إنما يحصل عن طريق استعمال الي وإعمال الفكرء 

وهذا من عمل الفقهاء. ولا يعرف من القاعدة بداهة. 
لظ (موصوعة) EEN‏ رحية على أن لقط: حك ) لسن اله 

جزئيات تحمل عليه» فضلاً عن اا بل أخكام 
جزئيات موضوعه. 


)0( راجع : 3 صبحي محمصاني : فلسفة التشريع .في الإسلام (ص١١)..‏ 


التعريلف بالألفاظ ذات الصلة بالقاعدة رعو / 
عمسلل لل لل لل للب ب سس 


أحكام ب جزئيات باب e‏ 1 1 


حق المطلب الثاني چ 
التعريف بالألقاظ ذات الضلة بالقاعدة والفرق ينها 
وهو يتفرع إلى فرعين: 
الفرع الأول : التعريف بالألفاظ ذات الصلة بالقاعدة. 
الفرع الثاني : الو ق بين القاعدة وبين الألفاظ ذات الصلة بها. 


RH oH 


الفرع الأول" ) 
التعريف بالألفاظ ذات الصلة بالقاعدة . 
:ده الألفاظ هي : :-:الأضلة والقانون» والضابظ. والأشباه والنظائر. 
والنظرية . نتناول كل واحد منها بالتعريف به لغ واضطلاخا . 
أولاً - لفظ : (الأصل): ` 
هو لغة من (أصل) الهمزةء والصادء واللام: أساس الشيء وأسفله. 
وجمعه : : أصول. وأطلق على: . 
أدد ماي علية : *يقنال:: الك اند تأصيلا : ااا ین 
1 لا الشيء ‏ ككرم ‏ أصالة : صار ذا أصل . وقيل : أصل كل 
ا ذلك الشيء إليه"'* . 00 
52 القاعدة: يقول الراعي الأصفهاني a‏ واصل ال الشيء: 


)١(‏ ابن فارس: معجم مقاييس اللغة:(١9/1١5)»‏ مادة: ل وابن منظور: لسان 
العرب(89/1)» مادة: (أصل)ء والفيومي: المصباح المنير اد (أصل)ء 
والفيروزآبادي: القاموس المحيط ا مادة : (أصل): 
(۲) ستأتي ترجمته ص9١1.‏ 


(۱) 
(۲( 


(۳) 
0) 
(0) 





التعريف بالألفاظ ذات الصلة بالقاعدة 
| 4و ا ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ جڪ 


قاعلته التي لو توهمت .مرتمعة لارتفع . بارتفاعه سائره. لذلك .قال تعالى : 
«أصلها تت وفعها فى لمآو [إبراهیم .]۲٤٠:‏ 
اصطلاحاً : له عدة إطلاقات منها : 


الدليل: يقال: الأصل: كل ما ثبت دليلاً في إيجاب حكم من.الأحكام 


كقول الفقهاء: أصله كذاء أو الأصل في جوازه كذا"'' أي: الدليل. 
القاعدة: كقول الكرخي”" (ت٤١۳ه):‏ (الأصل) : أن ا ا 
اول بالشك» ‏ . ) 

المتفرع منه: كالأم بالنسبة للولد» والدابة بالنسبة للنتاج» واللبن» 
كك 0 00 ا سان تا و 


منه من نماع» e‏ 


الراجح: مثل : 90 في الكلام الحقيقة أي : الراجح عند السامع هو 
العتقلقة 31 المي 


استمرار الحكم السابق: مثل: الأصل في الأشياء الإباحة”". . 


راجع :: المفردات في غریب القرآن (ص9١).‏ 
راجع : السمرقندي : تحفة الفقهاء (۲/ لاه كك ١١٠۱ء )١١7‏ وابن قدامة: المغني 
المحيط »)١۷ /١(‏ والكفوي : الكليات /١(‏ ۱۸۸). 


فق و ی اا ی ستأتي ترجمته بالتفصيل في بحث المؤلفات. 


راجع: أصول الكرخي (ص١1١)‏ مع تأسيس النظر. 


السمنانئن: روضة القضاة /١(‏ 41 7), 0 المرجع: السابق (؟/ »23٠١‏ وابن 
قدامة: المرجع السابق (0/ «(I61 1/6 ۷1 (EV cTo4/6 ITY (T°‏ 


0 0 رجب: القواعد (ص‌۸٥۱»›»‏ 2155 .)١51‏ 


00 


(7 


E‏ 0 السابق» والكفوي: المرجع النعاى: مكهت اق انون 


راجع : e‏ المرجع السابق» والكفوي: المرجع السابق. 


التعريف يالألفاظ ذات الصلة بالقاعدة 
a an‏ 


کے 





5 - الغالب في الشرع''': مثل: الأصل: لزوم العقد ونفاذء“ 
۷- المقيس عليه : مثل : ا ن و الخمر: مقيس عليها . 

اا لطي 0 

يقول السيد الشريف الجرجانى 7 .رت (ANI‏ : 0 الشرع عبارة عما 
نکی عليه غيره» ولا مهو على غيره. ور ما يثبت حكمه بنفسه» 
وی عليه غیره . ظ 
ثانياً - لفظ : (القانون): 

هو في اللغة: 

أ الأصل. ب ONEN‏ والجمع : ا 

هذاء وكلمة (القانون) ليست بعربية. قال أن دة 0500-6 «أراها 
دخيلة. قيل : a aD‏ 

والحقيقة أنها يونانية الأصل” دخلت إلى العربية عن طريقة السريانية. 
وكان استعمالها في الأصل بمعنى: المسطرة» ثم نقلت إلى القضية الكلية) 
واستعملت تمعتى: القاعدة. بحي وات جحت ا 
ال 

متا فين . استعمال كلمة (القانوة) عند الفقهاء الا 


م الي الا 

(۲) راجع: السمرقندي: تحفة الفقهاء (/. 

0 .راجع: الزركشي : المرجع. السابق؛ أومحمد أبو النور زهير: : المرجع السابق (ص5). 
)٤(‏ تقدمت ترجمته. )0( راجع : التعريفات (ص59» .)6١‏ 
(5) راجع: الرازي: مختار الصحاح (ص019)؛ مادة: 0 وابن منظور: لسان العرب 


١‏ 0 مادةٌ: (قتن)› والفيومي : المصباح المنير (ص58١)2‏ مادة : (قنن)» 
والفيروزابادي : :القاموس. المحيط ( ص ›)۱٥۸۲‏ مادة : . (قنن). والزبيدي: تاج العروس 
(2)319/9 مادة: .(قنن)ء .والكفوي : الكليات (50/5). 
)۷( راجع : الموسوعة الإسلامية: كلمة (قانون «مصم؟ظة) : " 
(A)‏ راجع : الكفوي : المرجع. السانى:: 
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ای مكانها كلمات: الشرع» والشريعة» والحكم الشرعي. 
والقاعدة» والأصل. ومع ذلك فقد أطلقها بعض الفقهاء على : 

e قاعدة عامة ملزمة: بهذا المعنى استعملها الإمام‎ ١ 
إذ تكلم عن قوانين 7كين‎ ؛)ه5٠5تر‎ 

5 مجموعة الأحكام الشرعية ومسائل ارزع الفقهية:. بهذا‎ - ١ 
استعملها ابن جزي ال (رت١5لاه) يقول في مقدمة كتابه. «القوانين‎ 
اة : «أما بعد: فهذا كتاب في قوانين الأحكام الشرعية» ومسائل‎ 
الفروع الفقهية».‎ 

۳ - الأنظمة التشريعية الزمنية: بهذا المعنى استعملها ابن خلدون“ 
(مت808ه) حيث يقول: «...فوجب أن يرجع في ذلك إلى قوانين سياسية 
متتروضة يسلنسها الكافة وق ادون إلى احكامهاء كما كان لض 
وغيرهم. . ) ظ 


(۱) الغزالي - بفتح الغين المعجمة» وتشديد الزاء المعجمة» وبعد الألف لام هذه النسبة 
إلى 0 وهو اسم لمن يبيع الغزل» وقيل: إن الزاء مخففة نسبة إلى غزالة» وهي 
قرية من قرى طوس - وهي ناحية بخراسان ‏ وهو خلاف المشهور. راجع: 
السمعاني: الأنساب» ورقة (08١5أ)»‏ وابن خلكان: وفيات الأعيان .)5١1/١(‏ 
وهو: أبو حامد» محمد بن محمد الغزالي» حجة الإسلام» الشافعي». جد في طلب 
العلم والتحصيل» حتى برع في المذهب» والخلافيات» والجدل» والمنطق والحكمة 

۰ والفلسفة» وصفه شيخه إمام الحرمين بأنه : بحر يقذف»› تزهد في آخر. عمره» وعكف 
على العبادة» والتأليف» حتى وافاه الأجل سنة 0٠6ه.‏ من مؤلفاته: «المستصفى»› 
و«الوجيز» وغيرهما. راجع: الذهبي: سير أعلام النبلاء (77/14" _ ١٤۴)ء‏ 
والسبكي: طبقات الشافعية (5/ ١4١‏ - ۲۸۹)ء والحجوي: الفكر السامي (۲/ .)١۳۲‏ 

(۲) راجع: المستصفى .)١17/١(‏ 

4 هو: أبو القاسم. محمد بن أحمد بن جزي الكلبي”» 'الغرناطي؛ مشهور بالعلم» كان 
38 فا عاكفاً على العلم» والتدليس» مشاركاً في فنون شتى. وله تآليف 
عديدة منها: «القوانين الفقهية»» و«تقريب الوصول إلى علم الأصول»» وغيرهماء 
توفي سنة 0 راجع : أبن فرحون: الديباج (ص5960 -2)595 والشيخ مخلوف : 
شجرة النور الزكية (ص”7١7)ء‏ والحجوي: المرجع السابق (۲/ .)۲٤٠١‏ 

(5) راجع: (ص٦).‏ ْ (0) تقدمت ترجمته.. 
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فإذا كانت هده القواتة مقر فة من الفا وكاو الدولة واا 
كانت سياسة عقلية. وإذا كانت مفروضة من الله يقررها ويشرعهاء كانت 


سياسة دينية نافعة في الحياة الدنياء وفي الآخرة...2'00. 


٤‏ _ القاعدة: استعمل الب الشويفت اا ( ت٦‏ ۸۱هھ) ا 
بمعتى القاعدة بمدلولها العام »> حيث عرّف القانون بأنه: «أمر كلى منطبق على 
جميع جزئياته التي يتعرّف أخكامها e‏ واستعمله الشيخ عبد الله بن سعيد 
اللحجي بمعناها بمدلولها الخاص أ ي 2 الفقهي ؛ إذ عرف القاعدة الفقهية 
بأنها : «قانون تعرف به أحكام الخرادت E ٠.‏ 

هذاء وقد كير استعمال كلمة (القانون) في العهد العثماني للدلالة على 
الأحكام الصادرة من الدولة» لتفريقها عن أحكام الشرع الحنيف» المبنية على 
أذلته المعروفة» لا سيما إذا كان الحكم في المسألة الواحدة يختلف في 
القانون عما هو في الشرع. مثاله: الربا محرم شرعأء. ولكن الفائدة مباحة 
0 ظ < 5 

ولا يزال استعمالها على هذا الوضع مستمراً. 
النا _ لفظ: (الضابط): 


أ لغة: : هو مشتق من (ضبط) العا الباق والطاء؛ امن مضه 
يقال : ضبط الشيء ‏ بالفتح ضبطاً - من باب ضرب: حفظه بالحزمء أ Pe‏ 
حفظاً بليغاً. فهو ضابط أي: حازم . a.‏ 
ومنه قيل: ضبطت البلاد» وغيرها إذا قمت بأمرها قياماً ليس فيه نقص. 
ومن ”المجاز: الاق ال فا ا اا قرضي ا بولا ا 
قراءته: لا يحسنها. وكذلك: كتاب مضبوظ : إذا ا خلله. 


)١(‏ راجع: المقدمة ٠ .)٠٠١/1(‏ 0( راجع اا (ص۲۱۹). 
(۳) راجع: إيضاح القواعد الفقهية (ص۷). ظ ظ 
)€( راجع : : صبحي محمصاني : فلسفة التشريع في الإسلام 00 0 ١‏ 
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والضابطة : الماسكة. والقاعدة. جمعها : و 

ب - اصطلاحاً: أطلق الضابط على القاعدة» كما أطلقت القاعدة على 
الضابط؛ إذ من العلماء من لم يفرّق بينهما. يقول الفيومي (رت٠لالاه)‏ : 
«القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط» وهي: الأمر الكلي المنطبق على 
جميع E‏ وتبعه غيره ا وعرّفه التهانوي بأنه : «حكم كلي 
منطبق على جزئيات»“ . وهذا التعريف لا يختلف كثيراً من تعريف الفيومي 
رت لالاه) . 


هذاء وقد فرّق أكثر الفقهاء بينهماء واي تفصيله» وعليه فيمكن 


تعريفه بأنه : 
حكم فقهي عام يتعرف منه أحكام جزئيات موضوعه من باب واحد. 
ٍ ظ ْ ظ 
رابعا الأشباه والنظائر : 


قبل أن نبين معنى الأشباه والنظائر» نود أن نسترعي الانتباه إلى أنه قد 
يتراءى للبعض» ويحسب أن كل ما أدرج تحت عنوان «الأشباه والنظائر» هو 
من قبيل القواعد الفقهية» بل وقد وقع ذلك فعلاً. يقول الشيخ عبد الله 
اللحجي في كتابه «إيضاح القواعد الفقهية» : «واسمه علم القواعد الفقهية 
وعلم الأشباه والنظائر». هذاء ومثله يدعو إلى بيان معنى الأشباه والنظائر. 


)١(‏ راجع : الجوهري: الصحاح (۳۹/۳١1)ء‏ مادة: (ضبط)ء وابن: فارس : مقاييس اللغة 
500 مادة: (ضبط)» والزمخشري: أساس البلاغة (ص2)75550 مادة: (ضبط)ء 
والرازي: مختار الصحاح (ص١٠1).‏ مادة: (ضبط)»› والفيومي : المصباح الي 
(ص756١).‏ مادة: (ضبط)ء والفيروزابادي: القاموس المحيط (ص۸۷۲)ء مادة: 
(ضبط). والزبيدي: تاج العروس (5/65/ا١. »)۱۷١‏ مادة: (ضبط). 

)۲( راجع : المصباح المنير (ص7570١)2‏ مادة: (ضبط). 

(۳) كالنابلسي» وهو عبد الغني بن إسماعيل الدمشقي. راجع : الندوي: القواعد الفقهية 
(ص۷٤).‏ 

62 راجع : كشاف اصطلاحات الفنون .)8857/١(‏ 

)0( راجع : (ص7) . 
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وتجديد مدلولهاء وتعيين مفهومها في الاصطلاح الفقهي . ولكن قبل ذلك لا بد 
من الإشارة إلى معناها لغة. 
الأشناه والنظائر لغة: 

e‏ الةو الك وااو و و 
ال 

والنظائر: جمع: النظيرة في الكلام» والأشياء» وهي: ا والشية 
في الأشكال» والأخلاق» والأفعال» والأموال. 

والنظير: المثل» أو المثل المساوي. هذا لنظير هذا أي: مساويه» 
وقيل: المثل في كل شيء٠‏ فلان نظيرك؛ أي: مثلك؛ لأنه إذا نظر إليهما 
الناظر رآهما سواء. والجمع: النظراء". 

١-أن‏ النظائر: جمع: النظيرة» ولا النظير؛ لأن جمعه: النظراء . 
- المثل: والشبه» والنظير بمعنى واخد في اللغة: 

الأشباه والنظائز اصطلاحاً: 

قل امال ا ET‏ الاصطلاح الفقهي يجب علينا أن 
نعرف: هل كل من المثل» والشبه» والنظير بمعنى واحد عند الفقهاء؟ في 
ضوء ذلك يمكن تحديد مدلولها عند الفقهاء. 

يقول السيوطي (ت١١4ه)‏ مبيناً الفرق بينهما: «المثل أخص الثلاثةء 
والكبيه أغو هن المثيل:.واخض من التظير»: والنظير اعم نين الب :وانيان 
ذلك: أن المماثلة تستلزم المشابهة وزيادة» والمشابهة لا تستلزم المماثلة؛ فلا 
يلزم أن يكون شبه الشيء مماثلاً له» والنظير قد لا يكون مشابها . 


: مادة: (شبه)» والغيروزابادي‎ .)5١894/5( راجع: ابن منظور: لسان العرب‎ )١( 
القاموس المحيط (ص١١5١)»2 مادة: (شبه).‎ 

(۲) راجع: ابن متظور: المرجع السابق (51551//5» 5458)» مادة: (نظر)» 56 
المصباح المنير (ص*775)» مادة: (نظر). ْ 
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وخاصل هذا الفرق: أن المماثلة تقتضي المساواة من كل وجهء 
والمشابهة تقتضي الاشتراك في أكثر الوجوه» لا كلهاء ‏ والمناظرة تكفي في 
بعض الوجوه ولو وجهاً واحداً. يقال: هذا نظير هذا في كذاء وإن. خالفه في 
نا أن ا 

ا ارو ا علو ال لةه وال وي 
ا 

يلاحظ ما يأتي : 
١‏ أن الفقهاء يذكرون النظير باعتباره مفرداً للنظائر . 
۲ _ أن الفقهاء ء لم يجعلوها بمعنى واحد كما جعلها ا بل اعتبروا 

النظير أعم . 

فاتضح أن النظير أعم من الشبه والتشبيه. نا 
أي: لا يشمل الشبه؛ إذ إن النظير إذا أطلق يمكن أن يراد به: الشبه» ويمكن 
أن يراد به ما عداه؛ فإنه لو لم يكن كذلك لا يكون هناك أي فائدة من إيراده. 

فما المراد بكل من الأشباه والنظائر؟ هذا ما نتعرض له فيما. يلى : 

وأما الأشباه فقد بيّن مدلولها والمراد منها الإمام الشافعي (ت5١٠ه)؛‏ 
إذ قال: «قياس غلبة الأشباه أن يكون الفرع دائراً بين أصلين» فإن كانت 
المشابهة لأحدهما أقوى ألحق به" . وعبّر عما قاله تاج الدين السبكي 
(ت الالاه) بقوله: «إن قياس الأشباه هو: أن يجتذب الفرع أصلان» ويتنازعه 
ا و أولاهما بواكترهها ها فل 0 

فما أشار إليه الإمام الشافعي حَ#بْهء والسبكي هو ما يتبادر إليه الذهن› 
كما أن فيه إشارة إلى أن الأشباه لا بد من أن يكون بينها وجه شبه قوي. 
بحيث لا يكون بينها فرق في الحكم يظهر عند تدقيق النظر والتأمل من قبل 
)١(‏ راجع: الحاوي للفتاوى (۲۷۳/۲). 


)۲( أن خطيب الدهشة : : مختصر قواعد العلائي وكلام الإسنوي (1/ ۲۹ ا 
فر راجع : الندوي : القواعد المقهية (ص۷۳) . پک 
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الفقهاء. وهذا يعني أن بينها قدراً مشتركاً به تشترك في النحكمء وهذا يحدو بنا 
إلى القول: بأن الأشباه هي (القواعد والضوابط الفقهية). 

وإلى ذلك يشير قول السبكي: «وإن شئت قل: ما عمّ صوراًء فإن كان 
المقصود من ذكره القدر المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم فهو: 
المدرك وإلاء فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من غير 
نظر في مأخذها فهو الضابطء وإلا فهو القاعدة»"'' . 

وأما النظائر فهي: الأشباه التي بينها وجه شبه ولكنه ضعيف» فيظهر 
فرق بينها في الحكمء فتختلف فيه. أو هي: النظائر المتحدة تصويراً ومعنىٌ» 
المختلفة .حكما وعلة» وتسمى بالفروق..: وبة صرّح السيوطي (ت١91ه)‏ حيث 
قال: «إن من النظائر ما يخالف.نظائره. في الحكم لمدرك خاص به» وهو الفن 
المسمى بالفروق.» الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة امبر ومعنيّ » 
ال و 

فتدخل في النظائر الفروق»: وما يتلاءم معها من فنؤن أخرى متشابهة. 

هذاء وقد أشار بعض الفقهاء» منهم: الحموي الحنفي (ت98١1ه)‏ إلى 
أن الأشباه والنظائر مترادفة للفروق؛ إذ يقول: «المراد بها أي: الأشباه 
والنظائر - المسائل التي تشبه بعضها بعضاً مع اختلاف في الحكم لأمور 

iF 

خفية) 

فهذه العبارة واضحة الدلالة ىو إن الاه بالأشياه والنظائر عنده 
الفروق الفقهية. 

فما ذهب إليه الحموي يخالف ما يحتوي عليه كتب الأشباه والنظائرء 
فلا يسوغ لنا أن نسايره» وذلك آننا إذا نظرنا في كتاب «الأشباه والنظائر» 
للسيوطي (ت١١ه).‏ وكتاب «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ت۹۷۰ه) مشلا 
- نجد أن كل واحد منهما يتناول: القواعد» والضوابط والفروق الفقهية› 


)١(‏ راجع: الأشباه والنظائر .)١١/١(‏ (۲) راجع: الأشباه والنظائر (ص۷). 
(۳) راجع: غمز عيون البصائر .)۱۸/١(‏ 7 ظ 
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والفرق» والجمع» وغير ذلك من فنون متنوعة متشابهة أخرى . 

فاستبان لنا بوضوح لا لبس فيه: أن الأشباه.والنظائر ليست مترادفة 
للفروق» كما قال به الحموي» بل إنها أعم وأشمل من ذلك» فهي تعني 
القواعد» والضوابط» والفروق» والفرق والجمعء وغير ذلك من الفنون 
المتشابهة الأخرى . 

بعد هذا كله لا يسعنا إلا أن نقرر أن الأشباهء والنظائر ليس المراد بها 
القواعد الفقهية فحسب» ولا هي الفروق فقطء بل إنها تشمل هذا وذاك» 
وغيرهما من الفنون» والاصناف الأخرى التي تلتقي في جانب أو أكثر . 

وأخيراً نود أن نشير إلى أن الفقهاء لما وجدوا فنوناً وأصنافاً متنوعة 
مختلفة متشابهة» وأرادوا أن يجمعوها تحت-عنوان واحد شامل لهاء ورأوا أن 

كلمة: (الأشباه) لا-تشملها؛ إذ لا تدخل فيها إلا القواعدء والضوابط الفقهية 

.فحسب ‏ فهذا ما دعاهم وحدا بهم إلى إلحاق النظائر بالأشباه» وإضافتها 
إليهاء لكي يتمكنوا من جمعهاء وتأليفها تحت عنوان واحد شامل لها 


خامساً لفظ : (النظرية): 


لغة: هي مأخوذة من (نظر) النون» والظاءء والراءء اصل صح 
يرجع فروعه إلى معنى واحد وهو : تأمل الشيء بالعين» ومعاينته. وإيصاره. 
أو حسن العين» ثم يستعار ويتسع فيه. 

يقال: نظره - كنصرهء وسمعه ‏ وإليه نظراًء ومنظراً: عاينه» وتأمله 
ری 

واصطلاحاً: مما ينبغي الإشارة إليه أن التعبير عن موضوعات ومسائل 
فقهية متشابهة في الأركان» والشروطء والأحكام العامة» وجامعة لها بالنظريةء 


)000 راجع: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (0/ 555)» مادة: (نظر)ء والرازي: مختار 
الصحاح (ص١59).»‏ مادة: (نظر)ء وابن منظور: لسان العرب (5550/5)» مادة: 
(نظر). والفيومي : المصباح المنير (ص2)77”5 مادة: («نظر)ء. والفيروزآبادي : 
القاموس المحيط (ص”557)» مادة: (نظر) . 


التعريف بالألفاظ ذات الصلة بالقاعدة : ETT‏ 
ل سبحب ل ل د إا 


ي 


هو تعبير حديث العهد بالفقه الإسلامئ؛ فإن دراسة الفقه الإسلامى فى نطاقها 
أفر محرت اسعيفرثه العلماء المحدثون الذين درسوا القانون الا 
بجانب الفقه الإسلامي وجمعوا بينهماء واستخلصوه. من خلال احتكاكهم» 
وتعايشهم» ومقارنتهم» وموازنتهم بين الفقه والقانون تمشيا مع نمط.العصرء 
وتسهيلاً على الباحثين» والدارسين لموضوعات فقهية متشابهة من حيث 
الأركان» والشروط» والأحكام العامة المشتركة بينها في مكان واحد تحت 
تلك النظرية» وكذلك منعا من التكرار من الناحية العملية. 
هذاء وللنظرية عدة تعريفات عرفها بها الباحثون: 

- عرّفها الشيخ الزرقا بأنها: «الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف 
كل منها على حدة نظاما حقوقيا موضوعيا منبثا في الفقه الإسلامي... وتحكم 
عناصر ذلك في كل ما يتصل بموضوعه من شعب الأحكام""' 

١‏ - عرّفها الشيخ أحمد فهمي أبو سنة بأنها: «القاعدة الكبرى التي 
موضوعها كلي تحته موضوعات متشابهة في الأركان» والشروط› والأحكام 
ا 

۳ - عرّفها الشيخ معد اسن ضاف را ها E‏ القواعد الفقهية 
الضابطة للفروع التي ترتبط أحكامها اا 

وكال انق لوقد 58 الفا بالنظرية : العلم بجملة أحكام فرغبة 
ا معان اد اه و 

٤‏ - عرّفها الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان بأنها: «عبارة عن موضوع 
فقهي يشمل مساحة فقهية كبيرة من الأبواب» والموضوعات المستقلة التي 
يمثل كل واحد منها وحدة حقوقية واسعة بمسائلهاء وفروعهاء يصل ما بين 


)١(‏ راجع: المدخل الفقهي العام /١(‏ 70 ف48). 

(۲) راجع: النظرية العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية (ص”5» 55). 
(۳) راجع: القضاء في الكتاب والسئة (ص8”. 594). 

(6) راجع: المرجع السابق. 


u)‏ الفرق بين القاعدة الفقهية وبين الألفاظ ذات الصلة بها 
E‏ ا ب س ل ا ساس 5 لس 11 ي 





هذه الموضوعات علاقة ا 


وعرّفها أيضاً بأنها:.«ضم موضوعات ومسائل فقهية خاضعة لأركان» 
وشروط» . وأسباب متماثلة تصلها ببعضها علاقة فقهية قانونية» تكون منها وحدة 
موضوعية فى دراسة مستقلة»" . 
تقسيم النظرية: 

تنقسم النظرية إلى قسمين 
- النظرية العامة: وهى ا الأساسية التي تندرج تحتها النظريات 
الفرعية کا ونظرية العقد» ونظرية العقوبات. 
_ النظرية الخاصة: وهى: النظرية المتفرعة من إحدى النظريات العامة 
SU ES *‏ ا ونظرية البطلان”" . 
) الفرع الثاني ٠‏ 
الفرق بين القاعدة الفقهية ويدن الألفاظ ذات الصلة يها 

وفيه عدة غصون: 

الغصن الأول: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. 

الغصن الثاني : الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. 

الغصن الثالث : الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية. 


© الغصن الأول: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي 

لا شك أن بيان الفرق: بينهما يقتضي اعتبار كل منهما مصطلحاً مستقلاًء 
فهل هما كانا كذلكِ عند الفقهاء؟ 

فلو نظرنا في كتب القواعد الفقهية. زالفروق. الفقهية» نجد أن الفرق 


)010( راجع : النظريات والقواعد في الفقه 0 (ص ام 

450 يراجم ا الدرحم ا 

)۳( راجع : : الشيخ أحمد فهمي اوم ir‏ العامة للمعاملاات في الشريعة الإسلامية 
( ص۳٤ .)٤٤‏ 


الفرق بين القاعدة الفقهية وبين الألفاظ ذات الصلة بها | ا 
بينهما لم يكن موضع اعتبار لدى عامة الفقهاء الذين ألفوا. فيهاء..حيث أطلقوا 
على صور.متشابهة من الفروع». والجزئيات القواعد والأصول» دون النظر 
إلى ما إذا كانت من باب.واحد» أو أبواب مختلفة». بل وأطلق بعضهم. على 
فرع مخصوص القاعدة» وإليه أشار تاج الدين السبكي (ت١۷۷ه)‏ بقوله: 
. فإن قلت : فخرج عن القاعدة نحو قول الغزالي في «الوسيط»: قاعدة: 
لو تحرم بالصلاة في وقت الكراهة» ‏ ففي الانعقاد وجهان «فقد أطلق القاعدة 
على فرع مخصوص""''. .بل ويلاحظ أن إطلاق القاعدة على الضابط الفقهي 
٠‏ كان أمراً ملحوظاً وشائعاً في كتبهم» كما نلحظ ذلك في «القواعد في الفقه 
الإسلامي» لابن. رجب الحنبلي (ت١٠۷ه)ء‏ و«الاعتناء في الفرق والاستثناء» 
لى الاي رك ۷ رها اا رج التا عد في لر 
الفقهية. وقد صرّح بعض الفقهاء”" بأن القاعدة هي بمعنى الضابط . 
هناو ووز دقن بعض الأمثلة : ) 
١‏ قول ابن .تيمية (ت۷۲۸ه): «القاعدة الأولى: أن الحالف بالله سبحانه قد 
نين اله كمه بالكثات وال رالا 
۲ - قول تاج اين السيكي (ت١۷۷ه):‏ .«قاعدة: كل ميتة نجسة» > ر 
. السمك والجراد بالإجماع. والآدمي على الأصح» . 
۳ - قول ابن رجب (ت40لاه): «شعر الحيوان في حكم E‏ عنه» لا 
في حكم المتصلء وكذلك الظفر»". ٠‏ ) 
> - قول البكري (ت١۸۷ه):‏ «القاعدة الأولى: كل ماء مطلق لم يتغير فهو 
الطهور ا 


.)١١/١( راجع: الأشباه والنظائر‎ )١( 

(۲) هو: بدر الذين» محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري. ستأتي ترجمته. بالتفصيل . 

(*) كالفيومي في: المصباح المنير (ص960١).‏ والنابلسي في : شرح الأشباه والنظائر. 
- الندوي : القواعد 07 | 

)€( : القواعد النورانية الفقهية (ص108١).‏ 

)0( 0 المرجع السابق .)5٠١/١(‏ (5) راجع 00 اص ق؟). 

(۷( راجع : الاعتناء في الفرق والاسكغناء (71//3). 


الفرق بين القاعدة الفقهية وبين الألفاظ ذات الصلة بها 
ل سسس 


هذاء ومن الملاحظ أن المصطلح في أي فن من الفنون» وأي علم من 
العلوم لا يمكن أن يبقى على نمط معين» وأسلوب واحد في المرحلة الأولى 
من حياته» بل ولا بد من أن يتغير مع مرور الأيام» وتعاقب العصورء وأن 
يتطؤّر حتى ينتقل من طور إلى طور آخرء وعليه فقد يكون اصطلاح ما مثلا 
عاماً في فترة من الفترات» ثم يحصل له تطور في مفهومه إلى أن يصبح أخص 
مما كان. وهذا لا يكون إلا بكثرة تدواله واستعماله. 

ولا شك أن هذا ما جرى بالنسبة للقواعد» والضوابط» إلى أن أصبح 
كل منهما اصطلاحاً خاصاً شائعاً لدى أكثر الفقهاء المتأخرين. يقول تاج الدين 
السبكي (ت١/الاه)‏ مبينا الفرق بينهما بعد تعريف القاعدة: «ومنها ما لا 
يختص بباب كقولنا : «اليقين لا يرفع بالشك». ومنها ما يختص ؛ كقولنا: «كل 
كفارة سببها معصية فهي على الفور». والغالب فيما اختص بباب» وقصد به 
نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطأً)"'". وأبانه السيوطي (ت١41ه)‏ وأوضحه 
في الفن الثاني من كتابه «الأشباه والنظائر» في النحو: «الثاني: في الضوابط› 
والاستثناءات» والتقسيمات» وهو مترتب على الأبواب لاختصاص كل ضابط 
ببابه» وهذا أحد الفروق بين الضابط والقاعدة؛ لأن القاعدة تجمع فروعا من 
أبواب شتى» والضابط يجمع فروع باب واحد. . .“. وتبعه ابن نجيم 
الحنفي”" (ت١917ه)ء‏ وذهب إليه أبو البقاء الكفوي؟ (ت٤۹٠٠ه)ء‏ 
والبنان 0©» (ت ۱۱۹۸ ه))» والتهانوي” . 

هذاء وأما على القول: باعتبار الفرق بينهماء فأنهما يلتقيان أيضاً في 
الأمور التالية: ١‏ 





.)۸/۱( راجع:‎ )۲( .)١١/١( راجع: الأشباه والنظائر‎ )١( 

(۳) راجع: الأشباه والنظائر (ص”"15١). )٤(‏ راجع: الكليات .)٤۸/٤(‏ 

(6) نسبة إلى بنانة من قرى منستير بأفريقية. هو: عبد الرحمن بن جاد الله البناني» 
المغربي» المالكي» نزيل مصرء فقيه» أصولي» توفي سنة 948١١ه.‏ الزركلي: 
الأعلام (5/ ۷۳)» وكحالة: المعجم .)١١١/١(‏ 

(7) راجع: حاشيته على جمع الجوامع (؟/767). 

(۷) راجع: كشاف اصطلاحات الفنون .)885/١(‏ . 


الفرق: بين القاعدة الفقهية وبين الأثفاظ ذات الصلة بها 
اساسستسس سس بيجيب (pv ١‏ للد 

١‏ أن كلا منهما يتضمن حكماً فقهياً. 

eT‏ 9 0 1 نا 

۲ - يندرج تحت كل منهما جزئيات وفروع فقهية. 

اال ا اطا واا 

وأما الفرق بينهما فيبرز مما يأتي : 

د أن القاعدة الفقهية لا تختص ات فهيئ أعم وأشعلة وأوسع 
مجالاء وأكثر نطاقا من الضابط ؛ فإنها تجمع فروعا متعددة من موضوعات 
متشابهة في الحكم من أبواب شتى . وأما الضابط الفقهى فيختص بباب واحدء 
فهو إذن أخص»ء فاضي ناقا من القاعدة؛ إذ إنه يجمع فروعا من موضوع 
واحد وباب واحد. | ٠‏ 

هذا الفرق بينهما هو الغالب» والأصل. يقول ابن نجيم (ت۹۷۰ه): 
«والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شىء 
والضابط يجمعها من باب واحدء هذا هو الأصل)0". ٠‏ 

؟ ‏ أن معظم القواعد الفقهية تختلف عنها. بعض جزئيات» فهي بهذا 
تشتمل على الانشاءات): ذلك ؛: لأنها تتناول فروعاً عديدة ) وجزئيات . متعددة 
وأما الضوابط فلا .مجال فيها للاستفناءات إلا قليلاً ونادراً؛ لأنها لا تتناول إلا 
فروعاً من موضوع واحد فقطء لأجل ذلك ربما أطلق بعض العلماء عليها 

(r. 





۳ أن الضابط يقصد منه ضبط صور متشابهة بنوع من أنواع الضبط من 
غير نظر إلى مأخذهاء بخلاف القاعدة؛ فإنها ينظر فيها إلى مأخحذها” . 


.)٠١ راجع: د. الوليد عبد الرحمن: القواعد الفقهية عند الحنابلة (ص:‎ )١( 

(؟) راجع: الأشباه والنظائر (ص55١).‏ 

(۳) راجع: المكتاسيي (ت۷١۹ه):‏ الكليات في الفقه» حيث أطلق «الكليات» على 
الضوابط الفقهية. 

(4) راجع: تاج الدين السبكي : الأشباه والنظائر .)١١/1١(‏ 


الفرق بين القاعدة الفقهية وبين الألفاظ ذات الصلة بها 
سے 0 ذف لسلس لل لل لل سسسب 


٤‏ - أن القاعدة في الأغلب متفق عليها بين المذاهب» أو أكثرها. أما 
الضابط فيختص بمذهب معين إلا ما ندر عمومهء بل إن منه ما يكون وجهة 
نظر خاصة بفقيه معين في مذهب» قد يخالفه فيه فقهاء آخرون من نفس 
ا ظ 
© الغصن الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية 

إن القواغك الفقينة كاك كي ا ما شه ار اغد الأصضولة قبل أن ع 
بالتدوينء وتنفرد بالتأليف» وتتميز عما سواها؛ لأنها كانت جزءاً من الفقه. 
وأصولهء منتشرة في مدوناتهاء ومتناثرة في مؤلفاتها . 

كما أن القواعد الفقهية تشبه القواعد الأصولية في أن كلاً منهما قواعد 
تندرج تحتها قضاياء ومسائل» وفروع جزئية» وكذلك أن الغاية من كل منهما 
هي معرفة الأحكام الشرعية لأفعال العباد. 00 

وإذا كان الأمر كذلك» فربما يختلط الأمر على الباحث» فيعتبرهما 
متماثلتين» كأنهما أمر واحدء بل وقد التبس على المؤلفين في الماضي» وقبل 
أن يتبلور مفهوم القواعد الفقهيةء فابن خلدون (ت۸٠۸ه)‏ مثلاً. عد أصول 
الكرخي”“ (ت ٤١‏ ۳ه). و«تأسيس النظر» ا زيد الوس (ت۳۰٤ه)‏ من 
كتب الأصول“. وكذلك وقع الالتباس على الباجثين كالشيخ أحمد أبو 
الفتوح» حيث تحدث عن القواعد الفقهية تحت عنوان: «طرق وضع القواعد 
اا 

بيد أن هناك فوارق جوهرية يلاحظها الدارس» والناظر في حقيقة كل من 


)١(‏ راجع: د. البرنو: الوجيز (ص١١)‏ نقلاً عن القواعد الفقهية عند الحنابلة 
(صضص©96١٠). ‏ 

(۲) هو: نسبة إلى كرخ جدان» قرية بنواحي بغداد» وهو: عبيد الله بن الحسين. 

(۳) هو: عبيد الله بن عمر من الحنفية. ستأتي ترجمته بالتفصيل في بحث المؤلفات . 

(5) راجع: المقدمة /١(‏ 400). ) ظ 

.)١7صض( راجع: كتاب المعاملات في الشريعة‎ )٠( 





الفرق بين القاعدة الفقهية وبين الألفاظ ذات الصلة بها 





القواعد الفقهية 2 والقواعد الأصولية 'وخصائصهماء. ووظائفهماء. 58 تتميز 
إحداهما عن ا وفيما يلي بيان لتلك الفوارق كما ذكرها العلماء: 


06 


القاعدة الفقهية ناشئة عن الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية الفرعية› 
بينما. القواعد الأصولية ناشئة في أغلبها من الألفاظ. والقواعدء 
والنصوص العربية» والأحكام الشرعية”"'. 

القاعدة الفقهية موضوعها: فعل المكلف. وأما القواعد الأصولية 
رورا الدليل أو الدليل وال ها .وار اخرى + الا 
الفقهية متعلقة بفعل المكلف. وأما القاعدة:الأصولية. فهي متعلقة بالدليل 
ال ظ 
القواعد الفقهية٠‏ هي : الأحكام العامة» وأما القواعد الأصولية فهي : 
الأدلة العامة. يقول ابن 00 (ت۷۲۸ھ): «فهي بأصول الفقه - التي 
هي: الأدلة العامة اش منها بقواعد الفقه ‏ التي هي: الأحكام 


العامة ). 


(010 


(۲) 


(۳) 
0 


)٥( 


القواعد الفقهية: متأخرة في وجودها عن الفروع؛ لأنها جمع لأشتاتهاء 


وربط لمعانيها. وأما القواعد الأصولية: فوجودها سابق على الفروع ؛ 
لأنها القيود التى أخذ بها الفقيه عند الاستنباط . 

القاعدة الفقهية حكم بذاتها أي : يندرج تحتها أحكام الفقه؛ فإنها عبارة 
عن المسائل التي يندرج تحتها أحكام الفقه نفسها. وأما القاعدة 


راجع: القرافي: الفروق »)۲/١(‏ ود. عبد الوهاب: النظريات والقواعد (ص۹٥)›‏ 


ود. الزميلي : القواعد الفقهية: (ص7١).‏ 

راجع : لاني التلويح (١/؟5),‏ وملاجيون: e‏ (ص٤)»‏ والندوي : 
القواعد الفقهية (ص1۸) . 

راجع: د. الوليد: القواعد الفقهية عند الحنابلة (ص95). 

هو: شيخ الإسلام» أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم. ستأتي ترجمته في بحث 
المؤلفات. 

راجع: مجموع الفتاوى 2)١17//759(‏ والقواعبد النورانية الفقهية (ص5”5١).‏ 


الفرق بين القاعدة الفقهية وبين الألفاظ ذات الصلة بها 
اسا لفرق بين لفقهية وبين ١‏ ء. 





الأصولية فهي دليل بذاتها أي: يندرج تحتها أنواع من الأدلة 
الإجمالية؛ فإنها عبارة عن المسائل التي يندرج تحتها نوع من الأدلة 
الإجمالية”''. 
القاعدة الفقهية يتوقف استنتاجها على القاعدة الأصولية» وأما هي فلا 
تتوقف على القاعدة الفقهية”'' . 
القواعد الفقهية تستعمل في ضبط المسائل المتناظرة المنتشرة في أبواب 
. الفقه تحت مناط واحد» وحكم واحد. بينما القواعد الأصولية تستعمل 
في إثبات شرعية الأحكام» وأدلتهاء واستنباطها"": 
القواعد الفقهية تضبط الفروع”*'» وتربي ملكة الاستنباط» وتحمي الفقيه 
من الخطأ والتناقض» وتطلعه على مقاصد الشريعة. بينما القواعد 
الأصولية تبين المنهاج الذي يلتزمه الفقيه لاستنباط الأحكام من أدلتها 
التفصيلية©. ض 


القواعد الفقهية: يرجع إليها الفقيه» والمفتي» والمتعلم لمعرفة الأحكام 
للفروع» ويستفيدونها منها. وأما القواعد الأصولية: فيرجع إليها 
المجتهد خاصة عند استنباط الأحكام الفقهية» ومعرفة أحكام الوقائع› 
والمسائل المستجدة""'' . 


١‏ القواعد الفقهية ليست عامة مطلقة؛ إذ لبعضها استثناءات. وأما ‏ القواعد 


(1) 
(Y۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 


(٦) 


راجع : محمد أ بو زهرة: الإمام مالك (ص5507). 

راجع: د.. محمد مدکور: التقديم على تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 
(ص7”0)» ود. عبد الوهاب: النظريات» والقواعد (ص696).. ود. الوليد: القواعد 
الفقهية عند الحنابلة (ص97). ٠‏ 

راجع: د. محمد مدکور: المرجع السابق» ود. الوليد: لمرجع السابق . 

راجع: د. الوليد: نفس المرجع السابق (ص98). 

راجع.: الشيخ محمد أبو زهرة: أصول الفقه (ص۸)» وموسوعة : الفقه الإسلامي (1/ 
15 ود. الوليد: المرجع السابق. ئ 

راجع : د. الزميلي : القواعد الفقهية (ص5١)»‏ ود. الوليد: المرجع السايق. 


الفرق بين القاعدة الفقهية وبين الألفاظ ذات الصلة بها 





الأصولية فهي عامة شاملة؛ لأنها أدوات استنباط الأحكام من 
a‏ 


- القواعد الفقهية ليست ثابتة» وإنما تتغير التغير الأحكام. بينما القواعد 


الأضوانة تارق ل و 


القاعدة الفقهية مقررة. لأحكام ثابتة فى مسائلهاء وأما القواعد الأصولية 


فهى مر سسة لأحكام» واجتهادات 7 وبعبارة أخرى : القاعدة 
مستمد من حكم جزئياتها . وأما القاعدة الأصولية فهي أصل في إثبات 


حكم جزئیاتها“ . 


© الغصن الثالث: الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهدة ' 


يرى بعض الباحثين أن القواعد الفقهية هي التي يصح أن يطلق عليها 


النظريات العامة للفقه الإسلامي» أو النظريات الفقهية. هذا هو رأي الشيخ 
محمد أبو زهرة* وتبعه في ذلك بعض الباحثين منهم: أ. أحمد أبو طاهر 


اللعطا ب اود تسر فاق عدر 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
00 


(0) 
6 
(97 


4 


( ص (۲٤٣‏ و دم القواعد ا ود. الوليد: اا اال 
الحنابلة. 


راجع: د. لوي المرجع السابق. وذهب صبحي محمصاني إلى أن الأحكام 


المعرضة للتغيّر والتعديل معظمها يتعلق بالجزئيات دون القواعد الكلية التي تبقى مبدئا 
ثابتة واحدة في جميع البلاد ماضيهاء وحاضرهاء ومستقبلها. راجع: فلسفة التشريع 
في الإسلام (ص6١١).‏ 

راجع : د. عيد الوهاب: النظريات والقواعد في الفقه الإسلامي (ص69). 

راجع : : عادل أحمد والشيخ علي محمد: مقدمة التحقيق لكتاب الاعتناء في الفرق 
والاستنداء .2)1١11١/1(‏ ْ 

راجع: أصول الفقه (ص8)» وموسوعة الفقه الإسلامي /١(‏ 97 ف58). 

راجع: الندوي: القواعد الفقهية (ص۲٦»› .)١‏ 

راجع: مقدمة تحقيقه لكتاب المنثور في القواعد .)74/١(‏ 


١‏ | الفرق بين القاعدة الفقهية وبين الألفاظ ذات الصلة بها 
1 ن ا ير يي 


لعل ناهذا الالتناس هو أن كلا مهما يشترك فی أنه يتتاول مسائل» 


غا وجر زئيات » وموضوعات متشابهة و في الحكم من أبواب الفقه المتفرقة› 


إلا أنه في الحقيقة يوجد ثم فوارق جوهرية بينهما من حيث التكوين» 


والشمول. إليك هذه الفوارق: 


١ 


(010) 


(۲( 


القاعدة الفقهية لا تحتاج في تكوينها إلى أركان» وشروط. واش 
النظريات الفقهية فلا بد لها من ذلك”'' . 

القاعدة الفقهية تتضمن كنا فقهياً عاماً في ذاتها. تقل إلى الفروع 
ال تحني ا 

فا غد :الا مور ةا صيدهاة ا شت حكما وهو اعبار المقاضة 
في الأمور. وأما نظرية المقاصد مثلا فليست كذلك . وقاعدة: «العادة 
محكمة) مثلاً لوطت كا ق ند ل ري 
العرف مثلا فلسيت. كلللك:: 

القاعدة الفقهية تصاغ صياغة موجزة» فهي تمتاز بإيجاز في صياغتها . 
وأما النظريات الفقهية فليست كذلك. ظ 
القواعد الفقهية تراعي في تخريج أحكام الفروع الحادثة» والطارئة» 
ويعتمد عليها الفقيه» والمفتي .في معرفة الأحكام الشرعية» واستخراجها 
للوقائع› والمسائل المستجدة» بخلاف النظريات الفقهية. 

القواعة. الققيية هى أخصي» واقل شيرلا واقوق نظافا بال 
اط رات انيه ون كل انظرية تشم مجر هو القوا عد 
الفقهية. فالنظرية الفقهية أعمّ وأشمل» وأوسع نطاقاً من القاعدة 
الققسة: 


0 القواعد .)١٠١ eT‏ 
راجع: الشيخ.أبو سنة: المرجع السابق» ود. أحمد بن عبد اف المرجغ السابق 
.)٠١9/1(‏ 


تقسيم القواعد الفقهية مع بيان اعتبار كل منها / ۱۳ 





حو المطلب الثالف سد 
تقسيم القواعد الفقهية مع بيان اعتبار كل منها 

قب اا الفقهية باعتبارات عديدة: 
١‏ - تقسيمها باعتبار أصولهاء ومصادرها. . 
۲ - تقسيمها باعتبار أهميتهاء وشمولها وعمومها. 
٣‏ - تقسيمها باعتبارها متفقاً عليها أو مختلفاً فيها. 
٤‏ - تقسيمها باعتبار ورودها بصيغة الخلاف أو عدم ورودها بها . 
٥‏ تقسيمها باعتبار أصالتها وتبعيتهاء .أو ياعتبار تفرعها وعدم تفرّعها. 
1 سما باعتبار اشتمالها على المناط 57 


أولاً -:: تقسيم القواعد الفقهية باعتبار أصولها ومصادرها: 
تنقسم 0 بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام : < 
القسم الأول: القواعد التي هي من حيث ذاتها نصوص شرعية جرت 

مجرئ القواعد عند الفقهاء. ويمكن تسمية تلك القواعد بالقواغعد التشريعية 

الفقهية. من أمثلة هذا القسم: ظ 

١‏ قاعدة: (الخراج ا 3 : هي: نفس حديث نبوي شريف: ونضه 


۲ _ قاعلة: (ل* E DE‏ هي نفس حديث نبوي شريف ونصه“ . 


(۲) 


)١(‏ راجع ET‏ الأشباه والنظائر (ص ٠٠٠‏ ق١١)»‏ وابن نجيم: الأشباه والنظائر 
ا +ق١).‏ 

)۲( ا السيدنة : البيوع : باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله. ثم رأى فيه 

عيباً (۳/ )٤١‏ من معالم السنن للخطابي. سيأتي تخريجه مفصّلاً ت عليه . 

(۳) راجع: مجلة الأحكام العدلية» مادة: .)١9(‏ ظ 

)٤(‏ روي من حديث-عبادة بن الصامت» وعبد الله بن عباس» وأبي سعيد الخدري» وأبي 
هريرة» وجابر بن عبد الله» وعائشة بنت أبي بكر الصديقء» وثعلبة بن أبي مالك 
القرظي» وأبي لبابة وي . أما حديث عبادة: فرواه ابن ماجه في : السنن (م2))77557 
وأحمد في: المسند (755/0, ۳۲۷). قال الحافظ في الدراية (ص۲۸۲): = 


تقسيم القواعد الفقهية مع بيان اعتبار كل منها 


لايم اغ( علق المدعن وای غل تنو أذكن ٠‏ ف لفن دف 
57 يا 
فهذه القواعد الثلاث التي هي نفس الأحاديث النبوية الشريفة, 
ونصوصهاء تناولها الفقهاء باعتبارها قواعد» وجرت مجرى القواعد عندهم . 
القسم الثاني : القواعد التي هي مأخوذة ومستنبطة من نصوص» وأصول 
شرعية» ودلالاتها. من أمثلة هذا القسم: ‏ 
-١‏ قاعدة: (الأمور بمقاصدها)“: مأخوذة من قوله يَكلةِ: «إنما الأعمال 





بالنيات)©' . 
ا ال ا لا MCS Ey‏ 
0 3 : 35 د بكم ألْشْمْرَ € [البقرة: 180] وقوله سبحانه: #وما 
NS E‏ حرج [الحج: 78]. 
' - قاعدة: (الضرر 3 مأخوذة من قوله لاة: «لا ضرر ولا ضرار. 


= «وفيه انقطاع. وأما حديث غيره: فقد خرّجه الشيخ الألباني في: إرواء الغليل (108/7 - 
) بالتفصيل . وهذا الحديث حسّنه أبو عمرو بن الصلاح» والنووي» والعلائي» وابن 
رجب» وصححه الشيخ الألباني . . واحتج به الإمام مالك» ومحمد بن الحسن الشيباني» 
والإمام أحمد. وتقبّله جماهير أهل العلمء واحتجو به. راجع : الموطأ (؟/ ٠5‏ 6م واا 
نعيم: الحلية (۷1/۹)ء وابن رجب: جامع الحلوم رال ۷ 
والمناوي: فيض القدير (7/ »)٤١١‏ .والشيخ الألباني : المرجع السابق (۳/ 411). 

.)۷١( راجع: مجلة الأحكام العدلية» مادة:‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: البيهقى فى: السئن الكبرى (١١٠/؟07١؟)‏ عن ابن عباس. وعند 
البخاري في: صحيحه: الرهن: باب الرهن عند اليهود وغيرهم /٥(‏ ۱۷۲ ح514١)‏ 
0 «اليمين على المدعى عليه». 

() راجع: السيوطي: الأشباه والنظائر (ص4)ء وابن نجيم: الأشباه والنظائر (ص77). 

5( ا البخاري في: صحيحه: كتاب بدء الوحي: باب كان بدء الوحي إلى 
رسول الله ی /١(‏ 6١/ح١1)ء‏ ومسلم في صحيحه: الإمارة: باب قوله ية : «إنما 
0 بالنية؛ (۳/ ١516‏ ح150١).‏ 


)00( جع : السيوطي : المرجع السابق ( ص ۰)۸٤‏ وابن جيم : : المرجع السابق (ص٥۷).‏ 
)25 جع : السيوطي : : نفس المرجع السابق (ص۹۲)› وابن نجيم : نفس المرجع السابق 
0 


ت الفواعله الفقوية ع كيان ا إلى 








٤‏ - قاعدة: (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد): مأخوذة من إجماع الصحابة”''. 
القسم الثالث: القواعد التي هي مأخوذة ومستنبطة من مجموعة المسائل 

الفقهية المتشابهة» واستقراء الأحكام الفرعية التي توجد علاقة جامعة بينها . 

من أمثلة هذا القسم: 

١‏ - القاعدة: (يغفر في البقاء ما لا يغفر في الابتداء). 

نن. اة : (التابع تابع)” " . 

کے عد راخت ل ی 


ثانياً - تقسيم القواعد باعتبار عمومها وشمولها: 

بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين:. 

القسم الأول: القواعد الأساسية التي هي أكثر عموماً وشمولاً. 
واتساعا.. لهذا تتناسب تسميتها بالقواعد العامة الأساسية الكبرى» وهي 
القواعد الخمس تعتبر أمهات القواعد» وهي: ‏ 
١‏ - قاعدة: (الأمور بمقاصدها)””'. 
کے اغ (البتين ل رول اك . 
6ن غ ل حلب اس 


(1) راجع: أصول الكرخي (ص١۱۷)»‏ والزركشي : المنثور في القواعد (١/۹۳٩)ء‏ 
والسيوطي: الأشباه والنظائر (ص950١223»‏ والفتوحي: شرح الكوكب المنير (5/ 5 00). 

(۲) راجع: مجلة الأحكام العدلية: مادة: .)٠١(‏ والشيخ الزرقا: المدخل (۲/ ٠١١‏ 
ف٣‏ ). 

(۳) راجع: السيوطي: المرجع السابق (ص١17).‏ 

(:) راجع: السيوطي: المرجع السابق (ص55١).‏ 

(5) راجع: نفس المرجع السابق (ص4). 

() راجع: السبكي: الأشباه والنظائر (١/۱۳)ء‏ والسيوطي: نفس المرجع السابق 
€ وابن نجيم: الأشباه والنظائر (ص٦٥)ء‏ والفتوحي: ا السنايق 
(6۳/4). 


(۷) تقدمت. 


٠‏ القسم 

لهذا القسم: 
١‏ قاعلة: 
۲ _ قاعلة: 


٣۳‏ _ قاعلة: 


تقسيم القواعد الفة لفقهية. مع بيان اعتبار كل منها 


: (الضرر يزال)”''. 
ة: (العادة محكمة)”'' . 


الثاني : القواعد التي هي أقل شمولاً واتساعاً من سابقها. أمثلة 


(الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد)”" . 
(إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام)”*' . 
(تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة) . 


ثالثاً - تقسيم القواعد باعتبارها متفقاً عليها أو مختلفاً فيها: 

فهي تنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: 

القسم الأول: القواعد التي 0 يرد حولها خلاف بين المذاهب الفقهية: 
أمثلة هذا القسم. 

هي : القواعد الخمس العامة الكبرى. 

القسم الثاني: القواعد التي وجد فيها خلاف. 

ينقسم هذا القسم إلى نوعين: ‏ < 

النوع الأول: القواعد المختلف فيها بين المذاهب الفقهية. , 

هذا الخلاف بينهم فيها انعكس على التفريع عليها أيضا . أمثلة لهذا 
النوع من القواعد: 


)١(‏ تقدمت. 


(؟) راجع السبكي: الأشباه والنظائر (١/١٠)ء‏ والسنيوطي: الأشباه والنظائر (ص44)»: 
وابن جيم : : الأشياه والنظائر (ص97). : 


(۳) تقدمت. 
(5) زاجع: السيوطي: المرجع السابق (ص17١1)»‏ وابن نجيم: المريع السابق 
را .)٠١‏ 


ا 


تقسيم القواعد الفقهية. مع بيان اعتبار كل منها EY‏ 





أي غ لمان الماف)"" عن ال 

۲ -- قاعدة: (الرخص لا تناط بالمعاصى)“ عند الشافعية . ظ 

*“- قاعدة: (الشرط المتقدم' على العقد بمنزلة المقارن له)”" عند الحنابلة. 
النوع الثاني: القواعد المختلف فيها في المذهب الواحد: 
و تب على الاختلاف فيها الخلاف على التفريع عليها . 

من الأمثلة لهذا النوع من القواعد: 

الى eT eel ADEE‏ لا يختص 
بالعرف)» هذا عند أبي تخشيقة 4 وغد هما خض 0 

؟ - قاعدة: (العبرة بصيغ العقود أو معانيها) وقع فيها الخلاف بين أصحاب 
النذفبة كادي 


رابعاً ‏ تقسيم القواعد باعتبار أصالتها وتبعيتهاء أو تفرُعها وعدم تفرّعها : 
فهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: القواعد المستقلة الأصلية غير المتفرعة» وتسمّى بالقواعد 
الكلية» وهي القواعد التي لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة أخرى. وهي : 
القواعد الخمس الكبرى» والقواعد التي ذكرها السيوطي (ت١١1ه)‏ في 
الكتاب الثاني من «الأشباه والنظائر»". وابن نجيم (ت١97ه)‏ في النوع 
الثاني مر من الفن الأول من «الأشباه والنظائر» . 


الأخرى. 


.)١١9ص( راجع: الدبوسي: تأسيس النظر‎ )١( 

(؟) راجع: السيوطي: الأشباه والنظائر (ص197). 

(۳) راجع: ابن تيمية: القواعد النورانية (ص )١97 ١١07‏ وفيه تفصيل للمذاهب. 
(4:) راجع: الدبوسي: المرجع السابق (ص27”5 .)١‏ 

(4) راجع: السيوطي: المرجع السابق (ص”87١.‏ 185). ْ 
(5) راجع: (ص”7١١)‏ وما بعدها. (۷) راجع: (ص؛ )٠١١‏ وما بعدها. 


تقسيم القواعد الفقهية مع بيان اعتبار كل منها 


وتكون تبعيتها من أحد الوجهين : 

أحدهما: أن تكون متفرعة عن قاعدة أخرى أكبر منها كقاعدة: (الأصل 
بقاء ما كان على ما كان عليه)“. وقاعدة: (الأصل براءة الذمة) ؛ فإنهما 
متفرعتان من قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك). 

الثاني : أن تكون فا لقاعدة أخرى كقاعدة: (الضرر لا يزال 
ا فإنها قيد لقاعدة: (الضرر يزال)» وكقاعدة: (الرخص حاط 
بالمعاصي)”*'؛ فإنها قيد لقاعدة: (المشقة تجلب التيسير). 


ع اين 


›»)٥۷ص( راجع: السيوطي: الأشباه والنظائر (ص٦٥)» وابن نجيم : الأشباه والنظائر‎ )١( 
.)۳۹/۱( والفتوحي: شرح الكوكب المنير‎ 

(۲) راجع: السيوطي: نفس المرجع السابق (ص09)» وابن نجيم: نفس المرجع السابق 
(ص66). ا 

(۳) راجع: السيوطي: المرجع السابق (ص40)» وابن نجيم: المرجع السابق (ص۸۷)ء 
والفتوحي: المرجع السابق. 


)٤(‏ تقدمت. 





المبحث الثاني 








الأدلة على شرعية تفعيد القواعد, 
ومصادرهاء وأهميتهاء وخصائصهاء وقوائدها 
ومهمتهاء ووظيفتها التشريعية 


وهو يشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: الأدلة على شرعية تقعيد القواعد وثبوتهاء ومصادرها. 
المطلب الثاني : اة القواعد. وخصائصها. وفوائدها. 
المطلب الثالث: مهمة القواعد ووظيفتها التشريعية. 
OF‏ الوا ا 
ڪڪ المطلب الأول 2 کا 
الآدلة على شرعية تة تقعيد القواعد وثبوتهاء - 
وهو يتفرع إلى فرعين: 
الفرع الأول: الأدلة على شرعية تقعيد القواعد وثبوتها. 
الفرع الثاني : مصادر القواعد. 
¥ ¥ كك 
الفرع الأول 
الأدلة على شرعية تقعيد القواعد وثبوتها 


إن القرآن الكريم المنزل من الحكيم الخبير قد جاء بقواعد كلية» ومبادئ 
عامة» وأصول شرعية في بعض آياته. العظيمة التي تضمنت كثيراً من الأحكام» 


الأدلة على شرعية تقعيد القواعد» وثبوتها 
ص و ١‏ ببس ير 








والمسائلء. والفروع. وأحاطت بها بعبارات وجيزة في بصع كلمات» وهي 
تمثل قواعد عامة باعتبارها شاملة لكثير من الأحكام» والقضاياء والفروع. 
والجزئيات مع وجازة تعبيرهاء وإيجاز صياغتها. من هذه الآيات: 
23 قوله تعالى: ق ادى عم توا عََهِ يئل ما أعَتَدئ َلك 4 
[البقرة: .]١95‏ 
56 قله سخا j‏ ر اَی عَلَييِنَ غوف [البقرة: ۲۲۸]. 
ج - قوله ك : وره شور 4 الك ا 
د - قوله جل وعلا: روا سر ميه لها [الشورى: ]5٠‏ 
فكل اية منها تعتبر قاعدة؛ فإنها يدخل فيها ما لا حصر له من الفروع في 
مجال الحقوق. والواجبات› ولتطوي SE E E‏ من الأحكام 
الشرعية مع وجازة عبارتها . 
فهذه الآيات تدل على شرعية تقعيذ القواعد» وثبوتها. 


ثانيا - من السنة المطهرة : 

إن مصادر السنة الشريفة قد جاءت فيها بعض الأحاديث المصاغة بعبارة 
عامة موجرة والتي ينطوي تحتها ع من الأحكام وهو ما يعبر عنها بجوامع 
الكلم؛ إذ إن النبي بيه أنطقه الله بجوامع الكلم» وهي بمثابة قواعد كلية. 
ومبادئ عامة» وضوابط شرعية؛ لأنها مع وجازة تعبيرها تتناول عدداً كبيراً من 
الفروع . يقول ابن تيمية (رت8١لام)‏ : ااونبينا ع بعث بجوامع الكلام» فإدا 
قال: كلمة جامعةء كانت عامة فى كل ما يدخل فى لفظها ومعناها»20. ويقول 
ابن القيم'"؟ (ت١5/اه):‏ «فإنه ية يأتي بالكلمة الجامعة» وهي قاعدة هامة» 


0010( راجع : مجموع الفتاوى (5“”/ .)7١6‏ 

(۲) هو: أبو عبد الله» محمد بن أبي بكر بن أيوب» المعروف بابن قيم الجوزية» وعنى 
بالتفسير» والحديث» والفقه. والأصول» والنحوء ٠‏ ولازم ابن تيمية» وأخذ عنه» 
وغلب عليه حبه» توفي سنة ١١۷ه.‏ وترك مؤلفات قيّمة متها: «إعلام الموقعين»»؛ 
و«زاد المعاد» وغيرهما: راجع : ابن حجر: الدرر الكامنة  7١/5(‏ 2)77 وابن = 


الأدلة على شرعية.تقعيد القواعد». وثبوتها 
ea E,‏ 

فكان ي ينطق بالكلمات القصيرة الجامعة التي تخرج مخرج الأمثال› 
والحكم» وتكون بمثابة قواعد كلية» ومبادئ عامة تنطوي تحتها مجموعة من 
الأحكام» والمسائل والجزئيات. من هذه جوامع الكلم: 

. قوله يكِكِ: «كل مسكر حرام"‎ -١ 

۲ - قوله ككلهِ: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»”". 

*- قوله يكلِ: «كل المسلم على المسلم حرام دمه» وماله» وعرضهة©©. 
٤‏ - قول ككِ: «كل عمل ليس عليه آمرنا فهو رى(“ 

فكل حديث من الأحاديث السابقة يعتبر قاعدة؛ فإنه - مع عبارته 
الوجيزة -» وصياغته الموجزة في بضع كلمات يشمل أحكاماً» وفرؤعاً. 
وجزئيات كثيرة . 


= العماد: شذرات الذهب :)١58/5(‏ والحجوي: الفكر السامي (۲/ 750). 

.)۳۳/۱( راجع: إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في: صحيحه:. المغازي : ا إلى البمن (۷/ 
EEE‏ 5 من فح البارئة ومسلم في: صحيحه: الأشربة: باب بيان 
أن کل مسکر حرام (۳/ ۱٥۸٦‏ ح۷۰ - ۳۳ ۱۷). 

(۳) أخرجه النسائي في: السنن: الطلاق: باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك (5/ 
4 ؛ وابن ماجه في: السنن: العتق: باب المكاتب (۱۹/۲ ح١507)),‏ وحمل 
في : : المسند .)7١7/5(‏ وهذا الحديث ورد بلفظ: «ما كان من شرط ليس في 
كتاب الله . e‏ 

)٤(‏ سبق: تخريجه. 

(5) الخديث بهذا اللفظ أورده ابن حزم في: المحلى (571/5 م788١).‏ وابن عبد البر 

ْ :“التمييدك 51/52 والقرطبي في : ر (ص٦‏ ` ۳°( وابن حجر في: : فتح 
0 وورد بلفظ : امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». أخرجه 
البخاري في : صحيحه : ا باب النجش .)5١57/5(‏ والاعتصام : باب إذا اجتهد 
العامل (۳۲۹/۱۳) معلقاء ومسلم في: حه الأفضنة: باب نقض الأحكام 
الساطلة ورد دنات الاأموو e‏ ۸ ح۱۸ -۱۷۱۸) موصولاً عن 


عائشة وتا . 


١١‏ ا الأدلة على شرعية تقعيد القواعدء.وثبوتها 
١1‏ سلس لل لل لل سس 





ففيها دلالة واضحة على ثبوت تقعيد القواعد. وشرعيته. 


ثالثاً - من آثار الصحابة. والتابعين : 


١‏ قول عمر بن الخطاب طبه : «مقاطع الحقوق عند الشروط»'. 
فقوله يعد قاعدة في باب الشروط . 

. قول علي ويه : «من قاسم الربح فلا ضمان عليه‎ - ١ 

فقوله يعتبر قاعدة في عقود المشاركة. 

۳ - قول شريح القاضي: «من ضمن مالا فله ربحه)”" . 

فقوله بمثل قاعدة؛ فإنه يماثل : في المعنى قاعدة: (الخراج بالضمان) التي 


رابعاً - من المعقول : 


حينما كثرت الفروع . والفتاوى» والاجتهادات بكثرة الوقائع ) والنوازل» 


وكذلك بكثرة الفروض الفقهية» ‏ لا سيما عند الاجتهاد الحنفي ‏ احتاج 
الفقهاء إلى ضبط تلك الفروع بضابطة تجمعهاء وربطها برباط يلمّ شملهاء 
وهو لا يكون إلا عن طريق تقعيد القواعد» وتأصيلها. وذلك تجثباً من 
التبدّد» والتنافر بين الفروع الكثيرة المتنائرة» ووقاية من الشتات» وحماية من 


(010 


(۲) 


(۳) 


أخرجه البخاري معلقاً فى : صحيحه: الشروط : باب الشروط فى المهر /٥(‏ ١۳۸)ء‏ 
والنكاح: باب في النكاح )١14/5(‏ من فتح الباري» وعبد الرزاق في: المصنف: 
النكاح: باب الشروط في النكاح (5758/5. 5 أثر: 23١5+8(‏ 9١١٠)ء‏ 
وسعيد بن منصور فى: السئن: باب ما جاء ف في الشرط في النكاح (7/ 2181 187 
67ت 507)ء وا بن أبي شيبة في: المصنف: النكاح: باب الرجل يتزوج المرأة 
ويشترط دارها /٤(‏ ۱۹۹)» والبيهقي في : : السنن الكبرى (۷/ )۲٤۹‏ كلهم موصولاً 
سكت عليه الحافظ في الفتح (۹/ ٤‏ ۱۲)» وصححه الألباني في : : الإرواء ۳٠١۲/١‏ 
¥( 4 °( 

أخرجه عبد الرزاق في: المصنف: ال باب ضمان المقارض إن تعدى (۸/ 
۳ أثر: .)15١١7(‏ 

أخرجه القاضي وكيع في أخبار القضاة (7197/5). 


مصادر القواعد الفقهية / 


الضياع وتسهيلاً لاستحضارهاء وتيسيراً لحفظهاء وكذلك تقريراً للأحكام 
الجزئية» واستنباطاً لها للحوادث. وكل ذلك لا يتأتى إلا بتقعيد القواعد: 
وتأصيل الأصول. لذلك نظر الفقهاء إلى الآيات من الكتاب الكريم» 
والأحاديث من السئة النبوية» وإلى الآثار من الصحابة والتابعين» فوجدوا 
اراك بحن ا اكه والاأحاديةه راتان جافعة خالا لكر من 
الأحكام» ول فكانت بمثابة قواعد» وقضايا كلية» وأحكام عامة. 
تاعتيروهنا راشا استضاءوا به طريق تقعيد القواعين؛ وتأصيل الأصول› 
EET‏ استناروا به الطريق المؤدي إلى إثبات المبادئ العامة» وجعل 
الضوابط الكلية» لكي يتمكنوا من لَمّ شمل الفروع والجزئيات في أحكام عامة 





الفرع الثاني 
مصادر القواعد الفقهية 
تفا ا اع ا و و ع ور اا و 
والأثرء والإجماع» والاجتهاد: 
اين الكات ا اا ان نضه أو و رة اغ 
(المشقة تجلب التيسير) مصدرها قوله تعالى: بيد أله يكم اشر 
و یڈ و اال فاا وقولة اة ووا حمل 2ك 
ن حرج » [الحج: ۷۸] فهي مأخوذة منهما مباشرة""' . 
؟ - السّنّة: إما نضّاً كقاعدة: (الخراج بالضمان”' مصدرها: نص 
قوله ڳ4: «الخراج بالضمان»”". وإما مأخوذاً من نصها مباشرة 


0 راجع: جع: السبوطي: | الأشباه والنظائر ا وابن 0 : الأشباه ار‎ )١( 


اا 


(0010) 
(00 


(۳( 


(€) 


(0) 


(0 


| مصادر القواعد الفقهية 
اا ا ل ا کڪ 
ْ 23 ججبتتب””<”<<الاا7جبا ا س 





كقاعدة: (الأمور بمقاصدها) مصدرها: قوله يلِيةِ:ْ «إنما الأعمال 
بالنيات»”'' فهي مأخوذة منه مباشرة . 


الأثر: كقاعدة: (تصرف الإمام على الرعية منوظ بالمصلحة) مصدرها : 


احتجت أخذت منهء فإذا أنسزت رددته» فإن استغنيت استعففت)9) 
فالقاعدة مأخوذة من قوله“ . 

الإجماع : كقاعدة: (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد) مصدرها: الإجماع؛ 
فإنها مأخوذة من إجماع الصحابة“ . 


الاجتهاد: وذلك 6 ال الفقهية المختلفة لا 
والأحكام الفرعية المتشابهة» المنتسبة إلى أبواب وموضوعات فقهية 
مختلفة» وجدت بينها علاقة فاستنبطت من مجموعها عبارة جامعة 
كل جلها وذلك كفاع (يعتقر فى الفا ها لا يعفر فى 
EOE‏ | 


راجع : السيوطي: الأخماء والنظائر (ص9). وابن 'نجيم: الأشياه والنظائر 
(ص۲۷). 

أبخرجه ابن بن شيبة في : PE‏ الجهاد: باب ما قالوا في عدل الوالي وقسمه 
ل كان أو كثيرأ TS‏ 7 ) افا وعنه البيهقي في : a‏ الستن 
e‏ وفي ل الكبرق وم واللفظ له. 

071 

راجع : 27 حي حاو اكد والزركشي : 0 في لم011 
و ل : شرح الكوكب المتز. OD‏ 

راجع: مجلة الأحكام العدلية: مادة: »)٠١(‏ والشيخ الزرقا: (۱۰۱۷/۲ 
ف٣‏ ) . 


أهمية القواعد الفقهية» وخصائصها: وفوائدها 








ج المطلب الثاني ا 
أهمية القواعد الفقهية» و خضنائصهاء وفوائدها 

لا يخفى على الباحث المختص بالفقه الإسلامي أن فقهاء الإسلام قد 
اهتموا بالفقه اهتماماً بالغأء واعتنوا به اعتناء عظيماً. وكانت دراسة القواعد 
الفقهية عندهم من قبيل دراسة الفقه» أو جزء من دراسته”"2؛ لأن كلاً من 
القواعد الكلية» والأحكام الجزئية تدخل. في مدلول الفقه على وجه 
الحقيقة لب لذا كانت تلك 6 موضع الاعتبار» ومحل العناية: e‏ 
لد الفا من ش اهت شىء كنا اروت بالن دوين و وعننيت 
بالشرح والبيان» والتعليق عليها 

بل إن بعض ا قدم دراسة القواعد الفقهية على دراسة الفروع إذا 
ضاق الوقت» ولم يتسع للجمع بينهماء وهذا إن دل على شيء إنما يدل على 
أهمية القواعد الفقهية. | 
3 وسنورد فيما يلي بعض ما وقفنا عليه من أقوال الفقهاء. التي من خملالها 
تبرز أهمية القواعد الفقهية» وتتجلى معالمهاء وتنكشف جواتبهاء وكذلك 
تتكشف خصائصها» وتتضح طبائعها وتتميز فوائدها : 

يقول القرافي”" (ت٤۸٦ه)‏ مشيداً ومنوّهاً بها : 

«وهذه القواعد مهمة في الفقه» عظيمة النفع» وبقدر الإحاطة بها يعظم 
قدر الفقيه ويشرف» ؤيظهر رونق الفقه ويعرف» وتتضح مناهج الفتوى 
وتكشف» فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاءء وبرز القادح على الجذع. 
وحاز قصب السبق من فيها برع» ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية 


)١(‏ راجع: الشيخ أبو زهرة: أصول الفقه (ص8)» ود. عبد الوهاب: النظريات والقواعد 
(ص69). 

(۲) راجع: د. محمد مدكور: التقديم على تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 
(ص 6 37) . 

(۳) هو: نسبة إلى القرافة: المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي. ستأتي ترجمته 
بالتفصيل . 


أهمية الفقواعد الفقهية وخصائصهاء وفوائدها 

الجزئيات التى لا تتناهى. . . ومن حفظ الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر 
وتناسب . 2 وحصل طلبته في كنت الأؤفان: 1 0 

ويقول تاج الدين السبكي”'“ (ت١/الاه)‏ : 

«حق على طالب. التحقيق» ومن يتشوق إلى المقام الأعلى ذ في التصور 
والقتصديق: أن يحكم قواعد الأحكام ليرجع إليها عند الغموض» وينهض بعبء 
الاجتهاد أتم نهوض. ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع لترسخ في الذهن 
مثمرة عليه بفوائد غير مقطوع فضلها ولا ممنوع. 

وأما استخراج القوي. وبذل المجهود في الاقتصار على حفظ الفروع 
من غير معرفة أصولهاء ونظم الجزئيات بدون فهم سالا فلا يرضاه أنفسه 
ذو نفس أبية» ولا حامله من أهل العلم بالكلية». . ظ 

وإن تعارض الأمران. وقصر وقت طالب العلم عن الجمع بينهما - لضيق 
أن لغيره من آفات ا د:فالرائ لذي ر الصحيح الاقتصار على حفظ 
القواعد وفهم المأخذ»؟ 

e ويقول‎ 

«أما بعد: فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو: 
أوعى لحفظهاء وأدعى لضبطها . . . وهذه اعد نيط ا عوك المذهب» 
بطل من مأعذ الفقه على تاي ا 0 وتنظم عقدة المنثور في سلك› 


(1) راجع: الفروق .)۴/١(‏ 

(۲) وهو: عبد الوهاب بن علي . وستأتي ترجمته في بحث المؤلفات في القواعد الفقهية. 
(۳) راجع: الأشباه والنظائر .)٠١ »9/١(‏ 1 

(6) وهو: محمد بن بهادر بن عبد الله . وستأتي ترجمته في بحث المؤلفات. 

(5) راجع: المنثور في القواعد /١(‏ ٥٠ء‏ 55). ۰ ) 
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وغير ذلك كثير مما قيل في بيان أهميتها . 

فأؤضحت هذه الأقوال للفقهاء» وضوح الشمس أن القواعد الفقهية ذات 
شأن عظيم» ومكانة عالية سامية في الفقه الإسلامي. وبقدر الإحاطة بها يعظم 
قدر الفقيه ويشرف» ويظهر رونق الفقه ويعرف. 

وأما خصائص القواعد الفقهية» وفوائدها ‏ بالنظر فى أقوال الفقهاء 
السابقة» وفي تعريفاتهم للقاعدة ‏ فهي : 1 


أولاً ‏ خصائص القواعد الفقهية : 

١‏ - الإيجاز في التعبير» والوجازة في الصياغة» والإحكام فيها. 

؟- العموم والشمول في المعنى”'*. 

۴ الاستيعاب: بحيث تستوعب مسائل كثيرة متنوعة تنتمي إلى موضوعات 
شتى» وأبواب فقهية مختلفة. ‏ 

٤‏ - الاستقرار والثبوت: بحيث لا تتغير”'' بل تبقى مبذئياً ثابتة» لا تختلف 
بحسب الأعصار» والأمصارء والأحوال”". 


ثانياً ‏ فوائد القواعد الفقهية: 
١‏ جمع الفروع والجزئيات المتنافرة» ولم شعثهاء بحيث تنتظم في سلك 
واحد» وذلك؛ لأن القاعدة تنظمها» وتنسقها فى. خيط واعحد متحد متسق . 


)١(‏ راجع: الشيخ الزرقا: المدخل (؟/1ا45 ف۷٥<٥)ء‏ ود. عبد الوهاب: النظريات 
والقواعد (ص 6). 

(۲) ذهب الدكتور الزميلي في : : القواعد الفقهية (ص؟١)‏ إلى «أن القواعد الفقهية ليست 
ثابتة» وإنما تتغير لتغيّر الأحكام المبنية على العرف» وس الذرائع» والمصلحة» فما 
ذهب إليه الدكتور غير صحيح؛ لأن الأحكام التي تتعرض للتغيرء أو تتغير» فهي 
الأحكام الجزئية ؛ أي : الفروع فقط. وأما الأحكام العامة التي هي عبارة عن القواعد 
الكلية فتبقى دائماً ثابتة. راجع: د. صبحي محمصاني : فلسفة التشريع في الإسلام 
(ص٤1۹ء‏ ۱۹۹)ء والشيخ حسن الخطيب: الفقه المقارن (ص٤).‏ 

(۳) راجع: الشيخ الزرقا: المرجع السابق» ود. عبد الوهاب: المرجع السابق. 





١1م‏ ا أهمية القواعد الفقهية» وخصائصها وفوائدها 


۲ - ضبط المسائل الفقهية المبعثرة لاندراجها تحت معناها الكلي العام . 

۳ - تكوين المهارة» والملكة الفقهية لدى الباجث» من شأنها أن تجعله قادراً على 
. تنظير المسائل» والإلحاق والتخريج› لاس sS‏ 

والوقائع التي ليست بمسطورة» والتي لا تنقضي على مر الزمان. 

> - التقريب بين الفروع الشاردة» والوبعاد عن التناقض بينها . 

ه - الاستغناء عن حفظ أكثر الجزئيات. 

> - التسهيل على الحفظ؛ لأن الجزئيات سريعة النسيان لكثرتها وتشابهها.. 

۷ ضبطها للفقيه أصول المذهب. واطلاعها له من مآخذ الفقه على ما قد 


تغيب عنه. 
64 الاطلاع بها على تة حقيقة الفقه» وأسراره. 
ة المعاونة على ظهور 59 الفتوى عند الفقيه. 

ااا قل ر للقيو وي لاع 

. اتخاذها أدلة لإثبات الأحكام للمسائل‎ - ١ 

انطلاقاً من هذه الخصائص والفوائد» وفي ضوئها يمكننا القول: بأن 
القواعد الفقهية ذات شأن رفيع» ولها أهمية بالغة في الفقه الإسلامي» تتجلى 
بهاء وبأقوال الفقهاء السابقة معالمها أتمّ جلاءء وتتميز جوانبها النيرة بها أ 
تميّزء فهي لذلك تستوجب الالتفات حولها دراسة» وفهماًء واستنباطاًء 
واستخراجاً. وتسترعي انتباه الباحثين إليها لدراستهاء والاستفادة منها لتكوين 
الشخصية الفقهية. المتمكنة من استنباط الخلول» والأحكام للوقائع» والحوادث 
المستجدة» والمسائل المعروضة الجديدة» بجانب ضبط المسائل» والفروع» 
والجزئيات الفقهية المتشابهة المتناثرة. 

هذا مما يدعو إلى بيان مهمة الا الفقهية في ا الإسلامي 
ووظيفتها التشريعية من حيث الاستدلال بها من جهة» ومساعدتها على استنباط 
الأحكام واستخراجها منها للمسائل» والقضنايك .والحوادث والوقائع المستجدة 
من جهة أخرى. 


مهمة القواعد الفقهية ووظيفتها التشرد ا لكان 00 
كل المطلب الثالث #| 
مهمة القواعد افد لفقهية وو 2 يفتها لست ده به | 
نعني بذلك: ما مدى اعتبارها كدليل شرعي يصح الاستدلال به - كسائر 
أدلة الشرع الأخرى ‏ في الحكمء أو القضاءء أو الإفتاء؟ “^ 


تحرير موضع الخلاف: 

إن القاعدة الفقهية لا تخلو من حيث ذاتها ومضدرها إما أن تكون نص 
آية أو حديث» أو معبرة عن الإجماع» أو نص أثرء وإما أن تكون مأخوذة من 
النص أو النصوص أو من الإجماع أو الأثر ودلالاتها العامة» وإما أن تكون 
مأخوذة من استقراء المسائل الفقهية. والفروع الجزئية. ا إذن ثلاثة 
أقسام : ) 

القسم الأول : القاعد: التي هي نص 9 او حديث» 0 معبرة عن 
ا 
فلا خلاف في أنها دليل ا أدلة الشرع؛ 0 الاستدلال بها استدلال 
بنص الآية والحدذيثة والإجماع. ا | 

القسم. الثاني :. القاعدة المأخوذة من النص أو االقرت. من الكتاب أو 
الستةء أو من الإجماعء أو الأثر ودلالاتها العامة مباشرة. 

اختلف العلماء من الأصوليين ا اباباي 7 كرثها دليلاً من 
أدلة الشرع. 

فذهب معظم الفقهاء | ء إلى أنها : تعتبر دليلاً يصح الأعتماد عليه ؛ لأنهم 
يوردونها في معرض استدلالهم على المسائل الفقهية الجزئية» والقضايا الفرعية» 
ان بعض الأمثلة على ذلك -» وفي هذا الدليل منهم على اعتبارها دليلاً 
يعتمد عليه» وإليه ذهب أصحاب مجلة الأحكام العدلية» وأكثر الباحثين" 


)١(‏ راجع: المقالة الثانية من مقدمة المجلة )٠١/١(‏ من درر الحكام. 
(۲) منهم: د. عبد الوهاب في بحثه: النظريات والقواعد في الفقه الإسلامي (ص 2)060 
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وذهب بعض الأصوليين الفقهاء» وبعض الباحثين إلى أنها ليست دليلاً» 
حيث يقول ابن النجار الفتوحي”"" («ت1/ا9ه) من الحنابلة: «تشبه الأدلةء 
وليست بأدلة» لكن ثبت مضمونها بالدليل» وصارت يقضّى بها في جزئياتها 
كأنها دليل على ذلك الجزئى)”'" . 

ويقول البنانى”") (ت1198ه) من المالكية: «خاتمة أي: في قواعد تشبه 
الأدلة» فناسب كونها خاتمة لبحث الأدلة»9©». 

من الملاحظ أن قولهما بالنسبة للقواعد المأخوذة والمستمدة من الكتاب 
أو السئّة» أو الآثار نما أ مفهوماً فقط. وذلك لأن القواعد التي ذكرها 
صاحب «جمع الجوامع [ - والتي أشار إليها البناني - وابن النجار كلها مأخوذة 
ومستمدة من الكتاب أو الس أو الأثرء مثل : ئ 

١‏ - «اليقين لا يرفع بالشك6”” أو «لا يرفع يقين بشك»”" : مأخوذة من قول 
النبي ككلِ: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه: أخرج منه شيء 

أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاء أو يجد ريحاً»9" . 

۲ - «الضرر يزال» أو «زوال الضرر بلا ضرر»": مأخوذة من قول 


= ود. جمال الدين عطية فى كتابه التنظير الفقهى (ص/7١)2‏ ود. أحمد عبد الله فى 
القسم الدراسي )١١11/1(‏ لكتاب القواعد للمقري» ود. الوليد بن عبد الرحمن في 
رسالته: القواعد الفقهية عند الحنابلة (ص۷٥).‏ 

)١(‏ هو: تقي الدين» أبو بكر» محمد بن أحمد بن عبد العزيزء الشهير بابن النجار» 
فقيه » أصولي» لغوي . من مؤلفاته: «منتهى الإرادات»» و«الكوكب المنير)» ولاشرحه» 
وغير ذلك. توفي سنة ۹۷۲ه. راجع : الزركلي: الأعلام ))» وعمر رضا 
كحالة : معجم المؤلفين (75/48 3 ). 

)۲( راجع: شرح الكوكب المنير .)٤۳۹/٤(‏ (۳) تقدمت ترجمته. 

00( راجع : حاشيتهة على شرح المحلى على جمع الجوامع (01/۲(. 

)٥(‏ راجع: شرح المحلى على جمع الجوامع (؟507/5) مع حاشية البناني. 

000 راجع : الفتوحي : المرجع السابق. 

(V۷)‏ أخرجه مسلم في : صحيحه : الحيض : باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك 
ا (۲۷1/۱ ح4۹). 

. جع : المحلى : المرجع السابق‎ (A) 

0 3 الفتوحي : نفس المرجع السابق (557/5). 
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النبي يَكِ: «لا ضرر ولا ضرا . 

«المشقة تحلب التيشء"': مأخوذة من قوله 08 #وما 26 کک ف 
لين من ن حرج # [الحج : 8 ]. 

«العادة محكمة : مأخوذة من حديث يروىئ عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه: موقوفاً عليه وهو. «ما راه المؤمنون ا فهو 
عند الله ع 

«الأمور بمقاصده»“ أو «إدارة الأمور في الأحكام على قصدها90': 
مأخوذة من قوله بَكلةِ: «إنما الأعمال بالنيات»“ 


هذه القواعد الخ فقط ذكرها السبكي في «جمع الجوامع» ‏ كما ذ 
لخمس فقط ذكرها السبكي في «جمع الجوامع» ‏ كما في 


شرح المحلي 4 وابن النجار مع القاعدتين الأخريين وهما: 


ا 


01) 
(30 


(۳) 
0) 


4 
» 


(V۷) 
(A) 
0 


ت المفاسد أولى من جلب المصالح»”". 
«جعل المعدوم کالمو جود احتیاطا» . 
فتبسن بوضوح أن قولهما 58 هي ماهو من النصوص والأثر 


ودلا لاتهاء لا فيما هي نصوص من الكتاب أو الست أو معبرة عن عن الإجماع . 


المنيز (556:/5): 


راجع: المحلى: المرجع السابق؛ والفتوحي: المرجع السابق .)٤٤۸/٤(‏ 

أخرجه الطيالسي في: المسند (ص۳۳)» وأحمد في: المسند (١/۳۷۹)ء‏ والحاكم 
في : المستدرك .(۷۸/۳)» وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال العجلوني 
في: كشف الخفاء :)١78/7(‏ «هو موقوف حسن». ويراجع: الألباني: سلسلة 
الأحاديث الضعيفة (۲/ ۱۷ ح”07). 

راجم: المحلى: نفس المرجع السابق (۲/ .)١۷‏ 

راجع: الفتوحي: نفس المرجع السابق .)٤٥٤/٤(‏ 

e 

راجع : نفس المرجع السابق .)٤٤١ /٤(‏ 

راجع: المرجع السابق نفسه .)٠٥١/٤(‏ 
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ويقول الباحث علي 5 عب «فالقاعدة باعتبارها قاعدة فقهية لا 
تصلح أن تكون دليلاًء اللهم إلا إذا كانت تعمل التواهة مان درق 
وهى .+ أو كوا دعا فاا محفلا سيفن يكن الا ساد إلبها في 
اباط الحكم» وإصدار الفتوى» وإلزام الا 
فقوله واضح أن ما عدا القاعدة التي هي حديث ثابت مستقل» لا تصلح 
أن تكون دليلا . 
الدراسة والنقاش 


أولاً : دراسة ما قال ابن النحار والبناني ونقاشه : وذلك دعدة وجوه. 

١‏ - أنه يخالف ما ذهب إليه معظم الفقهاء من أنها : تعتبر أدلة؛ لأنهم 
يوردونها في معرض استدلالهم على المسائل والفروع الفقهية وذلك منهم 
دليل على اعتبارها أدلة يصح الاعتماد عليها . 

يقول العزنى” 5 ( ت٤٣‏ ۲ه): #ومن استيقن الطهرء ثم يفك في الحدث» 
أو استيقن الحدث» ثم شك في الطهر فلا يزول اليقين بالشك»”". 

ويقول ابن عبد ال ((رت”557ه): «كل من كانت يده سالمة من 
النجاسة لم يضره أن يدخلها في إناء وضوتهء فإن كانت فيها نجاسة فقد مضى 


.)77”١ص( راجع: القواعد الفقهية‎ )١( 

(۲) هو: أبو إبراهيم» إسماعيل بن يحيى المزني» فقيهء كان مجتهداً من أصحاب 
الشافعي . ومن آثاره: «الجامع الكبير»» و«المختصر» وغيرهماء توفي سنة 1554اه. 
ترجم له: ابن خلكان في: وفيات الأعيان .)۱۹١/١(‏ والسبكي في: طبقات الشافعية 
(0/"*؟ _ .)٠١9‏ 

(۳) راجع: المختصر (ص٤).‏ 

)٤(‏ هو: أبو عمرء يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمزي المالكيء حافظ› 
محدث» فقيه» توفي سنة 1۳٤ه.‏ وترك آثارأ قيّمة منها: «التمهيد»› و«اجامع بیان 
العلم وفضله»ء و«الكافي» وغيرها. ترجم له: الذهبي في: تذكرة الحفاظ ١١١۸/۳(‏ 
- ۱۱۳۲)» وسير أعلام النبلاء (14/ 157 - ۳١١)ء‏ .وابن فرحون في : e‏ (۲/ 
.)۳۷١ - ۷‏ والحجوي في: الفكر السامي (۲۱۳/۲» .)5١5‏ 
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في باب الماء حكم ذلك. واليد محمولة على الطهارة حتى تصح نجاستهاء 
وكذلك سائر الأشياء الطاهرة» وكل شيء على أصله حتى يثبت.فيه غير 
E‏ ۱ 

ويقول ابن قدامة"“ (ت0١57ه):‏ «إذا وقع في الماء مائع لا يغيّر الماء 
لموافقة صفته» فإن شك في كونه يمنع» بنى على يقين الطهورية؛ لأنها 
الأصل» فلا يزول عنه بالشك»”". 

واضح أن القاعدة التي استدل بها هؤلاء الفقهاء الثلاثة هي: اليقين لا 
يزول بالشك» وفي ذكرها من قبلهم في معرض الاستدلال بها دليل واضح 
على أن مثل هذه القاعدة تعتبر دليلاً يصح الاستدلال بها. وقد اعترف بذلك 
ابن النجار نفسه حيث قال: «وصارت يقضى بها في جزئياتها كأنها دليل على 
ذلك الجزئي». بل إنه قد أطلق الدليل على مثل ا القاعدة؛ إذ.قال: «إن من 
أدلة الفقه أن لا يرفع يقين بشك». ومن أدلة الفقه أيضاً: «زوال الضرر بلا 
ضرر». ومن أدلة الفقه أيضاً قول الفقهاء: «المشقة تجلب التيسير». هكذا 
أطلق الأدلة على القواعد التي أوردها تحت عنوان «فوائد». وهي كلها قواعد 
مأخوذة من النصوص من اكات والسئّةء والاثر. 

فقد تحقق إطلاق الأدلة على القواعد التي نحن بصددها وهو المطلوب. 

؟ - أن الأدلة العقلية اعتبرت أدلة من الأدلة الشرعية مع أنها ليست 
نصوصاً من الكتاب والسنّة» بل إنها لا تعتبر كذلك شرعاً إلا إذا استندت إلى 


)١(‏ راجع: الكافي .)١7١/١(‏ ويراجع: أمثلة أخرى في: التمهيد )١١١/۲١(‏ وما 
بعذها . ١‏ 

(۲) هو: موفق الدين» أبو محمدء عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» المقدسي 
الحنبلي» فقيه أصولي» من أكابر فقهاء الحنابلة. له مؤلفات قيمة منها: «المغني»› 
و«اروضة الناظر» وغيرهماء توفي سنة 579ه. ترجم له: الذهبي في: سير أعلام 
النبلاء (۲۲/ »)١77 - ٠٣١‏ وابن رجب فى: الذيل على طبقات الحنابلة (7/ 177 - 
64» وابن العماد في: شذرات الذهب ۸۸/٥(‏ - 4۲). 


(۳) راجع: المغني .)۲١/١(‏ 


اوسا ظ مهمة القواعد الفقهية ووظيفتها التشريعية 
النقل - وهو الكتاب» والسئّة 20‏ وإذا كان كذلك» فيطرح السؤال نفسه: كيف 
لا تكون القواعد الفقهية المأخوذة من النصوص التشريعية من الكتاب» أو 
الستة أو من الإجماع ودلالاتها العامة مباشرة أدلة؟ مع أن الاستدلال بها نابع 
من الاستدلال بأصولهاء كما أن دلالات النصوص الشرعية» والإجماع هي 
بمثابة الأدلة الشرعية. 

٣۳‏ - يمكننا القول ‏ في ضوء ما سبق -: بأن المراد بقول ابن النجار: 
الت ا003 أى 3 لسنت «رشنوضن من الات والبينة .و لكنهاماحود ةامر 
دلالاتها العامة. ومن المعلوم أن دلالات النصوص التشريعية العامة هي بمثابة 
الأدلة الشرعية. < ) 

إذن يمكن القول ‏ بعد هذه الدراسة والمناقشة _: بأن الاختلاف هنا 
اختلاف لفظي ,فقط» يدل على ذلك: ) 

ا قول ابن النجار (ت91/7ه): «وصارت يقضى بها في ا كأنها 

دليل على ذلك الجزئي». 

ب - إطلاقه الأدلة على القواعد المأخوذة والمستمدة من الكتاب والسئة 
والأتو نضا أودؤلالة توما 
ثانياً - دراسة ما قاله الباحث الندوي ونقاشه : 

استدل الباحث على ما قاله من أن القاعدة باعتبارها قاعدة فقهية لا 
تصلح أن تكون دليلاء الله إلا | إذا كانت حديثاً ثابتاً مستقلاً Ee‏ 
لاساد إليها في استنباط د وإصدار الفتوى» وإلزام القضاء بناءً عليها 
- بأقوال بعض الفقهاء - مستنبطاً منها ما يدعمه حيث يقول: «فهل يا 
يسوغ لنا أن نجعلها دليلاً من أدلة الشرع نحتج به» ونستنبط منه بد بي 

ثم يقول: «فيمكن أن نستمد الجواب على ذلك في ضوء النصوص 
التالية : ٠‏ ظ 


)1( راجع : الشيخ علي حسب الله : أصول التشريع الإسلامي (ص77). 
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يقول إمام الحرمين الجويني"'' في كتابة «الغياثي بمناسبة إيراد قاعدتي : 
الإباحة والبراءة»: «وغرضي بإيرادهما تنبيه القرائح... ولست أقصد 
الاستدلال بهما). ٠‏ < 

وينقل الحموي عن «الفوائد الزينية» لاہن نجيم: «آنه لا يجوز 9 
بما تقتضيه القواعد والضوابط؛ لأنها ليست كلية بل أغلبية. . .». 

وجاء في شرح المجلة للعلامة علي حيدر: «فحكام الشرع ما لم يقفوا 
على نقل صريح لا يحكمون. بمجرد الاستناد إلى واحد من هذه القواعد»”". 

ثم يقول بعد إيراد الأقوال السابقة 

- «فانطلاقاً من هذه الأقوال المذكورة يتسئّى لنا القول: بأنه لا يصح 
الرجوع إلى هذه القواعد كأدلة. قضائية وحيدة. وليس من المعقول أن يجعل ما 
هو جامع للفروع دليلاً من أدلة الشرع. . 

ثم إن معظم هذه القواعد لا تخلو عن المستثنيات» وربما كانت المسألة 
التي يراد. حكمها من المسائل المستثناة؛ إذ لا يجوز بناء الحكم على أساس 
القواعد. ولا حي كدري الفروع عليها. كما أشار إلى ذلك العلامة ابن 
نجيم فيما ذكره الحموي نقلاً عنه. 5 

ا لقان يمد ا نين :بها قن ا أحكاء القضايا الجديدة على 
المسائل. الفقهية المدونة» . 

نتناول أقوال الفقهاء المذكورة» وما أعقبها الباحث من تعليقات انطلاقاً . 
منها - بالدراسة والنقاش فيما يلي : 


)١(‏ هو: أبو المعالي» عبد الملك بن عبد الله الجويني» المعروف بإمام الحرمين» مفسّرء 
أصوليء فقيه. ألّف: «البرهان» في أصول الفقهء و«النهاية» في الفقه» توفي سنة 
۸ه. راجع: ابن الأثير: الكامل .٤4/٠١(‏ ١٠)ء‏ وابن كثير: البداية (؟5١/2158‏ 
4» والحجوي: الفكر السامي (۲/ ۳۳۰ - 771). 

(؟) راجع: غمز عيون البصائر (١/لا1» .)١7:7‏ 

(۳) - راجع : علي حيدر: درر الحكام .)٠١ /١(‏ 

.)١۳١ - راجع: القواعد الفقهية (ص9؟”‎ )٤( 
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أولاً - دراسة ومناقشة أقوال الفقهاء : 

لنبدأ بقول إمام الحرمين الجويني (ت598ه)ء فإذا أجلنا النظر فيه 
وبحثنا عما يفيده» فلم نجد فيه ما يفيد ما ذهب إليه؛ لأن قوله: «لست أقصد 
الاستدلال بهما» واضح في عدم قصده الاستدلال بهما فقط. فلا يدل على 
نفي الاستدلال بهماء وبالتالي فليس فيه إشارة لا من قزيب ولا من بعيد إلى 
أن القواعد لا تصلح أن تكون أدلة شرعية» فضلاً عن أن تكون فيه دلالة على 
ذلك. فقول إمام الحرمين ليس فيه ما يمكن الاستفادة منه ما قاله الباحث 
الندوي» بل ولا يمكن لأي باحث أن يفهم منه ما فهمه هو. 

وأما قول ابن نجيم (ت٠917ه)‏ فيمكن أن يناقش بوجوه: 

١‏ حققنا ‏ فيما تقدم ‏ أن القواعد من حيث هي» هي أعم من أن 
تكون كلية» أو أغلبية» لاشتمالها بالقوة على جميع أحكام جزئيات موضوعهاء 
سواء أكانت في الواقع كذلك.أم لا. 

١‏ - أن الشريعة موضوعة على الأكثرية والأغلبية لا على الكلية» ألا 
ترى أن وضع التكاليف عام» وجعل على ذلك علامة البلوغ» وهو مظنة 
لوجود العقل الذي هو مناط التكليف؛ لأن العقل يكون عنده في الغالب لا 
على العموم؛ إذ لا يطردء ولا ينعكس كلياً على التمام لوجود من يتم عقله 
قبل البلوغ» ومن ينقصء وإن كان بالغاًء إلا أن الغالب الاقتران. وقد أشار 
إلى ذلك الشاطبي (ت0٠4/اه”' 2‏ كما سبق 7" . 

٠‏ أن خروج بعض الجزئيات وتخلُفها قد يكون لاعتبارات اقتضت 
خروجهاء وتخلّفهاء وإعطاءها حكماً آخرء إما لأنها تكون خارجة عن مقتضى 
الكلي» فلا تكون داخلة تحته أصلاء أو تكون داخلة لكن لم يظهر دخولهاء 
أو تكون داخلة لكن عارضها على الخصوص ما هي به أولى ". 

(1) راجع: الموافقات .)1/7١ .159/١(‏ (9) انظر: (ص408) من الرسالة. 


(۳) راجع: د. محمد حنفي: المدخل (ص١١2)5‏ ود. محمد بن عبد الغفار: القسم 
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على أن عدم اطراد القواعد الفقهية». وخروج بعض الفروع» والأحكام 
على حكمها لا يضر في اعتبارها قواعد؛ لأن ما تنطبق عليه أكثر مما يخرج 
عن حكمها"''. لذلك فهي معتبرة ومسلمة في الكتب الفقهية" . فإذا كانت 
كذلك فيمكن القولٍ: بأن كون القاعدة أغلبية لا يؤثر في اعتبارها دليلا من 
أدلة الشرع» فتصلح أن تكون دليلاً يستنبط منه الأحكام. ظ 

فاه إذامن تما كلامنه: pA‏ وی له غ عر اا 
استخرجها 0 من كلامه)”" ' الذي م الباحث الندوي» وهو يشير 
بوضوح إلى أن سبب عدم جواز الفتوى بما تقتضيه القواعد» والضوابط ‏ مع 
كونها أغلبية - عدم ثبوتها عن الإمام خاصة. 

وتمام كلامه هذا يرشدنا إلى أمرين : 

أحدهما: أن القواعد التي ثبتت عن الإمام ‏ وإن كانت أغلبية درق كياب 

يجوز الفتوى بمقتضاها . 

الثاني: أن القواعد التي لا يجوز الفتوى بمقتضاها هي المأخوذة من 
كلام الإمام عن طريقة مشائخ المذهب» ولم تثبت عن الإمام» دون 
المأخوذة من النصوص فن الكتات». والسئةء :ومن الإجماع. ومن دلالاتها 
العامة 


فتبین بوضوح ا كلام ابن نجيم (ت۹۷۰ه) خاص بما إذا كانت القواعد 
مأخوذة عن كلام الإمام» فيتعلق بالقواعد المأخوذة من استقراء المسائل 
الفقهية فقط. فكيف يسوغ للباحث الندوي أن يجعله منطلقاً لما ذهب إليه من 
١‏ القاعدة المأخوذة من دلالات النصوص الشرعية» والإجماع باعتبارها 
علة فة فقهية لا تصلح أن تكون دليلاً؟ 


: ويراجع انها الشاطبي‎ 2»)565١ ٠۲٥۹ص( راجع: د. محمد حنفي: المدخل‎ )١( 
.)١ 76 414 /1( الموافقات‎ 

© راحم :علق تيدر درز الحكام (4)18/1 .ورمع باز: شرع المجلة صر ۷: 

() راجع: الحموي: غمز عيون البصائر .)١7/١(‏ ظ 
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وأما ما أورده مما جاء في شرح المجلة: 

فليس فيه ما يفيد ما ذهب إليه» بل يدل على خلافه» وذلك أن القواعد 
إذا كان لها نقل صريح أي: أصل من الكتاب» أو السئةء أو الإجماع يكون 
٠‏ للحكام ا0 كما اساد لا فقا لما جاء في شرح المجلة. 

ك أن الوص المشريعية مو لكات أو اة الك 
الإجماع» ودلالاتها العامة» المأخوذة منها القواعد» هي نقل صريح لها أي : 
أصلها. لذلك نجد السيوطي (ت١١1ه)»‏ وابن نجيم (ت970ه) مثلا يذكران 
قاعدة من القواعد» ويعقبانها بقولهما مثلاً: أصلها كذا من الكتاب» أو السنّة 
أو الإجماع. أو الاثر. ظ ظ 

وأما القواعد التي استنبطها الفقهاء نتيجة استقراء المسائل الفقهية فهي 
التي لا يحكم الحكام بمجرد الاستناد إلى واحدة منهاء بل يستأنسون بها 
كشاهد. 

هذا ما يستفاد مما جاء في شرح المجلة» وإليه ذهب أيضاً الباحثون 
الفعاضر و 0 قل 3 فيك ال هات أن الان السك القاعدة الفقيية وليل 
يحتج به فيما عدا القواعد المستفادة من القرآن» والسئّة نصاء أو مفهوماًء وإنما 
هي شاهد يستأنس به في إبداء رأي أولي» وهذا هو موقف العلماء نحوها»: 

(فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد 
إلى واحدة من هذه القواعد). ويقول د. أحمد بن عبد الله: «القاعدة 
الفقهية تعتبر دليلاً يحتج به إذا كان لها أصل من الكتاب» أو السنّة. . . أما ما 
عدا ذلك من القواعد» وهي التي أسسها الفقهاء نتيجة استقراء المسائل 
الفقهية :+ تو يقول: ....- وعلى هذا سار واضعو مجلة الأحكام 
ال ثم نقل ما أورده الباحث من شرح المجلة. 

خلاصة القول: أن كلام واضعي المجلة واضح الدلالة على اعتبار 


)۱( راجع : النظريات والقواعد ( ص٩ )٥‏ . 
(0) راجع: القسم الدراسي (ص١١١ء )١١7‏ من كتاب القواعد للمقري . 
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القواعد التي لها نقل صريح› أدلة شرعية يصح الاحتجاج بهاء والاحتكام 
إليها في استنباط الأحكام منها. فمن أين فهم الباحث ما ذهب إليه؟ 

فتبين بعد دراسة أقؤال الفقهاء التي أوردها الباحث: ونقاشها أنها لا 
تصلح أن تكون أساساً ومنطلقاً لانطلاقه منه إلى ما ذهب إليه؛ إذ ليست فيها 
أية دلالة عليه» بل وقد دل ما جاء في المجلة على اعتبار القاعدة من القواعد 
الفقهية المستمدة من النصوص التشريعية» ودلالاتها العامة» دليلاً صالحاً 
للاعتماد عليه في استخراج حكم فقهي منه. 


ثانياً - مناقشة ما أورده الباحث من تعليقات انطلاقاً من أقوال الفقهاء 
السابقة : 


فقوله: لا يصح الرجوع إلى هذه القواعد كأدلة قضائية وحيدة) . 

يناقشن: بأنه غير صحيح؛ لأن. ما:أشارت إليه المجلة هو: أن القواعد 
التي لیس لها نقل ضريح › أو أصل من الكتاب» أو السنة أو الإجماع هي 
التي لا د يصح الرجوع | إليها كأدلة قضائية وحيدة» وذلك؛ لأنه كما يصح 
الرجوع إلى أصول تلك القواعد كأدلة قضائية» كذلك يصح الرجوع إليها كأدلة 
قضائية» ما دامت ليست هناك نصوص شرعية تعارضها؛ فإن الرجوع إليها نابع 
من الرجوع إلى أصولها . 

وقوله : «وليس من المعقول أن يجعل ما هو جامع. ورابط للفروع دليلا 
من أدلة الشرع». 

يناقش: بأنه يمكن» بل ومن المعقول أيضاً أن يجعل ما هو جامع ورابطا 
للفروع دليلاً من أدلة الشرع؛ إذ ليس هناك مانع عقلاً من أن يكون الشيء 
الواحد جامعاً ورابطاً للفروعء ودليلاً شرعياً؛ لأنه لا تناقض بينهماء والدليل 
على ذلك قاعدة: (الأمور بمقاصدها) مثلاء يصح أن تكون جامعة للفروع. 
ودليلا من أدلة الشرع؛ فإنها تتضمن حكماً تشريعياً عاماء يشمل ما 5-7 
نحته من فروع وجزئيات وأحكامهاء فهي بهذا الاعتبار جامعة ورابطة لهاء كما 
أنه يشمل ما سيكون: من وفائع وحوادث » وأحكامهاء. فهي بهذا الاعتبار دليل 
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11 امعسصس وح سسا د لش سا a‏ 
شرعي؛ لأنها مأخوذة من الحديث النبوي الشريف: «إنما الأعمال 
بالنیات»» ولأن كونها دليلاً شرعياً - يستخرج منه حكم فقهي ‏ نابع من 
أصلها. فليست هناك استحالة عقلية بين كونها جامعة ورابطة للفروع وبين 
كونها ذليلا شرعيا يستدل به. هذا من جانب. 
ومن حاتت أخير: فد اعدرقف-التاحة نان القاعدة إا كانت دا نابا 
مستقلاء فهي دليل عنده» مثل: .(الخراج بالضمان). ولا شك أن هذه 
القاعدة كما هي دليل شرعي» كذلك جامعة للفروع وضابطة لها في نفس 
الوقت. فليس هناك مانع عقلاً بين كونها جامعة ورابطة للفروع وبين كونها 
وتباذ + ل تاسيسا عليةى القاقيلة الما حوةة من ص الات ى 
السئة» أو من الإجماع» ومن دلالاتها العامة؛ لأنه لا فرق بين القاعدتين من 
الناحية العقلية بغض النظر عن كون إحداهما الحديث النبوي الشريف› 
والأخرى مأخوذة من النص من الكتاب» أو الستة» أو من الإجماع» ومن 
دلا لاتها العامة. 
وقوله: «إن معظم القواعد لا تخلو عن المستثنيات» وربما كانت 
المسائل التي يراد حكمها من المسائل المستثناة» إذأً لا يجوز بناء الحكم على 
أساس القواعد» ولا ينبغي تخريج الفروع عليهاء كما أشار إلى ذلك العلامة 
ابن نجيم». 
يناقش بوجوه : 
١‏ - أن عدم خلو معظم القواعد عن المستثنيات لا يغيّر صفة العموم لها 
- أي: لا تختل عموميتها من حيث المجموع باعتبار شمولها لأكثر ت 
والجزئيات. كما صرح بذلك أصحاب المجلة" . 
ومن المعلوم أن أحكام الشرع منوطة بالغالب والأكثر لا بالثوادر 
والشواذ التي لا يعتبرها الشارع. وقد تقدم تصريح الشاطبي (ت۷۹۰ه) 


©١(‏ الحديث سبق تخريجه. 
)۲( راجع : علي حدر :. درر الحكام .)١6/1١(‏ وسليم باز : شرح المجلة (ص۱۷). 
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بذلك”١؟2.‏ لذلك نجد الخادمى (ت15١١ه)‏ من.الحنفية يعتبر القاعدة قاعدة 
بنواء أكانف كلية:: أو اغ . فلا تغض المسائل والصور المستثناة من 
شأنها الاعتباري» والاستدلالي» ولا يحط خروج بعض الفروعء والجزئيات 
من قيمتها . 

هذاء وقد اعترف بذلك أيضاً الباحث نفسهء ثم تناسى» حيث يقول: 
«وقد يند عن معظم القواعد بعض الفروع» وإن كان خروج تلك الفروع لا 
يغيّر صفة العموم للقواعدء ولا يحط من قيمتها» ". 

وفي موضع آخر: «... إن القواعد في سائر العلوم لا تخلو عن الشواذ 
والمستثنيات» إنما الاختلاف اختلاف نسبة التفاوت فيما بينهاء ثم إن تلك 
المستثنيات لا تغض من شأنها»”*'. 

؟ أن المسيعنات: ليا اع ارات عدردة فقت وها وت ها 

على قاعدة أخرى أليق بهاء وإعطاءها حكماً آخز؛ لأنها إما لم تكن مندرجة 
تھا ا ضلا أو كانت» لكن لم يظهر اتدراجهاء e‏ لكن وجد مانع 
عه ا اف غاز كمايق مان ولاف 

إذن» فاعتبار خروجها مجرد اعتبار نظري فحسب. وقد اعترف به 
الباحث نفسه؛ إذ يقول: «وإذا تأملنا في تلك المستثنيات أدركنا دقة أنظار 
الفقهاء؛ فإنهم يرون أن تلك المسائلء أو الصّور المستثئاة من قاعدة ماء هي 
أليق بالتخريج على قاعدة أخرى»”'. 

ب أن قولة: رها كانت المسالة الى يراق حكهها هين المائل 
المستثناة» مبنى على مجرد احتمال لا يسانده 5 فلا يمكن اعتباره؛ لأن 
الأصل في القاعدة شمولها لجميع الفروع والجزئيات المندرجة تحتها. فكون 


5 00 0 الحقائق ا مع منافع الحقائق . 
)۳( جع : القواغد الفقهية (ص57). 0 راجع : : نمس ا (ص٤٤).‏ 
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تلك المسألة التي يراد حكمها من المسائل المندرجة تحتها أكثر وأقوى 
احتمالا من كونها من المسائل المستفناة. 

٤‏ - أن النتيجة التي انتهى إليها الباحث وهي: عدم جواز بناء الحكم 
على أساس القواعد» - وبالتالي عدم تخريج الفروع عليها - مبنية : 

أ على ما فهمه من كلام ابن نجيم (ت٩۹۷۰ه)»‏ وقد سبق بطلانه. 
ب - وعلى رأي مجرد خال عن أي سند شرعي . 

ومما لا شك فيه أن مجرد الرأي لا يعتبره الشرع» فضلاً عن أن يكون 
في مقابل الرأي القوي الذي له سند شرعي . 

وبالإضافة إلى كل ذلك أنه يخالف ما ذهب إليه الفقهاء قاطبة من جواز 
بناء الحكم على القواعد المأخوذة من النصوص الشرعية» وتخريج الفروع 
عليها؛ إذ يذكرونها في معرض استدلالهم على الفروع» وهو أصدق دليل على 
بناء الحكم على أساس مثل هذه القواعد» وتخريج الفروع عليها. 

٠‏ وقوله: «إنما هي شواهد يستأنس. بها في تخريج أحكام القضايا الجديدة 
على المسائل الفقهية المدونة». 

يناقش بما يأتي : 

١‏ أنه على إطلاقه مخالف لما جاء في المجلة» حيث أشار أصحابها 
إلى أن القواعد التي لها نقل صريح يحكم حكام الشرع استناداً إليها. فيجوز 
بناء الحكم على أساسهاء وعليه فإطلاق الشواهد على القواعد المستفادة من 
الكتاب» أو السنّة» أو من الإجماع نصاً أو مفهوماًء باطل. 

۲ - أن قوله هذا إنما ورد كنتيجة لما سبق من قوله: «لا يجوز بناء 
الحكم على أساس القواعدء ولا ينبغي تخريج الفروع عليها»» وقد ثبت 
بطلانه» فكذلك هناء إذ ما بني على الباطل فهو باطل. ‏ 

أن المسائل الفقهية المدونة - التي أشار الباحث إلى تخريج أحكاء 
القضايا ١‏ الجديدة علي - لا تخلو إما أن تكون: . 
أ - منصوصاً عليها من الكتاب» أو السنّة» أو معبّرة عن لامع 
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ب - أو مأخوذة ومستفادة من النصوص من الكتاب» أو السنّة» أو الإجماع 

ومن دلالاتها العامة. 

ج - أو مأخوذة ومستمدة من اجتهادات الفقهاء . 

ا هنا: كيف يجوز عندك تخريج أحكام القضايا الجديدة على 
المسائل الفقهية المدّونة ‏ التي منها: المأخوذة من الأدلة الشرعية» والمأخوذة 
من اجتهادات الفقهاء؟ وكيف لا يجوز على القواعد الفقهية المأخوذة من 
نصوص الكتاب أو السئة» أو من الإجماع ‏ المعتبرة والمسلمة في الكتب 
الفقهية» كما صرح بذلك أصحاب المجلة؟ والتي من باب أولى من المسائل 
الفقهية المدوّنة. 

بعد أن بيّنا ما ذهب إليه الباحث الندوي من أن القاعدة ‏ ما عدا التي 
هي : نص حديث ثابت مستقل - باعتبارها قاعدة لا تصلح أن تكون دليلاً من 
أدلة الشرع يحتج به ويستنبط منه الأحكام» وما استدل به من أقوال الفقهاء. 
وما قاله طاو هام .ونا ورو ات و 0 ترك الأقوال» 
والتعليقات نقاشاً علمياً أميناً قائماً على الأسس العلمية المتينة» ومبنياً على 
الإنصاف والعدل ‏ يبدو واضحاً وجلياً أن ما ذهب إليه الباحث غير صحيح 
على الإطلاق؛ إذ أنه لم يستند إلى سند شرعي ومعتبر. 


القسم الثالث ‏ القاعدة الفقهية المأخوذة من استقراء المسائل الفقهية 
المستفادة من اجتهادات الفقهاء : ظ 
- فقد اختلف العلماء في مهمتها ووظيفتها التشريعية إلى فريقين : 

١‏ فريق يرى: أنها مجرد ضوابط يضبط بها المسائل الفقهية 
المتشابهة» وشواهد يستأنس بها في تخريج أحكام القضايا الجديدة دون 
اعتبارها أدلة شرعية في ذاتهاء وبالتالي فلا يمكن الاعتماد عليها في 
استخراج واستنباط حكم فقهي ماب اليه ار اي ET‏ 


)۱( هو. تفي الدين. أبو الفتح› محمل ن ا الحسن علي بن ابي العطاءء القشيري» 5 
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(ت ۷۰۲ وابن نجيم و ا وأصحاب ا گا ایو که 


به بعض الباحثین“ . 


۲ - فريق يرى: أنها يمكن الاعتماد عليها في استخراج حكم فقهي في 
الحكمء والقضاءء والفتوى في حالة غياب دليل آخر. 


ااا ق ا ةالو ا 
)تت )0 وقاضى غا (ت ۹۲٥ھ(“‏ والعز بن عبد السلام”' '“ (ت SE‏ 


= محدثء فقيه» المعروف بابن دقيق العيد. من مؤلفاته: «إحكام الأحكام»» توفي سنة 
۲ ھهھ. راجع: الكتبي: فوات الوفيات (؟/ 584‏ 595). والسبكي : طبقات 
السافعة (۹/ ۲۰۷ - ۹٤۲)ء‏ وابن كثير: البداية E‏ وابن و لياع 
(/8*").» وابن حجر : الدرر الكامنة (5/ .)5١5 - 5١١‏ 

(1) راجع: ابن فرحون: المرجع السابق. 

(؟) راجع: الحموي: .غمز عيون البصائر .)17/١(‏ 

0 راجع : علي حيدر: درر الحكام ( ۰ء .)١6‏ وسليم تار شرح المجلة 
(ص5١.‏ ۱۷). 

(5) د. عبد الوهاب في بحثه: النظريات والقواعد (ص200)» والشيخ أحمد بن عبد الله 
في: القسم الدراسي لكتاب «القواعد» (١/5١١)ء‏ ود. الوليد في: القواعد الفقهية 
عند الحنابلة (ص١6).‏ 

(6) راجع: د. الوليد: المرجع السابق (ص ةا 17) . 

(5): هو تھ لئے او رشمد رن احمد: 

(۷) راجع: المبسوط (۱۷۸/۳). 

(۸) هو: فخر الدين» الحسن بن منصور الأوزجندي الشهير بقاضيخان ال فقيه› 
أصولي» له كتاب: «الفتاوى الخانية»» واشرح الجامع الكبير» وغيرهماء توفي سنة 
۲ ھ. راجع : ابن قطلوبغا: تاج التراجم (ص۲۲)»› والقرشي: الجواهر المضيئة 
۳/۳( 

.)٠١/۳ ۱۲/۲ ٤۷٤ /١( الفتاوى الخانية‎ )9( 

(١٠)هو:‏ عز الدين» أبو محمد». عبد العزيز بن عبد السلام» الملقب بسلطان العلماء. 
ستأتي عم : 

)١١(‏ راجع: قواعد الأحكام )20١/7(‏ وما بعدها. 
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والقرافى"'' (ت٤1۸ه)‏ والشاطبی (ت ۷۹۰ )0 والطوفن 2 (ت١٠/اه)0‏ 2 
وابن رجب ( ت٥۹‏ ۷ه)» وابن عرفة2 (ت ۸۰۳ ه)''. وعلى حيدر”' . وإليه ذهب 
قوطلا حثين المعاض .2359 

نے و بی ا ی و ااا من القواغعد نجد 


أنه يدور حول أمرين: 


)010( ع 

(۲) راجع: الفروق (۲/ ۹۷٠۱ء 20١١‏ ٤/١٤)ء‏ مح ال ل 

)۳( تر جمته. 

(8) راجع: الموافقات (۳/ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ .)١١٤‏ 

(0) هو: نجم -الدين» أبو الربيع -سليمان بن عبد القوي» الحنبلي» الفقيهء الأصولي؛: وله 
كتاب «مختصر الروضة» وشرحهاء وغيرهماء توفي سنة ۰ ھ. راجع : ابن رجب : 
ذيل طبقات الحنابلة (۲/ 775 - 0073076 وابن حجر: الدرر الكامنة )۲64/۲ -167). 

.)٩١ /۲( راجع: شرح مختضر الروضة‎  )1( 

)۷( 1 عبد الرحمن بن رجب . . ستأتي ترجمته في . .بحث المؤلفات في 5 الفقهية . 

.(۳ جع جع: القواعد الفقهية (ص۱“›‎ (A) 

0 0 أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرقة» التونسي» المالكي» لم يكن بالمغرب 
من يجري مجراه في التحقيق» ولا من اجتمع له من العلوم ما اجتمع له» ويعرف 
بابن عرفة» فقيه› أصولي . ومن تاآليفه: «المبسوط». توفي سنة 7٠8ه.‏ راجع: ابن 
فرحون: الديباج (۳۳۱/۲ - ۳۳۳)ء والسخاوي: الضوء ء اللامع (9/ ° - «(YY‏ 
والسيوطي: بغية الؤعاة (١/9؟7‏ وما بعدها). 

.)۳۸/١( راجع: الحطاب: مواهب الجليل‎ )9١( 

ااا لي سرج : «الطريقة لمعرفة حكم الجزئيات:. قاعدة: اقم طن هة الكلية 
مثلاء وجزئياتها أن طريق دار زيد قديمة» فيستخرج من القاعدة العمومية أنه ما 
دامت طريقة زيد قديمة» يجب أن يبقى على قدمها؛ لأن ا يبقى على حاله 
القديم». هلم جرًا. دزر الحكام ..)۱۷/١(‏ 
فيجب أن يلاحظ هنا: أن القاعدة المذكورة ليست من القواعد التي لها نقل» ومع 

1 ذلك فقد قام بتطبيقهاء كما لو كانت كذلك» وفي هذا دليل واضح على أنه ذهب في 
شرح الطريقة المذكورة مذهباً جعل القاعدة أساساً لاستنباط الحكم واستخراجه. 

(۱۲) كالدكتور محمد الحسيني حنفي في : : المدخل لدراسة الفقه الإسلامي (صل/اه 27 

© والدكتور جمال الدين عطية في : التنظير الفقهي (صن١١5).‏ 
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٠‏ أولهما: هل الاستقراء دليل من أدلة الشرع» يمكن الاعتماد عليه في 

محرا حك لوي 

الثاني: هل عدم اطراد القواعد الفقهية له تأثير في استنباط واستخراج 
حكم فقهي منها؟ 

ولكن مردهما واحد حسب تعريف السيد الشريف (ت5١81ه)‏ للاستقراء 
وخر 

«الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته»". وعدم اطراد القاعدة: 
تناولها أكثر جزئيات موضوعها دون كلها . 

هذاء وقد تناولنا كون القاعدة الفقهية أغلبية وأكثرية دون كلية بالدراسة» 
والنقاشن کف موضع. أوضحنا أن الاستثناء ليس له تأثير في القاعدة من 
حيث كونها صالحة لأن تكون أساساً لاستنباط الحكم» واستخراجه منها. 


الترجبح و الاخديار: ` 

قبل ترجيح أحد الرأيين واختياره» لا بد من النظر إليهما من ناحية 
التطبيق العملي عند الفقهاء للقواعد المأخوذة من استقراء المسائل الفقهية. 

شك أن من له إلمام بكتب الفروع الفقهية» وآراء الفقهاء فيها ‏ يعلم 
علم اليقين بأن القواعد الفقهية منثورة في ثنايا الأحكام التكليفية للتعليل 
والتدليل - ضمنها القواعد المأخوذة من استقراء المسائل الفقهية» واجتهادات 
الفقهاء - حيث إنهم يذكرون تلك القواعد في معرض تعليل الفروع بهاء 
والاستدلال بها عليها. فيتبيّن من ذلك أنها تصلح أن تكون أساساً لاستخراج 
حكم فقهي في الحكم» والقضاءء والفتوى إذا لم يوجد دليل شرعي آخر. 

بناءة على ذلك» يبدو أن هذا هو المنهج والمنحى للفقهاء بالنسبة للقواعد 
المأخوذة من استقراء المسائل الفقهية» ومن اجتهادات الفقهاء في جانب 
التطبيق العملي لهاء لذلك نرى بعض الباحثين لم يجدوا بدأ من أن يعترفوا 
ويصرحوا بذلك» حيث يقول د. محمد الحسيني حنفي : 


)0090 راجع : التعريفات (ص۳۹). 
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«لئن كانوا قد نصّوا ‏ أي: واضعو مجلة الأحكام العدلية ‏ على ذلك 
- أي: حكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح» لا يحكموا بمجرد الاستناد 
إلى واحدة من هذه القواعد ‏ فقد جرى العمل على خلافه؛ فإن كل ما لم يرد 
فيه نص في المجلةء ولا نقل في المذهب الحنفي يصدر الحكم فيه تطبيقا 
لتلك القواعد» وهذا أمر منطقي بعد التسليم بكونها قواعد الفقه)”"'. 

وقد قام اکا سد شارح يسيع بدي د ا 

ستخراج الخك ٠"‏ 

لذلك يتساءل الدكتور جمال الدين عطية: 

«هل يمكن القول: إن هذا هو منحى الفقهاء في تطبيق القواعد من 
الناحية العملية» وإن قولهم: إن القواعد - أي : التي ليس لها أصل من 
الكتاب» أو السئة ‏ ليست حاكمة هو مجرد قول نظري» قصد منه صرف الهمة 
عن الاجتهاد» أو عدم تشجيعه تمشياً مع روح ذلك العصر في إقفال باب 
الاجتهاد»”” . ظ 
ل م راك انيع لمان بأ اة 
المأخوذة من استقراء المسائل الفقهية. مجرد ضابط للمسائل الفرعية» وشاهد 
للاستئناس به في استخراج الحكم الفقهي دون اعتبارها دليلاً شرعياً في ذاتها - هو 
مجرد رأي نظري ليس له أي نصيب وحظ في جانب التطبيق العملي للقواعد. 

وقي مقابل ذلك استبان بوضوح أن رأي الفريق. القائل: بأنها يصح أن 
تكون أساساً لاستخراج الحكم الفقهي. إذا لم يكن دليل شرعي آخر؛ لأنها في 
نهاية الأمر راجعة إلى الأدلة الشرعية ‏ هو الراجح والمختار من الناحية 
الفعلة إلا أنه ينبغي تقييدها بقيدين : 

. أحدهما: أن تكون سالمة عن المعارض لها . 

الثاني : أن تكون معتبرة ومسلمة في المذاهب الاجتهادية الفقهية. 


.)508 ›۲٥۷‌ص( المدخل لدراسة الفقه الإسلامي‎ )١( 
.)١١١ص( راجع: التنظير الفقهي.‎ )۳( .)١9/١( راجع: درر الحكام‎ )۲( 


بداية نشأة القواعد وتكوينها ووضعها وتدوينها 


8 
المبحث الثالث 


بداية نشأة القواعد وتكوينها 
ووضعها وتدوينهاء والمولفات الشهيرة والمتداولة 
ومناهج مؤلفيها في ترتيبهاء وقي مضمون ڪتبها 














وهو يحتوي على أربعة مطالب: 

المطلب الأول: بداية نشأة القواعد وتكوينها. . 

المطلب الثاني : وضع القواعد وتدوينها. 

المطلب الثالث : المؤلفات الشهيرة والمتداولة. 

ل HKH HF‏ ظ 

. بداية نشأة القواعد وتكوينها 

لا يخفى على كل من يتتبع الآيات الكريمة من القرآن الحكيم. والأحاديث 
النبوية الشريفة من السنّة المطهّرة أن منها ما يتوفر فيه جميع خصائص القاعدة 
الفقهية. وسماتها ن الإيجاز في التعبير. والإحكام والإتقان في الصياغة 
والتركيب» والعموم في المعنى باعتبار استيعابه للمسائل والأحكام الكثيرة وشموله 
للفروع» والجزئيات العديدة في بضع كلمات. وكذلك بالنسبة لآثار الصحابة. 
والتابعين» وما ورد من الأئمة المجتهدين من عبارات تجمع خصائص القواعد. 

تقريراً لذلك نورد فيما يلي بعض الآيات» والأحاديث» حتى يتسئى لنا 
في ضوء ذلك إثبات ما قلناه» ثم نتبعهما ببعض آثار الصحابة» والتابعين» 
وبعضن عبارات الأئمة. المجتهدين من الفقهاء . | [ 


بداية تشأة القواعد وتكوينها ظ 
ج ا ا ججج ج ص 1/1 حت 
أولاً: من القرآن :الحكيم : 


قوله سبحانه: قسن عْتَدئ یکم ُعتَدُوا عو بَمِئْلٍ ما َد ءَي 4 
[البقرة: .]١95‏ 

قوله تعالى: وه مِثْلُ الَِى عكر انمض [البقرة: ۲۲۸]. 

قوله ك : افوا بال ا .]١‏ 

قوله تبارك وتعالى : «والجروح قِصَاصضٌ ) [المائدة: .]٤٠١‏ 


قوله جل وعلا: وما جَعَلَ مک في يي من حرج [الحج: ۷۸]. 


e سر‎ 


قوله تعالى: ورا س ميه يلها [الشورى: ]٤١‏ 


انا من الستة الشيررفة : 


(000 
(۲) 
(€) 


(0) 


قوله 4 : «لا ضرر ولا ضرار» 


قوله كَكِ: «الخراج بالضمان»"" 


00 


قوله يِِ: «البيّنة على المدعي» واليمين على من أنكر»”". 
قوله 4 : «ما أسكر كثيره فقليله حرام»””*'. 

قوله یه : «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد)”*) 

قوله ككلِ: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»". 


سبق تخريجه مختصراً (ص7١١)‏ وسيأتي مفصلا . 

سبق تخریجه . (۳) سبق تخریجه . 

هذا الحديث روي من حديث ابن عمر. وعمرو بن شعيب عن أبيه. عن جذدهء 

وجابر» وسعد بن أبي وقاص» وعلي» وعائشة» روا .بن جبير» وزيد بن 

ثابت و . 

و حديث ابن عمر: فأخرجه الإمام أحمد في : : المسند (941/7. 4۲)ء والبيهقي 
فى: السئن الكبرى (۲۹17/۸)» وصححه الألباني ف : الإرواء (//57). وأما ما 

a‏ : الزيلعي: نصب الراية (5/ »)٠٠١ 7٠01١‏ اا اا المرجع 

a 5 السايق‎ 


سبق تحخريجه . (0) سبق تخريجه. 


|10۰( بداية نشأة القواعد وتكويتها 
س ` 


قوله بي : «المسلمون أو المؤمنون على شروطهم» أو عند شروطهم إلا ما 
أحلّ حراماً. أو حرم حلالاً». 
قوله ككلِ: «... وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». 
فبعد هذا العرض لبعض الآيات والأحاديث يمكن للناظر فيها أن يلاحظ 
أنها موجزة في تعبيراتهاء محكمة في صياغاتهاء متقنة في تراكيبهاء كما أنها 
عامة في المعاني بحيث تشمل كل ما يندرج تحتها من القضاياء والمسائل» 
وما ينطوي تحتها من الأحكام» والفروع» كذلك أنها تتناول من الحقوق» 
والواجبات ما يمكن أن يدخل تحت معانيها العامة. كل ذلك إلى جانب كونها 
مصادر للتشريع . ) 
وعليه» فإن تلك الآيات العامة والأحاديث المحيطة بجوامع الكلم 
المتعلقة بالأحكام العملية العامة تحمل سمات القواعد» وصفاتهاء 
وخصائصهاء وبالتالي يمكن إجراؤها مجرى القواعد» واعتبارها بمثايتها 
لانطباق معانيهاء وتحقق مفاهيمها عليها. ) 
وفي ضوء ما سبق يمكن القول: بأن الفترة الزمنية التي نشأت فيهاء 
وكانت بدايتهاء وحصل تکوینها الاعتباري فيها هي : عصر الوحي» والرسالةء 
والتشريع . 
إذن» فالبذرة الأولى للقاعدة كانت في ذلك العصر من الوحي»› 





)١(‏ روي من حديث أبي هريرة» وعائشة» وأنس بن مالك» وعمرو بن عوف» ورافع بن 
خحدیج › وعبد الله بن عمر طن . 
وأما حديث أبي هريرة : : فأخرجه أبو داود في : السنن: الأقضية: باب في الصلح 
(194/5.. 2306ح6095"). وابن الجارود في المنتقى: أبواب القضاء في البيوع 
(ص١6١‏ ح6737). والدارقطني في : السئن: البيوع (۳/ ۲۷ ح45): والحاكم في: 
المستدرك (؟/58). والبيهقي في : السئن (07/64/5): وابن غ عدي في : : الكامل (5/ 
4»>» وصححه الألباني في : إزواء الغليل ..)٠٤١/١(‏ 
وأما ما عداه: فليراجع: الشيخ الألباني: المرجع السابق .)١155--١417/60(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في : صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة : باب قول النبي يِه : 
«بعثت بجوامع الكلم» .)5111/١7(‏ 


بداية نشأة القواعد ونكوينها / ۱0۱ / 
اججبب ثبب ب ا ا ا رصي © تي د و 





والرسالةء والتشريع» وذلك؛ لأن الوحي ينزل إثر استفتاءء أو واقعة» أو 
سؤال يشمل حكمه» وما.يشاركه في العلة» والمعنى. وكذلك يكون قول 
النبي ي جواباً لسؤال» أو استفتاءء أو حادثةء يعم ذلك وما يشاركه في العلة 
ET‏ 

هذاء وقد أوتي الرسول يه جوامع الكلم» بحيث أنطقه الله بهاء كما 
أنه اختصر له الكلام اختصاراًء فكان ية يأتي بالكلمة الجامعة» وهي تمثل 
قاعدة عامة» وقضية كلية تجمع مسائل وقضايا كثيرة وعديدة. 

يقول ابن تيمية (ت18لاه): «إن الله بعث محمداً بي بجوامع الكلم. 
فيتكلم الكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية» وقاعدة عامة تتناول أنواعا 
كثيرة» وتلك الأنواع تثناول أعياناً لا تحصى» ولهذا الوجه تكون الوص 
محيطة بالأحكام»"''. 00 

ويقول ‏ أيضاً ‏ تعلیقاً على حديث: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»: 
«جمع رسول الله ميه بما أوتيه من جوا مع الكلم كل ما غظى العقل» وأسكرء 
ولم يفرق بين نوع ونوع» ولا تأثير لكونه مأكولاء ولا مشروباً»'. 

لقد أعطي رسول الله بل جوامع الكلم» واختصر له الكلام اختصار”". 
وكان عليه الصلاة والسلام ينطق بالحكمة القصيرة التي تخرج مخرج المثل» 
وتكون قاعدة كلية» ومبدأ عاماً ينطوي على الأحكام الكثيرة» والمسائل 
المتعددة» والفروع المتكررة . 
ثالثاً: من آثار الصحابة: 

بعد أن عرضنا ما تقدم» ننتقل إلى الآثار المروية عن الصحابة» 
والتابعين: لنرى هل فيها نفس النزعة التقعيدية التي رأيناها فيما سبق» حتى 
يمكن لنا اعتبارها مصادر فرعية أو ثانوية لتقعيد القواعد الفقهية: 


(۲( ا o‏ الان 00 
)۳( ابن رجب : : جامع العلوم والحكم (ص٤).‏ 


RTT‏ بداية نشأة القواعد وتكوينها 
إ١‏ ل سے 





من آثار الصحابة: 
قول عمر بن الخطاب يه : «مقاطع الحقوق عند الشروط»”'. 
قول ابن مسعود" وهه : «يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا 
ا 
قوله: «لا ترد الحرة من عيب 
قوله : «إذا جاء القتل محا كل شيء» . 
قول ابن عباس“ و : «لا تجوز الصدقة حتى تقبض» 
قوله أيضاً: «الفريضة لا تعول» . 

إذا نظرنا في ا ت نفس النزعة التقعيدية 


(€) 


(¥) 


التي رأيناها في الأحاديث من وجازة التعبير» وإحكام الصيغة» وعموم المعنى 


000 
(۲( 


(۳) 


0 


(0) 


05١ 


()۷( 


(A) 


وتتيرله: 


فهذه الآثارء ولا سيّما أثر عمر طبه بمثابة قضايا كلية» وقواعد عامة 


تقدم تخريجه . 

هو: أبو عبد الرحمن» عبد الله بن مسعودء من كبار العلماء من الصحابةء مات سنة 
۲ه أو بعدها. راجع: ابن حجر: تقريب التهذيب (ص۳۲۳)» والشيرازي: طبقات 
الفقهاء (ص۳٤ء‏ 15). 

أخرجه البيهقي في : السنن الكبرى .)٠١۳/۷(‏ 

أخرجه ابن 0 المصنف: النكاح: المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو 
جذام فيدخل بها .)١175/5(‏ 

أخرجه عبد الرزاق في: المصنف: كتاب العقول: باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل 
/30١(‏ ١ك‏ أثر: .)187571١١(‏ 

هو: عيد الله قا نوين EN ee‏ 
E‏ فكان يسمى البحرء والجبّر لسعة علمه» وهو أحد المكثرين من 
الصحابةء وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة» مات سنة ۸ه بالطائف. راجع: ابن 
حجر : المرجع السابق (ص۰۹) . 

أخرجه ابن أبي شيبة في: المصنف: البيوع: باب من قال: لا تجوز صدقة حتى 
تقبض (2)54/5» أثر: (۰۱۷۸ ۱۸۰). 

أخرجه عبد الرزاق في: المصنف: الفرائض 2)505/٠١(‏ أثر: (19077). 


بداية نشأة القواعد وتكؤينها | / 
يندرح تحتها المسائل» والجزئيات الكثيرة. وفني ضوئها يمكننا القول: بأن 
النزعة التقعيدية كانت قد توغلت في أعماقهم» واستقرّت في وجدانهم. ويؤكد 
ذلك كتاب عمر بن الخطاب ذه إلى أبي موسى .الأشعري”'» حيث قال فيه: 
اعرف ا سال اناف قم فل الأمور بعندك. تاه إلى أا إلى اللا 
وأشبهها بالحق فيما ترى)”"'. 


رابعاً: من آثار التابعين : 

- قول ابن. المسيب”": «جراحات العبيد في أثمانهم بقدر جراحات الأحرار 
في ديتهم٤ ٠‏ 

- قول شريح القاضي” : «من. شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه» أو 
(أجزناه 2 


)١(‏ هو: ااا نر صحابي مشهور. نه مات سنة 
٠ه‏ وقيل بعدها . . راجع : : ابن حجر : : تقريب التهذيب (ص۳۱۸) . 
(1)- أخرجه الدازقطني في: السنن (707/5 ح0١)»‏ والقاضي وكيع في: أخبار القضاة 
(۱/ ۷۰ ۷۱ء ۸۳ 2)584 والخطيب في: التاریخ (۱۰/ »)٤٤۹‏ والفقيه والمتفقه 
»©2٠٠/(‏ والبيهقي في : السنن الكبرى (۱۰/ ١٣۱۱ء‏ ١۰٥٠ء‏ 216868 ۱۸۲ ۱۹۷). 
(۳) هو: سعيد بن المسيب بن حزن المدني» رأس علماء التابعين» وأحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة. قال قدامة الجمحي: كان سعيد بن المسيب يفتي» وأصحاب رسول الله يكل 
أحياء. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين ارصع علما منه» توفي بعد التسعين. 
راجع : : ابن سعد: الطبقات (؟7/ 2051/4 والشيرازئ: طبقات الفقهاء (صلاه. 2)08 
وتيمور باشا: ضبط الأعلام (ص55١).‏ 
(4:) أخرجه عبد الرزاق في : المصنف: كتاب العقول: باب جراحات العبد »)/٠١(‏ 
أثر: .)181١547(‏ 
(0)) سبقت ترجمته . ْ 
(5) أخرجه البخاري فى: صحيحه: كتاب الشروط: باب ما يجوز من الاشتراط. . . (5/ 
4137) معلقاً؛ ووصله سعيد بن منصورهء كما قال الحافظ في: الفتح 0 
٠‏ وعبد الرزاق فى: المصنف: البيوع: باب الشرط في الكراء ( ۸° 1°( أ 
1١4‏ ري وكيع في : أخبار القضاة (۲/ »)۴٠١‏ وذكره الحافظ في 
التعليق على صحيح البخاري (9/ 515). 


بداية نشأة القواعد وتكوينها 
ههه أ لل لس لل ب ب سس ملاب --ب ب ب - !0 
لس سس سسا 


قوله أيضاً: «من ضمن مالا فله ربحه)”''. 


- قول إبراهيم النخعي” : «كل بيع فيه ٠‏ شرطء فالشرط باطل إلا لتاق 
أو «كل شرط في بيع فالبيع يهدمه»“ 

فهذه الآثار من التابعين» فيها جميع سمات القواعد» وأوصافهاء فهي 
بذلك يمكن اعتبارها مبادئ عامة» وإجراؤها قواعد كلية؛ فإنها تنطوي على 
الفروع والجزئيات الكثيرة. فمثلاً: قول شريح الأول يعتبر قاعدة في باب 
الشروط الجعلية» ويشابه في المعنى قوله 5ة: «المسلمون عند شروطهم - 
على شروطهم»» وقول عمر ط4 : «مقاطع الحقوق عند الشروط». كما أن 
قوله: امن ضمن مالا فله ربحه» يمثل دستوراً» ومبداً عاما في المعاملات 
المالية» هو يماثل في المعنى قاعدة: (الخراج بالضمان) التي هي نص 
الحديث النبوي الشريف . ١‏ 

فتلك الآثار من الصحابة» والتابعين تحمل في طياتها خصائص القواعدء 
فهي بهذا تصلح أن تنتظم في سلكها من حيث المظهر والمعنى. 2 

بعد هذاء فإذا انتقلنا من عصر التابعين إلى من بعدهم من الأئمة 
المجتهدين» لكي ننظر في عباراتهم عند التعليل» والتدليل على أحكام المسائل» 
والفروع› لنرى هل تتسم بصفات القواعد؟ هذا ما سنلاحظه فيما بعد. 


خامساً: من آثار الأئمة المجتهدين : 


- قول مالك بن أن ( (ت۱۷۹ه) : «كل ما لا يفسد الثوب» فللا يفسد 


)01( أخرجه القاضي وكيع في : أخبار القضاة (۲/ .)١١۹‏ 

(۲) هو: ابن يزيد بن قيس» أبو عمران» الكوفى» الفقيه» مات سنة 95ه. ابن حجر: 
التقريب (ص40). ١‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في:. المصنف: البيوع: باب الشرط في البيع (2)05/8 أثر: 
.)١57869(‏ 

/۷( أخرجه ابن أبي شيبة في: المصنف: البيوع: باب الرجل يستأجر الدار شهراً‎ )٤( 
.)۲٤۷۱( أثر:‎ 45 

() هو: أبو عبد الله المدني» أحد أعلام الإسلام» إماء المذهب المالكي» إمام دار - 


بداية تشأة القواعد وتكوينها 
> جص ص ج ڪڪ ل ججح ل ل 2 کے تت 


(1) 


00 


(۳) 


(0) 


(0) 
5) 


(320 
(A) 
(4) 


إالماءي 


قول أبي يوسف” (ت۸۳١ه):‏ «ليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد 


إلا بحق ثابت معروف» . 


قول محمد بن الحسن الشيباني““ (ت1894ه): «الحقوق لا يجوز فيها إلا 
ما يجوز في الحكم»“. 

قول الشافعي''' (ت5١1ه):‏ «الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو 
ا ی وا بكر ق: حكيه وقوه قلي 7 

ا :دا ضاق لار اتسع)”ةا | 

قول أحمد بن حنبل'؟ (ت١14ه):‏ «كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبةء 


الهجرة» صابحب الموطأ في الحديث» . توفي سئة 4لم. راجع: المصادر التي ذكرها 


عم رضا في : معجم المؤلفين (118/8). 
راجع : : المدونة ٠ .)1/١(‏ 

هو: يعقوب بن إبراهيم» صاحب الإمام ای حنيفة؛ کان من أصحاب الت كم 

غلب عليه الرأي» وأول من لقب ب«قاضي القضاة»» وله كتاب: «الخراج»» توفي 

ببغداد سنة 87١ه.‏ راجع: الذهبي: ميزان الاعتدال (551//5)» وابن كثير: البداية 

.)477/١( والحجوي: الفكر السامي‎ .)۸١ - ۱۸١ /٠١( 

راجع: كتاب الخراج (ص 250 55) في: «فصل في فوات الأرض ذ في. الصلح والعنوة 

وغيرهما». 

هو: صاحب الإمام أبي حنيفة» نشر علمه» وصئف الكتب» وهي مستند الحنفية في 

المذهب. منها: «الجامع الكبير»» و«الصغير»» توفي بالري سنة 89١ه.‏ راجع: 

الخطيب: تاريخ بغداد (۲/ ۱۷۲ - ۱۸۲)» وابن كثير: المرجع السانق 7ن 

3)» والحجوي: المرجع السابق .)٤١١ 0 570 /١(‏ 

راجع: كتاب الأصل (۳/ 177). 

هو: أبو عبد الله» محمد بن إدريس بن العباس» المعروف بالشافعي ‏ نسبة إلى جد 
- صاحب المذهبي الشافعي» صاحب «الأم»» و«الرسالة»» توفي بمصر سنة 

*٠اه.‏ راجع: المصادر. التي أوردها عمر رضا في: معجم المؤلفين (۹/ ۳۲ - 75). 

راجع : الأم .)۲۳٣/۳(‏ 

راجع: الزركشي: المنثور في القواعد .)١5١ +١١١ /١(‏ 

هو: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» أمير المؤمنين في الحديث» إمام في - 


6+1 | بداية نشأة القواعد وتكوينها 
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والصدقة» والرهن» . 

فهذه العبارات الجامعة للفقهاء الأوائل تتجلى فيها بوضوح خصائص 
القواعد» وسماتها وصفاتهاء فتكتسب النزعة القواعدية» وبالتالي يمكن 
إجراؤها كقواعد فقهية» واستخدامها كمبادئ عامة لكونها تنطوي على عدد من 
الفروع» والجزئيات» وأحكامها. 

كما أنها تثبت أن فكرة التأصيل» ونزعة التقعيد كانت مركوزة في أعماق 
السلف الصالح» ومستقرة فى صدورهم» وثابتة في أذهانهم. فكان الفقهاء 
الأوائل يتداولونها عند التعليل» والتدليل على الأحكام. 

. بَيْد أن هناك سؤالاً يطرح نفسه: لماذا لم تدوّن في بداية عصر التدوين 
كعلم وفن مستقل؟ كما دوّن الفقه» وأصوله على أيدي كبار الأئمة الأوائل» 
بل وضع كعلم قائم بذاته بعد أن قطع الفقه بمذاهبه المختلفة شوطأ بعيداً. 

يمكن الاجابة عنه: بأنهم كانوا بحفظهم القوي» وضبطهم الرصين» 
وملكتهم الاجتهادية يستوعبون المسائل» والجزئيات الفقهية»ء وأحكامهاء 
ويستحضرونها متى احتاجوا إلى ذلك» وكانوا يستنبطون أحكام القضاياء 
والوقائع المستجدة» والمعروضة عليهم عن طريق تتبع النصوص العامة» 
والخاصة من الكتاب» والسنة» وعن طريق استقراء المسائل» والجزئيات› 
والأحكام الفقهية فلم تكن بهم حاجة إلى التدوين. هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى: أن الفقه لم يكن قد تشعبت مسائله» وتكاثرت 
فروعه» وجزئياته إلى الحد الذي وصلت إليه في عصر تدوينه» وكذلك لم تكن 
الوقائع» والأحداث الجديدة كثيرة الوقوع . 

فبناءً على ذلك» لم تكن هناك حاجة إلى إفراد القواعد» وإبرازها إلى 


= الفقه» صاحب المذهب الحنبلي» وله كتاب «المسند» في الحديث» و«فضائل 
الصحابة»» وغيرهماء توفي سنة ١115ه.‏ راجع: المصادر التي ذكرها عمر رضا في : 
معجم المؤلفين (۹۷/۲). 
)01( راجع : : أبا داود: مسائل الإمام أحمد مم 6 . 


وضع القواعد وتدويتها 





الوجود كعلم وفن مستقل وقائم .بذاته». فضلاً .عن الحاجة إلى التدوين أو تأليفه 

حمنذاك . ظ 

خلاصة ما سبق في سطور: 

١‏ - بداية التأصيل والتقعيد هي : عصر الوحيء والرسالةء .والتشريع» فالبذرة 
واللبنة الأولى كانت في ذلك العصر. 

١‏ - الآيات التشريعية العامة من القرآن العظيْمء والأحاديث الجامغة العامة 
من جوامع كلم 0 كاه هي مصادر أولية أصيلة لتقعيد القواعد 
الفقهية. 
فكرة التقعيد والتأصيل كانت متوغلة في أعماق الصحابة» والتابعين كما 
أنها انتقلت إلى أوائل الفقهاء . 

٤‏ - الآيات الوجيزة ذات المعاني العامة التشريعية والأحاديث المحيطة 
بجوامع الكلمء والآثار ذات الكلمات الموجزة؛ العامة الجامعة. 
وكذلك عبارات الفقهاء الأوائل ذات الدلالات العامة» مع الإيجاز في 
تراكينها عند تقال الا كا والتدليل غلا د كانت سنا اساسا 
ودافعا وحافراً مهما لاستتتّاط القواعد الفقهيةء واستخراجهاء 
وصياغتهاء وجمعها. وتدوينهاء بالإضافة إلى تكاثر المسائلء والفروع» ‏ 
والجزثيات. 

حق المطلب الثاني چ 
وضع القواعد وتدوينها 
تبيّن مما سبق - أن البذرة الأولى لنشأة القواعد الفقهية كانت في عصر 

الوحي وهو عصر الرسالةء والتشريع. فحركة تقعيد القواعد مسبوقة بالقرآن» 

والنبوة في جوامع الكلمء وكذلك أنها مسبوقة بلسان الصحابة والتابعين 

- رضي الله عنهم جميعاً -» كما أن معانيها كانت معروفة ومقررة لدى أئمة 
الفقهاء المجتهدين ‏ رحمهم الله جميعاً » بل إن صياغتها بدأت في عصر 
تدوين الفقهء ولكنها لم تفرد بالتدوين» والتأليف بشكل مستقل إلا بعد ذلك 


بقرنين من الزمان تقريباً» لعدم الحاجة إليه حينذاك. كما تقدم إيضاحه. 

هذاء ولما جاء عصر الأئمة المجتهدين ‏ وهو عصر تدوين الفقه - 
واختلفت اجتهاداتهم» وتنوّعت آراؤهم الاجتهادية بقدر ما منح الله كل واحد 
منهم من قدرة على الفهم» والاستنباطء والتحصيل» والتفريع - فقد ترتب على 
ذلك أمران: ظ 

أحدهما: أن الفقه قد تشعّبت مسائله» وتنوّعت أحكامه لتنوع أفعال 
المكلفين» واختلافهاء وتكائرت فروعه» وازدادت جزئياته» وتضخمت» حيث 
خرجت عن نطاق الاستيعاب» والسيطرة عليهاء كما أنها تناظرت وتشابهت» 
وقد يتراءى للبعض التعارض» والتناقض في ظاهرها. 

الثاني: أنه قد تعددت المذاهب الفقهية» وصار مذهب كل إمام علما 
مخصوصاً عند أهله» ودوّنت أصوله» ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد 
المطلق» بل إنه انحصر في تخريج الأحكام من فقه المذاهب.. ‏ 
لذلك احتاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق» وتفريقها عند الاشتباه 
بعد الاستناد إلى الأصول المقررة عن مذهب إمامهم”'*. ظ 

فهنا جدت الحاجة إلى إيجاد ضوابط» ومعايير صحيحة وثابتة» وشاملة. 
ووضع مبادئ عامة» وقواعد كلية جامعة» لكي يسهل ضبطهاء وحفظهاء 
ويمكن الرجوع إليها بسهولة ويسر في مهمة البحث» والاستنباط» والتفريع› 
وعرض الأحكام» وكذلك في معرفة الأحكام في المسائل المعروضة» 
واستنباط الحلول للوقائع والحوادث المتجددة من كل تلك القواعد. 

كل هذا حدا ببعض الفقهاء إلى إعادة النظر في تلك المسائل والأحكام 
المختلفة المتنوعة» والفروع والجزئيات المتناظرة والمتناثرة» بضبطها في سلك 
واحد متحد» وربطها في وحدة متماسكة. 

فكان ضبطهاء والربط بينها أول محاولة لوضع القواعد الفقهية مصوغة 
بصيغها الفقهية» وكانت هذه المحاولة الأولى في المذهب الحنفي» ولها عدة 


)١(‏ راجع: ابن خلدون: .المقدمة (ص05"). 
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أسباب. يقول د. محمد سلام مدكور مبيّناً تلك الأسباب: 

«لأن طبيعة فقههمء واتجاههم نحو الرأي» ووجود الفقه الافتراضي 
بينهم» وتوسعهم في الفروعء بناءً على على ذلك اهم يعوا على يجا 
قواعد كلية تحكم هذه الفروع الكثيرة المتناث ة» ش 

فطريق الحنفية في وضع أصولهم من طريق استقراء الفروع» والجزئيات 
الواردة عن أئمتهم المتقدمين, مهدت السبيل إلى وضع القواعد الفقهية . 


وأقدم خبر يروى حول وضع القواعد الفقهية هو: ما کي عن ابي 
طاهر الدبّاس”'' الحنفي ‏ من فقهاء القرن الرابع الهجري ‏ من أنه رد جميع 
مذهب أبي حف ك إلى سبع عشرة 500 

ومن ثم يمكن اعتبار محاولة أبي طاهر الدباس لجمع القواعد» ووضعها 
بداية التدوين للقواعد الفقهية» فهو يعتبر أول من بدأ بوضعهاء وتدوينها في 
تاريخ التشريع الإسلامي» ثم أتى بعده ابن القاص”“ (ته"ا"اه) .من الشافعية» 
وألف كتاب «التلخيص"''': وجمع فيه بعض القواعد» والضوابطء والنظائرء 


)١(‏ راجع: مناهج الاجتهاد (ص۳۸). 

(۲( هو: محمد بن محمد بن سفيان الدباس› إمام الحنفية بالعراق» موصوف بالحفظ› 
من القرن الرابع الهجري. راجع: القرشي: الجواهر المضيئة (/ 7377 . ظ 

(۳) هو: النعمان بن ثابت» الكوفي» التيمى بالولاءء صاحب المذهب الحنفي » توفى سنة 
0ه. راجع: المصادر التي أشار إليها عمر رضا في: معجم المؤلفين (17/ 2٠١4‏ 
٤ .) ١6‏ 

(:) راجع: السيوطي: الأشباه والنظائر (ص۸)ء وابن نجيم: الأشباه والنظائر (ص١٠ء‏ 
5). 

(5) هو: أبو العباس» أحمد بن أبي أحمد الطبري» الشافعي» المعروف بابن القاص 
- بصاد مهملة مشددة ‏ هو من يتعاطى المواعظ» والقصص» فقيه» أصولىء له 
كتاب: «التلخيص» وغيره» توفي سنة 70ه. راجع: السمعاني: الأنساب» ورقة 
(۳۸٤ب)»‏ والنووي: تهذيب الأسماء واللغات (۲/۲٥٠۲ء‏ 2»)1507 والذهبي: سير 
أعلام النبلاء .)۳۷١/٠١(‏ ۰ 

(7) راجع: السمعاني: المرجع السابق: ورقة (579]). 
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والمستثنيات. ثم جاء بعد أبي طاهر الدباس من الحنفية أبو الحسن 
الكرخي”" (ت٠5”ه)ء‏ وسار على منهجه. فمن الممكن أن يكون أخذ 
القواعد التي جمعها الدباس أو اقتبس منها بعضها؛ فإنه من أقرانه» وأضاف 
إليهاء فبلغت مجموعة القواعد التي جمعها: سبعاً وثلاثين قاعدة» وهي 
وصلت إلينا في شكل رسالة خاصة» فهي تعتبر أول تأليف في صورة كتاب 
مستقل» المسمى بأصول الكرخي. وبعده: محمد بن حارث الحُشني""ا 
سو تملك E‏ و 
اغا وات ) 

هذا بالنسبة للقرن الرابع . وأما القرن الخامس الهجري: 

فاق ار الو ازرف و م نانك إلى ك 
المجموعة التي جمعها الكرخي» 5 كتانة الشهينة اسي الط الذى 
اشتمل على ست وثمانين قاعدة. 2 

- وبعده لم يعثر على أي تأليف حتى القرن السادس الهجري إلا كتاب 

«إيضاح القواعد» لعلاء الدين أبي بكر» محمد بن أحمد السمرقندي المتوفى 
فئة (884ه)*" .تومن المعكمل أن كرت فيه بعضن 'القوااعن الفقهية: 

هذاء وعدم العثور على المدوّنات والمؤلفات في تلك الحقبة من الزمن 


.)١78ص( راجع: د. الوليد:. القواعد الفقهية عند الحنابلة‎ )١( 

(۲) ستأتي ترجمته بالتفصيل . 

(۳) هو: أبو عبد الله» محمد بن حارث بن أسد الخشنى» القيروانى فقيه» محدث» 
حافظ» مؤرخ» وله كتاب «الاتفاق والاختلاف»» و«الفتيا» وغيرهماء توفي سنة 
١0ه.‏ راجع: الحموي: معجم الأدباء 2»)١١1١/14(‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء 
۰)۱١ 70‏ وابن فرحون: الديباج (۲۱۲/۲»›» ۲۱۳). 

)٤(‏ راجع: المراجع السابقة. 

)٠(‏ راجع: د. الوليد: المرجع السابق. 

(7) هو: عبيد الله بن عمر. ستأتي ترجمته بالتفصيل . 

390( مطبوع متداول. 

(۸) راجع: البغدادي: هدية العارفين (؟/ *2:.)94 . 
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لا. يعني انقطاع الجهود فيهاء بل إنها رزبما طويت.في ذمة التاريخ أو.ضاعت. 
ا القرن السابع الهفجري : | 
فمل ظهر فيه من ا محمد بن نا تاهيه المجَاجَرْمي” 0 الشافعى 

(ت57ه)ء فألّف كتاب: «القواعد في فروع الشافعية”'". ثم عز الدين بن 

عبد السلام”" الشافعي (ت٠٠٠ه)ء‏ وألف كتابه الشهير: «قواعد الأحكام في 

مصالح الأنام»“. ومخمد بن علي الخلاطي*“ (تهة/ا"ه)ء فوضع كتاب : 

«قواعد الشرع» وضوابط الأصل والفرع»". والقرافي المالكي" (ت٤۸٦ه)»›‏ 

الت كتابه : «أنوار البروق في أنواء الفروق»:40) المعروف لدى العلماء بفروق 

القرافي . 
بالموازنة والمقارنة بين ما الف فى هذا القرن» وما آلف فيما قله تنجد 

بروز المؤلفات: إلى حد بعيد في هذا القرن» وبالتالي .تقدم' هذا .العم إلى 

الأمام فهو هذا خطا "خطوات رائعة رة 3 3 الم م مرحلة اضوع 
ور ولم يصل ال ردا ال 


فإذا انتقلنا إلى القرن الثامن الهجري : 


(1) الجاجرمي - بفتح الجيمين» وسكون الراء نسبة إلى جاجرم -:. بلدة بين نيسابور 
وجرحان» وهو: مجين الدينء انو حامد» محمد بن إبراهيم» فقيمء أصولي» من 
مؤلفاته: «الكفاية في الفقه»» و«القواعد»» توفي سنة 1۱۳ هھ. راجع : الذهبي : ر 
أعلام النبلاء (١1۲/۲)ء‏ والإسنوي: طبقات ا وابن العماد: 
شذرات الذهب (05/60)» وحاجي خليفة: كشف الظنون .)۱۳١۹/۲(‏ , 

(۲), راجع: الإسنوي: المرجع. السابق؛ وحاجي خليفة: المرجع السابق. 

(۳) ستأتي ترجمته . )٤(‏ مطبوع متداول معروفا,. 

» هو: أبو الفضل»ء محمد بن علي بن الحسين. الخلاطي» .الشافعي» محدث» .فقيه‎ )٥( 
أصولي» له. كتاب «قواعد الشرع»» و«ضوابط الأصل والفرع» وغيرهماء توفي سنة‎ 
ه. راجع: الإسنوي. هد الاين لي .وحاجي خليفة: الت‎ 
ْ ١ (0۸/۲) 8 

(5) راجع: الإسنوي: نفس المرجع اا 5 خليقة : ; نفس ا السابق . 

027 1 ترجمته . <٠‏ (8) مطبوع:متداول... 


صم الفوا تدويتها 

1 اا ا ا ي 

نلاحظ تبلور هذا العلم وبروزه أكثر فأكثر بظهور كبار المؤلفين من 
العلماء فيه» الذين طبق صيتهم الآفاق بسبب مؤلفاتهم الشهيرة القيّمة مل 
- ابن الوكيل”'' الشافعي (ت> الاه): له كتاب: «الأشباه والنظائر»”"ا 
- القفصى”" المالكى (ت5”لاه): له كتاب: «المذهب فى ضبط قواعد 

لاه 

- المقري المالكى (ت58/اه): له كتاب: «القواعد)"") 


- العلائي”" الشافعي (ت١5لاه)؛‏ له كتاب: «المجموع المذهب في ضبط 


قواعد المذهب)”"'. 


5 هو: محمد بن عمر بن مكي» صدر الدين» أبو عبد الله بن المرحل» ويعرف‎ )١( 
الوكيل» وله كتاب «الأشباه والنظائر»» وهو أول من ألّف بهذا العنوان في الفقه‎ 
الإسلامي» ثم اقتفى أثره من جاء بعده» وقيل: إنه أحسن الكتب فيه إلا أنه لم ينقّح‎ . 
 ۲٥۳/۹( ولم يحررء توفي بالقاهرة سنة 5١/اه. راجع : السبكي :. . طبقات الشافعية‎ 
e 0٠٠ /۲( والكتبي : فوات الوفيات‎ «(Yo 
/١( وحاجي خليفة: كشف الظنون‎ .)٠١ /۹( راجع: السبكي: المرجع السابق‎ )۲( 
.)٠١6 
هو: محمد بن عبد الله بن راشدء القفصي» البكري» الإمام أبو عبد الله الفقيه‎ )۳( 
المالكي» وله كتاب «المذهب في ضبط قواعد المذهب»» واختلف العلماء في تاريخ‎ 
»۳۲۸/۲( وفاته» قيل 540هء وفي: الأعلام 5"الاه. راجع: ابن فرحون: الديباج‎ 
ء)٤٥٦/۲( وإيضاح المكنون‎ ء)٠١‎ ١175 والبغدادي: هدية العارفين (؟/‎ )٠ 
.)۲۱۳/۱۰( وكحالة: معجم المؤلفين‎ ء)١١١‎ ٠١١١ /1( والزركلي : الأعلام‎ 
زاجع: المراجع السابقةء وفى بعضها: «الذهب» بدل «المذهب». وقال ابن فرحون:‎ )5( 
. جمع فيه جمعا حسنا‎ 
محمد بن محمدء التلمساني. ستاتي تزجمته بالتفصيل عند الكلام على المؤلفات‎ 0 (2) 
فى القواعد.‎ 
. مطبوع محقق . .. وسيأتي بيان ذلك‎ 000 
هو: أبو سعيدء خليل بن كيكلدي بن-عند لله العلائي» صلاح الدين» محدثء فقيهء‎ )۷( 
۷ه.‎ ١ له كتاب «المجموع المذهب في ضبط قواعد المذهب». توفي سنة‎ 0 
والدمشقي في: الرد الوافر‎ »)١87 - ۱۷۹/۲( ترجم له ابن حجر في: الدرر الكامنة‎ 
.)١18٠ /5( (ص ۹۳٦۱ء 55١)ء وابن العماد فى : : شذرات الذهب‎ 
.)٤١۷ /۲( راجع: البغدادي: المرجع السابق‎ )۸( 


وضع التواعد وتدوينه Ow‏ 


6 
(0 
(۳( 


(0 
(0 
60 
(۷) 
(۸) 
(4 








تاج الدين”' السبكي الشافعي (ت١۷۷ه):‏ له كتاب: «الأشباه والنظائر»””) 
الإشنوي”" الشافعي (ت"لالاه): له كتاب: «الأشباه والنظائر لذ 
الزركشي”” الشافعي (ت٤۷۹ه):‏ له كتاب: «المنثور: في القواعد»9) 

ابن زجب" الحنبلئ (ت45لاه): له كتاب: اتقرير القواعد و: وتحرير 
الفوائد» المعروف بالقواعد في الفقه الإسلامى * ) 

علي بن عثمان الغزي الحنفي (ت4لاه): له كتاب: «القواعد في 
الفروع» 


000 


بالنظر في المؤلفات السابقة يبرز: 

أن هذه المؤلفبات هي أهم وأشهر ما ألف في القواعد الفقهية على 
الإطلاق» فهي تحمل في طياتها مادة وثروة علمية غزيرة»: وضخمة من 
القواعد» كما أن فيها إثباتا لهاء وكذلك فيها دلالة على نضوج هذا 
الفن إلى حد كبير في هذا القرن ‏ أي : الثامن. الهجري - وتألقه. 


بناءً عليه ينبغئ أن يسمى هذا القزن بالعصر الذهبى لهذا الفن. 


تفوّقت فيه عناية الشافعية واهتمامهم بهذا الفن تأليفاًء وتصنيقاً . 


لسري - نسبة إلى «إسنا» - بالكسرء ثم السكون» وهي مدينة بأقصى :الصعيد بمصر - 
وهو: جمال الدين» أبو محمد» عبد الرحيم بن الحسن» فقيه› أصولي› له كتاب: 
«الأشباه والنظائر»» توفي سنة الالاه. راجع: ابن حجر: الدرر الكامنة (؟/557)؛ 
وابن العماد: شذرات الذهب .)۲۲۳/١‏ 7 ظ 

راجع: حاجي خليفة: كشف الظنون .)116٠/7(‏ 

هو: محمد بن بهادر بن عبد. الله : ستأتي ترجمته بالتفصيل. 


مطبوع متداول. 
هو: عبد الرحمن بن رجب. ستأتي ترجمته. 
مطبوع متداول. 


هو شرف الدين» له كتاس: «الجواهر رالدرں» و«القواعد في الفزوع». راجع 
البغدادي: هدية العدرفين سيد ْ 


| وضع القواعد وتدوينها 





وأما القرن الذي يليه وهو القرن التاسع الهجري : 
ففيه بذلت أيضاً جهودء ومحاولات جادة ومثمرة في التأليف» فألف : 
بن الملقن”'' الشافعي (ت5 ١8ه)‏ كتاب: «الأشباه ا 


لر الشافعي (ت۸۰۸ه) کات اسان المقاصد في تحرير 


القواعد»^“. 
ابن الهائم””' المقدسي الشافعي (ت815ه) كتاب: «تحرير القواعد العلائية 


وتمهند المسالك الفقهية»”' . 


(۲( 


0 


62 
(0) 


(00) 
(370 


(A) 


الحصنی الشافعى (ت۸۲۹ه) كتاب: «القواعں»“ 


)4(“ هو :: سزاج الدين › أبو. حفص » عمر بن علي بن أحمد» الشهير بابن الملقن - وذلك أن 


والده توفي» وله من العمر.سنة واحدة» فتزوجت أمه من شيخ كان يلقن القرآن بأحد 
الجوامع . اسمة الشيخ عيسى المغربي» فتربى في بیته› فعرف بابن الملقن› نسبة إليه - 
مبحدث.» فقنه. وله مؤلفات كثيرة منها كتاب : «الأشباه والنظائر». توفى سنة له. 
راجع : : السخاوي : الضوء ء اللامع (ك/ °° 1*۲( وابن العماد: شذرات الذهب 
(0/ 55» 55).». والحجوي: الفكر السامي (۲/ ۸٤۳)ء‏ والزركلي : الأعلام (018/6). 
راجع: حاجي خليفة : كشف الظتون »)٠١/١(‏ ؤحقق في أطروحة جامعية» مقدمة 
للمعهد العالى للقضاء . بجامعة الإمام محمد بن سعوده: الاستلامية الرياض . راجع :. د 
الوليد: القواعد الفقهية عند الحنابلة (ص١5١).‏ 
هو: محمد بن محمد بن مخمد» الزبيري» الغزي› ل ويعرف ب«العيرّري». 
فقيه» مشارك في علوم متعددة» من تصانيفه: كتات: ان م المقاضك في ري 
0 توفي سنة ۸۰۸ه. راجع : السخاوي ي: المرجع السابق (۹/ ۰۲۱۸ »)۲١۱۹‏ 
بن العماد: ا ا ا وحاجي خليفة: زد ا ). 
0 : المراجع السابقة 
هو : E‏ بن محمد بن عماد» الشات "أب العباس› الشافعي. يعرف بابن 
الهائم. عالم مشارك في , بعض العلومء من مؤلفاته: كتاب: «تخرير القواعد العلائية 
وتمهيد المسالك الفقهية» ‏ توفي سنة 6١8ه.‏ راجع : : السخاوي: امرجم السابق 0/ 
c(\O0A c\oV‏ وابن . العماذ: المرجع السابق .)٠١9/90/(‏ 
راجع : البغدادي : إيضاح المكنون (۲۳۳/۱) مع المرجعين السابقين. ' 
هو: : تقي الدين› أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن. الشافعي. المعروقف بالحصني 
- نسبة إلى الحصن» > فرية من قرى حوران ‏ فقيه. محدث» وجمع الف كثيرة مقا 
ااقواعد الفقه». توفي سنة ۸۲۹ه. راجع : ابن العماد: المرجع السابق cCIAN/۷)‏ 
14۹(« والشوكاني : البدر الطالع .)١55/١(‏ ْ 
حقق في أطروحة جامعية» بكلية الشريعة بجامعة الإمام 1 ا 5 


وضع القواعد وتذويتها 





- البكري"''' الشافعي (ت١۸۷ه)‏ كتاب: «الاعتناء في الفرق والاستثناء»”"' . 
شقير" الشافعي (ت477ه) كتاب: «نظم الذخائر. في الأشباه والنظائر»““ 
يلاحظ من المؤلفات السابقة أن علماء القرن التاسع الهجزي استمروا 
في التأليف» وبذلوا الجهود والمشاعي في التدوين» والتصنيف» غير أنها ظلت 
معتمدة على جهود السابقين؛ إذ لم تتجاؤز دور لانن والتنسيق» والترتيب 
لما قام بجمعه من سبقوهم من العلماء. 
وفي القرن العاشر الهجري: 0 
كذلك استمرث خركة التأليف والتصنيف بير الفقهاء» حيث نشطوا في 
إبراز هذا العلم» وإجلائةء فقاموا N Aaa‏ 
- ابن عبد الهادي”؟ الحنبلى (ت۹٠۹ه):‏ له كتاب: «القواعد الكلية 
٠‏ والشرايظ النتهيةا: وكتاب: «مغتي ذوي الافهام عن الكتب الكثيرة في 
الأحكام)”", وفيه «خاتمة في القواعد الفقهية». 
5 السيوطي“ الشافعي '(ت411ه): له كتاب : «الأشباء والنطاء 57 
. الزقاق”''' المالكي (ت117ه): له كتاب: «المنهج المنتخب على قواعد 


= د. الوليد: ا السابق: 

e هو: محمد بن أبي بكر.‎ )١( 

 )۲(‏ مطبوع. 

(۳) شرف الدين» ل ويعرف بشقيز» مفسرء محدث» 
فقيه» وله كتاب: «نظم الذخائر في الأشباه والنظائر». توفي سنة ١۸۷ه.‏ راجع : 
السخاوي: الضوء ء اللامع (5/ 46 5 والبغدادي: هدية ا ل ا 

)€( راجع : : المرجعين السابقين. ش ْ 

e هو: يوسف بن الحسن بن عبد الهادي.‎ )٥( 

000( دع يكن علي جاسم يل لمان الدوسزي 

(۷) مطبوع. 

(۸) هو: عبد الرحمن بن أبي بكر. ساني ترجمت باتقصيل . 

(9) مطبوع متداول. 

(١٠)هو:‏ علي بن قاسم. التجيبي - نسبة لتجيب قبيلة من قبائل اليمن ET E‏ 


عا ا 
کک ش 3 جكب7ب سبجب-7س7 2222.222 22277 ڪڪ 


اا 
٠‏ الونشريسي” المالكي (ت115ه): له كتاب: «إيضاح المسالك إلى. قواعد 
الإمام 8 عبد الله ال ش 
ابن غازئ ‏ المالكى 00 له كتاب : «الكليات»52 < 
- ابن نجيم''' الحنفي (ت١917ه):‏ له كتاب : ا ا 
من الجدير بالإشارة إلى أن هؤلاء الفقهاء قاموا باستخلاص أهم القواعد 
الفقهية من كتب من سبقوهم من الفقهاء المؤلفين.. 
وهكذا استمر هذا العلم والفن في التقدّم» والنمو دون توقف أو انقطاع 
مع مرور الأيام في القرن الذي يليه» وما بعده من قرون. 
| قبل أن ننتقل مما نحن فيه إلى ما يليهء لا بذ من التأمل» والإمعان فيما 
أنجزه الفقهاء من المدوّنات والمؤلفات ا الفقهية» كي نستخلص منها 
ما ا 





: الفقهاء الذين ألفوا : في القواعد الفقهية 2 تقسيمهم إلى‎ - ١ 


= مؤلف نظم: «المنهج المنتخب إلى أصول عزيت للمذهب»» توفي سنة417ه. راجع: 
ا هدية العارفين /١(‏ ٠/1و‏ والحجوي: الفكر السامى (۲/ c(7‏ مخلوف: 
ا الزكية (ص٤۲۷).‏ ۰ 
)01 ا حمل عك اه القع الذراسي لكات القواعد (171/1). 


(0 0 لق ونشریس؛ وهي بين «مليانة» و من بلاد بادا ا 


(۳( 0 مع 55 وتحقيق: الصادق عبد 5 الغخرياني» الناشر كلية الدعوة 
الإسلامية» طرابلس» الأولى» سنة ۰۰٤۱ھ‏ -۱۰٩۱۹۹م.‏ 

)٤(‏ هو: أبو عبد الله» محمد بن أحمد غازي العثماني الايا الا الكتهيويزاقة 
غازي» المتوفى سنة 9١9ه.‏ ومن تاليفه: «الكليات». راجع : البغدادي :. هدية 
العارفين »)۲۲٠/۲(‏ والحجوي: الفكر لكاي (0©؛» وكحالة: معجم المؤلفين 
(9/). : 

4 راجع : : البغدادي: المرجع ال 

(5) هو: إبراهيم بن محمد. ستأتي ترجمته. (۷) مطبوع متداول. 


المؤلفات الشهيرة والمتداولة فى الفواعد الفقهية.. . ل 
ع ل ي ص ڇڇ ي چ 


فريق منهم : وضعوا قواعد في بداية وضعهاء ودونوها في مرحلة تدوينية 
أولية أخذاً واستنباطاً من النصوص العامة من الكتاب» والستّةء ومن الإجماع. 
ومن الآثار» ومن دلالات تلك النصوص العامة» ومن استقراء المسائل الفقهية. 

فريق منهم: أخذوا تلك القواعد ممن سبقوهم من الفقهاء., ووضعوا 
قواعد أخرئ من تلك ااا وأضافوا إليها . 

فريق منهم : : أخذوهاء واقتبسوها بصفة عامة ممن سبقوهم ه من الفقهاء ء مع 
مزيد من الضبط» والتحرير والصقل . 

- القواعد التي هي نصوص من الكتاب»ء أو الستة» وجرت مجرى 
القواعد على لسان الفقهاء» بقيت صياغتها على حالتها التي وردت بها على 
لسان الشارع. وأما ما عداها فهي مرت بمراحل عدة» ج فيها الصقل› 
والتحوير» والتهذيب والتنقيح في صياغتهاء حتى اكتسبت صياغتها الفقهية 
الرصينة التي ظهرت بها فيما بعد. ( 
کڪ المطلب الثالث چک ٠١‏ 
ظ المؤلفات الشهيرة والمتداولة في القواعد الفقهية ‏ 

لمكاو كفا حفن ها بسانت ذكره من المؤلفات المشهورة» والمتداولة 
بمزيد من التفصيل» ودراستها دراسة وجيزة تتضمن العناصر الأساسية التي 
تحتوي عليها تلك المؤلفات» لكي نستشف من خلالها ا ا 

وأما العناصر التي نتناولها فهي : 0 

ا ل ل 

ورت ا 

ج - منهجه. 

د ماخذه. 

ھ - بعض النماذج . 

لذ بدن الإشارة إلى اننا نيذا بذكن المؤلفات: خت اب الزمني 
للمذاهب الفقهية مع مراعاة الترتيب الزمني لوفيات المؤلفين.. 


المؤلفات الشهيرة والمتداولة في القواعد الفقهية في الفقه الحنضي 





وينطوي تحت هذا المطلب أربعة فروع : 
الفرع الأول: المؤلفات الشهيرة والمتداولة في الفقه الحنفي. 
الفرع الثاني: المؤلفات الشهيرة والمتداولة في الفقه المالكي. 
الفرع الثالث: المؤلفات الشهيرة والمتداولة في الفقه الشافعي. 
الفرع الرابع : المؤلفات الشهيرة والمتداولة في الفقه الحنبلي. 
Cr. |‏ 
الفرع الأول 
8 الشهيرة والمتداولة في 6 الفقهية في الفقه ي 


۰ 
بو الحسن. عبيد الله بن الحسين بن دلال» 5 بابي الحسن 
الحنفي› فقيه › أصولي› | انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق. ٠.‏ من 
ولا هذا الكتاب» وهو رسالة اشتهرت باصول الكرخي . ولد سنة ۰ هھ 


وتوفي سنة و 


ب - أهميقه: | 

إن هذا الكتاب رسالة موجزة صغيرة الحجمء في الأصول التي عليها 
مدار كتبٌ الحنفية» وهي أول تأليف في هذا العلم» وأول مصدر من مصادر 
القواعد الفقهية» بل إنها اللبنة القوية فى صرح هذا الفنء الذي شيّد أساسه 
على مر العصورء وعلى مدى القرون بجهود الفقهاء» ومساعيهم المتواصلة. 
وهذا يدل على اعتبارهاء وأهميتها بين مصادر القواعد الفقهية» وقد شرح هذه 


2000 مطبوع مع كتاب : اسن النظر». ومتداول. 
00" راجع : الخطيب: تاريخ بغداد /٠١(‏ 7507 20700 والسمعاني: الأنسَاب: ورقة 
.)[٤۹(‏ والقرشي: الجواهر. المضيئة /١(‏ ۳۷). 


الدوتكات لير : والحقداولة فى القواخه امتقهية فى انشع کے ١‏ | 
سسسب ب ص سس يي ل ل ل | 





الرسالة 0 أمثلتهاء ا وشواهدها نجم .الدين ا ققد 
(ت۵۳۷ھ). 


ج - منهجه: 
بدأ المؤلف كل قاعدة بكلمة: a‏ وبلغ عدد الأصول:تسعة 

وثلاثين أصلا . 
د - ما أخذ غليه: ظ 

أنه اشتمل على قواعد أصولية“ إلى جانب القواعد الفقهية. 

- النماذج: ' ا 
١‏ (الأصل: Ve‏ انع 65 ظ 
۲ - (الأصل: أن القول قول الأمين مع اليمين من غير بيّنة)“. 
لاك (الأضيزة أنه إذا مضى بالاجتهادء لا ينفسخ باجتهاد مثله» وينفسخ 


ا 
۴ كتاب : اتأصنيلين النظر»”؟ : 
¡ - مؤلفه: 


نهو أ زيد» عبيد الله بن عمر بن عيسى. القاضي ا الحنفي . 
)١(‏ هو: أبو حفص» عمر بن محمد النسفي» أحد الأئمة المشهورين» وله نحو مائة 
مصنفا» توفي سنة ۷ھ . راجع : اللحجؤي: الفكر السامي (؟/١18).‏ 
(؟) مه منها: «الأصل : ورين جل الال يليا فإن علته موجبة» ود كوي غير 
موجبة»» و«الأصل: أن اللفظ إذا تعدى معنيين: أحدهما أجلى من الآخرء والآخر 
أخفى؛ فإن الأجلى أملك من الأخفى». راجع: : (ص؟/1١ء‏ ۱۷۳)ء ويراجع أيضاً: 
(ص٤۱۷). E‏ 
(۳) راجع: (صن١5١).‏ . > 0 0.() راجع: (صن55١).‏ 
(o)‏ راجع : :. (صضص١92١).‏ | 3 
(7) طبع بعدة طبعات» متداول بين العلماء. 
)۷( بفتح الدال المهملة. > وضم الباء الموحدة» هذه النسبة إلى 0 وهي بليدة بين = 


المؤلفاتالشهيرة والمتداولة فى القواعد الفقهية فى الفقه الحئنضى 
حت لبي بيب س 





فقيه» أصولي» ولي القضاءء وهو أول من وضع علم الخلاف» وأبرزه. إلى 
الوجودء له عدة مؤلفات منها: «تأسيس النظر فى اختلاف الأئمة»». توفى 
سبخارى سنة 20 و 


ب - سبب تأليفه: 00 
ل أنه لما رأى تصعب الأمر في تحفظ 
e‏ الخلاف على المتفقهة» وتعسّر طرق استنباطها عليهم» وقصور 
معرفتهم عن الاطلاع على حقيقة حقيقة مأخذهاء واشتباه مواضع الكلام عند 
التناظر فيهاء فوضع كتابه هذا ا مدار الخلاف بين الأئمة» فيسهل 
عليهم تحفظهاء ويتيسر لهم سبيل الوصول إلى معرفة مأخذهاء فأمكتهم 
قياس غيرها عليه" . 
ج - أهميته: 

ترز اعا ذا الات هن اه ناخو ها ال ف القرن 
الخامس الهجري فى القواعد» كما أنه كتاب ثان فى هذا ا ر 
الكرخي» وكلالك أرل تأليف وضع في فقه الخلاف. 


د - منهجه: 

أن المؤلف لم يتوخ من تأليف هذا الكتاب ووضعه جمع القواعد 
فحسب» بل كان غرضه منه بیان ماخذ مسائل الخلاف بين الأئمة» ومدار هذا 
الخلاف بينهم» وما هو قائم عليه من أصول وقواعد. لذلك ذكر أصولاً يبني 
عليها خلافهم» لكي بین أن خلاف كل منهم قائم على أصول. وأورد فروعا 
فقهية مختلفة تفريعاً على تلك الأصول حسب اختلافها. ) 


= بخارى وسمرفند. راجع : السمعاني : السات ورفة (؟١١]).‏ 

)010 راجع : ابن قطلويغا : تاج التراجم ( ص٦‏ "۳)› وطاش كبري زأده: مفتاح السعادة (۲/ 
«(1A4‏ وحاجي خليمة : كشف الظنون )1/ «(TYE‏ وكحالة: معجم المؤلفين (295/57 
۷) وفيه عبد الله . ) 

(۲) راجع: مقدمة المؤلف (ص١).‏ 


المولفاتالشهيرة والمتداولة فى القواعد الفقهية فى الفقه الخنفى / 
ساسع سب ب ب يس ب سس ا 


ل 


ورتّبه على ثمانية أقسام حسب تنوّع الاختلاف بين الأئمة» حسب 
الترتيب الا'تي: 
3 قسم: خلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه أبي يوسف ومحمد بن 
الخس: 

ا یت د ی ی 

: خلاف .بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف . 


:حلاف بين علماء الحنفية الثلائة : محمد بن الحسن» والحسن بن 
۷- قسم: خلاف بين علماء e e‏ مخمد والحسن بن 
زا ورف :وين ابن ابی ليلى:- ا 5 ظ ظ 
8م - قسم : خلاف بين علماء الحغية الثلاثة وبين أبي عبد الله الإمام محمد بن 
إدريس الشافعي - رحمهم الله جميعاً - 00 
ا جعل: المؤلف. لكل قسم من هذه الأقسام الثمانية: بابا» وذكر لکل 
باب منها أصولاء بلغ عددها ستة وثمانين أصلا. وأورد فيه لكل أصل. ضربا 
0 خلا فية متفرقة . 
ا أن معظم القواعد ا مذهبية إلى..جانب بعض القواعد 
ا 


سم 
8 
ا 


)١(‏ سقط تعيين الثالث. أو زاد الناسخ كلمة (وبين). 
000 0 الندوي: ا 0 اد ٩ء‏ . 
راجع : : (ص”357. .)۹٩۹‏ 


المؤلفات الشهيرة والمتداولة في القواعد الفقهية في الفقه الحنفي 





ه - النماذج: 


| - (الأصل عند أبي حنيفة: أن الشيء إذا غلب عليه وجوده» يجعل 
كالموجود حقيقة» وإن لم ر يوجد)”''. 

۲ - (الأصل عند أبي حنيفة: أنه متى عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة 

. واليقين لأي معنى كان» فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلاف)"‎ ٠ 

۳ - «الأصل عند أبي حنيفة وأحمد: أن كل مملوك أغل غلة» أو وهب له 
هبة فالغلة» والهبة للمولى» تم الملك» أو انتقض» سواء كان في ضمان 
المالك أو في غير ضمانه؛ لأن الغلة مملوكة» ومالك الأصل هو مالكها 
على كل حال. ومن أصل صاحبيه أن العبد إذا كان فى ضمان المالك 
فالغلة له» .تم الملك» أو انتقض» فإن كان في ضمان غيره» فملك الغلة 
موقوف حتى يظهر: هل يتم له الملك أم لا)”"“. 

۳ - كتاب: «الأشباه والنظائر»*؟) 


أ - مؤلفه: 

هو رين الدين». إبراهيم بن محمد المصري› الشهير بابن نجیم» فقيه» 
أصوليء .له عدة مؤلفات منها: «الأشباه والنظائر»» ولد سنة 9477ه وتوفى .سنة 
1١‏ 1 | 
ب - سبب التأليف: 

إن المؤلف لم ير في المذهب الحنفي كتاباً يحاكي كتاب «الأشباه 
والنظائر» لتاج الدين السبكي (ت١/الاه):‏ كما صرح به في مقدمة الكتاب. 


(۱) راجع: (ص١١).‏ (0) راجع: (ص7١).‏ 

(۳) راجع: (ص۲٥).‏ ْ )٤(‏ مطبوع ومتداول. 

(4) راجع: الغزي: الكواكب السائرة (۳/ ١١٠)ء‏ وابن العماد: شذرات الذهب ۸/ 
۸؛)»ء وحاجي خليفة : كشف الظنون 698/١(‏ 44۹)» وكحالة: معجم المؤلفين /٤(‏ 


. ۲ 





المؤلفات الشهيرة والمتداولة في القواعد الفقهية في الفقه الخنضي 
لسسللل لل سس 22س / سے 


ج - أهميته: . ظ 

اشتهر هذا الكتاب من بين المؤلفات فى القواعد الفقهية بعنوان: 
«الأشباه والنظائر»؛» هو نظير كتاب: «الأشباه والنظائر) للسيوطي (ت۹۱۱ه) 
في اسمه» وخصائصه» وصيته» فهو يحتل مكاناً مرموقاً. و بين مدونات 
ف العلمء لذلك اک عله E r‏ يا 
له وتغليقاً علي :وثرثيبا له .وقد أوضل ذلك صاحت لكشك الظنون» إلى 
ا رو 4 ١‏ ين ترنيث القن وتاي : عله ونج 0 
د - متهجه: 

ألفه المؤلف على نمط: «الأشباه والنظائر» لتاج الدين السبكي 
(ت١لالاه)ء‏ فرتبه على سبعة فنون: 

الأول: في معرفة القواعد الكلية» وصتفها إلى نوعين: 

النوع الأول: القواعد التي هي أكثر حيرف و وهي القواعد 
الأساسية العامة كالأركان في المذاهب الفقهية» وهي ست قواعد عنده. 

الخوع اا ي ار افد القن حى أقل ات اغا كيولا س او ع 
الأساسية» وهي : تسع عشرة قاعدة. 0 ظ 

ويبلغ عدد القواعد في النوعين خمساً وعشرين قاعدة. 

الثاني : في الضوابط الفقهية. 

الثالث: الجمع والفرق. 

الرابع : الألغاز. 

الخامس: الحيل . 

السادس: الفروق. 

السابغ: الحكايات» والمراسلات: 

هذه الفنون هي مباحث ذات صلة بالفقه الإسلامي. 


,.)١٠١ 8/1 : راجع‎ (۱) 





098 !ش02 
إا سح 


هدا وماع اله قاد القراعك وتس ها تشتيقا جخديداء 

وترتيبها ترتيباً دقيقاً ورائعاً. وربطها بفروع فقهية في المذهب.. 

ه ‏ ما بدوؤخذ علبه: 

لات يوك بيثة وبين #الأشياة والنظائر» للسيوطي (ت١١ه)‏ تشابه كبير جداًء 
وفي هذا دل غل أنه استفاد منه» وقد صرح بذلك في مواضغ كثيرة"" 
من كتابه» بل ذهب بعض الباحثين إلى أنه «منقول في ترتيبه ومعظم 
محتوياته عن كتاب السيوطي بعد أن نقّح على ما يوافق المذهب 


اا 7 
- أنه أغفل في كثير من المواضع ذكر الاستثناءات تحت القواعد”" 
و - النمادج: 


ابت اقاعذة: (الأمون تمقاضدها ‏ . 
؟ . قاعدة: (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة) . 
۳ _ قاعدة: (ما جرم اعد حرم OEE‏ 
؟ - كتاب «مجامع الحقائق»" (خاتمة): 
أ - مؤلفه: ظ 
هو انو سعيك ») محمد بن محمد بن مصطفى الخادمي. فقبه› أصولي› 
وله عذة کت منها: المجامع التحقاةء ئى)› ولد سنة ۳١١١١ه»‏ وتوفي اة 


مشا 


O E ASE‏ 0141 بحة تقل عده ات 
عن السبكي يقول: (انتهى كلام السبكي رحمه الله تعالى قائله الأضيوطي»؛7 

)۲( راجع : المحامي صبحي محمصاني : فلسقة التشريع في الإسلام ا ). 

(۳) راجع: الندوي: القواعد الفقهية (ص750١).‏ 

)€( راجع : (ص۲۷ ق١5).‏ )0( راجع : ص۱۲۴ ق٥).‏ 

0) راجع: ( ص۸٥۱‏ ق٤۱).‏ (۷) طبع بالمطبعة .العامرة سنة٠۲۸۸٠١ه.‏ 

(۸) راجع: المراغي: فتح المبين في طبقات الأصوليين »)١١١/۳(‏ وسركيشس: معجم - 


المؤلفاتالشهيرة والمتداولة فى القواعد الفقهية فى الفقه ا لخنفضى | Ve‏ / 
بي يي ا ي > ج )ر 


ب - أهميته: 

أخذ المؤلف ما أورده ابن نجيم (ت١97ه)‏ من القواعد» وأضاف إليها 
قواعد ذات شأن واعتبار في الفقه الإسلامي» كما أن معظمها مصوغة بصياغة 
ةو 
ج - منهجه: 

ألفه في أصول الفقه أصالةء إلا أنه ختمه بخاتمة جمع فيها أربعاً 
وخمسين» ومائة قاعدة» مرتّبة على حروف المعجم بحسب الحرف الأول من 
أو الاو كر ا ودداها اد د و ساني ایو 
بمقاصدها) . ) 
د ما وؤافة ت 


وإن كان معظم ما ورد فيه من قواعد هي قواعد فقهيةء إلا أن بضع 
. قواعد من قبيل الأصول التوجيهية"" لعلماء المذهب في تعليل المسائل“› 
كما أن بعضها متداخل» رار 1 تدرج في القواعد الأصولية“. 
- النماذج: 
ان “(إذا "ايع اا ا ف ای إلى ا 
١‏ - (الأصل إبقاء ما كان على ما کان) . 


- (ص۸۰۸» »)۸٠۹‏ وعمر رضا: معجم المؤلفين .)١٠/١١(‏ 

(۱) . راجع: الزرقا: المدخل (۲/ ۹٥۷‏ ف050), e‏ ركه الفقهية (ص٦۷١›‏ 

(۲) راجع: الزرقا: المرجع السابق (۲/ ٦٥4۹ء‏ 40۷). وأحمد عبد الله : القسم الفا 
( للقواعد . 

(۳) مثل: «بناء القوي على الضعيف فاسد». 5 حرف الباءء رقم م2 

.)4٥١۷/۲( راجع: الزرقا: المرجع السابق‎ )٤( 

20) «النص على خلاف القياس يقتصر على مورده». راجع : : حرف النون. رقم‎ 3 CD 

(5) راجع: : الندوي: المرجع السنابق (ص۱۷۷). (۷) راجع: حرف الألف» رقم .)٤(‏ 

(8) راجع: حرف الألف» رقم .)١9(‏ 


المؤلفات الشهيرة والمتداولة في القواعد الفقهية في الفقه الحنضي 





- (التابع لا يفرد بالحكم)"''. 
° كتاب ال الأحكام العدلبة90© م 


أ - واضعها: 

هو هيئة من علماء الدولة العثمانية؛ إذ أمرت الدولة العثمانية بتأليف هيئة 
ولجنة من العلماء المتخصصين بالفقه الإسلامي لوضع مدونة للأحكام الشرعية 
عام 7ه مصوغة مسائلها في مواد مم غل ر تة القوانين ¿ الوضعية» 
والمتبعة في محاكمهاء ارت کان ان اير جود ا 71 ياد 
عبد العزيز خان العثماني» ليعمل بها في المحاكم النظامية التي أنشئت 
عهده. وقد خصصت المقالة الثانية منها في القواعد الكلية. وجرى التصدي 
ا کیان ب 0175" 


ب - أهميتها: 
تكمن أهميتها في لخاد القواعد. وانتقائهاء ام في تنسيقها تنسيقاً راكع 
في ارج السارالف» حيث اشتهر ذكر القواعد» وذاع شأنها عن طريق المجلة» 


..)١( راجع: حرف التاءء رقم‎ )١( 

SD (۲(‏ بجع الميم ‏ لغة: الصحيفة فيها الحكمة» وكل كتاب. راع 
الفيروزابادي: القاموس المحيط (ص750١)»‏ مادة: (جل). وقال حاجي خليفة مبينا 
الفرق بينها وبين الرسالة بأنها: «هي المجلة المشتملة على قليل من المسائل التي 
تكون من نوع. والمجلة: هي الصحيفة التي يكون فيها الحكم». كشف الظنون /١(‏ 
.)85٠‏ ! 
وأما كون مجلة الأحكام عنواناً لمدوّنات وكتب الفقه الإسلامي» فهو حديث العهدء 
والاستعمال.. بدأ منذ أن أصدرت الدولة العثمانية عام 7ه كتاباً مشتملاً على 
المعاملات الشرعية» ومسائل الدعاوى» تل القضاء بعنوان «مجلة الأحكام 
العدلية». 

(۳) مطبوعة ومتداولة. 

)€( راجع : .محمد فريد بك: تاريخ الدولة العلية: العثمانة OR)‏ 

(5) راجع: د. عبد الوهاب: النظريات والقواعد (ص١5)»..‏ والندوي E‏ الفقهية 
( ص۰۱۷۸ ۱۷۹). ي 5 


الموؤلضات الشهيرة والمتداولة في القواعد الفقهية في الفقه الحنضي 
لسلس ل اللا يي 


وارتفعت مكانتها؛ إذ شرحت مع شروح المجلة المشهورةء م شرحث 
مفردة لأهميتهاء لاد لها صدى في كافة المجالات الفقهية والقانونية. 
ع8 - منهجها: 

تن فا ميق أن الك وضعت لبيان الأحكام الشرعية:. إلا أن 
واضعيها خصصوا المقالة الثانية من المقدمة لبيان القواعد الكلية الفقهية» 
اوا فنا ا وتسعين قاعدة في تسع وتسعين مادة» وهي مختارة من أهم 
ما جمعه ابن نجيم (ت۹۷۰ه)» والخادمي (ت٣۱۱۷ه)»‏ بل إنها لم تخرج 
عما جمعه الخادمي. مضافاً إليها بعض قواعد اچ 0 


د- ما يؤخذ عدي 
- لم تصنف القواعد فا دوا ولم تراع التتاسب» والتناسق في 
ا بول سردت سردا غير م ته م وات فيه القواعد 
المتقاربة» أو المتداخلة في المعنى» والموضوع" 

اده انعفن ال اعد مها قواغك أضنؤ ليه ب : 

ه ‏ النماذج: 

و غ الأ مون قاف 

؟- قاعدة: (إذا بطل الأصل ا ا *. 

*“- قاعدة: (الغرم بالغنم)""' . 


)01 الوّوقا: المدعل (؟/ 40۷ ف055)».ود. :غبد الوهاب: النظريات والقواعد 
ا ا عبد الله.: القسم اي ع 77/1 .)١‏ 


ف ا رى على إظلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة»» مادة: 
(55)» و«الأصل في الكلام الحقيقة»» مادة: 0 دولا سا للاجتهاد. في مورد 

.)١5( النص»». مادة:‎ ٠ 

(5):.راجع: مادة: (۲). ا ٠‏ () راجع: مادة: (0۳).. 

03( راجع : مادة: (۸۷). 


المؤلفاتالشهيرة والمتداولة في القواعد الفقهية في الفقه الحنفي 
Î‏ 


” - كتاب «الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية "' 
أ - مؤلفه: 
حمزة» فقيه» صولى» مفسر› محذث» متكلمء أديب» شاعر› وله عده 
مؤلفات منها: هذا المؤلف الذي نحن بصدده» ولد بدمشق سنة ١۲۳١ه»‏ 
٠ (۲)‏ 

وتوفي في سنة ۵١۳١ھ‏ . 
ب - أهميته: 

مما يدل على أهميته أن المؤلف قام باستقصاء القواعدء والضوابط 
الفقهية» وتتبعها في معظم أبواب الفقه من الكتب المعتمدة ة في المذهب 
الحنفي› وجمعهاء وأوضحها ببعض الأمثلة› فكان آخرء وأوسع ما جمع 
باسم القواعد”" . 


ج - منهجه: 
رتبه على الأبواب الفقهية» بحيث وضع عناوين فقهية بارزة حسب 
الترتيب الفقهي. مصدراً. كل عنوان». أو فمرة منه بكلمة (قاعدة). أو (فائدة)» 
كر لكل قاعدة مصدرها الفقهي› وما يدل تحتها من الفروع. وأوضحها 
7 
ببعض الأمثلة 


(0) مطبوع. ظ 

(۲( راجع : البغدادي: هدية العارفين (۲/ »)8١ ٠‏ وإيضاح المكنون ٠١ »١/١(‏ 
214 والزركلي : الأعلام (1۳/۸» .)1٤‏ وعمر رضا: معجم المؤلفين /١۲(‏ 
۰( 

(۳) راجع: الشيخ الزرقا: المدخل ۹٥۷/۲(‏ ف2)057 ود. عبد الوهاب: النظريات 

.. والقواعد (ص١5).‏ 

(6) راجع: د. عبد الوهاب: المرجع السابق» ود. . الزميلي : القواعد الفقهية (ص١):‏ 
وأحمد عبد الله: القسم الدراسي )١77/١(‏ للقواعدء والندوي: القواعد الفقهية 
(ص٤۱۸)‏ . | | 0 


المؤّلفات الشهيرة والمتداولة فى القواعد الفقهية فى الفقه المالكى 
4 1 5 [ 





د - ما دوخن علبه: ‏ 

أن الكتاب ليس كله قواعد فقهية» بل فيه اه عامة» وفروع فقهية 
تحت عنوان (فائدة)» كما ES‏ من القواعد الواردة فيه للا تحتمل مزية 
القواعد في سعتها وشمولها لكثير من الفروع الفقهية. وأما القواعد بمعنى 
الكلمة فقد قدرها بعض الباحئثين بثلا نين قا عدة فحسب”'. 


- التماذج: 
. (إذا اجتمع أمران من جنس واحدء م يختلف مقصودهماء دخل 
أحدهما في رغال . 
لانو (شرهاذة ا مردوادة بالإجماع) 0 . 
٣‏ (الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات) . 


ت 
المؤلفات الشهدرة والمتداولة 
في القواعد الفقهية في الفقه المالكي 


- «أنوار البروق في أنواء الفر وق“ الشهير ب«الفروق» : 
¡ - مؤلفه: ظ ٠‏ ) ا 
هو أبو العباس› شهاب الدين› أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» 
الصنهاجي 5350 الكهیربالفرافی ٠‏ د الأعلام المشهوريت: فق المذهت 
المالكي» وقد انیت إلنة رئا سة الفقه في عصرهء فقيه ) أصولي » و مؤلفات 


)۱( راجع : الندوي: القواعد الفقهية (ص185١).‏ 

(؟) راجع: (ص۷). (۳) راجع: (ص١٠١).‏ 

(6) راجع: (ص948. 44). (4) مطبوع في أربعة أجزاءء متداول.. 

٠ )0(‏ نسبة إلى قبيلة (صنهاجة) من برابرة المغرب . | 

)۷( نسبة إلى (القرافة) ‏ بفتح القاف ‏ هي مقبرة بسر اد او ال المخلة المجاوزة لقبر 
23 الشافعي . 1 ٠‏ 


ا المؤلفا تالشهيرة والمتداولة في القواعد الفقهية في الفقه المالكي 


عديدة منها: هذا الكتاب» و«اللخيرة» وغيرهما. توفى سنه eT‏ 


ب - سبب تأليفه: 

قد بيّنه المؤلف قائلاً: «وقد ألهمني الله تعالى بفضله أن وضعت في أثناء 
كتاب «الذخيرة» من هذه القواعد شيئاً كثيراً مفرّقاً في أبواب الفقه» كل قاعدة 
في بابهاء وحيث تبنى عليها فروعهاء : ثم أوجد الله تعالى في نفسي أن تلك 
القواعد لو اجتمعت في كتاب» وزيد في تلخيصها وبيانهاء والكشف عن 
أسرارها وحكمهاء لكان ذلك أظهر لبهجتها ورونقها. . . فوضعت هذا الكتاب 
للقواعد خاصة» وزدت قواعد ليست في الذخيرة»“ 


ج - أهميته: 

مما يدل على أهميته أن هذا الكتاب لم يسبق إلى مثله» فهو جليل ذو 
شأن عظيم في موضوعه» ودقيق في تعبيره وتحليله» بل إنه من أجل ما كتب في 
الموضوع» من كتب» وأغزرها مادة» وجمع فيه من المعاني» والفوائد القيّمة 
فيغر وخحوزدها فا وات كنا جلى فة عم الد لفية» بو أصنالة نكر أن 
فيه من التحقيقات العلمية» والجواب عما يستشكله بعض الفقهاء ما لا يوجد 
في غيره» لذلك نال اهتمام العلماء»: وتناولوه بالبحث والتحقيق”". 
ظ هذا؛ وفك اا إل أهميته 55 قال: «وعوائد الفضلاء وضع كتب 
الفروق بين الفروع» وهذا في الفروق بين القواعد» وتلخيصهاء فله من الشرف 
على تلك الكتب شرف الأصول على الفروع»“. 
) ذكر المؤلف أنه جمع في هذا الات خمجمانة و اب 


/١( راجع: ابن فرحون: الديباج (۲۳۲/۱ - ۲۳۹)ء وحاجي خليفة: كشف الظنون‎ )١( 
والحجوي : الفكر‎ OA A E a .وتحيده كارف"‎ 11 
الا ا ی و‎ 

(۲) راجع: :الفروق .)7/١(‏ 

(۳) راجع: د. عبد الوهاب: النظريات والقواعد ضا وأحمد عبد الله : 
الدراسن: لكات القراعك قى 1140:3210 0 

E راجع:‎ )54( 


المؤلفاتالشهيرة والمتداولة في القواعد الفقهية في الفقه المالكي 

قاعدة» مع بيان وإيضاح كل قاعدة بما يدخل تحتها من الفروع وما يناسبها 
)00( 

ا 


ل" 

ادت ا ميان التروق نازرةه والتزوع :ةلك برها 
والسؤال عنها بين فرعين» أو قاعدتين. يقول ف منهجه : 

اول كباذع المباحث في القواعد بذكر الفروق» والسؤال عنها بين 
0 فاعدتين» فإن وقع السيؤال عن الفرق بين الفرعين» فبيانة بذكزر 
قاعدة» أو قاعدة يحصل بهما الفرق» وهما مقر دان . وذكر الفرق وسيلة 
لتحصيلهما. وإن وقع 'السوال:عغن الفرق بين القاعدتن فالمقصوة تحتكيا 
ويكون تحقيقهما بالسؤال عن الفرق بينهما أولى من تحقيقهما بغير-ذلك ؛ فإن 
ضم القاعدة إلى ما يشاكلها في الظاهرء ويُضادها في الباطن أولى ؛ لأن الضد 
بور حو و ا ظ 


ولخص بعض الباحثين منهجه بما يأتي : 

أ استنباط الفرق بين فرعين ليستنتج منه قاعدة أخر کا 

۲ -.. استنباط الفرق. بين قاعدتين ليتم تحقيقهما؛ ل 
الغرق أولى من تحقيقهما ى عق ْ 


ه ا نز كل عله 


اند “أله اسعوئ على القتوافيد الأضولية: والنحوية إلى حاتت القتواعيد 
الذة 0 


.)٤/١( راجع: الفروق‎ )١( 

030( راجع : : نفس المرجع السابق .)77/١(‏ 

(۳) راجع: د. أحمد عبد الله: القسم الدراسي لكتاب القواعد للمقري (174/1). 

)٤(‏ . يدل عليه : «ترتيب فروق القرافي» للبقوري؛ مخمد بن إبزاهيم (ت۷٠۷ه)»‏ حيث رتبه 
على النحو التالي: )١(‏ قواعد كلية. (۲) قواعد نحوية. (۳) قواعد.أصولية. راجع : 
د. أحمد: المرجع السابق .)٠١١/١(‏ 





- 
۳ 


المؤلفاتالشهيرة والمتداولة فى القواعد الفقهية فى الفقه المالكى 
ههه « ت 





أطلقت فيه القواعد على الضوابط»ء والأحكام» والمسائل الفقهية أيضا . 
بعض القواعد غير مسلم بهاء لذلك تناولها بعض العلماء بالنقدء 
والتعقيب» والاستدراك. كما صنع ذلك ابن الشاط" (ت7١لاه)‏ في 
كتابه : «أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق»)”". 

هذه المآخذ تدل على أن مفهوم القاعدة عند المصنف كان أوسع مما 


و- النماذج: 


١ 


7 


۲ 


(لا يبطل عقد من العقود إلا بما ينافي مقصود العقد دون ما لا ينافي 
مقصوده) ا وفي موضع آخر بعبارة موجزة : : (كل عقد لا يفيك مقصوذه 


| يبطل)9' . 


.- 


(إن الأحكام المترتبة على العوائد ته تتبع العوائد» وتتغير عند تغبّرها) . 
(يلحق النادر بالغالب في اي ظ ٠‏ 


- كتاب «القواعد)”* 


أ - مؤلفه: 


(010) 


ف 


(۳) 
0 
00 
(¥۷) 
(A) 


مثل : «المرق بين قأعدة خيار المجلس› وقأعدة حيار الشرط» T14)‏ ومثل : 


«الفرق بين قاعدة القرض وقاعدة البيع» (4/؟). 


.هو: فأسم بن عند الله بن مجمد بن الشاط» الأنصاري» المالكي› السبتي» أبو 


القاسم» المعروف بابن الشاط. موصوف بالإمامة في الفقه. ومن تآليفه: (أثوار 
البروق في تعقب الفروق»» توفي سنة 7الاه. راجع : : البغدادي: إيضاح المكنون 
»)0١/١(‏ وهدية العارفين 2»)879/١(‏ لقواعد والحجوي: الفكر السامى (۲/ ۲۳۹). 
راجع: الندوي: القواعد الفقهية (ص194١). ١‏ 

راجع: الفروق .)١5/5(‏ (4) راجع: نفس المصدر .)۲٠١/۳(‏ 
راجع : نفس المصدر السابق ۳(۰/ ۲۹) . 

راجع : نفس : المصدر (۳/ 720099 .)١٠١‏ ْ 

طبع أول مرة في ثلاثة أجزاء مع دراسة وتحقيق د. أحمد عبد الله الناشر جامعة أم 


القرى . 


المؤلفات الشهيرة والمتداولة فى القواعد الفقهية فى الفقه المالكى 
ج س ا / کک 





ال فقيه» وله عدة مؤلفات فى فنون عديدة منها: كتاب: «القواعد»ء 
توفي بفاس سنة ۸٥۷هء‏ وقيل غير ذلك . 
ب - أهميته: 
تظهر أهميته بما قاله الونشريسي”" (ت٤۹۱ه)‏ واصفاً إياه: 
اإنه كتاب غزير العلم» كثير ر ل سق إلى له لد أنه فر 
إل عالم فتا ے۲ 
6د ras‏ 
لخص منهجه محقق الكتاب الدكتور أحمد عبد الله في السظور التالية : 
١‏ رتبه حسب أبواب الفقه (الطهارةء. الصلاةء الزكاة. .) 
١‏ يبتدئ كل قاعدة مستقلة بلفظ قاعدة. وقد يدمج قاعدتين في قاعدة. 
#اى. دل للتاعدة هن الات .ار ال أحيانا: إلا أنه يقتضر على محل 
الاستدلال مجرداً عن وجه الاستدلال. 
: - إيراد القواعد الفقهية بنوعيها: قواعد كليةء وقواعد خحلافية. 
ه ‏ التفريع على القاعدة الفقهية بصورة مختصرة جدا . 
وقد أشار المؤلف إلى منهجه مع ذكر عدد القواعد بقوله: 
«قصدت إلى تمهيد ألف قاعدة ومائتى قاعدةء هى درر الأصول القريبة 
لأمهات مسائل الخلاف المبتذلة» ا . فلذلك 55 كل قاعدة منها 


(۱) 2 الميم» والقاف المشددة» أو سكون القاف - هي بلدة من قرئى زات أفريقية: 
: الحجوي: الفكر السامي »)۲١۹/۲(‏ والزركلي: الأعلام (/177/1). 

)۲( ا العماد: شذرات الذهب »)۱۹۳/١(‏ وفيه أنه توفي سنة ١١٠۷ه»‏ 
والبغدادي: إيضاح المكنون »٤۰۹/۱(‏ ۲/١١۲)ء‏ وهدية العارفين (۲/ »)١١١‏ 
والحجوي: نفس المرجع السابق »)۲٥۹/۲(‏ وفيه توفي سنة ۸٨۸ه»‏ والزركلي : 
المرجع السابق» وكحالة: معجم المؤلفين .)۱۸١/١١(‏ 

(۳) هو: أحمد بن يحيى. e‏ 

(5) راجع: الندوي: القواعد الفقهية (ص98١).‏ 

„(100 _ ۰ ./1( راجع: د. أحمد عبد الله: القسم الدراسي لكتاب القواعد‎ )٠( 


المؤلفات الشهيرة والمتداولة فى القواعد الفقهية في الفقه المالكي 
ااا کک کک لس = 


بما يشاكلها من المسائل» وصفحت في جمهورها عما يحصلها من 

الدلائل)”'' . 
وبالإضافة إلى ذلك يلاحظ أنه جمع فيه مذهب الإمام مالك.وأصحابه 

مقارناً بمذهبي الحنفية» والشافعية في كثير من القواعد»ء والمسائل مع التعرّض 

أحيانا لمذهب الحنابلة . 

د - ما بوخد علبه: 

١‏ أن أكثر القواعد الواردة فيه هى قواعد مذهبية. وأما القواعد العامة فلا 
يربو عددها على مائة قاعدة» كما قدّرها أحد الباحثيه”''. 

۲ - بعض قواعده لا يمكن اعتبارها قواعد بالمفهوم المصطلح عليه» وإنما 


۳ - اشتمال الكتاب على قواعد غير فقهية”*“. 


٤‏ - إيراد بعض القواعد دون التوسع في بيانها و شرحها. 

ه - النماذج: 

. قاعدة: (مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبدا)9'‎ - ١ 
. ؟- قاعدة: (المعدوم شرعاً كالمعدوم حقيقة)"‎ 


۳ قاعدة: (الحرج مرفوع)”* . 


.)5١؟/١( راجع: القواعد‎ )١( 

(؟) راجع: الندوي: القواعد الفقهية (ص198١).‏ 

(۳) راجع: على سبيل المثال: قاعدة: .١١5(‏ ١٠١)ء‏ ود. أحمد عيد الله: القسم 
الدراسي (۱۷۹/۱). 

)٤(‏ راجع: على سبيل المثال:. قاعدة: »)١19(‏ ود. أحمد عبد الله: المرجع السابق 
.)١18"/١١ |‏ ظ 

(9) راجع: الندوي: المرجع السابق (ص198١).‏ 

(7) راجع: القواعد 77/١(‏ ق۷١٠).‏ 

(۷) راجع: نفس المرجع /١(‏ 770 ق9١1).‏ 

(۸) راجع: نفس المرجع (5/ 575 1853). 


المؤلفات الشهيرة والمتداوثة في_القواعد الفقهية في الفقه المالكي . 





. قاعدة: (عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح)”"‎ - ٤ 


۳ - كتاب «إيضاح المسالك إلى قواعد لا أبي عبد الله مالك»”" : 
أ مؤلفه: ٠‏ 

هو أبو العباس› أحمد بن يحيى بن محمد› الونشريسي › التلمساني» ثم 
الفاسي»› صاحب كتاب «المعيار» المشتمل على فتاوى فقهاء المغرب› 
والأندلس» وأفريقية». وكتاب «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله 
مالك»» وغيرهما من.الكتب النافعة» توفي سنة ٠ .. 41٤‏ 


با أهميته: 


١‏ - توسّعه في ذكر المسائلء والتطبيقات تحت القاعدة التي يذكرهاء لذلك 
إن لكات طن سر وا و ا مما اللي أن 

-1١‏ جمعه خلاصة ما تفرّقٍ في أمهات الكتب بعبارة محررة» تقع على 
المراد. وتختار من الاراء ما هو معتل به. 


5 كما أن فيه نقل فتاوى العلماء وآرائهم من مصادر تعد مفقودة ذا 


d‏ - منهجه: 
اشتمل هذا الكتاب على مائة وأربع وعشرين قاعدة" . وهي ثلاثة أنواع 
من القواعد: ٠‏ 


.(* ق‎ 1/١ 57 راجع:‎ )١( 

(۲( طبع أولاً بالرباط في مطبعة فضالة المحمدية سنة ٠٠4١ه-‏ ۱۹۸۰م تحت إشراف 
ھک إحياء التراث» ثم طبع بطرابلس سنة ۱۱٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۹۱م كما سبق بيانه. 

(۳) راجع: المقري: أزهار الرياض (۳/١٠)ء‏ والكتاني: فهرس الفهارس ( ص۲١١١‏ - 
9 والحجوي: الفكر السامي (۲/ ۲10( e‏ : شجرة الزكية 
(ص٤۲۷)›‏ وعمر رضا: معجم المؤلفين سو 

)٤(‏ راجع: مقدمة المحقق (ص٤٤).‏ (5) راجع: المرجع السابق. 

(1) * قدرها بعض الباحثين أقل منها. . راجع: ذ. eR‏ القسم الدراسي لكتاب - 


لسا المؤلفاتالشهيرة والمتداولة في القواعد الفقهية في الفقه المالكي 


١‏ قواعد عامة متفق عليها بين الفقهاء. 
١‏ - قواعد عامة غير متفق عليها بينهم. 
٣‏ فواعد خاصة مختلف فيها بينهم. 

ومعظم هذه القواعد صيغت بصياغة دقيقة محكمة» كما أن أكثرها 
قواعد خلافية. لذلك أوردها المؤلف بصيغ استفهامية إيحاءً منه بكونها 
خلافية» غير متفق عليها بين المذاهب الفقهية» وكذلك هناك قواعد صيغت 
بصيغ خبرية» إشارة منه إلى كونها مما اتفق عليها فقهاء المذاهب. هذاء 
وأردف كل قاعدة بما يناسبها من الفروع الفقهية من أبواب مختلفة تصل فى 
مجموعها إلى نحو ألفي مسألةع وصورة ) جلها خلا فية ) اا الاختلااف في 
القواعد”'' . 
د - ما بوخد علبه: 
| - جمع المؤلف القواعد دون مراعاة لترتيب معين. 


؟- أورد بعض القواعد بصيغ مطولة ملتوية "أ خلاف ما : تقتضبه طبيعة 
القاعلة من كونها ذات صياغة وجيزة محكمة» قليلة اللفظ كثيرة 


المعني “. 
۳ - أطلق القواعد على الضوابط الفقهة . 


= القواعد »)١7”/١(‏ والندوي : القواعد الفقهية (ص٤٠۲).‏ 

)١(‏ راجع: الحجوي: الفكر السامي (۲/ »)۲٠٠١‏ ود. أحمد عبد الله: القسم الدراسي 
لكتاب القواعد (ص١/77١)»‏ والندوي : القواعد الفقهية (ص٤‏ ۴( والشيخ الصادق 
عبد الرحمن: مقدمة التحقيق (ص١‏ 24 .)٤١‏ 

(۲) راجع: د. أحمد عبد الله: نفس المرجع السابق (3/ 20141 

(۳) مثل قاعدة: (70): «المترقيات إذا وقعت هل يقدر حصولها يوم وجودهاء وكأنها 
فيما قيل كالعدم» أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي آثمرت 
أحكامها, واستند الحكم إليها» وهي قاعدة: (التقدير والانعطاف). 

.)٤٦ص( راجع: مقدمة التحقيق‎ )٤( 

(0) مثل قاعدة (917): «الإقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان».(ص75١).‏ 


المؤلفاتالشهيرة والمتداولة فى القواعد الفقهية فى. ا لفقه الشافعى 
سس يحب کا ا س 


ه - النماذج: 


- ١ 
 ؟‎ 
٢ 
٤ 


قاعدة: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)”'' . 
قاعدة: (من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه)0 . 
قاعدة: (المعاملة. بنقيض المقصود الفاسد)" . 
قاعدة: (العصيان هل ينافي الترخخص أم لإ؟)0 . 
| الفرع الثالث 
المؤلفات الشهدرة والمتداولة 
في القواعد الفقهية في الفقه الشافعي 


: كتاب «قواعد الأحكام في مضالح الأنام»””'‎ ١ 


¡- مؤلفه | 


الدمشقى مولدا المصري دارگ رفا الملقب بسلطان العلما 2 محدث» 
فقيه ) أصولى . وله مؤلفات قيّمة منها: (قواعد الأحكام»» والمشهور ب«القواعد 


الصغرى»» ولد سنة ۷۷ أو ۸ھ» وتوفي سنه :ااه 


)010( 
)۲( 
فر 
62 
00( 
)۷( 


(Vv) 


وقاعدة (14): «الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصلهء أو كابتداء بيع» 
(ص6؟١).‏ 
وقاعدة (44): «رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله. أو من حين رده 
(ص78١).‏ 

راجع : إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك (ص۸۲ ق۷ (. 
راجع : : نفس المرجع (ص6١١‏ ق۸۸). 
راجع : نفس المرجع السابق (ص”7١١‏ ق۸۷). 
راجع : نفس المرجع السابق (ص”5 ق5١).‏ 
مطبوع ومتداول. (6). -لقبه به: ابن دقيق: العيد. 
راجع: الإسنوي: طبقات الشافعية (۲/ ۱۹۷٠ء‏ 1۹۸ ح7١8)»‏ والسبكي: طبقات 
الشافعية ٠١9/48(‏ ح”87١١)»2‏ وابن هداية الله: طبقات الشافعية (ص7؟١5‏ ۲۲۳)» 
وابن العماد: شذرات الذهب /٥(‏ ٠۰ء‏ 203917: 


المؤلفا تالشهيرة والمتداولة في القواعد الفقهية في الفقه الشافعي 





مما يدل على أهميته أنه عديم النظير في موضوعه» وفريد في بابه. يقول 
العلائي”'' الشافعي (ت١1/اه)‏ : 
«وكتاب القواعد الذي اخترعه شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام هو 
الكتاب الذي لا نظير له في بابه)7 . ويقول صاحب «كشف الظنون)7": 
«وليس لأحد مثله» “٠‏ فشهرته تغني عن الإطناب في بيان أهميته . 
ج - منهجه: 1 ظ 
الكتاب دراسة مستفيضة لقاعدة: (درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح)› أعاد المؤلف بناء كل مسائل الفقه على هذه القاعدة» ورتب 
الكتاب على فصول فقهية موضوعية» يضع فيها الموضوع الفقهي عنواناً في 
رأس الفصل» ثم يقسم الأحكام المتعلقة به» ويفصّلها تفصيلاء وهكذا. 
د - ما يؤخذ عليه: < ' 
أن المؤلف أورد فيه المسائل الفقهية» ودمجها مع القواعد. 
ه - النمادج: 
١‏ (الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها) . 
۲ - (من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه فإنه يأتي 
بما قدر عليه» ويسقط عنه ما يعجز عن . 
۳ - (كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود 
العقد لزمه)” . 
٤‏ - (الأصل في الضمان أن يضمن المثلي بمثله» والمتقوّم بقيمته» فإن تعذر 


(1) هو خليل بن كيكلدي. تقدمت ترجمته. 

(؟) راجع: الندوي: القواعد الفقهية (ص5١١).‏ 

(۳) . هو: حاجي خليفة. سبقت ترجمته. () راجع: (۲/ ۳۰( . | 
)٥(‏ راجع: قواعد الأحكام (0/7). (5) راجع: نفس المرجع (۷/۲). 
(۷) راجع: نفس المرجع .)۱۸١/۲(‏ ْ 


المؤلفا تالشهيرة والمتداولة في القواعد الفقهية في الفقه الشافعي 





المثل رجع إلى القيمة 'جبراً للمالية)”'' . 
۲ - كتاب «الأشباه والنظائر)»”" : 
أ - مؤلفه: ظ 

هو تاج الدين» أبو النصرء عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي» الشهير بتاج: الدين» مَحدّث] فقيه» أصولي» وله مؤلفات قيّمة منها: 
«الأشباه والنظائر»» واجمع الجوامع» في أصول الفقه» وغيرهماء ولد سنة 


۷هھه» وتوفى سنة اال 


ب - أهميته: 

أن هذا الكتاتا يعد هن اجس الكت المؤلفة العن تتاولة القواعد 
الفقهية» وأنفسها في هذا الفن جودة» وإحكاماً في الاق ومتانة في 
ال كوي للف العاف و حاو ا ونا نوا عن انيح 
وأسلوبه في التأليف كالسيوطي (ت١‏ ١ه)‏ وابن نجيم (ت١917ه).‏ 


وچ 
رتب تاج الدين كتابه على مقدمةء وتمهيدء وثمانية أبواب» وخاتمة. 
- المقدمة: في أهمية الفقه» وأنواعه» والكلام على بعض الكتب المؤلفة في 
فن القواعد. o‏ 
- التمهيد: في التعريف بالقاعدة» وأهمية القواعد. 
- الباب الأؤل: في القواعد الكلية الخمس. 


.)١195/؟( راجع: قواعد الأحكام‎ )١( 

(۲) حققه د. عبد الفتاح أبو العينين في أطروحة للدكتوراه بكلية الشريعة والقانون» 
بالقاهرة» وقد طبع في جزأين بتحقيق عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد 
معوض» ط: دار الكتب العلمية» بيروت» سنة ١١٤١ه.‏ 

(۳) راجع: ابن حجر: الدرر الكامنة (۳۹/۳ - »)4١‏ وابن العماد: شذرات الذهب 
OID‏ 


المؤلفاتالشهيرة والمتداولة فى القواعد الفقهية فى الفقه الشافعى 
سم ١‏ - - لجسلل ل ل ب سج 





الباب الثانى: في القواعد العامة التي تلي القواعد الكلية الخمس في 
العموم والشمول. < 
الباب الثالث: فى القواعد الخاصة (وهى: الضوابط الفقهية). 


الباب الرابع : في أصول كلامية ينبني عليها فروع فقهية. 


الباب الخامس: في مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية. 


الباب السادس: في كلمات نحوية. يترتب عليها فروع فقهية.. 

الباب السابع: في المآخذ المختلف فيها بين الأئمة التي ينبني على 
الاختلاف فيها اختلاف في الفروع الفقهية. 

الباب الثامن: في الألغاز. ) 

الخاتمة: في زوائد مهمات» وأمور منبهات . 


2 | هك 
تعمق المؤلف وتبحره. 


د - النماذج: 


.-١ 
١ 
7 


4 


0 


قاعدة: (الأمور. بمقاصدها)”''. 

قاعدة: (اليقين لا يرفع بالشك)”” . 

قاعدة: (الميسور لا يسقط بالمعسور)”". 

قاعدة: (كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة)”؟'. 

قاعدة: (كل ميتة نجسة إلا السمك» والجراد بالإجماع» والآدمي على 
الأصح)”” . 


(1) راجع: الأشباه والنظائر 05/١(‏ ق). (0) راجع: نفس المصدر 17/١(‏ ق١).‏ 


(۳) راجع: نفس المصدر .)00/١(‏ (5). راجع: نفس المصدر .)٠١/١(‏ 
(0) راجع: نفس المصدر .)5٠١/١(‏ 0 


المؤثلفاتالشهيرة والمتداولة فى القواعد الفقهية فى الفقه الشافعى / 11 / 
5 2 / 


۳ - كتاب «المنثور في القواعد ا 


أ مؤلفه: 

د بدر الذي منحمد بن بهادر بن عبد الله" 
الي » فقره» أصولى» كل ل مفسر » له كتب علمية منها: «المنثور فى 
00 و«البحر المحيط) فى الأصول. وغيرهماء ولد سنة ١٤۷ه›‏ وتوفى 

ا 
سنة ٤‏ ۷۹ه 


ب - أهمیته: 

تتمثل أهميته في أنه ES AC‏ ا 
القواعد الفقهية في جودته» ودقته» كما أن القواعد صيغت بعبارات موجزة» 
محكمة» رصينة» وربطت الفروع بها ربطاً دقيقاً ا وكذلك فروع 
المذهب خو ا دقيقاً . 


d‏ - منهجه: 
ا داه بمقدمة» بين فيها أهمية E‏ ا وقانياء ر ثم ذكر بعدها 
ْ فصلا بيّن فيه معنى الفقه› ونه بأنواعه المختلفة :' 


ا رتبه على حروف ولك ا لتكرار القواعد مع كل باب له 
علاقة به . 
۳ إن المؤلف فى كتابه هذا يذكر القاعدة» أو المسألة الفقهية التى فيها 


)١(‏ حققه د. تيسير فائق محمود في أطروحة للدكتوراه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة» 
وطبع في ثلاثة أجزاءء الناشر وزارة الأوقاف سا ط: مؤسسة الفليج» عام 
5ه 1987م. 

(۲) ذهب بعض أصحاب التراجم إلى أنه محمد بن عبد الله بن بهادر. 

(۳) نسبة إلى الزركش؛ لأنه تعلم صنعة الزركش في صغره. 

)0( راجع : ابن حجر: الدرر الكامنة (5//ا١» ,.)7078/1١8‏ وابن العماد: شذرات 
الذهب (775/5), والزركلي: الأعلام »)۲۸7/١(‏ وعمر رضا: معجم المؤلفين 
(9/١؟7١. .)١١60/١‏ ْ 


المؤلفاتالشهيرة والمتداولة.فى القواعد الفقهية فى الفقه الشافعي 
کے اا زو ا ا د 2> © ب ل 





خلاف» ثم يذكر بعد ذلك أقوال العلماء وأدلتهم في تلك المسألةء أو 
القاعدة» ثم يذكر بعد ذلك التحقيق في تلك المسألةء أو القاعدة» 
بذكر الضابط لها. ) 

. أورد بعض القواعد بصيغ الاستفهام‎ - ٤ 

د ما يؤخذ عليه: 

أب أووة فة يعض القراعد الأضول”” . 

اى. ' كما أنه أطلق: القواعة غل الضواط ال 

0 ا ا GEE‏ 


3 النماذج: ! 
-١‏ قاعدة: (ما أبن اللشوورة بدن بقدرها)* . 
لنت اغد (الفرر :لهالا ل 
- قاعدة: (التابع يسقط بسقوط المتبوع)”" . 
٤‏ - قاعدة: (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد)”"' . 


٤‏ - كتاب «مختصر من قواعد العلائي''' وكلام الإسنوي»''. 
أ مؤلفه:. < | ظ | 
هو نور الد أق الثناء. محمود بن أحمد بن محمد الحموي» 


.)٠١/١( راجع: مقدمة التحقيق‎ )١( 

(؟) مثل: «الأصل في الأشياء الإباحة» أو التحريمء أو الوقف» (١/١۱۷)ء‏ و«تعارض 
الحظز والإباحة يقدم الحظر» و«تعارض الواجب والمحظور يقدم ين قاد 

(۳) مثل: «الأصابع في الصلاة لها ست حالات» .)۱۸۲/١(‏ 2 

(4) بمقل: أحكام الفسخ» والكفرء والنية» وجلسات الصلاة» والكفارة» والحجرء 
والحيل وغيرها. يراجع: (١/١4غ.‏ 20# 44 o۲ ۱/۳ ۳ 258/5 3١7‏ 


:مل ١ . (T11‏ 
(9) راجع: (270/5). () راجع: (۲1/۲(. 
(۷) راجع: .)078/1١(‏ ۰ (۸) راجع: (۹۳/۱). 


(0) تقدمت ترجمته. () تقدمت ترجمته . 


المؤلفاتالشهيرة والمتداولة فى القؤاعد الفقهية فى الفقه الشافعى | جو / 
ال ا ا كار ارا اتح اكاك ا س لكك اا ا ر 


س 


الشافعي» المعروف بابن خطيب الدهشة»ء كان من البارعين :في الفقهء 
والأصول» والعربية. ومن آثاوة: (تحرير الحاشية في شرح الكافية»» و(ممختصر 


قواعد العلائي» وغيرهماء ولد 0 حدود سنة 0 وتوفي :م و 


ف - عمله: 
الكتاب يجمع بين قواعد أصولية 00 فقهية» وعمله فيه هو: 

ا الجمع والتنسنيق بين قواعد العلائي” '' وكلام الإسنوي 0 مع التحرير 
والتنقيح › والزيادة. 

- ترتيبه حسب الأبواب الفقهية التي جاءت في «المنهاج» للنووي» ثم 
إدراج القواعد تحتها“ . 

ج د أهميته: 
تبرز أهميته من غزارة مادته العلمية؛ فإنه بما تضمن من مواد علمية يفوق 

كل ما تضمنته كتب هذا الفن فى الفقه الشافعى” . 

د - الكماذج: ْ 1 ا 

E E .قاعدة: (المشقة ولت‎ ١ 

: قاعدة: (اليقين لا يزال بالك‎ ١ 

*#- قاعدة: (إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب 0 ظ 


)١(‏ راجع: السخاوي: الضوء اللامع (١1۱۲۹/۱ء‏ ١١٠)ء‏ وابن العماد: شذرات الذهب 
(۷/ ۲۱۰). والشوكاني: البدر الطالع (؟5/ 27597 .)۲۹٤‏ 

(۲) أي: في كتابه: المجموع المذهب في قواعد المذهب. 

(۳) أي: في كتابه: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» الک الدري . 

)٤(‏ راجع: مقدمة الكتاب DD‏ 7)»ء ومقدمة المحقق (ص1٤)»‏ والندوي : القواعد 
الفقهية (ص٤۲۲ .)۲٠٠١ ٠٠‏ ) 

.)٤٦ص( مقدمة المحقق‎ )٥( 

(1) راجع: مختصز من قواعد العلائي وكلام الإسنوي (۱/ .)٤١١٠١۳۷۹ ۰٩٥‏ 

(۷( راجع : نفس المصدر .)۱۷١/١(‏ 

(۸) راجع: نفس المصدر (۲/ .)٥۷۷‏ 


المؤلفاتالشهيرة والمتداولة فى القواعد الفقهية فى الفقه الشافعىي 
لے 





٤‏ ى قاعلة: : كل من وجب عليه شيء فمات لزمه فضاؤه تدارکا 


- كتاب «الاعتناء“ في الفرق والاستثناء» 9 . 
أ مؤلفه: 


هو بدر الدين» محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري , الشافعي» فقيه » 
وله مؤلفات منها : «|للاعتناء)» توفي سنة ۸۷١۱‏ ۾ . 


ب - أهميته: | ْ ٠‏ 
الكتاب حامل وجامع للقواعد» والضوابط الفقهية» وهو يعتبر أوسع 
وأحسن كتاب فى بيان الضوابط الفقهية خاصة» وتحريرها تحريراً دقيقاًء 
وتنسيقها تنسيقاً رائعاًء هذا إن دل إنما يدل على أهمية الكتاب. 


ج - منهجه: 
بدأ المؤلف بمقدمة مختصرة تعطي تصوراً عن منهجه في كتابه» فذكر أنه 
لما رأى أهل العلم قد زهدوا في طلبهء وطالبه نائماً لا يفيق» وهمته دائرة» 
ورغبته فأاصرة› فشرع في جمع هذا الكتاب مختصراً من كلام ذوي الألباب 
من العلماء» قليل حجمه 2 كثير فوائده»› وضمنه ستمائة قاعدة أصلية» وأخرج 
من كل قاعدة فوائد جليلة. يقول: 
٠‏ وقد جعلته قواعد أصلية ستمائة» جمعتها كلية» وأخرجت من كل قاعدة 


(1) راجع: مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي .)61١75/5(‏ 

)۲( في بعض النسخ من المخطوط اسم الكتاب «الاستغناء» بدلاً من «الاعتناء». ومن 
المحتمل أيضاً أن يكون أصل التسمية لدى المؤلف «الاغتناء» بالغين المعجمة. 
الندوي : القواعد (ص57١)‏ الهامش . 

)۳( طبع في جزأين بتحقيق عادل أحمد وعلي محمدء ط..دار الكتب العلمية؛ بيروت 
۱ھ _ ۱۹۹۱م. 


(6) راجع: السخاوي: الضوء اللامع .)١١۹/۷(‏ 


المؤلفاتالشهيرة والمتداولة فى القواعد الفقهية فى الفقه الشافعى 
لملسب ‏ ل ل ب سس حبس بحبحبحيجبجبييححيبيبييبجبحيحجيحجييججحجححيجيييب / سے 





فوائد جلية ‏ أو - «جليلة» تعكس على أصلها بقدز فهمي لها»”"'. 

رب على الكتب حسب الترتيب الفقهي المألوف» وقسّم الكتاب إلى 
أبواب» ويأتي في كل باب بالتعريف» والأركان» والشروط» ثم ينتهي بذكر 
القواعذ» فيبدأ بقوله: «وفي الباب قواعد» مثلاً» ثم يذكر كل قاعدة تندرج 
تحته» ثم بعد ذلك يذكر المسائل المستثناة منها» وفي بعض المسائل يورد 
اعتراضاً : ويرد عليه» ويذكر الفرق إن كان هناك فرق. 


د ما يؤخذ عليه: 

) أن القواعد التي ذكرها المؤلف معظمها : ضوابط فقهية» كما أن الكتاب 

حوى بعض القواعد الأصولية”''. 

ه ‏ النماذج: 

١‏ - (كل ماء مطلق لم يتغير فهو الطهور)”". 

5 (كل حيوان حي طاهر إلا في المسائل) . 

۳ (من تين الطهارة وشك في الحدث عمل بيقين الطهارة؛ وعكسه إلا 
- في مسألة) . 


* - كتاب «الأشباه والنظائر»" : 


¡ - مؤلفه: 

هو أبو الفضل» جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
السيوطي» الشافعي» الشهير بالسيوطي» صاحب المؤلفات الكثيرة» والمشارك 
في العلوم المختلفة» فهو مفسّرء محدث» فقيه» مُكثر في التأليف» وهو أية 
في الجمع والتأليف» حتى بلغ عدد المؤلفات نحو ٠٠١‏ مؤلف ما بين صغير 


)010 راجع: الاعتناء (١/٤۳)ء‏ والندوي: القواعد الفقهية (ص58١).‏ 

(۲) مثل: «إذا اجتمع جانب الحظر والإباحة غلب الحظر». راجع: ..)٠١۳١١/۲(‏ 

(۳) راجع: نفس المصدر )٤( .)۳۷/١(‏ راجم: نف المضدر (/00: 
(5) راجع: نفس المصدر .)8١/١(‏ (1) مطبوع ومتداول. 


المؤلفاتالشهيرة والمتداولة في القواعد الفقهية في الفقه الشافعي 





وكبير» منها: «الأشباه والنظائر»» ولد سنة 85494ه وتوفى سنة ۹١١‏ . 


ب - أهميته: 

غير خاف على الدارس والمتتبع للمدورّنات والمؤلفات في القواعد 
الفقهية أن هذا الكتاب أنفس وأروع ما ألف في هذا الفن من الكتب» 
وأجودهاء وأغزرها مادة» وأحسنها جمعاً وترتيباًء وأحكمها صياغة» وتنسيقاًء 
فاشتهر لذلك بين العلماء وتداولته أيديهم في كل مكانء فهو من أكثرها 
انتشاراًء وتداولاً؛ فإنه خلاصة جامعة» مستخلصة من المؤلفات السابقة في 
هذا العلم ممن سبقوه ولا سيّما في المذهب الشافعي. 


ج - منهجه: 
رتبه على سبعة كتب وهي على النحو التالي : 
- الكتاب الأول: في شرح القواعد الخمس التي ذكر الأصحاب أن جميع 
مسائل الفقه ترجع إليها . a.‏ 
- الكتاب الثاني : في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور 
الجزئية» وهي أربعون قاعدة. 
- الكتاب الثالث: في القواعد المختلف فيهاء وهي عشرون قاعدة. 
- الكتاب الرابع: في أحكام يكثر دورهاء ويقبح بالفقيه جهلها. 
- الكتاب الخامس: في نظائر الأبواب» مرتبة على أبواب الفقه. . 
الكتتاب السادس: فيما افترقت فيه الأبواب المتشابهة. 
( 


- الكتاب السابع: في نظائر شتى”'. 


)١(‏ راجع: السيوطي: حسن المخاضرة (۲۸۸/۱ - 555)» وابن العماد: شذرات الذهب 
»)٠٥١  6١/(‏ والغزي: الكواكب السائرة  775/١(‏ ۲۳۳)ء والشوكانى: البدر 
الطالع (۳۲۸/۱). 1 

(؟) راجع: السيوطي: الأشباه والنظائر (ص5» .)١‏ 


المؤلفاتالشهيرة والمتداولة في القواعد الفقهية في الفقه الشافعي ۹۷ 


ويضاف الج ذلك : 
١‏ أن المؤلف حاول أن يصدر.كل قاعدة بأضلها من الآيةء أو 
الحديث» أو الأثرء أو الإجماع» أو الاستقراءء ما استطاع إلى ذلك 


أ 


۲ - أنه أردف القواعد بقواعد فرعية أخخرى. 
“"- أنه أورد تحتها ما يناسبها من لفرو الفقهية . 
د ما دؤخذ عليه: 
أن للت اغ ال افك عا: ا حبقا عفد ابا افد 
للقواعد المختلفة فيها"» وهي ضوابط فقهية. نضرب أمثلة لذلك: 
١‏ - القاعدة الاو اله ظهر مقصورة» أو صلاة على حيالها)”'" . 
انيه [القاعدة: اللزافسته رالسين. ا ا انيت 
الان أو خافن اا 
٣‏ - القاعدة السابعة: (الحوالة هل هي بيع أو استيفاء). 
٤‏ - القاعدة.التاسعة: (الإقالة هل هي فسخ أو بيع) . 
يلاحظ-أن هذه القواعد كلها ضوابط فقهيةء» مختلف فيها في. 55507 
ه - النماذج: 
١‏ - (الأمور بمقاصدها)"'. 
۲ - (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد)”"' . 
اي اال ل ف اهر , 


)١(‏ راجع: ( ص۱۸۰ ۔ ۲۰۳). (1) راجع: (ص0180. 
(۳) راجع: (ص"185). )٤(‏ راجع :. (ص187). 
(5) راجع: (ص»90١)..‏ ْ 00) راجع: (صة). 


)¥( راجع : (ص7١1١). (A)‏ رأجع : (ص76"١).‏ 


541 ا المؤثفات الشهيرة والمتداولة فى القواعد الفقهية فى الفقه الحنيلى 


الفرع الرايع 
المؤلفات الشهيرة والمتداولة 
٠‏ في القواعد الفقهية في الفقه الحديلي 

١‏ - كتاب «القواعد النورانية الفقهية»': 
أ - مؤلفه: 
هو شيخ الإسلام» تقي الدين» أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية» الحراني» الشهير بابن تيمية» مشارك في 
علوم جمّة» وفنون نقلية وعقلية» فهو مفسّرء محدث» حافظء فقيه» أصولي› 
وكان من أمهر أهل وقته في علوم الدين» وله آثار علمية قيّمة رائعة منها: 
«الفتاوى الكبرى»» و«العقود»» و«القواعد النورانية الفقهية»» وغير ذلك من 
الكتب التي لا غنى عنها للباحث في الفقه الإسلامي» ولد سنة ١571هه‏ وتوفي 


: PEVA ته‎ 


ب - أهميته: 

تظهر أهميته مما يفيضه المؤلف في إيراد المسائل» والفروع الفقهية وآراء 
الفقهاء مع أدلتهم النقلية والعقلية» وتحريرها» وتحقيقها. ئم ترجيح ما يقتضيه 
الذليل. من النقل» والعقل» ثم إيراة القواعد» والضوابظ التى تحكم تلك 


المسائل والفروع الفقهية. 
مجه 


قد بين منهجه الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان» وأجاد فى بيانه» فيقول : 


)١(‏ مطبوع ومتداول. ظ 

0 ج الك رات اترات 00 وان قفون" البدارة 175/16 
1١)؛) ‏ وابن رجب: الذيل على الطبقات (۲/ ۳۸۷ - .)٤٠١‏ وابن ناصر الدين: الرد 
الوافر» وابن حجر: الدرر الكامنة ١54 /١(‏ ١۷٠)ء‏ والشوكاني: البدر الطالع /١(‏ 
۳ - ۷۲). والحجوي: الفكر السامي (؟7577/5). 


المؤلفاتالشهيرة والمتداولة فى القواعد الفقهية فى الفقه الشافعى 
ار ا ر ا ا ا ا ا ا م 





«تكلم على القواعد الفقهية» وتناولها بطريقة خاصة» ذلك أنه رتب. كتابه 
هذا على أساس الموضوعات الفقهية ابتداء بموضوعات : الطهارة» والنجاسة» 
وانتهاء بباب الأيمان والنذور» وذكر في كل موضوع منها القواعد والضوابط 
التي تحكمهاء واختلاف آراء الفقهاء مع الاستدلال لكل» وما يتفرع عن ذلك 
من فروع فقهية»17' . 
د ما دؤكذ علبه: | 
يمكن للقارئ أن يلاحظ أن الكتاب 550 م الاي 
القواعد الفقهية بالمعنى المعروف» وعلى النمط المألوف؛ لأن منهجه هو: 
ند الا واا الفقهاء مع أدلتهاء والفروع الق أصالة ثم الإشارة 
إلى ما يربطها من الضوابط» والتنبيه على ما يحكمها من القواعد. 
ه ‏ النماذج: 
١‏ (الفوائد التي تستحق مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع› و 
اغا وار ا (الفائدة ا تستخلف مع بقاء أصلها تجري 
ال . 
؟ ‏ (کل ما کان رام بدون الشرط فالشرط لا ي 
5 ْ- في العقود زضى المتعاقدين» وموجبها هو: ما أوجباه على 


0 


ا 
۲ - كتاب «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» المعروف ب«القواعد»9 
أ - مؤلفه: ظ 


هو زين الدين» أبو الفرج» عبد الرحمن بن شهاب بن أحمد بن رجب» 


)١(‏ راجع: كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية (ص454)» نقلاً من 
القواعد الفقهية للندوي (ص5507). < 

(۲) راجع: القواعد النورانية (ص٤٠٠).‏ (۳) راجع: تشن المعدى رة 

.)١5١ص( راجع: نفس المصدر (ص178). (0) راجع: نفس المصدر‎ )٤( 

4 : . مطبوع ومتداول‎ (٦) 


المؤلفا تالشهيرة والمتداولة في القواعد الفقهية في الفقه الحنبلي 





البغخدادي › كم الدمشقى» المعروف بابن رجب» فقیه» محدث» وله مصنفات 

قيمة منها: «جامع العلوم والحكم)» و«القواعد)» وغيرهماء توفى سنة 
000 

0ه . 


ب --أهميته: 
ا افمخة ندا ا .وقول ادو عد "ارك اقرف قن 
ترجمة المؤلف: (إن من بين مؤلفاته كتاب : «القواعد» وأنه أجاد فیه» . رل 
حاجي E‏ «هؤ كتاب نافع من عجائب ال ويقول الشيخ الزرقا: 
«وهو كتاب عظيم القيمة» يحمل من الثروة الفقهية ما يجلٌ عن الوصف»”'. 
فالكتاب يعد أشمل وأحفل كتب القواعد الفقهية فى الفقه الحنبلى 
راشا وأنفعهاء وأغزرها مادة» وأكثرها تفصيلاً واستيغاباً ا ۰ 


ج - منهجه: 

: يتبلور منهجه مما يأتي‎ ٠ 

9 أن الوؤلك يورد فحت عروان (القاعدة) 20 ا ول هذا فى 
مواضع كثيرة. | 

۲ - أنه يتناول تحت عنوان (القاعدة) القاعدة الخاصة بالمذهب» ومثل هذا 
في أماكن كثيرة ومعظم قواعده من هذا القبيل. 


)١(‏ راجع: ابن حجر: الدرز الكامنة ٤۲۸/۲(‏ - 579)» وابن العماد: شذرات الذهب 
(5/)., والشوكاني: البدر الطالع (١/۳۲۸)ء‏ والزركلي: الأعلام /٤(‏ ۷٦)ء‏ 
وعمر رضا: مجم المؤلفين .)١١8/65(‏ 

© هو شهات الدين ابو الفضل» احمدحق على بن خود رن حجر الشافعىء 
المعروف بابن حجرء حافظء محدثء فقيه. من مؤلفاته: «فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري»» توفي سنة 857ه.. راجع: السخاوي: الضوء اللامع (؟75/7 - »)5١0‏ وابن 
العماد: المرجع السابق (/ ١‏ - 07178 . 4 بس 

(۳) راجع: المرجع السابق .,)۳۲١/۲(‏ ظ ظ ظ 

.)١١١۹/۲( راجع: نفس. المصدر‎ )٥( هو:. صاحب كتاب «كشف الظنون».‎ )٤( 

(5) راجع: المدخل الفقهي العام (۲/ 4060). 


المؤلفات الشهيرة والمتداولة فى القواعذ الفقهية في الققه الحنيلي ۹ /— 


کے آله وو أخانا ت عون (القاعنة)"القاعدة ماه المعروقهه. وغل 
' النمط المألوف»ء وهذا قليل جداً. 

ات Ee‏ القاعدة بصيغة استفهامية للتنبيه على كونها. موضع خلاف 

ه _ أنه يذكر عقب كل قاعدة ما ايندرج تحتها من المسائل» والفروع» 
والصور الجزئية الفقهية تفريعاً وتخريجاً عليهاء ويتناولها ا 
والتفصيل مع دراسة المذهب دراسة كلية وافية. 

كا تسل الات على ما و الا وات ا ف الا أ 
وعلى مائة وست وشتين قاعدة على حسب تقديري» وعلئ إحدى 
وعشرين فائدة في الختام» تلحق بالقواعد» وهي فوائذ مسائل مشثهرة 
فيها اختلاف في المذهب» ينبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة. ‏ 

د - ما دوكذ عليه: 

-١‏ أن المؤلف جمع القواعد دون مراعاة لترتيب معيّن مألوف لدى 

| المؤلفين. 0010000 ظ ظ 

ع نازر فخت وا ا 

لاج كما ان أكتريها ساراس ره 

. أنه ذكر تحت القواعد: الضوابط الفقهية‎ - ٤ 


لالع 
١‏ - ان ل مل نينا کھت إل وقد عاتن وه من اب 
رما و 


0205 راجع: د. ا القسم الدراسي لكتاب‎ )١( 
انظر على سبيل المثال: (ص الا ق54) حيث تناؤل تقسيم و تحت القاعدة.‎ )۲( 
(VV لو‎ (© E انظر على سبيل المثال: (ى'"لع‎ (۳) 


.)؟١1١ق( انظر على عنبيل المثال:‎ )٤( 
.)٠١؟( راجع: (ص*۲۳۰) تحت القاعدة:‎ )0( 


e‏ المؤلفات الشهيرة والمتداولة فى القواعد الفقهية فى الفقه الحنيلي 
a.‏ 4 ۷ کک = 
انب FOE GE)‏ 
۳ (يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسدهء ويبني حكمه على حكم مبدله)". 
٤‏ - (من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنهء وإن أتلفه لدفع أذى به 
1 ا" 
2 كتاب «القو اعد الكلية والضوابط الفقهية)7؟؟: 
أ - مؤلفه: 
المحاسن» وأبو عمرء ويعرف بابن المبْرّدء الحنبلى» ولد سنة ٠85ه.‏ كان 
الغالب عليه عملم الحديث› والفقه. وشارك کی النحو. والتصريف› 
والتصوف› و التَفسني نو وله مؤلفات كثيرة. وغالبها أجزاءء وكانت وفاته سنه 
)2 ا ظ ظ 
۹ 
ب - أهميته: 
لخن اميف كاي ت شن زف او التي لا يستغني 
عنها طالب العلمء وتنفعه» وتسعفه على ضبط المسائل› والفروع الفقهية" 
ولا سيما في الفقه الحنبلي. 
چ < 
هذا الكتاب ورد على أبواب الفقه. ويتألف من مائة قاعدة وضابط› 
. ر 2 9 5 ET‏ 
ويشير المؤلف عقب كل منهما إلى ما يندرج تحته من الفروع الفقهية بالإيجاز 
دون آي تفصيل . ظ 


.)١57ق‎ ”١غص( راجع: ( ص۲۹۸ ق۱۳۳). (۲( ع‎ )١( 

(۳) راجع: (ص"" ق٣۲).‏ 

)٤(‏ طبع بتحقيق جاسم بن سليمان»: ط: دار البشائر الإسلامية» بيروت» بو عام 
6ه 19985م. 

.)٤۳ /۸( وابن العماد: ات الذهب‎ TT راجع: الغزي: الكواكب السائرة‎ )٠( 

.)٤"ص( مقدمة المؤلف‎ 0 (٦) 


المؤلفات الشنهيرة والمتداولة فى القواعد الفقهية فى الفقه الحثيلى |[ 
نابي 1 07 اللاي و سقو تك اح الاك ا 





تيت علبه: 
بأبواس محددة» وأما القواعد 565 اا 0 فهي بضع قواعد9) 


النماذج: 
ا (ارتكاب إحدى المفسدتين لدفع ل 


ا ا( اسا ها قل اوا غق ا 4 
۳ (اليقين لا يزيله شيء من الثلاثة)““ أي: الظنء والوهمء والشك. 


8 كتاب ١‏ المغني ذوي الأفهام من الكتت الكثيرة ذ في الأحكام» 1# 
للمؤلف السابق. وضع المؤلف في آخر الكتاب فصلا افا للقواعد» 
دو لها جاتن سردن فى عقوو 
وهو يجتوي على ست وسبعين قاعدة صاغها بعبارات وجيزة. متقنه مح اعتباز 
عموم معناها وشمولهء وأورد هذه القواعد دون إيراد الفروع .الفقهية المندرجة 
تحتهاء ورتبها حسب أبواب الفقه. 

كن انها لست كلها قواعد هه بل متها ما هي قواعد أصولية. ‏ وعنها 
ما هي ليست هذه ولا تلك . فيمكن تة تمتها إلى : 


أ - قواعد فقهية» وهي أكثر» مثل: 
ت (اليقين مقدم على الظن» والظن مقدم على الشك» والمظنة لا يعتبر 


)١(‏ راجع: جاسم بن سليمان: مقدمة التحقيق (ص۸). 

(۲) راجع: القواعد الكلية والضوابط الفقهية (ص ٠٠٠‏ ق۸۸). 

(۳) راجع: نفس المصدر (ص8١٠‏ ق97). 

050 راجع : : نفس المصدر (ص5١٠‏ ق۹۹). 

)00( و ل ا » ط: بي E‏ 
ANT‏ - ۹۷۱م. 

() راجع: : المؤلف: مغني ذوي الأفهام (ص555). 


2 المؤلفاتالشهيرة والمتداولة فى القواعد الفقهية فى الفقه الحنيلى 
١ ۲ ٠ 3‏ ل دا>جح ١‏ ج77 ل نحا سس ب سإ بتي 


معها وجود ال 

ت تزفق امل قينا قبل راه عورفب ها 

*“ - (العبرة بالغالب» والنادر لا حكم له)”" . 

. (يثبت تبعاً ما لا يغبت استقلالا)^‎ - ٤ 

ه- (من ملك الغنم كان عليه الغرم). 

ب - قواعد وة مثل: 

. (الأصل: الإباحة» والحظر مقدم)"''‎ ١ 

. (الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً)”"‎ - ١ 

۳ - (يعمل في الأشياء باستصحاب الأصل)2© . 

ج - قواعد لا هي من القواعد تف و وا ولد امل 

١‏ - (الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه)”''. 

۲ ( الجن مڪلفون› ولنشوا من جنس الإنس» بل دونهم» وتكليفهم قاصر 
عن تکلیف e‏ ٍ 

- كتاب «مجلة الأحكام الشرعية»"'“: 

مؤلفها: 
هو القاضي أحمد بن عبد الله بن الشيخ محمد بشير» ولد بمكة المكرمة 

4ه وتلقى علومه بهاء ومن مؤلفاته: «مجلة الأحكام الشرعية» التي 


)1( راجع : مغني ذوي الأفهام (صغ : ۲) . 
(۲) راجع: المؤلف: نفس المصدر. 


فر راجع : نفس المصدر. 62 راجع : نفس المصدر (ص50؟). 
)06( راجع : نفس المصدر. 03 راجع : نفس المصدر (ص5 4 .)١‏ 
(V۷)‏ راجع : نفس المصدر . (A)‏ راجع : المصدر نفسه. 

)09( .راجع : المصدر نفسه (ص560١).‏ ( ۰ راجع : المصدر نفسه (ص٤٤۲).‏ 


(0) طبعت بتحقيق د. عبد الوهاب 0 سليمان» ود. محمد إبراهيم» ط: تهامة» ١٠51١اه‏ 
- 1581م. 


مناهج المؤلفين في ترتيب القواعد وفي مضمون كتبها 





صدرها بالقواعد الفقهية» توفي بالطائف مننة ٠۳١۹١‏ . 

ومما دعا إلى إلحاق هذه المجلة بكتب القواعد الفقهية في | 
الحنبلي هو: أنها تضمنت مجموعة من القواعد» لخصهاء واختصرها 
المؤلف من كتاب «القواعد» لابن رجب (ت308لاه)ء وأوردها كما جاءت 
في الأصل في مائة وستين قاعدة تحت عنوان (مأدة) من غير تهذيب 
وتنقيخح» ولا حذف» ولا إغادة تصنيف. ولم يأتِ تلخيصه لها على نسق 
واحدء بل اتخذ أساليب مختلفة» تارة باستبعاد الخلاف» والتفصيل» 
اكا هن لك الا قل فة فلات أن ان قر 
فة تفص أو فف وة تذكر عتوان القاعدة فقط وون تعر فن 
لذكرها . | ) 

ولك من ااا عط أن ا عاق الا جاك نعل عل واف 
العبادات» والمعاملات» وغيرهاء ik.‏ بالمؤلف أن ا 
00 المتعلقة بالكتب التي احتوت عليها المجلةء وإن كان التي 

مشتركاً بين كافة الأبواب الفقهية9©. ( 


حت المطلب الرابع چ 
مناهج المؤلفين في ترتيب القواعد 
وفي مضمون كتبها 
وهو يتفرع إلى فرعين: 
الفرع الأول: منامج المؤلفين في ترتيب القواعد. 
اش الثاني: مناهج المؤلفين في مضمون كتب الوا 


¥ ¥ + 


000 راجع : مقدمة المحققين للمجلة (ص؟»" OV‏ 
)۲( راجع : : المرجع السابق (ص9ة:. 65). 


مناهج المؤثفين في ترتيب القواعد 





الفرع الأول 
مناهج المؤلفين في ترتيب القواعد 
يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام : 


الأول: الترتيب الهجائي : 

هذا المنهج يعني ترتيب القواعد على حروف المعجم أي: ترتيباً ألفبائيا 
حسب الحرف الأول من كل قاعدة. فقاعدة: (الأمور بمقاصدها) مثلاً توضع 
في حرف الألف» دون النظر إلى موضوعهاء ومراعاة مضمونها. 

وهذا المنهج أول من ابتكره الزركشي الشافعي (ت44/اه)» وسلكه في 
كتابه «المنثور فى القواعد». ويقول: «ورتبتها على حروف المعجم) ا رة 
أبو سعد الخادمي الحنفي (ت15١١ه)‏ في كتابه «مجامع الحقائق» الذي ضمنه 


في ختامه القواعد الفقهية» حيث رتبها على و المعجم . 
7 من دان هذا المنهج : 
دع E‏ وم تزؤلك لقعا لها س سا سی سخا 
لآبوات متغددة هما كغ تكرار القواعل» 
۲ - سهولة تناول القواعد: يقول الزركشي: «... ليسهل تناول طرازها 
المعلم)”" . 
الثاني : الترتيب الموضوعي: 
e‏ من حيث الشمول والاتساع» ومن حيث الاتفاق والاختلاف. 
هذا المنهج يعتمد على مراعاة شمولية القاعدة واتساعهاء ومقدار ما 
يندرج تحتها من مسائل وفروع» وعلى مراعاة اتفاق العلماء على اعتبارها 
واختلافهم في اعتبارها . 
فعلى هذاء قسمت القواعد الفقهية إلى مجموعات ثلاث : 


)010 راجع : المنثور ذ في القواعد .)٦۷ /١(‏ (؟) راجع: نفس المصدر. 


مناهج المؤلفين في ترتيب القواهد . EK‏ 





الأولى: القواعد الكلية. التي هي أكثر اتساعاً وشمؤلاً للمسائل والفروع 
الفقهية» وهي القواعد الخمس العامة |الأساسية. 
الثانية:' القواعد الكلية التي هي أقل اتساعاً وشمولاً ایا ۰ 
الفقهية من القواعد الخمس.. وهي U‏ عداها؛ فإنها لا تصل في اتساعها 
وشمولها للمسائل والفروع لو درجة الخمس . 
التالفة: ا ال وهي م التي و وردت 
هذا 9 نهجه كثير من مؤلفي القواعد الفقهية» خصوصاً مؤلفي 
الأشباه والنظائر.كتاج الدين السبكي (ت١۷۷ه)»‏ وجلال الدين السيوطي 
(ت۹۱۱ه)» وان 2 00 (ت۹۷۰ه)» وإن كان بعض الاختلاف 


الثالث: الترتيب الفقهي : 

E O |‏ الوك 

يعتمد هذا المنهج على ترتيب اوعد حسب الأبواب الفقهية»› 
يذكر الباب الفقهي» وتحته القاعدة» أو القواعد» ثم يدرج ما يرتبط بها من 
المسائل» وما يندرج تحتها من الفروع .. 

سار على هذا المنهج ابن تيمية (ت8 الاه) في كتابه: «القواعد النورانية 
الفقهية»» والمقري المالكى (ت28لاه) فى كتابه: «القواعد»» وابن خطيب 
الدهشة فى كتابه: «مختصر 0 العلائي»ء والبكري الشافعي (ت۸۷۱ه) في 
E‏ القر موا مك240 واين عند التاق تسمال ارك قن 
في كتابه : «القواعد الكلية والضوابظ الفقهية». ١‏ 


دون مراعاة أي ترتيب معين من الترتيبات السابقة. 


مناهج المؤلفين في مضمون كتب .القواعد 





00 أصحاب هذا المنهج يجمعون القواعد مطلقا دون مراعاة .أي ترتيب 
معين» والغالب عليهم ترقيم القواعد ترقيما تسلسليا . 

. سلك هذا المنهج من المؤلفين القدامى : الكرخي الحنفي (ت١٠٠٤ه)‏ في 
رسالته التي تعرف ب«أصول الكرخي»» والدبوسي الحنفي (ت١57ه)‏ في كتابه : 
تأسيس النظر»»ء والقرافي المالكي (ت584ه) في كتابه: «الفروق»» ومن 
المتأخرين ابن رجب الحنبلي (ت40لاه) في كتابه: «القواعد». وابن 
عبد الهادي ا (ت۹۰۹هھ) في کا اخ ذوي الأفهام من الكتب 
الكثيرة في الأحكام». 


الفرع الثاني 
مناهج المؤلفين في مضمون كتب القواعد 
كما اختلفت مناهج التمولقين في تر لور كذلك اخقلفت 


مناهجهم في مضمون كنت 0 0 
الأول : : دمج القواعد الفقهية مع القواعد الأصولية : 

هذا ظاهر وشائع لدى المؤلفين على وجه العموم منذ بداية تأليفها؛ إذ 
إنه يلاحظ عند الكرخي (رت +٠‏ "1ه) في : «أصوله»'» :والدبوسي (ت١47ه)‏ 
في: «تأسيس النظر" والقرافي (ت184ه) في: «الفروق»"» والمقري 


)١(‏ انظر مثلا : «الأصل أنه يفرق بين علة الحكم وحكمته؛ فإن علته موجبة» وحكمته غير 

موجبة». و«الأصل أن التوفيقين إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما 5 اللفظين على 
الحقيقة فهو أولى» ( ص۱۷۲ .)۱۷٤‏ 

(۲) انظر مثلاً : «الأصل عند أبي حنيفة أن ما يتناوله اللفظ من طريق العموم ليس كما 
يتناوله اللفظ من طريق النص والخصوص» (ص۲۲). و«الأصل عند علمائنا الثلاثة أن 
الخبر المروي عن النبي يي من طريق الآحاد مقدم على القياس الصحيح» (ص44)ء 
وكذلك: قول الصحابي (ص”7١١).‏ 

(۳) انظر مثلاً: قاعدة: (الشرط»ء والمانعء و المخيرء واقتضاء النهي السا (1/ 
۱1° الى (AY‏ 


مناهج المؤلفين في مضمون كنب القواعد 





(ت8لاه) في: «القواعد»”''» وتاج الدين: السبكي (ت١۷۷ه)‏ في: «الأشباه 
والنظائر»" وابن خطيب الدهشة (ت4874ه) في المختصر قواعد 
العلائي» ". وابن عبد الهادي (ت9٠١وه)‏ فى: «مغني ذوي الأفهاء)”*'. 
والسيوطئ (ت١١4ه).فئ:‏ «الأشباه والنظائر»”*'» والونشريسي (ت٤۹۱ه)‏ 
في : «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام ا عبد الله مالك“ وابن نجيم 
(ت١۹۷ه)‏ في : «الأشباه والنظائر)”"', والخادمي (ت11175ه) في : «مجامع 
الفا وأصحاب المجلة في : E‏ 


الثاني : دمج القواعد الفقهية مع مسائل فقهية» وموضوعات أخرى : 
سلك هذا المنهج العر ت عبد السلام (ت١56ه)‏ في: «قواعد 


(05: اننظن ڭا ml‏ لدم TT‏ ةكلع لاقي بم ا بال وم لحن 
القواعد. ظ ظ 

(۲) انظر: الباب الخامس: في مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية (۲/ ۷۷ - .)7١7‏ 

(۳) انظر مثئلاً: (صا ۱۳ عن ٤۳ ٤٣ ٥‏ ۹۰ ۵۷ 856) رسالة 
الدكتوراه بالكلية. 

)٤(‏ انظر: قاعدة: (الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً)ء و(يعمل في الأشياء باستصحاب 
الأصل)ء و(الأصل الإباحة» والحظر مقدم). راجع: (صن51١).‏ 

(0) انظر مثلاً: قاعدة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان) (ص05)» وقاعدة: (الأصل 
العدم) (ص”57)» وقاعدة: (الأصل في الأشياء الإباحة) (ص55)» وقاعدة: (الأصل 

۰ في ا الحقيقة) (ص59): وقاعدة: (التأسي ميدن اول من التأكيد) (ص١16١).‏ 

(5) انظر مثلاً: قاعدة :)١١(‏ (كل مجتهد في ر الظنية مصيب أو المصيب واحد لا 
بعينه» (ص”57)» وقاعدة :)١5(‏ (الأمر هل يقتضي التكرار أم لا؟) (ص١07.‏ 

(۷) انظر مثلاً: قاعدة: (الأصل العدم) (ص57)» وقاعدة: (هل الأصل في الأشياء 
الإباحة) (ص55)» وقاعدة: (الأصل في الكلام الحقيقة) (ص1۹)› ا 
(ص۷۳) . 

:)1( انظر مثلاً : قاعدة (5): (الترجيح لا يقع بكثرة العلل) من حرف التاء» وقاعدة‎ (A) 
(النص على خلاف القياس يقتصر على مورده) من حرف النون.‎ 

(9) انظر مثلاً: مادة: :)١(‏ (لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح) ومادة: :)١5(‏ (لا ٠‏ 
مساغ للاجتهاد في مورد النص»).. ومادة: :)5١(‏ (إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى 
المجاز). ْ 


۰ مناهج المؤلفين في مضمون كتب القواعد 
كت إإإ ل ل د 





Oe, Se 4 n 3‏ 3000000 
الأحكام»"''» والقرافي (ت584ه) في: «الفروق) ٠"‏ وابن تيمية (ت۷۲۸ه) 
فى . «القواعد الوا والمقري (ت8+ولاه) و فى . «القواعد»» 
وارك ( ۷۹ى فى الور فى الاعف 1 رجب (ت10لاه) 
فی : «القواعد»”» وات غيل ا (ت۹٠۹ه)‏ فى : «القواعد الكلية 


والضؤائط الفقهنة7”: 
0 0 


)١(‏ انظر: «فصل في بيان العدل» وفصل في الإقراع عن تساوي الحقوق»» «وفصل في 
بیان أقسام العبادات والمعاملات» /١(‏ الاء ۰٩۰‏ ۲۲۳» ۷۲/۲). ظ 

(۲) انظر: قاعدة: (الغيبة والنميمة)» و(الحسد والغبطة)» و(الطيرة والفأل) »۲٠۹/٤(‏ 
Y€‏ 6( 

(۳) انظر: «فصل في العبادات» ا في بیان ما أمر الله به ورسوله من زات الصلاة» 
(ص ”27 14). 

.)۲٤۸ 25١6 2١١5( انظر: القواعد:‎ )٤( 

() انظر: أحكام الفسخ› والنية» وجلسات الصلاة» وأحكام الدين (1/۳٤»ء ٥۲‏ 
ىمل /Y‏ +1 84ه١).‏ 

(5) انظر: أحكام القبض على العقودء انول الملك» ا الأيدي المستولية على مال 
(صالاء 21946 .)5١5‏ 

)۷( ار شروط الطهارة» وسنن 507 وانقسام الغسل» 08 الكتاب كلد با عا 

بعض القواعد. 












الفصل الثاني 





الخراج بالضمان كقاعدة فقهية 











وهو ينقسم إلى مبحثين : 

المبخث الأول: أصل قاعدة: الخراج بالضمان» ومصدرهاء وما 
يدل على معناها من الأدلة» ومعناها التفضيلي › 
والألفاظ ذات الصلة بهاء ومعناها الاجمالي: وما 
يترتب على الاختلاف فيه إن وجد ‏ من أثر 
فقهي أي: أثر في الأحكام. والقاعدة ذات الصلة 
بها ومعناها. 

المبحث الثاني : امات الضمان وما بق به » وأقسام الخراج 
وأسباب استحقاقه . ظ 





YE‏ هكد لے الح :© اهرود 





wa VE ZA ERE كعك‎ aw 





أصل قاعدة: الخراج بالضمان ومصدرها 





المبحث الأول 








أصل فاعدة: الخراج بالضمان ومصدرها 
وما يدل على معناها من الأدلة. ومعناها التفصيلي› والألفاظ 
ذات الصلة بهاء ومعناها الإجمالي» وما قد يترتب على 
الاختلاف فيه إن وجد ‏ من أثر فقهي أي: أثر في الأحكام. 
والقاعدة ذات الصلة بها ومعناها 
ونتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: أصل القاعدة ومصدرهاء وما يدل على معناها من الأدلةء 
ومعناها التفصيلي› والألفاظ ذات الصلة بها ومعناها. 
المطلب الثاني : معناها الاجمالي . 
المطلب الثالث: القاعدة ذات الصلة بها ومعناها. 
HH ¥ ¥‏ 
ك5 المطلب الأول ج 
أصل قاعدة: الخراج بالضمان ومصدرها 
وما يدل على معناها من الأدلة. 5258 التفصيلي والألفاظ 
ذات الصلة بهاء ومعنى كل منها 
نتناوله في ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: أصل القاعدة ومصدرهاء وما يدل على معناها من الأدلة. 
الفرع الثاني : معناها التفصيلي . 
الفرع الثالث : الألفاظ ذات الصلة بالخراج والضمان» ومعنى كل منها. ' 


HH ¥  # 


أصل قاعدة: الخراج بالضمان ومصدرها ْ / 
7ج 7 222 22222222222 22 ج ص ص 


الفرع الأول 
ظ أصل قاعدة: الخراج بالضمان ومصدرها 
وما بدل على معناها من الأدلة 


أولاً: أصل القاعدة مارا 


ا بالضمان) حديث نبوي شريف من حديث عائشة وء - كما 
سبق -» وقد جرى مجرى القاعدة على ألسنة الفقهاء . 
تجاءاقن يحض طرق هذا التخديت سبلي وروت وعو ١أة‏ رجلا اناغ 
عبدأء فأقام عنده ما شاء الله أن يقيمء ثم وجد به عيباًء فخاصمه إلى 
النبي با فرده عليهء فقال الرجل: يا رسول الله قد استعمل» أو استغل 
عبدي أو غلامي» فقال: «الخراج بالضمان»”'. 
هذا الحديث صحّحه كثير من العلماء منهم: الترمذي”'؟ (ت۲۷۹ه)ء 
وان الجاروه""" دلأ ۴ه وام ع 7( واد بان 


(۱) أخرجه أبو داود في : السسدن : البيوع : باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به 
عيباً TOE TAT‏ 

NT : (۲(‏ عيسى» محمد بن عيسى بن سورة» صاحب الجامع. أحد أئمة الحفاظء 
مات سنة ۲۷۹ه. راجع: ابن حجر : تقريب التهذيب (ص٠١٠65).‏ 

)۳( : هو :ادق محمد» عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري» صاحب كتاب «المنتقى فى / 
السنن»ء الحافظء الناقد. مات سنة ۷١١۳ه.‏ راجع: الذهبي: سير أعلام النبلاء 
»)۲٤١ - ۲۳۹ /۱٤(‏ وتذكرة الحفاظ (۳/ 4هلاء 0 

9© هو اوک محمد بن إسحاق نو خائيةه اوی ا ا کت فاج 
الصحيح› » كان يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ السورة» مات سنة 
١ه.‏ راجع: ال المرجع السابق (۲/ ۷۲١‏ - 26711 والسيوطي: طبقات 
الحفاظ (ص١٠”27 .)73١١‏ 

(0) هو: أبو حاتمء محمد بن حبان البستي» كان من فقهاء الدين» وحفاظ الآثارء 
صاحب (الصحيح»؛ مات سنة 05٠ه.‏ الذهبي : المزجع السابق (۳/ .)۹۲١‏ والعبر 
(۲/ 44(« والسيوطي : المرجع السابق (ص٤۳۷).‏ ْ 
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(ت؛ه”ه)ء. والحاكم" (ت05٠:4ه).»‏ وابن القطان"'"' (ت178ه)ء 
والمنذري”" (ت505ه)ء والذهبى”*؟ (ت58لاه)ء والسبكىي” (ت5هلاه)ء 


والزركشي' ( ت٤‏ ۷۹ه)» والسيوطي””" (ت١الذاه)ء‏ وابن نجي 
(ت١97ه)ء‏ والشوكاني”؟ (ت0١175١ه)ء‏ والشيخ الغماري"''“ (ت۱۳۸۰ه)ء 


)1١(‏ هو: أبو عبد الله» محمد بن عبد الله بن حمذويه. النيسابوري» صاحب «المستدرك)» 
الحافظ» توفي سنة 0٠4ه.‏ راجع: الخطيب: تاريخ بغداد /١(‏ ا/ا4)» والذهبي: 
تذكرة الحفاظ .)1١79/(‏ 

(۲) هو: أبو الحسن» على بن محمد بن عبد الملك. الفاسىء» الحافظ الناقدء الشهير 
بابن القطان» مات سنة 5758ه. راجع: الذهبي: المرجع السابق ١407/4(‏ - 
»© والسيوطي: المرجع السابق (ص٤۹٤» .)٤۹١‏ 

(۳) هو: الحافظء شيخ الإسلام» زكي الدين» أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي › 
المنذري»: صاحب «الترغيب والترهيب»» مات سنة 57ه. راجع: الذهبي : نفس 
المرجع السابق ١575/5(‏ - ۸١٤۱)ء‏ والسيوطي: طبقات الحفاظ (ص»5 - .)٥١‏ 

() هو: شمس الدين› أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن عثمان» الدمشقى» المشهور 
بالذهبي» شيخ المحدثين» قدوة الحفاظء مؤرخ الشام» صاحب التصانيف الكثيرة 
المفيدة منها: «ميزان الاعتدال»» و«سير أعلام النبلاء» وغيرهماء توفي سنة ۸٤۷ه.‏ 
راجع : السبكي : طبقات الشافعية (۹/ .)١77 - ٠٠١‏ وابن ناصر الدين: الرد الوافر 
(ص 560 - ۷۳)» وابن حجر: الدرر (5757/5). 

(0) هو تقي الدين» أبو الحسن» علي بن عبد الكافي بن تمام السبكي» الشافعي» عالم 
مشارك في الفقه» والتفسيرء وغيرهما. من تصانيفه: «الابتهاج في شرح المنهاج». 
«تكملة المجموع». توفي سنة 5هلاه. راجع: ابنه: طبقات الشافعية ٠۳۹/۱۰(‏ - 
8.» وابن حجر: المرجع السابق (7/ .)١57 - ١75‏ 

() هو: محمد بن بهادر. سبقت ترجمته ص .١19١‏ 

(۷) هو: عبد الرحمن بن أبي بكر. سبقت ترجمته ص .١90‏ 

(۸) هو: إبراهيم بن محمد. سبقت ترجمته ص۱۷۲. 

(9) هو - نسبة إلى هجرة شوكان من بلاد خولان اليمن -: محمد بن علي بن محمذء 
قاضي القضاة» كان مشارکاً في م شتى العلوم. وكان فقيهاً. مجتهداء ومن نادرة القرن 
الثالث عشر الهجري» لم يكن مثله فيه» توفي سنة ١٠٠٠ه.‏ وترك آثاراً علمية قيّمة 
منها: «فتح القدير في التفسير»» و«نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار». راجع: البدر 
الطالع (۲/ ۲٠١‏ -770)» والحجوي: الفكر السامي ١/0‏ ۷( والزركلي : الأعلام 
.)١19١- ١9٠/0‏ 

(١٠)هو:‏ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري؛ كان له الاهتمام بعلم الحديث. وله عدة - 
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ا م الألبانى 200 


و ا بعض العلماء» منهم: البغخوي”" (ت١١١ه)ء‏ والذهبي 
(ت58لاه)ء والشيخ الألباني مرة أخرى” . 

فالحديث على كل حال ثابت» TTT‏ كوو مااي 
لأن يكون أصلاً للقاعدة. 

هذه القاعدة مشهورة ومعروفة في الفقه الإسلامي» ومهمة» وذات شأن 
عظيم في المعاملات المالية؛ إذ إن المعاملات الاقتصادية الإسلامية كلها 


= مؤلفات منها: «الهداية في تخريج أحاديث البداية» لابن رشد الحفيد» مات بالقاهرة 
سئة ۱۳۸۰ه. ترجم .له محمود سعيد ممدوح في إيجاز في أول كتاب: حصول 
التفريح بأصول التخريج (ص” - ۸). 


6 و ابو عبل الرحمن» محمد 0 الديت) ألباني الأصلء محدث العصرء مقيم 
ارد 2 لهو لفاكت كثرة فى الخديت :ها ٠:‏ اسلسلة E‏ ال 
و«#الضعيفة»» و«إرواء E TT‏ راجع: د. عاصم 
0 : ترجمة موجزة لفضيلة المحدث الشيخ الألباني . 

)۲( اوماق البن ‏ 07 009۷ وان ان اح 0۹0/10 ن الاحيبان: 


: والسبكي‎ »)٠١ /۲( والذهبي : تلخيص المستدرك‎ »)٠١ /۲( المستدرك‎ e 
تكملة المجموع (١١/۱۹۸)ء والزركشي: المنثور في القواعد (۹/۲١)ء وابن‎ 
مع سبل السلام» والسيوطي: الأشباه والنظائر‎ )١١/۲( حجر: بلوغ ا‎ 
وابن نجيم: الأشباه والنظائر (ص١0١)»2 والخموي: غمز عيون البصائر‎ »)١5١ص(‎ 
/9( والعظيم آبادي: عون المعبود‎ »)١١7 /۳( والشوكاني: السيل الجرار‎ .)۱۸۲ /١( 
والشيخ الغماري: الهداية في تخريج أحاديث البداية (۷/ ۳۴۷)» والشيخ‎ »649 
.)٠١١ /0( الألباني: إرواء الغليل‎ 

(۳) البغوي: نسبة إلى «بغ» أو «بغشور» وهي بلدة من بلاد خراسان بين مرو وهراة. 
وهو: أبو القاسم» الحسين بن مسعود بن محمد الملقب محيي السنةء المعروف 
بابن الفراء البغوي , الشافعي› محدث» فقيه) مفسر› مؤلف «المصابيح» في أحاذيث 
الأحكام» واشرح الستة» وغيرهماء. توفي سنه 51١0ه.‏ راجع : ياقوت الحموي: 
معجم البلدان »)558/١(‏ والسبكي : طبقات الشافعية »)8١ - ۷١/۷(‏ والذهبي : 
تذكرة الذهبي .)٠۲١۷ /٤(‏ 

(85) راجع: شرح السنّة (۱۸۳/۸)ء» وسير أعلام النبلاء (۸/ ۱۷۷) في ترجمة مسلم بن 
خالد الزنجي» وإرواء الغليل (168/6). 


(#) توفى فيما بعد سنة ١57١ه.‏ 
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ر ترتبط بها ارتباطا وثيقاء بحيث له يمكن انفكاكها وانفصامها عنهاء كما 
ستتضح أهميتهاء ومعالم تلك الأهمية» وارتباطها بالمعاملات المالية عند 


تطبيقها فيها في الباب الثاني . 

ثانياً : ما يدل على معنى قاعدة : الخراج بالضمان من الأدلة : 
يدل على معناها من الأحاديث» والآثار ما يأتي : 
١‏ - حديث عائشة وتا عن النبي ية قال: «الخراج بالضمان)7١)‏ 


فالقاعدة دن هي 7 الحديث النبوي الشريف وتصه. 


1- حديث عمرو ' بن شعيب عن أبيه” "” عن جدّه عبد اله بن 


عمرو بن العاص عن النبي َي قال : يحل سكف وبع دا شري في بيع ٠‏ 
ولا ره بح ما لم يضمن». وفي لفظ : «(نهى. - عن ريح ما لم , O.‏ 


من أن يكون بمقابل الضمان. هذا هو معنى القاعدة. 


)١(‏ تقدم تخريجه مختصراًء وسيأتي مفصلاً. 
(۲) هو: : عمرو بن شعيب بن محمد من التابعين» مات سنة 118ه. ابن حجر: : تقريب 
| التهذيب (ص”577). 

(۳) هو: : محمد بن عبد الله بن عمروء مات بعد المائة. ابن حجر: المرجع السابق 
(ص۸۹٤)‏ . ) 

)٤(‏ تقدمت ترجمته | ظ 

٠۸٤ /۳( أخرجه أبو داود في: السنن: البيوع: باب الرجل يبيع ما ليس عنده‎ )٥( 
2070 /۳( والترمذي في : : السنن: البيوع : .باب كراهية بيع ما ليس عندك‎ .232060١05ح‎ 
/۷( والنسائي في: السئن: البيوع: باب بيع ما ليس عند البائع‎ .)١575ح‎ 05 
ال . التجارات: باب النهي عن بيع ما ليس عندك (؟/‎ ١ : وابن ماجه في‎ »©>24 
ح۲۱۸۸)ء والدارمي في: السنن: البيوع: باب في النهي عن شرطين في‎ ۷۳۸ ۲۷ 
٠٠١٠٤ص( وابن الجارود في : المنتقى: باب المبايعات المنهي عنها.‎ ٠)٠۳ /۲( بيع‎ 
›٠۷۸/۲( ح501)» والطيالسي في: المسند (ص۲۹۸)ء والإمام أحمد في: المسند‎ 
۳۳۹ /۰( والحاكم في : : المستدرك (؟/17١)2 والبيهقي في : : السنن الكبرى‎ (۹ 
قال الترمذي: : حسن صحيح» وصححه الحاكم.‎ .))٠ 
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. ۳ حديث سعيد بن المسيب أن رسول الله يل قال : تف الرهن . 
الرهن من صاحبه: الذي رهنه. له غنمه وعليه غرمه7'. 
فقوله يل : «له غنمه» أى : زيادته» .ونماؤه» .وقوله: '«وغليه غرمه» أى: 
ذهابه وهلاكهة: وعطبه» E e‏ 1 
فهذا الحديث بمعنى الحديث الأول تمامأء فيماثله في المعنى» فهو 
واضح الدلالة على معنى القاعدة. 
.5 -.قول شريح القاضي: «من ضمن مالا فله ربحه» 
فهذا الأثر أيضاً يمائل في المعنى الأحاديث السابقة» 'فيدل أيضاً. على 
معني القاعذة دلالة: دا وصريحة . 


ا 


الفرع o‏ 
معنى قاعدة: الخراج n‏ التفصيلي _ 
آي: من حيث تفصيل مفرداتها 
أولاً: معنى: الخراج : 
. نتناول معناه في اللغة» والقرآن. والسئة النبوية الشريفة› والفقه . 
أ- الخراج في اللغة: 


الخراج» وكذلك الخرج - يضمان» والفتح فيهما او من (خرج): 
الخاء» والراءء والجيم› وهو. أصلان» :قالأول: الغاة عن الشيء» ومنه. 


© اخ الما ا في: ا ریا ر ا ی 


0 في بحث الرهن 
E (۲)‏ الشافعي : المرجع اد ا (1A٦ Av‏ 0 0 السنن 
e‏ 


)٤(‏ ر جع : الزبيدي: الج 5 OA‏ مادة : (خرج). 
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خرج يخرج خروجا”'' ‏ من باب دخل''' ‏ هذا الأصل هو الذي يعنينا هنا - 
والثاني: اختلاف لونين. ويطلق الأول على معان عديدة منها : 
١‏ - الإتاوة والضريبة» وهي: تؤخذ من أموال الناس. 
؟- الغلة» وهي: ما يخرج أو يحصل من الأرضء أو الغلام» أو كل ما 
يحصل من ريع الأرض» وكرائها. 
-٣‏ الجزية» وهي: التي ضربت على رقاب أهل الذمة. 
ويجمع الخراج على: أخرجة؛ كزمان وأزمنة. وأخاريج أيضاً . . ويجمع 
الخرج على: أخراج”". 
وی ف امل اللكة ا حيد قال الزجا 9 (ت1*ه): 
«الخرج: المصدرء والخراج: اسم لما يخرج... وعن ابن الأعرابي: الخرج 
على الرؤوس» والخراج على الأرضين» . 


ب - الخراج في القرآن الكريم:" 
ورد أمظ : (الخراج) مع لفظ : (الخرج) مرة» ولفظ : (الخرج) مرتین في 


القرآن العظيم . 
وأما لفظ: ل والخرج) معأء ففي قوله تعالی: ار لهم رجا 2 
كرح ريك حبر [المؤمنون: 77]. ولفظ: (خرجاً) قرئ بالف أي: (خراجاً) 


)1( راجع : ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (۲/ 6/ا١)»‏ مادة: (خرج) . 

(۲) راجع: الرازي: مختار الصحاح (ص90١).»‏ مادة: (خرج). 

(۳) راجع: الأزهري: تهذيب اللغة (۷/ ٤۸‏ - 54)» مادة: (خرج)» وابن فارس: المرجع 
السابق» والزمخشري: أساس البلاغة (ص6١23)»‏ مادة: (خرج)» والمطرزي: 
المغرب (ص١5١. »)١57‏ مادة: (خرج)» والزنجاتي: تهذيب الصحاح ))154/١(‏ 
مادة: (خرج)»ء والرازي: المرجع السابق» وابن منظور: لسان العرب (۲/ 211١506‏ 
5) مادة: (خنرج)» والفيومي: المصباح .المنير (صن55)» مادة: -(خرج). 
والفیروزآبادي : القاموس المحيط (ص۲۴۳۷)ء. مادة: (خرج)» داي لج العروسن 
(28/0). مادة: (خرج). 

0( 1 0 بن محمد النحوي. تقدمت ترجمته . 

)0( : الزبيدي: المرجع السابق. 
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كما أن لفظ: (خراج) قرئ بغير ألف أي؛ (خرج). 

م( جر أو ال ا شاه ابراه و 
9مَكرجُ رَيِكَ؛؛ أي: رزق» أو أجرء أو ثواب ربك خير" . 

وأما لفظ:'(الخرج) قفي قوله سبحانه: #9إفهل تحمل 
[الكهف: 44]» . ولففظ : حًا قرئ: (خراجا). 

> ومعنى: حًا ؛ أي: جعلاء أو أجراً عظيما" . 

يقول الماوردي" (ت405ه) في تفسير ا 

(وفي قوله: ام تَسَلْهُمَ حا وجهان: أحدهما: أجراً: والثاني: نفعاً. 
وفي قوله: فرج ريك حبر وجهان: أحدهما: فرزق ربك في الدنيا خير 
منه. والثاني: فأجر ربك في الآخرة خير منه»“ . 
ويقول الراغب الأصقهاني (ت07١5ه):‏ 


«وقيل لما يخرج من الأرض» ومن وكر الحيوان» ونحو ذلك خرج 


لك خا 


)١(‏ راجغ: “الماوردي: الأخكام السلطائية (ص55١)»‏ والقرطبئ: الجامع لأحكام القرآن 
000 وابن كثير: تفسير القرآن العظيم (۳/ .)56١‏ 

(۲) راجع: القرطبي: المرجع السابق (ص5048)» وابن كثير: لمر الان r)‏ 
08 ْ 

(Y)‏ الماوردي - بفتح الميم» والواو» وسكون الراءء وفي أخمرها الدال المهملة - هذه 
النسبة إلى بيع الماوردء» وعمله. وهو: EEE‏ > علي بن محمد بن حبيب 
البصري» المعروف بالماوردي» الشافعي» فقيه» أصولي» مفسّرء أديب» سياسي»› 
من تصانيفه: «الحاوي الكبير»» و«الأحكام السلطانية» وغيرهماء توفي سنة ١٥٤ه.‏ 
راجع: الخطيب: تاريخ بغداد »)٠٠١ - ٠١۲/١۲(‏ والسمعاني: الأنساب: ورقة 
(05605)» والحموي: معجم الأدباء .)٠١  07/١6(‏ والسبكي: .طبقات الشافعية (0/ 
(YAO _ TY‏ . 

(6) راجع: المرجع السابق. 

sS a 0‏ أديب» لغوي؛ مفسّر» حكيم» من 
آثاره : «المفردات في غريب القرآن» وغيرف: توفي سنة ۲٠٠ه.‏ راجع : السيوطي بغية 
الوعاة (۲/ ۲۹۷)» وحاجي خليفة: كشف الظنون ›»۳٦/۷(‏ 0 والرركلن: 
الأعلام (۲۷۹/۲). 2 
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وخراج... والخرج أعم من الخراج» وجعل الخرج بإزاء الدخلء وقال 
تعالى : هل بل لك حي . 

ويقول الرمرى "؟ ( ت0۳۸ ھ) : 

«(خرجاً فخراج) وهو ما تخرجه إلى الإمام من زكاة أرضك» وإلى كل 
عامل من أجرته» وجعله. وقيل: الخرج: ما تبرّعت به» والخراج: ما لزمك 
أداؤه. والوجه أن الخرج أخض من الخراج» كقولك: خراج القرية» وخراج 
المكراة» وزيادة اللفظ لزيادة المعنى» ولذلك. حسنت قراءة من قرأ: # حرجا 
فاج ريك يعني : أم ا الخلق» 
فالكثير من عطاء الخالق خير». 

ول ا (ت51/1ه) : 

«والخرج والخراج واحد إلا أن اختلاف الكلام این قاله 
الأخفش””". وقال أبو حاتي" : الخرج: الجعل» والخراج : : العطاء»9" . 

على کل حال وا اکاک مدن الخراج والخرج وخ أم كان 
أحدهما أعم.ء والآخر. تت e‏ - في ضوء ما سبق E:‏ 5 


(۱( راجع : المفرات (صه:١).‏ 

(۲) هو: أبو القاسم» محمود بن عمر بن محمدء ا «الكشاف في تفسير E‏ 
توفي سنة 0478ه. ترجم له الذهبي في: سير أعلام النبلاء .)٠١١ _ ٠١١ /۲١(‏ 

(۴۳) راجع: الكشاف (711/5). ْ 

)٤(‏ هو: محمد بن أحمد. سبقت ترجمته . ئ 

(6) هی ابو الحسن» سعيد بن مسعدة» المعروف بالأخفقش ا البصري» نحوي» 

: عروضي» ومن تصانيفه: «معاني القران». توفي سنة 60١اه. راجع‎ 0 ٠ 
0۹۰ E : الحموي: مجم الأدباء (۲۲۲/۱۱ - ١۲۳)ء والسيوطي‎ 
.)) 0١ 

(5) هو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود الحنظلى» الرازي» أحد أثمة الحفاظء مات 
بالزي سنة ۲۷۷ه. ترجم له ابنه في: كتاب: الجرح والتعديل (۳/٤٠۲)ء‏ وابن حبان 
في الثقات 2)١79/١(‏ زالذهبي في: الكاشف 2)١7 21١5/5(‏ وابن حجر في: 
تهذيب التهذيب ۳٠/۹(‏ - ١٤)ء‏ والسيوطي في: طبقات الحفاظ و 

(۷) راجع: الجامع لأحكام القرآن (ص”” .)5657‏ 





الاستعمال القراني على ما يخرج من الأرض» وعلى الأجرء والجعل» 
والنفع». والرزق› والعطاء. كما فهمه علماء التفسير. 2 


ج - الخراج في السذة المطهّرة: 

كما ورد لفظ: (الخراج والخرج) في القرآن الكريم» كذلك وردا في 
السئّة الشريفة» ورد تانباي ن التي و (الخراج)ء 
مع بیان معناه فيها .. 

ا قال: «نهانا رسول الله ية عن أمر كان لنا 
نافع إذا كانت لأحد أرض أن يعطيها ببعض خراجهاء أو بدراهب» . 

فقوله: "ببعض خراجها»؛ أي: ببعض ما يخرج منها من ثمرء أو زرع. 

۲ - عن ابن عباس" أن النبي كك لم ينه عنه؛ ولكن قال: «أن يمنح 
أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجاً معلوماً»). . وفي رواية : 
«خراجا»“ , 

فقوله: «خرجاً» اا 
إو فد ن ال ال ا وا د ی زر ب ]إمارة 


)١(‏ هو: صحابي من الأنصار من الأوس» مات سنة ۷۳ أو 4لاه. ابن حجر: التقريب 
(صغ ٠‏ 5 

(۲) أخرجه الترمذي في : الف الأحكام : باب المزارعة وم ATA‏ 

() سبقت ترجمته . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في : صحيحه: الحرث والمزارعة: باب 1١8/0( )٠١(‏ ح7770) من 
فتح الباري: ومسلم في: صحيحه: البيوع: باب الأرض تمنح (۳/ ۱۱۸٤‏ ح6600١)‏ 
أو )٠٠١١ - ٠۲٠ح 550/٠١(‏ من شرح النووي. 

: أخرجه أبو داود في: السنن: البيوع: باب المزارعة (۳/ ۲۵۷ 207788 والنسائي‎ )٥( 

في السنن: المزارعة: باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كزاء الأرض بالثلث 

)۳1/۷(« وار بن ماجه في : السنن: الرهون: باب الرخصة في المزارعة بالثلث (۲/ 
«(ETE AYY‏ اجه في : المسند .)۳٤۹ ۰۲۸۱ »۲۳٤/۱(‏ 

03( راجع : النووي : شرح صحيح مسلم .)٤٦٥ /۱١(‏ 

(۷) هو: ابن الزبير بن العوام القرشي» كان أول مولود في الإسلام بالمدينة من - 
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قط» ولا جباية خراج» ولا شيئا»'. 

اا عا ا ® «كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج» 
وكان أبو بكر يأكل من خراجه)”" 

يقول الف ٠“‏ (رت57لاه): «يخرج له الخراج»؛ أي : يكسب له مال 
الخراج» وهو الضريبة على العبد بما يكسبه» فيجعل لسيده شطراً منه“ 

ويقول الكرماني''' (ت85/اه): «(يخرج) من التخريج؛ أي: يعطي كل 
ا عند e‏ ا -: ما يقرره على عبده أن يؤدي 


ليه كل يوم. . 


ويقول ابن اين (رت؟86ه): اليحرج له ؛ ای I‏ نمأ دك 


ا طاو ٠‏ 


= المهاجرين» وولي الخلافة تسع س: ينين الو أن فنا الى دي الحجة سنة "الاه. 
ابن حجر: تقريب. التهذيب (ص7 01 
000 أخرجه البخاري في : صحيحه : الخمس : Ey EE‏ 
۳ ح۲٤۳۸)‏ من فتح الباري . 
(۲) سبقت ترجمتها. 
0 أخرجه الارن صحيحه : اقت :الا تفار نات ایام الجاهلية AT /V)‏ 
ح۲٤۳۸)‏ من فتح الباري . 
62 الطيبي - بكسر الطاء ‏ هو: الحسين بن محمد بن عبد الله صاحب شرح المشكاة» 
د في .استخراج الدقائق من القرآن» والسنّة» تؤفي سنة ۳٤۷ه.‏ راجع: ابن 
: الدر الكامنة (7/75 .)٠١١ 2١655‏ والسيوطى: بغية الوعاة /١(‏ 60177 077) وفيه 
0 «الحسن»» وابن العماد: شذرات الذهب (۱۳۷/۳» 118). ظ 
)٥(‏ راجع: الفتني: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار (۲۳/۲). 
030( حو كرمان ‏ بالفتح». ثم السکون» وآخره نون» وربما کسرت» والفتح 
انه بالصحة» وهي ولاية مشهورة ذات بلاد وقرى» ومدن واسعة بين فارس 
ومكران» وسجستان وخراسان. وهو: شمس الدين»› محمد بن يوسف بن علي 
الكرماني» ثم البغدادي» فقيه» أصولي» محدث مفسرء متكلم» نحوي» من تصانيفه: 
«الكواكب الدراري» فيي شرح. :البخاري .. توفي سنة 85لاه. راجع : الحموي: . معجم 
البلدان (2»)505/6 وابن حجر: اود السابق »)۷۷/١(‏ ا المرجع 
السابق (۱/ ۲۷۹ .)58٠‏ ْ 
(۷) راجع: الفتني» المرجع السابق. (77/7). 
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والخراج: ما يقرره السيد على عبده من مال يحضره له من کے 
عن عائشة وتا قالت:.«قال رسول الله 5 «الخراج بالضمان»»"“ 
يقول. الخطابي" (ت۳۸۸ه) : 
«وكل ما خرج من شيء» وحصل من نفعه فهو خراجه» فخراج الشجر: 
ثمرهاء وخراج الحيوان: نسلهاء ودرها. 
ومن هذا قوله َي : «الخراج بالضمان»» والخراجء والخرج أ 
بمعنى : الأجرة» و ظ 
وترك الريدديع a‏ 
«كل ما خرج من شيء وحصل من نفعه فهو خراجهء كرات الجر 
ثمره» وخرج الحيوان: دره» ونسله" ٠.‏ 
فالخراج إذن هو: كل ما يخرج من شيء» وما يحضل من نفغه» فهو 
بهذا العموم يتناول: الأجرة» والضريبة» والجزية» والدخل» والمنفعةء 
والغلةء والكراء». وثمر الشجر» ودرٌ الحيوان» ونسله. ظ 
الذلك يقول الخطابي (ت۳۸۸ه): «معنى الخراج: الدخلء 
والمنفعة"”". والصنعاني"“ (ت85١١ه):‏ «والخراج هو: الغلق 


.)۱۹۰/۷( راجع: فتح الباري‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. وسيأتي بمزيد من التفصيل . 

(۴) لعله نسبة إلى خطاب» وهو والد جده. وهو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب» 
البستي» كان محدثاء فقيهاًء أديباء شاعراً. لغوياًء من تصانيفه: «غريب الحديث»» 
و«معالم السنن» وغيرهماء توفي سنة ۳۸۸ه. راجع: الحموي :. معجم الأدباء /٤(‏ 
558/٠١ ۲٦۰ _ ٩‏ -01ا5)ء والذهبي: تذكرة الحفاظ ,)٠١١-1١١١8/5(‏ 

والحجوي: الفكر السامي (۲/ .)١١۳‏ 

.)5557/5( راجع: غريب الحديث‎ )٤( 

(6) تقدمت ترجمته. 

() راجع: الفائق: في غريب الحديث .)750/١(‏ 

(۷) راجع: معالم السئن .)۱٤۷/۳(‏ . 

(۸) هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح» المعروف بالأمير الصنعاني» صاحب - 
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أب ]0 اسر رن و عليه اران سو ای اة وفي 
القرآن» ونيا و سيد د رامو ايسا 
بعص ومتجاس و بعص 
د - الخراج في الفقه: 
بعد تتبع الكتب الفقهية» واستقرائها بحثاً عن معنى الخراج عند الفقهاء 
يمكننا القول: بأنه لم يخرج عما أطلق عليه من المعاني في اللغة» والقرآن» 
وال ا و اا اا الإجمالي. 


نبيّنَ معناه في اللغة» والقرآن الكريم» والسنة المباركة» وفي الفقه. 
أ - الضمان في اللغة: 
الضمان مأخوذ من م 00 والميم: 5 أصل واحد. 
وهو. جعل الشيء في شيء ا . '. فكل.شيء أحرز في. شيء فقد 
ضمنه”". هذا باعتبار أصله الاشتقاقي . ظ 
وهو فصدر'من ين دنا لكسر هن مانا 00 - فهو 
ضامن» ويتعدى إلى مفعول ثان بالتضعيف . | 


وأطلق على معان : 
١‏ - الكفالة: يقال:.ضمن الشيء وبه: كفله» أو كفل به. 


= سبل السلام : شرح بلوغ الات ٠‏ توفي سنة 47١١ه.‏ راجع : الشوكاني: : البدر.(؟/ 
۳ -_ ۱۳۹)» وصديق حسن: أبجد العلوم 14۹۰ e‏ والبغدادي: هدية 
العارفين (۳۳۸/۲). 

.)١٥۲ /۲( راجع: سبل السلام‎ )١( 

(۲) راجع: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (۳/ ۳۷۲)ء مادة: (ضمن).: 

فر راجع : : ابن منظور: لسان العرب .)75١1١١/5(‏ مادة: د والزبيدي: 3 
العروس (۹/ ١٠٠۲)ء‏ مادة: (ضمن):' 
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2 الالتزام: يقال:. ضمتت المال وبه: e‏ وضمنته الشيء تضمينا 
فتضمنه عني:. غرمته فالتزمه”20.. 
٣‏ الاحتواء:.يقال: ضمن الشيء: إحتواه. وضمنت الشيء ' كذا : جعلته 
. محتوياً عليه » :فتضمنه أي :فاشتمل عليه واحتواه" . 
٤‏ - الجزم بضلاحية الشيء: وخلوه من الغيب: يقال: ضمن الشيء: جزم 
بصلاسسيته 55 85 عي 
الضامن: الكفيل» أو الملتزم» أو ن وي ا وضمنة 1 


ب -“الضمان في القرآن الكريم: 
لم برد فى القران الكريي لفط (الشبهان)6 جل :ولم ترذ هادة: 
(ضمن). 1 
ج - الضمان في السنّة المياركة: 
وردت فيها مادة: (ضمن) ومشتقاتها . نورد فيما يلي بغض مشتقاتها . 
عد القظ ة (شيغو) ذبن عزوت مسرو بن E‏ 


عن ن فال : 


)١(‏ راجع TT‏ تهذيب اللغة (؟7١/48)»‏ مادة: 5 والمطرزي: المغرب 
0 مادة: (ضمن)ء. والرازي: مختار الصخاح (ض8 ١‏ 2)5 ماذة: (ضمن)ء 
والنووي: تهذيب الأسماء واللغات ۲/١(‏ ص87١)2:‏ وتحرير التنبيه (ص2777 
»)© وابن منظور: لسان العرب (5/ 75٠١١‏ ١١١۲)ء‏ مادة: (ضمن)»ء والفيومى: 
المضباح المعير ض0۲ ماف (ضمن): :والفيروزانادي القاهوس الط 
(ص86554١)2‏ مادة: (ضمن)ء والزبيدي: تاج العروس (۹/ 559)» مادة: (ضمن)ء 

الوسيط )0/1( مادة : (ضمن). | 

(۲) راجع: الفيومي: المرجع السابق» والمعجم ا E‏ اا 

)۳( جع جع : المعجم الوسيط : نفس الصفحة. 

)€( 0 نفس المرجع السابق . 

(6) هو: محمد بن عبد الله . سبقت تزجمثه. 

(5) هو: عبد الله بن عمرو. تقدمت ترجمته . 

(۷) سبق تخریجه . 
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- لفظ: (ضمن): في حديث سهل بن a‏ عن رسول الله كَلِيهِ.قال: «من 
يضمن لي ما بين لحييه”"' وما بين رجليه”" أضمن .له الجنة”*'. 


- لفظ: (ضامن): في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي وله 
قال: «من تطبّب ولم يعلم منه طب فهو ضامن»”” '. وفي حديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَكلْةِ: «الامام ضامن› والمؤذن مؤتمن»". 
يقول ابن الأثير (0ت555ه): «أراد بالضمان ههنا: الحفظ والرعايةء 
لا ضمان الغرامة؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم. وقيل: إن صلاة المقتدين 
به فى عهدته» اورت E‏ فهو كالمتكفل لهم صحة 
ت ا 
صلاتهم؟ ٠.‏ ظ 
_ لفظ: (مضمون) : في حديث صموان بن | ا فقال: إن رسول الله کل 


٠ 


استعار مته أدرعاً يوم حنين › فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: ولا بل 


)1( هر" : الأنصاري» ا العباس» له صحبة» مشهور» مات سنة ۸۸ه. ابن چو 
التقريب (ص/اة ؟7). 

(۲) بفتح اللام وسكون المهملةء والتثنية» هما: العظمان في جانبي الفم» والمراد بما 
نبتهما: اللساق» :وما يتأتى به التطن...وقال الداودق : «المراد يها مين اللخيين : 
الفم». و . ابن حجر: فتح الباري .)7177/1١(‏ 

(۳) المراد «بما بين الرجلين: الفرج». راجع: ابن حجر: المرجع السابق. 

(5) أخرجه ال في : . صحيحه: الرقاق:. باب. جفظ اللسان (۱۱/ ۳٠١‏ ح54754). 

(6) آخرجه أبو داود في: السنن: الديات: باب فيمن تطبب بغير علم ۲۷۱/٤(‏ 

.)51/4( في : السنن: القسامة: باب صفة شبه العمد‎ يئاسنلاو-0)٤0۸1ح‎ ٠ 

0 او دوو ا ا ات ا کب عل الو م غاد ا 
(5/1؟ ح0197): والعرمذي في: السئن: أبواب الصلاة: باب ما جاء أن الإمام 
ضامن والمؤذن مؤتمن 1١7/١(‏ ح۲۰۷)» وأحمد فت : المسند (۲۳۲/۲» )۲۸٤‏ 
يقول اح NA OT‏ الاي e‏ 
حبان الحديث من رواية أبي هريرة». راجع: .)5١05/١(‏ 

(۷) راجع: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟777/5). 

(۸) هو: ابن أمية بن خلف» صحابي من المؤلفة» نالك ا يان 0 
حجر: تقريب التهذيب (ص77/6). 
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E عارية‎ 


3 ودح را ا و9 
قال: «لا ضمان على مؤتمن»”''. 

وفي حديث عائشة زاء قالت: قال رسول الله اة «الخراج 
بالضمان»”” . 

الاد اق ا 
(ت١٠٠ه)‏ مبيئاً مغنى .الحديث: «ويكون للمشتري ما استغلّه؛ لأن المبيع لو 
كان تلف في يده لكان من ضمانه»“. هذا المعنى يفيده قول عبيد الله بن 
عمر بن الخطاب ولنا: ١‏ يلو را أن ماك ا 

بعد هذا العرض يلاحظ أن لفظ : (الضمان) في السنة تناول م 
التي .وردت في اللغة» وأضافت السنة إليها معنى آخر وهو: الحفظ والرعاية. 


د = الضمان في الفقه: ٠‏ 
أطلق الضمان في الفقه الإسلامئ: وأريد به المعاني التالية ٠:‏ 
١‏ الكقالة" : 


)١(‏ أخرجه أبو داود في: السنن: البيوع: باب تضمين العارية (7/ 1١1١‏ ح7"9077). 
(۲) أخرجه الدارقطني في : السنن: البيوع ٤1/۳(‏ 177). 
(۳) سبق تخریجه. 
(5) راجع: النهاية في غريب الخديك والأثر »۲۸٦/۱(‏ ۲۸۷). 
)0( - الإمام مالك في: الموطأء القراض: باب ما جاء في القراض )۲/ AY‏ 0 
(7) هي: من كفل يكفل كفلاً وكفولاً» وكفالة .من باب نصر» وضرب» وكرم -: 
قال كفل المال وبه أو الرجل وبه: ضمنه› وتحمل والتزم به. راجع 00 
لسان العرب »)۳۹٠١/١(‏ مادة: (كفل)» والفيومى د : المصباح 00 (صه١2)5‏ 
مادة: (كفل). 
وعرّف الكفالة الفقه الحنفي بأنها: «ضم ذمة إلى. ذمة في حق المطالبة» أنيس الفقهاء 
(ص۲۲۳)» .والفقه. المالكي بأنها: «شغل ذمة أخرى بالحق» الدردير: الشرح الكبير 
(/ 20774 والفقه الشافعي بأنها: «التزام حق ثابت في ذمة الغيرء أو إحضار من هو 
عليه» أو عين مضمونة» الشربيني : مغني المحتاج (۱۹۸/۲)ء والفقه الحنبلي بأنها: - 


معنى قاعدة: الخراج بالضمان التفصيلي 





والضمان بمعنى الكفالة لا يعنينا هنا؛ فإنه خارج عن موضوع الرسالة. 

: غرامة التالف» وأداؤهاء أو لزوم أداتها"''‎ - ۲١ 

القتمان بهذا المي لا بعتا ها اا لان ذلك عبارة عه صان 
العدؤان والتعدي على الشيء الذي تلف بسببه» فهو لا يتناول ضمان العقد 
الذي نحن بصدده. 

* - تحمل اچ يتحمّلها : 

لا شك أن المتتبع لنصوص الفقهاء يدرك تمام الإدراك أن جل الفقهاء 
استعملوا الضمان ‏ فيما عدا باب الكفالة أو الضمان ‏ بمعنى تحمل التبعة أو 
الالتزام بتحملهاء سواء أكانت تلك التبعة تبعة التلف والهلاك أم النقص» 
والعيب فى عقود المعاملات» ويمكننا أن نستشهد لما قلناه» ونستدل عليه بما 
جاء في الكتب الفقهية من نصوص وعبارات» ونستشف من خلالها ما ذهبنا 
إليه» لذلك نسوق فيما يلي من كتب المذاهب الفقهية المختلفة بعض النصوص 
والعبارات الفقهية الواردة فيهاء الدالة على المذعي. 


أولاً: من الفقه الحنفي: 
جاء فيه: «الزيادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل... وإنما ملكها 
بالضمان؛ لأنه قبل الرد كان فى ضمانهء ولو هلك» هلك من ماله»" «لو 


= «التزام ما وجب» yy‏ لاقن اسان تنيع ا 
يوه قفتا د مه خالا ومالاة القارئ: متجلة 0 الشرعية (ص٤٠)ء‏ مادة: 
»)۱۰٦۱(‏ ویراجع اشا الإقناع (؟/ .)۱۷١‏ ومنتهى الإرادات (؟/ .)۲٤۸ ۲٤٥‏ 

)١(‏ عرف الضمان بهذا المعنى بعض الفقهاء: عرفه الحموي (رت98١٠ه)‏ من الحنفية 
بأنه: «عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثلياًء أو قيمته إن كان قيمياً» غمز عيون 
البصائر (؟5/١1١5)».:‏ وأصحاب المجلة بأنه: «إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات› 
وقيمته إن كان من القيميات» مادة: »)8١5(‏ والقارئ بأنه: «لزوم إعطاء مثل الشيء 
أو قيمته» المرجع السابق» مادة: (۸٠۲)ء‏ وبعض الزيدية بأنه: «عبارة عن غرامة 
التالف». راجع: الشوكاني: نيل الأوطار و دي الروض ابنضير (۳/ 
۹ ). 

(۲( راجع : البغدادي: مجمع الضمانات (ص٤۲۲).‏ 


معنى قاعدة: ا تخزاج بالضمان التفصيلي 





كان المبيع شجرة فأثمرت عند المشتري» ثم ردت على البائع بسبب 
الاستحقاق. أو لتفرقة الصفقة مثلاء كانت الثمرة للمشتري؟ لأنه هو المتخمل 
قد اليلذك فا هلك»”'*. 


ثانياً: من الفقه المالكي: 
فة الح فى هن الث ار عا ت فان تلف فمصيبته 
منه» إلا إن فبضه المشتري» فمصيبته منه. . ." «واختلفوا فى الوقت الذي 
يضمن فيه المشتري المبيع أن تكون خسارته ‏ إن هلك e‏ ۰ 
المبيع الود ل على المشتري» وغلته له؛ لأن الخراج الان 
تالثا: من الفقه الشافعي: 
اف ا ل ابش كا قب لتد تراهنا ي کرد السب 
فيهما مضموناً على البائع بمعنى: أنه إذا تلف تلف من كسبه»» «منغناه 
الخراج بالضمان -... نه و اف المع كان من فان 6 لقال : 
الخراج بالضمان. . . معناه: أن فوائد المبيع للمشتري في مقابلة أنه لو تلف» 
كاه ا : 


رافعا: من الفقه الحنبلي: 
جاء فيه: «وضمان المبيع على ال إذا قبضه. . . فإن تلف أو 
نمضن ا ی ا E‏ وغلته 
ل انكل ذلك للمشتري في مقابلة ضمانه؛ لأن العبد لو هلك»ء هلك من 


0 راجع: مجلة الأحكام العدليةء مادة:‎ )١( 
راجع: ابن جزي: القوانين الفقهية (ص770).‎ )۲( 
.)١185 /۲( راجع: ابن رشد: بداية المجتهد‎ )۳( 
راجع: ابن جزي: المرجع السابق (ص9؟7).‎ )6( 
.)١؟5/15( راجع: السبكي : تكملة ا‎ )٥( 
.)١١97/7( راجع: الزركشي: المنثور فى القواعد‎ )5( 
. 07 راجع: الشربيني: مغني المحتاج‎ )0( 

(۸) راجع: ابن قدامة: المغني .)4١/5(‏ 


٠‏ معنى قاعدة: الخراح بالضمان. التفصيلى 


0 





فال المقغرق» وى مسن زرك كا حر بالضمان»(“ 
خامساً: من الفقه اف 

جاء فيه : «والفرعية فيه أي: البيع الفاسد ‏ قبل الفسخ للمشتري مطلقا 
0 يكل : «الخراج بالضمان»» وهو في ضمانه أي: يتلف من ماله 
والمعنى نى الخراج بالضمان: أن الخراج ل ا نت وفي 
ضمانه» وهو ا 
سان کته ااي 

جاء فيه: : (ومعلى الحديث: «الخراج بالضمان؛ أن ما يحرج من 
المبيع. . فهو للمشتري في مقابلة أنه لو تلف. کان ھن ضعانه»” 0 «قال 


النبي کيا : «الخراج بالضمان» أي : ويلك نجه قي ود a a‏ تبعه 
ملاكه»(* . 


سابعا: من الفقه الإباضي: 
ا O‏ «الخراج بالضمان» في مقابلة 
اضما نكما نه لو تلف المي تلف من مال المشري. فكذا انه شنت 
للمشتري ما استنفع به منه وما استفاد)9 
هذه النصوص الفقهية كلها : ا من أن الضمان - في الخراج 
بالضمان ‏ استعمله الفقهاء بمعنى: تحمل تبعة الهلاك والتلف. وكذلك 
التقص» والعيب» أو الالتزام بتحملها. 


(1) راجع: ابن قدامة: المغنى (558/5). 

(۲) راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار (5/ ۳۸۲). 

(۳) راجع: حاشية المنتزع المختار (9/ .)١7١‏ 

(6) راجع: الحلي: تذكرة الفقهاء (6”97/0, ٠...‏ 
(5) راجع: محمد جواد مغنية: فقه الإمام جعفر (/ 01). 
(5) راجع: أطفيش: شرح كتاب النيل .)٤۷۹/۸(‏ 
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الفرع الثالث 
الألفاظ ذات الصلة بالخراج والضمان 

بتتبّع الكتب الفقهية على اختلاف انتمائها الفقهي والمذهبي نلاحظ أن 
الفقهاء أطلقوا لفظ : (النماءء والزيادة» والفائدة» والغلة» والمنفعة» والربح. 
والغنم)» .وأرادوا بها الخراج» والدليل على ذلك: استدلالهم على أنها تكون 
لمن يكون ضامناً لما تخرج وتحصل منه ب (الخراج بالضمان). كما أن بعض 
الفقهاء أطلقوا لفظ: (الغرم)» وأرادوا به: الضمان. كل هذا يدعو إلى بيان 
معاني هذه الألفاظ ذات الصلة بهما. 


أولاً:لفظ : (النماء) : 


أ - النماء في اللغة: a‏ 

اا الل ماعوذ من ني اتون المت ارفا الج 
وهذا أصل واحد يدل على ارتفاع» وزيادة”. . 

يقال تی يتمى ناء نا ونماء ‏ بالمد والفتح» والمد أكثر» من 
باك زم كد: زادء ركرك زفي لغة: نما ينمو نموا “من باب سما يسمو . 

اء هو اا 0 ظ 


ب - النماء في الاصطلاح الفقهي: 

ا يحرج معئأه في الاستغفمال الفقهي عن معناه اللغوي ع 
الزيادة» كما سنوضحه فيما بعد بإيراد النصوص الفقهية» بعد بيان معنى 
الزيادة . ) 


(1) راجع: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (0/ ۷۹٤)ء‏ مادة: (نمى). 

(۲) راجع: المطرزي: المغرب (ص659). مادة: (نمى). .والرازي: مختار الصحاح 
(صا1۸)» مادة: (نمى)» وابن منظور: لسان العرب .5606١/5(‏ 5006075). مادة: 
(نمى)» والفيومي: المصباح المنیر (ص‌۲۳۹)ء مادة: (نمى). 


الألفاظ ذات الصلة بالخراح والضمائ 
ا الال هت سل ادش ومد 
ثانيا: لفظ : (الزيادة): 


أ - الزبادة في اللغة: 

الزيادة مشتقة من (زيد) الزاءء والياء» والدال» أصل يدل على 
الفضل 4 + | 
يقال: زاد الشيء يزيد زيداًء وزيادة» فهو زائد ‏ من باب باع أي: 
ازداد» وزاده غيره. فهو لازم ومتعد إلى مفعولين. 

وازداد: زادء أخذ زيادة. واستزاد: طلب الزيادة. 

فالزيادة: الفضلء والنمو خلاف النقصان . 

يقول الراغب الأصفهاني”" (ت507ه): «الزيادة أن ينضم إلى ما عليه 
الشيء في نفسه شيء آخر»“ . 

ويقول أبو البقاء الكفوي (ت95١٠ه):‏ «والشيء لا يوصف بالزيادة 
إلا إذا كان 0 مقدراً بمقدار معين من جنس المزيد عليه. ۽ مثل قولك : 
أعطيك عشرة أمناء”'' من الحنطةء وزيادة" : 


)١(‏ راجع: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (۳/ »)4٠‏ مادة: (زيد). 

() راجع: المطرزي: المغرب (ص5١2)»‏ مادة: (زيد)» والرازي: مختار الصحاح 
(ص۲۷۹» »)۲۸٠١‏ مادة: (زيد)» وابن منظور: لسان العرب (۳/ ۱۸۹۷)ء› مادة: 
)ف بوالشوور اناد الارن افر ةا ا (زید) والزبيدي : تاج العروس 
«(1Y /۲)‏ مادة: (زيد). 

(۳) تقدمت ترجمته. 

(4) راجع: المفردات في غريب القرآن (ص5١75)»‏ مادة: (زيد). 

` تقدمت ترجمته.‎ )٥( 

e (0‏ الما : معيار قديم» كان يكال به» أو يوزن» وقدره إذ ذاك: رطلان بغداديان. 

جع: الفيومي: المصباح المنير ا اده ا الع الو 0 ا 

0 مادة: (منا). 
والرطل ااي GA‏ غرام. فيساوي الرطلان: ۸١١‏ 5 3 . الزحيلي الفقه 
الإسلامي .)۷٠١ /١(‏ 

(0) راجع: الكليات (؟//ا١5).‏ 


الألفاظ ذات الضلة بالخراج والضمان 





ب -. الزيادة في الاستعمال .الفقهي: . | 

معناها في الاستعمال الفقهي لا يختلف عن معناها اللغوي. 

وقبل أن نورد بعض النصوص الفقهية على أن النماء» والزيادة لم يخرج 
معنى كل منهما عند الفقهاء عن معناهما عند أهل اللغة. سس 
الفرق بينهما إن كان هناك فرق بينهما. 

هل الزيادة هي النماء؟ : 


ا أبو الهلال ا 3ك 1866ف) مهنا ال «والنماء 
يزيد الشيء حالاً بعد حال من نفسه» لا بإضافة إلي. 


#والفرفقنننتها د أن الزياذة ونين النماء أن قولك : 97 يفيك 
و وقولك: زاد: الاي لق الا لا ترى أنه يقال: 0 
0 ورثه عن والدهء ولا يقال: نما ماله بما ورثه» وإتما يقال: نمت الماشية 
ا وال في الذهب ال معان وفي الماشية حقيقة. ومن ثم 

س اله رالات اد ۳ 

بناء على هذا الفرق يكون النماء أخص مطلقاًء والزيادة أعم مطاف 
فكل نماء زيادة» ولیست كل زيادة نماء. 

Ra‏ ق ا 
المعاجم» هذا من جانب اللغة. 

وأما الفقهاء» فيلاحظ - بعد تتبع ا الفقهية ‏ أنه مراعى عند بعضهم 
اانا دون أحيان أخرى»› ودون بعضهم أا أخرى. نورد فيما يلي بعض 
النصوص الفقهية التي لم يراع فيها ذلك الفرق . 
)١(‏ هو: الحسن بن عبد الله بن سهل» .نحوي» أديب» شاعر» ا صاحب «معاني 

الأدب» والمحاسن في تفسير القرآن»» و«الفروق في اللغة»» مات سنة 1906ه. 


راجع: ياقوت الحموي: معجم الأدباء (8/ 775 .)۲۸١‏ 
)۲( راجع : الفروق في اللغة (ص56). فر زاجع : : نفس المصدر 01 
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يقول علا الدين الحصكة © (رتخم١٠اه)‏ من الحنفية : ااونماء. الرهن ؛ 
كالولد. واللي والثمرة. والصوف. والوبر» والأرش» ونحو ذلك للراهن 
لتولده من ملكه»”"' فقد أطلق النماء على الأرش ° 

ورل اتن رخية الجد ته 7 انين الجالكية : «لإن الها على 

a‏ ۳ أ على وجهين : ھا أن يكون على خلقته وصورته». 
والثاني: أن لا يكون على خلقته وصورته... وأما ما لم يكن على خلقته 
وصورته؛ فإنه لا يدخل في الرهن» كان متولداً عنه؛ كثمرة النخلء ولبن 
الغنم» وصوفهاء أو غير متولد عنه ككراء الدار» وخراج الغلام». فأطلق 
النماء على كراء الدار. وخراج الغلام. 


ويقول الشيرازي (ٿت٣۷٤ه)‏ من العافت : و نمم الربح 
والخسران على قدر المالين؛ لأن الربح نماء Mul‏ فقد . أطلق النماء على 
الربح هنا وكذا في ال 


() هو: علاء الدين» محمد بن على بن محمد الدمشقى» المعروف بالحصكفى» فقيه» 
أصولي» وتحدت .من اثارهة اشر نتوين ال ان سرا افالدر عكار توفي 
سنة ۸۸٠٠ه.‏ راجع : المحبي : خلاصة الأثر ٦۳/٤(‏ - 16)» وعمر رضا: معجم 
A ١ .)61/ E‏ 0 

(۲) راجع: : الدر المختار .)07١/5(‏ 

(۳) هو: الجمع: أروش. راجع: الفيومي : ا المنير (ص٥).‏ 

)٤(‏ هو: أبو الوليد» محمد بن بن محمد بن رشدء القرطبى» فقيه حافظ المذهب»› 
صاحب «المقدمات»» و«البيان والتحصيل»» توفي سنة ١٠0ه.‏ راجع: ابن فرحون: 
الديباج (۲/ .)٠٠١ - ۲٤۸‏ والذهبي: تذكرة الحفاظ (5/ 2.0560 

.)۳۷١ ۳۷۰ /۲( راجع: المقدمات‎ )٥( 

)١(‏ هو: أبو إسحاق» جمال الدين» إبراهيم بن علي بن يوسف» صاحب «المهذب»» 
و«اللمع» وغيزهماء توفي سنة 417ه. راجع: ابن خلكان: وفيات الأعيان ٦۲/١(‏ - 
5 والسبكي : طبقات الشافعية 217١6 /٤(‏ 155). 

(۷) راجع: المهذب )۷١/١١(‏ مع تكملة المجموع. 

(۸) راجع: نفس المصدر .)558/١5(‏ 
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ويقؤل ابن قدامة“(ت٠۲٠ه)‏ من الحنابلة: «. . لأن الأصل كون ربح 
مال كل.واجد لمالكه؛ لأنه نماؤه“"" فهو.كذلك أطلق النماء على الرتح. 

ويقول ابن رجت47(ث36لاه) من الحنابلة : «النماء المنتفصل تارة يكون 
متولّداً من عين الذات: كالولد» والطلع» والضّوف» واللبن» والبيض. وتارة 
يكون متولداً من غيرهاء ٠‏ واستحق بسسبب العين: كالمهر» والأرش““. ويقول 
اشا «المرهون فتماؤه المنفصل كله رهن معه» سواء کان متولدا من عينه 
كالثمرة» والولدء أو من كسبه كالأجرة» اردلا ع لار 

فيلاحظ أنه أطلق النماء على الأجرة» والمهنء والأرش. 

فهذه النضوص من أقوال الفقهاء تؤكد ما قررناه من أن النماء في 
امد ين ارح حيو الا ليد 
بل بإضافة إليه 

هذاء وقد آشرنا. 5 سيق 1 أن كالتما والزيادة فى 
استعمال الفقهاء لم يخرج عماهو في الل ونا للت دك ابم 
الو اة بالرضافة إلى نه مين من عو الاد 

يقول الفقه الحنفي : لين أن الزيادة في المبيع إما قبل القبض» أو بعد 
وكل مها عات اة ومتنضئلة':والبفضلة توعان مقولدة كسمن 
وجمال» وغير متولدة كخرس» وبناء» وصبغ» وخياطة. . 

ال ا ل كالولدة.. واه ل ج وغ فول 
ككسب» وغلة» وهبةء IT‏ 

ويقول الفقه المالكي: «... أن يدخل المبيع زيادة»“فإن الزيادة لا تخلو 
من خمسة.أوجه جه. . والثاني.: لوال ا : أن يكون عبدا فيتعلم 


.)١59/60( سبقت ترجمته. (۲) راجع: المغني‎ )١( 

(۳) هو: عبد الرحمن. سبقت ترجمته . (5) راجع: القواعد (ص57١‏ ق۸۲). 
)٥(‏ راجع: المرجع السابق (ص57١‏ ق85). ظ 
)0 0 : ابن عابدين: رد المحتار .)١19 :١8/6(‏ 
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الصناعات. والثالث: زيادة في عين المبيع بنماء حادث فيه كالدابة تسمن» أو 
الصغير يكبرء أو بشيء من جنسه مضاف إليه كالولد يحدث للمبيع. والرابع : 
زيادة من غير جنس المبيع مضاف إليه مثل: أن يشتري العبد ولا مال له» 
ل أو صدقة. أو كسب من تجارة ما لم يكن ذلك من 
خراجه. والخامس: ما أحدثه المشتري في المبيع من صنعة مضافة إليه 
اي الال 
کالشجر› والثمر› واللبن› ال اعرف ا 0 

ANT‏ «الزيادة في المبيع ضربان: متصلة ومنفصلة. أما المتصلة؛ 
كالسمن» وتعلم العبد الحرفة». والقرآن» وكبر الشجر... وأما المنفصلة» كما 
إذا أجر المبيع ) وأخذ أجرته, وكالولد. والثمرة› وکسب الف 

ويقول الفقه الحنبلي: ...١‏ لا يخلو المبيع من أن يكون بحاله. 
يكون قد زاد بعد العقد. أو جعلت له فائدة» فذلك قسمان: أحدهما: 
تكون الزيادة متصلة كالسمن» والكبرء والتعلم» والحمل قبل الوضعء والثمرة 
قبل التأبير؟ فإنه يردها بنمائها. . القسم الثاني: أن تكون الزيادة منفصلة» وهي 
نوعان: أحدهما: أن تكون الزيادة من غير عين المبيع كالكسب.. وكذلك ما 
پوه › أو يوصى له به.. اي أن تكون الزيادة من عين المبيع 
الوا و 
فرق بين الما والزيادة : 


ا 
: أن 


(1) راجع: ابن رشد :..المقدمات (؟/ .)۱١۳ 23٠١17‏ 

(؟) راجع: الشيرازي: المهذب (5717/1؟) مع تكملة المجموع. 
(9) راجع: الرافعي: فتح العزيز (۸/ ۰۳۷۸ ۳۷۹). 

)0( راجع: ابن قدامة: المغني )6/ «oA‏ 5606). 
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ا م ا ل ا ا 


؟- أن النماء عبارة عن زيادة الشيء من نفسه. وبتعبير آخر: ما يزيد في 
الشيء من نفسهء أو:.ما يتولد عن عين الذات كالولد» والثمرة» 
واللبن» والصوف» والوبرء والطلع. 

#ي. .أن القياء قد اطق افا ل الاتتعمال الفقهئ على : ما زيد في الشيء 
م اغ هة وما أف إليه كالمهر» وكراء الدار» وكسب العبده 
والأجرة» والربح› والأرش 

٤‏ - أن الزيادة عبارة عن نماء الشيء وما أضيف إليه من غير جنسه كالأجرةء 
والكسب» والربح» والهبة» والصدقة. 

ثالثاً: لفظ : (الفائدة) : 

الفائدة في اللغة: 

ي مأخوذة من (فيد) الفاءء والياء» والدال» ا صحيح. 

وهي ا الع د فاد يميد ھن ناح باغ :يدا بمعنى : حصل » 
ات گثر. يقال: فادت له فائدة أى: إذا حصلت» أو اتد فاد المال 
فيه لفان ای إذا شت له أو کر 

ويقال أيضاً: أفدت المال أي: أعطيته غيري» وأفدته أيضاً: استفدته؛ 

أي: أخذته» واستفاد المال أي: اقتناه» واكتسبه. 
فالفائدة إذن هي: استحداث مال وخيرء وما أفاد الله العبد من خير 

يستفيده» ويستحدثه» وما استفدت من علمء أو مال. ظ 

: الزيادة تحصل للإنسان» وما استفدت من طريقة مال من ذهب» 
أو فضة› ER‏ مملوك. أو ماه اا 


: راجع: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (554/54). مادة: (فيد)ء والزمخشري‎ )١( 
أساس البلاغة (ص١75)» مادة: (فيد)ء والرازي: مختار الصحاح (ص6١0).» مادة:‎ 
(فيد)» وابن منظور: لسان العرب (596/6”). مادة: (فيد)» والفيومي : المصباح‎ 
,2)597 المنير (ص86١)» مادة: (فيد). والفيروزآبادي : القاموس المحيط (ص؟97”‎ 
مادة: (فيد)ء والربيدي: تاج العروس (7//ا50)» مادة: (فيد).‎ 
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الفائدة عند الفقهاء: 

أطلقت الفائدة عند الفقهاء على ما يحصل من الشيء من نماءء وغلة. 
ومنفعة» تدل على هذه المعاني النصوص الفقهية التالية : 

جاء في الفقه الشافعي: «وإن لم يعلم بالعيب» حتى حصلت له منها 
فوائد» حدثت في ملكهء أمسكهاء ورد الأصل...52''» «قسم بعض أصحابنا 
الحاصل للمشتري من المبيع... القسم الثاني : أن تكون ا الحاصلة 
أعياناً متولدة من عين المبيع كالولدء والثمرة» واللبن» والصوف 

وجاء في الفقه الحنبلي: ١‏ > أو يكون قد زاد بعد العقدء أو جعلت 
فائدة. . .)7 . 0 < 

وجاء فى الفقه الزيدي فى خيار الرؤية: «ويجب رد الفوائد الأصلية.. 
وأما الفرعية فللمشتري. . O‏ وفي خيار العيب: «أما الأصلية المتصلة 
كالولد» والصوف» واللبن» والسمنء والكبّرء وتعلّم الصنعة فتدخل في الرد 
إجماعا“ ٠‏ «وإذا اختار الرد لم يجب عليه رد الفوائد الأصلية كالولد. 
والثمرء والصوفء. واللبن. وأما الفوائد الفرعية؛ كالكراءء والمهر فلا 

يردها)”'' . 

وجاء في الفقه الإمامئ: «وفائدة الرهن للراهن»“ 

استبان من هذه النصوص الفقهية أن الفوائد تطلق على: الولد والثمرء 
والصوفء. واللبن» والسمنء والكبرء والتعلم» والكراءء أو الأجرةء 
والكسب» والمهرء والخدمةء والاستعمال. ' 


)١(‏ راجع: الشيرازي: التنبيه (ص55). 

(؟) راجع: السبكي: تكملة المجموع .)5١١ »۲٠٠۰/۱۲(‏ 
(۳) راجع: ابن قدامة: المغني (5/ .)١6١‏ 

.)9807 /4( راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار‎ )٤( 

(6) راجع: ابن المرتضى: المصدر السابق /٤(‏ 356).. 
() راجع: السياغي: الروض النضير (۳۷۱/۳» 7107). 
(۷) راجع: المحقق الحلي: المختصر النافع (ص۴۷١).‏ 
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فهئ : عبارة عن ناء الشىء وزوائده» ومنافعه. 
١ :‏ 00 
رابعا: لفظ : (الغلة): 


أ- المدلول اللغوي للغلة: 

الغلة - بفتح الغين المعجمة : كل ما يحصل من كراء دار» وأجرة 
غلام» وفائدة أرض من ريعها وكرائها. 

أو هي : الدخل الذي يحصل من الزرع» والثمر» واللبن» والأجرة» 
والنتاج» ونحو ذلك. والجمع: غلات» وغلال. 

يقال: أغلت:الضيغة ‏ بالألئف ‏ أي: صارت ذات غلة» وأعطتها. 
وفلان يغل على عياله ای يأتيهم بالغلة. واستغل عبده؛ ای" كلّفه أن يغل 
عليه» واستغل المستغلات: أخذ غلته . 


ب - المدلول الشرعي للغلة: 

الغلّة في الشرع هي : ما يحصل من الشيء اک عنه» أم 
عي متو لد و 2 اکان عيبا أم منفعة كولد الأمة» ونتاج الماشية» وصوفهاء 
ولبنهاء وريع الأرض» وكرائهاء وثمر الشجر» وكرائهاء ب العبد» 
وكسبه» وسكنى الدار» وكرائهاء وركوب الدابة» وأجرتها. 

نسوق بعض النصوص الفقهية هنا استشهاداً بها على مدلولها الشرعي : 

ورد في الفقه المالكي: «أن الغلات تنقسم إلى قسمين: أحدهما: ما لا 
يتولّد عن المبيع» وإنما غلته بالانتفاع بعينه كالعبيد الذين يستخدمون» أو 


)١(‏ راجع: الزمخشري: أساس البلاغة (ص۳۲۷)ء مادة: (غلل وابن الأثير: غريب 
الحديث والأثر (ص58١).»‏ مادة: (غلل)ء والرازي: مختار الصحاح (ص 174 »: 
مادة: (غلل)» وابن منظور: لسان العرب (7788/6): مادة: (غلل)ء 
والفيومي : العضباح امير (صن/11) + ما غل :والفيوورابادي : القنا وين 
اا (ص ۳٤۱۳ء .)۱۳٤٤١‏ مادة: (غلل)» والزبيدي: تاج العروس ( «A/۸)‏ 
4 مادة: (غلل). 
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اجو و اليا كن الت السك أو ا نوها اكه ك و 
«أن الغلات تنقسم إلى ثلاثة أقسام : أخذها ‏ غله فقو لدة عن الشيء المغصوب 
على نوعه وخلقته» وهو الولد» وغلة متولدة عن الشيء لا على صورته» وهو 
مثل: الثمرء ولبن الماشية» وجبنهاء وصوفهاء وغلال غير متولدة» بل هي 
منافع» وهي: الأكرية» والخراجات» وما أشبه ذلك»". 

وقال السك ( ا۷ف بعد أن ذكر اكنمات العبد» وسكي الدانءع 
وركوب الدابة : کل ذلك أدخله الأصحاب في اسم الل 

وورد في الفقه الإباضي: ((وما انتفع به مشتر من غلة مبيع) كثمار» 
وسمن» ولبن» وما يتولد من ذلك» وحطب» وكراء منزل» ودابة» وصوف› 
وشعر» ووبر» وکل ما انتفع به من حمل» وركوب» وغير ذلك. . کانتاج) من 
Ea SS‏ 

فاتضح أن الغلّة شاملة لكل ما يحصل من الشيء كان متولّداً عنه أم غير 
متولّدء عيناً. كان أم منفعة. 


خامساً : لفظ : (المنفعة):. 


أ - معناها: لغة: 
أصلها (نفع) النون» والفاء» والعين» كلمة تدل على خلاف الضر. 
يقال: نفعه ينفعه نفعاً ومنفعة ‏ من باب قطع -. 


2) 7 : 5 1 e 
والمنفعة اسم منه». فهي : اسم ما انتفع به‎ 


)۱( راجع : ابن رشد الجد: المقدمات (۲/ .)١١6‏ 

(۲) راجع: ابن رشد الحفيد: بداية المجتهد (۲/ 207١0‏ ويراجع أيضاً: ابن رشد الجد: 
المرجع السابق .)٤۹۷ »٤۹٦/۲(‏ 

(۳) راجع: تكملة المجموع .)1١1١/١1(‏ 

(5) راجع: أطفيش : شرح كتاب النيل (۲۳۹/۹). 

(5) راجع: ابن فازس: معجم مقاييس اللغة »)٤٦۳ /٠(‏ مادة: (نفع)» والرازي: مختار 
الصحاح (ص598)» مادة: (نفع). وابن منظور: لسان العرب (1//5ا*56)» مادة: 
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والنفع : ما يستعان به في الوصول إل الات وما يتوصل به إلى 
الخير» فهو حير › فالنقع : حير» وضده: ال 
ب - معناها شرعا: 
١‏ - عند الحتفية: «زوائد تحدث في العين شيئاً فشيئاً»”" . 


i‏ عند المالكية: اما لا يمكن الإشارة إليه حساً دون إضافة» يمكن 
استيقاؤًه . غير جزء مما أضيف آل 
٣‏ - عند بعض الشافعية: «ما يقابل العين». ومن ثم فسّرها , e‏ 


. ما ملك دعقد الإجارة الصحيح» N‏ 


8 عند بعضهم : : «الفائدة المستمادة من الأغيان عيئية كانت أم عرضية‎ _ ٤ 


لاقي AN hes E U‏ تسيل 
إلا خدمة العبد» وسكنى الدار» وركوب الدابة» ولبس الثوب» وما أشبه ذلك 
وهي أعراض ليست قائمة بذاتهاء بل هي متعلقة بالذات» لا تقوم إلا بها . 

ا ا كما عنمل ا الد 
O‏ ومكن النانه NNE SNE NOEs‏ 
اة وا اا ودار وة الك ) 


= (نفع)» والفيومي: المصباح المنير (ص٣۲۳)ء‏ مادة: (نفع)ء والفيروزآبادي : القاموس 
(ص١49).»‏ مادة: (نفع)» والزبيدي: تاج العروس »)٥۲۷ /٥(‏ مادة: (نفع). 

)١(‏ راجع: الأصفهاني: المفردات (ص2007)» مادة: (نفع)» والفيروزآبادي: بصائر ذوي 
التمييز (8/ 5 .)٠١‏ 

©0 رام التبركسي” المسوظ 00/110 ازى كت الاسران 0۷1/907 

(۳) راجع: محمد علي: تهذيب الفروق (8/4). 

(4) راجع: ابن حجر الهيتمي : تحفة المحتاج .)٦1/۷(‏ 

)٥(‏ راجع: د. محمد عبد المنعم: التعدي على المنافع (ص٥)‏ وهذا التعريف مأخوذ من 
كلام ابن حجر الهيتمي في : تحفة المحتاج .)5١/17/(‏ 
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هذا ما ذهب إليه الحنابلة"» والإمامية" . 
ويمكن تقسيم المنافع عند هؤلاء إلى : 
١‏ منافع عرضية: وهي مقابلة للعين» وهي ليست قائمة بذاتهاء وإنما هي 
قائمة بالعين التي تستفاد منهاء مثل: الخدمة» والسكنى» والركوب. 
؟"- منافع عينية: وهي قائمة بذاتهاء مثل: الغلة. والثمرة» والأجرة. 
والكسب. 


سادساً: لفظ : (الربح): 


أ مفهوم الربح في اللغة: 

الربح مشتق من (ربح) الراءء والباءء والحاء» أصل واحدء يدل على 
شِف في مبايعة"". والشف: بالكسر: الزيادة. يقال: لهذا شف على هذا 
أي : فضل”“ . من ذلك : ربح فلان في تجارته يربح رحا ورَبَحاً ورَبَاحاً - من 
باب علم -: إذا استشف . ظ ظ 

فالربح ‏ بالكسر» والتحريك» مثل: شِبه وشبّه ‏ اسم ما ربحه» وهو 
الشف والنماء» والزيادة» والفضل في التجارة. وجمعه: أرباح””“. 

يقول الراغب الأصفهاني (ت07١5ه):‏ «الربح: الزيادة الحاصلة في 
المبايعة» ثم يتجوز به في كل ما يعود من ثمرة عمل. وينسب الربح تارة إلى 


.)5538 » 57١ /6( راجع: المقدسي: الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) راجع: محمد جواد مغنية: فقه الإمام جعفر )١9/0(‏ وفيه: «... سواء أكانت 
المنفعة عيناً كاللبن» والشعرء والصوفء والثمرء والولدء أو غيرها كالسكن» 

. واللباس» والركوب...2. 

فر راجع: ابن فارس: معجم مقايبس اللغة (۲/ 51/5)» مادة: (ربح). 

(:) راجع: ابن فارس: نفس المصدر (۳/ ۹١١)ء‏ مادة: (شف). 

(4) راجع: ابن فارس: المرجع السابق» مادة: (ربح)» والزمخشري: أساس البلاغة 
(ص١5١).,‏ مادة: (ربح)» وابن منظور: لسان العرب (9/ ,)١067‏ مادة: (ربح)» 
والفيومي: المصباح الهنير (ص۸۲)ء مادة: (ربح)» والفيروزابادي: القاموس 
(ص۲۷۹)ء مادة: (ربح)» والزبيدي : تاج العروس (۲/ »)١٠٤١‏ مادة:. (ربح). 


الألفاظ ذات الصلة بالخراج والضمان | rer‏ 
ج ج ج ج جڪ 11 


کے نے 


صاحب الستلعه وتارة إل السلعة نفسها. نحو قوله تعالى : ما رضحت 
رن« [البقرة : 0 


ب - مفهوم الربح في الاصطلاح الفقهي: 

فإذا نظرنا في الكتب الفقهية للمذاهب بحثاً عن تحديد مفهوم الربح في 
الفقه الإسلامي» نجد أن الربح في النظر الفقهي نوع من نماء المال» كما هو 
واضح من تقسيم نماء العين في الفقه المالكي إلى: ربخ» وغلة» وفائدة"”". 
وكما أنه خاص ومرتبط بأموال التجارة وعروضها؛ لأنها معدة ومرصدة للربح. 
يقول ابن قدامة (ت١57هم):‏ 

زص E‏ ا > وعروض ت ب للربح» وكذا 
الآثمان»“ 

وإذا كان كذلك فإنه لا يتحصل إلا نتيجة مبادلة مال يتقلّب فيها من حال 
إلى حال» وهذا التقلب 0 في المبايعة ا : في البيع والشراءء لذلك؛ فإنه 
لا لا يتاتى إلا عن بيع السلع المعدة للتجارة» وعليه 0 يتحضل قن زيادة 

نذن الب كن تمن ر 

فالربح إذن نهو: ما زاد على رأس المال 0 فة فهو الرائد على 

من الدال E N‏ ظ 

وعرفه الفقه المالكي بأنه : «زائد ثمن مبيع تجر على ارق أو 
ا أو «زائد ثمن المنيع الذي للتجارة على ثمنه الأول»*؟. 

وعرّفه الفقه الشافعي بأنه: «المكتسب بحسن التصرف6'') 


)١(‏ راجع: المفردات في غريب القرآن (ص180١).»‏ مادة: (ربح). 
(؟) راجع: الدردير: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه .)51١/١(‏ 
فرة راجع : المغنى:(5/١59)..‏ 

.)55١/١( راجع: الدردير: المرجع السابق‎ )٤( 

)0( راجع : الدسوقي : المرجع. السابق ال" 

() راجع: حاشية عميرة على شرح المحلى ..)۴١/۲(‏ 


الألفاظ ذات الصلة بالخراج والضمان 


محترزات تعريف الفقه المالكي: 

-١‏ قوله: (زائد) لم يقل: زيادة؛ لأن الربح في اصطلاحهم: العدد الزائد 
لا الزيادة. | | 

۲ - قوله: (ثمن) احترز به من زيادة ذات المبيع كنموه في ذاته؛ فإنه لا 
يسمى ربحاء بل غلة. 

کے كول تجو ار عن ا ا کا الخرى تلع 
للقنية بعشرة» ثم باعها بعشرينء فالعشرة الزائدة لا تسمى ربحا 
اصطلاحا. ٠‏ 

٤‏ - قوله: (ذهباًء أو فضة) أي: كون ذلك الزائد ذهباًء أو فضة»› واحترز به 
عما لق كان الزائك غرض] + فان لأ يسمن ينا : 

5 قوله: (على ثمنه الأول) احترز به عن زيادة ثمن مبيع التجارة في 


009 
نقفسة . 


بعد هذاء يمكن القول: بأن مفهوم الربح عند الفقهاء بوجه عام لا 
يختلف عن مفهومه عند اللغويين . 

هذاه و عقي الا ال ا و عر لارا 
اتال كاه إلن : ربح» وغلةء وفائدة. 

فالربح.هو: تعريفه السابق. 

Î‏ فى ها تحدم نين GEN Gu‏ قبل يميا كفل الجينة 
ونجوم الكتابة» وثمر النخل المشترى للتجارة. ظ 

وأما الفائدة فهى: التى تجددت لا عن مال كعطية» وميراث» أو عن 
ذال دري كن 1377 كيين لقيلف لاق:0 . 


.)١177؟ص( هي: - بالكسر  الادخار. راجع : النووي: تحرير التنبيه‎ )١( 

(؟) راجع: حاشية الدسوقي .)55١/١(‏ 

© المراد الم زك ما تقرن زكاته كل ةراج الوق ال ااي 0538/5 
(15 ا ار ا ار وار ار ا 00 





معنئى: الخراج بالضمان الاجمالي < 00 

سابعاً: لفظ: (الغنم). ‏ 

ثامنا :- لفظ : (الغزم). 

سيأتي معنى كل منهما عند الحديث عن قاعدة: (الغتم بالغرم) . 

أى : من حيث هى قاعدة 
فا فطقت من :وراة ذلك هو شر : (الففراع بالضماة)» وان المراد 

ب(الخراج) في مقابل (الضمان)» وهل كل ما أطلق عليه (الخراج) من الزوائد 
في الاستعمال الفقهي يكون بمقابل الضمان؟ وبيان المراد ب(الضمان)» هل هو 
عام اع سواء أكان مستنداً إلى سیب مشروع؛ كالملك» أم إلى سيب غير 
مشروع ؟: كوضع اليد على ملك الغير دون إدن منه؟ 

3 00 نيان ذلك ا دواد ر امنيا 

o 0% 58‏ دی كنصٌ حديث نبوي شريف 
من كتب. غریب الحديث» وشروح کت السنة؛ فإن فهم القاعدة ومعناها 
يتوقف على فهم الحديث ومعناه؛ إذ هي نص الحديث» ثم نتبعه ببيان معنى 
القاعدة من كتب القواعد الفقهية وشروحها. وبعد ذلك ننتقل إلى بیان معناها 
عند الفقهاء من الكتب الفقهية. وأخيراً نستعرض بعض النماذج مما يترتب 
على الاختلاف في مدلول كل من الخراج والضمان من أثر في الأحكام. 
أولاً : : معنى . : الخراج بالضمان كنص حديث من كتب غريب الحديث 
وشروح كتب السنة: 

قال أبو فيدر" لات اه خا دوا أعك ‏ الرغل يشر 


000( هو : القاسم بن سلام الهروي. تقذمت تر جمته .. 


4١‏ | معنى: الخراج بالضمان الا جمالي 


المملوك فيستغله» ثم يجد به عيباً كان عند البائع» يقضي القدئوة الع عدي 
البائع بالعيب» ويرجع بالثمن» فيأخذهء وتكون له الغلة نك وهي الخراج . 
وإنما غلابت له الفلة» لأنه كان كتايفا eA‏ لاخو ونا فدهن فيال 
المشترى ؛ لأنه في يده. 

وهذا مفسر في حديث لشريع”" في رجل اشترى من رجل غلاماً 
فأصاب من غلته» ثم وجد به داءء 0 عند البائع» فخاصمه إلى شريح فقال: 
قروا ألداء:بداتهء .ولك الغلة بالضمان»"'' .. قال أبو عبيد: ألا ترق أنه قد ألزمه 
بدائه أن يرده» هذا ليعلم أنه لو ماتغ كان من مال المشتري» فلهذا طابت له 
الغلّة. < < 

قال: وحديث النبي كك هذا أصل لكل من ضمن شيئاً أنه يطيب له 
الفضل إذا كان ذلك على وجه المبايعة» لا على الغصب»”". 

وقال الخطابي”*' (ت۳۸۸ه): «وكل ما خرج من شيء» وحصل من 
نفعه فهو خراجهء فخراج الشجر: ثمرهاء وخراج الحيوان: نسلها ودرها. 

من هذا قوله 4ل : «الخراج بالضمان»”“ 

وقال أيضاً: «ومعنى .قوله: «الخراج بالضمان»: المبيع إذا كان مما له 
دخل وغلة» فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن الأصل يملك الخراج. بضمان 
الأصل)”''. 

وقال ال (ت١١١ه):‏ «ومعنى الحديث: أن من اشرق شيف 
ما ان كان عا فاخل كه اودارا ها ار اروا واا غه 





)1( هو : شريح القاضي من كبار التابعین . سبقت ترجمته . 
(۲) أخرجه البيهقي في : السنن /٥(‏ ۲۲). 
(۳) راجع: غریب الت (/ (TA «TV‏ . 

5 هو: حمل بن محمد. تقدمت ترجمته. (6) راجع: ا السابق‎ )٤( 
راجع: معالم السنن (/40١)غ ويراجع أيضاً: ابن الأثير: جامم الأصول (؟/288:‎ )( 
ظ‎ ْ . (۸۹ 

(۷) هو: الحسين بن مسعود. تقدمت ترجمته. 


معننى: الخراج بالضمان الاجمالي | / 
بج ٠‏ سس ا 





أو دابة فركبهاء أو أكراهاء فأخذ الكراء» .ثم وجد بها عيباً قديماًء فله أن 
يزدها إلى بائعهاء وتكون الغلة للمشتري؛ لأن المبيع كان مضموناً عليه. 
فقوله: «الخراج بالضمان» أي: ملك الخزاج بضمان الأصل»”'' . 

وقال ابن الأثير؟ (ت5:5ه): «(الخراج بالضمان) يريد بالخراج ما 
يحصل من غلّة العين المبتاعة عبداً كان أو أمةء أو ملكأء وذلك أن يشتريه 
فيستغله زماناًء ثم يعثر هنه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه» أو لم يعرفه. 
فله رد العين المبيعة» وأخذ:الثمن» ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو 
كانء تلف في يدهء لكان من ضمانه» ولم يكن على البائع شيء. 

الا فى '(بالضعان) ا السام تقزيرو التقر ع معدن 


بالشهان ى يا د اوقل الا للمقابئلة::.والمقاف دوف اى 
ag r PO reir‏ 
ا ظ 


امل لين والمقية. 

صرح به أبو عبيد (ت٤۲۲ه)؛‏ إذ قال: e‏ وجه ا 3 على 
الغصب». وكذلك غيرها ا الاخرى وا 0 كه چ اله 
ضا 


.)١١٤ ء۱٦۳/۸( راجع: شرح السنة‎ )١( 

a 68‏ تقدمت ترجمته. . 

«(YAY e eS E (۳)‏ ویراجع اا : الفتني: مجمع بحار الأنوار (۲/ 
(5) راجع: المباركفوري : تحفة الأحوذي .)0٥١۷ /٤(‏ 

. (0۷€ /5( راجع : الجامع الصحيح‎ )٥( 


معنى: الخراج بالضمان الا جمالي 


" - كل ما يخرج من الشيء» وما يحصل من نفعه يكون بمقابل 
الضمان» إذا كان ناشئاً عن سبب مشروع كالعقد. 

وأما إذا كان ناشئاً عن سبب غير مشروع كالغصب مثلاً» فلا يكون في 
مقابلته شيء من الخراجء بل يكون لمن له الملك» دون من عليه ضمانه. 

بهذا فهمه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز"“ (ت١١٠ه)ء‏ وبه قضى؛ 
إذ قال معمر"'؟: «أخبرني رجل من أهل الجزيرة أنه تكلم عمر بن عبد العزيز 
في جارية غصب عليهاء قال: «فردّها علي ونماءها» '". وبه قضى أيضاً شريح 
القاضي (ت۷۸ه): (عن رجل يقال له: حجاج عن شريح في رجل غصب 
عبداً فاستغله قال: «يرد الغلة»“ . لذلك قال أبو عبيد (ت5؟١ه):‏ «... . إذا 
كان ذلك على وجه المبايعة لا على الغصب». 

٤‏ - هذا الحديث أصل لكل من ضمن شيئاً أنه يطيب له الفضل إذا كان 
الضمان ناشئاً عن سبب مشروع كالمبايعة» وغيرها من العقود الأخرى . 


ثانياً: : شرح : : الخراج بالضمان كقاعدة فقهية من الكتب التي تتناول 
شرح القواعد الفقهية : 

قال الزرکشی*“ ( ت٤ ٩۹‏ ۷ه) : «ومعناه: ما حرج من الشيء من عين › أو 
منفعة» وغلّة» فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك؛ فإنه لو 
تلف المبيع كان من ضماته» فالغلّة لهء ليكون الغنم في مقابلة الغرم»”؟. 


)١(‏ هو: أمير المؤمنينء أمه أم عاصم. بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» عد مع الخلفاء 
الراشدين» مات في رجب سنة ١١٠ه.‏ راجع: ابن حجر: تقريب التهذيب 
(ص6١5).‏ 

(؟) هو: ابن راشد الأزدي» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» ثقة فاضل»› مات سنة 
4ه. راجع: ابن حجر: المرجع السابق (ص١64).‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في: المصنف (۱۷۸/۸). أثر: .)١5181(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في: المصنف (775/5). أثر: .)٠١١١(‏ 

)0( 04 محمد بن بهادر بن عبد الله. سبقت ترجمته. 


0) راجع: المتثور في القواعد .)١١۹/۲(‏ 


مغنى: الخراج بالضمان الاجمالئ 





وقال السيوطي”'' (ت١١۹ه):‏ «قال أبو عبيد: الخراج في هذا الحديث 
غلّة العبد يشتريه الرجل فيستغله زماناًء ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع 
فيرده» اخ جميع الشمن» ويفوز بغلته كلها؛ لأنه كان في ضمانه» ولو 
هلك هلك من ماله»”". 

وتبعه ابن نجيم" (ت٠۹۷ه)‏ فيما ذكرهء وأضاف إليه مما في 
«الفائق)!؟ 3 «كل ما خرج من شيءء ا فخراج. الشجر: ثمره. 
وخراج الحيوان: دره ونسله»””' . 

وقال علي لي «والخراخ هو: الذي يخرج من ملك الإنسان أي : 
ما ينتج منه من النتاج» وما يَغل من الغلات كلبن الحيؤوان» ونتائجه» وبدل 
إجارة العقار» وغلال الأرضينء وما إليها من الأشياء.. ويفهم منها أنه من 
يد فنا لو.تلف: ينتفع به في مقابلة الضمان» مثلاً لورود: المشتري حيوانا 
بخيار العيب» وكان. قد استعمله مدة لا تلزمه أجرته؛ ل 
يده قبل الرد لكان من ماله. ٠‏ 


عق ١‏ أن ف يشمن تجا إذا ل يكون نفع ذلك الشيء لهم 
مان تحال العلف:.: وه اخ قولهم : الغرم بالغني» . 

وقال الشيخ أحمد الزرقا: (الخراج) الحاصل من الشيء إذا كان منفصلا 
عنه ) و لد منه فكبينت الك وسكنى الدار. وأجرة الدابة ب(الضمان) 
ا بمقابلة دخوله في ضمان من سلم له خراجه» فما لم يدخل في ضمانه لم 
مضلا غير معولن الكت ال خر :والهية بوالضيدقة 4 انه بطي لمن كان 


(۲( ا : الأشباه 8 e‏ (۳) تقدمت ترجمته. 
(To /) : )€(‏ للزمخشري . )0( راجع : الأشياة والنظائر (ص١16١).‏ 
(7) هو: صاحب شرح المجلة. (۷) راجع: درر الحكام /١(‏ ۸۸). 


(ro.‏ معنى: الخراج بالضمان الااجمالي 





غا الضقان ٠‏ 

وقال 35 مصطفى الزرقا: «خراج الشيء هو: الغلة التي تتحخضل مه 
كمنافع الشيء ء وأجرة الدابة. 

ومعناه: أن استحقاق الخراج سببه تحمل الضمان أي: 555 تبعة 
الهلاك» فمنافع الشيء وغلته يستحقها من يكون هو المتحمّل لخسارة هلاك 
ذلك الشيء لو هلك فيكون استحقاق الثمرة في مقابل تحمل الخسارة» 

ثم قال: «والخراج المقصود بهذا الحكم فيما يظهر هو: ما كان غير 
متولّدء وذلك: كالمنافع» والأجرة» على أن يكون أيضاً مستنداً إلى حالة 
مشروعة كالشراء وفقاً لما يدل عليه مورد الحديث»”". 

اوقم روان الشروع اعدف الو ما اي 

١‏ جاء شرح القاعدة ومعناها. عند الزركشي (ت٤۷۹ه)ء‏ والسيوطي 
(ت۹۱۱ه)» وابن. نجیم (ت۹۷۰ه)» وعلي حيدر مراعاة لمعنى الحديث 
ومتفقاً مع معناه عند أصحاب كتب الأحاديث» وغرائبهاء وشروحها. 

بينما جاء شرحها عند الشيخ أحمد الزرقاء وابنه مصطفى الزرقا مراعاة 
لفروع المذهب الحنفي دون مراعاة معنى الحديث الذي هو نفس القاعدة. 

؟ - خراج الشيء: ما يخرج من الشيء» وما يحصل منه سواء أكان عيناً 
أم منفعة. هذا عند غير الشيخ مصطفى الزرقاء وأما عنده فهو: الغلّة التي 
5 من الشيء كمنافع الشيءء وأجرة الذابة فقط . 

- الضمان هنا ضمان خاص أي: الضمان الناشئ عن السبب المشروع 

كالملك» فقصد به ضمان الملك . 


٤‏ - ما الذي اكد عن الشيء » في مقابل ال الضمان؟ 


.)7"5١ص( راجع: شرح القواعد الفقهية‎ )١( 
. (YT T/۲) راجع : المدخل الفقهي العام‎ 68 
:)1557/5( فرة راجع: نفس المرجع الباق‎ 


معنى: الخراج بالضصهان +١‏ جالى لاہ | 
(ت١٠/اوه)ء‏ وعلي حيدر صاحب «درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية» 
الىت كلبها يسرع من الى وما يحصل منه يكون بمقابل الضمان إذا 
کا عن سبب مشروع كالملك. وهذا ما 
ذفية إلة أشنا اضضات ع الاد و اه 
وذهب الشيخ أحمد الززقاء وابنه مصطفى الزرقا إلى أن الذي يكون منه 
بمقابل الضمان: ما كان منفصلة الم والأجرةء والهبةء 
والفيدقة: 
وأها ا كان ولد مه كولة الدابة»:وليتياء :وهنوفيا» وة الجر 
فقد صرح مصطفى الزرقا بأنه يكون تابعاً للملك دون النظر إلى الضمان 
ع وهل ب ك ا انعا به الملكنة الثر ادقن ى 
يمكننا أن نناقش الشيخ أحمد الزرقا وابنه الأستاذ مصطفى الزرقا فيما 
ذهبا إليه من التفريق بين المتولد من الشيء وغير المتؤلّد: منه؛ إذ جعلا الأخير 
بمقابل الضمان فقطء بما يأتي: 
-١‏ أنهما لم يستندا ‏ فيما ذهبا | ليه - إلى دليل يمكن الاعتماد علي فهو 
مجرد ابسو تي اي 
۲ لم يفرّق أحد بينهما ممن تناول حديث: «الخراج م بالضمان» 5 
والتفسيرء فانفرادهما بالتفريق e‏ 
* - وأما ما ذهب | إليه الشيخ شی الوت من كر لجر له نينا لبماك 
دون النظر إلى الضمان وعدمهء فهو عجيب منه؛ إذ هو محاولة التهرب 
من الاعتراف من قبله بكونه بمقابل الضمانء غير أنه لم يفلح في ذلك؛ 
فإن الملك لا يخلو: إما أن يكون في ضمان المالك» وإما أن يكون في 
ضمان غيره» وأما إذا كان في ضمان المالك». فقد اجتمع الملك مع 
الضمان» فيكون المتولد من الخراج بمقابل الضمان في الملك أيضا في 
هذه الحالة» وعليهء فقد ثبت أن المتولد منه يكون بمقابل الضمان. 
وأما إذا كان في ضمان غير المالك» فيكون المتولد من الخراج بمقابل 
الملك دون الضمان؛ لأن سببه هو التعدي» وهو سبب غير مشروع» 


ror‏ | معتى: الخراج بالضمان الا جمالي 
ڪڪ ١‏ س 22س 
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ينعي الف اق و يقابل عل لأ و ان کون 
بمقابله الخراج مطلقاً. حتى لا يكون التعدي سبباً للكسب. 


ثالثاً: معنى: الخراج بالضمان في المذاهب الفقهية : 

نحاول هنا بیان معناها الإجمالي». ومدلولها في كل مذهب على حدة» 
ذلك عن :طريق إئزاة بعفى النتضوضن الفقوية لكل نذهبي» ودراسعياء 
وتحليلهاء ثم بعد ذلك المقارنة والموازنة بينها . 


١‏ - المذهب. الحنفي: 

جاء في «المبسوط» للسرخسي”'' (ت0٠44ه):‏ «.. وأما الزيادة 
اا و و ر 
الرد بالعيب» ولكن الزيادة تسلم للمشتري» به ورد الأثر عن رسول الله ي أنه 
قال : «الخراج بالضمان»" . 

وجاء في «بدائع الصنائع» للكاساني”" (ت۸۷٥ه):‏ «والأصل أن الربح 
إنما يستحق عندنا إما بالمال» وإما بالعمل»ء وإما بالضمان.. وأما بالضمان 
فإن المال إذا صار مضموناً على المضارب» يستحق جميع الربح» ويكون ذلك 
بمقابلة الضمان خراجا بالضمان» بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «الخراج 
بالضمان». فإذا كان ضمانه عليه كان خراجه له». 

وجاء في «مجمع الضمانات» للبغدادي” : «الزيادة المنفصلة غير 
المتولدة هن الأصل لآ صم الوه اليب كالكسيه والغلة» بوتسلم للمشتري: 
ولا يضر حصولها له مجاناً؛ لأنها لم تكن جزءاً من المبيع فلم يملكها 


)١(‏ تقدمت ترجمته. ا للا 

(9) .هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمدء الملقب بملك العلماء. من مؤلفاته: «بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع»» توفي سنة /041ه. راجع: الحجوي: الفكر السامي (؟/ 
187 ). 

اا 

)٥(‏ هو: أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي. لم. نجد ترجمته بعد. 
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بالثمن» وإنما ملكها بالضمان؛ لأنه قبل الرد كان في ضمانه» ولو هلك هلك 

من ماله» ويمثله يطيب الربح لحديث: «الخراج بالضمان)»)7) ظ 
في ضوء هذه النصوص الفقهية من المذهب الحنفي يلاحظ ما يأتي : 

١‏ الضمان هو: الضمان العام أي سواء أكان ناشئاً عن سبب مشروع 
كالملك» أم كان ناشئاً عن سبب غير مشروع؛ كالتعدي» كما صرح به 
الكاساني (ت۸۷١ه).‏ 0 

۲ الذي يكون من.الخراج بمقابل الضمان هو: الزيادة المنفصلة غير 
المتولدة كالكسب» والغلة» وكذلك الربح. 
هذا بالإضافة إلى ما سبق في شرح القاعدة من كتب القواعد الفقهية 

وشروحها .. 

۲ - المذهب المالكي: 

أ خيار الشرط: 
جاء في الذخيرة» للقرافي" (ت185ه): «الغلة أيام الخيار للبائع 

بالضمان» . 4 

٠‏ وجاء في «حاشية الدسنوقي»“ (ت٠7١ه):‏ «والملك للبائع أي: 
الملك للمبيع بخيار في زمنه للبائع . وهذا هو المعتمد... وقيل: إن الملك 
للمشتري. . . لكن ملكه غير تام لاحتمال ردّهء ولذلك كان ضمان المبيع من 
البائع على القولين اتفاقاً. فثمرة الخلاف في الغلة الحاصلة في زمن الخيارء 
وما ألحق بها فقطء فهي للبائع على الأول» وللمشتري على الثاني» إلا أن 


)١(‏ راجع: (ضص555). (۲) تقدمت ترجمته. 

.)51٠ /0) : راجع‎ )۳( 

)٤(‏ هو: E et‏ فقيه مالكي من علماء العربية» والفقه» من أهل 
دسوق بمصرهء تعلم ودرّس بالأزهر» كان محقق عصره. وله: «حاشية على الشرح 
الكبير؛ للدردير» توفي سنة ١7١ه.‏ راجع: البقلي: المختار من تاريخ الجبرتي /١(‏ 
4 »© والبغدادي: هدية العارفين (؟7//ا7”0)» ومخلوف: شجرة النور الزكية 
(ص١735).‏ 











نى: الخراج بالضمان الا جمالي 
سے 


س 


كون الغلة للمشتري على القول الثاني مخالف لقاعدة: (الخراج بالضمان) 
و(من له الغنم عليه الغرم)؛ فإن الغنم هنا للمشتري والغرم أي: الضمان على 
الاء 7 

بام 





ب - خيار العيب: 

جاء في «الذخيرة»: «الزوائد الحادثة في يد المشتري لا يمنع الرد 
بالعيب كالسمن» وولادة الأمة» ومهرهاء ونتاج الماشية» واللبن» الف 
وخراج العبد» وثمر النخلء والشجر»ء يكون له ذلك مجاناًء إلا الولد» 
والسمن يردها مع الأصل. 

..: لما جاء في أبي داود أن رجلا اشترى عبداًء فاستغله ما شاء الله 
ثم وجل به عيبا فرده» فقال: يا رسول الله! أنه استغل غلامي » فقال ا : 
«الخراج بالضمان»". a.‏ 

ثم قال القرافي : «... لا نسلم أن الولد يسممى خراجاً بل هو كالعضو 
يتبع الأبوين في العقود» . 

وجاء في «حاشية الدسوقي» (ت٠17؟1ه):‏ «.. . (بخلاف الولد) أي 
لأمةء أو لإبل» أو بقرء أو غنم» أو نحوها. (وقوله: فيرد مع أمه) أي: لأنه 
ليس بغلّة خلاف للسيوري» حيث جعل الولد غلّة»© . 
ج - البيع الفاسد: 

جاء في «جواهر الإكليل»: «... ومفهوم الضمان أن ملك الفاسد لا 
ينتقل بقبضه» بل لا بد من فواته. . . يعني : إذا قلنا: بانتقال ضمان المبيع 


.)V% ¿¥0 /6( راجع:‎ )۲( .(T/) : )۱( 

.(V1/0o) : (۳) 

4 هو ار القاسم» عبد الخالق بن عبد الوارث التميمي» المعروف السيوري» کان من 
المحفاط المعدودين» وقد خالف الإمام مالك في بعض المسائل اجتهاداً منه» توفي 
سنة 1ه. راجع : ابن فر حون : الديباج )7/۲ «(YY‏ والحجوي : الفكر السامي (؟/ 
217). 0 اا 0 : ٠‏ 

. (ITA /Y) : راجع‎ 60 





فاسداً بقبضه: فملكه-لا ينتقل به» بل لا بد من ضميمة فواته... وإن قبض 
المشتري فاسداً المبيع» رد أي المبيع لبائعه بعد قبضهء فلا يرد غلته؛ لأن 
ضمانه منهء والخراج بالضمان)""' . 


د - اللخصب. 


جاء فى «المقدمات الممهدات»: «وأما ما كان فكو انا عنه على غير 


خلقته وهيئته» فاختلفوا فيه على قولين : 


احدهها أن ذلك للغاصب بالضمان» لا يلزمه رده على ظاهر قول 


النبى :9 : «الغلة بالضمان»““ 


لو تناولنا هذه النصوص بالدراسة لتوصلنا الو 
أن الزوائد الحادثة من المبيع د ما عدا الولد- تسمّئ خراجاً أو غلة 


وأما بعضهم فجعله غلّة. 


المراد بالضمان في المذهب هو: الضمان العناء اف سواء أكان 
ضمان الملك كالمبيع بيد البائع في خيار الشرط». وبيد المشتري في 
خيار العيب؛ فإن ضمانه عليهما ضمان الملك؛ لأنه في ملكهماء 
فيكون خراجه بمقابل ضمان الملك - أم كان ضمان غير الملك ‏ أي 

وضع اليد على ملك الغير كالمبيع بيد المشتري في البيع الفاسدء 
والمغصوب بيد الغاصب؛ فإن ضمانهما عليهما ضمان وضع اليد على 
ملك الغير؛ لأن ملك المبيع في البيع الفاسد باق للبائع» وملك 
المغصوب للمغصوب منه» فيكون خراجهما لهما بمقابل ضمان اليد لا 
الملك. 

جعل فقهاء المذهب الخراج أو الغلة ‏ ما عدا الولدء والصوف التام - 
بمقابل الضمان بالاتفاق» وأما الولد» والصوف التام فجعلهما أكثر 


)۲( ا 5 ويراجع أيضاً : : ابن رشد الحفيد: بداية ا 1/9 


|( معنى: الخراج بالضمان الا جمالي 


الفقهاء تابعين للأصل» واعتبر بعضهم - كالسيوري - الولد غلة» فيكون 

بمقابل الضمان عنده. | 

هذاء وقد اضطربت أقوال الفقهاء ء في تطبيق القاعدة في الغخصب 
اقا و 
۳ المذهب الشافعي: 

جاء في «الحاوي» للماوردي”'' (ت450ه): «والخراج اسم لما خرج 
من الشيء ء من عين › و 

وجاء هو فى «الشامل» لس ( ت۷۷٤‏ هھ): ت اسم لتفلةه 
والفائدة ا ش 

وقوله: «الخراج بالضمان» معنأه : يكون الخراج لمن لو تلف › كان من 
مالهء وإذا كان في يد المشتري» فيكون تلفه من ماله. 

والعلة في حصول الخراج له: أن ملكه له» فكانت غلته له» ويخالف 
الغعاضب؛ فإن الضمان عليه» وليس e‏ لأنه غير مالك للعين» وإنما 
ملكها للمغخصوب منه» 0 

- وفي «فتح العزيز) وك ا «ومعتى الخبر: أن ما يخرج 


.)١(‏ راجع: ابن رشد الجد: المقدمات (595/5. 7ا59)» وابن رشد الحفيد: بداية 
المجتهد (۲/ .)١١6‏ 

(؟) هو: أبو الحسن» على بن محمد. تقدمت ترجمته . 

)۳( راجع : (56/6؟). 

(:) هو:.آبو نصرء عبد السيد بن محمد» المعروف بابن الصباغ» انتهت إليه رئاسة 
الشافعية ببغداد. وله عدة مؤلفات منها: «الشامل» وهو من أجود كتب الشافعية» 
وأصحها نقلاًء وأثبتها دلالة» توفي سنة ۷۷٤ه.‏ راجع: السبكي: طبقات الشافعية 
(6/؟؟١‏ - »)١175‏ والحجوي: الفكر السامي (۲/ *"(. 

0( راجع : (ص۳۷۹) . ْ 

() هو: نسبة إلى رافعان» بلدة من بلاد قزوين» أو جد من أجداده» وهو: أبو القاسم» 
عبد الكريم بن محمد القزويني» الرافعي. وله تاليف مفيدة مثل: «فتح العزيز شرح 
الوجيز» للغزالي» وهو عند الشافعية لا مثل له» وصل درجة الاجتهاد» توفي سنة = 
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من المبيع: اشن فائدة»: رامل ا يد ا ل :كان من 
ضمان. )ا لله e‏ 7 
'وفئ «تكلمة المجخوع» للسبكي2"") (تةهلاه) «.: وقولتا: -الخر اج 
بالضمان» معناة: أن الخراج؛ لمن يكون الما يتلف من ملكه. فلما كان المبيع 
يتلف من ملك المشتري؛ لأن الضمان انتقل إليه بالقبض - كان الخراج له - 
ولا يدخحل علق هذا ضمان .المغخصوب على الغاصب؛ لأنه ليس لهء وإنما هو 
ملك المخضوب مته مضمرن غا ةا ا اراق بالخير أن يكون ملک 
مضو نا ومالك .وهو أن:يكون تلفه من ماله» فإذا. كان د کان 
ا ظ 
الم يقل الخراج بالضمان مطلقاًء وإنما قالت-عائشة وتا : «قضى 

في مثل هذا أن الخراج بالضمان». وفي ذلك الموضع كان الشتيء ملكا له 
وقد حصل في ضمانه. وكل موضع يكون ملكا والضمان منه تكون إلغلة 
له... وهذا المعنى من كون المراد أن الخراج تابع للملك» والضمان هو 
المعتمد 7 

) ا els‏ 
مغنى (الخراج. بالضمان). والمراد منه» وما الذي يكون من جراج بمقابل 
الضمان. فهي تدل على : 


586 أن س من الشيء. من عين › وغل وفائدة) ومنفعة› 
.#. الضمان هنا هو ::. ضمان” الملك؛ إذ هو معتبر بهء فيكون الخراج 
معللا بالضمان عن الملك»ء وهو الضمان في الملك» ٠‏ راج يكون 


۳ ھ. راجع : الكتبي : فوات الوفيات (۲/ ۷ c(A*‏ 5 طبقات الشافعية 75 
0 والحجوي: الفكر السامي (۳۳۸/۲). 

(۱) * ۲( ۰ : ۰ () تقدمت ترجمته. 

.)١199/1( راجع:‎ )۳( 


معنى: الخراج بالضمان .الا جمالي 


.تابعاً للضمان» إذا كان في الملك» أو كان ناشئاً عنه» وأما إذا كان 
سببه التعدي فلا يكون بمقابله شيء من الخراج» بل يكون تابعاً للملك. 
۳ - أن معنى (الخراج بالضمان): الخراج لمن يكون المال يتلف من ملكه. 
فكل موضع يكون الشيء ملكا لإنسان» ويتلف من ماله يكون خراجه 
له. < < 
ماي القى عر فين وة بكرن ال الان ذا كان 
ناشئاً عن سبب مشروع كالملك أو العمل. 5 
- يخرج من القاعدة خراج كل من المبيع قبل قبضه» والمغصوب؛ إذ لو 
تلف تبعت ذق. اليد قنمنة» زليس له تراه :فإن وجرت الان على 
E i O‏ ات ق ا 
بطریق مضمن" 


؛ - المذهب الحنيلي: ‏ 

جاء في «المغني» لابن قدامة"”'' (ت٠۲٦ه):‏ «وما يحصل من غلات 
المبيع› ونمائه المنفصل في مدة الخيار فهو للمشتري. .. ولنا قول النبي يد : 
«الخراج بالضمان». :.. وهذا من ضمان.المشتري»ء فيجب خراجه له»". 

وفيه أيضاً: «... وقول النبي يكل: «الخراج بالضمان» يدل على أن 
الدماء والغلة ا لكو الضمان عله" 

.وفيه أيضاً: «: . . أحدهما للمشتري لكون الضمان عليه». 

وفيه أيضاً: «أحدهما: أن تكون الزيادة من غير عين المبيع كالكسب» 
وهو معنى قوله: أو استغلها يعني أخذ غلتهاء. وهي منافعها الحاصلة من 
جهتها .كالخدمة» والأجرة» والكسب» وكذلك ما يوهب» أو يوصى له به 


)١(‏ راجع: الشربيني: مغني المحتاج (؟/57). 

(۲) تقدمت ترجمته. 

(۳) راجع: ۳۷/6 0079 ويراجع أيضاً : المقدسي: ا الكبير (5/ ۲۸۰): 
(5) راجع: .)٥۰۷/٤(‏ ويراجع أيضاً : المقدسي: المرجع السابق .)٥۱۸/٤(‏ 


مغنى: الخراج بالضمان"الاجمالي ‏ - 0 | _ 
فكزبلك للمشترينغلن:إمقابلة: ضمانه؛ لأن العبد لو هلك هلك من مال 
المشترئ». وهو معنئ: قوله 42: «الخراج: بالضمان)”''. 
وجاء في «أعلام الموقعين» لابن القيم (ت57لاه): «الخراج اسم للغلة 
مثل : كسب العبده وأجرة الدابة» ونحو ذلك وأما الولد»- واللبن فلا يسمى 
خحراجا:. 
وفي «كشاف القناع؟ للبهوتي”؟ (ت١۵١٠ه):‏ «وإن زاد والمخصوب بيذ 
الا أو يره لزمه رده بزيادته» متصلة كانت كالسمن» وتعلم صنعة» أو 
منفصلة كالولدء والكسب؛ لأنه نماء المغخصوب» وهو لمألكهء قلزمه ردّه 
كالأصل)”*'. 
" بدراسة ‏ هذه النضوص الفقهية من المذهب الحنبلي يتبين ما يأتي :. 
و الخراس هو الا واا الك اد الاجر 
والهبة» والوضَيّة» فهو شامل للعين والمنفعة. وهذا عند عامة فقهاء المذهب. 
وذ اين الق ك1 دنه إلى أن اكرات هو ال فط شل كت 
العبده e‏ و واللبن» فلا يتناولهما الخراج عنده. 
المراد بالضمان هو: الضمان الناشئ عن السبب المشروع كالملك 
ا ا والعمل ‏ كما في 
الشتركات: بيات في أسباب e‏ كما صرح به المذهب» ولانه لم يجعل 


.)4۷/٤( ا اشا : المقدسي: : نفس المرجع ا‎ «(Y0۸/D : راجع‎ )١( 

| .(4/Y) : راجع:‎ )۲( 

(۳) هو: نسبة إلى «بهوت» في غربية مصرء وهو: منصور بن يونس› صلاح الدين» 
البهوتي» شيخ الحنابلة بمصر وخاتمة علمائهم بهاء هو ممن" انتهى إليه الإفتاءء 

والتدريسن. وله مؤلفات ممهمّة» مثل: «كشف القناع عن متن الإقناع». واشرح منتهى 

الإرادات»» توفي سئة:١6١٠١٠ه.‏ راجع: : المحبي: خلاصة الا )€1/6( 
والبغدادي: هدية العارفين ›»)٤۷٦/۲(‏ وإيضاح المكنون :)501//١(‏ ات 
الفكر السامي (۲/ ۹). 1 

.)۸۷/٤( راجع:‎ )6( 


مغنى: الخراج بالضمان.الاجمالي 





خراج. المغصوب لمن عليه ضمانه» وهو الغاصب بل اعتبره ملكاً للمغصوب 
منه؛ لأنه نماء المغصوب» وهو لمالكه» وهو المغصوب. منه» وكذلك في البيع 
الا ا ) 

۴٠‏ - كل ما يخرج من .الشيء من عين ومنفعة يكون بمقابل الضمان إذا 
كان ناشئاً عن سبب مشروع كالملك. وأما إذا كان ناشئاً عن سبب غير مشروع 
کالتعدي» فلا يكون شيء منه في مقابل ذلك الضمان. هذا عند فقهاء 
المذهب» ما عدا ابن القيم؛ إذ عنده الولدء واللبن. ل يتتاولهيا الخراجء فلا 
يكونان بمقابل الضمان. 


الزيدي: 
في «البحر الزخار» لابن الي (ت١٤۸ه):‏ «... الخراج 
اسم ونحوة إلا غيره”” . 
وفيه في البيع اللازم: (م ظ هب)40) وإذا ا البائع تقل 
التسليم لزمته الأجرة للمشتري ؛ إذ قد ملكه بالعقد. فكذا منافعه. (الوافي 
لهب ي) لا؛ إذ (الخراج اا فلك ل مان ع و له 
في الغاصب» سلمناء فمعارض بقوله ا «لا يحل مال امرئ» الخبر"» وإذا 
يسقط الإثمء ولا قائل به فحمل على أن المراد حيث فسخ البيع بعد ) 


.07011/5( راجع: ابن قدامة: المغني‎ )١( 

(۲) هو: الإمام المهدي. أحمد بن يحيى بن المرتضى» عالم مشارك في كثير. من العلوم. 
من مؤلفاته: «الأزهار». و«البحر الزخار» في الفقه الزيدي» توفي سنة ١٤۸ه.‏ 
راجع: الشوكاني: البدر الطالع »)١15-177/١(‏ وكحالة: معجم المؤلفين (۲/ 
75,؛ ومقدمة البحر الزخار .)٠١/١(‏ < | 

.)٥۲/٤( راجع:‎ )۳( 

(e) 00)‏ المؤيد بالله (ت١١٤ه)ء‏ (ط) أبو طالب (ت٤۲٤ه)ء‏ (هب) المذهب على ما 

خصّله السادة من الزيدية. ٠‏ راجع : مقدمة البحر الزخار /١(‏ 275 76). 

)2( (الوافني) الكتات في . الفقه» (لهب) قول للمذهب» (ى). ند يحيئ (ت55/اه). 
المرجع السابق (۲/ ض). 

(5) سبق تخریجه. 





استغلال المشتري» وتخصيصاً بالقياسن» وه جائز»""؟. ... 

وفييه في “'خياز اليب «أما الأضلية''؟ أئ: “الفوائد“الأصلية المنصلة 
كالولدت والصوف* وال بن و الللعث و الك 1 وتعلمالصنعة فتدخل في الوه 
إجتمتاعاً ؟. إذ هني و 2 ا الفرعية عة فللمشتري لقتوله E‏ «الختراجح 
نالضمان» (ي) ولم و الخراج“بالضمان فى الغصب لضعف يد الغاصت؟ 
إذ لينن"بمالك بخلاف المشتري» ومن ثمة وزد"الخبر فيه" . 

وفيه في البيع الفاسد: «والفرعية فيه قبل الفسخ للمشتري تمظلقاً 
لقوله 5 : «الخراج بالضمان» وهو في ضمانه أي يتلف. من “ماله»: فاستحق 
منافعه بدلاً عن الضمان .:... والأصلية أمانة»”ؤهي نماء ملك من استقرٌ 
20 

:وجاء:فيٍ «الروضن- النضير» للسياغي”'"؟ (ت771١ه)‏ في خيار العيب: 
.ت الخزاج إنماءيطلق على الإتاوة كما في «القاموس». وهي-فرعية» ولا 
يرد عليه أن الأصلية ترد ولو .كان الل لكي سد الكونها: لست بخراج ؛ 
لأن استحقاق. المشتري إياها من جهة أخرق› وهي أنها ٠حادثة‏ في 'ملكه. 
والفسخ بالتراضي نقل جديد للملك»”0. 








(۱) راجع: ا ١‏ ۰ ا ْ ظ 
(؟) ضابط الأصلية: ما له جرم أي: ما له.جزء من المبيع؛ كالولدء والصوف» واللبن» 
٠‏ والثمرء ونحو ذلك. راجع: الهامش على المنتزع المختار (41/9).. 

(9) العترة: : وهم القاسميةء YY‏ | 

)٤(‏ -.ضابط الفزعية: ما لا جرم: له كسكنى الدارء وكذلك يراد بها: الكراء» والكسب»› 
والأجرة . راجع: ابن المرتضى: البحر: الزخار (5/ 2071/١‏ واب قت المنتزع 
المختار:(41/7) الهامش» والسياغي :. الروض النضير (۳/ ۲۷۲). 

(0) زاجع: (6/5>"). 0 (5) راجع: (89/5"). 

(۷) هو: الحسين بن أحمد بن الحسين السياغي › الحمي› والصنعانني» فقيه» أديب . من 
: تصانيفه: «الروض النضير شرح المجموع الفقهي الكبير»» توفي سنة ١۲۲١ه.‏ راجع: 
الشوكاني: البدر الطالع »7١5/١(‏ ١٠١)ء‏ وعمر رضا. اع ام 70/0 
T۹‏ 

(6) راجع: 77/5 3). 





| معنى: الخراج بالضمان الا جمالي 


وفيه في الغصب:.«من استعان مملوكاً لغيره ضمن. يحتمل أن الضمان 
ذه رتسي انه اعدف :والعمل ديو[ لواحب في مدن لك عل 
الغاصب كراء المثل. قال المؤيد باله: والذي يقتضيه مذهبنا أن. الغاصب 
يدفع .إلى المغصوب منه كراء المثل. . . واختاره المؤيد,بالله لنفسه» وخرّجه 
على أصل الهادي ## وهو قول الإمام يحيى"": «أنه يكون الكراء 
للغاصب في مقابل ضمان المنفعة» وكذا سائر الفوائد الفرعية لحديث: ٠‏ 
«الخراج ا 
00 هذه النصوص من الفقه الزيدي .تفيد ما يأني : ظ 
١‏ - الخراج يطلق على الكراءء والإتاوة» والمهرء والمناني ھی ی 
بالفوائد الفرعية. 
۲ - المراد بالضمان: الضمان الناشئ عن السبب المشروع كالملك تخصيصاً 
الان وقي جاثز فا أل الاد رة 6 وى المذهني» وغل 
أكثر الفقهاء. وذهب بعضهم إلى أن المراد به: الضمان: العام أي: .سواء 
.. أكان ناشعاً. عن. السبب المشروع أم لاء كالتعدي» كما في الغصب أخذاً 
بعموم اللفظء وهذا أيضا قول للمذهب. ئ 


)١(‏ هو: أحمد بن الحسين بن هارون الحسني الآملي» بويع له بالخلافة سئة ١8"اه.‏ وله 

کک «شرح التجريد»» وه«كتاب الإفادة»» توفي سنة ١١٤ه‏ أو ١١٤هة.‏ 
جع : العاملي : أعيان الشيعة (۸/ »)٠١‏ وعمر رضا: معجم المؤلفين .)589/١(‏ 

)۲( 00 : يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي› بويع له 0 سئة ۲۸۸ه. وخوطب 

باهر المؤمتين ولقب بالهادي إلى الحقء وكان مجتهداً في الأحكام الشرعية. وله 
. مصنفات منها: «الأحكام»» توفي بصعدة سنة ۲۹۸ه. راجع: الفكر السامي (؟/ 
» والأعلام (۹/١۱۷ء‏ ١۱۷)ء‏ وكحالة: المرجع السابق 0000 

(۳) هو: يحيى بن جمزة بن علي الحسيني» والموسوي» صاحب المؤلفات الكثيرة» 
منها: «الانتصار» و«العمدة في الفقه»» توفي سنة 5٠لاه‏ أو 0٤۷ه.‏ راجع:. 
الشوكاني: . المرجع السابق (5/ 7731 - 70907), والزركلي : المرجع السابق. ,)١74/9(‏ 

وعمر رضا: المرجع السابق ..)١90/١(‏ ْ 

(:) راجع: (/404). 

(5) راجع: المقبلي: المنار في المختار من جواهر البحر الزخار (؟45/5). 


معنى: الخراج بالضمان الإجمالي 2 ْ ا 





٣۳‏ الفوائد الفرعية تكون بمقابل الضمان إذا كان الضمان ناشئأ عن سبب 
. مشروع»ء: أو كان مستنداً إلى حالة مشروعة كالملك» أو العمل» هذا بناء 
على المذهب» وما ذهب إليه أكثر الفقهاءء وأما بناء على قول 
للمذهب» وعلى. ما ذهب إليه بعض الفقهاء في المذهب» فإنها تكون 
بمقابل الضمان مطلقاً . ۰ 
٠‏ الفوائد الأصلية تكون تابعة للملك» فتكون للمالك. 


ت المذهب ا 


جاء في «تذكرة الفقهاء الس (ت15/اه) : «(ومعنى العدية: 
«الخراج بالضمان» : أن ما يخرج من المبيع ق وغلة» فهو للمشتري 
في مقابلة أنه لو تلف كان من ضمانهء؛ بخلاف الغاصب؛ لأن المشتري مالك 
للعين» والغاصب غير مالك . 


وجاء في «مفتاح الكرامة» للعاملي”" (ت٣۲‏ أو ۷ه) في العقد 
الفاسد: «ويرجع به وبزوائد متصلة؛ كالسمن» ومنفصلة كالولدء وبمنافعه 
المستوفاة وغيرها... والمخالف ابن جمرة»“ . وقال في «التنقيح»: «وأما 
منافعه فهي مضمونة مع التفويت خلافاً لابن حمزة» محتجاً بأن الخراج 


١1150‏ هي وا شعي مم رسن ا عبان لا المعروف ر ا 
الحلىء كان آية في الذكاءء عالم مشارك في التفشيرء والفقه» والأصول» ومعرفة 
الرجال» والكلام» والمنطق. وغير ذلك». توفي سنة "7الاه. وله تصانيف كثيرة منها: 
«تذكرة الفقهاء»» و«منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة؛. انتدب في الرد عليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية. زاجع: ابن كثير: البداية (١٠/١٠٠٠)ء‏ وابن حجر: لسان الميزان 
(۲/ ۳۱۷ 18”). والدرر الكامنة(0/1١3., .)٠١١ _ ٠٠١١‏ وابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرة (77017//9). 

(؟) راجع: (ج۷/ق۳/ ص 0897 . 

(۳) هو: محمد جواد بن محمد الحسيني» العاملي» النجفي»› فقيه أصولي» توفي سنة ۲١‏ 
أو 17717ه. ومن آثاره: «مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة». راجع: سركيس: 
معجم المطبوعات (ص5560١)2‏ وكخالة: معجم المؤلفين (4/ .)١155 2١56‏ 

)٤(‏ لم نعثر على ترجمته بعد. 


بالضمانء ونقض بالغاصب مع ضمانه قطعا»'. 

فيه في خيار العيب : O Sy‏ 
للبائع.إذا أرلد الرد:بالعيب؛ لأن ضمانه على البائع لظاهر. الخبر يعني 
قوله 2 :. «الخراج: بالضمان». ولكنه في مقام.آخر جعل النماء تابعا للملك. 
قال: كل هذا له؛ لأنه ملكهء فله فائدته» وعليه مؤنته" .۰ 

وجاء في «فقه الإمام جعفر» للباحث.محمد جواد مغنية: «أنه ‏ الخراج 
بالضمان ‏ خاص فيما إذا كان الضمان بسبب مشروع» ويدل على ذلك مورد 
الحديث. . . إلى أن الأخذ بعموم الحديث يستدعي أن تكون منافع المغصوب 
للغاصب؛ لأنه ضامن للمين لمر فيكون خراجها لهاء 3 قائل 
بذلك) 0# 

E E OST‏ 5 عجر يك یری ور أيضاً وهي 
«الخراج بالضمان» أي: أن من له ثمرة الشيء ونتيجته» فعليه ضمانه 
وا كفا ان اة ة في مقابلة الخسارة* ٠.‏ - 00م 

ف شا ار ال طا حديّث: «الخراج بالضمان» فلا يطرد 

في كل مورد بل يختص العمل به فيما ا 
الخيار ل 0 

هذه هي عض النصوص من الفقه الإماميء يستفاد منها ما يأتي: 
5 0 هو: كل ما 5 من الشيء و الل د ل اوها يحصل منه 
0 ا هو: الضمان الخاص 7 الماك التاق فن الت اون 

.. كالملك. ويدل على ذلك مورد الحديث. وعليه خمله أكثر فقهاء 


المذهب. 
() راجع: (059/8. 00202020202020 0 راجم: (35/4). 
(۳) راجع: .)50١/5(‏ 00 () راجع: (۲۰۳/۳). 


مغنى: الخراج بالضمان الا جمائي 


0 عا يي للغاضب؛ لأنه 0 ا النغصوبة» 'فيكون 
التلف بعد د لضن م مع خيان الشرظء أنه القره: الامامئة. 

٤‏ کل ما يخرجح من الشيء من: فائلة) وغلّةء وما يحصل مله من متمعة 
يكون بمقابل الضمان إذا كان بسبب مشروع كالملك مثلاء أو العمل 
- كما في المضاربة - كما سيأتي بيانه في أسبات الخراج” هذا مما لا 
خلاف فيه. بين الفقهاء فيي المذهت.: | ظ 
وأما إذا كان بسيب غير مشزؤع كواتع اليد على ملك الغيو؛ و ومثل يك 

البائع على “المبيغ. “قبل القبض» إذا هلك؛ - أو فسخ بالعيب بغد. حضؤل الخراج 

منه» فلا يكون بمقابله شيء منه. ' هذا عند عامة الفقهاء + فإن عموم اتضمان 

للغاصب› ولا قائ به في المذهب» بل يكون للمغعصوب منه بالاتفاق. 
وما عك بعضلهثم فين ب بمقابلة 0 أحذاً 08 اللفظ : دوت 

إل مورد الحديث ٠.‏ 





۷ - المذهب الإباضي: 
اء في كات «النيل وشفاء العليل» للثميني ضياء ا (ت 77 1م): 
. لا حادث» أو os‏ . . لموجب: (الخراج بالضمان) على 
e‏ وقیل : ٠‏ يرد الک 


)١(‏ هو: عبد العزيز بن إبراهيم الثميني» ضياء الدين» فقيهء. محديث ». نتكلتم؛ من 
الإباضية بالجزائر. ومن ا «كتاب النيل وشفاء العليل» وهو عملةة المذهب 
الإباضي» توفي سنة ۲۲۳٠ه.‏ راجع: الزركلي: الأعلام (21*8/4. 22175 وكحالة: 

معجم المؤلفين (۰/ ۲۳۹). ْ لك 0+ 

)۲( ا (0/هلاة» €۷4(. 





| | معنى: الخراج بالضمان الاجمالي 
د ا __ل____ل_6؟أكأكأبأبأبأب١ب١ببببب__بببببببببب 2  -‏ _ _ ا ت 


۵ 





وجاء في اشرحه» لأطفيش” (ت1177ه): «... وعلل قوله: 
لا حادث» أو متلف بقوله لموجب... أي: لمقتضى قوله ك : «الخراج) 
وهو ما يخرج من فائدة من المبيع «بالضمان» في مقابلة الضمان.. فكما أنه لو 
تلف المبيع» تلف من مال المشتري» لاتماك ار لالطو 
نه وما اساد ول يوه الكل امن غلة وتهاء ري" : 
وفيه أيضاً: «(الخراج بالضمان) أعني ما يخرج من غلّة الأشياء» فكما 
يكون للمشتري غلة المبيع ونماؤه» فعليه ضمانهء والمراد بالغلة: ما يترتب 
على الشيء مطلقاء فتشمل الفائدة التي تظهر في الشيء بعد العقد”. 
وفيه في بيع الانفساخ: «وإن قلت:. صح الحديث أن الخراج بالضمان» 
فما وجه من حكم برد الغلة» والخدمة؟ قلت: لعله حمل الحديث على الرد 
بالعيب» وصرّح به الوراني“٠‏ وقال: (أل) فيه للعهد» وبعدم الرد قال بعض 
أصحابناء. ومالك للحديث حملاً على عمومه» . < 
وجاء في كتاب «الإيضاح» للشماخحي”: «وإذا-رد المشتري بالعيب؛ فإنه 
لا يرد ما نما من ذلك» ولا ما أكل من غلته» ولا جميع ما استخدمه. .. 
والدليل على هذا ما روي من طريق عائشة ويا .آنه قال #4#: «الخراج 
بالضمان» وهو في قولهم: ما خرج من غلة الأموال» والعبيد..... لأن البيع 
صحيح» والغلة بالضمان لهذا الخبر. ..)”" 
وجاء في «حا ا »'*' عليه: «فمعنى الحديث: أن ما يخرج من 
(۱) هو: محمد بن بن عيسى» الحفصي العدوي» الجزائري› فقلين: مدت 


ففيه ) إباضي المذهب». محتهد» سياسي . . ومن تصانيقه : : شرح کتاب النيل» وغيره» 
توفي سنة 1”7١ه.‏ راجع: الزركلي: الأعلام (۳۲/۸» 77), وكحالة: م 


المؤلفين 000.0١7” /1١(‏ 
(۲( راجع : (۸/ ۰٤۷۸‏ > 278). ۰ 5 راجع : 0 
)٤(‏ .لم أقف على ترجمته. بعد. 2 (6) راجع: .)٥۲۳/۸(‏ 

.)56١ »۲٤۹/۳( لم أقف على ترجمته بعد. (۷) راجع:‎ )١( 


المبيع من فائدة) OF‏ سي ا لكان في 

ضما 4 ۰ 
وجاء في شرح -كتاب «النيل» لأطفيش في المضاربة : '«فحديث : «الخراج 

e \ aes:‏ من ليس متعديا» ٠‏ -وقيل : «الخزاج بالضنان ولو اف 

المتعدى»" 

.- < في ضنوء هذه النصؤص من الفقه الإباضي يتبين ما يأتي : 

٠ - ١‏ الخراج ٠‏ ما يخرج من الشيء من نماء:وغلة وفائدة ومنفعة. 

۲ #الضمان: الضمان الناشئ ع السَبْب المشتروغ كالملك تخطيضا. بموزد 
الحديث» وهو الراجحء وقيل: الضمان مطلقاء سواء أكان ناشئاً عن 
“السبت المشتزوع أم كان ناشئاً عن "السب غير المشروع- كالتعدي» حملا 
للحديث على عمومه. 

۳ كل ما“يخرج من الشيء من نماء» وغلةء وفائدة» ومتفعة يكون بمقابل 
الضمان .خسب-الاختلاف في 'تخضيص عمومهء أم عدم تخصيطته . 


المقارنة والمناقشة 
E‏ النصوص الفقهية لكل مذهب على حدة جول معنى : 
(الخراج بالضمان)» 6 تفيده ‏ نحاول المقارنة والموازنة بين ما ذهب إليه 


أولاً: الخراج : 
وقع اختلاف يسير بين فقهاء المذاهب حول معنى : (الخراج): وما أريل به. 
فذهب معظم الفقهاء من جمفغ/الجذاهب إلى أن الخراج هو:: كل ما 
خزج من الشيءء وما حصل منه من نماءء وغلة» وفائدة». ومنفعة » ل 
للأعيان» والمنافع. : 


.)3689 ء۴۴٤/۱۰( راجع:‎ )۲( .)56١7/79( راجع:‎ )١( 
.)501/١١( راجع:‎ )9( 


معنى: الخراج بالضمان الاجمالي 





وذهب بعض الفقهاء  :‏ كالقرافى (ت585ه) من المالكية. بالنسبة للولد» 
ن ال الك ولاه مرج الا بلة بالنسية للد نمع دو نسي اك و د ليو 
لي الأصلية» والشيخ مصطفى الزرقا بالنسبة للزوائد المنفصلة المتولدة 
كولد الدابة».ولبنها وصوفهاء وثمر الشجرء إلى أن كل ذلك لا يتناوله 
(الخراج) فلا يسمى خراجاً. 

فما ذهب إليه الفقهاء من المذاهب يتفق وما شرحه به.أصحاب. غريب 
الحديث - كما سبق بالتفصيل +. يقول الخطابي (ت۳۸۸ه): «كل ما خرج من 
جرع حم am e‏ دوو 0 ا ثمرهاء وخراج الحيوان: 
نسلها ودرها. ش 

ومن .هذا قوله : «الخراج بالضمان» ا والخرج أيضاً . بمعنى : 
الأجرةة والعمالة7. 
. ويقول الزمخشري (ت578ه): «كل ما جرج من شيء. وحصل من نفعه» 
فهو خراجه؛ .فخراج. الشجر: ثمرهء وخراج الحيؤان:. نسله» ودره" . 

وعليه» فما ذهب إليه بعض الفقهاء يخالف وما شرحه به أصحاب غريب 
الحديث» والأولى بالقبول ما ذهب إليه أصحاب غريب الحديث. هاا اا 

ly‏ تفصيلاً : فما قاله القرافي من أن الولد لا يسممى ا معلا بأنه 
ا يتبع الأبوين في ا 

يناقش بوجهين : 

أحدهما: أن تبعية الولد للابوين 9 الفصل بينهماء لا-لأنة:لا يتناولة 
الخراج. . ْ 
“الثاني : أن حديث : «الخراج بالضمان» ورد.فئ رواية بلفظ: (الغلة 
بالضمان) والغلّة أطلقت على الولد فى غلال المغصوب ..فى. المذهب - يقول 
ابن رشد الجد (ت۲۰٥ه)‏ : | | 


010( راجع: .غریب :اليحديث 0 . 5 رأجع : الفائق (۲/ 506" ). 
(*) راجع: الذخيرة .)۷١/٥(‏ | ظ 


معنى: الخراج بالضبمان الإجمالي 





۷ «أن الخال تنقسم على ثلاثة أقشام: أحدها: غلّة متولدة عن الشيء 
المغصوت على اهيثته» وخلقتهء وهو الولد»”'' . ياي 7 [ 

فكما تتناؤله الغلة» فكذلك يتتاولة الخراج؛ لأنها بمعناه؛ إذ رواية 
الحلايث مرة بلفظ : (النخراج) ومرة: بلفظ : (الغلة): دليل على ذلك. ٠‏ 

“وأما ما قاله ابن الف (ت١افذلام)‏ من أن الولد واللبن لا يتناولهما 
و ظ ظ 
قيناقش: باه يخالف ما ذهب إليه أفتتهاء المذهت:”: يقول أبن قدامة 
(ت ٣)۲۹‏ 
ر ر النبي كلُِ: «الخراج بالضمان يدل على أن النماءء والغلّة 
للمشتري لون لمات عل 

فالاستدلال على كون النماء ‏ وهو يشمل الولدء واللبن اسك 
ب(الخراح , الضان) دليل عل أن الولدء واللبن يتناولهما' الخراج» وإلا فلا 
يصح الاستدلال به على كونه له. لذلك يقول القرافي ( ت٤۸٦‏ ھ): «(احتج ش 
الشافعي - وابن حنبل على رد الولد بأن (الخراج بالضمان)» والولد 
خراج» ۳ ظ 

e ls‏ ات من أن الفوائد الأصلبة کالولد. والصوف» 
واللبن» والثمر» ونحو ذلك ليست بخراج› بل إنه عبارة: عن الفوائد الفرعية 
المتمتلة في الكراءء والإتاوة؛ والكسب» والمنافع فقط. 0 

فا اله لا اش اماتا الاحاديف ان 
0 ء من عين أو منفعة, وكذلك الف ما ذهب إل أكثر 


وأما ما قاله َه 58 5 من أن (الخرّاج) هو: الغلة» ؤهي: 
المنافع› دن 


(1) راجع: المقدمات .))۹٦/۲(‏ )۲( رزاجع :.المخني /٤(‏ 0۰۷). : 
(۳) راجع : الذخيرة .)۷١/١(‏ اط ي 


1 





فيناقش: بأنه يخالف ما ذهب إليه الفقيه الحنفي ابن نجيم (ت١/91ه)‏ 
في «الأشباه والنظائر» نقلاً من «الفائق» - كما سبق" »: ووافقه الحموي""! 
(ت84١1ه)‏ في شرحه عليه" وما قاله صاحب «درر الحكام شرح مجلة 
الحكام» ‏ فيما ی وا ذه إليه أبوه. الشيخ أحمد الرزقا؛ إذ قال: 
«خراج الشيء: ما حصل منه» سواء أكان متولداً منه أم غير متولد» وسواء 
أكان منفصلاً عنه أم غير منفصل. والدليل على ذلك 3 0 «والذي يكون 
منه بمقابلة الضمان: ما كان منفصلاً غير متولد.. .». كما أنه مخالف 
ارف الا للك ا اا ب من الحنفية يقول: 
«... حصر قاعدة: (الخراج بالضمان) في الغلات. والمنافع دون الأعيان 
اواد من الشيء دامع أنه لا فارق هما بداهة بل هو مخالف صراحة 
لنصوص النقهاء» 0 

. خلاصة القول: بأن الخراج هو:. كل 7 يخرج من ا وما a‏ 
منه من أعيان ومنافع . 


ثانياً: الضمان:” 2 
بعد دراسة ال ا تت أن النقياء ادامر قن 
تحديد المراد ب(الضمان) على راس ١‏ 
افا الضمان: ا ةا قان اكا ا الناشئ عن ا 


المشروع كالعقد. ذهب إليه المالكية في قول. والشافعية» والحنابلةء وأكثر 
الزيدية. وهو المذهب»› و والوباضية. وهو آلا ججح ابد هم 


الثاني: الضمان هو: الضمان العام أي: سواء أكان ناشئاً عن السبب 


(۱) انظر: (ص۲۳۹) من الرسالة. 

(۲) هو: أحمد بن محمد. تقدمت ترجمته. 

(۳) راجع: غمز عيون البصائر (۱۸۲/۱). )٤(‏ 2 (ص74؟) من الرسالة. 
)٥(‏ راجع: شرح القواعد (ص١75).‏ ۰ 

03( راجع : د. الزحيلي : نع و ا 


المشروع کالعقد» أم کان ناشغا عق السيبه غير المشروع كو ضع الند على ما ملك 
الغير. دون إذن منه. : 
ذهب إلية الحنفية» والمالكية» وبعض الزيدية» وهو 7 للمذهب» 
وبعض الإمامية. 
منشأ الخلاف: ظ ظ 
0 نكأ الاختلاف بيهم سسب اختلافهم في لفظ: (الضمان) في حديث: 
«الخراج بالضمان». وذلك أن لفظ: (الضمان) عام» وورد في سبب خاص» 
واللفظ العام إذا ورد في سبب خاص هل يحمل عليه» ويختص به؟ لأنه نص 
في محل السبب» فلم يتناول غيره» أو يحمل على عمومه؛ لأن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر في الأصول. 
ê‏ < الدليل | 
تين معا م أن دليل كل: من الرأيين هو الحديث : «الخراج بالضمان». 
غير أن أصحاب الرأي الأول قالوا: إن الحديث ورد فى بعض طرقه ذكر 
الت 8 ۰ 
«أن رجلا ابتاع عبداً فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم» ثم وجد به عيباًء 
فخاصمه إلى النبي بي فردّه عليه»فقال الرجل: يا رسول الله قد استخل 
غلامي» فقال: «الخراج بالضمان». وفي رواية: قالت عائشة وَوينا: قضى في 
مثل هذا أن الخراج بالضمان»". ٠.‏ 
وفي هذا الموضع كان المبيع ملكا للبائم؛ وفي ضمانه» فقد حصل 
الخراج في الضمان الناشئ عن السبب المشروع» وهو الملك هناء فيكون 
الخراج بمقابل الضمان الناشئ عن السبب المشروع» لا مطلق الضمان. 
نوقش: بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”"'. 


. تقدم تخريجه» وسيأتي المزيد بالتفصيل‎ )١( 
.)۱۹۹/۱۲( راجع: السبكي: تكملة المجموع‎ )۲( 


معنى: الخراج بالضمان الاجمالي 





. أجيب عنه:. بأن حمل الحديث على عمومه يترتب عليه أكل مال الغير 
دون الحق. وذلك إذا كان الضمان ناشئاً عن السبب غير المشروع كالتعدي» 
كما.في الغصب» . فهو إذن معارض بقوله كَكِْو: «لا يحل مال امرئ مسلم» 
ار انه يد غل ري اكل مال ال :دون الفح ا د 

ا 

وأما أصحاب الرأي الثاني الذين نظروا إلى ظاهر لفظ الا لا إلى 
ان الى ورد فيه» فقالوا: إن ظاهر عمومه» ومقتضاه: تبعية الخراج 
الان مطلقاً؛ فإن العبرة بعموم اللفظء لا در السبب. 
نوقش بوجوه: 

٠‏ أحدها: ا اق ماس ا ی ی 
اله فلم اول فين 

الثاني : أن القرائن E‏ ل E‏ 
أن ظاهر عمومه مهجور الأدلة القاطعة بتحريم اکل مال المسبلم دو 
الحق» فكذا ما يستفاد منه“ 

الثالث : ل ةا e EET‏ لا 
بالسة إلى فا هو عد لذلك + 


الراحح: 
إن الضمان في (الخراج بالضمان) هو: الضمان ار ةا 
عن السيتب المشروع› وذلك لعدة اعتبارات : 


1 سبب ورود الحديث: اللفظ العام إذا ورد في سببا و هر 


)۱( الخبر سبق تخريجه. ش 

(۲) راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار (5/ ٠‏ 5-5 والسياغي: الروض النضير ( M۳‏ 
(EE‏ 

)۳( باج الزنجاني : ا تخريج 1 سيف ( ص۳۹۹ 20356 . 

)0( اا ل الجرار 3205 





مغنى: الخراج بالضمان الا جمالي 





نص في مخل السبب» ». فلم یتناول غيزه فيكون مخصصاً بمحل السب . . اتوضيح 
ذلك في خضوص: (الخراج بالضمان) : 

أن لفظ : (الضمّان) عام ورد في سبب حاص وهو الملك؛ فإن المبيع 
كان ملكا لمن قضى له بالتخراج ‏ وهو المشتري ٠‏ وفي ضمانه» فيكون غموفه 
مخصصا بمحل السبب» لكونه نصا فيه» وهو الملك» وعليه» فالضمان هنا 

: الضمان الناشئم عن السبب المشروع كالملك مثلا . 

۲ هذا ما فهمته السيدة عائشة مِنا؛ إذقالك: «قضى في مثل هذا أن 
الخراج بالضمان»» وأخذ به عروة ٠‏ ورجع إليه الخليفة الخامس عمر بن 
عبد العزيز"“ من قضاته بعد أن أخبره TEE‏ 

۳ - به فسره شريح القاضي في «رجل .اشترى من ل غلاماً. فأصاب 
من ل ثم وجد به داء» كان عند حت فخاصمه إلى شريحء فقال: « 
الداء بدائه» ولك الغلة الان 


قال أبو عبيد (ت٤۲۲ه):‏ - «ألا ترى أنه قد ألزمه بدائه أن: يرده هذا ده 
نه لو مات» كان من مال المشتري» فلهذا :طانت له الغلة»" . 


وعن شريح أيضاً في «رجل غصب عبداً ٠»‏ فاستغلة» قال: «يرذ الغلّة»”"' . 


فرده الاه على المغصوب منه دليل و عدم مكار بعموم لفظ: 
(الضمان) اذا كان سه التعدي والعدوان. كما في الغضيت: 


)١(‏ هو: ابن الزبير بن العوام الأسدي., تفقه على خالته السيدة.عائشة ويا ثقة» فقيه 
مشهور» أجمع على جلالته». توفي سنة ٤۹ه.‏ على الصحيح. راجع: ابن حجر: 
تقريب التهذيب (صض۳۸۹). والحجوي: الفكر السامي (۳/۱(. 

(۲) تقدمت ترجمته. 

(۳). أخرجه. البيهقي في : ا 0 

)٤(‏ أخرجه أبو عبيد في : غریب الحديث (۳/ ۳۷)» والبيهقي: , ا (60/؟7"11). 

(6) راجع: المرجع السابق. 

(5) أخرجه ابن أن شيبة في : المصنف: البيوع ا : الرجل يشتري: العبد (5/ 
5" أثر: (۱۲۱۷). 


معنى: الخراج بالضمان الا جمالي 


٤‏ - وبه فسّره أيضاً إياس بن معاوية“ في الاستحقاق: «عن ابن عون 
أن رجلا اشترى عبداًء فاستغله» ثم جاء رجل» فادعاه» فخاصمه إلى إياس بن 
معاوية فاستحقه. فقضى له بالعبد وبغلته» وقضى للرجل على صاحبه الذي 
اا الد وع عل ل مكرك ذلك لخدن س 
فقال : e‏ 

6 وبه واا ا عد ی وقال e‏ ات عموم 
الحكم: «وحديث النبي :4 هذا أصل لكل من ضمن شيئاً أنه يطيب له 
الفضل» إذا كان ذلك على وجه المبايعة» لا على الغصب»)””. 

فقوله: (إذا كان ذلك على وجه المبايعةء لا على القصين)؛ فيه دلالة 
صريحة على أن الضمان الذي يكون ا الخراج» لا بد من اون 
مستندا إلى سبب مشروع كالمبايعة» لا إلى سبب غير مشروع كالغصب. 

5 حمل الحديث على ظاهره وهو العموم أخذا بعموم اللفظ يؤدي 
فيما إذا كان الضمان انا عن اللببيا لير ی مخالفته لنصوص 
من الكتاب» والسئة» منها: 

.]188 قوله تعالى: ولا تاوا آمو بيتك بالطل [البقرة:‎ - ١ 


۲ - قوله جَدِنْهِ: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" . 


)١(‏ هو: ا معاوية بن قرة» المزني» أبو واثلة البصري» القاضي»› ال بالذكاء. 
ثقة» مات سنة 177١ه.‏ راجع: أبن حجر: تقريب التهذيب (ص7١1١).‏ 

(۲) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون» البصري».فقيهء ثقة» فاضل » مات سنة 

١١٠ھ‏ على الصحيح. راجع: ابن حجر: المرجع السابق (ص‌۳۱۷» 591). 

(۳) هو: أبو بكرء ابن أبي عمرة البصري» أحد الفقهاء من أهل البصرة المشهورين 
بالورعء كان ثقة كثير العلمء مات سنة ١١١ه.‏ ابن حجر: المرجع السشافق 
( ص۸۳٤‏ )» والحجوي : الفكر السامي (1/ ۹۹ ,.)"٠١‏ ْ 

ua م يشتري‎ e أخرجه ابن أبي شيبة في : المصنف: البيوع‎ )٤( 
OEE TC 

(0) راجع: غریب الحديث (۳۸/۳). 

)03 عو حب ع م ل OT‏ أخرجه مسلم في : الصحيح: 
كتاب الحج: باب حجة النبي و (۲/ 889 ح۷١٤۱‏ - 1118). ء١‏ 


/ 8 ١ 0 ْ 


> سم 





۳ قوله عخْ:.. «لا يحل مال امرئ: مسلم إلا عن طيب نفس منه2176.. 

؛ - قوله يكلخِ: «ليس بعرق ظالم حق»”". 

< هذه النصوص تدل دلالة قاطعة على تحريم أكل مال المسلم دون إذن 
منه» فكذا ما .يستفاد منه. 

وكذلك يؤدي إلى أن كو ذرئعة امل الظلم والفساد إلى الوت قان 
aL‏ أموال العاو” . 

فتبيّن:.بوضوح :أن عموم الحديث مخصص أيضا بأدلة أخرى غير السبب 
الذي ورد فيه الحديث. 

۷- مما لا خلاف فيه أن الحديث وارد في عين. مقبوضة ا 
فكيف. يصح إلحاق.العين المقبوضة: بغيز إذن الشرع-بها؟ 

۸ لش عمومه إلا بالسثة إلى “ما ؤرد فيه - «لذلك قضية السبب دانخلة 

ياب فطعا الا 'بالسية إلى ماهو فد لااك . ٤‏ ظ 
- إليه ذهب مغظم الفقهاء من شتى المذاهب الفقهية. 

ع كله ل عت و أن ناحا لغ هله السات 
والاغتبارات» وبالتالی لا re‏ إل الل نان الحيمان في (الخراج 
بالضمان) هو الضمان الناشئ عن السبب المشروع. وعليه» فيكون الخراج 
اا ان ااي فن الب ال .يرل ا ال اني 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه أبو داود في: السنن: الخراج: باب في إحياء الموات (۳/ ۲٤۰‏ ح۷۳٠۳)»‏ 
وعنه البيهقي في: السنن الكبرى »)١57/5(‏ والترمذي في: السئن: الأحكام: باب 
ما ذكر في إحياء الأموات (۳/ 701 ح۱۳۷۸) عن سعيد بن زيدء وقال: «حديث 
حسن غريب». وقوّاه الحافظ في: فتح الباري »)٤١/(‏ وصححه الشيخ الألباني 
8 إرواء الغليل (707/0)» وذكر له طرقاً أخرى. 

(۳) راجع: السياغي: الروض النضير .)۳٠٤/۳(‏ ` 

.)0٥۷۷ راجع: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (؟/‎ )٤( 

(0) راجع: الشوكاني: السيل الجرار .)٠١/۳(‏ 


07١‏ | معتى: الخراج باتضمان الاجمالئ 





(ت5١٠ه):‏ «وإنما تملك الغلة بالضمان في الملك الصحيح؛ لأن الغلة 
بالضمان فى الملك حدثت من شىء» المالك كان يملكه لإ .غيره»”''. 


الثاً: ما الذي يكون بمقابل الضمان؟: 

سبق أن :نافشنا القائلئق ::.بآن الولة» :واللبيق »و الروائق المتتضلة اله لد 
أو الفوائد الأصلية ليست بخراج» وأثبتنا أنها يتناولها لفظ : ارا ' وعليه. 
فقد قررنا أن (الخراج) هو: 
كل ما خرج من الشيء» وما حصل منه من نماءء. وغِلة». وفائدة» 
ومفعة . ش ش 
وكذلك ناقشنا القائلين: بأن (الضمان) هو: الضمان العام».أي: سواء 
أكان ناشئاً عن السبب المشروعء كالعقدهد]م.كان ناشئاً.عن السبب غير 
المشروع» كالتعدي. وحققنا أن الضمان هنا.هو: الضمان الناشئ عن السبب 
المشروع. كالعقد. ١‏ ْ 

تأسيساً على ذلك قررنا: 

كل ما يخرج من الشيءء وما 008 منه من 0 007 ا 
ومنفعة يكون بمقابل الضمانء إذا كان ذلك ناشئاً عن السبب > المشروع› 
كالملك› > أو العمل كما في الشركات مثلاً. 


ك المطلب الثالت د 
القاعدة ذات الصلة: الغنم بالغرم 
أولاً : معناها القصبي آي : ون سيت فصل رد نه 


أ- معثى الغنم لخة وشرعاً: 
٠‏ الغنم عند أهل اللغة: < 
الغنم من (غنم) ل وي سح أصل صحيح. واحد يدل على 


.)٤/6( راجع: الأم‎ )١( 


ننى: الجراج بالصمان الاجمالى 


إفادة شيء لم يملك من قبل . 
وأطلق على : 
١‏ الفوز بالشيء بلا قشقة: يقال: غنم الشيء ام - غنماً - بالضم ؛ 
والفتح» والتحريك -: فاز به. 
۲ - الغنيمة: يقال: غنمت الشيء: أصبته غنيمة. 
اي الف 
٤‏ - كل شيء مظفور به. کی 
ويقال الم جالع لاسب باع : اچد . 
الغنم عند آهل :الشرع : 
معو شن" الفقهاء بالتماء) والزيادة. الولف فالا بوالفلة a‏ 
وسائر المنافع . ظ 
هذه التعاني وردت في شرح ف ا «:.. الرهن من صاخبه الذي 
زهنة» له غنمه» وعليه اغزمه»" . 
يقول الإمام الشافعي (ت٤٠۲ه): Jd Us‏ 
الخطابي (ت۳۸۸ه): «وفي قوله: غنمه» دليل على أنه يملك من غنمه» 
ود دره». وولده» ؤسائر فا ون الباجي0© لت495ه): 





1 ۳۹۷)ء مادة:‎ /٤( راجع: ابن فارس: 7 اللغة‎ )١( 

)۲( راجع : : ابن منظور: لسان العرب (80//ا”””7). مادة: (غنم)ء والفيومي : الا 
المنير (ص”77١).‏ مادة: .(غنم)» والزبيدي: تاج او د مادة: (غنم)» 
والكفوي: الكليات ٦ »۲۹٦/۳(‏ ) مادة: (غنم). : | 

(۳) أخرجه الإمام الشافعي في: الأم .)١717/1(‏ وسيأتي تخريجه بالتفصيل . 

.)١١۳/۳( راجع: الأم 1۷/۳ 145). . (0). راجع: معالم السنن‎ . )٤( 

(1) الباجي - بفتخ الموحدة» وبعذ الألف جيم هذه 5 إلى «باجة»» وهي مدينة 
بالأندلس. وهو: أبو-الوليد». سليمان بن خلف بن ضعد» المالكيء فقيه» أصولي› 
ممحدلدث» مفسر) ولي القضاء. وله تصانيف كثيرة منها: «إحكام الفصول إلى. أحكام 
الأصول»» و«المنتقى شرح الموطأ» وغيرهماء توفي بالمرية سنة 444ه. راجع: ابن 
خلكان: وفيات الأعيان (5/ 197 »)١95-‏ وابن فرحون: الديباج (۱/ ۳۷۷ 20786 ب 


ظ معنى: الخراج بالضمان ۲لا جمالي 


تق ال ااه له غلته» وخراج ظهره› وأجرة ع ويقول أبن 
رشق التحتك ركه E E‏ "+ ويقول ابن الاثيو 


(۳) 


(رت5١5ه):‏ «غلمه: 0 ونماؤه. وفاضل قيمته» '. ويقول ابن قدامة 


(ت ٠‏ ۲٦ه):‏ «الئماء ع 


- الغرم لغة وشرعا: 

الغرم عند أهل اللغة: 

الغرم من (غرم) الغين» والراء» والميم أصل صحيح يدل على ملازمة: 
ومن ذلك: الغريم سمي غريماً للزومه وإلحاحه. 

وهو: ما يلزم أداؤه. يقال: غرمت الدية» أو الدين» وغير ذلك أغرم 
- من باب تعب غرماً ومغرماً: أديته غرمأء وغرم في تجارته: مثل خسرء 
خلاف ربح» وغرم أي: ضمن. والمصدر: الغرم - بالضم "2 . 

ويقبول الراغب الأصفهاني (ت07١5ه):‏ «الغرم: ما ينوب الإنسان في 
ماله من ضرر بغير o‏ مقف و E‏ ويقول الغ AT)‏ 
«الغرم: أن.يلتزم الإنسان ما ليس عليه»”"'. 


ك8 OE‏ السام 15010 1117م a EE‏ (415:/1): 
)١(‏ راجع: المنتقى .)58٠/60(‏ ظ (۲) راجع: المقدمات (5/ 2517 ۳۹۸). 
(9) را جع : النهاية 77*95 ). 62 راجع : المغني (/ 7١‏ :). 

)٥(‏ 0 : أبن فأرس : ٠‏ معجم مقاييس اللغة (4/ £14( (غرم). 

050 : النسفي : طلبة الطلبة (ص۲۸۷)» والرازي :. مختار الصحاح (ص۹۸٤)ء‏ مأدة: 
0 وابن منظور: لسان العرب .)۴۲٤۷ /٥(‏ مادة: (غرم)» والفيومي : المصباح 
ا (ص59١).‏ مادة: (غرم) . 1 

)397( : المفردات (صضص١2)757‏ مأدة: (غرم). 

0 الميمء وفتح الطاء المهملة. »> وتشديد الراء المهملة وكسرهاء بعدها‎ 0 (A) 

. معجمة - هذه النسبة إلى من يطرز الثياب» ويرقمها. . ؤهو. أبو الفتح» > ناصر بن بي 
المكارم عبد السيد بن علي. المطرزي› من أهل الخوارزم. الحنفي. 00 
النحوي» الأديب. وله عدة تصانيف منها: «المغرب»» توفي سنة ٠٠١‏ أو50١51ه.‏ 
0 . مقدمة المصحح لكتاب «المغرب» (ص٦ .)١5.-‏ ْ 

)0( جع : المغرب (ص۳۳۹) . 


معنى: الخراج بالضمان الاجمائي وب / 
م © تت ا ها > ا 2 ى يي 757 د ب 





الغرم عند آهل الشرع : 
۰ على معان : 
العطب» اله والذهاب. 


- النقص» أو الا ظ 

97 ( ا و ا ا 
5 رت١٠6ه):‏ (... 00 يي . وفي موضع آخر : 0. 
وغرمه: e‏ وذهابه»' 5 وى (ت ۱۲۳۰ه): «والغرم أي 
الضمان»”*' 


rE‏ ا تقول اوور اا (ت178هم): 
E 3‏ نى . . . وعليه غرمه من النفقة والمؤنة»” ا 
المالكي (ت5154ه): . . وعليه غرمه أي : a‏ 

“يز الذي اوقل قاق حتفي( (ت١لالاهم)‏ : وا غرمه: يعني 


(WY) راجع: الأم 52300 (۲) راجع: المقدمات‎ )١( 

فر 3 : نفس المصدر (۹۸/۲). 

)٤(‏ راجع: حاشيته على الشرح الكبير معام 

)٥(‏ القدوري - بضم القاف» والدال المهملة. وة الواوء ومشتها] راء مهملة ‏ نسبة 
إلى القدور التي هي جمع قدر. هكذا ذكره السمعاني في الأنساب» ورقة (٥٤٤أ).‏ 
ولم يعرف سبب نسبته إليها. قيل: هو نسبة إلى بيع القدورء أو إلى عملهاء وقيل: 

اشم قرية: وفيه نظر. طاش كبرى زاده: مفتاح ا وشو ئو 
الحسين» أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي الحتفى» المعروف بالقدوري» انتهت 

N NS‏ اران تون a‏ اتسين 
القدوري»» و«التجريد» وغيرهما. راجع: ابن خلكان: وفيات الأعيان ١55/1(‏ - 
17») وابن قطلوبغا: تاج التراجم (صض۷) مع المرجعين السابقين. 

(5) راجع: التجريد (ص5059). 0 راجع: المنتقى '(0/ .)51٠‏ 

(۸) هذه النشبة إلى العمل بالجص. راجع: السمعاني: 50 (ق١٠أ).‏ وهو: أبو 
بكرء أحمد بن علي الرازي» المعروف بالجصاص»'فقيه» مجتهدء تفقه-على أبي 
الحسن الكرخي» وانتهت إليه رئاسة الحنفيةء توفي ببغداد سنة ١۴۷ه.‏ من آثاره: 
«أحكام القرآن». و«شرح الجامع الكبير»» وغير ذلك .. راجع: ابن الجوزي: المنتظم - 


معنى: الخراج. بالضمان الا جمالي 


دينه الذي به الره:)7(١)‏ 
ثانياً : معناها الاجمالي أي: من حيث هي قاعدة: 

الغنم بالغرم أي: مقابل به» فكما أن المالك يختص بالغنم» ولا يشاركه 
فيه أحدء فكذلك يتحمل الغرم» ولا يتحمل معه أحد. وهذا معنى قولهم: 
الغرم. مجبور بالغتم" . ونقل الزبيدي”" (ت٠٠٠٠ه)‏ عن جماغة في معنى 
(الخراج بالضمان) قولهم: «الباء للمقابلة» والمضاف محذوف» والتقدير: بقاء 
الخراج في مقابلة الضمان أي: منافع المبيع بعد القبض تبقئ للمشتري في 
مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع» وهو المراد بقولهم: الغنم بالغرم. 
ولذلك قالوا: إنه من قبيله»“. ونجد عند الفقهاء استعمال الها( لقم بالغرم) 
بنفس معنى (الخراج بالضمان). 

يقول البابرتي“ (ت85لاه) من الخنفية: «ولو لم يكن أي: العمل - 
مضموناً عليه لما استحق الأجر؛ لأن الغرم بإزاء الغنم"''» وعلي حيدر 
صاحب ادرر م شرج مجلة الأحكام العدلية»:. الحم E‏ 


. )٦ص(‎ 0 قطلوبغا : تاج‎ «((YVA _ YVV/\€) = 

.)۷۲۲ /١( راجم: أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) راجع: الفيومي: المصباح المنير (ص177١)»‏ والكفوي: الكليات (0037/9» وابن 
عابدين : رد المحتار (5/. (Vê‏ 

ف الزبيدي نسبة إلى «زبيد» ‏ بفتح الزاء» وكسر الباءء والدال غير ا - وهي بلدة 
من بلاد اليمن. راجع: السمعاني: الاسات و( . وهو: أبو الفيض» 

: محمد بن محمد بن محمد الحسيني» مشارك في عدة علوم. وله تصانيف كثيرة منها‎ ٠ 
- ۲۹۷ /۷( «تاج العروس»» وتوفي بالطاعون بمصر سنة 6١١١ه. الزركلي: الأعلام‎ 
.)۲۸۲/۱١( وكحالة: معجم المؤلفين‎ © 

(4)- راجع: تاج العروس .)١١/۲(‏ ) ) 

)٥(‏ البابرتي - نسبة إلى «باربرتا» قرية بنواحي بغداد ‏ وهو:. محمد بن محمد بن .محمود. 
أكمل. الدين» فقيه» كان محققاً. من آثاره: «العناية شرح الهداية»» توفي سنة ١۷۸ه.‏ 
راجع: ابن حجر: الدرر الكامنة (54/ ١٠٠)ء‏ وكحالة: المرجع السابق .)198/١1١(‏ 

)0( راجع : : العناية /٥(‏ /ا١٠‏ 5). ْ 


معنى:. الخراج. بالضمان: الا جمالي 


من: ينال نفع شيء يجب أن يتحمل ' ضرره» مثلاً أحد الشركاء. و فى المال يلزمه 
من الخسارة بنسبة ماله من المال. .المشترك» كما يأخذ من الربح» 03 

ويقول الدسوقي (ت7750١ه)‏ من المالكية: «.. . إلا أن كون الغلة 
للمشتري على القول الثاني مخالف لقاعدة: (الخراج بالضمان): و«من له 
الغنم عليه الغرم»؛ فإن الغنم هنا للمشتري» والغرم ای الضمان على 
ا 
من ضمانه» فالغلة لهء ليكون الغنم في مقابلة الخرم»”. 

ويقول ابن عبد الهادي (ت۹٠۹ه)‏ من الحنابلة : «من ملك الغنم كان 
E‏ 

ويقول ابن المرتضى (ت٠81ه)‏ من الزيدية: «والخسر مع الفساد على 
المالك؛ إذ له غنمه فعليه غرمه» . 

ويقول الباحث محمد جواد مغنية من الإمامية: لاشركة المفاوضة وهی : 
أن يلتزم كل منهما للآخر بأن الذي يحصل له من غنم يكون شركة بين 
اا تو وأن ما يلزم من غرم يكون عليهما ما . 

من نصوص الفقهاء هذه يتبلور بوضوح .أن فاعدة: (الغنم بالغرم) هي 
نفس قاعدة: (الخراج بالضمان) معنى ودلالة. لذلك نجد الشيخ شاء 
ولى الله“ (ت١۷١١ه)‏ الدهلوي يقول فى كتابه الشهير «حجة الله 


.)40/١( راجع: درر الحكام‎ )١( 

(۲) راجع: حاشيته على الشرح الكبير .)٠١۳/۳(‏ 

(9) راجع: المنثور في القواعد .)١١9/١(‏ 

(5) راجع: مغني ذوي الأفهام (ص٥٤۲).‏ (0) م البحر الزخار Ub‏ 

(10)- رجع: : فقه الإمام جعفر ١ .)٠١١/٤(‏ 

٠ )۷(‏ هو : :أبو عبد العزيزء ا و î‏ 7 
الدحلوي: أحد المجددين فى القرن الثاني عشر» مشارك في عدة علوم. وله مؤلفات 
عديدة منها: كتاب لحف إل الال دن عله أميران الشريعة وفلسفة التشريع 
الإسلامي» ‏ الذي يشهد لمؤلفه بأنه أحد عمالقة الفكر الإسلامي» والعلوم العقلية -». - 


معنى:. الخراج.بالضمان: الاجمالي 


البالغة»": «ومن القواعد المبنية عليها كثير من الأحكام أن (الغنم بالغرم)» 
وأصله: ما قضى النبي با أن «الخراج بالضمان»». 


مه په مي 


= و«المسوّى شرح موطأ مالك و«الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» وغير ذلك من 
الكتب القيمة» توفي سنة 11١١ه‏ وقيل سنة ٠8١١اهه‏ وقيل سنة 5/ا١اه.‏ راجع : 
البغدادي: هدية العارفين (١/ل/الا١)غ:‏ والصعيد: المجددون في الإسلام (ص”417 - 
6 والحجوي: الفكر السامي (؟/65").. : وعمر رضا. كحالة: معجم المؤلفين 
77/١‏ ؟). 

(TAY) : : راجع‎ (010) 


أسباب الضمان وما ينتقل به» وأقسام الخراج وأسباب استحقاقه 





المبحث 0 








أسباب الضمان وما ينتقل به 
وأقسام الخراج وأسباب استحقاقه 


وهو يشتمل على مطلبین : 
المطلب الأول: أسباب الضمان وما ينتقل به. 
المطلب جي اس الخراج وأسباب استخقاقه 
E FOR |‏ 
خخ المطلب الأول ج 
أسباب الضمان وما ينتقل به 
وهو .يتفرع إلى فرعين : 
ظ 0 ع الضمان .:: 
بيذ يذ ¥ 
افرع الأول 
أسباب الضمان 
بعد دراسة النصوص الفقهية يتضح لنا أن الفقهاء تعرضوا لبيان 
أسباب الضمان قصداً مرة» وأشاروا إليها مرة أخرى» غير أن آراءهم 
لم ثتفق على تحديد أسبابه» كما أن مناهجهم ومناحيهم اختلفت في 
بيانها . ) 
يقول الكاساني (ت087ه) من الحنفية: «... لأن الضمان في الشرع 


0-6 ْ ان 5-85 أسيات الضمان 

0173 ا ا ا ي 
إنما يجب بالالتزام» أو الإتلاف» 

ويقول القرافي (ت185ه) من المالكية : «إِن أسباب الضمان في يق 
ثلاثة لا رابع لهاء أحدها: العدوان كالقتل والأخراقميه:وثافنيا: E‏ 
للإتلاف كحفر الآبار في طريقة الحيوان... وثالئها: وضع اليد التي ليست 
تونق من الايد الموجبة للضمان قبض بغير عدوان» بل بإذن 
المالك كقبض المبيع» > أو بقاء يد البآئغ؛ فإنه من ضمان البائع قبل القبض» 
ومن ضمان المشتري بعد القبض مع عدم العدوان...) و وفي مكان آخر : 
«أسباب الضمان ثلاثة» فمتى وجد واحد منها وجب الضخان» ومتى“لم يوجد 
واحد منها لم يجب الضمان». أحدها: التفويت مباشرة كإحراق الثوب» ونحو 

وثانيها: التسبب للإتلاف. كحفر بثر.... + :وعالثيل: وضع اليد غير 
المؤتمنة» فيندرج في غير المؤتمنة يد الغاصب. والبائع يضمن المبيع الذي 
يتعلق به حق توفية قبل القبض ؛ ال ص E‏ شأنه منه؛ لأن 
O E‏ 

ويقول السيوطي (ت١١9ه)‏ من التشتاقعية: «أأسباب الضمان أربعة: 
أحدها: العقد. . . الثاني : اليد. . . الثالث: الإتلافبيبه. الرابع: الحيلولت . 

ويقول ابن رجب (ت30لاه) من الحنابلة: ان الضمان ثلاثة: عقد 
ويدء اناك 

نستخلص مما ذكره هؤلاء الك و امسات أن الاس اتال فة 
المتفق عليها هي: العقد» ووضع اليدء والإتلاف مباشرة» أو تسبباء إلا أن 
هذا الأخير لا يعنينا هناء لذلك نتناول كلا من العقد» ووضع اليد فقط 
بالدراسة مع الإيجاز الشديد. ظ 


٠ (01)‏ بدائع ف (5/ 0.8 

(۲) راجع: الفروق (؟5/5١25‏ ۲۰۷ ق« ويراجع. أيضا : : محمد علي : تهذيب الفروق 
(E o‏ 

6 ا اش المد ر الاق( ۷ 11/3 0 

(5). راجع: الأشباه والنظائر (ص‌۳۹۰). () راجع: القواعد (ض ۲۰٤‏ ق٩۸).‏ 


اا ERY‏ 
ع ا ت ا ا > ج > الل ا کڪ 
ف ا ر هك ا ا کو 7 کد 


أولاً  :‏ العقد 





اہ تعريف العقد ظ 
العقد في اللغة من (عقد) E‏ والقاف. والدال أصل اعد يدل على 
شدّء وشِدَة وثوق» وإليه ترجنع فزؤع 'الباب كلها .. فهو في أضل اشتقاقه: 
نقيض, الجل» وهو : الشد»ء والربط» والجمع بين أطراف الشيء. 
فالعقد ‏ بفتح فسكون ‏ مصدر عقد الحبل» والبيع» والعهد يعقده عقداًء 
- هن باب .ضرب.- أي:. شده. ثم استعمل اسما فجمع على عقود. 
ثم أطلق على معان منها.: اللزوم يقال : اا نا : لزمه. وعقد 
التكاح». والبيع: وجوبهما"'". ظ 
- العقدَ في الاستعمال الفقهي: العقد عند الفقهاء له إطلاقان: إطلاق 
عام» يراد به المعنى العام وإطلاق خاص يُراد به المعنى الخاص . 0 
فالعقد بمعناه العام هو: ربط إرادة بفعل شيء أو تركه. ب 
ربط إرادة بالتزام شيء» سواء اكانة الإراةة و أم 
كاك في مقابّل إراذة أخرى كالبيع» والإجارة» ونحوهما؛ وسواء أكان 
الالتزام التزاماً دينياً كأداء الفرائض» والواجبات» وترك المحرمات» 
والمنهيات» أم كان التزاما نيوا كالمعاملات الشرعية 3 التصرفات» 
والعقود 9( 


)010( راجع : : ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (85/5)» مادة: (عقد)» والراغب 
الأصفهاني في: المفردات (ص١71)»‏ مادة: (عقد)» والنووي: تهذيب الأسماء 
واللغات (۲۸/۳)» :مادة: (عقد)ء وابن منظور: لسان العرب /٤(‏ ۳۰۳۰ ۔ 08# 
مادة: (عقد). 

 )۲(‏ حيث أطلق الفقهاء العقد على ا والخذرة والطلاق» والعتق» والولاء. 
e‏ 'والصلاة. والحج»› والعمرة» وغير ذلك من الفرائض»› والواجبات» 
والمحرمات» كما أطلقوه غلى البيع» والإجارة» وعلى المعاهدات التي. تتم بين 
المسلمين وغيرهم. راجع: الجصاص: أحكام القرآن (597/5) وفيه الإمام. أبو حنيفة 
أطلق العقد على اليمين» وابن الهمام: فتح القذير (/ 2948 2.494 .٠٠١‏ ١/١٥٤)ء‏ 


ا 
کڪ إإ كسب حي 
۹ 


NO Go 
مقامها على التزام بشيء. وهذا المعنى هو الشائع والغالب عند الفقهاء في‎ 
إطلاقاتهم» وعباراتهم» كما أنه هو الذي يكون ااا‎ 
ب - سببية العقد للضمان» وأصل مشروعيته له:‎ 

فكون العقد سبباً للضمان مما لا خلاف فيه بين الفقهاء؛ لأن له 
أحكاماء سواء أكانت أصلية» أم فرعية» تقتضيها طبيعته. غير أنه لم يشرع 
أصلاً لإفادة الضمان» بل شرع لحكم آخرء وهو ثبوت الملك. وانتقاله». ولكن 
الضمان يترتب عليه كأثر لازم لحكمه المشروع لهء فالعقد سبب للضمان» 
ولكنه غير مباشر؛ لأن الضمان لا ينتقل إلا تبعاً لانتقال إلملك. وإذا كان 
الأمر كذلك» فهل ينتقل بالعقدء كما ينتقل به الملك؟ أو هو يتوقف على شيء 
الخرع وهو القبض» بالإضافة إلى العقد. وهذا ما يستوجب بیان : ما ينتقل به 
الضمان: بالعقدء أو بالقبض؟ واف الفقهاء فيه اختلافاً شديداً ‏ لذلك 
أضفنا إلن. ابات الضمان: ما ينتقل به الضمان. و في الفرع الثاني . 


وأما اا مشروعية الك كسيب من اينات الضمان» فمن القرآن 


= وابن قاضي 586 جامع ا 20 ارف قواعد وا ورقة 
(41). والزركشي: المنثور في القواعد (۲/ ۳۹۷)ء والأنصاري: شرح التحرير (۲/ 
7”)» وابن تيمية: العقود(ص6١2.‏ ١۱ء‏ 2.8 ١ال‏ ۳۳ء ٦٦‏ ۷۹ء "امك وابن 

. رجب: القواعد (ص٠١5‏ ق۳۹)» والمرداوي: الإنصاف (٤/۲۱۱ء»‏ 2.717 50609). 

2)58/5( راجع: الإمام.الشافعي: أحكام القرآن (5577)» والآلوسي: روح البيان‎ )١( 
والبابرتي: العناية (518/5)» وابن الهمام:‎ 2»)١757/0( والكاساني: بدائع الصنائع‎ 
المرجع السابق (۳/ ١٠٠)ء وابن نجيم: الأشباه والنظائر (ص27”5). والدردير:‎ 
وما بعدهاء وحاشية الدسوقي.("/ 0)» والنووي: المجموع‎ )٠١ /٤( الشرح الصغير‎ 
والأنصاري: المرجع‎ 20718 7٠٠ والسيوطي: الأشباه والنظائر (ص‎ »)175 /9( 
رجب: المرجع‎ نباو.»)١17‎ ء٠۳١١‎ /٤( وابن قدامة: المغني‎ »)١ »٤/۲( السابق‎ 
السابق (ص5/:ق١0)» وابن المرتضى: البحر الزخار (4791/5, وضياء الدين‎ 
' وأطفيش : کتاب اليل وشرحه (0). ء.‎ 


قوله تعالى: #يأنهًا لدت اموا أَوَهوا بالمشود [المائدة: .]١‏ قال 
الرّجَاجِ"") سو (المعنى: أوفوا بعقد الله عليكم» وبعقدكم بعضكم 
غ ففى الآية دلالة على مشروعية العقده ا منها : 
الضمان. فوت العقد دليل على ثبوت الضمان» فثبت كونه سا اون 

ومن السنة: قوله يَةِ: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاًء 
ارا رانا ,و قف أن كل خرط شرطة ان على ف أو فل 
غيره في شيء يفعله في المستقبل» فهو عقد» بذلك يشهد عرف العرب». 
ولغتهم“. وعليه» فالمسلمون ملتزمون بالوفاء بشروطهم» وعقودهم» والوفاء 
بالعقود يترتب عليه أحكام لهاء منها: الضمانء فدل على مشروعية العقد سبباً 
وكذلك قوله ككلِ: «الخراج بالضمان»؛ لأنه ورد في العقد المشروع؛ إذ 
كان: الملك لمن جعل الشارع الخراج له بمقابل ضمانه له» فيكون الضمان إذن 
مان العقذى فلال على كون الد سا للضمان» 


ثانياً: اليد (وضع اليد) : 


¡ - تعريف وضع اليد: 
اليد في اللغة: أصلها: يَذَى على وزن غل ساكثة العين - ؛ لأن 
جمعها : أيدي »ع ولأن قولهم : يديت إليه ا فحذفت الا ادها 


فهي: اسم على حرفين» وما كان من الأسامي على حرفين» فقد حذف 
منه حرف» فلا يرد إلا في التصغيرء أو التثنية» أو الجمع. 
وها أيدي. أو يدي أو يدي» مثل : فلس› وأفلس» وفلوس . 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 
(۲( 0 محمد صديق حسن خان: فتح البيان في مقاصد القرآن (؟/ 870). 


(5): راتجع : الاك الشروط الفاسدة: المقترنة بعقفد البيع و (ص٥)‏ رسالة 


الماجستير. 





ولليد معنى حقيقي ٠‏ وكذلك لها معنى مجازي ابي ا 
الحقيقي لها. 
فمعناها الحقيقي اف الجارخة. وهذا المغتى الأصلي ا هو 
المتفق عليه بين أهل اللغة» ولكنهم اختلفوا في تخديدها و معان : 
- الكفء أو من أطراف الأصابع إلى الكف . 
- من أطراف الإ شايع إلى ا 


اليد في الغرف الفقهي:. 

تم يتعرض عامة الفقهاء لتعريف (اليد)ء وإن كانوا قد ذكروهاء 
واستعملوها فى مواطن مختلفة من أبواب الفقه. فلو استقرأناء وتقضينا 
استعمالهم ادن عباراتهم ‏ فنجد أنهم تارة يستعملونها بمعناها الحقيقي» 
وتارة أخرى يطلقونهاء ويريدون بها: وضعها على الشيء» سواء أكان ذلك 
الوضع بصفة دائمةء أم مؤقتة» على سبيل: الأمانة» أم على جهة التعدي. بإذن 
من الشارعء» أو المالك» أم بغير إذن من أحدهماء بحق 5 بغير حق م وسواء 
أكان بنية التملك أم لاء بحق أم بغير حق. 


هذاء وبعد أن تتبعنا الكتب الفقهية بحثا عن تعريف اليد وجدثا 


,09/1/1( هو: استعمال اللفظ فيما وضع له من معنى. راجع: السبكي : الإبهام‎ )١( 
اف التشريع الإسلامي‎ o والجرجاني: التعريفات (ص۴١٠)» والشيخ‎ . 
.)59١ص(‎ 
لي الا نه اي‎ n 5 (۲) 
والجرجاني: مرجع 7 اتسينا تق‎ 2)779/١( ش جع: السبكي: المرجع السابق‎ 
والشيخ علي حسب الله: المرجع السابق.‎ 0 
فو راجع : الجوهري: الصحاح ۷ ) مادة: (يدي), والأصفهاني : المفردات في‎ 
:'مادة:‎ 2017/1١ غریب القران (ص*٥)» مادة: (يڌي)ء والرازي : مختار الصحاح (ص‎ 
١ مادة: (يدي)» والفيومي‎ ».)580١ ٤4۹0١ /5( (يدي). وابن منظور: لسان العرب‎ 
مادة: (يدي)» .والفيروزآبادي : القاموس (ضص0)11/7”5.‎ 2)519١ المصباح المنيق (ص‎ 
مادة: (يدي).‎ ء)٤۱۸‎ ء٤۱1۷‎ /٠١( مادة: (يدي)» والربيدي: تاج العروس‎ 


أسباب الضمان 





صاحب «تهذيب الفروق»”“ من المالكية تعرض م بأنها: «عبارة عن 
الحا ١ 57 E‏ 

وهذا التعريف ‏ كما هو ا - غير واضحء رلک ایکون واضحاً 
يجب “تعريف (الحيازة) أولاء وفي ضوثه يمكن تعریفا يفا بعبنارة رت 
وأشمل . 

يقول الدرديز”" (ت١170ه)‏ من المالكية: اد رع اليد على 
الشيء والاستيلاء عليه»”': ظ 5-6 

فتبين نوضوح أن (اليد) أريذ بها. وضعها على الشيء» ا .عليه 
فيمكن تعريف اليد بأنها: «عبارة عن حيازة. الشئء: والاستيلاء غليه». 
ب - سببية اليد للضتمان وأساس شرعيته بها: ظ 

لقدأفاضت نصوص الفقهاء. في .أسباب الضمان باغتبار (اليد) أو ار 
الا من أسباب الضمان - كما رأينا فيما تقدم -» وذلك؛ لأن اليد أ 
وضع اليد على المال يترتب على ذلك حكم فقهي في كثير من أبواب الفقه 
كالضمان وعدمه» وفقا لنوع اليد؛ فإنها قد تكون عن ولاية شرعية ؛ وقد تكون 
اعتداء» وإذا كانت عن ولاية شرعية» ولم تكن لمصلحة صاحبهاء أو لم يدل 
دليل على ضمانهاء فتعتبر يدا مؤتمنة» وأما إذا كانت اعتداء» أو عن ولاية 
شرعية» ودل دليل على ضماتهاء فتعتبر يدا غير مؤتمنة: 

.: وأما أساس شرعية الضمان بوضع اليد فهو‎ ٠ 
0 قوله ككلِةِ: «على اليد ما أخذت حتی تؤديه»””‎ - ١ 


)١(‏ هو: محمد علي بن الحسين تقدمت ترجمته. 

(۲) زاجع: تهذيب الفروق (ص٤/‏ ۱۳۰ ق175) بهامش. ا 2 

(۳) هو: أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدرديرء شيخ الإسلام بمصرء وشيخ 
مشائخهاء إمام في العلوم العقلية .والنقلية. وله: «الشرح ال الكبيران :ماك سنة 
١ه‏ . راجع الحجوي: الفكر السامي (۲/ ۲۹۳). 

(6) راجع: الشرح الصغير /٥(‏ ١٠۷)ء‏ والشرح الكبير /٤(‏ 777). : 

(6) أخرجه أبو داود في: .السنن: البيوع: باب في تضنمين العارية )£ (roz‏ 9 


او ساس 
لدم ١‏ = 
“i‏ 





يقول الصنعاني“ (ت1185١ه):‏ «والحديث دليل على وجوب رد ما 
قبضه المرء» وهو ملك لغيره» ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه» أو من يقوم 
مقامه لقوله: «حتى تؤديه»» ولا تتحقق التأدية إلا بذلك» وهو عام في 
الخصب» والوديعة».. والعارية. وذكره في باب العارية لشموله لهاء وربما يفهم 
منه أنها مضمونة على المستعير)”" . 

ويقول الشوكاني"" (رت١٠16١1١ه):‏ «وهو صالح للاحتجاج به على 
التضمين؛ لأن المأخوذ إذا كان على اليد الآخذة حتى ترده» فالمراد أنه في 
ضمانهاء كما يشعر لفظ: (على) من غير فرق بين مأخوذ ومأخوذ)”؟'. 

۲ - قوله يَكلهِ:. «الخراج بالضمان»”) 

فالضمان بعمومه ‏ عند القائلين به يتناول ضمان يدء كما يتناول ضمان 
عقدء وكذلك اليد يندرج تحتها يد البائع قبل القبض» ويد المشتري بعده. 


ج - تقسيم اليد: ض 

تبيّن من الدراسة السابقة أن اليد ليست سبباً للضمان فى كل الأحوال؛ 
لأنها قد تكون عن ولاية شرعية» أو بإقرار الشارع» ففي هذه الحال هي يد 
أمانة. وقد تكون معتديةء أو بإقرار الشارع» غير أنه دل دليل منه منه على 
ضمانهاء ففي هذه الحال هي يد ضما 0 


= والترمطي في السنن: البيوع: باب ما جاء أن العارية مؤداة (OTT vA‏ 
بن ماجه في: السنن: الأحكام: باب العارية (۲/ ۲ Etc‏ والحاكم في 

ا (۲/ )٤۷‏ عن الحسن» عن سمرة به. 
قال الترمذي : احديث حسن صحيح». وقال الحاكم: #صحيح الإسناد على شرط 
البخاري». 
وتعقبه الشيخ تقي الدين» فقال: وليس كما قال. بل هو على شرط الترمذي. كما في 
نصب الراية »)١737//5(‏ وضعفه الشيخ الألباني في: الإرواء /٥(‏ 754 ۹٤۳)ء‏ لأن 
الحسن مدلس» ولم يصرح بالتحديث» بل عنعنه. ْ 

)1١(‏ وهو: : صاحب سبل السلام. وقد تقدمت ترجمته. 

(۲) راجع: سبل السلام (945/9). . . - (۳) سبقت ترجمته. . 

)٤(‏ راجع: نيل الأوطار (759/4/6). .. (۵) سبق تخريجه. 


ا اه ) 

تأسيساً على ذلك: يمكن تقسيم اليدامن حيك ترت الضمان عليها 
وعدم و إل فسمين : 

القسم الأولة :الك المؤتوتة أؤ رك الأمانة. 

القسم الثاني : اليد غير المؤتمنة أو يد الضمان. 
عن ولاية شرعية» ولم تكن لمصلحة صاحبهاء ولم يدل دليل على ضمان 
صاحبها». كما عرّفها بعض الفقهاء بأنها: «ما كانت عن ولاية شرعية› 
ls‏ 0 لمصلحة صاحبها خاصة 00 و«لم يدل دليل على ضمان 

a CE TE SEEM 
عليها أي ضمان» كما أن الولاية الشرعية هذه تشمل عقداًء وإذناً من الشارع.‎ 
كذلك تتناول عرفاًء فاليِك تنل في كونها ينك امان الو عقب أو دك مم‎ 
. الشارع. أو عرف‎ 
المساقاة» والمزارعة» والشريك في الشركة» والمستأجر في الإجارة» والوصي‎ 
على أموال اليتيم في الوصية» والوكيل بالقبض» وغير ذلك يد أمانة» استناداً‎ 
إلى عقد من العقود.‎ 

كما أن يد الملتقط على اللقطة بنية التعريف. بهاء وكذلك يد الحاكم 
على أموال الغائب يد أمانة استناداً إلى إذن من الشارع . 

آنا نة القن مال الغبر ج الت بو وه في يد أمانه اعارا 
بالعرف. 





000 راجع : البهوتي : كشاف القناع .(T1/۲Y)‏ 
)۲( راجع : الشيخ علي الخفيف : الضمان في الفقه الإسلامي (ض7١١1):‏ 


1 ها أسباب الضمان 
حكم اليد المؤتمنة» أو يد الأمانة: 

من الجدير بالإشارة إلى أن اليد لا يتوجه إليها خطاب الشارع» فكان 
موجهاً بالضرورة إلى صاحبها وواضعها. وإذا كانت اليد في الصور السابقة 
اواو فا ا ر ا على ال القن ت 
بده » والأمين لا يضمن ما تحت يده انوا إذا تلفت دون تعد E‏ 
أو تقصير في حفظهاء وأما إذا تعدى عليهاء أو قصر في حفظها فهو ضامن 
لها؛ لأن يده تحولت من يد الأمانة إلى يد الضمان. . 

وأما اليد غير المؤتمنة أو يد الضمان على ضوء تعريف اليد المؤتمنة أو 
يد الأمانة فهي: «ما حازت المال اعتداء أو عن ولاية شرعية» وكانت لمصلحة 
صاحبها خاصة, أو دل دليل على ضمان صاحبها» . 
. كاتصو مق التدريقك أن هون اننيد الضسان فيه إلى صتصرين 
اشاش 9 : 

أحدهما: الاعتداء أو التعدي؛ فإن اليد إذا اعتدت أو تعدّت.على مال 
الغير فأخذته دون إذن منه كالغاصب الذي يضع يده على مال للغير» فيأخذه. 
أو يحول بينه وبين مالکه» فيمنعه من الانتفاع به» فهي يد الضمان. 





الثاني : الولاية الشرعية وهي: تعني إقرار الشارع بمشروعية اليد على 
المال مع الحكم بترتيب الضمان عليها. : 

فتحقق أن اليد على الشيء عن ولاية شرعية قل تكو يد أمانة» وقد 
تكون يد ضمان؛ لأن الولاية الشرعية قد يقترن بها حكم الشارع بتضمينهاء 
وقد لا يكون كذلك» أو قد تكون لمضلحة صاحبهاء وقد لا تكون 
كذلك . 


حكم يد الضمان: 


ا الضمان عليها إذا تلف ما تحتها من أموال» فصاحبها يضمن 
كل ما يتلف تحت يده من الأموال مطلقاً بأي سبب تلف. 





ما.ينتقل به الضمان ظ 
الفرق بين ضمان العقد وضمان اليد : ظ 
يقول السيوطي (ت۹۱۱ه): اا 57 
«إن ضمان العقد-مرده: ما اتفق .عليه المتعاقدان» أو , اله 
ومان الك غتردةة: الكل أو ل هذا إذا كانت اليد تعدياًء 
دون ولاية شرعية» وأما إذا كانت عنهاء فمرد الضمان هنا: ما اتفق 
عليه العاقدان. 


الفرع الثاني 
ما ينتقل به الضمان ٠‏ 
هل يتوقف الضمان على القبض؟ وما هي. حقبقته ؟ 
سبقت الإشارة إلى أن العقد لم يشرع أصلاً لإفادة“الضمان» ولكنه يلزم 
ما شرع له وهو الملك - كأثر لازم لهء فهو إذن يكون تابعاً للملك»:“.لكن هل 
ينتقل بالعقد مباشرة. كالملك ‏ أي: كما ينتقل به ؟ أو يتوقف على شيء آخر 
هو::القبض؟ .وقد. اختلف فيه الفقهاء اختلافا. شديداًء وهذا ما أوجب عل أن 
نضيف إلى أسباب الضمان: ما ينتقل: به. 
ولا بد من الإشارة: أيضاً إلى أن العقد:الموجب للضمان هل هو: مطلق 
العقد 4 ربط الإيجاب بالقبول على التزام شيء أو هو: مقتضى العقدء 
وهذا يعني : التخلية بين الشيء المعقود عليه وبين من ثبت له ملكه. هذا. عند 
القائلين كو العقد. ا للضمان . 


. وكذلك لا خلاف بين الفقهاء ا ولكنهم 
اختلفوا في كيفيته الموجبة لانتقال الضمان. 


وقبل بیان اختلاف الفقهاء ها ينتقل به الضمان» يجة العريت بالقبيض 
وبيان كيفيته . وأما العقد فقد سبق تعريفه. 


ET e 0)‏ والنظائر (ص۳۹۰). 


ما ينتقل به الضمان 
أولا: حقيقة القبض : 
القبض فى اللغة: 
- من (قبض) القاف» والباء» والضاد أصل واحد صحيح» يدل على شيء 
مأخوذ» وتجمع في شيء . 
وهو مضدر قبضه يقبضه قبضاً - من باب ضرب - وهو يتناول عدة معان 





منها : 
-١‏ الأخذ: يقال: قبض الشيء أي: أخذه. 
۲ التناول: يقال: قبض الشيء أي : تناوله بجميع الكت اق تناولة نة 
ملامسة. 
““- الإمساك» والضمء والانحناء: يقال: قبض على شيء بيده أي: أمسكهء 
أو ضم عليه أصابعه. وقبض.على الشيء» أو به أي: انحنى عليه بجميع 
٤‏ - الجمع: يقال:. قيض اليد على الشيء أي: جمعها. بعد. تناوله . 
هذا؛ ويستعار القبض لتحصيل الشيء» وإن لم يكن فيه مراعاة الكف»› 
كقولك: قبضت الدار من فلان أي: حزتها. يقول ابن الأعرابي: القبض: 
قبولك المتاع وإن لم تحوله. والقبض: تحويلك المتاع إلى حيزك. ويقال: صار 
الشيء في قبضي أي: في ملكي . ويقال: قبضه المال تقبيضاً : أعطاه إياه”'' . 
القبض في الاصطلاح الفقهي: 
بعد البحث عن تعريف القبض عند الفقهاء نلاخظ أن كثيراً منهم لم 
يعتنوا بوضع تعريف للقبضء واكتفوا ببيان كيفيته» وأنواعه؛. إذ مستنده 


)١(‏ راجع: الأزهري: تهذيب اللغة(7594/8. ١١)ء‏ مادة: (قبض)» وابن فارس: 
معجم مقاييس اللغة (5/ ١٠)ء‏ مادة: (قبض).» والأصفهاني: المفردات (ص۳۹۱)ء 
مادة: (قبض)» والرازي: مختار الصحاح (ص9١0).»‏ مادة: (قبض)» وابن منطور: 
لسان العرب .50١1/0(‏ ۳٠١)ء‏ مادة: (قبض)» والفيومي: ‏ المصباح (ص2,)185 
مادة: (قبض)› والفيروزآابادي : القاموس (ص٠885)»‏ مادة: (قبض). 


ما ينتقل به الضمان | 4 / 0 


وفرجغة: العرت والعادة وذلك تعر ويكتلت تح + واشتلاف الزمان» 

والمكان. هذا من جانب. 
ومن جانب آخر نلاحظ أن تعض الفقهاء قن وضيهوا تعوينا له 51 أنهم 

اختلفوا في تحديد مفهومه لاختلافهم في کيفيته› ول العرف. واختلاف 

العادة بحسب الزمان» والمكان. نذكر فيما يلي التعريفات التي وقفت عليها 

ا ا 0 

١‏ - عرّفه الكاساني (ت۸۷٠ه)‏ من الحنفية بأنه: «التمكين» والتخلي› 
وارتفاع الموانع SEES E‏ 

٣‏ عرفه القرافي (ت ٦۸٤‏ ھ) با 0 إما بإذن الشرع 58 أو 
.بإذن غير الشرعء أو بغير إذن الشرع»". وعرّفه التسولي" (ت58؟1ه) 

بأنه: «وضع اليد على الشيء المحوز» . 

۳ - عرفه ابن حزم (ت٦٥٤ه)‏ من الظاهرية بقوله: «وقبضه وا الشيء 8 
هو: أن يطلق يده المبتاع ‏ عليه بألا يحال عليه». 

٤‏ - عرفه المحقق الحني") ( ت٦۷٦‏ ه) من الا ا 
مطلقاً» n‏ 


(). .راجغ: بداتع الصتائع (118/6). (۲) راجع: الذخيرة (0/ ۲۰ .)١71١‏ 
(۳) هو: أبو الحسن» علي بن عبد السلام» التسولي» قاضي فاس» حافظ المذهب» 
حامل لوائه. له : ااشرح التحفة؛. وغيره من المؤلفات› مات سنة ۱۲۵۸ه. راجع : 
(€( راجع : البهجة (۱4/1). )2 راجع : المحلى (۷/ .)١16 ١4م V۲‏ 
(0) الحلي: لعله نسبة إلى «الحلة» ‏ بالكسرء ثم التشديد ‏ وهي علم لعدة مواضع . 
وأشهرها: حلة بني فريد: مدينة كبيرة بين الكوفة ويغداد. راجع: البلاذري: معجم 
البلدان» مادة: (حلة). وهو: أبو القاسم» نجم الدين» جعفز بن الحسن بن يحيى› 
المعروف بالمحقق الحلي» عالم فقيه» أصولي. من تصانيفه: «شرائع الإسلام في 
مسائل الحلال والحرام» توفي سئة ۷٦‏ ه. راجع : البغدادي : إيضاح المكنون (؟/ 
«(T40 «(0°V ot‏ وعمر رضأ كحالة : معجم المؤلفين 7/5 ). ظ' 
(۷) راجع: المختصر النافع (ص174١).‏ 


(0010 


00 


0 
0 


(0) 


(1) 


< ظ ) ما ينتقل به ا 


عرفه E‏ ومحمد علا 7 كا خا «مرشد الجيران» بأنه: «عبارة 
e 5328‏ )۳( 

عن كون الشيء المقبوض في حيز القابض» . 

عرّفه الدكتور نزيه كمال حماد بأنه: «حيازة الشيء» والتمكن منه. سواء 

أكان مما يمكن تناوله باليدء أو لم يكن)”"'. 


٠‏ عرّفه الدكتور على داغى بأنه: «التخلية بين العاقد والمعقود عليه على 


وجه يتمكن من التسليم بلا مانع ولا حائل حسبب العرف»* . 
عرّفه الدكتوز محمد رضا العاني بأنه: «حيازة الشيء حقيقة» أو حكماً»”"” . 

يلاحظ : 0 

ا كل من الكاضاى ( ت۵۸۷ھ( والقرافي (ت185ه).ء وابن 
حزم (ت1655ه)2 والمحقق الحلي (ت1لااه)ء والدكتور داغي لا 
يتناول إلا القبض الحكمي فقطء وهو: التخلية» دون القبض الحقيقي 

وهو: الأخذ بأطراف الأصابع . ظ ا 


هو محمد زيد الأبياني» فقيهء تعلم بالأزهرء ثم. بدار العلوم» وعتق دوسا للشريعة 
الإسلامية بكلية الحقوق. من تصانيفه: «شرح مرشد الحيران في المعاملات» 
بالاشتراك مع الشيخ سلامة» توفي بالقاهرة سنة 7014١ه.‏ راح ي اعم 
(7517/7). وكحالة: معجم المؤلفين .)١١/٠١(‏ 
هو: فقيهء تلقى العلم a‏ وتخرج بدار العلوم» ودرس بكلية الحقوق» توفي 
بالقاهرة سنة ١٤۳١ه:‏ من آثاره: «شرح مرشد الحيران»» و«شرح الأحكام الشرعية 
في الأحوال الشخصية» لقدري باشا بالاشتراك مع الشيخ الابياني . راجع کال کان 
ركا الخ الا 2130/10 زه 0 
راجع : شرح مرشد الحيران .)08/١(‏ 
راجع :. أحكام القبض في العقود في الفقه الإسلامي (ص22550)» والقبض. الحقيقي› 
والحكمى: فواعذه وتطبيقاته من الفقه الإسلامى (ص١١/)‏ بحث منشور فى مجلة 
7 الفقة الإسلامي». العدد السادس» الجزء الأؤل» عام ١٠14١اهء‏ جلة. ١‏ 

جع: القبض: : صوره» وبخاصة. المستجدة منها اا (ضص١01/7)‏ بحث منشور 
في e‏ السابقة . : 

جع: القبض: أنواعه» وأحكافه في الفقه e‏ اص بحث :منشور في 
نفس 0 السابقة. 


0 222222222222222 2------------5 

جسس سسب يس سس حت 

۲ - أن تعزيف كل. من التسولئ (ت08١7١ه)»‏ وشارجي «مرشد الحيران»: 
الأبياني وسلامه لا يشمل إلا القبض. الحقيقي فقط دون الحكمي. 

۳ أن تعريف الدكتور العانى يعتبر أحسن التعريفات وأشملها؛ إذ إنه. يشمل 
كلا من النوعين: الحقيقي والحكمي. 


ثانيا: أقسام القبض : 

قسّم الفقهاء القبض بعدة اعتبازات: 

التقسيم الأول: باعتبار الإذن من المستحق وعدمه» أو باعتبار الصحة وعدمها: 
” بوذلكه ا د القدن ]إن أن كون رذن المسسيق ونا أن كوك اذك غيره» 
وإما أن يكون بغير إذن من أحدء فينقسم إذن إلى ثلاثة ئة أقسام:. 

القسم الأول: "فق زذن ال کش المبيع. ) 

القسم الثاني: قبض بإذن غيره» وهو لا يخلو من أن اند 
أو العرف» فهو يتنوع إلى نوعين : 

النوع الأول: قبض بإذن الشرّع كقبض اللقطة» ومال اللقيط: ٠‏ 

النوع الثاني: قبض بإذن العرف كقبض مال الغير لإنقاذه من التلف . 

اوا ا : قبض بغير ا ل ا 
الثاني باعتبار ترثب الضمان عليه وعدم ترثبه: 

قسم الفقهاء القبض بهذا الاعتبار إلى قسمين : 

E‏ قر تغل الفهان» تسى قفن الضانة وهو :ما 
يكون فيه القابض مسؤولاً عن المقبوض كقبض المبيع من قَبَّل e‏ 
وقبض المغصوب من قبل الغاصب أو غيرهما. 
القسم الثاني: قبض لا يترتب عليه الضمان إلا بالتعدي» أو التقصيرء 


)01( راح ّ ال هي اسل قواعد الأحكاء «(AE AT)‏ والقرافي : : شرح تنقيح 
الفصول (ص 55060 5 «(0٦‏ وابن رجب . : القواعد (ص هه ف .)٤‏ 


امهنا كل سك ی وت 


سد فف الأآمانة» وهو ما تكون فيه القانقن غر وول غل المقبوضن إلا 

بالتعدي» أو التقصير كقبض الوديعة من قِبَّل المودع» وغيرها من عقود 
60 

الأمانات 





التقسيم الثالث: باعتبار كيفية القبض: 
E‏ 
القسم الأول : فبض حقيقي أو حسي کال الشيء اليل ملالامسة » 
ووضعها عليه . 
القسم الثاني : لعن ي أو معنوي كالتخلية بين المعقود عليه وبين 
العاقك» وتمكينه و 
اختلف الفقهاء في الفقه الحنفي في التخلية : هل هي قبض تام في سائر 
e‏ أم لويم 


ثالثا : صفة القبض وكيفيته 
ا Ct e‏ 
قوية بانتقال ضمان المعقود عليه من أحد الطرفين إلى الآخرء وجواز التصرف 


قەه . 


, 0 


هذا وأن ما يُراد قبضه من الأشياء لا يخرج من ا ا 

أ ب تج إن كينية الفبض» وصفته تختلف بحسب اختلاف طبيعة 
الأشياء نفسهاء وطبيعة المعاملات فيهاء وبحسب اختلاف أعراف الناس» 
وحالاتهم». وبيئاتهم المتباينة. لذلك وفع اختلااف بين الفقهاء في صمة 


.)5460/5( والفتاوى البزازية‎ ».)١58/5( راجع: الكاساني: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)7؟١7ص( والبغدادي : : مجمع الضمانات‎ 

(۲) هذا التقسيم أخذناه من كيفية القبض التي لوحظت في تعريفات الفقهاء للقبض . 

(۳) راجع: الكاساني: المرجع السابق (6/ 7554 5/١5١)ء‏ وابن رجب: د 
(ص6ه ق57). 

(5) راجع: الكاساني: نفس المرجع السابق. 


ما ينتقل به الضمان 
القيضن»بوكفعة::واضبارها قيضا كنا عه الضحاك: :وما جنها هنا هو + سان 
كيفية القبض من .حيث ترتّب الضمان عليها. 

قبل أن نخوض في بيان تلك الكيفية» يجدر بنا أن نشير إلى حقيقة تعتبر 
هامة» يجب على الباحث في الموضوع معرفتهاء وهي: منشأ اختلاف 
الفقهاء» وسيبه فيما مدني كيفية القبض . 

هو في الواقع إنما يرجع إلى اختلاف رد بكرم دن 
للأشياء ؟ إذ من المعلوم في الفقه الإسلامي أن كل ما ورد في الشرع مطلقاًء 
ولم يرد فيهء ولا في اللغة ما يقيده ‏ يرجع في تقييده» وتحديد مفهومه إلى 
العرف والعادة. توثيقا لذلك.نورد بعض نصوص الفقهاء ذوي الاتجاهات 
الاجتهادية المختلفة؛ لأننا نجد في أغلب الكتب الفقهية تعليل كيفية القبض 
بالعرف والعادةء والرجوع فيها إل ذلك 

يقول الكاسائن (ت ۵۸۷ ه) من e‏ (معنى القبض هو: التمكن» 
والتخليء وارتفاع مراع عرفاً وعادة حقيقة). ) ظ 

ويقول ابن فاش ۰ "> امن احكم ايض انتقال 
الضمان إلى المشتري» وصورته: تحكم فالعا 

ويقول الماوردي (رت٠565ه):‏ «وما أطلقه 55 2 يكن e‏ 37 
اللغة» كان الرجوع في حده إلى العُرف؛ كالقبض ف 
والشيرازي ( ت٩‏ ۷٤ھ):‏ «إن إن القبض ورد به الشرعء وأطلقه» فيحمل على 
العُرف“*» والغزالي (ت505ه): «أما صورة القبض فيحكم فيه 


.)١58/6( راجع: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) هو: أبو محمد» عبد الله بن نجيم بن شاس» الجذامي» السعدي الفقيه الشهيرء 
صاحب «الجواهر الثمينة فى مذهب عالم المدينة» هو كتاب من أحسن ما صف 
المالكية» توفي ماغدا في دمياط سنة ١٠اه. e‏ الفكر السامي (۲/ 
°( 

(۳) راجع: المواق: التاج والإكليل OS‏ 

(5) راجع: الحاوي الكبير .)٤٤/٥(‏ 

. مع المجموع‎ )۲۷١ /۹( راجع: المهذب‎ )٥( 


: ما ينتقل به الضمان 
لع وس 


بالعادة»"» والبغوي (ت515ه): «قبض كل شيء على حسب ما يليق به» 
والمرجع فيه إلى العادة»”''». والرافعي (ت1717ه): إن الرجوع فيما يكون 
قبضاً إلى العادة»» والخطيب الشربيني”؟؟.(ت"/99ه): «... لأن الشرع 
أطلق القبض». وأناط به أحكاماً ولم يبينه» ولا له حدّ في اللغة» فرجع فيه إلى 
العرف» . هؤلاء من الشافعية. 

ويقول ابن قدامة (ت١57ه):‏ «... فإن لم يكن له في الشرع حد كان 
المرجع فيه إلى العرف كالقبض» والإحراز» والتفرق»"؟ «ولأن القبض مطلق 
في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف؛ كالإحرازء والتفرق»"» وابن تيمية 
(ت8١لام):‏ «وما 0 يكن له حد في اللغة؛ وا في الشرع : فالمرجع فيه إلى 
عرف الناس. . 0 

ويقول العاملي (ت75 أو 771١ه)‏ من الإمامية: «وفي المفاتيح: أن 
الرجوع في القبض إلى العرف» وجعل القولين أعني التخلية مطلقاًء والتفصيل 
في مقابلة العرف. وأنت خبير بأنه لا ريب في الرجوع في أمثال ذلك إلى 
العرف؛ إذ لا شرع» لكن العرف لما كان مختلفاء غير ظاهر في المنقول 
وغيره» والمكيل وغيره مثلاً» اختلفوا في ذلك وزغم كل أن العرف معه» . 

هذه النصوص وغيرها للفقهاء في ذلك كثيرة» وهي في مجموعها تشير 
إلى حصول الإجماع أو شبهه على أن القبض مرجعه ومزده: العرف والعادة. 


)١(‏ راجع: الوجيز )٤٤١/۸(‏ مع فتح العزيز. 

(؟) راجع: تهذيب الأحكام (ص١١7).‏ (۳) راجع: فتح العزيز .)٤٤١/۸(‏ 

)٤(‏ هو: شمس الدين» محمد بن أحمد أو محمد EK‏ الشافعي» المعروف 

...بالخطيب الشربيني» فقيه» أجمع أهل مصر على صلاحه» ووصفوه بالعلم والعمل. 

من تصانيفه: «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للنووي» وغيره من 
الكتب» توفي سبنة ۹۷۷ه. راجع : ابن العماد: شذرات الذهب (۸/ »)۳۸٤‏ 
والبغدادي : هدية العارفين (۲/ .)٠٠١‏ وعمر رضا: معجم المؤلفين (۸/ 4 ) . 

.)١58/5( راجع:.المغتي‎ )5( .)۷١/۲( راجع: مغني المحتاج‎ )٥( 

(۷) راجع: نفس المصدر (7578/5). (۸A)‏ راجع : الفتاوی ,)۱٦/۲۹(‏ : 

(9) راجع: مفتاح الكرامة .)۷٠١/٤(‏ ئ 


ما ينتقل به الضمان 





ولكن العرف لما كان مختلفاً وغير ظاهر ذ فى المنقول وغيره» وفي المكيل 
وغيره مغل اختلفوا في ذلك» وزعم OE NE‏ العاملي - 
فهنا ظهر نزاع . 


تحرير مسجل النزاع : 
:قبل البدء في بيان كيفية القبض لا بد من الإشارة إلى ما هو الأصل فيه. 
وكذلك من بيان موضع اتفاق من موضع اختلاف بين الفقهاء فيما يكون به 
القبض6 وذلك لاختلاف طبيعة ما يراد قبضه. 
:إن ما يتبادر من القبض عند إطلاقه إلى الذهن هو: الأخذ باليد. وهذا 
هو القبض الحقيقي والتام والكامل في تعبير الفقهاء؛ لأنه الأصل فيه» وهذا 
فيما يحتمل ذلك» وأما فيما لا يحتمل» فيقام مقامه القبض غير 00 
غير الأصلى.. وهو: الحكمي من التخلية». أو النقل» أو الكيل» أو الوزن» أو 
العدّ. أو الذرع. هنا وقع خلاف فيما يحصل به القبض. 0 
الأخذ باليد هو الأصل : في القبض قول الكاساني (ت0417ه) في فيو نيان 
ةل الإمام الشافعي (ت5١5ه):‏ «إن الأصل فى القبض هو: 
بالبراجم؛ لأنه القبض حقيقةء إلا فيما لا بد لاسر يذ 7 
النقل مقامه فيما يحتمل النقل» وفيما لا يحتمله أقيم التخلية مقامه»» وقول 
النجفى”” (ت1755ه) من الإمامية: «.. بل المتبادر منه عرفاً عند الإطلاق 
هو القبضن باليدء وبه صرح جماعة من أهل اللغة. . .»“ . 
هذاء وما يراد قبضه لا يخلو من أن يكون مما ينقل أو لا ينقل» فإذا كان 
مما لا ينقل كالعقار مثلاًء فقد اتفقت ااب ا قاطبة على أن ما يقام مقام 
القبض هو: التخليةء وأما إذا كان مما ينقل» فقد اختلفت اختلافاً شديداً فيما 
يقام مقامه من التخلية» أو النقل» أو الكيل» أو الوزن, أو العدّء وغير ذلك . 


(۱) چ E‏ حتفيل الاسم راجع : المعجم الوسيط )۱/ €۷( مادة : (برجم) . 
)۲( راجع : بدائع الصنائع (6/ € .(٤‏ (۳) تقدمت ترجمته. 


)€( راجع : جواهر الكلام )0/۳( 


ا لظ يانفل يحمت 

١ سے‎ 

تأسيساً على ما ذكر» فقد استبان أن ما يحصل به قبض غير المنقول 
موضع وفاق بر بين الفقهاء. وما يحصل به قبض المنقول موخ د م 


أولاً : : موصع الوفاق : قبض غير غير المنقول: 

فقد عرف غير المنقول بأنه: «ما لا يمكن نقله من مكان إلى آخر 
كالدورء والأرض» مما يسمى بالعقار““ على أن البناء والشجر هل هما من 
غير المنقول؟ اختلف الفقهاء في ذلك . 0 

واتفقت.المذاهب الفقهية: الحنفي”"». والمالكي“» والشافعي”"'. 
والحنبلي"» والظاهري"» والزيدي20©, والإمامي 290 والإباض ٠١7‏ على أن 





)01( راجع : مجلة الأحكام العدلية» مادة: .)١59(‏ 

(۲) ذهب الحنفية إلى أنهما من المنقول إن لم يكونا تبعاً للأرضء 'أما إذا كانا تابعين لهاء 
فيسري عليهما حكم غير المنقول بالتبعية. زاجع : ابن عابدين : رد المحتار (25517/5 
«(1۷/٦‏ ومجلة الأحكام العدلية» مادة: 2»)١١7١ 2٠١١19(‏ ورستم باز: شرح مجلة 
الأحكام العدلية (ص4٦٥» .)017١‏ وذهب المالكية» والشافعية» والحنابلةء والإمامية 
إلى أنهما من غير المنقول مطلقاً. راجع: الدردير: الشرح الصغير (554/5), 
والأنضاري: فتح إلوهاب »)١975/١(‏ والشربيني: مغني المحتاج »)۷١/۲(‏ 
والبهوتي: شرح منتهى الإرادات (۱۹۲/۲)ء والعاملي: مفتاح الكرامة .)٠١١/١(‏ 

() راجع: الكاساني: بدائع الصنائع (0/ 2»)554 وفتاوى قاضيخان »۲٥٦/۲(‏ 1517), 
والحصكفي : الدر المختار (6/١٦٥)ء‏ والمجلةء مادة: (TY)‏ وباز: شرح المجلة 
س۷٣‏ وقدري باشا: مرشد الحيران» مادة: .)٤١٥(‏ 

«(EVV /5( راجع: المواق: التاج والإكليل (٤/۷۷٤)ء والحطاب: مواهب الجليل‎ )٤( 
.)٦۸/٤( رض الزرقاني (/ ۰)۱۹ وشرح الخرشي (2)58/5 وحاشية العدوي عليه‎ 

)0( راجع : : الماوردي : الحاوي YT)‏ 0 5). وابن ن الصباغ : الشامل ( ص »)۳٤۲‏ 
والغزالي: الوجيز )55١/4(‏ مع فتح العزيزء والقفال: حلية العلماء .)۸١ /٤(‏ 

(5) راجع: القاضي: المسائل الفقهية /١(‏ ۳۲۷). وابن هبيرة: الإفصاح .)۳٤٤/١(‏ وابن 
قدامة : الكافي ۲4/۲(« والمرداوي : الإنصاف .)٤١۱۷/٤(‏ 

(۷)( 3 ابن حزم : : المحلى (5/ 76 م۲( 

(۸) راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار (٤/۳۹۹)ء‏ وابن مفتاح : المنتزع المختار (۳/ .)٤۸‏ 

00 : المحقق الحلي : شرائ ئع الإسلام )2 مع جواهر الكلام؛ والمختصر 
35 (صغ ۱۲)» والجبعي العاملى : اللمعة (۳/ 077). ش 

.)۴۷ /۳( راجع : ضياء الدين: كتاب النيل (8/ ۳٦)ء وحاشية القصبي على كتاب الإيضاح‎ )1١( 





ما ينتقل به الضمان el‏ 
اسل سسسب بيب ب ببببجبججبجهجس لب J‏ س 
قبض غير المنقول يكون بالتخلية» والتمكين من القبض بلا حائل» ولا مانع. ‏ 
ی َ . 
ثانيا: موضع الخلاف: قبض المنقول < 
اام 5 00 5 7 ٠ 0١‏ 

النقود. والعروض» والحيوانات» والمكيلات› والموزونات› والمعدودات› 
والمذروعات . 

ولا شك أن الأشياء تختلف فى أنفسها حسب اختلاف طبائعهاء وعليه 
فتختلف كيفية قبض المنقول منها حسب اختلافهاء واختلاف عادات الناس 
فيها. يقول الخطابي (ت788ه): «القبوض تختلف في الأشياء حسب 
اختلافها في أنفسهاء وحسب اختلاف عادات الناس فيها)”'' . 

هذاء فالمنقول إما أن يكون مما فيه حق توفية أي: مما يقدر بكيل» أو 
وزن» أو عد أو ذرع کالمکیل؛ والموزود والمعدود» والمذروع»› وإما أن 
يكون مما ليس فيه حق توفية. ظ 

فأما ما فيه حق التوفية فهو : إما أن يكون قد بيع بالتقدير أي: بالكيل» 

وأما ما ليس فيه حق التوفية: فهو إما أن يكون من الأثمان» والجواهرء 
والحلي». وما إليهاء وإما أن يكون ما عدا ذلك من العروض» والمتاع»› 
والدواب. 

فتحضل إذن في المنقول أربع حالات. نحاول بيان كيفية قبض كل منها 
على حدة» لاختلاف الفقهاء فيها 


60 راجع : مجلة الأحكام العدلية» مادة: (۱۲۸). 

(؟) راجع: معالم السنن (175/7). 

)۳( هو - بكسر الجيم» وضمها › وفتحها 3 وأصله: الجهل بالشيء. وهو عند الفقهاء : : 
بيع الشيء ٠‏ بالخرصس + لعل ا وزل. . راجع : النووي: تحرير التنبيه (ص6١؟)2‏ 


اننا ما ينتقل. به الضمان 





الحالة الأولى: أن يكون المنقول مما فيه حق التوفية» وبيع بالتقدير: 


اختلف الفقهاء في كيفية قبضه أي: فيما يحصل به القبض الموجب لنقل 


الضمان على ارا 


ت 


(010) 
(۲( 
(۳) 
(€) 


(0) 


(0 
(V۷) 


(A) 


4 


(TD). 
3 


ذهب الحنفية""» والإمام أخمد (ت١55ه)‏ في رواية"""» والظاهرية 
والزيدية”*'» والإمامية في قول" إلى أن قبضه يحصل بالتخلية» كما 
يحصل بالتناول باليد. 


٠‏ ذهب المالكية" والشافعية ٠‏ والحنابلة والإمامية في قول“ 


والإباضية”"'' إلى أن قبضه يكون: باستيفائه بما يقدز به من كيل» أو 
وزنث» / غيرهما من المعيار الشرعي للتقدير»” 

واشترط الشافعية مع ذلك النقل لتمام القبض» والإباضية التخلية بعد 
الكيل» والوزن» والعد. 


.)١57/59( والفتاوی الهندية‎ » «(Y0 «¥44 /0) دانع الصنائع‎ e 


(Noe 2-0 211e ۳10/0 AE : زاجع : حزم‎ 


راجع : ابن المرتضى:: البحر الزجار. (/54) واب بن ممتاح : المنتزع المختار ("۳/ 
8غ]). 
راجع : الحلي : کک TT‏ جواهر کک Sk‏ د 


.)١54 ۰۱٤۸/۲۳( الكلام‎ 

راجع: الدردير: الشرح الصغير (554/54). 

راجع: الماوردي: الحاوي /٥(‏ ۲۲۷)ء وابن الصباغ: الشامل (ص١٤۴)ء‏ والغزالي: 
الوجيز .)٤٤1/۸(‏ والبغوي: تهذيب الأحكام (ص١١").‏ والعز بن عبد السلام: 
قواعد الأحكام (7/ 84)» والنووي: المنهاج (۲/ ۳۷) مع مغني المحتاج. 

راجع: ابن قدامة: المرجع السابق»ء والكافي (۲۹/۲)ء ومجد الدين: المرجع 
السابق» والبهوتي: شرح منتهى الإرادات (۲/ 22١9١‏ وكشاف القناع (5557/5). 
راجع : المحقق الحلي: 2 EEN‏ لكل i EO‏ 
„(oY‏ 


)٠١(‏ راجع: ضياء الدين: کات اليل اش + شرحه C/N‏ . ولحاشية القصبي على 


كتاب الريضاح (6/ (TY‏ . 


ما ينتقل به الضمان o)‏ | 


۳ لف هيلست بعض الشتافي ة2 يحض الإمامية e‏ - ولو 
ناقصاً ‏ بالنقل» وهو يكفي في نقل الضمان. 
٤‏ - ذهب بعض الإمامية إلى :أن قبضه يكون بالأخذ باليد والقبض 0 





الحالة الثانية: أن يكون المنقول مما فيه حق التوفية» وبيع جزافاً: 
اختلف الفقهاء في كيفية قبضه الذي يوجب انتقال الضمان على قولين: 
اة بس ية إضافة إلى صر بالتناول E OEE‏ 
الا 2 والإمام أحمد في رواية”. والظاهرية””» والزيدية"*, 
والإمامية في قول" والإباضية'. 


1- أنه يحصل بالنقل» ولا تكفي التخلية: به قال الشافعية ۴ 
والحنابلة"» والإمامية 7 ش 


.)۲۲۷ /٥( راجع : الحاوي‎ N (00) 

(۲( : الشهيد الأول: اللمعة الدمشقية )¥/ «(oY‏ والشهيد الثاني: الروضة البهية 
ا ۳) والعاملي: مفتاح الكرامة (5/ 07٠٠١‏ وما بعدهاء والنجفي: جواهر 
الكلام .)۱٤۹/۲۳(‏ 

(۳) راجع: العاملي: المرجع السابق .)۷٠٤/٤(‏ 

(5) راجع: الكاساني : بدائع الصنائع (0/ .)۲٤٤‏ 

() راجع: المواق: التاج والإكليل )٤۷۷/٤(‏ مع مواهب الجليل. 

0) راجع: ابن قدامة: المغني «(YA/5)‏ والكافي ۰( ) ومجد ا المحور 10/ 
۳( 

(۷) راجع: ابن خزم: المحلى (5/ ۳٣١‏ م۱۲۱۲› 2۷۲/۷ .)16١8‏ 

(۸) راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار /٤(‏ ۹١۳)ء‏ وابن مفتاح : المنتزع المختار (58/7). 

(9) هذا بناء على قول المحقق الحلي : «القبض: التخلية مطلقا». راجع: شرائع الإسلام 
(58/7) مع جواهر الكلامء والمختصر النافع (ص5 .)١5‏ ظ 

(١٠)راجع:‏ ضياء الدين: كتاب النيل (51/48). 

(١١)راجع:‏ الماوردي : المرجع السبانةق :وان بن الصباغ: الشامل (ص557). والبغوي: 
تهذيب الأحكام (ص١١7).‏ 

(۱۲) راجع: ابن قدامة: المغني (٤/۲۳۸)ء‏ والكافي (۲۹/۲)ء والبهوتي : : شرح منتھی 
الإرادات (۲/ 62١95‏ وكشاف القناع .)۲٤١/۳(‏ 

(۱۳) راجع: العاملي: المرجع السابق (5/ 207١5‏ والنجفي: المرجع السابق .)١59/517(‏ 


کڪ 
سے إ س 
الحالة الثالثة: أن يكون المنقول مما ليس فيه حق التوفية» ويتناول باليد 
كالأثمان» والجواهر» والحلي, وما إلى ذلك . 
بم يحصل القبض الذي يكون موجباً لنقل الضمان؟ ذهب الفقهاء إلى 
اتجاهين : 
أحدهما: أنه كما يحصل بالتناول باليد. يحصل كذلك بالتخلية. وهي 
تكفي في نقل الضمان إلى المشتري: ذهب إليه الحنفية"'“'» والإمام أحمد 
(ت151ه) في رواية" والظاهرية”"» والزيدية“ والإمامية في قول › 
الإباضية (UD‏ . 
وبعص ٠.‏ 
الثاني: أنه يكون بالتناول باليد فقط: ذهب إليه المالكية""'. 
والشافعية» والحنابلة”*'» وبعض الإمامية”''؟» وبعض الإباضية7١'',‏ 


.)١44 /5( راجع: الكاساني: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) راجع: ابن قدامة: المغنى »)۲۳۸/٤(‏ والكافي (۲۹/۲)ء ومجد الدين : المحرر /١(‏ 
(YY‏ 

(6) راجع: ابن حزم: المحلى (5/ ٣١‏ م۱۲۱۲ ۲۷۲/۷ .)10١8 ۱٤۲۲م ٤۷۲‏ 

(4) راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار /٤(‏ 227259 وابن مفتاح: المنتزع المختار .)٤۸/۳(‏ 

(5) هذا القول مأخوذ من إطلاق القول: «القبض: التخلية مطلقاً». راجع: المحقق 
الحلي: شرائع الإسلام )١158/171(‏ مع جواهر الكلام» والمختصر النافع (ص٤١٠).‏ 

(5) راجع: أطفيش : شرح كتاب النيل (54/8). 

(0) راجع: القرافي: الذخيرة »)١7١ /١(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص100). 

(۸) راجع: الشيرازي : التنبيه (ص2)57 والبغوي: ٠‏ تهذيب الأحكام (ص١١2)7‏ والعز بن 
عبد السلام: قواعد الأحكام (84/7)» والنووي: المجموع (777/9)» والشربيني: 
مغني المحتاج (۷۲/۲). 

(9) راجع: ابن قدامة: المرجع السابق قبل الأخير »)۲۳۸/٤(‏ ومجد الدين: المرجع 
السابق. والبهوتي: شرح منتهى الإرادات (۱۹۲/۲)ء وكشاف القناع (۳/ »)۲٤١‏ 
والقارئ: مجلة الأحكام الشرعية: مادة: (۳۳۳). 

»)۲٤۸ص( راجع: المحققي الحلي: المرجع السابق» والحلي: الجامع للشرائع‎ )٠١( 
.)١118/77( والنجفي: جواهر كلم‎ 207١6 2/١5 /54( والعاملي: مفتاح الكرامة‎ 

.)55 /۸( راجع: أطفيش: المرجع السابق‎ )١١( 


ما ينتقل به الضمان لس 


الحالة الرابعة: أن يكون المنقول مما ليس فيه حق التوفيةء وينقل في العادة 
كالعروضء والمتاع» والدواب. 

اختلف الفقهاء فيما يكون. به قبضه الناقل eT‏ ا 

أحدها: أنه يكون بالتخلية» فهي تكفي فيه لنقل الضمان: ذهب إليه 
الحنفية"'» وهو قول حكاه الخراسانيون من الشافعية» أو وجه له“ 
والإمام e‏ في رواية”" والظاهرية”*'» والزيدية» وهو قول 
للإمامية”' Nh‏ 

الثاني : أنه يكون بالنقل» فلا تكفي التخلية: ذهب إليه الشافعية في 
الأصحء وهو المذهب»› REE‏ و ا 0 والإمامية في فول 0 

الثالث: أنه يرجع إلى العزف والعادة: ذهب إليه المالكية""'. 





.)56١ 25415 /5( راجع: الكاساني: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) راجع: الغزالي: الوجيز (۸/١٤٤)ء‏ والقفال: حلية العلماء /٤(‏ 2»)87 والرافعي: فتح 
العزيز (514/8)» والعز بن عبد السلام: قواعد الأحكام .)٤۸/۲(‏ والنووي: 
المجموع (775/4)» والروضة (7/ .)١٠١‏ 

(۳) راجع: القاضي: المسائل الفقهية /١(‏ ۳۲۷)» وابن هبيرة: الإنضاح ED)‏ 
قلامة : الكافي (/24), ومجد الدين: المحرر .)7777/١(‏ 

.)٠١١۸م‎ 417 /۷( راجع: ابن حزم: المحلى‎ )٤( 

(5) راجع: ابن المرتضى : البحر الزخار /٤(‏ 22759 وابن مفتاح: المنتزع المختار .)٤۸/۳(‏ 

(7) راجع: المحقق الحلي: شرائع الإسلام )١548/71(‏ مع جواهر الكلام» والمختصر 
النافع (ص7514١).‏ 

(0) راجع: أطفيش: شرح كتاب النيل (8/ *57). 

(۸) راجع: الماوردي: الحاوي (١/۲۲۷)ء‏ والشيرازي: النكت (ق71٠أ)2‏ والتنبيه 
(ص57)». والمهذب .)۲۷١/۹(‏ وابن الصباغ: الشامل (ص57"). والغزالي: 
ا السابق» والعز بن عبد السلام: لہج السابق (۲/ ٤۸ء »)١74‏ والنووي: 

نفس المرجع الأخير. 

(0) راجع : : المراجع السابقة للمذهب . 

)٠١(‏ راجع: المحقق الحلي: قواعد الأحكام (144/4. والحلي: الجامع للشرائع 
(ص8: ؟2)7 والشهيد الأول اللمعة (۳/ 077). 

- مع مواهب الجليلء والمواق: التاج والإكليل‎ )٤۷۷/٤( راجع: مختصر خليل‎ )١١( 


ما ينتقل به الضمان 
اوم لاا2 8 06 


ددا 








الرابع: أنه يكون بالأخذ باليدء والقبض بها واستقلالها عليه سواء نقله 
أم لا: ذهب إليه بعض الإمامية في قول والإباضية. في قول ضعيف”. 

اتضح بما تقدم ‏ أن كيفية القبض يرتبط بها انتقال الضمان» على أن 
فائدة بيان كيفية القبض» وصفته ‏ من حيث انتقال الضمان وعدمه - تظهر فيما 
فيه القبض شرط لانتقال الضمان. وأما فيما ليس فيه شرط لانتقاله؛ لأنه ينتقل 
بمجرد تمام العقدء فليس له فائدة. هذا حسب اختلاف الفقهاء فيما فيه شرط› 
وفيما ليس فيه شرط» كما أنه حسب المراد بتمام العقد أي: بتمام لفظي 
الإيجاب والقبول. وأما إذا كان المراد به ما يقتضيه العقد من التخلية بين العاقد 
وبين المعقود عليه على وجه يتمكن من التصرف فيه بلا مانع حسي ‏ ذهب إليه 
بعض الفقهاء» كما سيأتي ‏ فلها فائدة؛ لأن التخلية أحد نوعي القبض. 


0 a Sl 
هذاء «ومتى وجدت التخلية على الوجه المذكور... صار المشتري‎ 
قابضاًء وإن لم يقبضه حقيقة؛ لأن تمكنه من القبض بإذن البائع مع عدم المانع‎ 
هلك على المشتري‎ > 0 i NSE 

لدخوله في ضمانه»“ . 


»)٤۷۷/( =‏ والحطاب: مواهب الجليل (/ »)٤۷۷‏ ا (/ 10۹( 
00 الخرشي (18/5). 

)01( : المحقق الحلي: قواعد الأحكام (٤/144۹)ء‏ والعاملي : س 5/ 
7 0 26,» والنجفي: جواهر الكلام .)۱٤۹/۲۳(‏ 

(۲) راجع: أطفيش: شرح كتاب النيل (۸/ .)٠١‏ 

(۳) راجع: الكاساني: بدائع الصنائع .)۲٤٤/٥(‏ 

)٤(‏ راجع: الأتاسي: شرح المجلة (؟197/1١)‏ نقلاً عن بحث في «القبض الحقيقي 
والحكمي» للدكتور نزيه حماد» منشور في مجلة مجمع الفقه. الإسلامي (صغ ۷۲)»› 

. العدد: السادس» الجزء الأول» ١٠5١اه‏ 1990م. 


ما ينتقل به.الضمان .م / 
لقد اشترط الفقهاء لاعتبار التخلية. قبضاً يترتب عليه انتقال الضمان ‏ عدة 

شروط: منها ما يعتبر في العقدء ومنها ما يعتبر في العاقد. ومنها ما يعتبر في 

المعقود عليهء كما أن منها ما هو معتبر عند عامة الفقهاءء ومنها ما هو معتبر 

عند بعضهم دون البعض . بيانها فيما يلى : 

| - أن تكون في عقد صحيح: فلو كان العقد فاسدأً لم تكن التخلية فيه 
فبضاء > بل لا بد من نقل المنقول. والتصرف في غيره: صرح به 
الزيدية ٠‏ وغند الحنفية فيه روايتان والصحيح: قبض”" . 

۲ - أن تكون في عقد غير موقوف: فلو كان العقد موقوفاًء فلا بد من إجازة 
المالك لقبض المشتري المبيع بالتخلية: اعتبره الزيدية”" 

۳ - الإذن بالقبض: ‏ وهو لا يختص بلفظ» بل كل مآ يدل عليه كاف فيه - 

: مع التخلية؛ إذ قد لا تكتفي باللفظ الصريح مع وجود المانع: أشار إليه 

الخ واا و 

E:‏ ليقي اا ان أو المشتري» وإن لم يحضر البائع› 


لات إثبات اليد عليه: هذا الشرط ذكره ااا صحيح» لکن 
0 





الأصح أنه لا ي يشترط حضورهما 


8 اک اا فى نينم قير هيو اللو فال امن نا تک 
التخلية كافية» بل لا بد من أن ينقله المشتري: صرّح به الزيدية. 


| ظ‎ * (6A 
س‎ .(oV/۲) راجع : فتاوى قاضيخان‎ (۲) 
اف راجع : ابن المرتضى : المرجع السابق» وابن مفتاح : المرجع السابق.‎ 
./5( وابن عابدين: رد المحتار‎ «(YoA/Y) ا قاضيخان: المرجع السابق‎ 62 


.)5١١/5( راجع: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج‎ )٥( 

(5) راجع: العاملي: مفتاح الكرامة (598/5). 

(۷) راجع: الرافعي: فتح العزيز (4/ »)٤٤۳‏ والشربيني: مغني المحتاج 0/0 
(۸) راجع: ابن المرتضى: المرجع السابق» وابن مفتاح: المرجع السابق. 





اس س 
هه اس ww‏ 


. أن لا تكون في بيع ناقص أي: مسلّم بعضه: هذا عند الزيدية”''‎ - ٦ 

۷- أن يكون المبيع أمانة في يد المشتري : فلا يصح قبضه بالتخلية؛ بل 
لا بد من تحديد قبض بعد العقد بنقل. أو تصرف : اعتبره الزيدية” 
وهو أيضاً مراعى عند الحنفية”" . 

4- أن يكون المبيع حاضراًء أو قريباً من العاقدين: هذا عند أبي يوسف 
(ت”18ه)ء ومحمد بن الحسن (ت184ه) وهو فى ظاهر الرواية'*). 
وهو الصحيح؛ بخلاف الإمام أبي حنيفة (ت 190ه)*؟. 
وعبّر عند الزيدية: بأن يكون المبيع مقبوض الثمن» أو في حكمه أي : 
حكم المقبوض» نحو أن يكون حاضراًء فمتی كان كذلك صح قبضه 
بالتخلية ء٠‏ وَإِلّا فلا" . < [ ا 

4 - أن تكون التخلية بلا مانع حسي» أو شرعي من أخذ المبيع في الحال» 
أو من نفعه أي : أن يكون مفرزأء غير مشغول بحق غيره: هذا عند عامة 

الفقهاء”” , 





0010( راجع : أبن المرتضى : البحر الزخار (5/ ۴۷۰). وابن ممتاح : المنتزع المختار 80/ 
44 ). 

() راجع: السمرقندي: تحفة الفقهاء (۲/ .)٤١‏ والفتاوى الهندية (۲۳/۳)ء وباز: شرح 
المجلة (ص57١).‏ 
الأصل»ء والجامع الصغير» والجامع الكبير» والزيادات» والسير الصغير» والسير 
الكبير. راجع : أبن عابدين : رد المحتار .)59/1١(‏ 

)0( تت قاضيخان: : الفتاوى (؟/ل/اة؟). 

2390 راجع: ٠‏ من الحنفية : فأضيخان: امرجم ا السابق 05006 والحصكفى : 
المختارء وار بن عابدين : المرجع السابق (5/؟65). . ومن الشافعية: الشربيني : مغني 
المحتاج (۲/ ¥1( والرملي : نهاية المحتاج (:/*99). ومن الحنابلة : ابن قدامة: 
المغني (٤/۲۳۸)ء‏ والمرداوي: الإنصاف .)٤۷١/٤(‏ ومن الظاهرية: ابن حزم: 
المحلى )۷/ V۲‏ م48 .)١16١‏ :ومن الزيدية: أبن المرتضى : المرجع السابق› وأابن = 


ما ينتقل به الضمان_ 5 / ۹ 
مذاهب الفقهاء فيما ينتقل به الضمان 
سبق أن أشرنا إلى أن الضمان ليس حكما أصلياً للعقد» بل هو أ ثر لازم 
لحكمه الأصلي وهو الملك. وعليه› فإذا تم العقد» وانتقل الملك. هل ينتقل 
به الضمان معه» أو يتوقف على القبض» أو من المعقود عليه ما ينتقل بالعقد 
مع الملك» ومنه ما.لا ينتقل به» بل بالقبض؟ 


تحرير محل النزاع : 

لا خلاف بين الفقهاء في أن الضمان ينتقل بالقبض. وأما بالعقد فهو 
موضع خلاف بينهم . ظ 

هذاء وأن المعقود عليه: منه ما ينتقل ضمانه بالعقد عند بعضهمء و 
بعض آخر لا ينتقل به» وذلك؛ فإن الفقهاء من بعض المذاهب الفقية فذقوا قو 
بين ما فيه حق التوفية - مع التفريق أيضاً بين ما بيع منه بالتقدير» وبين ما بيع 
منه جزافا - وبين ما ليس فيه حق التوفية» كذلك فرّق بعضهم بين ما كان 
حاضراً وبين ما كان غائباً. 

وعليه» فالمعقود عليه: إما أن يكون مما فيه حق التوفية ‏ وهو بيع 
بالتقدير أو جزافاً ‏ وإما أن يكون مما ليس فيه حق التوفية» كل منهما إما أن 
يكون حاضراً» أو غائباً. فيمكن تصنيف ذلك كله إلى قسمين : 

القسم الأول: المعقود عليه مما فيه حق التوفية» وبيع بالتقدير بالمعيار 
الشرعي» أو مما ليس فيه حق التوفية» ولكنه كان غائباً حالة العقد. هذا غير 
العقار عند المالكية. 

اختلف الفقهاء فيه على اتجاهين : 

الأول: ضمانه لا ينتقل إلا بالقبض: ذهب إليه جمهور الفقهاء: 





= مفتاح: المرجع السابق. ومن الإمامية: الشهيد الأول: اللمعة الدمشقية (/ 014): 
والعاملي : مفتاح الكرامة (592/4). 


ما ينتقل به الضمان 


ن 


1 1 2 والمالك. ا" EL 00 e IEE A‏ فال 
والإما م والإباضية 7 


.)0( 
يه » 


الثاني: ضمانه ينتقل بتمام العقد الصحيح: ذهب إليه أبو ثور“ 
( ى 4 الطاهىة 4 والشركاق "2 (ت اى 4 وغ متهن : 
#الفاغدة القائلة تخضول الملكف تة العقل »+ الممحلمة لكون التلت من 


/۲( والسمرقندي: تحفة الفقهاء‎ 20797 ٠٠٤ /١( راجع: السمناني: روضة القضاة‎ )١( 
/٤( والفتاوى البزازية‎ »)۲٤١١ ٠۲٤١ 27178/5( والكاساني: بدائع الصنائع‎ ١ 
. وابن الشحنة: لسان الحكام (ص05؟7)‎ ) ٠ 

(۲) راجع: الباجي: المنتقى .)55١/54(‏ وابن رشد: بداية المجتهد (۱۳۹/۲)» 
والقرافي: الذخيرة »)١5١ ء٠۲٠١ /٥(‏ والمواق: التاج والإكليل /٤(‏ ل/الا4. »)٤۷۸‏ 
وشرح الزرقاني »)٠١١ »٠۱١۸/١(‏ وشرح الخرشي /٤(‏ ۷٦ء‏ 54). والنفراوي: 
ا الدواني (۲/ .)۹١‏ 

)۳( :. الشيرازي: التنبيه (ص655)» والغزالي: الؤجيز (۸/ ۳۹۷)ء والبغوي: تهذيب 

: ا (ص۲۸۲)ء والرافعي: فتح العزيز (۸/ ۳۹۷» 2098 والنووي: الروضة. 
(۳/ ۹4۹( والمنهاج (۲/ .)٦١‏ 

(6) راجع: ابن قدامة: المغني (70/5؟). ومجد الدين: المحزر (۳۲۲/۱)ء وابن 
رجب : القواعد (ص 250 ق57)» والبهوتي: شرح منتهى الإرادات (۲/ ۰۱۸۸ ۱۸۹). 

(4) راجع: : ابن المرتضى :. مختصر الأزهار 2757© وابن مفتاح: المنتزع المختار (/ 
1Y‏ 3# ). 

60 : المحقق الحلي: شرائع الإسلام 0 مع جواهر الكلام؛ والعاملي: 
0 الكرامة (20957/85 000 ومحمد جواد: فقه الإمام جعفر .)۲٤۹/۳(‏ 

(۷) راجع: الشماخي: كتاب الإيضاح (۳/ ۲۸۲)» وأطفيش: شرح كتاب النبيل (۸/ 
1ه (0V۷‏ . 

(۸) هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي» كان أحد الفقهاء الأعلا 
والأئمة المجتهدين»ء وأحد أعيان المحدثين» توفي ببغداد سنة ٠114ه.‏ راجع: 
النووي: تهذيب الأسماء واللغات (۲/ ٠٠۲٠ء .)۲١١‏ وابن خلكان: وفيات الأعيان 
(للركف «(oY‏ والسبكي : طبقات الشافعية (؟/ .)۷٤‏ 

(9) راجع: البغوي: المرجع السابق» والسبكي: تكملة المجموع .)١١١/١۲(‏ 

.)14 راجع: ابن حزم: المحلى (۲۷۱/۷ م5717١) أو (۳۷۹/۸ م71‎ )١( 

.)١517/75( سبقت ترجمته. () راجع: السيل الجرار‎ )١١0( 


ا 1 


المشتري»"'' في الفقه الإمامي» والإناضية في قول ‏ فيما كان-غائباً مما. ليس 
O‏ 
فيه حق التوفية ‏ .00200 

. القسم الثاني له وكان حاضرا. أو 
Ak‏ كان متعيئاً . 

بم ينتقل ضمانه؟ بالعقد» .أو بالقبض: فيه أيضاً اتجاهان للفقهاء: . 

الأول: لا ينتقل ضمانه إلا ا ET RET‏ 
العا 7 وهو ظاهر كلام الإمام أحمد (ت١5١ه).‏ ونحوه قول 
إسحاق *؟ (ت178ه)ء وظاهر كلام الخرقئ"'' (ت774ه) ‏ فيما فيه حق 





.)6095/5( راجع: العاملي: مفتاح الكرامة‎ )١( 

(۲) راجع: أطفيش: شرح كتاب النيل (۸/ ٠0١5‏ 0۷( 

)۳( راجع : مختصر الطحاوي (ص۷۸)» والسمناني: روضة القضاة 5300 5235 
۳). والسمرقندي: تحفة الفقهاء (؟/.2)51 والكاساني :. بدائع الصنائع )9/ «YA‏ 
».)558١ ٠‏ وابن الشحنة: لسان الحكام (ص95"). 

300 جع : الشيرازي: التنبيه (ص۲٦)›‏ والغزالئ: الوجيز (۸/ /اه 2)7 والبغوي: تهذيب 

98 (ص۴۸۲)» ”والرافعي : فتح العزيز (۸/ ٠۳۹۷‏ ۳۹۸). والنووي: الروضة 
(۳/ 4۹4( والمنهاج (؟/561). 

)٥(‏ هو: .أبو يعقوب» as‏ المعروف.بابن رَاهوَيْه - بفتح الراء 

وبعد الألف هاء ساكنة» ثم واو مفتوحة» وبعدها ياء مثناة من تحتها ساكنة . 0 فيه 

٠‏ أيضاً: (رَاهُوَيْه) ‏ بفتح الراء وضم الهاء؛ وسكون الواءء وفتح الياء ‏ وهو لقب أبيه؛ 

' وإنما لقب بذلك؛ لأنه ولد فى طريقة مكةء والطريقة بالفارسية (راه) و(ويه) معناه: 
وجدء فكأنه وجد في الطريقة. جمع بين الحديث والفقه». والورع. قال الإمام أحمد: 
إسحاق عندنا إمام من.أئمة المسلمين» وما عبر الجسر أفقه. من إسحاق» وله مسند 
مشهور» توفي بنيسابور سنة 118ه: راجع: ابن حبان:. كتاب الثقات (۸/ ٠٠١‏ - 
c(1‏ والسمعاني : الانسات: ورقة 0ب( وابن خلکان: وفيات الأعيان (۲/ 
»)۱۳٤ ۰ ۰‏ وابن نحجر: تهذيب التهذيب (۲۱۹/۱ ۔- ۲۱۹). 

(5) الخرقي - بكسر الخاء المعجمة» وفتح الراء» وبعدها القاف ‏ هذه النسبة إلى بيع الخرق› 
والثياب. وهو: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي» البغدادي» الحنبلي» 
صاحب «المختصر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل»»: كانت يا ا 
شديد الورع» توفي بدمشق سنة 15ها. راجع : : الخطيب: تاريخ بغداد (۱۱/ ۲۳٤‏ - 
0» والسمعاني: المرجع السابق: ورقة (95١ب)»‏ وابن.كثير: البداية .)5١15714(‏ 


ما ينتقل به الضمان 


القوفة وكان ا ا و و ف ل 


(ت٣۷ه)‏ وي » وبعض المشائخ من الحنفية في العقار فقط”» 
ا و ر ا س 
NE‏ ا يد بسي O E‏ 
التوفية› وكان مشخ أو نيعم جزافا 0 والظاهر ا وهو اشا 


.)76/:5( راجع: ابن قدامة: مقر‎ )١( 

(؟) راجع: ا مين ل شاد ۳ مع السبل الحا وابن مفتاح : 
المنتزع المختار (9/ 1137 .)١١۳‏ 

(6) راجع: الحلي: شرائع الإسلام (۲۳/ ١١٠)ء‏ والعاملي : مفتاح الكرامة (015/5. 
) ومغنية : فقه الإماء جعفر (۳/ ٤۹‏ ۲). 

(:) راجع: أطفيش: شرح كتاب النبيل (۸/ ٤۱١٥ء‏ 017). 

.)٤۱۳/٤( راجع: ابن حجر: فتح الباري‎ )٥( 

(1) راجع: ابن الشحنة: لسان الحكام (ص05”). 

(۷) راجع: الباجئن: المنتقى »70١/5(‏ ۲۸۳)ء وابن رشد: بداية المجتهد (۲/ ٤۱۸)ء‏ 

- وشرح الزرقاني (١/۹١٠)ء‏ والدردير: الشرح الكبير e‏ والشرح الصغير /٤(‏ 
۹( . 

(۸) راجع: البغوي: تهذيب الأحكام (ص۲۸۲)» والسبكي : تكملة المجموع /١١(‏ 
١6‏ ). 

(9) راجع: ابن هبيرة: الإفصاح 3 وابن قدامة: المرجع السابق /٤(‏ ۲۴۷)ء 
ومجد الدين: المحرر (١/۳۲۲)ء‏ وابن رجب: القواعد (ص٥٥.ء‏ 5ه ق”57). 
والبهوتي: شرح منتهى الإرادات (۲/ ۱۸۹). 

)٠١(‏ هو: أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد البغدادي»ء المعروف فى زمانه بابن 
الفراء» ثم اشتهر بعد ذلك بالقاضيء كان عالماً ثقةء فقيهاً فاضلاًء وانتهت إليه 
رئاسة مذهب الحنابلة في عصره.ء عنه انتشر مذهبهم. وله تصانيف كثيرة منها: 
«المسائل الفقهية». توفي ببغداد سنة ۸٥٤ه.‏ راجع: الخطيب: تاريخ بغداد (؟/ 
7 » والذهبي: سير أعلام النبلاء  89/١14(‏ ١9)ء‏ وابن العماد: الشذرات (؟/ 
(PVF.‏ 

.)۲١١ /٤( راجع : .ابن قدامة: المرجع السابق‎ )١١( 

,)١577م‎ ۲۷۱/۷( راجع: ابن حزم: المحلى‎ )١١( 

..)٤۱۳ »٤۱۲/٤( راجع: ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 


ما بنتقل به الضمان ظ م 


الإمام:البخاري”'2 (ت107ه) صاحب «الصحيح»» والشوكاني (ت١٠٠٠ه).‏ 

وقيّد الحنابلة» والإباضية انتقال الضمان بتمام العقد بألا يكون هناك 
مانع يمنع من قبض المعقود عليه. 

هذاء ومن الملاحظ : 

أن المالكية» والحنابلةء والإباضية فرقوا تمن 7 فيه حق 5 وببع 
الد أن تعر افا" وس .ها لضي فرق ا يي ا كان اضرا 
ونين ها كان غاا فى العقال الفنعان وعدمه : واسامن هدا التفريق عو : 
الا ١‏ 

بينما غيرهم من الفقهاء ء لم يفرقوا بينهما: 
سبب الخلاف: 

0 هل القبض شرط في الغقد. الح دم والعقد لازم دون 
الفبعن؟ فهو خوك كرض شه قال لآ بل لةه ومن جعله 
حكماً فيه» قال : E‏ الضمان بالعقدء أو م العقد*“ . 








الأدلة 
رأينا فيما سبق أن ما يراد قبضه من الأشياء قسّم إلى قسمين» وفي كل 
قسم منهما اتجاهان للفقهاء: اتجاه قائل: بأن الضمان لا ينتقل: إلا بالقبض» 


)١(‏ هو: أبو عبد الله» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريء الجعفي» أمير المؤمنين 
فى حديث سيد المرسلين» الحافظ» الحجة.ء فقيه هذه الأمة كما قاله شيخه الإمام 
أحمد بن حنبل» وألّف: «الجامع الصحيح» الذي لا يحتاج في التنويه به إلى الزيادة 
على کف من ذكر. اسمه الذي هو أعظم مواد الفقهء الحاوي لنفائس دقائقه» وبديع 

فلسفته. وبارع استتباطه. وأغزر موارده ا فاضا توفي سنة 05اه. راجع : 
الحجوي: الفكر السامئ (۲/ .)۸١‏ وأضف إليه ما ذكره كحالة في: معجم المؤلفين 
)٥١ /۹(‏ من المصادر والمراجع . 

© و اتل الجران: 01/10 

(۳) راجع: أطفيش: شرح كتاب النيل (۸/ 016). 

(5) ..راجع: ابن رشد: بداية المجتهد (۲/ »)۱۸٤‏ وابن حجر فتح الباري )/ «(E1‏ 

وأطفيش: المرجع السابق. 


س ا حك 
واتجاه آخر قائل: بأنه ينتقل بتمام العقد الصحيح. نورد فيما يلي أدلة كل من 
الاتجاهين بإيجاز؛ لأننا سنوردها بالتفصيل عندما ندرس ضمان المبيع قبل 
القبض . 
أولاً: أدلة الاتجاه القائل : بأن الضمان لا ينتقل إلا بالقبض: 

0 اوا اة والمعقول: 
أا الفيئة: نه ي 


١‏ - حديث: ابن عمر وا أن النبي كله قال: ین اتام فا ف9 ب 
200 





حتى يستوفيه». وفي رواية: «حتى يقبضه» بدل ١يستوفيه»‏ 

وجه الاستدلال به: عدر ل ل a‏ 
ففيه دلالة على أن ضمانه لم ينتقل إلى من اشتراه؛ إذ لو انتقل إليه لجاز له 
التصرف فيه بالبيع” فقت أن الضمان لا يتقل: إلا بالقبض . و«ألحق بالطعام 


كل ما فيه حق توفية)”"'. 

١‏ - حديث: «نهى النبي ككل عن بيع ما لم يقبضء وربح مالم 
Dey‏ 
ن + 


)١(‏ جديث متفق عليه: أخرجه البخاري في: صحيحه: البيوع: باب بيع الطعام قبل أن 
بيع المبيع قبل القبض ٤۲۷ .475/٠١(‏ ح۳۲ » 35 - 1983) من شرح النووي له. 

(؟) راجع: ابن قدامة: المغني (575/5). 

0 رأجع : اين حجر : المرجع السابق .)8٠١٠١/8(‏ 

. هكذا أورده بعض المقهاء. وهو بمعنى حديث عتاب ين اسر الذي سيأتي فيما بعل‎ )٤( 
كما أن الجزء الأول منه بمعنى حديث حكيم بن حزام» زهو أيضا سياتى قيما بعد.‎ 
وأما الجزء ء الثاني وهو: «النهى عن ربح ما لم يضمن» فهو جزء من حديث عبد الله بن‎ 
لبان الى الريجل بيع ها لمن‎ a 
: عندذده (۹/ 6۲ ۳ ح۸۷٤۳) من عون المعيود. والترمذي فى الستن: البيوع‎ 
وابن ماجه‎ EE oY «01 /۳( باب ما جاء في كراهية بيع ما ليشن عندك‎ 
في : السنن: التجارات: باب النهي. عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن‎ 
= ح۲۱۸۸)» والدارمي في : السنن: باب في النهي عن شرطين في بيع‎ ۷۳۸ ۰۷۴۷ ۲( 


ما ينتقل به الضمان (rv)‏ 


.. وجه الدلالة من الحديث: المراد ب«ربح ما لم يضمن». «ربح ما بيع قبل 
القبض6'؟. والحديث نص على النهي عن بيع ما لم يقبض» وكذا'عن ربحهء 
فدل على أن المبيع لا ينتقل ضمانه | اون ا و 

وآما المعقول: فبوجهين: 

أحدهما: أن تسلينم المبيع ؤاجب على البائعم؛ لأنه من تتمة البيع» ولأن 
المبيع في يده فإذا تعذر بتلفه انفشخ العقد"", خم ينتقل ضمانه ۾ إلى اشرق 

قبل التسليم والقبض. ۱ 

لكاي أن.المبتاع ممنوع من تسليم ما فيه حق توفية» لا يستطيع 
الانتفاع به إلا بعد التوفية؛ كالذئي في الذمة“ . فكما أن ما في الذمة لا ينتقل 
ضمانه إلا بعد التسنليم» كذلك ما فيه حق التوفيةء لا ينتقل ضمانه إلا بعد 
التوفية . LC‏ ظ ) 
ثانياً : أدلة الاتحاه القائل : بأن الضمان ينتقل بتمام العقد الصحيح : 

استدل أضحابة بالسئةء والاثر» والمعقول: 

أما السنة: فبما يأتي : 

١‏ حديث ابن عمر وا عن رسول الله ية أنه قال: «إذا تبايع 
الرجلان» فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقاء وكانا جميعاًء أو يخيّر أحدهما 


€ ارود في الى : الجبايغات الى ها من الو وغد 
(ض٤١٠٠‏ ح١501):‏ والحاكم في: المستدرك .)١7/1(‏ قال الترمذي: ذهذا حديث 
حسن صحيح». وقال الحاكم: «هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين 
صحيح». ووافقه الذهبي في: مختصر المستدرك (10//7). 

.)5147/9( راجع: البهوتي: كشاف القناع‎ )١( 

(؟) راجع: الشماخي: كتاب الإيضاح (۳/ .)۲۸١‏ وأطفيش: شرح كتاب النبيل (۸/ 
010(.„ 

فر راجع : ابن الصباغ : الشامل (ص١7١2)7‏ وابن قدامة: المغني «(TTA/4)‏ والقرافي 
الذخيرة (ه/ ؟؟١).‏ 1 

)€( راجع : الباجي : المنتقى .)۲٠١ /٤(‏ 


ما يتفز به 11 ان 


الآخرء فتبايعا على ذلك» فقد وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن يتبايعاء ولم يترك 
واحد منهما البيع فقد وجب البيع»”''. 

وجه الدلالة منه: «أنه يدل على أنه إذا حصل التفرق من مجلس العقد» 
فقد وجب البيع. ومعلوم أن وجوب البيع يقتضي دخول المبيع.في ملك 
المشتري» وخروجه من ملك البائع» وإذا دخل في ملك المشتري» صار له 
غنمه ‏ عند عامة الفقهاء ‏ وعليه as‏ أموالةة"": ففيت أن الضهان 
ينتقل بتمام العقد الصحيح› كو د لعل لتقن 

١‏ - حديث عائشة ويا قالت: قال النبي ييل : «الخراج بالضمان»"“ 

وجه الدلالة منه: يدل الحديث على أن الخراج بمقابل الضمان. وقد 
اتفق عليه الفقهاء على أن خراج المبيع الحاصل قبل القبض يكون للمشتري. 
وعليه فيكون ضمانه عليه؛ إذ لو لم يكن كذلك لكان خراجه للبائع» وليس 
كذلك اتفاقا"*.. نقيت أن الضعان يتل قبل القبضن تام العقد إذا كان 


و 


صحيحا . 


0-0 


وأما الأثر : 
فبقول ابن عمر وِ#ا: «مضت السنّة أن ما أدركته الصفقة حياً مجموعاً 
فهو من المبتاع».. وفي لفظ: «من مال المشتري»2©) 


)١(‏ حديث متفق عليه: أخرجه البخاري في: صحيحه: البيوع: باب إذا خيّر أحدهما 
صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع )۳4/6 (11۲z‏ من فتح الباري» ومسلم في: 
صحيحه : البيوع : باب ثبوت خيار المجلس (\o1 _ ٤٤ح 7١/٠١٠١(‏ من شرح 
النووي. 

10 الجر رر‎ EEC ETE 

(۳) سبق تخريجه . 

(6) راجع: ابن الصباغ : الشامل (ص١١75)»‏ وابن قدامة: المغني (778/4)» والقرافي 
الذخيرة .)٠۱۲۲/١(‏ والشماخي: كتاب الإيضاح (۳/١۲۸)ء e‏ : شرح 5 
النبيل (۸/ .)٥١١‏ 

(0) أخرجه البخاري في : صحیحه : : البيوع : باب إذا اشتری متاعاً ays‏ 
البائع» أو مات قبل أن بق ۱١/0‏ 4) تعلقا جوا به» ووصله الطحاوي في : 





ما ينتقل. به الضمان وام / 
وجه الدلالة: قول الصحابى: «مضت السنّة» يقتضى سنئّة :النبى كليو . 
ومعنى قوله: ما أدركته الصفقة حياً مجموعاً»؛ أي: ما كان عند العقد 
موجوداً وغير منفصل”''2. وهو يدل على أن الصفقة إذا أدركت شيئاً حياء 
فهلك بعد ذلك عند البائع» فهو من ضمان المشتري”". فكونه من ضمانه دليل 
على أن ضمانه قد انتقل إليه قبل القبض بتمام العقد. ‏ 
وأما المعقول: فبالآتي : 
- أن تلف الغوض العين في عقد معاوضة يكون ممن صار إليه بنفس 
العقدء 'أصل ذلك عقد النكاح”*' . 
۲ - «أن تلف ما قد صار فى ملك مالك لا يتلف إلا من ملكه» . فثبت أن 
الضمان قد انتقل إلى المالك بنفس العقد قبل القبض . 
مناقشة الأآدلة 
أولاً: مناقشة ة أدلة الاتجاه القائل: بأن الضمان لا ينتقل إلا بالقبض : 
نوقش الدليل الأول من السئة وهو: حديث النهي عن بيع الطعام قبل 
قبضه بوجهين : 


= شرح معاني الآثار: البيوع: باب خيار البيعتين حتى يتفرقا »)١77/5(‏ والدارقطني في: 
السئن : البيوع (8/ cof‏ 5ه ح۲۱۵( عن الزهري»› عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه به. وأورده ابن أبي حاتم في: العلل "944/١(‏ ح87١١)‏ من طريق حاتم بن 
إسماعيل عن الأوزاعي» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن النبي ييل به» وقال: 
«قال أبي : هذا خطأء إنما هو الزهري عن حمزة بن عبد الله» عن أبيه) . وصحح 
إسناده الشيخ الألباني في: إرواء الغليل (5/ »)١9/"‏ إذ قال: «إسناده صحيح على 
شرط الشيخين». 

(0) راجع: ابن قدامة: المغني )6/(. 

(؟) راجع: الطحاوي: شرح معاني الآثار »)١5/5(‏ وابن حجر: فتح الباري .)٤١١/٤(‏ 

(9) راجع: الطحاوي: المرجع السابق» وابن حجر: المرجع السابق. 

(5) راجع: الباجي: المنتقى .)50١/5(‏ 

.)١١١/۳( راجع: الشوكاني: السيل الجرار‎ )٥( 


ما ينتقل به الضمان 
چھ 1 


أحدهما: أن ما يدل عليه الحديث هو: عدم جواز التصرف في الطعام 
المبيع ليغ ل ا ا 
القبض لانتقال الضمان فلا ينتقل | الاو ظ 1 

الثاني: أن الاستدلال به على المدعي مبني على القول: بأن ا 
التصرف» وانتقال الضمان متلازمان طرداً وعكسا") فكما لا يجوز بيع 
الطعام قبل استيفائه» كذلك لا ينتقل ضمانه قبل ذلك. والنزاع في ذلك مشهور 
كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية (ت8الاه)”". - وستتناوله بالدراسة فيما بعد 
فهو استدلال بالمختلف فيه على المختلف فيه» فلا يصلح للاستدلال به على 
المدعي. 2 0 ئ 
ونوقش الدليل الثاني من السنّة وهو: حديث النهي عن بيع ما لم 
يقبض» وربح ما لم يضمن . و ا ) 

أخدهما: أنه يدل على النهي عن بيع الشيء قبل قبضهء وكذا عن ربحه 
قبل أن يضمن فقطء فلم يأت فيه ما يدل على أن القبض لا بد منه في انتقال 
الصضصمات. وإنة قرط فة فلا هل ا بش للك يفول ال وكا 
(ت٠70١ه):‏ «ثم نمنع ثانياً كون القبض شرطاً»”*'. ۰ 

الثاني: أن الاستدلال به على أن الضمان لا ينتقل إلا بالقبض أيضا 
مبني على القول: بتلازم جواز التصرف» وانتقال الضمان طرداً وعكساء و 
لبس كذلك بل الخلافه فة مشهووءن كها:اشفت الإشازة (له .قاذ بتيض 
للاستدلال به على. المدعي . 

ونوقش الدليل الأول من a‏ وهو: تسليم الب واجب على 
البائع . . . : 


OWA OV a aS O 

(۲) الطرد هو: التلازم في الثبوت. والعكس هو: التلازم-في الانتفاء كقولنا : ما يلزم 
بالنذر يلزم بالشروع كالحج» وعكسه: ما لم يلزم بالنذر لم يلزم راج 
الجرجاني : التعريفات (ص ۰۱۸۳ ۱۸۹). 

(۳) في: الفتاوی (۳۹۸/۲۹). (5 راج 5 السابق .)١١۷/۳(‏ 


ما ينتقل به الضمان ظ Oy!‏ 


بأن التسليم يتناول: التسليم الحسي وهو: الإقباض. والتقبيض» والقبض 
باليدء والتسليم الحكمي»: أو المعنوي وهو: التمكين من القبض» والتمكن 
منه» والتخلية بين المعقود عليه وبين من انتقل ملكه إليه بالعقد. .فلو أراد 
التسليم الحنني فليس في وسع البائع؛ .لأن القبض بالبراجم فعل اختياري 
للقابض» فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذر عليه الوفاء» وهذا لا يجوز" 
ولو أراد التسليم الحكمي» فهذا مسلّم به؛ إذ التمكين من القبض» والتخلية 
هي غاية ما يجب على البائع لعدم ورود دليل يدل على أنه يجب عليه زيادة 
عل لق 

ونوقش الدليل الثاني من المعقول , وهو المبتاع ممنوع من تسليم ما فيه 
حق توفية» ولا يستطيع الانتفاع به كالذي في الذمة:. 

.. بأن قياس.ما فيه حق توفية على الذي في الذمة قياس مع الفارق» 
وذلك؛ لأن الذي في الذمة غير متعين» كما أنه بيد المدين المصلحة نفسه .بإذن 
الدائن› الك كنا انس له دانم ولو كافون لقي لبها نه 
حق توفية» كما أن البائع لم يمنع المشتري من القبض. وبالإضافة إلى ذلك 
أن عدم مقدرة المبتاع على الانتفاع به ليس من قبل البائع» بل سببه: عدم 
ثانياً: مناقشة أدلة الاتجاه القائل : بأن الضمان ينتقل بتمام العقد 
الصحيح : ګګ 

أما الدليل الأول من الستة وهو: حديث ابن عمر وهجا: إذا تبايعا 
الرجلان.:.؟ فلم نجد من تعرض له بالنقاش . 

وأما الدليل الثاني منها وهو: قول النبي كَل: «الخراج بالضمان».. 

فنوقش: «بأن (أل) في (الخراج) للعهد» وهو خراج ما رد بعيب. 





000( را اتان بدا الصنائع (60/ 555). 
(۲) راجع: الشوكاني: السيل الجرار (۳/ 00). 


= ما ينتقل به الضمان 


والمردود بعيب هو مقبوض للمشتري»' 

أجيب عنه: «بأن العبرة بعموم اللفظ» و(أل) غير متعينة للعهد» بل 
يمكن للجنس» والحقيقة» وبأنه لا يلزم فو د بين أكون فقو فا لجرا 
أن يظهر عيب قبل قبض بإقرار البائع» أو المشاهدة» أو بشهادة» . 

وأما الدليل من الأثر وهو: قول ابن عمر: «مضت السئة أن ما 
أدركته . . . ») 

فلم نجد من تعرض له بالنقاش . 

وأما الدليل من المعقول وهو: تلف العوض المتعين في عقد المعاوضة 
يكون ممن صار إليه بنفس العقد. أصل ذلك: عقد النكاح : فنوقش: 

بأن الصداق في النكاح إذا كان متعيناًء هل ينتقل ضمانه بالغقد أو 
بالقبض مختلف فيه بين الفقهاء” ٠‏ فهو قياس المختلف فيه على المختلف 
فيه» فلا يصلح للاستدلال به. ١‏ 

- 0 ا تلف الملك من الکن 
الراجح: 

قبل أن نرجّح أحد الاتجاهين حسبما يقتضيه الدليل - كما هو المنهج 
المتبع في الفقه المقارن ‏ يجب أن نتناول أولاً أمرين مهمين بالدراسة» يتوقف 
عليهما فهم الترجيح؛ لأن لهما صلة مباشرة به. 
أحدهما : القبض › وتمام العقد الناقلان للضمان: 

بماذا يحصل القبض الناقل للضمان فيما لا ينتقل ضمانه إلا به عند 


.)0505 /8( راجع: أطفيش: شرح كتاب النبيل‎ )١( 
اسه‎ 3 (۲( 
.)١51/6( 0 (ص۳۷۸). وكشاف‎ 





القائلين: بأن الضمان لا ينتقل إلا به؟ وما المراد بتمام العقد الناقل للضمان 
فيما ينتقل ضمانه به عند القائلين: بأن الضمان ينتقل به قبل القبض؟ 
الثاني : التلازم بين التصرف والضمان طرداً وعكساً: 

هل جواز التصرف وانتقال الضمان متلازمان طرداً وعكساً؟ نو ضيح ذلك 
أا أن او برعت إل ف استدلوا عليه من السنة بأحاديث 
النهي عن بيع الشيء قبل قبضه؛ إذ و ار إليه 
من عدم انتقال الضمان إلأ بالقبض» غير أن صحة E‏ على ذلك 


مبنية التلازم بين جواز التصرف 0 الضمان طرداً وک اد لو لم 


أولاً: ٠‏ بماذا ييحصل القبض الناقل للضمان؟ وما المراد بتمام العقد 
الناقل للضمان؟ | 

أ - بماذا يحضل القبض التاقل للضمان؟ فيه اتجاهان للفقهاء القائلين : 
بأن الضمان لا ينتقل إلا به : 


: ا وهي‎ a اع‎ ih Si 

رار حت a OR E‏ 
مظلقاً» وهو التحقيق فى 00 المالكي؛ إذ تمكين المشتري من القبض› 
ثم تركه كارا يوجب ا وهو وجه للشافعية فيما بيع دول اعتبار 
التقدير مما ينقل”*'» والإمام أحمد (ت١5١ه)‏ في رواية مع التمييز Ei‏ 


.)١٤٠٤/٥( راجع: الكاساني: بدائع الصناع‎ )١( 
راجع : الكاساني : المرجع السابق.‎ 2 

(۳) راجع: القرافي: الذخيرة .)١١١/١(‏ 

(4) راجع: الرافعي: فتح العزيز .)٤٤٤/۸(‏ 
)٥(‏ راجع: ابن قدامة: المغني .)۲۳۸/٤(‏ 


ما ينتقل به الضمان 





اختيار ابن رجب٠(ت٥۷۹ه)“‏ -ء والزيدية مطلقاً”"'» والإمامية مطلقاً فى رأي 
راجح” الأو و يات و ١‏ 

الثاني : أنه يحصل بالاستيفاء فيما يستوفي» وبالتناول باليد فيما يتناول 
ا وال شما ايقل آى: ی ا دعي لله اا ا 
يضمن بمجرد تمام العقد» وهو مما e e‏ والشافعية ا 
والحنابلة”» والإمامية في رأي مرجوح”“ والإباضية ‏ فيما فيه حق التوفية -› 
يورك مت جما بس la‏ فية . 

ب - ما المراد بتمام العقد الناقل للضمان؟ فيه أيضاً اتحاهان للفقهاء 
القائلين: بأن الضمان ينتقل به: 

الأول: yT‏ ا 
تمكين المشتري من قبض المبيع في عقد البيع مثلأء. وذلك لا يتأتى إلا 
بالتخلية بينهما على وجه يتمكن المشتري من قبضه دون أي عائق أو مانع يمنع 
منه: به صرّح ابن رجب (ت40لاه) من الحنابلة» وهو ظاهر المذهب"'''. 
وابن حزم (ت457ه"''". والشوکاني (ت1760ه”"''. 


)١(‏ راجع: القواعد (ص00 ق”57). 
(۲) راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار (0779/5» ابن مفتاح: المنتزع المختار (؟/ 


(4) راجع: أطفيش: شرح كتاب النيل (8/ .)0١5‏ 

)2( راجع : الباجي: المنتقى (5/ .)٠٠١‏ 

(3) راجع: الرافعي: فتح العزيز (8/ 455» 555). 
(۷) راجع: ابن قدامة: المغني .)۲۳۸/٤(‏ 

(۸) راجع: العاملي: المرجع السابق. 

(9) راجع: أطفيش: المرجع السابق .5١54/48(‏ 015). 
)١(‏ راجع: المرجع السابق (ص٥٥» ۷٤‏ ق57. .)0١‏ 
)١١(‏ راجع: المحلى (70/ 271/١‏ ۲۷۲ م577١1).‏ 

(0) راجع: السيل الجرار (7/ 06). 


ما ينتقل به الضمان 





الثاني :. أن تمام العقد هو: مجرد تمام اللفظ من الإيجاب والقبول دون 
مراعاة التمكن من قبض: المعقود عليهء والتخلية بينه وبين من-انتقل ملكه إليه 
ذهب إليه البا جى (ت٤۹٤ه)‏ من المالكية» وابن 001 5 ى من 
الحنابلة» وهو بمثابة القبض عندهما”" . 
هاه وبعضهم لم يوا المراة هه 
فالتاقل للشمان خب اخثلاق التقهاء قينا تحتضل ابه الق و 
المراد بتمام العقد هو: 
اتج اا فنا يسحوفي: والقناون اليه فيما يعارل ا .التق فنا 
ينقل : هذا عند بعض الفقهاء . 
؟ - التمكن من قبض المعقود عليهء والتخلية بينه ونين من انتقل ملكه إليه 
بالعقد: هذا عند بعض الفقهاء . 
٣‏ مجرة تمام اللفظ من الإأيجاب والقبول» سواء حصل التمكن من القبض 
٠‏ أم لم يحصل. ولكنه خاص بما إذا كان المعقود عليه متعيناً متميزاًء أو 
مما ليس فيه حق التوفية» أو فيه ذلك» ولكنه بيع جزافاً؛ لأن تمام 
اللفظ هو القبض'في هذه الحال» وأما التخلية بين المبيع وبين المشتري 
مثلا فليست من باب التوفية» وإنما هي من باب تركه منع ذي: الحق: من 
حقه: هذا عند بعض الفقهاء . 
أصبحت ثلاثة آراء في الناقل للضمان. 
بيد أنه يمكن أن نلاحظ : 


.)۲۸۳/٤( راجع: المنتقى‎ )١( 

(؟) هو: أبو الوفاءء علي بن عقيل بن محمد الطفري» شيخ الحنابلة في وقته ببغداد. 
حسن المناظرة» سريع الخاطر. له مصنفات منها: كتاب «الفنون»» توفي سنة 011ه. 
ترجم له الذهبي في: سير أعلام النبلاء (19/ 447 - 42501 وابن كثير في: البداية 
والنهاية (7/ 4)1484: وابن العماد فى: شذرات الذهب »)١ /٤(‏ والحجوي في : 
الفكر السامي .)٠۹/۲(‏ ۰ 0 

(۳) راجع: ابن رجب: القواعد (ص55 ق57). 


0 دسم ا ما ينتقل نه الضمان 


أ أن الاختلاف بين الفقهاء القائلين: بحصول القبض الناقل للضمان 
الله فا ل تل شيمانه لا هة ممن فالا بان القتمان ل يتم إلا 
بالقبض وبين الفقهاء القائلين : بحصول التمكن من القبض بتمام العقد فيما 
ينتقل ضمانه به ممن قالوا: بأن الضمان ينتقل بتمام العقد قبل القبض - 
لفظي ؛ الاي ا E i‏ ا 

يي اله القائلين: ان تمام العقد يعني : التمكن 
من و وبين القائلين: بأن تمام العقد يعني: مجرد تمام اللفظ من 
الإيجاب والقبول» سواء حصل التمكن من القبض حسب مقتضى العقد ‏ هذا 
هو الأصل ‏ أم لم يحصل بسبب طرأ بعد العقد. منع منه ‏ اختلاف لفظي -؛ 
لأن المعقود عليه إذا كان متعيناً متميزاً بالعقد» وتم صحيحاً.بالإيجاب 
والقبول» فقد حصل التمكن من قبض المعقود عليه بمقتضى.العقد الصحيح 
الناقل للملك؛ إذ هذا هو الأصل فيهء وأما إذا طرأ بعد العقد ما يمنع من 
ال م اة ما كان من ظرف اا أو ا جي فل تانين له كن 
انتقال الضمان؛ لأنه حصل بعد العقد وصحتهء كما أنه تو تدا لا يمنع من 
اا 





فتبيّن أن الاختلاف بين الفقهاء انحصر في رأيين أو اتجاهين : 

أحدهما: أن الضمان لا ينتقل إلا بالاستيفاء فيما يستوفي» وبالتناول 
باليد فيما يتناول بها وبالنقل فيما ينقل › ولا تكفي التخلية لانتقال الضمان. 

الثاني : أنه ينتقل بالتمكن من القن : 
ثانياً: التلازم بين التصرف والضمان طرداً كما بعل ا 
التصرف ل اميه متلازمان طرداً وعكساً؟ ‏ 

أشرنا فيما سبق أن الاستدلال بأحاديث النهي عن بيع الشيء قبل قبضه على 
أن الضمان لا ينتقل إلا بالقبض» يستلزم التلازم بينهماء فهل هما يا ترى كذلك؟ 
نحاول الإجابة عنه» وتوضيحه في إيجاز بأقوال الفقهاء في بعض المسائل : 


ما ينتقل به الضمان 
حم ا ا ي کے 


١‏ المبيع إذا كان مما له مثل: 

ذهب الحنفية فيما له مثلء وباعه البائع مكايلة أو موازنة .في المكيل. 
والموزون» وخلى بينه وبين من اشتراه برفع الحائل بينهما ‏ إلى أن المبيع 
يخرج من ضمان البائع» ويدخل في ضمان المشتري» حتى لو هلك بعد 
التخلية قبل الكيل» والوزنء يهلك على المشتري - وإلى أنه لا يجوز للمشتري 
بيعه» والانتفاع , به قبل الكيل» والوزن > وإلية ذهب أيضا الإمام أحمد 
(ت١٤۲ه)‏ و ورا “» وهو الصحيح عند ابن رجب (ت۷۹ه)) 
N‏ والإما a‏ 





- المبيع إذا كان مما ينقل: 

ذهب الشافعية في وجه إلى أن التخلية في المنقول كافية لنقل الضمان 
إلى المشتري» غير كافية للتسلط على التصرف . 

فانتقل ن المبيع عند هؤلاء ا في المسألتين بال مع أن 
التصرف فيه لم يجز بهما عندهم. 


 "‏ بيع الدين ممن هو في ذمته: 
انب ووو اا ا و 


.)5114/6( راجع: الكاساني: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) راجع: ابن قدامة: المغني )۲۳۸/٤(‏ إذ فيه: «قد روى أبو الخطاب عن او 
أخرى: أن القبض في كل شيء بالتخلية». 

(۳) راجع: القواعد (صةه ق"4). 

.)٤۸/۳( راجع: ابن مفتاح: المنتزع المختار‎ )٤( 

(5) راجع: العاملي: مفتاح الكرامة (5957/5. 5917). 

(5) راجع: الرافعي: فتح العزيز (8/ 555). 

(۷) راجع: الكاساني: المرجع السابق .)١58/6(‏ 

(۸) راجع: ابن الجلاب: التفريع »)١717/17(‏ وابن جزي: القوانين الفقهية (ص7؟57). 

(9) راجع: المحلى: شرح المنهاج (۲/١٠)ء‏ والشربيني: مغني المحتاج (71/7). 
وحاشية قليوبي (۲/ .)۲۱٤‏ 


ما ينتقل به اله لضمان 





على المالك.. 

فاستبان بوضوح بأقوال الفقهاء في المسائل المذكورة أن القول: بالتلازم 
بين جواز التصرف وانتقال الضمان طرداً وعكساً لا يمكن اعتباره كقول مسلم 
به ومتفق عليه» بل على العكس النزاع فيه مشهور على حد تعبير بعض الفقهاء 
المحققين» بل وأن التحقيق فى ضوء أقوال الفقهاء السابقة فى تلك المسائل 
هو : عدم التلازم بينهماء وبه صرح أبن عقيل (ت ۳)۱۳ وحققه أبن تيمية 
(ت۷۲۸ه)» وابن رجب (ت١۷۹ه)‏ من الحنابلة . 

ويدل على ذلك ما رواه ابن عمر وا“ حيث . روك الحكمين ا انتما نتقال 
الضمان» وعدم جواز التصرف في المبيع قبل 2 إذ قال: «مضت ا 
ما ا الف ا مكموها فهو من مال المشتري» أ و «المبتاي . وکنا 
عي ون الر كان ا فنهانا رسول الله کی أن نبيعه حتى ننقله من 
مكانه)”" , ممق غ + 

بعد بيان المراد من القبض» وتمام ا وبعد التخقيق في 0 
ا حك الضمان ا نعود إلى بيان الراجح 


)01( 95 : ابن قدامة: الل E r (YEr/D‏ لا 41/00(« 
وابن رجب: القواعد (ص 9لا ق05). 

(؟) صرح به ابن تيمية في: المرجع السابق (۳۹۸/۲۹) حيث قال: «فالنزاع في ذلك 

مشهوزا. ا اا 

(۳) راجع: ابن رجب: المرجع السابق. 

)٤(‏ راجع: المرجع السابق (۳۹۸/۲۹) وما بعدها. 

(5) راجع: المرجع السابق (ص۷۸) وما بعدها. 

(0) تقدم تخريجه. 

(۷) أخرجه مسلم في: صحيحه: البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 457/١١(‏ 
ح٤۳‏ - )٠١۲۷‏ من شرح النووي» وأبو داود في ال البيوع : باب بيع الطعام 
قبل أن ينتوفي (۳/ ۰۷٦۱‏ 1 £4"( والنسائي في : السئن: البيوع: باب بيع 
ما يشتري من الطعام جزافاً قبل أن ينقل من مكانه (0/ 41؟)ء وابن الجارود في : 
المنتقى (ص ١550‏ ح۷٠1)»‏ وأحمد في: المسند (؟/57١)‏ عن نافع» عن ابن عمر به. 


ما ينتقل به الضمان 





فبعد عرض الأدلة لكل من الاتجاهين في كل من القسمين» وما ورد 
عليها من مناقشات» وما أجيب عنها إذا أمكن ذلك: يتبين لنا أن الراجح هو 
الاتجاه القائل: بأن الضمان ينتقل بتمام العقدء وذلك لعدة اعتبارات : 

الأول : ناتاه ولا من السئة يدل على أنه لا بد من 
القبض لانتقال الضمان. 

- الثاني : ا فن ايق ا التصرف وانتقال 
الضمان طرداً وبع كسا وإذا كان كذلك» فالاستدلال بأحاديث النهي عن بيع 
الشيء قبل قبضه على عدم انتقال الضمان إلا بالقبض - المبني على التلازم 
بينهما طرداً وعكساً _ غير صحيح؛ فإنه بني على ما لم يثبت - هو التلازم - 
وعليه؛ فلا تصلح تلك الأحاديث ابوس اب 
الضمان لا ينتقل إل بالقبض . 

الثالث: أن العقد إذا تم يدا لأركانه وشروطه» وصح: 52050 
انتقال الملك شرعاً لوجوب العقد من قبل الشرع ‏ هذا هو الأصل المتفق عليه 

بين الفقهاء ‏ ومقتضاه: تمكّن من انتقل الملك إليه من قبضه شرعاً؛ لأن 

الشارع أوجب انتقال الملك إليه» وعليه؛ فقد مكنه من قبضه لعدم وجود مانع 
من جانبه 52020000 

هذا وأما إذا. حدث ما منعه من قبضه» فهو حادث بعد تمام العقد. 
كذلك هو 55 وعليه»› فلو تفلك يكون الفيمان اشا عن التعدي - وهو 
الا عر المخر ددر العقد. فلا يكون له تأثير فى اتفال الان 
وكيف يكون؟ وقد حدث بعد تمام العقد» وخوت ل من جانب الشرعء 
قال ي : «... فقد وجب البيع» في حديث ابن عمر ويا - فيما سبق - ومعلوم 
أن وجوب البيع من قَبّل الشارع يقتضي دخول المبيع في ملك المشتري› 
وخروجه من ملك البائع» وإذا خرج من ملكه بالعقد» فكيف يكون من ضمانه 
بالعقد إذا منع المشتري من قبضه بعد وجوب البيع شرعاء بل بالتعدي» وهو 
السبب غير المشروع. وضمانه به لا يؤثر فيما أوجب العقد شرعا من انتقال 
الفضمان تبعاً لانتقال الملك. 


ما ينتقل يه الضمان 





الرابع: : حكن اه ال من القبض بتمام العقد من قَبَل 
الشارع. وعليه فيجب على البائع بعد تمام العقد مثلاً أن يرفع يده عن المبيع 
فوراً؛ لأن بقاءها عليه يعتبر تعدياً على ملك الغير. يقول العاملي (ت7؟57١ه)‏ 
من الإمامية: «وإنما تجب عليه التخلية وهي: رفع يده عنه» والإذن له في 
القبضء جكب سي لوو د ايو اي فكانت هي 
المعتبرة في سقوط الضمان عن البائع مطلقا 6 وذلك هو الذي ينبغي أن يعقل › 
ولا ينبغي أن يكون محل نزاع»"'' . 

فوجوب. التخلية على البائع ليس لأنها لا ينتقل الضمان إلا بها؛ إذ إنها 
ليست من باب الاستيفاء في شيءء بل من باب.تركه منع ذي الحق من 
حقه”"» ولأنها لو لم تكن كذلك من قبله يكون تعدياً على ملك الغير» فيكون 
ضامناً له إذا تلف. لا لكونه ملكه» بل لوضع يده على ملك غيره بطريق 
ب ظ ّ 

خامساً: الاستيفاء ‏ وهو الكيل في المكيل» والوزن في الموزون» والعد 
في المعدودء والذرع في المذروع ‏ وسيلة لتعيين المعقود عليه» ومعرفته. 
وليس من معنى القبض والتسليم في شيء؛ لأن المبيع مثلاً قد يستوفيه البائع 
بالكيل بأن يكيله» ولا يقبضه للمشتري» بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثلا”*". 
وكذلك المكيل إذا قبض جزافاً ينتقل الضمان فيه إلى المشتري قبل الكيل”' . 

فإذا كان البائع قد وجب عليه تعيين المبيع إذا كان مبهماًء ورفع يده 
عنه» وهو لا يحصل إلا بالاستيفاء» فقد وجب الاستيفاء عليه» لا لأنه ينتقل 
به الضمان»ء بل لأن ما وجب عليه لا يحصل إلا به. ٠‏ 


.)695/54( راجع: مفتاح الكرامة‎ )١( 

(0). راجع: الباجي: المنتقى /٤(‏ ۲۸۳). 

(۳) راجع: الشربيني :. مغني المحتاج (؟/57). 

)€( راجع: محمد جواد مغنية: فقه الإمام جعفر UN‏ 
(5) راجع: ابن حجر: فتح الباري .)٤۱١/٤(‏ 

(7) راجع: ابن رجب: القواعد (ص۷۹ ق07). 


أقسام الخراج وأسباب استحقاقه | ee‏ 
ااسسل ‏ ل اا حت 





السادس : الإقفباض». والتقييض› ووضع اليدب والقبض بها › والنقل فعل 
اجتياري للمشتري دون البائع ». فلا معنى لإيجابه على البائع؛ إذ لا يجب عليه 
على الظاهر أن يأخذ بيد المشتري» ويضعها على المبيع”''. 
كو المطلب الثاني هد 
ظ أقسام الخراج وأسباب استحقاقه 
وهو يحتوي :على فرعين: . 
الفرع الأول: أقسام الخراج. 
الفرع الثاني: أسباب استحقاق الخراج. 
HH #F ¥‏ 
' الفرع الأول 
سام الخراج 
لو تتبّعنا الكتب الفقهية للمذاهب بحثأ عن تقسيم (الخراج) لوجدنا أنهم 
لم يتعرضوا لتقسيمه» ولكنهم تعرضوا لتقسيم الزوائد والغلات» والفوائد. وقد 
أوضحنا ‏ فيما سبق أن هذه الألفاظ ذات الصلة بالخراج؛ إذ كل ما يخرج 
من الشيء وما يحصل منه من نماء» وزيادة» وغل وفأائدة» a‏ فهو 
خراجه. وعليه» فتقسيم تلك الألفاظ يعني تقسيم الخراج لشموله وتناوله لها . 
ومن الملاحظ أن تقسيمها إلى أقسام هو: بسبب اختلاف الحكم فيها. 
هذاء ومن الممكن تقسيم الخراج بناء على تقسيم الزوائد» والغآات» 
فتبدأ بتقسيم الخراج» ثم نتبعه تقسيم الفقهاء لتلك الألفاظ . 


يمكن تقسيم الخراج عدة تقسيمات باعتبارات عدة: 


.)195/5( راجع: العاملي: مفتاح الكرامة‎ ٠ 


أقسام الخراج 





التقسيم الأول: باعتبار اتصاله بالشيء وانفصاله عنذه: : 

فخراج الشيء إما أن يكون متصلاً به» وإما أن يكون منفصلاً عنه. فهو 
فسمان : ٍ 

القسم الأول: ما كان متصلا نه: وهو لا يخلو من اا ي 
عينه» أو غير متولد من عينه» فهو نوعان: 

النوع الأول :.ها كان متضلة به متولدا من عينه كالسمن» والكبر. 

النوع الثاني : ما كان متصلا به غير متولد من عينه كاليناء» والغرس› 
والصبغ. والخياطة . ظ 

القسم الثاني: ما كان منفصلاً عنه: وهو لا يخلو من أن يكون متولدا 
من عينه أو غير متولد من عينه. فهو نوعان: 

النوع الأول: ما كان منفصلاً عنه متولداً من عينه كالولدء والثمرة» 
واللبن» والصوف. 

النوع الثاني: ما كان منفصلاً عنه غير متولد من عينه كالكسب» والمهرء 
والهبة» والصدقة . ٠‏ وهذا التقسيم بناء على تقسيم الزوائد يك 


التقسيم الثاني. باعتمان كون 0 اميا ا 

القسم الأول : كان N E‏ واللبن» والصوف» والثمرة» 
والسمن› والكبر. 

القسم الثاني: ما كان فرعياً كالكراء» والكسب» والمهرء والأجرةء 
وسكنى الدار» وكل منهما يتنوع إلى متصل› ومنمصل . ظ 

وهذا التقسيم بناة على تسم الفوائد فى المذهب الزيدي . 
التقسيم الثالث: ب تود 0 عن ٠‏ الشيء وعدم تولده عنه: 

سيداب اي ل وإما على 
غير هيئته وخلقته. فهو نوعان: 

النوع الأول: ما كان متولداً عنه على هيئته وخلقته كالولد. 


أقسام الخراج 





النوع الثاني: ما كان متولّداً عنه على غير هيئته وخلقته كثمر النخلء 
ولبن الماشية» وصوفهاء وما اة ولك ْ 

القسم الثاني: ما كان غير متولّد غنه كالكراء» والكسب» والمنفعة. 

هذا التقسيم بناء على تقسيم غلات المغصوب في. الفقه المالكي . 
ثانياً : تقسيم الزوائد» والفوائد. والغلات للفقهاء : 

إن استعمال الزوائد وتقسيمها أكثر شيوعاً في الكتب الفقهية على 
اختلاف انتمائها المذهبي» وكذلك الفوائد فى المذهب الزيدي» وأما تقسيم 
الغلات فهو في المذهب المالكي. 

هذاء ونذكر هذه التقسيمات اتباعا للفقهاء. وتقريباً لفهم القارئ إلى ما 
في الكتب الفقهية الأصيلة ع والموائد. والغلات. 


- تقسيم الزوائد: ظ ظ 
إذا زاد الشيء : فالزيادة لها عدة تقس ثا كتمنى بذكر القسفين نها : 
التقسيم الأول: الزيادة إما أن تكون متصلة بهء وإما أن تكون منفصلة 
عنه . فهي قسمان : 
القسم الأول: الزيادة المتصلة به: إا متولدة منه» ا توا فهي 
نوعان: 


النوع الأول: الزيادة المتصلة به المتولدة منه كالسمنء والكبرء والتعلّم. 
والحمل . ظ 

النوع الثاني: الزيادة المتصلة به غير المتولدة منه كالبناء» والغرس» 
والصبغ» والخياطة. 

القسم الثاني : الزيادة المنفصلة عنه: وهي ي أيضا 5 متولدة منهء وإما 
غير متولدة. فهي نوعان. ْ 

النوع الأول: الزيادة المنفصلة عنه المتولدة منه كالولد. E‏ 
والصوف» والثمرة. 


١‏ كسم | أقسام الخراج 

النوع الثاني : الزيادة المنفصلة عنه غير المتولدة منه كالكسب» والهبة» 
والصدقة» والكراءء والمه. . 

هذا وقد قسم بعض الفقهاء من الشافعية الزيادة إلى زيادة متميزة» وغير 
متميزة”"' بدل متصلة ومنفصلة. 

التقسيم الثاني: إذا كان الشيء المبيع قد زاد: لا يخلو أن تكون 
الزيادة في المبيع زيادة القيمة دون الجسم. أو زيادة في عين المبيع. فهي 
قسمان : ّْ 

القسم الأول: الزيادة في القيمة دون العين كالزيادة في النفاذء 
والمعرفة» والفصاحة. 

القسم الثاني: الزيادة في عين المبيع . . وهي على نوعين : 

النوع الأول: أن يكون فيه نماء كالدابة المهزولة تسمن 

النوع الثاني : أن يكون معنى مضافا. 

وهو لا يخلو من أن يكون نماءً حارجا منه» أو صفة ثابتة فيه فإن كان 
نماءٌ خارجاً منه فعلى وجهين : 000 

أحدهما: أن يكون من جنس المبيع كالولد. 

الثاني : أن يكون من غير جنسه كثمرة الشجر» وصوف الغنمء وألبانهاء 
وغلة العبيد. 

وإن كان صفة ثابتة فيه فهو كالصبغ» والخياطة» والقصارة» والرقم في 
الثوب مما لا يمكن فصله من المبيع إلا بفساد” . 

هناك تقسيمات أخرى للزوائد نكتفي بهذين التقسيمين. 





200 راجع : الكاساني: بدائع الصنائع (5/ ١۲۸)ء‏ والعيني: البناية (۷/ ١١٠)ء‏ والرافعي 
فتح العزيز (۳۷۸/۸)ء وابن قدامة: المغني (508/5. 509). والحلي: تذكرة 
انا (۷/ ۹۲). 
(۲) راجع: الشيرازي: المهذب )۳٠١/١۳(‏ مع تكملة المجموع. 
(۳) راجع: الباجي: المنتقى ›۰۱۹۸/۲٤(‏ 194). 


اقامالاع 6 





- تقسيم الفوائد: ظ 

إذا حصلت من الشيء فؤائد: فهي إما أن تكون أصلية» وإما أن تكون 
فرعية. فهي تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: الفوائد الأصلية: وضابطها: ما له جرم» أي: جزء من 
الشيء كالولد» واللبن» والصوف» والثمرة» والسمن» والكبر. 

القسم الثاني: الفوائد الفرعية: ضابطها: ما لا جرم له من الشيء 
كالكراء» والكسب» وسكنى الدار» والمهر. 


هذا التقسيم اشتهر عند الزيدية"'' . 


۳ - تقسيم الغلات: ظ 

إذا حصلت من الشيء غلال: فهي إما أن تكون متولّدة منه» وإما أن 
تكون غير متولّدة منه» والمتولدة منه إما أن تكون على هيئته وخلقته» وإما أن 
تكون على غير هيئته و : خلقته . فهي تنقسم إلى ثلا به أقسام : 

القسم الأول: غلة متولدة عن الشيء على نوعه وهيئته وخلقته 
كالولد. 0 ) 

القسم الثاني: غلّة متولّدة عنه على غير صورته وهيئته وخلقته كالثمرء 
ولبن الماشية وصوفهاء وما أشبه ذلك. ظ 

القسم الثالث : غلة غير متولّدة عن الشىء .كالكراء. والكسب» وما 
أشبه ذلك. هذا التقسيم عند المالكية في الغصب بالنسبة لغلات 
الث . 


«(FAY «YA «F¥7 «۴10 0۲ 0569١ /٤( راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار‎ )١( 
وابن مفتاح : المنتزع المختار والحاشية عليه (”/ 1١4۹ء ؟47), والسياغي : الروض‎ 
.)505 النضير ("/ ”لاا‎ 

(۲( راجع : ابن رشد الجد: المقدمات (59457/5» ا59)» وابن رشد: بداية المجتهد (۲/ 
(TIT F10‏ 


أسباب استحقاق الخراء 
دا س ي 
الفرع الثاني 
أسباب استحقاق الخراج 

بعد استقراء عقود المعاوضات» والشركات» وتتبعها فى الكتب الفقهية 
ذات الاتجاهات المختلفة ‏ نجد أن الخراج عند الفقهاء يستحق إما بالملك» 
أو المال» وإما بالعمل» وإما بالضمان. واستعملوا فى عقود المعاوضات: 
الملك» والضمان» وفي عقود الشير كاف : المال» والعمل. والضمان. 

تنما لذلك شرو دفن الضوصن O‏ 
أولا: من عقود المعاوضات : 


أ- في البيع الصحيح البات: 

يقول الدبوسي '(ت٠١٤ه)‏ الحنفي : «... لأن الغلة مملوكة» ومالك 
الأصل هو مالكها على كل حال»"" والنجفي" (ت1775ه) من الإمامية: 
«وكيف كان فالنماء بعد العقد وقبل التسليم للمشتري .. . لأنه نماء ملك ٠:‏ 


ن ابن عبد ده ( ث۳ من المالكية :اوها الغا المبتاع من 
غلّة أو خراج من 0 ثم رده» فهو له» ليس عليه رد شيء ۽ لأن الغلة 
والخراج E‏ ش ش 

وقول :ا الماد (ت۷۷٤ه)‏ من الشافعية: «والعلة في حصول 


2001 تقدمت ترجمته. (۲) راجع: تأسيس النظر (ص‎ )١( 

(۳) هو: محمد حسن بن باقر بن عبد الرحيم النجفي» فقيه» أصولي. من تصانيفه: 
«جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام»» توفي سنة ١١۲١ه.‏ زاجع: البغدادي: 
إيضاح المكنون )۳۷۸/١(‏ وفيه مات سنة 1174هء . والعاملي: أعيان الشيعة  05/454(‏ 
۷ وكحالة: معجم المؤلفين (9/ .)١185‏ | 

)£( راجع : جواهر الكلام «(AE /YT)‏ ` (0) تقدمت ترجمته. 

)١(‏ راجع: الكافي (ص١١۷).‏ (۷) تقدمت ترجمته. 





أسباب استحقاق. الخراج 


الخراج لة.- أي: المشترئ ‏ أن ملكه - ي لسع - له» فكانت غلته a‏ 

000 ابن قدامة"“ (ت١57ه)‏ من 50-61 احدمياة أن كون 
الزيادة من غير.عيين المبيع كالكسب» .وهو معنى قوله: «استغلها» يعني : أخذ 
غلتهاء وهي منافعها الحاصلة من جهتها كالخدمة» والأجرة» والكسب»ء 
وكذلك ما يوهبء ويوصى له به» فكل 0 للمعشترئ في مقابلة ضمانه؛ لأن 
العبد لو هلك هلك من مال ال 
ويقول ابن حزم 9 (ت5:55ه) من الظاهرية : «ومن.رد بعيب» وقد 
الولدء واللبن» والثمرة» والخراج» وغير ذلك» فله الردء و شا من 
كل ذلك؛ لأنه حدث: في ماله وفي E‏ 

وول اا( ا ج ا ا 
للملك قال: كل هذا ee TT‏ 
العقد من حينهء فالنماء المتجدد بين العقد د والفسخ رى لان الخراج 
ا | ظ ظ ش 


ثانياً: : من عقود الشركات : 

لا خلاف بين الفقهاء في أن الربح في المضاربة يكون لرض الال 
بمقابل ماله» وللعامل بمقابل عمله» وفي شركة الأموال يكون للشركاء بمقابل 
أموالهم» وفي شركة التقبل يكون لهم بمقابل ضمان ما تقبلوا من الأعمال ند 
القائلين بجوازها. 

فاستحقاق الخراج في الشركات إما بالمال» وإما بالعمل»ء وإما 
بالضمان. وقد صرح دة الا نات اة افتاه 

لا( من ا رامل أن الرييم ا 


(۱) راجع: الشامل (ص779). (۲) تقدمت ترجمته. 
(۳) راجع: المغني .)١08/5(‏ © قدت حه 
(5) راجع: المحلى (7/ ٥۸۷‏ م1591١).‏ (0) تقدمت ترجمته. 





اسم ا أسباب استحقاق الخراج 
يستحق عندنا إما بالمال» وإما بالعمل» وإما بالضمان. أما ثبوت الاستحقاق 
بالمال فظاهر؛ لأن الربح نماء رأس المال» فيكون لمالكه» ولهذا استحق ربٌ 
المال الربح في المضاربة» وأما بالعمل؛ فإن المضارب يستحق الربح بعمله. 
فكذا الشريك. وأما بالضمان؛ فإن المال إذا صار Sy‏ على المضارب 
جح ل ا ويكون ذلك بمقابل الضمان. ا ل 
ذلك لا يستحق بدليل: أن من قال لغيره: تصرف في ملكك على أن لي بعض 
ربحه لم يجزء ولا يستحق شيعا من الربح؛ لأنه لا مال» ولا عمل 5 
E‏ | 0 

ل ا ی ل سی ا آنه ا 
يستحق الربح بمال» أو عمل» وليس هذا منهما». ويقول أيضاً: ١‏ 
الضمان يستحق به الربح بدليل شركة الأبدان»*" ) 

ويقول e‏ (ت١؟5١ه)‏ من الزيدية:.(. . ٠‏ لأن لو يجب أن 
شا الاك ار العمن::نإذا 2 ربحاً لا يقابل مالأء ولا عملاً» كان.له 
حكم الربا» . 

تحقق في ضوء أقوال الفقهاء أن أسباب استحقاق الخراج ثلاثة, هي 
الملك او الال والعمل» والضمان» فإن لم يوجد شيء من ذلك لا يستحق 

هذاء ويثور سؤال هناء ويفرض نفسه: هل كل واحد منها سبب مستقل 
بنفسه لاستحقاق الخراج؟ أو كل واحد من المال» والعمل يحتاج إلى 
الضمان» ا لا بد من أن يكون فى ضمان صاحبه. والضمان يحتاج إلى 
واحد منهماء أي: لا بد من أن يكون ناشئاً عن أحدهما. ولكن الإجابة عن 
ذلك تتطلب تحرير موضع لك لت الوفاق. 00 


)١(‏ راجع: بدائع الصنائع نه 5 آنا ا «الهداية (41/7//7) مع 
البناية . 

)۲( راجع : المغني .)١55/60(‏ . )۳( راجع : نفس المصدر .)١١5/60(‏ 

(5) هو: الحسين بن أحمد. تقدمت ترجمته . 

.)۳١١/۳( راجع: الروض النضير‎ )٥( 


أسباب استحقاق الخراج [ ومس / 
سس كك س 22س ڪڪ 00 


تحرين. موضع الخلاف: 

فاو أن کک اف هه لابلا ين اة في أن انال 
والعمل [ إذا کان كل منهما في ضمان صاحبهء وأن الضمان إذا كان نافيا عن 
الملك أو العمل سبب لاستحقاق الخراج -. وكذلك لا خلاف بينهم في 
أن العمل إذا كان في ضمان غير صاحبه فهو ليس بسبب لاستحقاقه. 

وإنما الخلاف بينهم في أن المال إذا كان في ضمان غير مالكهء وأن 
الماد إذا كاد تاا عه غير الملك هل يكون كل سيا سا تاف 
الخراج؟ فنقطة الخلاف: المال لشخصء واليد لشخص آخرء فأي منهما 
يكون سببا لاستحقاق الخراج؟ 

إن الان کان 0ا ET‏ أي : عن السبب غير المشروع 
كوضع اليد على ملك الغيرء فإنه لا يكون سبباً لاستحقاق الخراج؛ لأن 
المراد بالضمان في (الخراج بالضمان) الضمان الخاص أي: ضمان الملك أو 
الع وها سيان قان هذا عمل هور لهات وع افكوة الال 
سبباً مستقلاً لاستحقاق الخراج في هذه الحالة عندهم. 

وأما عند غيرهم من الفقهاء ‏ والحال هذه فإن الضمان ‏ دون المال - 
يكون سبباً مستقلاً لاستحقاق الخراج؛ فإنه يستحق به ولو كان ناشئاً عن 
السبب غير المشروع كوضع اليد على ملك الغير تعدياً؛ لأن المراد بالضمان 
في (الخراج بالضمان) عندهم هو: الضمان العام أي: سواء أكان ناشئاً عن 
الملك أو العملء أم كان ناشئأ عن غيرهما كالتعدي'. 

ولقد صرح الكاساني (ت0!/8ه) من الحنفية بما يدل على ذلك؛ إذ قال 
بعد ذكر أسباب استحقاق الخراج الفؤقة : لوا ماتيا لشبمانة :ف ةا فال [ذ هناد 
مضمونا على المضارب يستحق جميع الربح» ويكون ذلك بمقابلة الضمان 
خراجاً بضمان بقول النبي ية : «الخراج بالضمان». فإذا كان ضمانه عليه كان 





)١(‏ راجع الفواة بالضمان في (الخراج بالضمان) عند الفقهاء في بحث: «معنى الخراج 
بالضمان» الإجمالي . ' 


أسباب استحقاق الخراج 





خراجه لهء والدليل عليه: أن صانعاً تقبّل عملاً بأجرء ثم لم يعمل بنفسه. 
ولكن قبله لغيره بأقل من ذلك» طاب له الفضل» ولا سبب لاستحقاق الفضل 
إلا الضمان» فثبت أن كل واحد منها سبب صالح لاستحقاق الربح»'. 

فما ذهب إليه الكاساني يناقش بما يأتي : 

| - قوله: لايستحق جميع الربح» يخالفه فيه جمهور الفقهاء : 

قول القراف'"؟ ( تا ةه من المالكية 8 وان ادو غل أن ا 
E‏ في البزء فتجر في غيره› فخسر »› ضمن. أو ربح فعلى القراض ؛ اة 
ا يجور الربح ع E‏ ويقول ا «قال اللخمي”*؛: إذا تجر في 
القراض لنفسه» ضمن الخسارة والتلف لتعديه» والربح على القراض» إن كان 
التجر في وقت الإذن؛ لأن تعدّيه لا يملك الربح» وإلا فله لتمحض 
الق 

ويقول ابن قدامة (ت٠۲٠ه)‏ من الحنابلة: «إذا تعدى المضارب» وفعل 
ما ليس له فعله» أو اشترى شيئاً نهي عن شرائه فهو ضامن للمال. . 

... ومتى اشترى ما لم يؤذن فيه » فربح فيه» فالربح لرب المال نص 
عليه أحمد» وبه قال ا قلاية"" 6 ا ا 


000 راجع : بدائع الصنائع (27/5)). 0 تم ا 

(۳) راجع: الذخيرة (5/ .)۷١‏ | 

)٤(‏ اللخمي ‏ بفتح اللام المشددة» وسكون الخاء المعجمة ‏ هذه النسبة 0 لخم وجذام» 
قبيلتان من اليمن. راجع: السمعاني: EE‏ 136 

بو الحسن» علي بن محمد الربعي» والمعروف باللخمي. وإنما هو ابن بنت 

000 > كان متفنناً في علوم الأدب» والحديث» والفقه» حسن الفهمء جيد الفقه 
والنظرء وهو أحد الأئمة الأربعة المعتمدة ترجيحاتهم في مختصر خليل» وله تعليق 
على المدونة» اشتهر بالتبصرة» وله اختيارات خالف فيها من تقدمه» توفى سنة 
۸ه. راجع: ابن فرحون: الديباج (؟/ ٠١5‏ ١٠٠)ء‏ والحجوي: الفكر السامي 
(1/0). 

(6) راجع: نفس المصدر السابق (79/5). 

(5) أبو قلابة - بكسر القاف ‏ هو: عبد الله بن زيد البصري» ا الأئمة والأعلام من = 


أسيئاب ست ستحقاق ١‏ لخر اج 7 


ونافع”'". . .. وقال إياس بن معاوية”'“'...ومالك”": الربح على ما شرطاه؛ 
لأنه نوع تعدّء فلا يمنع كون الزبح بينهما على ما شرطاه»*“ . | 

ويقول ابن المرتضى”؟ (ت٠85ه)‏ من الزيدية: «وإذا خالف العامل ما 
شرط في الحفظ› 3 مادا إذ صار كالغاصب. (فرع) والربح على ما 
شرطا؛ إذ لا خلل فى العقد»” . 

ويقول ا ا (مت557ه) من الإمامية: «... فإن خالف ما 
عين له» ضمن المال» لكن لو ربح» كان بينهما بمقتضى و ويقول 
أيضا ولو جاوز ما خد لد المالك من الزمان » والمكان » والصف :مه 
والربح على الشرط»” . 

ويقول آطفیش”''“ (ت۱۳۳۲ه) من الإباضية: «(وصحح الضمان)» 
ضمان رأس المال على المضارب إن تلف هوء أو بعضه بتجرء أو خسارة (إن 
حجر عليه بلد) أو زمان» اريس اغالا وإن سلمء البح عا نياع 
عله لتاقن ب 


= التابعين» ومن الفقهاء ذوي الألباب مات بالشام سنة 4 ١١٠ه..‏ راجع: الخزرجي : 
خلاصة تذهيب تهذيب. الكمال ..)٥۸/۲(‏ 

)١(‏ هو: أبو عبد الله» المدني» مولى عبد الله بن عمرء كان من أعلام فقهاء المدينةء 
وهو أحد رجال السلسلة الذهبية التي قال البخاري فيها: أصح الأسانيد: مالك عن 
نافع عن ابن عمر» مات سنة ١١١ه.‏ راجع : الخزرجي : المرجع السابق (۳/ 89)). 
والحجوي: الفكر السامي (1/ م١٠‏ "). 


(0) تقدمت ترجمته. (۳) تقدمت ترجمته. 
(4) راجع: المغني .)١10/0(‏ ( (۵) تقدمت ترجمته . 
050( : البحر الزخار (0/ 86). ظ 


)۷( 0 زين الدين بن على بن أحمدء العاملى» الشامى» الجبعى» والمعروف بابن 
الات الكتهير مامد 0ا ف ار ن د أن مكلف 
راجع : البغدادي: إيضاح المكنون »)١1١١/١(‏ وعمر رضا: معجم المؤلفين /٤(‏ 
9©»). وعلى غلاف الكتاب ۲١٠١٠٠ه.‏ 

(۸) راجع: الروضة البهية (117/4). (9) راجع 5 السابق .)۲۱۸/٤(‏ 

e )‏ نر جمته . 


(۱۱) راجع :۰ شرح كتاب النيل .)۳۲٣/۱۰(‏ 


فأبانت هذه النصوص الفقهية من مختلف المذاهب أن المال في 
المضاربة إذا صار مضموناً على العامل بسبب تعديه عليه؛ فإن الربح الحاصل 
منه يكون: 
- إما لرب المال؛ لأنه نماء ملكه : إليه ذهب بعض الفقهاء من التابعين» وغيرهم . 
- وإما بينهما على حسب الشرط في العقد؛ إذ لا خلل فيه: إليه ذهب 

جمهور الفقهاء من التابعين» ومن الأئمة» وأصحابهم. 

وعليهء فما ذهب إليه الكاساني ت/0817ه) هو مخالف لما ذهب إليه 
أغلبية الفقهاء . 

آل ورن ذلك عفان الان خر جا بان شرل الى عك 
الصلاة والسلام : «الخراج بالضمان» 0 كان ضمانه عليه كان خراجه له هذا 
استدلال بعموم الحديث . 





وهو نوقش بعدة وجوه: 

أحدها: اللفظ العام إذا ورد في سبب خاص» اختص به عند الشافعي 
(ت٤‏ ١٠ها)ء‏ وإليه ذهب الإمام Ub‏ (ت۱۷۹ه)» وأبو E‏ ( ت۹١٤‏ ۲ه)» 
والمزني“ (ت55؟ه)» والقفال الشاشي”*؟ (ت750ه)ء وأبو بكر الدقاق“ 
(ت۳۹۲ه) من الشافعية . 


01) 


() تقدمت ترجمته. (0) تقدمت ترجمته . 
(۳) تقدمت ترجمته . )٤(‏ تقدمت ترجمته. 
)٥(‏ القفال ‏ بفتح القاف» وتشديد الفاء ‏ نسبة إلى عمل الأقفال. والشاشي نسبة إلى 


الشاش وهي مدينة وراء نهر سجون - وهي من ثغور الترك - وهو: أبو بكرء 
علي بن إسماعيل» أحد الأئمة في التفسيرء والحديث» والفقه» واللغة» وإمام عصر 
بما وراء النهرء عنه انتشر فقه الشافعي هناك وأول من صف الجدل الحسن بين 
الفقهاء» وله كتاب في أصول الفقهء توفي سنة 50"اه. راجع: السمعاني: الأنساب: 
ورقة (۲۵٣ب» +E‏ والسبكي: طبقات الشافعية (۳/ ٠٠١‏ 577). 

69 الدقاق - بفتح الدال المهملة. والألف بين القافين» والأولى مشددة ‏ هذه النسبة ال 
الدقيق وعمله. وبيعة . راجع : السمعاني : المرجع السابق: ورقة (م4؟5؟أ). 
وهو: محمد بن محمد بن جعقر› ويعرف بابن الدقاق› فقّيه ) أصولى» وله كتاب في = 


أسباب استحقاق الخراج 
/ 





وذلك لأن اللفظ تناول محل السبب على وجه فكان نصاً في حقه 
إجماعاًء وكون اللفظ نصا في محل السبب دليل على أنه لم يتناول غيره؛ إذ 
لو تناول غيره» لتناوله على وجه الظهور» حتى يجوز تخصيصه.ء وإخراجه 
بالدليل المخصص» ولو تناول غيره على وجه الظهور» وجب أن لا يتناول 
محل السبب على وجه النص؛ لأن اللفظ العام إذا كان مستغرقاً متناولاً 
مسميات» لا يكون متناولا للبغض على سبيل الظهور» والبعض على وجه 
النص؛ لأن نسبة اللفظ العام إلى جميع المسميات نسبة واحدة ٠."‏ 

وعليه» فيكون عموم اللفظ في الحديث مخصوصاً بما ورد فيه عندهم. 
كما أن إفادة اللفظ العام العموم مطلقا ليست متفقا عليها. 

الثاني : «ليس عمومه إلا بالنسبة لما ورد فيه» ولا بالنسبة إلى ما هو ضد 
لززلزی»"' . 

الثالث: أنه مخصص أيضاً بأدلة أخرى غير السبب الذي ورد فيه 
الحديث» وهي : 
١‏ قوله تعالى: #ولا ا ُو امول بسكم بالطل 4 القرة. : [AA‏ 
۲ - قوله ككِيةِ: «إن دماء كم وأموالكم عليكم حرام..0" 
۳ قوله ككِِ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه». 
٤‏ - قوله تكنخ: «ليس لعرق ظالم حق». ) 

فلو لم يكن كذلك لترتبت عليه أمور فاسدة منها : 

١‏ مخالفته لهذه النصوص من الكتاب» والستة التي تحرم أكل أموال 
الناس بالباطل» وبالتالي تأديته إلى إمكان التوصل إلى أكل أموال الناس بالباطل . 


= الأصول» توفي سنة 47لاه. راجع: الشيرازي: طبقات الفقهاء (ص8١١)»‏ وابن 
تغري: النجوم الزاهرة »)75١7/15(‏ وكحالة: معجم المؤلفين .)5١7/١١(‏ 

0 "04 راجع: الزنجاني: تخريج الفروع على الأصول (ي (ص‎ )١( 

(۲) راجع: الشوكاني: السيل الجرار (”/ 07075 . 

(۳) سبق تخریجه. )٤(‏ سبق تخریجه . 


(6)) سبق تخريجه. 


ret‏ أسباب استحقاق الخراج 


؟ - تأديته إلى أن يكون ذريعة للمعتدي» ولأهل الظلم والفساد إلى 
التعدي على ما شاءوا من أموال العباد. ظ 

الرابع: «يحتمل أن الألف واللام فيه معاقبة للضميرء أي: خراجه 
بضمانه. . . لكنه مع ذلك يلحق به سواه من باب القياس لعدم. الفارق» فيتحد 
الحاصل» وإن اختلفت الطرق»”'. 

۳ - قوله: «والدليل عليه: أن صانعاً تقبل عملاً بأجرء ثم لم يعمل 
بنفسه» ولكن قبله لغيره بأقل من ذلك» طاب له الفضل› e‏ 
الفضل إلا الضمان.. فثبت أن كل واحد منها سبب صاح لاستحقاق الربح» 

يناقش بوجوه : 
< أحدها: :الدليل: القياس» وهو قياس مع الفارق؛ لأن المقيس عليه: 
الضمان الناشئع عن السبب المشروع. وأما المقيس فهو: الضمان الناشئع عن 
السبب غير المشروع.. فإن العامل أمين» فلا يكون المال مضموناً عليه إلا إذا 
تعلف #غلية او قصر في حفظه. فكيف يقاس الضمان الناشئ عن السبب غير 
المشروع على الضمان الناشئ عن السيب المشروع؟ ظ 

الثاني: إذا ثبت فساد القياس» وبالتالي فسام الدليل».. فلم يثبت أن كل 
واحد منها سبب مستقل صالح لاستحقاق الخراج . 

الثالث: كيف يكون الضمان الناشئ عن السبب غير المشروع ‏ وهو 
التعدي ب الذي لا يقرة الشارع سيا للكك؟ وهو ينافى قواغتا الشريعة: 
ومقاصدها. 

فتحقق أن الضمان لا يكون سبباً مستقلاً بنفسه لاستحقاق الخراج» بل 
يحتاج إلى المال أو العملء أي: لا بد من أن يكون مقترناً بأحدهما وناشئا 


عه . 





دحيم سين 


)١(‏ راجع: المقبلي: المنار في المختار من جواهر البحر الزخار (؟/55). 


چ اا 
الباب الثاني 


تطبيقات قاعدة: الخراج بالضمان 


فى المعاملات المالية 


٠ 
يهف‎ 


يمكن تقسيم هذا الباب إلى أربعة فصول: 

الفصل الأول: تطبيق القاعدة في عقد البيع من عقود المعاوضة. 
الفصل الثاني: تطبيق القاعدة في بقية عقود المعاوضة. 

الفصل الثالث: تطبيق القاعدة في الأموال المقبوضة بيد الغير. 
الفصل الرابع: تطبيق القاعدة في شركة العقود. 








لای ےا 








AVEN FASE FASS FEA CSE FAVES 








لحا 


A GS FA VE FA OS™ 


:الفصل الأول 


تطبيق فاعدة : الخراج بالضمان 
في عقد البيع من عقود المعاوضة 


وهو يشتمل على تمهيد» وعدة مباحث : 
وذلك: أن البيع لا.يخلو: من أن يكون صحيحاً ‏ و 


الصحيح إما أن يكون لازماً أي : باتاًء وإما أن يكون غير لازم أي : 
على الخيارء والخيار إما أن يكون خيار مجلس» أو شرط» أو رؤية» 
أو عيب - وإما أن يكون غير صحيح» وعليه فنتناوله في خمسة مباحث . 


التمهيد: التعريف بالبيع لغةٌ وشرعاً. 
المبحث الأول: الخراج بالضمان في البيع الصحيح البات. 


المبحث الثاني: الخراج بالضمان في البيع الصحيح 


المبحث الثالث: الخراج: بالضمان في البيع الصحيح 


غير البات بخيار الرؤية. 


المبحث الرابع: الخراج بالضمان في البيع الصحيح 
غير البات بخيار العيب. 


المبحث الخامس : الخراج بالضمان في البيع غير الصحيح. 
هذاء وقد اكتفينا هنا بذكر الخراج بالضمان في البيع الصحيح 
بخيار الشرط دون خيار المجلس» وذلك؛ لأنه في البيع بخيار المجلس 
لا يختلف عنه في البيع بخيار الشرط عند القائلين بمشروعيتهما . 


SW FEA SE FEA SE FAS 


ZZ © SFE 





البيع 











wza® 


41" | التمهيد: تعريف البيع لغة وشرعا 





أولاً: البيع لغة: 

البيع مشتق من (بيع) الباءء والياء» والعين أصل واحد» وهو: مصدر باع 
اللي جه نيعا د زر بات ضرمب :ف الشزاءة:والأضل ته ماد شيء 
بشيء أي: أخذ شيء وإعطاء شيء آخرء كما أن أحدهما يطلق على الآخر. 

يقول الراغب الأصفهاني”' (ت07١5ه):‏ «والبيع: إعطاء المثمن» وأخذ 
الثمن» والشراء: إعطاء الثمن» وأخذ المثمن» ويقال للبيع: الشراءء وللشراء: 
البيعء وذلك بحسب ما يتصور من الثمن» والمثمن»". 

فهو من الأضداد» وقد يطلق أحدهما ويراد به الآخر. 

يقول أبو عبيد" (ت54؟1ه): «البيع من حروف الأضدادء وفي كلام 
العرب يقال: باع فلان: إذا اشترى وباع من غيره» . 

ويقول النووي“ (ت5/5ه): «فهو من الأضداد على اصطلاح 
اللغويين» ومن المشترك''' على اصطلاح الأصوليين»”" . 


(۱) تقدمت ترجمته. 

(۲) راجع: المفردات في غريب القرآن (ص57). 

(۳) تقدمت ترجمته . 

(5) راجع: ابن منظور:. لسان العرب (١/١١٤)ء‏ مادة: (بيع). 

(0) تقدمت ترجمته . 

(7) هو: «اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر على السواء؟. راجع: 
السبكي: الإبهاج في شرح المنهاج .)۲٤۸/١(‏ 

)۷( راجع : المجموع .)١49/9(‏ . 





وأكثر الاستعمال: باع الشيء: إذا أخرجه عن ملكه بعوضء. أو زال 
الملك فيه بالمعاوضة». واشترى: إذا أدخله فيه» أو تملكه بها. 

وذكر الحطاب”؟ (ت104ه) من المالكية: «أن لغة قريش استعمال 
(باع): إذا أخرج ‏ أي: أخرج الشيء عن ملكه بعوض - و(اشترى): إذا 
أدخل ا أدخله في ملكه ‏ وهو أفصح› وعلى ذلك اصطلح العلماء رتا 
للفهم»”'" . 

ويطلق على كل واحد من المتعاقدين» أنه بائع» ولكن إذا أطلق البائع 
فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة. وجمعه: باعة. 


وابتاع الشيء : اشتراه. وأباعةة: عر ضصه ا 
ثانياً: البيع شرعاً: 

له عند أهل الشرع من الفقهاء تعريفان: 

أحدهما: تعريفه بالمعنى الأعم. 

الثاني : تعريفه بالمعنى الأخص . 


)۱( هو : أبو عبد الله » محمد بن عبد الرحمن» أو محمد » المعروف بالحطاب الرعيني › 
المغربي الأصلء فقيه » أصولي» توفي سنة ٤۹۵ه.‏ وله كتنب منها: «مواهب الجليل» 
شرح على مختصر الجليل. راجع: حاجي خليفة: كشف الظنون (؟/2)1518 
والبغدادي : إيضاح المكنون )1/ «(IAT‏ وهدية العارفين (۲/ »)۲٤۲‏ ومحمد 
مخلوف: شجرة النور الزكية (ص۲۷۰)»› والحجوي : الفكر السامي (۲/ ۷°(. 

678 راجع : مواهب الجليل )۲1/4 TTT‏ 

)۳( راجع : ابن فارس: معجم مقاييس اللغة )1/ «(TV‏ مادة : (بيع)؛ والأصفهاني: 
المفردات (ص۷٦)»›‏ مادة: (بيع), والمطرزي: المغرب (ص6 6).؛ مادة: (بيع)» 
والرازي: مختار الصحاح (ص 86). مادة: (بيع)) والنووي: تمحرير القتيسة 
(ص55١)2‏ وابن منظور: لسان العرب (71/1) مادة: (بيع)؛ والفيومي: المصباح 
العدير (ص,2)77 مادة: (بيع)» والفيروزآبادي : القاموس (ص١١2,)8‏ مادة: (بيع)» 
والزبيدي: تاج العروس (585/0). مادة: (بيع)» والقونوي: أنيس الفقهاء 
(ص198١).‏ 


(ro.‏ التمهيد: تعريف البيع لغةّ وشرعاً 
کے 3 ج ص ج ي جڪ جڪ 





تعريف البيع بالمعنى الأعم : 

١‏ - عرّفه الحنفية بأنه: «مبادلة المال بالمال بالتراضي بطريق الاكتساب» 
2 عرّفه المالكية بأنه: «عقد معاوضة على غير منافع» YY,‏ ايلا 

لات .فونه اة اه مقا الالالال أو ته ليك" أو فقا 


1 ونه رض‎ UE 
ع قز له نل ا هن اماد لجا ريا لان ل و‎ 
. ه - عرّفه الزيدية بأنه: «نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه"‎ 
عرفه الأقافية اة ماله هال مالا أو «الإيجاب والقبول الدالان‎ - 
. على نقل الملك بعوض معلوم»‎ 


د عرفه الإباضية بأنه: «(إخراج الشيء ء من ملك على بدل له قيمة يتعوض 
50ظ 
عليه») 


200 عرّفه الحنفية بأنه: «مبادلة ی بمال نقدي‎ - ١ 
الا‎ 


.)4068 /0( راجع: البابرتي: العناية‎ )١( 

(؟) راجع: الدردير: الشرح الكبير (۲/۳). 

(۳) راجع: النووي: المجموع ٩‏ ۹). وروضة الطالبين (۳۳۹/۳). 

.)١/۲( راجع: الخطيب الشربيني: مغني المحتاج‎ )٤( 

.)١/٤( راجع : ابن قدامة : المغني‎ )٥( 

(5) راجع: السياغي : الروض النضير (9/ 2.05١9‏ ° 

(۷) راجع: محمد جواد مغنية: فقه الإمام جعفر (7/ 77). 

(8) راجع: الشهيق الأول اللمغة الدمققة 1/9 7؟): 

)4( راجع : ضياء الدين: كتاب النيل وشفاء العليل (۸/۸» ). 

)٥٠۳ »٥٠۲ »٥۰٠/٤( هذا التعريف مأخوذ مما ذكره ابن عابدين في: رد المحتار‎ )٠١( 
من تعريف البيع . راجع: مشروع تقنين ا الإسلامية على مذهب الإمام الأعظم‎ 
ص۳۹).‎ /١ق(‎ 


التمهيد: تعريف البيع لغة وشزعاً | ro\‏ / 





۲ د عرّفه المالكية بأنه: «عقد معاوضة على غير منافع؛ ولا متعة لذة» ذو 


مکار 


س أحد عوضيه غير ذهب» ولا فضه » معين عير غير العين فيه76" 


۳ - عرّفه الشافعية بأنه: «عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين» أو منفعة على 
التأبيد» لا على وجه القربةا". ٠‏ 
٤‏ - عرّفه الحنابلة بأنه: «مبادلة مال ولو في الذمة» أو منفعة مباحة بمثل 


أحدهما على التأبيد» غير ربا وفرض» 
- عرّفه الزيدية بأنه: «عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين على التأبيد)(©» 


0 


٤ 10 


ملاحظات على التعريف: 

أولا: ملاحظات على التعريف بالمعنى الأعم: 

يمكننا أن نلاحظ عليه ما يأتي : 

| - أن إطلاق لفظ : (مبادلة) في تعريف الحنفية› والحنابلة والإمامية» 
ولفظ : (مقابلة) في تعريف الشافعية» ولفظ : (نقل) في تعريف الزيديةء 
ولفظ : (إخراج) في تعريف الإباضية» ليس فيها دلالة على ما يقصد من 
التعريف؛ فإنه لم يتعرض لكونها في عقد". 

١‏ - أن بعض التعاريف لم تشر إلى أن ذلك العقد يقتضي انتقال الملك؟. 

“- أنها كذلك لم تتضمن دخول المنفعة في حد البيع؛ كبيع حق الممرء 
فخرج تمليك المنفعة . 


.)۲ /۳( أي: صاحب مغالبة ومشاححة. راجع: حاشية الدسوقي‎ )١( 


30( راجع : 
فر راجع : 
(5:) راجع: 
)0( راجع : 
)03 راجع : 
(۷( راجع : 
(A)‏ راجع : 


الدردير: الشرح الكبير (/ 7) . 

حاشية قليوبي (۲/ )١07‏ مع حاشية عميرة. 

البهوتي: كشاف القناع .)١55/5(‏ 

السياغي: الروض النضير (۴۳/ .)٠٠١‏ 

الخطيب الشربيني: مغني المحتاج (7/ 7). 

الخطيب: المرجع السابق. 

الخطيب: نفس المرجع السابق (۳/۲)» وحاشية البجيرمي »)۲۷١/۳(‏ 


وحاشية الشرقاوي (۲/۲). 


التمهيد: تعريف البيع. لغةً وشرعاً 





٤‏ - أن تعريف المالكية غير مانع؛ إذ يدخل فيه هبة الثواب» والصرف"'"', 
OE‏ ا 

ثانياً: ملاحظات على التعريف بالمعنى الأخص: 

|١‏ - أن إطلاق لفظ: (مبادلة) في تعريفي الحنفية» والحنابلة ليس فيه ما يدل 
على المقصود من التعريف؛ | ل ولا أن ذلك 
يقتضي انتقال الملك . 

؟- أن تعريفي الشافعية. و يي يي 
كالمصارفة» والمراطلةء والسلمء والهبة بشرط العوض 
بعد هذه الملاحظات يبدو أن الأولى بالاختيار هو: تعريف ال 

بالمعنى الأخص» فنتناوله بالشرح. 


شرح التعريف: 

لفظ: (عقد) جنس في التعريف» يشمل سائز العقودء كهبة الثواب» 
والصرف» أو المصارفة» والسلم» وغير ذلك من العقودء بالإضافة إلى البيع. 
وتقييده ب(معاوضة) خرج به التبرعات» كالهبة لثواب الآخرةء والضدقة؛ إذ لا 
معاوضة فيهما.. وتقييده باعلى غير منافع) خرج به الكراءء والإجارة؛ لأنهما 
عقد على المنافع. وتقييده ب(ولا متعة لذة) خرج به النكاح؛ فإنه عقد معاوضة 
على متعة التلذذ. وتقييده ب(ذو مكايسة) خرج به هبة الثواب؛ لأنها مبنية على 
المكارمة. وتقييده ب(أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة) خرج به الصرف» 
والمراطلة؛ لأن العوضين معأ ذهب» أو فضةء أو مجتمغ منهما. وتقييد 


.)۲/۳( هو: ابيع .النقد بنقد مغاير لنوعه». .راجع: حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲( هو: «بيع النقد من نوعه». راجع : : الدسوقى : المرجع السابق. 

(۳) هو: «بيع موصوف في الذمة موطف د ا راجع: القارئ: مجلة الأحكام 
الشرعية (ص9١٠١)»‏ مادة: (175). a.‏ | 

.)۲/۳( راجع: الدردير: الشرح الكبير‎ )٤( 


ْ فة 7 عا‎ ١ ف‎ 4 ¢ Af 
N a 


ب(معين غير العين فيه) خرج به.السلم؛ لأن غير العين في السلم لا يكون 

بغنا نل بكرن ف لذن و العاف ال ها :الاه ]و العف وهنا 
(0 ` 

رأس مال السلم . 


)١(‏ راجع: الحطاب: مواهب الجليل /٤(‏ ١٠۲)ء‏ وحاشية الدسوقي (۲/۳)ء والتسولي: 
البهجة .في شرح التحفة (۲/ ). 


الخراج بالضمان في البيع الصحيح البات 





المبحث الأول 








الخراج بالضمان ف البيع الصحيح البات 


وهو يحتوي على مطلبين : 
المطلب الأول: ضمان المبيع. 
لمطلب الثاني: خراج المبيع . 
[ ¥ 07 5 


المطلب الأول 


ضمان المبيع 
تقدم أن المبيع إما أن يكون مما فيه حق التوفية» وهو كذلك إما بيع 
بالتقدير» أو جزافاً» وإما أن يكون مما ليس فيه حق التوفية» وهو كذلك إما 
فالمبيع إذا هلك لا يخلو: إما أن يهلك بآفة سماوية» أو بفعل البائع› 
أو المشتري» أو المبيع› أو بفعل أجنبي . 
وبما أن أسباب الهلاك ليس لها تأثير على انتقال الضمانء إلا نادرأ 
فلذلك لا يمكننا أن نذكر كل سبب على حدة.ء إلا إذا كان له تأثير على انتقال 


تحرير محل النزاع : 

إن المبيع إذا هلك أو تلف بعد تمام العقدء فهو لا يخلو: أن يهلك أو 
يتلف قبل قبض المشتري له من يد البائع› أو بعد قبضه له: فإذا كان هلاكه أو 
تلفه بعد القبض» فهو من ضمان المشتري» بمعنى أن تكون تبعة هلاكه وتلفه 


ن ١‏ ببع 
بے 





عليه من ماله» وهذا مما اتفق الفقهاء عليه. ون ابن رشد اا 
ته هه): 

«لا خلاف بين المسلمين: أنه من ضمان المشتري بعد القبض» اوقد 
اتفقوا على أن ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري)”'"' . 

وأما إذا كان هلاكهء وتلفه قبل القبض» فهو من ضمان من؟ البائع» أو 
المشتري. فهذا موضع خلاف بينهم . 

إذن هنا موضع اتفاق وهو: هلاك المبيع وتلفه بعد القبض› 
يكون ضمانه من المشتري بلا خلاف» وموضع خلاف وهو: هلاك المبيع 
وتلفه قبل القبض» حيث اختلف الفقهاء في ضمانه على من يكون؟ البائع› 
ال ال 


أولاً: 0 الاتفاق : هلاك المبيع وتلفه بعد القبض : 
اا ا ا و و ولا 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن محمد القرطبي» ويعرف بابن رشد الحفيد» أبو الوليدء عالم 
حكيم» مشارك في الفقهء والطب» والمنطق وغير ذلك» توفي بمراكش سنة 096ه. 
من تصانيفه: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد في المقه؟. . راجع: لخر ير كحالة : 

معجم المؤلفين (717/8). 

.)١186 2١85 /7( بداية المجتهد‎ 0 (۲( 

(۳) راجع: مختصر الطحاوي (ص2)78 والكاساني: بدائع الصنائع )0/ ۳4(« 61(« 
والفتاوى البزازية (5/ »)00١ ٠٠٠٠‏ ومجلة الأحكام العدلية» مادة (595). 

)٤(‏ راجع: ابن رشد: المرجع السابقء والقرافي: الذخيرة »)١5١/5(‏ وابن جزي: 
القوانين الفقهية (ص”7١7)»:‏ والمواق: التاج والإكليل (٤/۷۷٤)ء‏ والنفراوي: الفواكه 
۸٩ .۸٤/۲( 0-0‏ 96). وحاشية الدسوقي (9/ .)١16١ ۰۱٤٤‏ 

١ (0)‏ جع اراي التنبيه (ص1۲)ء والغزالي: الوجيز (۳۹۷/۸) مع فتح العزيز؛ 
u‏ فتح العزيز (۸/ ۳۹۷). والنووي: روضة الطالبين (۳/ ۳۹۹). 

0) راجع: ابن المغني ۲۳١ /٤(‏ - ۲۳۸)ء وابن رجب: القواعد (ص2560 2.55 
.)0١ ٠٤۳ق ٤‏ والمرداوي: الإنصاف »٤1٤/٤(‏ 25515. والبهوتي: شرح منتهى 
الإرادات (۰۱۸۸/۲ ۱۸۹)ء وكشاف القناع (۳/ .)۲٤١‏ 


لس د 
والظاهرية". والزيدية”''» والإمامية”"» والإباضية”*'» على أن المبيع إذا 
هلك بعد قبض المشتري له» تكون تبعة هلاكه عليه؛ لأن البيع تقرر بقبض 
المبيع*» فأصبح بعد القبيض فى ضمان المشتري . 

والهلاك بأي سبب كان لا تأثير له على الضمان» إلا إذا كان بفعل 
البائع» حيث أتلف المبيع في يد المشتري» وكان قبضه له بغير إذنه» والثمن 
حال غير منقود» فالبائع صار مسترداً بالإتلاف» فيكون من ضمانه» هذا عند 
الل والشافعية» وهو المعتمدء والظاهر عند" . 
وأما عند غيرهم من الفقهاء فلم نقف على رأي لهم في كتب المذاهب 
الفقهية بعد. 
ثانياً: موضع الخلاف وهو: هلاك المبيع وتلفه قبل القبض: 

يمكن تصنيف اختلاف الفقهاء فيما إذا هلك المبيع» وتلف قبل قبض 
| لمشتري لهء إلى اتجاهين : 

الاتحاه الأول: أن ضمان المبيع من البائع» معناه: ينفسخ البيع» ويسقط 
الثمن عن المشتري”*؛ فإن العقد يقتضي الضمان بالثمن» فتكون تبعة 


.)١577م‎ ۲۷۲ »۲۷۱/۷( راجع: ابن حزم: المحلى‎ )١( 
/"( راجع : ابن المرتضى: البحر الزخار (959/5)» وابن مفتاح : المنتزع المختار‎ (۲( 
AYY 

(۳) راجع: الحلي: القواعد )۷١١ /٤(‏ مع مفتاح الكرامةء والعاملي مفتاح الكرامة (4/ 
۲)» ومحمد جواد مغنية: فقه الإمام جعفر .)۲٤۹/۳(‏ 

)0( راجع : ضياء الدين: كتاب النيل (۸/ 2)0١5‏ والشماخي : كتاب الإيضاح (۳/ .(A°‏ 

(5) راجع: الكاساني: بدائع الصنائع (7789/0). 

(7) راجع: الكاساني: المرجع السابق» وابن البزاز: الفتاوى .)٠٠١ /٤(‏ 

(۷) راجع: الرافعي: فتح العزيز »)٤٠٤/۸(‏ والخطيب الشربيني: مغني المحتاج /١(‏ 
¥ | 

(۸) راجع: السمرقندي :. تحفة الفقهاء (7/ »)5١‏ والرافعي: المرجع السابق (۸/ ۳۹۸). 

(9) راجع: ابن قدامة: المغني /٤(‏ ۲۳۷). ۱ 


ضمان المت 





الهلاك والتلف على البائع من ماله» ذهب إلى ذلك: الحنفية al‏ 

والمالكية ‏ فيما فيه حق التوفية وبيع بالتقديرء وكذلك فيما ليس فيه حق 
التوفية. ولان هات" دتو العامة م وهو ظاهر كلام الإمام 
أحمد (ت١141ه).‏ ونحوه قول إسحاق”؛' (ت۲۳۸ه)» وهو ظاهر كلام 
الخرقي (ث5"الاه) ‏ فيما فيه حق التوفية» سواء كان متعيئاً أم غير 
متعين''' -» والزيدية" والإمامية”*"» كلاهما مطلقاًء والإباضية ‏ في المكيل 


والموزون إذا بيع بالكيل والوزن» وفيما ليس فيه حق التوفية ‏ في قول“ . 
هذا إذا كان هلاك المبيع وتلفه بآفة سماوية» أو بفعل البائع» أو المبيع: 


0010( راجع : مختصر الطحاوي (ص۷۸)ء والسمرقندي: تحفةالفقهاء(5/١2))4‏ 
والكاساني: بدائع الصنائع (2778/5 .)۲٤١‏ والفتاوى البزازية (5/ »)٥٠١‏ وابن 
الشحنة: لسان الحكام (ص7605). 

(۲) راجع: الباجي: المنتقى (5/ ,.)50١ ٠۲٠۰‏ وابن رشد: بداية المجتهد (۲/ ۹١۱۳)ء‏ 
والقرافي: الذخيرة »)١7١/65(‏ وابن جزي: القوانين الفقهية (ص7١75)»‏ والمواق: 
التاج والإكليل /٤(‏ ل/اا4» ۷۸٤)ء‏ وشرح الزرقاني (١/۸١٠ء‏ ١٠٠)ء‏ وشرح الخرشي 
00 48» والتفراوي: الفواكه الدواني (۲/ .)٩٥‏ 

)۳( : الشيرازي: التنبيه (ص575)» والغزالي: الوجيز (۸/ 207917 والبغوي: تهذيب 
0 (ص۲۸۲)» والرافعي: فتح العزيز (۸/ ۰۳۹۷ ۳۹۸)ء والنووي : الروضة 
(*/ 29 والمنهاج (۲/ 50) مع مغني المحتاج . 

(5) هو: ابن راهويه. تقدمت ترجمته. 

. هو: أبو 0 عمر بن الحسين» الحنبلى. سبقت ترجمته‎ )٥( 

030 راجع : مختصر الخرقي (ص86).» وابن قدامة: المغني /٤(‏ 0 ومجد الدين: 
المحرر (ص۳۲۲)ء وابن رجب: القواعد (ص5050» *5لاء »)0١ ٤۴ق ۷١‏ والمرداوي: 
الإنصاف (5/ 2)555» والبهوتي: شرح منتهى الإرادات (۲/ ۰۱۸۸ 189). 

(۷) راجع: ابن المرتضى: مختصر الأزهار )١1١1/(‏ مع السيل الجرارء وابن مفتاح: 
المنتزع المختار (7/ ۳۲٠۱ء‏ 17). 

(۸) راجع: الحلي: شرائع الإسلام )٠١۷/۲۳(‏ مع جواهر الكلام» والعاملي: مفتاح 
الكرامة (5/ »)۷١١‏ ومحمد مغنية: فقه الإمام جعفر (۳/ .)۲٤۹‏ 

(9) راجع: الشماخي: كتاب الإيضاح (7/ 227587 وأطفيش: شرح كتاب النيل (15/8١0غ:‏ 
01٦‏ 01۷(. 


ضمان المبيع 





أو الأجنبي. وأما إذا كان بفعل المشتري فيكون ضمانه عليه من ماله" . 

الاتحاه الثاني : أن ضمان المبيع من المشتري أي : تبعة هلاك المبيع 
وتلفه تكون عليه من ماله. ذهب إليه: بعض المشايخ من الحنفية في العقار 
فقط9'ك والمالكية ‏ فيما لیس فيه حق التوفية› وكان حاضراً معيئاً» وكذلك 
فيما فيه ذلك الحق» ولكنه بيع ج اف -» وأبو شور ( ت١٤‏ ۲ه) من 
الشافعية””'» والحنابلة ‏ فيما ليس فيه حق التوفية» وفيما فيه حق التوفية ولكنه 
بيع جزافا" » والظاهرية مطلقاً» والإباضية ‏ فيما فيه حق التوفية وبيع 
جزافاً» وفيما ليس فيه حق التوفية في قول» وهو راجح“ » وهو اختيار 
الإمام البخاري (ت ۲٠٣۹‏ ه)'' والشوكاني""؛ (ت۱۲۰۰ه)'. 


سيب الخلاف: 
هو: هل القبض شرط في العقد» أو هو حكم فيه. والعقد لازم د دون 


)1( راجع : : السمرقندي: تحفة الفقهاء 1/9( والدردير: 'الشرح الصغير (559/:5)., 
والرافعي : : فتح العزيز (۸/ ۳۹۹)ء وابن قدامة: المغني (1/4). 

(۲( راجع : : ابن الشحئة: لسان الحكام ( ص٦ )۳١‏ . 

(۳) راجع: الباجي: المنتقى .70١/5(‏ ۲۸۳)ء وابن رشد: بداية المجتهد (۲/ ٤۱۸)ء‏ 
وابن جزي : : القوانين الفقهية (ص”7١5؟7).‏ وشرح الزرقاني (224/5). والدردير: 
المرجع السابق ۹4/9( والشرح الكبير .)١55/5(‏ 

. تقدمت ترجمته‎ )٤( 

(6) راجع: البغوي: تهذيب الأحكام (ص۲۸۲)»ء والسبكي: تكملة المجموع /١١(‏ 
0( 

() راجع: ابن هبيرة: الإفصاح (١/١٤۳)ء‏ وابن قدامة: المرجع السابق ۲۳١ /٤(‏ - 
23037). ومجد الدين: المحرر (ص۳۲۲)ء وابن رجب : القواعد (ص500. ۷٤‏ ق27. 
١‏ والمرداوي: الإنصاف (555/54). والبهوتي: شرح منتهى الإرادات /١(‏ 
8). ) 

(۷( راجع: ابن حزم: المحلى (۷/ ۲۷۱ ۲۷۲ م( 

(۸) راجع: أطفيش: شرح كتاب النیل .)٥۱۷ .515 »۵۱٤/۸(‏ 

(0) تقدمت ترجمته. 

)٠١(‏ راجع: .ابن حجر: فتح الباري (5/ 417. 517). ئ 

.)١١١/۳( راجع: السيل الجرار‎ )١( . سبقت ترجمته‎ )۱۱(٥ 


مصطات ةا زوه ؟ ) 
لج 572772 :١ت‏ ا ل ا 22 ا س 2 س ا( 


القبض؟ فمن قال: القبض شرط فيه» فيكون عنده ضمان المبيع إذا هلك أو 
تلف قبل القبض من البائع؛ لأن الضمان لا ينتقل منه إلى المشتري حتى 
يقبضهء ومن قال: القبض حكم فیه» فيكون عنده ضمانه من المشتري؛ فإنه 
يدخل في ضمانه إثر تمام العقد. 





الأدلة 

أولاً : أدلة الاتحاه. الأول : ظ 

استدل. أصحاب الاتجاه الأول على ما ذهبوا إليه من أن الضمان قبل 
القبض. من البائع بالسئة» والمعقول : 
اة فنها: ) 

١‏ حديث ابن عباس» وابن عمر ون أن النبي يك قال : «من ابتاع 
طعاماً فلا يبعه حثى يستوفيه . ٠‏ وفي و ی E‏ 

وجه الدلالة: لو دخل الطعام قبل القبض في ضمان المشتري» جاز له 


و ال و زهو الخال د ولكن لم يجز له ذلك» فلم 
دخلا في يانه فيكون من ضمان البائع . «وألحق ل ا فيه حق 


خد عات بن أسيد” أن رسول الله ل لما بعثه إلى مكة قال 


»)٤١۳/٤( راجع: ابن رشد: بداية المجتهد (١۲/٤۱۸)ء وابن حجر: فتح الباري‎ )١( 
.)015 /8( وأطفيش: شرح كتاب النيل‎ 

(۲) متفق عليه. سبق تخريجه عن ابن عمر. وأما عن ابن عباس فأخرجه البخاري: 
البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يقبض ٤٩۹/0‏ ح760١5):‏ ومسلم: البيوع: باب 
بطلان بيع المبيع قبل القبض /1١(‏ 5714 ح١١٠١٠).‏ 

(۳) راجع: ابن قدامة: المغني (6/(. 

(:) راجع: ابن حجر: فتح الباري (4/ .)5٠١‏ 

(5) عتاب - بفتح العين» وتشديد التاء المفتوحة» وباء موحدة ‏ ابن أسيد ‏ بفتح الهمزة› 
وكسر السين ‏ الأموي» أبو عبد الرحمنء أسلم يوم الفتح» ولي للنبي ييل مكة. - 


ضمان المييع 





له : «انههم عن بيع ما لم يقبضواء وعن ربح ما لم يضمنوا». 
۳ - حديث حکیم بن حزام ''“ قال: قلت: يا رسول الله! إن ني رجل 


1 شتري بيوعاًء فما يحل منها وما يحرمء فقال يا ابن أ: خي: (إذا اشتر ل 


فله تيعه حتى TE,‏ 


ماك يو هات ابو بكر الصدق» راجع "انق ضبن ال الاسفيعات 11 
14 »© وابن الأثير: أسد الغابة ۳١۸/۳(‏ - 759), والخزرجي: خلاصة تذهيب 
تهذيب الكمال )۸/۲ °(« وابن حجر: تقريب التهذيب (مدص م" ). 

١5١ص( أخرجه محمد بن الحسن في الآثار: كتاب التجازة: الشرط في البيع‎ )١( 
والحسن بن زياد في مسنده» ومن طريقه أبو عبد الله بن خسرو البلخي في‎ »)۷۳٠ح‎ 
مسئله » والحافظ طلحة بن محمد فى مسنده عن أبى حنيفة عن يحيى بن عامر» عن‎ 
رجل» عن عتاب بن أسيد به. وفي بعض طرقه: «عن عبيد الله بن عبد الواحد؛ مكان‎ 

. «رجل» ذكرها الخوارزمي في جامع المسانيد (۲/ لا» ۸). 

EES E EES‏ عن يحبى بن عبد الله بن 
موهب التيمي القرشي الكوفي› عن عامر الشعبي»› > عن عتاب بن ا أن 
رسول الله يك أمره «أن ينهى قومه عن بيغ ما لم يقبض.:. وعن ربح ما لم يضمن..» 
أوردها الخوارزمي في: جامع المسانيد (۲/٦ء‏ ۷). 

يقول الشيخ الغماري في: الهداية في تخريج أحاديث البداية (۷/ 767): «فهذ 
اضطراب من ا حنيفة في سند هذا الحديث» وهو ضعيف عند أهل الحديث». 

(۲( حكيم بن حزام ‏ بكسر المهملة - بن خويلد الأسدي. أبو خالد. ابن أخي خديجة 
زوج النبي ياء ولد في جوف الكعبة قبل قدوم الفيل بثلاث عشرة سنة» توفي 
بالمدينة سنة 85ه. راجع: ابن عبد البر: الاستيعاب .)۳١١ /١(‏ والخزرجي : خلاصة 
تذهيب تهذيب الكمال .)۲٤۸/١(‏ 22 

(۳) أخرجه ابن حبان في: صحيحه: البيوع: ذكر الخبر الدال على أن كل شيء بيع 
سوى الطعام حكمه حكم الطعام ۳١۸/١١(‏ ح۹۸۳٤)ء‏ وابن الجارود في: المنتقى : 
باب المبايعات المنهي عنها من ) الغرور وغيره (ص c(1 ٣ح ١65‏ والدارقطني في : 
السدن: البيوع ٣ ۲٥ح ٩ cA/Y)‏ ۲۷)» وعبد الرزاق في : المصنف : البيوع : 
باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفي (۳۹/۸ ح4١55١),‏ والطيالسي ف فق الشعيد 
(ص۱۸۷)» وأحمد في : : المسند »)٤٠۰١/۳(‏ والطحاوي في : شرح معاني الأقاد 
(/ 41( والبيهقي ف قى ال ن الكرقى (6/ ١١‏ وفي : مخرفة الستن. والآثار : 
البيوع: باب ا قبل أن يستوفي )۳٤۹/٤(‏ وحسن إسناده» وسيأتي المزيد أثناء 
المناقشة. 


ضمان المبيع 





٠ 2‏ 000 
حيتت بتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» : 


وجه الدلالة من هذه الأحاديث: النهي عن بيع الشيء قبل قبضه دليل 


على أنه غير داخل في ضمان المشتري؛ إذ لو كان قد دخل في ضمانه؛ لجاز 
ببعه والتصرف فيه كما بعذ القبض› ولكنه لم يجز . فدلت هذه الأ حاديث على 
أن المبيع قبن القبض يكون من ضمان البائع . 

- المعقول: منه: 
١‏ إن المبتاع ممنوع من تسليمه ‏ أي: ما ون حل الوق ل رف 


(010) 


(۲( 


هو: كاتب الوحي» وأحد نجباء الأنضار» شهد بيعة الرضوان» وقرأ على النبي بلا 
وجمع القرآن في عهد الصديق» توفي سنة 40 أو18ه وقيل غير ذلك. راجع: ابن 
عبد البر: الاستيعاب /١(‏ لاه »)01٠‏ وابن الأثير الجزري: أسد الغابة (7/5 773 - 
۴۳)؛) والخزرجي: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال .)070607/١(‏ 


أخرجه أبو داود. في: س الإجارة: باب في بيع 00 0 يستوفي (7”94/9 


رامد المسند (٥/۱۹۱)ء‏ واد بخ احبان في : صحيحه : ٠‏ البيوع : ا كن ال 
المصرح بأن حكم الطعام وغيره من الأشياء المبيعة فيه سواء (1۱/ ۳٠١‏ خ4484» من 
الإحسانء والطبراني في المعجم الكبير (١/١١١ء ١١5‏ ح۷۸۲٤‏ .۷۸۳٤)ء‏ والبيهقي 
في الشتن (٣١٤ /١(‏ والحاكم في : المستدرك (۲/ )٤١‏ وصححه» وسكت عنه 
الذهبي . ويقول النووي (ت5175ه) في المجموع (۲۷۱/۹): «رواه أبو داود بإسناد 
صحيح إلا أنه من رواية محمد بن إسحاق بن يسار عن أبي الزنادء وابن إسحاق 
مختلف في الاحتجاج به» وهو مدلسء. وقد قال: «عن ا الزناد».- أي : رواه 
بالعنعنة ‏ والمدلس إذا قال: «عن» لا يحتج به» لكن لم يضعف أبو داود هذا 
الحديث» وقد سبق أن ما لم يضعفه فهو حجة عندهء فلعله اعتضد عنده أو ثبت عنده 
بسماع ابن إسحاق له عن أبي الزناد». قلت: لعله لم يطلع على رواية الإمام أحمد 
فى مسنده» وار بن حبان في صحيحهء فقد صرح فيهما ابن إسحاق بالتحديث . . ومن 
المعلوم أن المدلس إذا صرح بالتحديث فقد ارتفعت شبهة التدليس عنه. وبالتالي 
يصح الاحتجاج به» لذلك نجد صاحخب التنقيح يقول: «سنده جيد؛ فإن ابن إسحاق 
فم وا دي راجع : الزيلعي: نصب الراية (77/:5) نقلاً عنهء والعظيم 
آبادي : التعليق المغني على ا )۳/۳( 


ا _ضمانالمبيع 


الانتفاع. به إلا بعد التوفية كالذي في الذمة». 


۲ - إنه ن ا ل » فإذا تلف 
وها وجم. أن ينفسخ العقد» کالقبض في الصرف› وكذلك العين 
المستاجرة إدا تلفت قبل انقضاء المدة» فإنها تكون من ضمان المؤجرء 
كذتلك ین" . 

۴۳ إن التسليم واجب على البائع؛ لأنه في يده» فإذا تعذر بتلفه انفسخ 
العقدء كالمكيل» والموزون» والمعدود""» فيكون ضمان المبيع منه. 

ثانياً : أدلة الاتجاه الثاني : 
استدل أصحاب الاتجاه 3 على ٠‏ ما هبر إليه من أن لاد قبل 

أ - السنة: ميها: | | 
ايحا بت امن عر IT‏ د 0 «إذا تبايع 

الرجلان. فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاء أو يخيّز أحدهما 

الآخرء فتبايعا على ذلك» فقد وجب البيع» وإن تفرّقا بعد أن تبايعا ولم يترك 

واحد منهما البيع › ٠‏ فقد وجب ابيع“ . ) 
وجه الدلالة منه: يقول الجوكاني ” («ت١6١١ه):‏ (إن النبي قد 

أخبرنا انه إذا حصل التفرّق من مجلس العقد» فقد وجب البيع › ومعلوم أن 

وجوب البيع. يقتضي دخوله في ملك المشتري» وخروجه من ملك البائع , وإذا 

دخل في ملك المشتري صار له غنمه» وعليه غرمه» ت أمواله. فيتلف من 
ا 

ماله» 


.)756١/5( راجع: الباجي: المنتقى‎ )١( 

(؟). راجع: ابن الصباغ :. الشامل (ص١١3)»‏ والرافعي: فتح العزيز (۳۹۸/۸). 

(۳) راجع: ابن الصباغ: المرجع السابق (ص۳١۳)»‏ وابن قدامة: المغني .)۳۳۸/٤(‏ 
)٤(‏ الحديث. سبق..ترجمته . (۵) تقدمت ترجمته. 


(7) راجع: السيل الجرار :,)١77/7(‏ 


سے ااا ل ل الجا 
الئل - نب نيببس سس ببس سس با س 


١‏ - حديث عائشة ويا قالت: قال النبي لل : «الخراج بالضمان)'") 

وجه الدلالة منه: الخراج هو: ما يخرج من غلة الأشياء ونمائهاء فكما 
يكون للمشتري غلة المبيع ونماؤه ‏ قبل القبض - فعليه ضمانه» فلو كان ذلك 
مضموناً على البائعم» لكان خراجه لهء وليس كذلك اتفاق". 

*“"'-_ حديث ابن عمر وي أن النبي ك8 قال : «من ابتاع طعاماً فلا يبعه 
حتى يستوفيه». وفي رواية: «حتى يقبضه» ". 

وجه الدلالة منه: تخصيص النبي كك الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه 
دليل على مخالفة غيره له؛ إذ يدل بمفهومه على أن ما عدا الطعام يخالفه في 
ذلك وهو إباحة بيع ما سواه قبل قبضهء وهذا يقتضي أن الطعام خاصة لا 
يدخل في ضمان المشتري حتى يقبضه. وأما ما سواه بمقتضى مفهومه 
المخالف فيدخل في ضمانه بمجرد تمام العقد قبل القيض ^ . 

- الأثر: هو: 

قول ابن عمر وا : بعك لك أن نا ركد Ba‏ 
لا 00 وفي لفظ: لل لق ال وفي لفظ: «من مال 
المشتري»“ ظ 

وجه الدلالة منه: معنى قوله: ما أدركته الصفقة حياً مجموعاً»؛ أي : 
«ما كآن عند العقد موجودا و وهو ل غ اا 
أدركت شيئاً اء فهلك بعد ذلك عند البائع فهو من ضمان المشتري»“ 


. الحديث سبق تخريجه بالتفصيل‎ )١( 

(۲) راجع: ابن الصباغ: الشامل (ص٠١۲)ء‏ وابن قدامة: المغني (٤/۲۳۸)ء‏ والقرافى 
الذخيرة (5/ 2»)١77‏ والشماخي: كتاب الإيضاح »)58١/(‏ وأطفيش: شرح 56 
النيل (8/ .)01١6‏ 

(۳) الحديث سبق تحخريجه . 

(6) راجع: ابن قدامة: المرجع السابق (7*5/5 4(. 

)6( تقدم تخريجه . 

)05 5 : الطحاوي: شرح معاني الآثار 9 وابن حجر: فتح-الباري (5/ 511). 

(۷) راجع: الطحاوي: المرجع السابق» وابن حجر: المرجع السابق. ْ 





ضمان المبيع 


هذا هو سنة النبي يَ؛ إذ إن «قول الصحابي: «مضت السنة» تقتضي 


. آل ال‎ e 
ج - المعقول: منه:‎ 


ت 


«أن هذا عقد معاوضةء فكان تلف العوض العين فيه ممن صار إليه 
فن العققد» أصل ذلك : عقل النکاسے»'. 

«أن المبيع المعين لا يتعلق به حق توفية» فكان من مال المشتري كغير 
الک والموزون»” د 

«(أن المبيع - الذي ليس فيه حق توفية - لا يتعلق به حق توفية» وهو من 
قان المشترق يعد تفه فكان من انه قله كالميرات ٠‏ فإنة 


مضمون على من ورثه وإِنٍ تلف قبل قبضه» وليس بمضمون على 


: 7 
غعيره 1 


ا 0 ا ل وتضمين غير 
المالك ظلم له" . 


مناقشة الأدلة 


أولاً: مناقشة أدلة الاتجاه الأول القائل: بأن المبيع قبل القبض من 
ضمان البائع : 


- نقاش الأدلة من السنّة: 


نوقش الدليل الأول منها: وهو: حديث النهي عن بيع الطعام قبض 


قبضه : بوجوه: ‏ 


(010) 
00 
)€( 
(٥) 
(٦) 


راجع: ابن قدامة: المغني .)/٤(‏ 


راجع: الباجي: المنتقى ..)۴١١/٤(‏ (۳( راجع : ابن قدامة: المرجع السابق. 
راجع : ابن قلأمة: نمس المرجع السابق .(YTA/S‏ 

راجع : الماوزدي: الحاوي (۰/ ۲۲۹). 

راجع: الشوكاني: الشيل الجرار .)١177:/9(‏ 





ضمان المبيع 





أحدها: ليس فيه إلا النهي عن بيع الطعام قبل قبضهء فليس فيه ما يفيد 
كون المبيع قبل القبض من ضمان البائ" .. 

الثاني : الاستدلال به على المدعي وهو كون المبيع ‏ قبل قبضه من ضمان 
البائع» مبني على أن النهي عن بيع الشيء قبل قبضه سببه: عدم انتقال 
ات أو غا ان سراق اهت وا تقال الها ن ا وسكي ؟ 
أ خدج ال نت يفل الضعانة و دور ق 
ينتقل» وهنا لم يجز بيع الطعام قبل قبضه»ء فلم ينتقل ضمانه» فيكون من 
ضمان البائع .. وقد أشار ابن تيمية (ت8 الاه) إلى أن النزاع فيه مشهور”'"'. 
فهو إذن استدلال بالمختلف فيه على المختلف فيهء فلا يصلح له. 

الثالث: لا نسلم بأن النهي عن بيع الشيء قبل قبضه سببه: .عدم انتقال 
الضمان؛ إذ عدم جواز التصرّف يستلزم عدم-انتقال الضمان». بل سببه: تأديته 
إلى الرباء وهذا ما فهمه ابن عباس ياء حيث أجاب عن سبب النهي قائلا : 

دألا تراهم يتبايعون بالذهب» والطعام لوا «أي: فإذا اشترئ 
طعاماً بمائة دينار .مثلاً» ودفعها للبائع» ولم يقبض منه الطعامء ثم باع الطعام 
لآخر بمائة وعشرين ديناراً»””". فهذا عين الربا المنهي عنه. 

الرابع: بيع الطعام قبل أن يقبض» معناه: بيع ما ليس عندك. هكذا 
فهمه أمير المؤمنين في الحديث البخاري» حيث بوّب: بيع الطعام قبل أن 
يقبض وبيع ما ليس عندك» وذكر تحته حديثي النهي عن بيع الطعام قبل قبضه»ء 
ولم يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندك» فكأنه استنبطه من النهي عن 


(۱( راجع : الشوكاني : السيل الجرار (IY 155 1¥ /Y)‏ 

(۲( راجع : مجموع الفتاوى )۲4 (4۸A‏ . 

)۳( ای مۇؤحر. راجع النووي: شرح صحيح مسلم ,))550/١٠١(‏ وابن حجر : فتح 

)05 أخرجه مسلم في: صحيحه : البيوع : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض /٠١(‏ 5705 
ح۳۱ - 1676) من شرح النووي. 

)6( راجع : ابن حجر : المرجع السابق (5:/ .)5٠١٠١‏ 


ب 113 


البيع قبل القبض. وبيع ما ليس عندك سبب النهي عنه: الغرر؛ لأنه يشبه بيع 
لر ا جال سمتلت أن ل د 

فتبين أن النهي عن بيع الطعام قبل القبض سببه: إما الرباء وإما الغررء 
فليس لأن الضمان لم ينتقل قبل القبض» فيكون من ضمان البائع . 

ونوقش الدليل الثاني من السنة: وهو حديث عَتاب بن أسيد: «انههم 
عن بيع ما لم يقبضوا وعن ربح ما لم يضمنوا» من جهة السند: بأن فيه 
اضطراباً كما قاله الشيخ الغماري . 

ومن جهة الدلالة بما نوقش به حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه .. 

ونوقش الدليل الثالث منها: وهو: حديث حكيم بن حرام : «... إذا 
اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه» من جهة السند والدلالة أيضاً : 

وأما من جهة السند: ففيه عبد الله بن عصمة الجشمي . قال أبو حات" 
ليس فيه ذكر عبد الله بن عصمة. وهذا او 

وقال عنهابن حزم (ت405ه): «متروك»”"'. وقال أبو عمرء ابن 

عبد البر"“ (ت477ه): «ما أعلم لعبد الله بن عصمة جرحةء إلا أن من لم 
يرو عنه إلا رجل واحدء فهو مجهول عنده»» وعبد ا ( ت 0۸۲ه) : 





000 راجم : ابن حجر: فتح الباري (5/ .)5٠١‏ 
(1) راجع: الهداية في تخريج أحاديث البداية (۷/ ؟5ه”"), 
)€( راجع: صحيح ابن حبان )36١/١١(‏ من الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. 


)6( راجع : المحلى )۷/ VT‏ م4١16١).‏ ۷) تقدمت ترجمته . 
(0) رأجع: الاستذكار »)5١65/١9(‏ والعبارة: «إلا أن من...» لعل الصواب: «إلا 
أنه ....» . 


(۸) هو: أبو محمد» عبد الحق بن عبد العزيز بن عبد الله الأزدي» الإشبيلي» ويعرف 
نان الخراط كان متنا > بحانها AES N ER‏ وركها لو راهدا هاندا ؛ 
ناسكاء ملازماً للسئّة» توفي سنة 587ه. من تصانيفه الكثيرة: الأحكام الصغرى» 
والكبرى» والوسطى في أحاديث أصل الفقه.. راجع ابن فرحون: الديباج المذهب - 


ضمان المبيع مر 
«ضعيف جداً)”''» وتبعه ابن القطان”'؟ (ت1۲۸ه)" وقال ابن التركمات °° 
(ت55لاه) رداً على تحسين البيهقى”' (ت108ه) للإسناد: «كيف يكون 
حسناًء وابن عصمة متروكء كذا قال صاحب «المحلى»»ء وفي «الأأحكام) 
لعبد الحق 3 3 ° 
الإجابة: 

أما قول 8 حاتم (ت۲۷۷هھ) فهو غير صحيح › وذلك : 

عصمة جو ا ا يقول 5908 n‏ 

«والصحيح أن بين يوسف وحكيم فيه عرد الله بن عصمة ) وهو الجشمى 


0م كرق»4 
حجازي» : 


= (4)251-59/5 وفيه توفي ١58ه»ء‏ والحجوي: الفكر السامي (557/15 ۔ ۲۲۷). 

)١(‏ راجع: الزيلعي: نصب الراية .)۳۲/۲٤(‏ (۲) تقدمت ترجمته. 

(۳) راجع: الزيلعي: المرجع السابق (4/ 77). ظ 

)٤(‏ هو: علي بن عثمان المارديني» علاء الدين» الشهير بابن التركماني» ذو التصانيف 
الكثيرة فى الفقه الحنفى» والأصول» والحديث» وغير ذلك» توفى بمصر سنة 
۹ھ . الحجزى' الفكر الات ١ ْ .)١85/9(‏ 

© عو ابر كوه احستدين ال د غ انع افا يقالن ا 
من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا البيهقي فإن له على الشافعي منة لتصانيفه في 
انصرة مذهبه» توفي بنيسابور سنة 0۸٤ه.‏ من تصانيفه الكثيرة ي الكبرى»» 
و«معرفة السئن والأثار». وغيرهما. راجع : ابن خلكان: وفيات الأعيان 50/1١‏ - 
1») والسبكى: طبقات الشافعية (8/5 .)١5-‏ 

7) راجع: الجوهر النقي (071/0. 

(۷) هو: شمس الدين» أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن عبد الهادي» المقدسيء 
الحنبلي» أخد الأذكياء» والجبل الراسخ» فقيه» أصولي» محدث» حافظ» مفسرء 
لغوي» نحوي» عارف بالرجال» توفي سنة ٤٤۷ه.‏ من آثاره الكثيرة : «تنقبح التحقيق» 
لابن الجوزي» و«الأحكام»» و«المحرر»» وغير ذلك يزيد على سبعين مصنفا. راجع : 
ابن حجر: الدرر الكامنة (7/ 47١‏ 877)» والسيوطي: بغية يديا كار 
وابن العماد: 00 الذهب 0 


1ت 


أن من لم يذكر بين يوسف وحكيم عبد الله بن عصمة؛ كقاسم بن 
أصبغ“ (ت0٠75ه)‏ يحتمل أنه أسقطه من السندء أو سقط. يقول ابن 
القطان (ات578ه): «وأنا أخاف أن يكون سقط من الإسناد ابن عصمة» 
ورواية الدارقطني”'' تبين ذلك»”". بل وجزم الشيخ أحمد الغماري 
بذلك» حيث يقول: «فأسقط من السند عبد الله بن عصمة» وإنما وفع 
الإسقاط من الإسناد جزماً بدليل رواية ابن الجارود“ والدارقطني 
وغيرهما كالبيهقي»””'. ) 


شين بوضوع أن ار معهرو عن ر بن ا و 


عصمة 2 عن حكيم بن حزام به. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


)0( 
ظ 69 


7 قول ابن حزم (ت455ه): 


ال روو عليه نأن'ابة.عصية :مع رجال الجن وة اين 


هو: أبو محمد» قاسم بن أصبغ بن محمد القرطبي» الشهير بالبياني نسبة إلى بيانة» 
فلن عمل 'فرطية: كان نا حادقا مامونا هن أكمة المالكة. وله مضحفات ها 
«المصنف» في الحديث,» و«أحكام القرآن» وغيرهماء توفي سنة ٤١‏ ه. راجع: 
الحجوي : الفكر السامي .)۱١۹/۲(‏ 


الدارقطني: ‏ بفتح الدال» بعدها الألف. ثم الراء» والقاف المضمومةء والطاء 


المهملة الساكنة» وفى آخرها النون ‏ هذه النسبة إلى دار القطن» وهى كانت محلة 
بيغداد. وهو: على بن عمر بن e‏ البغدادي. الدارقطنى› نوز الحسن» محدث » 


حافظء فقيهء توفي ببغداد سنة ١۳۸ه.‏ ومن تصانيفه: «السنن»» و«المختلف 


والمؤتلف»», و«المعرفة بمذاهب الفقهاء». راجع: السمعاني: الأنساب (ق۷٠۲ب)»‏ 
والذهبي : تذكرة الحفاظ (7/ 99١‏ 2)490 وسير أعلام النبلاء (4149/15 - 550). 


راجع: الزيلعي: نصب الراية .)١١ /٤(‏ وأما رواية الدارقطني التي أشار إليها فهي أن 


يوسف بن ماهك حدث أن عبد الله بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام حدثه به. 
راجع : اسمن 8/6 ح56). 


قد الرواية التي اا 0 نهي رواية 0 بن ماهك عن 


: : الهداية في تخريج ll‏ ا e‏ 
0 ابن حجر . تهذيب التهذيب (0/ (YY‏ . 


لي لل سيت 


ين (ت٤‏ هاه)ء). وا لو رت" "؟ك"هم)ء وقال الحافظ ابن حجر 
(ت ۲٥۸ه):‏ امقبو ل . ا 


فو اا مردود: بأن ابن عصمة من رجال e al‏ وروی عنه 
ثلاثة: عطاء بن ب رباح» ويوسف بن 00 وصفوان بن مَوهّب» واحتج به 
الات اوك ان ان فى اكات :فف يحون مل الك 
فقد استغربه الشيخ أحمد الغماري” 

هذا؛ وإن سلمنا TE e‏ - من رواية ثلاثة عنه ‏ فإنه لا 
يضره؛ لأنه ثقة عند ابن حبان» رامو تاتون نكا مستي لالت قر لاق 
عبد البر (ت457ه) بعد قوله السابق: «إلا أني أقول : کان معروفا بالثقة» 
والامائة و فلا يضره إذا لم يرو عنه اوا 


)١(‏ هو: أبو حاتم» محمد بن حبان البستي. سبقت ترجمته. 

(۲) هو: الحافظ محمد بن إسماعيل بن محمد بن خلفون» الأزدي» الأندلسيء .الأونبى» 
او فک عا رف اال ترق ص ا و ی ف رخال 
اوو ع راجع: الذهبي: تذكرة الحفاظ 
.)١5٠٠١ /5(‏ 

(۳) راجع: البخاري: التاريخ الكبير (١/۸١٠)ء‏ وابن أبي حاتم: الجرح والتعديل (۲/ ۲ 
ص75١)2‏ وابن ع حبان: كتانب الثقات O‏ 3 حجر: تقريب التهذيب 
(صة ۳۱). 

)٤(‏ النسائي: ‏ بفتح التون: وال التوئلة: .وبعدها ههزة 2 نة إلى نا ؤهي بلدة أو 
مدينة بخراسان. وهو: أحمد بن شعيب بن على»؛ اه محدث» حافظ» 
توق كه ميف NISSEN aA‏ 
والمتروكين». راجع: السمعاني: الأنساب (ق۹١٠ب)ء‏ وابن خلكان: وفيات: الأعيان 
(55-7/1١)ء‏ والذهبي: المرجع السابق .)70١١-598/5(‏ 

(5) راجع: المزي: تحفة الأشراف (/5لاء 74)» وابن حجر: تهذيب التهذيب (5/ 
۲)» وتلخيص الحبیر (۳/ »)٥‏ والشيخ أحمد الغماري: الهداية في تخريج أحاديث 
البداية (۷/ الالال .)۲٣٣۳‏ 

(7) راجع: المرجع السابق. (۷) راجع: الاستذكار (۱۹/ .)۱١٤‏ 


اا ا 


وأما قول. عبد الحق (ت۸۲٥ه)»ء‏ ومن تبعه كابن القطان (ت۲۸٦ه):‏ 

فقد أجاب عنه صاحب «التنقيح» بقوله: «وكلاهما مخطئ في ذلك» وقد 
اشتبه عليهما عبد الله بن عصمة هذا بالنصيبى» أو غيره» ممن يسمى عبد الله بن 

١ o 

وأما من جهة الدلالة : 

فيناقش بما نوقش به حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. فيراجع 
هناك . 

وأما الدليل الرابع من السئّة: وهو: حديث زيد بن ثابت: «نهى أن تُباع 
السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم». 

فيناقش أيضاً : بما نوقش به حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. 

يجدر بنا أن نلاحظ أن للأحاديث ال اتدل بها أصحاب الاتجاه 
الأول دلالة واحدة وهي: النهي عن بيع الشيء قبل قبضه. فما يناقش به 
أحدها يناقش به الآخر من جهة الدلالة. 
ب - نقاش الأدلة من المعقول: 

نوقش الدليل الأول منه: وهو: المبتاع ممنوع من تسليمه» لا يستطيع 
الانتفاع به كالذي في الذمة : 

بأن قياس ما فيه حق توفية على الذي في الذمة قياس مع الفارق؛ فإن 
الذق:فى الذمة غير من طلقا كما انيد الثلاين لمصلحة تسه ادن 
الان وأما ما فة حى توفية فهو خن ف التجملة لك نه معقودا اقل وان 
لم يتميز عن غيره» كما أن البائع لم يمنع المشتري من القبض» بالإضافة إلى 
ذلك أن عدم مقدرة المشتري على الانتفاع به ليس من قبل البائم» بل سببه: 
عدم تمیزه عن غيره مما ليس معقوداً عليه. 


.)77/54( راجع: الزيلعي: نصب الراية‎ )١( 


vj ت‎ 
۶ 


وجب أن ينفسخ العقد» كالقبض في الصرف» وكذلك العين المستأجرة إذا 
تلفت قبل انقضاء المدة فإنها تكون من ضمان المؤجرء كذلك ههنا: بعدة 
وچو 
أحدها: أنه قياس مع الفارق» وذلك: أن القبض في عقد الصرف شرط 

لتمام ال وهو مق ا لقوله كلد : ... يدا 00007 ولك ا من 
شبهة الرباء لذلك لو تأخر التقابض عن المجلس بطل العقدء وليس كذلك 
بالنسبة لعقد البيع» بل القبض هنا أثر من آثارهء فلا يتوقف عليه تمام العقدء 
فلو تأخر التقابض لا يترتب عليه بطلان العقد؛ لأنه يجوز للمتعاقدين اشتراط 
تأخير تسليم ا وتأجيل الا و أحدهما إما في الثمن» وإما في 
ا ْ 

الثاني: أن القبض هل شرط في البيع» أو حكم من أحكامه» مختلف 
فيه بين الفقهاء» فهو استدلال بالمختلف فيه على المختلف فيهء فلا يصلح 
ويك به . 

" الال أن القيهن السيفحق إا أن رادب القصض الحكمي .وهر 
الفخلية بين المبيع وبين المشتري وهي ألا يحول البائع بينهماء وإما أن يراد 
به القبض الحقيقي وهو التناول باليد. 

فإن أريد به القبض الحكمي فهو حاصل قبل التلف؛ لأن مقتضى العقد 

تسليم المبيع عقيبه بلا فصل»ء وهو يحصل بالتخلية بينه وبين ن المشتري» وهي 
أقصى ما يجب على البائع. يقول الكاساني (ت01/8ه): «إن البيع يوجب 
تسليم المبيع عقيبه بلا فصل؛ لأنه عقد معاوضة» تمليك بتمليك» وتسليم 





.)5١١7/75( راجع: البهوتي: شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(۲) راجع: ابن حجر: فتح الباري (558/5). 

(۳) أخرجه مسلم في : صحيحه: المساقاة: باب الصرف »۱٦/۱۱(‏ ۱۷ ح۸۱ - 0۸۷٠ء‏ 
(6) راجع: ابن القيم: أعلام الموقعين (۲۹/۲). 


امم ضفتنا 


بتسليم» فالقول بتأخير التسليم يغيّر مقتضى العقد»"'2. وهذا ما ذهب إليه أيضا 
القائلون بكون التلف من المشتري قبل القبض؛ فإن العقد بعد تمامه أوجب 
على البائع أن يخلي بين المبيع وبين من انتقل ملكه إليهء بألا يحول بينهماء 
وبه يحصل تمكن المشتري من قبضه» سواء قبضه بالفعل أم لاء وعليه فيكون 
من ضمانه إذا تلف لا من ضمان البائع؛ لأنه فعل ما وجب عليه. ٠‏ 

هذاء فإن لم تحصل التخلية بينهما من قِبّل البائع عقيب العقد بلا فصل» 
ثم حصل التلف والهلاك». فيكون ضمانه على البائع» ولكنه ضمان التعدي 
على ٠‏ ملك الغيرء فيكون ضامناً بسبب التعدي دون العقدء وهذا خارج عما 





وإن أريد به القبض الحقيقي فهو متعذر؛ لأنه فعل اختياري للقانض وهو 
المشتري» وليس على البائع الإقباض» بل وليس في وسعه إلا التخلية» ورفع 
الموانع”"2» وذلك حاصل» فيكون التلف إذن من المشتري دون البائع وهو 
المطلوب. ) 
الرابع: أن قياس المبيع على العين المستأجرة هو قياس غير صحیح› 
بل فاسد؛ لأن المعقود عليه في الإجارة: الماع دون الأعيان» وهذا قول 
أكثر أهل العلم وهم جمهور الفقهاء ". و 
أ - لأن المعقود عليه في الأصل هو: المستوفي بالعقدء وذلك هو: المنافع 
دون الأعيان. 
ب - ولأن الأجر في مقابل المنفعة ‏ لهذا تضمن دون العين -» وما كان 
العوض في مقابلته فهو المعقود عليه» وإنما أضيف ١‏ العقد إلى العين؛ 
لأنها محل المنفعة ومنشؤها. 


(1) راجع: الكاساني: بدائع الصنائع .)١575/6(‏ 

(؟) راجع: الكاساني: المرجع السابق (60/ 555). 

(۳) راجع: : السمناني : روضة القضاة »)547/7/١(‏ وابن جزي: القوانين الفقهية (ص٦۲۳)›‏ 
والخطيب: مغني المحتاج (۲/ 777). وابن قدامة: المغني (7/5). 

(5) راجع: ابن قدامة: المرجع السابق (5/ لاء ۸).. ظ 


ضمان سييع ل wl‏ 
ج - ولأن العين لا تملك بالإجارة كما تملك بالبيع. 
د ولو كانت العين هي : المعقود عليهاء لامتنع رهن العين الا 
لأن المبيع في يده» فإذا تعذر بتلفه انفسخ العقد» كالمكيل» والموزون: 
بوجهين ٠‏ : 
لخدا أن اللي ارل اسيم او وو الإنباضن اة 
والتسليم المعنوي وهو: التخلية بين المبيع وبين من انتقل ملكه إليه وهو 
المشتري» فلو أراد به التسليم الحسي› فهو ليس في وسع البائع؛ لأن القبض 
بالبراجم فعل اختياري للقابض» فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذر عليه 
الوفاء» وهذا لا يجوز" كما أنه ليس من مقتضى العقدء ولو أراد به التسليم 
المعنوي فهذا مسلم به؛ لأنه مقتضى العقد؛ إذ «التخلية هي غاية ما يجب على 
البائع 00 ورود لق ندل على أنه يجب عليه 0-5 2 ذلك». فإذا تلف 
00 2999-5-5 
الغاتي :ان القاس على اليكل والجوزونوالمعدؤد فاس على 
المختلف فيه فهو غير صحيح - 
ثانياً: مناقشة أدلة الاتجاه الثاني القائل: بأن المبيع قبل القبض من 
ضمان المشتري : 
أ- نقاش الأدلة من السنة: 


أما الدليل الأول منها: وهو: حديث ابن عمر وا : «إذا تبايع الرجلان 
فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً... فقد وجب البيع»: 





. 0777 /۲( راجع: الخطيب الشربيني: مغني المحتاج‎ )١( 
.)٠٤٤/٥( راجع: الكاساني: بدائع الصنائع‎ )( 
.)580 راجع: الشوكاني: السيل الجرار (؟/‎ )۳( 


GA‏ ستحاتظ تت 
١ -‏ سسس 
vi‏ 


فلم نجد من تعرض له من أصحاب الاتجاه الأول القائلين بكون المبيع 
قبل القبض من ضمان البائع - بالنقاش -. 
وأما الدليل الثاني منها: هو: حديث عائشة ويا : «الخراج بالضمان»: 
فقد نوقش بوجهين : 
أحدهما: أن (أل) في الخراج «للعهد» وهو خراج ما رد بعيب. 
والمردود بعيب هو. مقبوض للمشتري»' . 
أجيب عنه: بوجهين : 
أ أن العبرة الحم اللفظ. و(أل) غير متعينة للعهدء بل يمكن أن تكون 
للجنس أو للحقيقة 
Ss 557‏ لجاز أن يظهر عيب قبل 
القبض بإقرار البائع» أو للمشاهدةء أو بشهادة”'" . 
الثاني : أنه لا > وردان لآنها لم يفل : الضمان بالخراج؛ وإنما 
قال: «الخراج بالضمان»“ 





أجيب عنه : بوجهين : 

أ _ أن النكة ادوا به لم يجعلوا الخراج علّة للضمانء بل جعلوا 
الضمان علة للخراج› غير أن الضدمان كان مخفا ف على نع عله 
فاحتاجوا إلى تحديد الضمان .على من عليهء لأجل ذلك قالوا: إن من 
له الخراج ‏ وهو المشتري هنا فعليه الضمان. يقول ابن قدامة 
(ت١17ه):‏ «وقول النبي ية : «الخراج بالضمان» يدل على أن من له 
الخراج فعليه الضمان» لكونه جعل الضمان علة لوجوب الخراج له فلو 
كان ضمانه على البائع لكان خراجه له لوجود علته»”** . 


.)016 /8( راجع: أطفيش : شرح كتاب النيل‎ )١( 
راجع: أطفيش: المرجع السابق.‎ )۲( 

40 براح N RE‏ 
0 اج "ابن قدا الخ 0۴/0 


يي ل سات 


ب - أن قولهم: فلو كان ذلك مضموناً على البائع لكان خراجه له» وليس 

كذلك اتفاقاً. دليل واضح على أنهم لم يجعلوا الخراج علّة للضمانء 

بل جعلوا الضمان علة للخراج كما سبق في وجه دلالة الحديث. 

وأما الدليل الثالث من السنة: وهو: حديث ابن عمر وِ#يا: «من ابتاع 
طعاماً فلا يبعه ختى يستوفيه» فقد نوقش وجه الدلالة منه ‏ وهو أن النهي 
خاص بالطعام : 

بأنه يخالف ما ذهب إليه ابن عباس #2 وهو زاوي الحديث أيضاً ‏ إذ 
قال لما سأل عن سبب النهي -: «ألا تراهم يتبايعون الذهب» والطعام 
مرجأ»"'؟. أي: فإذا اشترى طعاماً بمائة دينار مثلاء ودفعها للبائع ولم يقبض 
منه الطعامء ثم باع الطعام لآخر بمائة وعشرين ديناراً» وقبضهاء والطعام في 
يد البائع» فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين ديناراً»”'2. بعد هذا التفسير يقول 
ابن حجر (ت865ه): «وعلى هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام»» ولذلك 
قال ابن عباس: ١لا‏ أحسب كل شيء إلا مثله» وهذا من تفقهه”". وهو أعلم 
وأعرف بما يدل عليه؛ لأنه أيضاً راويه. ويؤيده حديث حكيم بن حزام؛ فإنه 
يشمل بعمومه غير الطعام» كذلك حديث زيد بن ثابت» فهو مصرح بالنهي في 
السلع”*'. 
ب - نقاش الدليل من الأثر: 

لم نجد من تعرض له بالنقاش . 
ج - نقاش الأدلة من المعقول: 

أما الدليل الأول منه: وهو: البيع عقد معاوضة» فكان تلف العوض 
العين ممن صار إليه بنفس العقد» أصل ذلك: عقد النكاح: فنوقش: 





)١(‏ سبق تخريج هذا الأثر. 

(5؟) راجع: ابن حجر: فتح الباري (4/ .)5٠١‏ 

(۳) راجع: ابن حجر: المرجع السابق. ' 

(6) راجع: ابن حجر: المرجع السابق» والشوكاني: نيل الأوطار .)٠١۹/٥(‏ 


سل __ضمانالمبيع 

بأن قياس عقد البيع على عقد النكاح هو قياس المختلف فيه على 
النختلف فيه؛ لأن الصداق إذا كان عينأء فتلفت قبل القبض في يد الزوج. 
اختلف الفقهاء في ضمانها على من يكون”'''؟ فلا ينهض للاحتجاج به» ولا 
يصلح له. 

وأما الدليل الثاني منه: وهو: المبيع المعين لا يتعلق به حق توفية: 
فكان من مال المشتري» كغير المكيل والموزون. 

والدليل الثالث منه: وهو: المبيع ‏ الذي ليس فيه حق توفية - لا يتعلق 
به حق توفية» وهو من ضمان المشتري بعد قبضهء فكان من ضمانه قبله. 
كالميراث: فنوقش كل منهما بما يأتي : 

١‏ أن التسليم واجب على البائع؛ لأن المبيع في يده فإذا تعذر بتلفه. 
انفسخ العقد» كالموزون»ء والمعدودء والمكيل”. فيكون من ضمان البائع. 

أجيب عنه بما سبق» يراجع هناك . 

۲ أن القياس على الميراث قياس مع الفارق؛ فإن «الميراث. لا يراعى 
فيه القبض» وههنا يراعى القبض» ألا ترى أنه يراغى في الدراهم والدنانير 
بخلاف الميراث فيهما» . 

أجيب عنه: بأنه لم يأت دليل من قبل الشرع يدل على أنه لا بد من 
القبض هنا لانتقال الضمانء كانتقال الملك» وعليه فقوله: ههنا يراعى القبض 
غير صحيح . ظ 

وأما الدنانير والدراهم فيراعى فيهما القبض لورود نص شرعي وهو 
قوله ككِ: «... يدا بيد...٠»‏ وليس كذلك بالنسبة لغيرهماء ولأن عدم مراعاته 
يؤدي إلى الرباء لا لأن الضمان لا يتتقل إلا به. 


)١(‏ راجع: البغدادي: : مجمع الضمانات (ص۷٤۳)ء‏ وابن جزي: القوانين الفقهية 
(ص176١2)»‏ والشربيني: مغني المحتاج )7/ 71 والبهوتي: الروض المربع 
(ص۳۷۸)» وكشاف القناع .)١51١/60(‏ 

(۲) راجع: ابن الصباغ: الشامل (ص”7١7).‏ (۳) انظر: ص ۷۳ من الرسالة. 

(5) راجع: ابن الصباغ: المرجع السابق (ص١١5).‏ 


پ LT‏ 
22222-22222222 222 2 ج ص ڪڪ ر ا 


ون ) 
قبل أن ندخل في ترجيح أحد الاتجاهين» يجب عليتا أن نشير إلى أن 
الترجيح هنا يرتبط تمام الارتباط بالترجيح فيما ينتقل به. الضمان: القبض أو 
العقد؟ وأسبابه هناك هي نفس الأسباب هنا مع بعض التغييرء إلا أننا هنا 
سنحاول تلخيص تلك الأسباب مع بعض التغييرات . 

بالنظر في أدلة كل من الاتجاهين» وما ورد عليها من مناقشات» وما 
أجيب عنها متى تمكنا من ذلك - يبدو أن الأولى بالترجيح هو -: أن المبيع 
قبل القبض من ضمان المشتري بمقتضى العقد» هذا ما ذهب إليه أصحاب 
الاتجاه الثاني وذلك لعدة أسباب آتية: ) 

١‏ - أن أدلة أصحاب الاتجاه الأول القائلين: بأن ای فر قبل القبض من 

ضمان البائع لم تسلم من النقاش» وذلك: 

أ - أن الأدلة من السئة وهي أحاديث النهي عن بيع الشيء قبل قبضه 
كلها ليست نصا على المدعي» فالاستدلال بها على كون المبيع قبل القبض 
من ضمان البائع مبني على ثبوت التلازم بين جواز التصرف.وانتقال الضمان 
طرداً وعكسأء وقد حققنا ‏ في الترجيح فيما ينتقل به ضمان المبيع؟ أنه لا 
تلازم فى ضوء ما سقنا من أقوال الفقهاء» وبه صرح ابن عقيل (ت517ه)ء 
وهو تحقيق ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» وابن رجب (ت450لاه) كلهم من 
ا 

وإذا كان ذلك كذلك» فالاستدلال بها غير صحيح» فلا تصلح أن تكون 
حجة تنهض للاحتجاج بها على كون المبيع قبل قبضه من ضمان البائع . 

أن الأدلة من المعقول هي الأقيسة مع الفوارق» فهي لا تصلح 
أيضاً أن تقوم حجة للاستدلال بها. 

- أنه لم يأت دليل صريح من قبل الشرع لا من القرآن» ولا من السنة 
يدل على أنه لا بد من القبض لانتقال الضمان» كانتقال الملك . 


, .)۳۱۸ - ”١7ص( انظر:‎ )١( 


ا ا صمت 
3 


- أن البيع متى تم مستوفياً لأركانه وشرائطه: صح ووجب» وترتب 
عليه: ثبوت الملك للمشتري في المبيع» وانتقاله إليه للحال شرعاًء أي: أن 
الشارع هو الذي تولى هذه المهمة» وأثبت ملكية المبيع للمشتري» وانتقالها 
إليه وجوباً لوجوب البيع من قبله. هذا هو الأصل الذي يدل عليه قوله وه 
- في حديث ابن عمر وا -: 9إذا تبايع الرجلان» فكل واحد منهما بالخيار ما 
لم يتفرقا وكانا جميعاً. أو يخيّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك» فقد وجب 
البيع» وإن تفرّقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع). 

وإذا كان المبيع قد انتقل ملكه بعد وجوب البيع إلى من ملكه وهو 
المشتري من قبل الشرع» فقد انتقل ضمانه إليه أيضا تبعا لانتقال ملكه إليه 
شرعاً؛ لأن الشارع متى أثبت ملك المبيع للمشتري» وانتقاله إليه» فقد مكنه 
من قبضه شرعاً؛ لأنه ملك له. وعليه» فقد تمكن المشتري من قبض ملكه من 
جانب الشارع لعدم وجود مانع من قبله يمنع من تمكنه منه. 

٤‏ - متى وجب البيع: خرج المبيع من ملك البائع» ودخل في ملك 
المشتري وأصبح ملكا له شرعاً بمقتضى عقد البيع» لذا وجب على البائع 
تسليمه عقيبه بلا فصل برفع يده عنه» وتخليته لمالكه وهو المشتري؛ لأن إبقاءه 
يده عليه دون إذن من مالكه يعتبر تعديا على ملك الغير. يقول العاملى (ت٣۲‏ 
أو /711١ه):‏ «... وإنما تجب عليه التخلية» وهي رفع له وار لذن له 
في القبض مع عدم المانع» بحيث يسهل عليه قبضه بسرعة عرفاًء فكانت هي 
المعتبرة في سقوط الضمان عن البائع مطلقاًء وذلك هو الذي ينبغي أن يعقل» 
| ولا ينبغي أن يكون محل نزاع)”"' . 

ويقول الشوكاني (ت٠١٠506١ه):‏ «هذه التخلية بين المشتري وبين ما 
باعه البائع منه هي غاية ما يجب على البائع لعدم ورود دليل يدل على أنه 
يجب عليه زيادة على ذلك فإذا تلف المبيع بعد ذلك تلف من مال 
المشتري؛ لأن البائع قد أخرجه عن ملكه» وفعل ما يجب عليه من تخليته 





.)5945/5( تقدم تخريجه. (؟) راجع: مفتاح الكرامة‎ )١( 


ا 
هذاء ويجب التنبيه إلى أن وجوب التخلية على البائع - أي: رفع يده 
عن المبيع ‏ ليس لأنه لا ينتقل ضمانه إلا بالتخلية» بل لأنه بيده ملك للغيرء 
فلو لم تكن التخلية من قبله» يكون ضامناأ له إذا هلك لا لكونه ملكهء بل 
لوضع يده على ملك غيره بطريق مضمن”"' . 
ه ‏ أن البائع إذا لم يرفع يده Eg‏ 
وبالتالي ترتب عليه منع المشتري من التمكن من قبضه - يعتبر متعدياً على ملك 
الغير» وعليه» فلو تلف» يكون ضمانه عليه ضمان تعد أي: ناشئاً عن التعدي 
وهو السبب غير المشروع ‏ دون عقدء فلا يكون له تأثير في انتقال الضمان» 
وكيف يكون؟ وقد حدث بعد تمام العقد ووجوبه من قبل الشرعء قال ئي : 
«... فقد وجب البيع...» ‏ كما سبق -. ومعلوم أن وجوب البيع من جا 
الشرع يوجب دخول المبيع في ملك المشترئي» وخروجه من ملك البائع» وإذا 
خرج من ملكه بالبيع» فكيف يكون من ضمانه بالبيع» وقد منع مالكه من قبض 
ملكه بعد وجوب البيع شرعاء بل بالتعدي» وهو السبب غير المشروع» وضمانه 
به لا يؤثر فيما أوجب العقد شزعا من انتقال الضمان تبعا لانتقال الملك . 
' ومن الجدير بالإشارة إلى كون المبيع من ضمان البائع في حالة ما إذا 
لم يرفع يده عنه: سببه: التعدي» وهو السبب غير المشروع. فهو خارج عما 
نحن بصدده وهو: ضمان المبيع بالعقد. 
- أن الإقباض» والتقبيض» ووضع اليد والقبض بهاء والنقل هو: 
فعل اختياري للقابض. وهو المشتري دون البائع إذ ليس في وسعه ذلك» فلا 
معنى لإيجابه عليه؛ E RO‏ 
ويضعها على المع 





.)08 /( راجع: السيل الجرار‎ )١( 
.)17 الخطيب الشربيني : : مغني المحتاج (؟7/‎ : 0-0 (١١ 
.)195/4( راجع: الكاساني: بدائع الصنائع (5/ ٤٤۲)ء والعاملي: مفتاح الكرامة‎ )۳( 


ا وس 


المطلب الثاني 


خراج المبيع 
ما ينبغى أن نلاحظه هنا هو: أن الفقهاء من المذاهب المختلفة كما عنوا 
ل ا الي رن لاسلس تي كر ل الم 
وعرضه بصورة أوفى» لم يفعلوا كذلك بالنسبة للخراج لمن يكون في تلك 
الحال» بل إن أكثر المذاهب لم تتعرض لبيانه» مكتفية ببيان الضمان فحسب. 
وهذا يتطلب فهم ما تعلل به تلك المذاهب الخراج من الملك والضمان» لكي 
يتستى لنا تحديد أقوالهاء واتجاهاتها في الخراج.. 


تحرير محل النزاع : 

إن ما يحصل من المبيع وله بعد العقد من الخراج: إما أن يكون قد 
حصل قبل القبض - والبيع في هذه الحالة لا يخلو من أن يكونء قد تم» أو 
انفسخ - وإما أن يكون قد حصل بعد القبض. ‏ 

فالخراج ا للقي يوا ع داقو ددر كلك 
الحاصل بعده يكؤن للمشتري باتفاق الفقهاءء فهذا إذن موضع اتفاق بينهم . 

وأما الخراج الحاصل قبل القبض» والبيع قد انفسخ بسبب هلاك المبيع 
وتلفه قبل القبض» فقد اختلف فيه الفقهاء لمن يكون؟ فهذا إذن موضع خلاف 
أولاً: موضع الاتفاق: 

فقد اتفقت المذاهب الفقهية على أن الخراج الحاصل من المبيع وله 
قبل القبض - والبيع قد تم يكون للمشتري"''؛ إذ قد ملكه بالعقدء فكذا 


(1) يقول السبكي (ت5هلاه): «أن مقتضى قوله: «الخراج بالضمان» تبعية الخراج 
للضمان» فينبغي أن تكون الزوائد قبل القبض للبائع» تم العقدء أو انفسخ» والأول 
لم يقل به أحجد». راجع: تكملة المجموع .)3١7/١1(‏ وعليه» فيكون الخراج 
للمشتري بالاتفاق. راجع: الدبوسي: تأسيس النظر (ص078)» وابن نجيم: الأشباه - 


ل 
خراجه. ونا ا 

وكذلك اتفقت على أن 55 الخاصل بعد القبض يكون له. وهذا 
الاتفاق مبناه: اتفاق المذاهب الفقهية على كون الضمان عليه فى تلك الحالةء 
وعلنيه. فيكون الخراج له ؛ لأنه حصل في ملكه وفي ضصمانه» والخراج 
بالشماة: 





ثاندا: موضع الخلاف: 


هلا كه . ٠‏ 


نقذ وقع فيه حلاف بين النقهاء علق قران 


القول الأول: الخراج يكون للمشتري: به قال الإمام أبو حنيفة 
(ت١6١ه”"'.‏ والمالكية ‏ فيما ينتقل الضمان بالعقد”" -» والشافعية في أصح 


= والنظائر (ص١6١).»‏ والفتاوى الهندية (”/ 75). والبغدادي: مجمع الضمانات 
(ص‌۲۱۹)» ومجلة الأحكام العدلية» مادة: »)۲۳١(‏ والقرافي: الذخيرة ,)١77/6(‏ 
وابن رشد: بداية المجتهد (؟185/5١)»‏ والزركشي: المنثور في القواعد (؟9/5١١))‏ 
والبهوتي: كشاف. القناع (۰۲۰۷/۳ 2005١9‏ وشرح منتهى الإرادات (؟41/7١)»‏ وابن 
حزم: المحلى (۲۷۱/۷» ٥۸۷‏ 095 م15775. ١١۹١٠)ء‏ وابن المرتضى: البحر 
الزخار (5/ 2070370 والنجفي: جواهر الكلام (۲۳/ 285 .)١1١‏ 

() راجع: ابن المرتضى: المرجع.السابق. . 

(۲) راجع: الدبوسي: تأسيس النظر (ص07)» والفتاوى الهنذية (/ 0075 والبغدادي : 
المرجع السابق» ومجلة الأحكام العدلية» نفس المادة السابقة» وعلي حيدر: درر 
الحكام .)۲٥/۱(‏ 

(۳) راجع: ابن رشد: المرجع السابق )۳١١/۷(‏ مع الهدايةء والقرافي: المرجع 
السابق»:.وآن الضمان في البيع الصحيح اللازم ينتقل بنفس العقد قبل القبض فيما 
ليس فيه حق توفية» وكان حاضراًء وفيما فيه حق توفية ولكنه بيع جزافاًء وعليه» 
فيكون الخراج للمشتري» عملا بعموم القاعدة: (الخراج بالضمان)» و(من له الغنم 
عليه الغرم) إذ إنهم أطلقوها على عمومها. راجع: حاشية الدسوقي (/ 22٠١‏ 

وحاشية الصاوي )١97/54(‏ مع الشرح الصغيرء وانظر: بحث ضمان المبيع في البيع 

الصحيح البات. ْ 


2ح بيجت 
اليد د ا اكد ونا لان م والإناضية افيا تفل 
فيمانه العنهه أى تركرن ضنها على امور 

القول الثاني: الخراج يكون للبائع: به قال صاحبا الإمام أبي حنيفة : 
أن و( وا ون اا ا E‏ 
وماس نا شيا على CGE EOD‏ 
أو الوزن» أو العدء أو الذرع" ؛ والشافعية في وجه في مقابل 





»)۳۹۹ /۸( راجع: البغوي: تهذيب الأحكام (ص7608). والرافعي: فتح العزيز‎ )١( 
.)7١17/١7( ا روضة الطالبين (۳/ ۳۹۹)ء والسبكي: تكملة المجموع‎ 

(0) راجع: البهوتي: شرح منتهى الإرادات (؟5/١7١)»‏ وكشاف القناع (5515/”9). 
والقارئ: مجلة الأحكام الشرعية (ص١5١)»‏ مادة: ..)۳١٤(‏ 

(۳) لم يصرح المذهب الظاهري بأن الخراج لمن يكون؟ ولكن ابن حزم (ت407ه) صرح 
بأن: «كل بيع صح وتم» فهلك المبيع إثر تمام البيع» فمصيبته من المبتاع» و«كل ما 
حدث في ملك المشتري - من الولدء واللبن» والثمرة» والخراج وغير ذلك - فإنه 
له» . راجع : المحلى (۳۷۹/۸). وعليه» فيكون الخراج للمشتري؟ نزت في 
ملكه مع كونه من ضمانه. وفي هذا تطبيق للقاعدة: (الخراج بالضمان). 

(5) راجع: النجفي: جواهر الكلام .)٠١١/۲۳(‏ 

(0) إن الإباضية لم يتعرضوا لبيان الخراج ولكنهم ذكروا أن ما ليس فيه حق توفية» 
وكذلك ما فيه حق توفية ولكنه بيع جزافاً يكون ضمانه قبل القبض من المشتري کا 
سبق - وعليه» فيكون الخراج للمشتري في مقابل الضمان في الملك تطيقاً للقاعدة : 
(الخراج بالضمان). راجع: الشماخي: كتاب الإيضاح (۳/ 2589 258١‏ ۲۸۲)ء 
وضياء الدين: كتاب النيل» وأطفيش: شرحه (۸/ ٤1ء .)0١5 625١5‏ 

30( راجم : : الدبوسي: تأسيس النظر (ص07). 

(۷) تطبيقاً لقاعدة: (الخراج بالضمان) وقاعدة: (من له الغنم عليه الغرم)» حيث إن الغرم 
الذي هو الضمان على البائع فيما فيه حق توفية وبيع بالتقدير» فيكون. الخراج له 
وذلك فإن فقهاء المذهب حملوا القاعدة على عمومها. يقول العلامة الدردير 
(ت١١15١ه)‏ في الشرح الكبير )۷١/۳(‏ في البيع الفاسد: «ولا غلة. تصحبه في ردّهء 
بل يفوز بها المشتري؛ لأنه كان فى ضمانهء والغلة بالضمان» وما يلاحظ هنا أن 
المبيع في حالة رده باق على ملك بائعه؛ لأن ملكه في البيع الفاسد في المذهب لا 
ينتقل إلا بالقبض» والفوات» والرد دليل على أنه لم يفمتء مع ذلك يفوز بالغلة 
المشتري» حملاً للقاعدة على عمومها . وهذا اجيم اها جبلي يكليون فى يار 
الشرط على أحد القولين: بأن الخراج للمشتري» أنه مخالف لقاعدة: - 


er) سا‎ 


الأصح''"» والزيدية”''» والإمامية .في احتمال ضعيف”"» واختاره الباحث 





محمد جواد مغنية صاحب فقه الإمام جعفر“» والإباضية ‏ فيما ضمانه 
على البائع وهو: ما فيه حق توفية عندهم ‏ . 
منشأ الخلاف بين الفقهاء : 

بعد تتبّع أدلة الفقهاءء والنظر فيها ‏ يبدو جلياً أن منشأ الخلاف بينهم 
يرجع إلى أمرين : 

أحدهما: اختلافهم في تعميم قوله يكك: «الخراج بالضمان». وذلك أن 
العام إذا خرج على سبب هل يقصر على سببه» أم يحمل على عمومه؟ وفيه 
خلاف مشهور بين الفقهاء. 

فمن قصر الحكم على سببه"» أي: جعل الخراج بضمان الملك قال: 
الخراج يكون للمشتري؛ لأنه مالك لأصلهء وذلك أنه بي قضى بذلك في 
ضمان الملك»ء وجعل الخراج لمن هو مالكء إذا تلف تلف على ملكهء وهو 
المشتري. وأما كون «الضمان على ذي اليدء وهو البائع هنا فليس لكونه 
ملكهء بل لوضع يده على ملك غيره بطريق مضمن»" وذلك أن المبيع بعد 


= (الخراج بالضمان). راجع: حاشية الدسوقي .)٠١١/۳(‏ 

)١(‏ راجع: تهذيب الأحكام (ص۸١۴)ء‏ والرافعي: فتح العزيز (۳۹۹/۸)ء والنووي: 
الروضة (۳/ ۳۹۹)ء ي تكملة المجموع )5١1//١7(‏ وفيه: «.. لم يقل به إلا 
على وجه ضعيف في , بعض الصور». ظ 

)۲( راجع : : ابن المرتضى: البحر الزخار (5/ ١۳۷)ء‏ وابن ممتاح : المنتزع المختار (؟/ 

(۳) راجع: النجفي: جواهر الكلام .)۸٤/۲۳(‏ 

00 3 فقه الإمام جعفر (۳/ 107). 

(0) أخذأ بعموم حديث: «الخراج بالضمان» وظاهره» كما 5 بظاهره في قول. انظر: 
(ص>١7).‏ 

69 00 ابن رشد: بداية المجتهد (؟57/5١75).‏ 

(۷) راجع: الزركشي: المنثور في القواعد »)١١١/1(‏ والسيوطي: 82 والنظائر 
0 

(۸) راجع: الخطيب الشربيني: مغني المحتاج (۳/ 57). 


07-7-7577 


00 البيع خرج من ملك. البائع . ودخل في ملك المشتري» ET‏ له 
شرعاًء وعليه» فقد وجب على البائع رفع يده عنه وتخليته للمشتري فوراً عقب 
البيع بلا فصل» فإذا لم يحصل» > كان ضامنا له ضمان تعد إذا هلك - لبقاء 
يده على ملك غيره دون إذن منه. 

ومن عممه قال: الخراج يكون للبائع؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب؛ ولأن العلة التي ذكرها الشارع: الضمان» فيجب أن يدور 
الحكم معها وجوداً وعدم" دون مراعاة السبب. 

ا مم فى نے الع عا کرت او ا 
تلف المبيع قبل القبض» وفسخ العقد. < 

فمن رأي أنه يكون من حينه» قال: إن الخراج يكون للمشتري . 

ومن رأى أنه يكون من أصلهء قال: إنه 0 للبائع . 

الآدلة 


أولاً: أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه من أن الخراج يكون 

للمشتري بما يأتي : 

-١‏ أن الغلة مملوكة» ومالك الأصل هو مالكها على كل حال”“. وبعبارة 
أوضح: أن ملك المبيع حصل للمشتري بالعقد» فما حدث له بعد العقد 
من خراجء حدث في ملکه» وما حدث في ملك المشتري من خراج› 
يكون له؛ لأنه من التوابع لملكه””" . 

؟- أن الفسخ يرفع العقد من حينه» لا من أصله؛ لأن العقد لا ينعطف 


600 6 ا تكملة 00 7/1١‏ ؟)., 
9 ا ج : المحلى OT 0۹٦ o‏ ا جواهر الكلام 
١ .) /58(‏ | | 


ا ل 
حكمه على ما مضى» فكذلك الفسخ”. 
ثانياً : أدلة القول الثاني: 


اتدل اا ا دا ال من أن ا يكون للبائع 
بالاتي : ْ ظ 
١‏ - قوله ل: «الخراج بالضمان. 
وجه الدلالة منه: مقتضاه: تبعية الخراج للضمان» والمبيع قبل القبض 
من ضمان البائعء فيكون خراجه له؛ لأن الخراج بالضمان” ". 
و أن المبيع. إذا .كان في ضمان غير مالكهء وحصل له غلة. فملكها 
موقوف حتى يظهر: هل يتم له الملك أم لا؟ فإذا.انتقض البيع. بسبب 
هلاك المبيع قبل القبض» لض ا لاا ادقن فتكون الغلة للبائع 


٤ 
ا‎ 


a‏ افا اه ل دا فع 
0 
فكأنه لا | 


- أن المبيع إذا تلف قبل التسليم انفسخ العقدء 515208 
لم ينفذ ملك المشتري فيه فيملكه البائم» والتناج» والغلة". 


206 أن القدرة على التسليم قوط لض الما والمفروض عدنهاء فيكون 
۰ باطلاً من أصله؛ فيكون الخراج للبائع”" . 


)١(‏ راجع: الرافعي: فتح العزيز (۸/ 770). 05 تقذم تخريجه. 

(9) راجع: السبكي: تكملة المجموع (۱۲/ .)۲١۷‏ ظ 

(6) راجع: : الدبوسي: تأسيس النظر (ص۲٥٠»‏ 07). 

(5) راجع: الرافعي: المرجع الاق 

(7) راجع: ابن المرتضى : البحر ا ق وا e a‏ ار Mm‏ 
«(No0 AYY‏ ` ْ 

(۷) راجع: محمد جواد مغنية: فقه الإمام جعفر (9/ .)۲٠۲‏ 


اووس ك 


مناقشة الأدلة 





أولاً: مناقشة أدلة القول الأول: 
نوقش الدليل الأول: وهو: الخراج مملوك ومالك الأصل هو مالكهء 
وهو المشتري : ظ 
بأن كون الخراج للمشتري مخالف لقاعدة: (الخراج الضمان)» و(من له 
الغنم عليه الغرم)ء فإن الضمان والغرم على البائع”'*. 
أجيب عنه: بأن قاعدة: (الخراج بالضمان) نص الحديث عن 
رسول الله بيه «وأن محل الحكم الذي ورد فيه النص إنما كان بعد القبض 
إذا حصل فسخ ... فيكؤن الخراج معلالا بالضمان في الملك. وذلك مفقود. في 
البائع فيما قبل القبض». 
رد عليه: «المحل لا تأثير لهء والعلة التي ذكرها الشارع الضمان» 
فيجب أن يدور الحكم معها وجوداً وعدماء فكون الخراج قبل القبض 
للمشتري فيه نقض للعلة في. جانب البائع» ووجود الحكم بدونها فى جانب 
المشتري». 
أجيب عنه: بما «قال الغزالي : ذكر هذه العلة فيما بعد القبض 
لقطع استبعاد السائل كون الخراج للمشتري» وقبل القبض معلل بعلّة أخرى. 
وهو أن الزوائد حدثت في ملكهء والحكم قد يعلل بعلّتين» يعني فاقتصر 
النبي ية على التعليل بالضمان لكونه أظهر عند البائع وأقطع لطلبه؛ فإن الغنم 
في مقابلة الغرم» وإن كانت العلة الأخرى وهي الملك حاصلة» ولكن نفس 
البائع تنقاد للأولى أكثر. والله أعلم)"'". ‏ 0 
نوقش الدليل الثاني : وهو: الفسخ رفع للعقد من حينه:- . 
بأن الفسخ رفع للعقد من أصله لا من حينه؛ لأن العقد ضعيف بعدء 


.)197/4( وحاشية الصاوي‎ :)21١/( راجع: حاشية الدسوقي‎ )١( 
. راجع : السبكي : تكملة المجموع (؟١//1١5. م538).‎ (۲) 


خاي ل 
فإدا فسخ فكا نه لا ور , 

أجيب عنه: بأن العقد لا ينعطف حكمه على ما مضى» فكذلك 
الفسخ”'' . 
ثانياً: مناقشة أدلة القول الثاني : 

نوقش الدليل الأول: وهو حديث: «الخراج بالضمان»: 

بأنه لو كان الخراج في مقابلة الضمان مطلقاًء لكانت الزوائد الحاصلة 
قبل القبض للبائع إذا تم العقد. ولم يقل به أحد" ٠‏ فتبين أن الضمان هنا 
معتبر بالملك؛ لأن المراد به الضمان المعهود في الخبر”*'» المأخوذ منه تلك 
القاعدة.. . ظ ْ 

هذا بالإضافة إلى ما سبق من الإجابة عما نوقش به الدليل الأول للقول 
7 

بأن هذا و أن القبض من تتمة ا ره ال كدللفة: ف 
القرافي (ت5860"هم): «إنا: تمنع أن ار من تتمة 0 لاع ثم ومن 
أكازه"امتحقاق الق : 

ونوقش الدليل الثالث: 'وهو: الفسخ يرفع العقد من أصله. . بالآتي : 
-١‏ أن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله؛ ‏ أن الق لا طن حك 

على ما مضى فكذلك الفسخ. وبدليل أنه لا ةط اة ولو 

انفسخ من ال لسقطت» ولأنه لو باع عبداً كاري فأعتق الجارية» 





)۱( 3 : الرافعي: فتح العزيز /A)‏ بم والسبكي : تكملة المجموع .)3١7/١7(‏ 

)۲( جع : الرافعي : ٠‏ السانق: 

(۳) راجع: السبكي: المرجع السابق (۲١/۷٠۲)ء‏ والزركشي : د (۲/ 
00 والسيوطي: الأشباه والنظائر (ص١١٠).‏ . 

)٤(‏ راجع: الخطيب الشربيني : م الع (؟/57). 

)2 راجع : الذخيرة )0/ .(\YY‏ 


ثم رد العبد بالعيب لم يبطل العتق بهء ولو كان فسخاً من.الأصل 
لبطل)”'' . 

-١‏ «أن الفسخ من الأصل هل معناه: تبيّن عدم الملك - فهذا هو المتبادر 
إلى الفهم - لا بمعنى: أنا نتبين أن العقد لم يوجد؛ فإن العقد موجود 
حساًء بل بمعنى: أنه يتبين ارتفاع أثره» وأن الملك لم يحصل. وهذا 
بهذا التأويل في نهاية الإشكال؛ فإن السبب الرافع للعقد هو الفسخ»› 
فكيف يتقدم. المسبب على سببه؟ - و - يلزم أن يكون العقد الصحيح قد 
وجد مستجمعاً لشرائطه ولم يترتب أثره عليه»”'". 
ونوقش الدليل الرابع: وهو: أن المبيع إذا تلف قبل التسليم» انفسخ 

البيع وتلف من مال الا نع؛ لأنه لم ينفذ ملك المشتري فيهء فيملكه البائع 

والنتاج والغلة : 
بأن مبناه: أن نفوذ ملك المشتري في المبيع يتوقف على القبض» فإذا تلف 

قبل القبض لم ينفذ ملكه فيه» فتلف من مال البائع» وعليه» فيكون له ما حصل 

من نتاج وغلة تبعا للملك: وهو يخالف ما ثيت شرعا وهو: ثبوت ملك المبيع 
للمشتري وانتقاله إليه بمجرد تمام البيع» وذلك أن البيع إذا تم مستوفياً لأركانه 

وشرائطه صح وترتب عليه ثبوت ملك المبيع للمشتري» وانتقاله إليه شرعاًء أي : 

أن الشارع أثبت ملكية المبيع للمشتري» وانتقالها إليه. يدل على ذلك حديث ابن 

عمر وا عن رسول الله َه أنه قال : «إذا تبايع الرجلان» فكل واحد منهما بالخيار 
ما لم يتفرقا وكانا جميعاً. أو يخيّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك» فقد وجب 

ابيع > وإن تفرّقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع ٠‏ فقد وجب البيع»”" . 

ووجوب البيع يقتضي دخول المبيع في ملك المشتري وخروجه من ملك 

البائع”*'» فكيف يقال: إن ملك المشتري لم ينفذ في المبيع إذا تلف قبل التسليم؟ 


(۲( جع السبكي: ارا السابق >/1١0(‏ 53 


)05 راجع : الشوكاني : السيل الجرار (0۲۹/۳. 


خراج المبيع 





وأما الدليل الخامس: وهو: القدرة على التسليم شرط لصحة العقدء 
والمفروض عدمها ‏ لأن المبيع تلف قبل تسليمه ‏ فيكون باطلاً من أصله: 

افقبل أننيدا E‏ نعود لذلكييما يان : 

أن الشارع يوجب البيع متى تم مستوفياً لأركانه» وشرائطه» ومعنى 
وجوبه: هو دخول المبيع في ملك المشتري»ء وخروجه من ملك البائع» فمتى 
خرج عن ملکه» وجب عليه تسليمه بعده بلا فصل» فالتسليم أثر من تمام البيع . 
وصحته» ووجوبه. ظ 

وعليه» فيظهر الفرق بين القدرة على التسليم وبين التسليم نفسه أن 
القدرة عليه هي شرط لصحة العقد لا لصحة التسليم» فلا يكون اعتبارها إلا 
عند العقدء وأما التسليم فهو أثر من تمام العقد وصحتهء لذلك فهو لا يجب 
إلا بعد تمام العقد وصحته» وعليه» فيجب أن تكون القدرة على التسليم قبله 
عند العقد لا بعده عند التسليم. < 

نع هذا ا لهند الموجز نعود إلى مناقشة الدليل» فهو مبني على مقدمتين 
ونتيجة مترتبة عليهما . 00 

فأما المقدمة الأولى وهي : القدرة على الا شرط ا ال 
فصحتها مبنية على اعتبارها عند التسليم ‏ كما أوضح ذلك المستدل به عند 
بيان الشروط"'' ‏ وهذا الاعتبار غير صحيح بوجوه: 

أحدها: أن اعتبار القدرة عند التسليم يناقض كونها شرطاً لصحة العقد؛ 
لما بينهما من الفرق ‏ كما سبق -؛ فإن التسليم أثر من آثار العقد» وحكم من 
أحكامه» لذلك فهو لا يجب إلا بعد العقد. وأما القدرة على التسليم فهي 
شرط معتبر لصحة العقد لا لصحة التسليم» فيجب اعتبارها عند العقدء لا عند 
تسليم المعقود عليه. 

الثاني: أن المبيع لو كان مقدوراً على .تسليمه حين العقد» مع استيفائه 
لشرائطه المعتبرة: صح وترتب عليه ثبوت الملك في: العوضين لكل: من 


)222 راجع : محمد جواد: فقه الإمام جعفر (۳/ .)١76‏ 


اا لل مهاسع 
تت 3 اح ا پڪ ا تڪ 


العاقدين باتفاق الفقهاء. ففي هذا دليل على أن القدرة على التسليم معتبرة عند 
العقدء لا عند التسليم؛ إذ لو كان اعتبارها عند التسليم لما ترتب عليه أثر 

الال أ( كان غر مقدون:علن تله خن العقد تيجب أن يكون 
الق يع فته الستخدل: الال الكو وا كرون كذلك عفن الها 
لأن القدرة معتبرة عند العقد عندهم.. هذا وكيف تكون القدرة معتبرة عند 
التسليم» ولا تكون كذلك عند العقد عنله؟ . 

الرابع: أن التسليم يختلف من بيع إلى بيع؛ إذ البيع قد يكون مطلقا 
مجرداً عن الشرط بتأخير تسليم العرضين» وقد يكون قدا س به» فقي 
أيهما يعتبر التسليم؟ 

وأما المقدمة الثانية وهي : المفروض عدمها أيٍ: عدم القدرة على 
التسليم بعد هلاك المبيع وتلفه قبل التسليم : 

فهي مسلمة» ولكنها لا تفيد كون العقد باطلاً من أصله. 
ظ وأما النتيجة وهي: فيكون باطلاً من أصله: فهي غير صحيحة؛ لأنها 

وسعب على اعقاو القدوة على الات عبد اسيل لا عفد العكية ود انيت 

بطلانه. لل ل ا ل د 


القول اترات 
بعد إستعراض القولين للفقهاءء وأدلتهماء وما ورد عليها من مناقشات». 
واف اا .ونا اجب ادم اتا إلى دنك وان اوی 
بالترجيح والاختيار هو: القول القائل: بأن الخراج الحاصل من المبيع وله 
قبل القبض يكون .للمشتري - فيما إذا فسخ البيع - وذلك لعدة اعتبارات: 
- أن أدلة القول القائل: 0 الخراج للبائع: قد أورد عليها 
اعتراضات أضعفت صلاحيتها للاستدلال.بهاء ونوقشت بما جعلها غير صالحة 
للاحتجاج بها. وأما أدلة القول القائل: بكون الخراج للمشتري: فقد 
استطاعت استيعاب ما نالته من مناقشات» والإجابة عنهاء فهي بالتالي نقيت 
صالحة للاستدلال بها. 


خراج المبي EY‏ 


E CE لانم افق لمن‎ ٠ 
وشرائطه صح ووجب - أي: انتقل ملك المبيع إلى المشتري شرعاً» وعليه»‎ 
فقد انتقل ضمانه إليه أيضاً تبعاً لانتقال ملكه إليه من قبل الشرع. بمقتضى‎ 
وجوب البيع؛ لأن الشارع متى أثبت ملك المبيع للمشتري وانتقاله. إليه» فقد‎ 
مكنه من قبضه.شرعاً؛ لأنه خضّه به دون غيره» فصار ملكا له» وعليه» فقد‎ 
صكن هن لبس ولك من اي الشضوع العم وجوه كالغ من كيل ومع من‎ 

که فة 

وأما رفع البائع يده عن المبيع» وتخليته للمشتري» فليس ذلك؛ لأن 
المبيع لا ينتقل ضمانه إلا به» بل؛ لأن وضع يده عليه وضعها على ملك الغير 
دون إذن منه» فوجب عليه رفعها عنه» وتخليته لمالكه وهو المشتري. يقول 
الباجي (ت445ه) المالكي : «وأما التخلية بينه وبين المبتاع فليست من باب 
التوفية» وإنما هي من باب تركه منع ذي الحق من حقه)"'' . 

فبناء على ما تقدم يكون الخراج للمشتري بمقابل ضمانه للمبيع بمقتضى. 
وجوب البيع شرعا . 

۳ متى وجب البيع : خرج المبيع من ملك البائع؛ ودخل في ملك 
المشتري شرعاً بمقتضى وجوب البيع» وعليه» فقد وجب على البائع رفع يده 
عنه وتخليته لمالكه وهو المشتري بعده بلا فصل» فإذا لم يرفع يده عنه» 
واستمر وضع يده عليه دون إذن من مالكه ‏ اعتبر واضعا يده على ملك الغيرء 
ومتعنيا قله وا تل والجال هذه يكون اة علد هان مل أ 
ناشئاً عن تعد» وهو سبب غير مشروع» فيكون الضمان جزائياً بسبب غير 
مشروع» فكيف يكون بمقابله الخراج للبائع؟ 

4 - تبين مما سبق أن الفسخ رفع للعقد من حينه» فيكون المبيع في ملك 
المشتري إذا فسخ البيع بتلف المبيع وهلاكه قبل تسليمه ‏ كما يكون في ملكه 
إذا تم وإذا كان كذلك» فما يحصل للمبيع من خراج يحصل في ملك 





.)۲۸۳/٤( راجع: المنتقى‎ )١( 


خراج المبيع 





0 فيكون له؛ لأنه خراج ملکه» وعليه» فكونه ا" عليه أكل 
ر N‏ م اا إل أن تکرک ت ة عن رش ینک [النساء: 59]» 
وبقوله 6ق : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب سه فقد علق أكل مال 


الغير بطيب النفس» وهو مفقود هناء فلا يستساغ للبائع أكل الخراج. 


ET 


المبحث الثانى 


الحراج بالضمان فى البيع الصحيح 
بخيار الشرط 


قبل أن نتناول الموضوع بالدراسة ينبغي أن نمهّد لذلك 
بتغريف خيار الشرط» وشرعيته» هذا من جانب . 

ومن جانب آخر إن الفقهاء اختلفوا في أثر الخيار في ملك ' 
المبيع» ومن المعلوم أن ضمان المبيع 50 يرتبطان بملكه 
- ارتباطاً وثيقاً ومتيناًء لا يمكن فصل أحدهما عن :الآخرء لذلك 
يجب قبل دراسة ضمان المبيع وخراجه دراسة أثر الخيار في ملك 
المبيع؛ إذ الاختلاف في انتقال ملكه زمن الخيار يترتب عليه 
الاختلاف في ضمان المبيع وخراجه. 
.فندرس هذا المبحث في تمهيدء وثلاثة مطالب: 
التمهيد: التعريف بخيار الشرط› وشرعيته. 
المطلب الأول: آثر الخيار في ملك المبيع. 
المطلب الثاني : ضمان المبيع. 
المطلب الثالث: خراج المبيع. 





| 4وم | التمهيد: التعريف بخيار الشرط› ومشروعيته 
كدت 3 جبتببللللللل سے کے 





التعريف بخيار الشرطء ومشروعيته 


أولاً: تعريف خيار الشرط : 


أ - تعريفه التفصيلي: أي: من حيث تفصيل مفرداته: 

٠‏ ا اک )سركي سات دسا عنما فى اطلام اها على 
العقد المشروط فيه الخيار لأحد الطرفين أو لهما ‏ فهو من إضافة الشيء إلى 
سببه؛ لأن الشرط سبب للخيار» والعلم بالمركب يتوقف على العلم بالمفردات 
أولاً. ظ ا < 

وعليه» فلنبدأ لزاماً بالتعريف بمفرداته أولاًء ثم نتبعه التعريف بالمركب. 
- أي : تعريفه الإجمالي كعلم في الاصطلاح الفقهي . 

فلفظ: (خيار) في اللغة: اسم من الاختيار» وهو: طلب خير الأمرين. 

والاختيار: الانتقاء» والاصطفاءء يقال: اختاره: انتقاه» واصطفاه. 
واختار الشيء على غيره: فضّله عليه. ظ 

ويقال: هو بالخيار: يختار ما يشاءء وأنت بالخيار. ‏ أي: اختر ما 
(V4‏ 
۳ 


(1) راجع: المطرزي: المغرب (ص01١)»‏ مادة: (خير)ء وابن منظور: لسان العرب 
»)١1٠١ .»١599/5(‏ مادة: (خير)ء والفيومي: المصباح المنير (ص١72)»‏ مادة: 
(خير)» والمعجم الوسيط »)555/١(‏ مادة: (خير). 

(۲) راجع: ابن الأثير: النهاية (۴۹۱/۲)» وابن حجر: فتح الباري (2)787/4 - 


التمهيد: التعريف بخيار الشرط» ومشروعيته | موس / 





وذلك؛ لأن الأصل في عقد البيع: اللزوم - أي: أن وضعه يقتضيه؛. إذ 
القصد منه نقل الملك. وحل التصرف مع الأمن من نقض صاحبه له» وهما 
فرعا اللزوم, إلا أن الشرع أثبت فيه الخيار رفقاً بالمتعاقدين رخصةء فهو 
طارئ عليه؛ وعارض له . 

ولفظ : (الشرط) ‏ بسكون الراء - في اللغة: إلزام الشيء» والتزامه في 
البيع» ونحوه. والجمع: شروط”'. 

والخيار ينقسم | إلى قسمين : 
9-6 قسم لا يثبت شت إلا تغرط الناقد ككبان الشترط:: 
1 لح اك بين الا o‏ - عند القائلين بمشروعيته 

وجوازه -» وخيار الرؤية» وخيار العيب. 


ب - تعريفه الإجمالي: 
٠‏ أي: GRE EA‏ و فهو: 
كن عالت الحنبلي: «أن يشترط في العقد خيار مدة معلومة»”" أو: أن 
يشرط الحكها ندا 1 أحدهما الخيار في الوا د ليها ا 
ا ال 
۲ - عند الفقه الإمامى: «أن يشترط أحد المتعاقدين» أو كلاهما الخيار في 
فسخ العقد» أو إمضائه اا ا 


ت 5 : مغني ا «(ET /Y)‏ والهيتمي : تحفة المحتاج (01/5/6)» وحاشية 
الشرقاوي (۲/ »)٤١‏ والبهوتي: كشاف القناع (Y/Y)‏ 

»)٤١۹/٤( والحطاب: مواهب الجليل‎ »)٦٠ /۲( را جع: السمرقندي: تحفة الفقهاء‎ )١( 
المرجع السابق» والهيتمي: المرجع السابق» والشرقاوي: المرجع‎ u 
السابق.‎ 

(۲) راجع: الفيروزآبادي : القاموس المحيط (ضص859).» مادة: (شرط). 

(۳) راجع: المقدسي: الشرح الكبير (5/ 077 . 

)€( راجع : ابن النجار: منتهى الإرادات /١(‏ لاه 7), والشيخ مرعي بن يوسف: دليل 
الطالب (ص”77١)»‏ والشيخ عثمان بن أحمد: هداية الراغب (صض۳۱۸). 

(5) راجع: محمد جواد مغنية: فقه الإمام جعفر .)١١١/۳(‏ 


التمهيد: التعريف بخيار الشرط» ومشروعيته 





ثانياً: مشروعية خيار الشرط : 

فقد وقع اختلاف بين أهل العلم في مشروعية خيار الشرط. وهذا ما 
يستدعي أن أشير إلى آرائهم فيها بإيجازء مكتفياً بعرضها دون التعرض لأدلتهم 
على ما ذهبوا إليه» وذلك؛ لأن بيان ضمان المبيع وخراجه في البيع بخيار 
الشرط مبني على شرعية خيار الشرطء وجوازه» وبالتالي لا يكون ذلك إلا 
عند القائلين بمشروعيته وجوازه. 

فاختلفوا على مذ 

المذهب الأول: ذهب عامة الفقهاء: ابن أبي ليلى" (ت۸٤٠ه)"‏ 
والإمام أبو حنيفة (ت١16١ه)ء‏ وأصحابه" والأوزاعي“ (ت۷١٠ه)*)‏ 


وعبيد الله بن الحسن العنبري”' (ت178ه)ء والحسن بن صالح بن حى 


 ةفوكلا هو: أبو عبد الرحمن»: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» قاضي‎ )١( 
مدة ثلاثة وثلاثين سنةء أحد الأعلام كان فقيهاً صاحب سئة» جائز الحديث» توفي‎ 
سنة 5448١ه. راجع: ابن حجر: تقريب التهذيب (ص195).» والحنجوي: الفكر‎ 
.)414 5١ السامي.((/‎ 

(۲) راجع: أبا يوسف: اختلاف 5 حنيفة وابن أبي ليلى 250 وابن حزم: المحلى 
554/0 م( 

(۳) راجع: أبا يوسف: المرجع السابق» ومتن القدوري.(ص4)» والسمرقندي: تحفة 
الفقهاء (۲/ 50). 

(6) الأوزاعي: نسبة إلى بني أوزاع بن مرشد ‏ بطن في اليمن ؛ لأنه كان قد سكن 
فيهم» فنسب إليهم. وهو: الإمام» أبو عمروء. عبد الرحمن بن عمر بن محمد 
الأوزاعي» إمام آهل الشام في زمنه بلا مدافعة» ولا مخالفةء وهو من أئمة المذاهب 
المدونة» وعلى مذهبه كان أهل الأندلس أولاء لكثرة الداخلين إليها من الشامء وما 
غلب عليها مذهب الإمام مالك إلا بعد المائتين زمن بني أمية» وانعقد الإجماع على 
جلالته» وإمامته.» وعلو مرتبته» وكمال فضيلته. ولد ببعلبك سنة 484ه» وتوفى ببيروت 
سنة ۷١٠ه.‏ راجع: الحجوي: المرجع السابق (55/1" - .)۳١۷‏ ۰ 

١ .)7١1//7؟( راجع: : أبن رشد: بداية المجتهد‎ )٥( 

() هو: فقيه البصرة» وقاضيهاء ثقة› مفلا راجع : الحجري: المرجع 
السابق .)57١ /١(‏ 

(0) هو: أبو عبد الله الهمداني - بسكون الميم - الثوري» الكوفي» الفقيهء أحد الأعلام - 


التمهيد: التعريفا بخيار الشرط» ومشروعيته | 4v‏ 
بت يت 2 ا د 22ل 2 ري 2 زر اي 2222222 17525752 ر 


اا والليث بن سعد“ (ت1/0(ه)””“. والإمام مالك (ت79١ه)‏ 
وأصحابه”"» والإمام الشافعي (ت4١٠ه)‏ وأصحابه“» والإمام أحمد 
N a am)‏ ا 
خيار الشرط وجوازه. 

المذهب الثاني : ذهب ابن د ا ( ت٤٤‏ ۱ه)» وسفيان التورق” 
(ت١١١ه)‏ - فيما إذا كان الخيار ان من أهل الظاهر منهم ابن 
حزم (ت407ه) إلى عدم مشروعية خيار الشرط”٠"'‏ . 


= الكبار» وهو من معاصري أبي حنيفة في الفقهء والفتياء توفي سنة 9١١ه.‏ راجم: 
الحجوي: 0 السامي .)57١/١(‏ 

)١(‏ هو: الإمام. أبو الحرث» الليث بن سعد الفهمي» عالم مصرء وإمامهاء وفقيهها. 
الشافعي (ت٤٠۲ه)»‏ وابن بكير (ت١۲۳ه):‏ هو أفقه من مالك إلا أنه ضيعه 
أصحابه. كان فا جواداً توفي سنة ١۷١ه.‏ راجع : الحجوي: 
السابق (594/1* - .)۴۷١‏ . 

() راجع: ابن حزم: المحلي (/ 575/م١571١1).‏ 

(۳( راجع : e‏ الجلاب: التفريع (۲/ 1۷1(« وابن رشد: المقدمات (۲/ 2)86 وابن وعد 
الحفيد: بداية المجتهد (۲/ .)۲٠۷‏ 

(6) راجع: البغوي: شرح السنة »)٤۸/۸(‏ وزكريا الأنصاري: شرح التحرير» وحاشية 
الشرقاوي عليه (؟/ .)5٠‏ 

(4) راجع: المقدسي: الشرح الكبير .)۷۳/٤(‏ 

.)١٤١ /٤( راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار‎ )١( 

(۷) راجع: الحلي : المختضر النافع (ص56١).‏ 

.)/4( E راجع: ضياء الدين:‎  )۸( 

(9) هو: عبد الله بن شبرمة - بضم الشين؛ والراء - الكوفيء قاضيهاء. أخد الأعلام» كان 
فقيهاً. عاقلا عفيفاً. ثم د الخلق› > جواداً مات سنة 55١ه.‏ راجع : 
الحجوي : المرجع السابق .)٤١١/١(‏ 

()الثوري: نسبة إلى ثور بفتح المثلثة ا 
مضرء وهو: سفيان بن. سعيد بن مسروقء أحد الأئمة الأعلام» إمام العراق» من 
أتباع التابعين» توفي بالبصرة سنة ١١١ه.‏ راجع: ابن سعد: طبقاته El‏ 
»© والذهبي: المشتبه (ص4۸)ء والحجوي: المرجع السابق نفسه .)١۹۸/١(‏ 

= والسمرقندي: تحفة‎ »)١570م‎ ۲٠٤١ .55١ص( راجع: ابن حزم: المرجع السابق‎ )١١( 


| ۳۹۸( أثر خيار الشرط في ملك المبيع 





المطلب الأول 
أثر خيار الشرط في ملك المبيع 
اختلف الفقهاء في أثر الخيار في ملك المبيع. هذا من جانب. 
ومن جانب آخرء اختلف الحكم فيما إذا كان الخيار للمتعاقدين من 
الحكم فيما إذا كان لأحدهما دون الآخر عند بعضهم» وهذا ما يقتضي بيان 
كل منهما على حدة. 
أولاً : خيار الشرط إذا كان للمتعاقدين : 


اختلفت أقوال المقهاء ء في أثر الخيار في ملك المبيع في هذه الحالة على 
النحو التالي : 


القول الأول : ملك المبيع باق للبائع لم يزل عنه» ولم ينتقل إلى 
المشتري: به قال الحنفية”''» والمالكية» وهو المعتمد عندهم"» وهو قول 
للشافعية ٠‏ والرواية الثانية عن الإمام أحمد (ت١751ه)”*'.‏ وبه قال الزيدية*» 


= الفقهاء »)٦1/۲(‏ وابن رشد: بداية المجتهد (۲/ )۲٠۷‏ نسب إلى ابن شبرمة» 
والثوري القول: بعدم جواز خيار الشرط مطلقاء وابن حجر: فتح الباري .)۳۸۳/٤(‏ 

۲٠٤ /٥( راجع: السمرقندي: تحفة الفقهاء (؟767/1). والكاساني: بدائع الصنائع‎ )١( 
05؛ وفتاوي قاضيخان (۱۷۸/۲) بهامش الفتاوى الهندية» ودامادا أفندي: مجمع‎ 
بهامش مجمع الأنهر.‎ )٠١ /۲( الأنهر (۲/ ۲۷). والحصكفي: الدر المنتقي‎ 

(۲( راجع : الباجي : المنتقى .)٥۸/١(‏ وابن رشد: المقدمات (۹۲/۲)» وابن جزي: 
القوانين الفقهية (ص2.)570 ومختصر خليل )١1١/60(‏ مع شرح الزرقاني. وحاشية 
الدسوقي (9/ .)٠١*‏ 

(۳( راجع : : الماوردي: الحاوي .)٤۷/١(‏ والشيرازي: المهذب ۲/۹). وابن 
الصباغ: الشامل (ص٤۹)›‏ والرافعي: : فتح العزيز 2)5١5/4(‏ والشربيني : : مغني 
المجتاج (؟/ 55)» والرملي: نهاية المحتاج (5/ 0) وهو مرجوح عندهما . 

(5) راجع: ابن قدامة: المغني (٤/۲۹)ء‏ والكافي (۸/۲٤)ء‏ وابن رجب: القواعد 
(ص۳۷۷)». . والمرداوي: الإؤنصاف /٤(‏ ۳۷۹). 

201١ ء٠۱٠۲/۳( راجع: ابن مفتاح: المنتزع المختار‎ )٥( 
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وكين اقول وت لام :نوريف قال ا 


القول الثاني : إن ملك المبيع موقوف مراعى: فإذا تم الغقد تبين أن 
المبيع ملكه المشتري بنفس العقدء وإذا فسخ تبين أنه لم يملكه» بل هو باق 
على ملك البائ : هو قول للشافعية» وهو الأصح والأظهر"". 

القول الثالث: إن ملكه للمشتري انتقل إليه بالعقد: هذا قول ضعيف 
E‏ وقول الان وهو الأصح والأظهر عند بعضهو”" . وهو 
أظهر الروائتين وامهرهفناة وأصحهما عن الإمام ایخ ( ت۱٤‏ ۲ه)» 
المذهب» وبه قال اقا 5 وهو المشهور عند الإمامية 0 


القول الرابع: إن ملكه يخرج عن البائع ولا يدخل إلى المشتري: حكاه 
)0 


بعض ا وهو ضعيف 


)1( ا : شرائع الإسلام (۷۸/۲۳) مع ۰ الكلام. 

E 0‏ من قول أطفيش : «والمعتمد عندنا أن الخيار إذا كان للبائع أو لهما ا 
في يده بطل البيع› ؛ وإن كان لهما وتلف هن يد المشتري: فعليه قيمته» . راجع : شرح 
كتاب النيل وشفاء العليل (۲۸۱/۹). 

(۳) راجع: الماوردي: الحاوي الكبير (4//5)» والشيرازي: المهذب »)5١١/9(‏ وابن 
الصباغ: الشامل (ص٤٩)»‏ والقفال: حلية العلماء (5/ا7). والبغوي: تهذيب 

. الأحكام (ص٣١)ء والنووي: المنهاج (58/7) مع مغني المحتاج للشربيني‎ ٠ 

(:) راجع: شرح- الزرقاني »)١١١/١(‏ وشرح الخرشي (5/ ١۳)ء‏ وحاشية الدسوقي (؟/ 
232007)» وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/١۱۹)ء‏ وعليش: شرح منح الجليل 
.(TYT/Y)‏ 

)٥(‏ راجع : المراجع السابقة. 

(7) راجع: الماوردي: المرجع السابق» والرافعي: فتح العزيز .)١۷/۸(‏ 

)۷( راجع : ابن قدامة: المغني ۸/0 55). وابن رجب: القواعد (ص۴۳۷۷)› 
والمرداوي: الإنصاف »)۳۷۸/٤(‏ والبهوتي : : شرح منتهى الإرادات (۲/ »)۱۷١‏ 
وكشاف القناع (۳/ 607, 22007 والشيخ إبراهيم: منار السبيل (۳۱۷/۱» “0751 . 

(A)‏ راجع : الحلي : شرائع الإسلام (2)78/5 والمختصر النافع (ص۲۲١)»‏ وقواعد 
الأحكام /٤(‏ 047) مع مفتاح الكرامة» والعلامة الحلي: تذكرة الفقهاء (9/ ,)5٠7‏ 
والعاملي : مفتاح الكرامة .)٥۹۲ /٤(‏ والنجفي: جواهر الكلام (۷۸/۲۳» ۷۹). 

69 راجع: ابن رجب: المرجع السابق› والمرداوي : المرجع السابق .)۳۷١۹/٤(‏ . 


أثر خيار:الشرظ في ملك المبيع 
حدم ١‏ سس ٠٠٠‏ سبي 
ميش الخلاف: 
بعد النظر فى الأدلة يبدو أن متشأه هو 
١‏ أن العقد مع الخيار غير لازم» فهل له تأثير في ملك. المبيع؟ 
-١‏ أن تمام البيع لا يكون إلا بالتراضي» فهل يتم الرضا مع الخيار؟ 
٣‏ _ أن العقد يثبت الملك» فهل الخيار يمنعه وينفيه؟ 


الأدلة 
أولاً: أدلة القول الأول: القائل : المبيع باق على ملك البائع : 
استدل أصحابه على ما ذهبوا إليه بالسئة» والمعقول: 
وأما الستة: 


فبحديث ابن عمر أن النبي كك قال: ا 

يتفرقا ...)217 . 

وجه الدلالة: «فنفى البيع قبل الافتراق» فدلَ على أن الملك يحصل 

بالافتراق» 0 
وأما المعقول: فبالآتي : 

١‏ - «أن جواز هذا البيع - مع أنه معدول به عن القياس - للحاجة إلى دفع 
الغبن» ولا اندفاع لهذه الحاجة إلا بامتناع ثبوت الملك للحال» من 
الجائز أن يكؤن المشترّى قريب المشتري» فلو ملكه للحال لعتق عليه 
للحال» فلا يندفع خا 1 ) 

ا أن تمام البيع لا يكون إلا اجى عرد زه عملا و 
الشرعية .ولا د د مع الخيار؛ لأنه يفيد عدم الرضا بزوال ملكه. 


)١(‏ أخرجه اىي صحيحه : 5 باب إذا كان البائع الور يجوز البيع 
(941/5” ح111). ظ 

Rs) راجع : : الماوردي:. الحاوي الكبير‎ (Y) 

(۳) راجع: الكاساني: بدائع الصنائع (0/ 574). 
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فلم يتم السبب الذي هو البيع في حق البائع؛ لأنه لا يعمل إلا مع 


٠‏ وجود الشرط وهو الرضاء فلا يوجب حكمة. في حقه» فلا يحرج المبيع 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
0 
(0) 


عن ملكهء فلهذا يملك البائع التصرف فيه دون e‏ وإن قبضه بإذن 
الائ 

أنه, إيجاب غير لازم أي: لا يلزم البائع مع سلامة المعقود عليه» فلم 
ينتقل به الملك كعقد الهبة" . 

«أن ل الملك يقتضي ثبوت موجبه» وموجب الملك جواز 
التصرف› فلما كان ١‏ لمشتري عا من التصرف دل على أن الملك 
۳ 

غير منتقل 


: أدلة ا اي 0 ملك د لی موقوف مراعى : 


ل 0 فوجب أن يتربص 20 اده 0 


مت زوال الملك وهو البيع قد وجدء فلا يمكن 5 ين الملك 


0 وحق e‏ للبائع ثابت فلا E‏ ا للمشتري» فقلنا : 
ا العقد رذ فيك المللة» 0 ينمي الملكه وأمرء د 0 يغلب 
وساب و سيان يداي فصار كالقبض 


راجع : الزيلعي: تبيين الحقائق .»)١7/4(‏ والبابرتي: العناية /٥(‏ 007) بهامش فتح 


القديرء والعيني: البناية (/ا/ ۸۳)» وابن الهمام :. فتح القدير (0/ .)٥١٤ 25٠7”‏ 
راجع : ابن الصباغ: الشامل (ص 460)» والباجي: المنتقى (09/65). 

راجع : الماوردي:' الحاوي الكبير (58/6). 

راجع: الرافعي: فتح العزيز (07117/4. 

راجع: البغوي: تهذيب الأحكام (ص175). 
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الذي يقتضيه العقد» ويقف تصحيحه عليه» فإن أقبضه بان صحة العقد» 
وإن. تلف بان فساد العقد» فكذا يجب أن يكون حال الخيار» فإن تقضى 
عن تراض» بان صحة العقد وانتقال الملك» وإن تقضى عن فسخ» بان 
بطلان العقدء وأن الملك لم ينتقل به“ 


الثا: أدلة القول الثالث: القائل: المبيع يملكه المشتري بنفس العقد : 
استدل أصحابه بالسئّة» والمعقول: 
أ من الستة: بالآتي : 

| حديت ق أن النبي كه قال: «المتبايعان كل واحد منهما على 
صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا...»". 
وجه الدلالة منه: فسماهما متبايعين» فدل على حصول البيع» وموجب 
البيع محضيؤل الملا“ , 

۲ - حديث ابن عمر: قال النبي ي : ا > فماله للہائی 
إلا أن يشترطه المبتاع)”*' . ا ظ 

n‏ حديث ابن عمر: قال النبي وه : امن باع نخلاً قد أبرت» فثمرتها للبائع 

إلا أن يشترط المبتاع»””'. 

وجه الدلالة منهما: يقول ابن قدامة: «فجعله ‏ أي: كلاً من المال 

والثمرة ‏ للمبتاع بمجرد اشتراطه» وهو عام في كل البيع». 


)۱( راجع : الماوردي: الحاوي الكبير (58/6). 

(۲) أخرجه البخاري في : صحيحه: البيوع: باب البيعان بالخياز ما لم يتفرقا ۳۸١ /٤(‏ 
ح۲۱۱۱). 

(۳) راجع: الماوردي: المرجع السابق .)٤۷/٥(‏ 

4 ا صحيحه : ا باب من باع نخلاً عليها تمر ( ۰ ح۷۷ - 

)٠(‏ أخرجه البخاري في: صحيحه: المساقاة: باب الرجل ساد تون 
بلفظ : (ابتاع) . 

(5) راجع: المغني (5/ 27١‏ ”7). 
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ب - من المعقول: بالآتي : 
-١‏ أنه بيع قد تم صحيحاً بالإيجاب والقبول؛ فتقل الملك فق كالذن. لا 
خيار له فإن ثبوت الخيار فيه لا يمنع الملك؛ كخيار العيب”''؛ إذ 
إن الخيار نوعان: خيار عقدء وخيار عيب فلما لم يكن خيار العيب 
مانعاً من حصول الملكء. لم يكن خيار العقد مانعاً من حصول 
ا 
انف ا يقتضي التمليك» ويوجب الملك. فملك فيه» وانتقل 
الملك بنفس العقد كالنكاح“» ولأن البيع تمليك بدليل قوله: ملكتك. 
فيثبت به الملك كسائر البيع يحققه: أن التمليك يدل على نقل الملك 
إلى المشتري» ويقتضيه لفظه» والشرع قد اعتبره» وقضى بصحته» فيجب 
أ رو فنا رقتفي :وول ا 
مناقشة الأدلة 


أولاً: مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: القائلين: بأن المبيع باق 
على ملك البائع : 

نوقش دليلهم من السنة: وهو: حديث ابن عمر: «كل بيعين فلا بيع 
بينهما حتى يتفرّقا»: بأنه ليس فيه نفي للبيع قبل الافتراق» بل فيه نفي للزوم 
فقط» وبه شرحه الإمام النووي (ت5/ا5ه) حيث قال في معنى قوله عليه : « 
بيع بينهما»: «أي: ليس بينهما بيع لازم وعدم اللزوم ونفيه لا يستلزم 


)01( 3 : ابن قدامة: المغني (77/5). 

(؟) راجع: البغوي: تهذيب الأحكام (ص170). والرافعي: فتح العزيز (۸/١٠۳)ء‏ وابن 
: نفس المرجع اا 

)۳( راجع : المارودي: الحاوي الكبير .)٤۷/٥(‏ 

(5) راجع: الشيرازي: المهذب »)5١١/94(‏ وابن الصباغ: العابل (ص٩4)»‏ والحلي : 
تذكرة الفقهاء (۷/ ٠١7‏ 5). 

.)۴۴ - ۳۲/۲( راجع: ابن قدامة: نفس المرجع السابق‎ )٥( 

(5) راجع: شرح صحيح مسلم .)٤۳۲/۱۰(‏ 
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عدم الملك ونفيه في المعاوضات» كما لو كان ل 

ونوقش الدليل الأول من المعقول: وهو: خيار الشرط شزع للحاجة إلى 
دفع الغبن» ولا اندفاع لها إلا و ثبوت الملك - بوجوه. 
يمكن التسليم به هو: لا اندفاع لهذه الحاجة 0 بامتناع ثبوت الملك للحال» 
وذلك؛ لأن دفع الغبن» واندفاعه يمكن بعدم لزوم البيع - كما في الخيارات ؛ 
فإنه في هذه الحال يكون لكل من العاقدين حق في فسخ العقد متى شاء قبل 
انقضاء الخيار لدفع الغبن» وعليهء فلا حاجة إلى امتناع ثبوت الملك . 

الثاني : أن العتق له وضع خاص عند الشارعء فلا يصح إلحاق غيره به؟ 
«لأن الشارع له إلى العتق تشوّف» لا يوجد في غيره» لذلك أوجب فيه السراية 
مع ما فيه من إخراج ملك الشريك بغير اختياره» وإذا كان مبناه على التغليب 
وال في ملك الغير o e‏ 
علق ل على النوادرء 52567 

ونوقش الدليل الثاني منه: وهو: تمام البيع لا يكون إلا بالتراضي» ولا 
يتم الرضا مع الخيار؛ لأنه يفيد عدم الرضا بزوال ملكه. . 

بأن القول: ولا د يتم الرضا مع الخيارء غير مسلم به؛ لأنه لا يلزم من 
وت الخبار اا الها إذ لو كان الأمر كذلك الفسد العقد". 
فلم ينتقل به؛ كعقد الهبة: 

بأن قياس البيع بالخيار على عقد الهبة قياس مع الفارق؛ إذ الفرق بينهما 


)۱( راجع: ابن الصباغ : الشامل (ص4060). والحلي : تذكرة الفقهاء 4). 

U a ٠ دراج : ابن عمد‎ 

0 راجع : د. علي مرعي: خيار الشرط في. الفقه اي اقو1ة ا 
مجلة الكلية. 
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ظاهرء فإن عقد الهبة ليس بعقد معاوضة. وإنما هو: تبرّع محض» وعدم 
اللزوم لا يمنع الملك في المعاوضات» كما لو كان معيباً"''. 

ونوقش الدليل الرابع منه: وهو: حصول الملك يقتضي جواز التصرّف» 
فلما كان المشتري ممنوعاً من التصرّفء. دل على أن الملك لم ينتقل : 

بأن «امتناع التصرّف إنما كان لأجل حق الغيرء فلا يمنع ثبوت الملك 
كالمرهون» والمبيع قبل القبيض»”'. ظ 
ثانياً: مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: القائلين: بأن ملك المبيع 
موقوف مراعى : 

. نوقش الدليل الأول:. وهو البيع سبب الزوال» والخيار يشعر بأن البائع 

لم يرض بالزوال جزماء فوجب الانتظار. . 

بأن البيع سبب زوال الملك سم ب به» ولكن القول: بأن الخيار يشعر 
بعدم الرضا بالزوال جزما ا وذلك: أنه بيع ة قد تم صحيحاً 
بالإيجاب والقبول» ومقتضاه: ترتب الحكم عليه» وهو انتقال كل من المبيع› 
والثمن إلى العاقدين» فثبوت لار فيه لا يمنع تأثير العقد» وترتب أحكامه 
عليه منها الملك ‏ كخيار العيب بل يمنع اللزوم فحسب. 

ونوقش الدليل الثاني : وهو: سبب زوال الملك وجد» فلا يمكن القطع 
بأن الملك للبائع» وحق الاعتراض للبائع ثابت» فلا يقطع بالملك للمشترى› 
فثبت الوقف: 

بأن حق الاعتراض ثبت للبائع من جهة أن البيع غير لازم في حقه» لا 
أن ملك المبيع باق له» فلا تساوي بين حقه وحق المشتري» بل يرجح حق 2 
المشتري؛ لأن عقد البيع قد اعتبره الشارع لإفادة الملك”” . 


)01( راجع : ابن الصباغ : الشامل (ص460). 

(۲) راجع: ابن قدامة: المغني (754/54). 

(۳) راجع: أ.د. علي مرعي: خيار الشرط في الفقه الإسلامي (ص۸٥)‏ العدد: السادس 
من مجلة الكلية. 


١‏ بابب 





ونوقش الدليل الثالث: وهو: العقد يثبت الملك» والخيار ينفيه» وأمره 
متردد بين أن يغلت حكم العقد في إثبات الملك... وبين أن يغلب حكم 
الخيار في نفي الملك. . . : 
بأن القول: الخيار ينفى الملك» غير مسلّم به؛ لأن التسليم به يؤدي إلى 
أمرين باطلين : 
أحدهما: التناقض: وهو إثبات الملك ونفيه في وقت واحد. 
. الثاني: وجود البيع كعدمه مع استيفائه. جميع أركانه وشرائطه. 
وعليه. فل ثبت بطلان القول: الخيار ينفى الملك» وإذا كان كذلك فلم 
يثبت ما بني عليه وهو أمره متردد بين أن يغلب حكم العقد وبين أن يغلب 
حكم الخيار. ظ 
ثالثاً: مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث: القائلين: بأن المبيع يملكه 
المشترى بنفس العقد: 
نوقش الاستدلال من الدليل الثاني والثالث من السنّة: «من باع عبداً وله 
ماله» فماله للبائع إلا أن يشترطه». «ومن باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا 
أن يشترط المبتاع» : 
بأن دلالة الحديثين على ملك المشتري للمال» والثمرة ثبت بطريق 
المفهوم المخالف. وهذا محل خلاف بين الفقهاء» ولو سلم أن المفهوم 
المخالف حجة» فالحديثان محمولان على البيع البات جمعاً بين الأدلة. 
يجاب عن هذا: بأنه لو سلّم ما ذكرء فإن الحديثان يدلان على المدعي 
من وجه آخر وهو أن الرسول ية أخبر عن ملكية المشتري للمال والثمرة 
بالشرط» سواء كان هناك خيار أو لاء والشرط بمنزلة العقد بجامع الإلزام 
والالتزام في کل . 


(1) راجع: أ.د. علي مرعي: خيار الشرط في الفقه الإسلامي (ص/07). 
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ثانياً: خيار الشرط إذا كان لأحد المتعاقدين: إما للبائع أو للمشتري: 


أ - إذا كان للبائع: 

اختلف الفقهاء فيما إذا كان الخيار للبائع على قولين: 

القول الأول: المبيع يبقى في ملك البائع: به قال الحنفية"» والمالكية 
في قول وهو المعتمد عليه في E‏ وهو و 
الإمام أحمد (ت١٤۲ه)“»‏ والزيدية“. والإمامية في قول" والإباضية”" . 


القول الثاني: المبيع يملكه المشتري بنفس العقد: به قال المالكية في 
قول ضعيف ٠“‏ والحنابلة» وهو أظهر الروايتين وأشهرهما وأصحهما عن 
الإمام أحمد (ت١5١ه)ء‏ وهو المذهب» وهو الصحيه*”"'. وهو قول مشهور 
فق | لطا 


)00( راجع : المرغيناني : الهداية (۷/ 47) مع البناية» والموصلي: الاختيار لتعليل المختار 
0 014 والزيلعي: تبيين الحقائق. .)١>/5(‏ والبابرتي : العناية (ه/ 0۳(« 
والعيني : البناية (۷/ ۸۳)» وابن 0 : فتح القدير a‏ و ى 
البحر الرائق (5/ .)۹١‏ 

)۲( راجع : : الباجي : المنتقئ )0/ «(OA‏ وابن رشد: المقدمات (۲/ 4۲)» وابن جزي : 
0 ¿ الفقهية (ص775): ومختصر خليل )١17١/80(‏ مغ شرح الزرقاني. 

(۳) راجع: الغزالي: الوجيز )۳٠١/۸(‏ مع فتح العزيزء والبغوي: تهذيب الأحكام 
0 والرافعي: فتح العزيز (7117/4)» والنووي: المجموع .)7١1/4(‏ 

0 راجع : ابن قدامة: المغني ٠)0‏ 55)» وابن رجب: القواعد (ص۳۷۷)› 
والمرداوي: الإنصاف .)۳۷۹/٤(‏ 

)2( 3 ابن مفتاح: المنتزع المختار (5/ .)٠١١ 2٠١7‏ 

0( : النجفي: جواهر الكلام (۷۸/۲۳). 

e (۷)‏ : شرح کتاب النيل (۹/ ۲۷۹). 

)۸( شرح الزرقاني (١/١١٠)ء‏ وشرح الخرشي »)٠١ /٤(‏ وحاشية الدسوقي /١(‏ 
23١‏ وحاشية الصاوي (٤/۱۹۲)ء‏ وعليش: شرح منح الجليل .)٦١۳/۲(‏ 

(9) زاجع: ابن قدامة: المرجع السابق »۲۸/٤(‏ ۲۹)ء وابن رجب: المرجع السابق» 
والبهوتي : كشاف القئاع (6/ 2.5١0‏ 0(. 

) ۰ راجح : الحلي: شرائع الإسلام 79 ) مع جواهر الكلام» والمختصر النافع 
ر والعلامة الحلي: تذكرة الفقهاء (۷/ ١٠٠)ء‏ والنجفي: المرجع السابق. 
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سنب الخلاف. 


الأدلة 


أولاً: أدلة أصحاب القول الأول : 
استدلوا بنفس الأدلة التي استدلٌ بها أصحاب القول الأول على بقاء 
ملك المبيع للبائع ‏ فيما إذا كان الخيار للمتعاقدين. فتراجع هناك. 


ثانياً : أدلة أصحاب القول الثاني : 
استدلوا بنفس الأدلة التي استدلٌ بها أصحاب القول الثالث: القائلين» 
انال الملك إلى المشترى نفس العقد» فما ]ذا كان الخيان تاقد 
فتراجع هناك . 
مناقشة الأدلة 
هي نفس المناقشات هناك فتراجع هناك. 


- إذا كان الخيار للمشتري: 
اختلف الفقهاء في أثر الخيار.في ملك المبيع في هذه.الحالة على ثلاثة 
أقوال: 2 
القول الأول: المبيع يملكه المشتري بنفس العقدء فينتقل إليه: به قال 
أبو يوسف (ت۸۳١ه)»‏ ومحمد بن الحسن (ت184١ه).‏ والطحاوي 
(ت١۳۲ه)‏ من الحنفية""ء وهو رواية ضعيفة عن الإمام مالك (ت7/94١ه).‏ 


)١(‏ راجع: مختصر الطحاوي (ص©6") حيث قال: «وإن مات في يد المشتري ما له فيه 
الخيار كان عليه ضمان ثمنه لبائعه». او ل 
المبيع دخل عنده في ملکهء ومتن القدوري (ص٤۳)»›‏ والدبوسي: تأ سيسن النظو 
(ص۴٥)»‏ والسمرقندې : تحفة الفقهاء (۲/ ۷۷)» e‏ بدائع الصنائع (/ 

(TT 


أثر خياد الشرط فى ملك المبب 
3 لمبيع 





وهو قول ابن E‏ رتكمام) من أضحان” 0 والمحققون من الشَاذ e‏ 
والحنابلة» وهو صح الروايتين عن الإمام اول (ت١:أ١امل‏ وهو اهت 
وهو الصحيهد”* 4 والزيدية 0 والإمامية في قول 00 0 والإباذ و 


القول الثاني: المبيع يخرج من ملك البائع» ولكنه لا يدخل في ملك 
ال إلى أن N‏ 000 به قال الإمام أبو حنيفة (ت٠6١ه)»‏ والحنفية 
اه وشل هو الراجح وبعض ا ا 


)١(‏ هو: عثمان بن عيسى بن كنانة من فقهاء المدينةء أخذ العلم عن الإمام مالك»ء وكان 
هلاوما لمجلسهء وغلبه الرأي» توفي بمكة اا سنة 185١ه‏ وقيل: سنة 148060اه. 
راجع : القاضي عياض : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مالك /١(‏ 
۲ وما بعدبها. . 

(۲( راجع : ابن رشد: المقدمات (99/5) حيث قال : «وقد نالك أن الضمان 
كن المكترى فا بيع على الخيارء إن كان الخيار له» فكون الضمان على المشتري 
دليل على أن الملك انتقل إليه. وشرح الزرقاني .)٠١١/١(‏ وشرح الخرشي /٤(‏ 
٠)»ء‏ وحاشية الدسوقي ».)3٠١*/9(‏ وحاشية الصاوي (5/ :)١97‏ 

(۳) .راجع: الغزالي: ا يت ات العزيزء والبغوي: تهذيب الأحكاء 
(ص75١)»‏ والرافعي: فتح العزيز )۸/ 1۷(« والنووي : اجن (2)51/9 
والروضة (۸/۳٤٤)ء‏ 00 48/1 ) مع مغني: المحتاج . 

)٤(‏ راجع: ابن قدامة: المغني (٤/۲۸ء‏ ۲۹)ء وابن رجب: القواعد (ص۳۷۷)ء 
والمرداوي: الإنصاف .)۳۷۸/٤(‏ 

(0) راجع: ابن مفتاح: المنتزع المختار .)٠١١/۳(‏ 

050 راجع : : الحلي: شرائ ئع الإسلام فرفة 67 مع جواهر الكلامء وال النافع 
م ا جواهر الكلام (۷۸/۲۳ء ۷۹)ء ومحمد جواد مغنية: فقه 
الإمام ج جعفر الصادق (۳/ .)۲۳١‏ 

)¥( راجع : : ضياء الدين: كتاب النيل (۲۷۸/۹) حيث قال : «فإن) ت (بيد مشتر وقد 
شر طه› ضمن ثمنه)» فكون المشتري ضامناً للثمن دليل على أن المبيع دخل في ملكه. 

(۸) راجع: السمرقندي: تحفة الفقهاء (۲/ ۷۷)ء والكاساني :. بدائع م (0/ 10(« ` 
وفتاوي قاضيخان (۱۷۸/۲) بهامش الفتاوى الهندية . 

(9) زاجع:: العاملي: مفتاح الكزامة (4/ 097). 





قال المالكية وهو المعتمد" والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه""'. 

والإمامية في قول . 

سبب الخلاف: 
هو هنا لا يخرج عما سبق فيما إذا كان الخيار للمتعاقدين فيراجع هناك . 

الأدلة 

أولاً: أدلة أصحاب القول الأول: القائلين بانتقال الملك بنفس العقد : 
الا هاا امال نه صحاف ا الا لك ا :كان الخبار 

للمتعاقدين من الأدلة على أن الملك ينتقل إلى المشتري. فتراجع هناك مع 

مناقشتها . 
وأضافوا إليها : 

١‏ - أن ثبوت الحكم عند وجود المستدعي هو الأصل› والامتناء ا 
والمانع ههنا هو الخيارء وأنه وجد في أحد الجانبين لا غير» فيعمل في 
المنع فيه لا في جانب الآخرء ألا ترى كيف خرج المبيع عن ملك 
اليائغ :إذا كان الخيان للمشدرى:.والقيق عن ملك المشتري إذا كان 
الخيار للبائع» فدل أن البيع بات في حق من لا خيار له» فيعمل في 
بتات هذا الحكم الذي وضع له“ . 

6 الا عر ا را ل اك ار ير 
لم يدخل في ملكه يكون زائلاً لا إلى مالك» ولا عهد لنا به في الشرع»””'. 


(1) راجع: الباجي : المنتقى (58/0)» وابن ركد المقدمات (4۲/۲)» وابن جزي: 
القوانين الفقهية (ص776) . 

(۲) راجع: ابن قدامة: المغني (29/5). وابن رجب : القواعد (ص۳۷۷)› e‏ 
الإنصاف (71/9/5). ! 

(۳) راجع: الحلي: المختصر النافع (ص7؟177١)»2‏ والعلامة الحلي: تذكرة اميا ()۷/ 
۲ والعاملي : المرجع. السابق» والنجفي: جواهر الحادم (7/77). 

.)510./0( راجع: الكاساني: بدائع الصنائع.‎ )٤( 

(5) راجع: المرغيناني : الهداية (/ا/ 2)86 والموصلي: الاختيار لتعليل 556 .)١5/5(‏ 


أثر خيار الشرط في ملك المبيع 
5 - سے 1 س 


ثانياً: أدلة أصحاب القول الثاني القائلين: بخروج:المبيع عن ملك 

البائع » وعدم دخوله في ملك المشتري إلى أن ينقضي الخيار ‏ بما يأتي : 

-١‏ «أنه لما لم يخرج الثمن عن ملكهء فلو قلنا: بأنه يدخل: المبيع في ملكه. 
لاجتمع البدلان في ملك رجل واحد حكماً للمعاوضةء ولا أصل له في 
الشرع؛ لأن المعاوضة تقتضي المساواة» ودخوله في ملكه ينفيها»”'' . 

۲ - «أن الخيار شرع نظراً للمشتري ليتروّى» فيقف على المصلحةء ولو ثبت 
الملك ربما يعتق عليه من غير اختياره: بأن كان قريبه» فيفوت 
النظر» , 

ثالثاً: أدلة أصحاب القول الثالث القائلين: ببقاء الب نم في ملك 

البائع إلى أن ينقضي الخيار : 
استدلوا مما امال انيدان القول الأول فيما 9 كان الا 

للمتعاقدين من الادلة على بقاء الملك للبائع . فتراجع هناك . 


مناقشة الأدلة 


مناقشة أدلة أصحاب القول الأول : 

نوقش الدليل الأول: ٠‏ 

بأن القول: عن لاا ا ا 
حق الزوال» لا في حق الثبوت؛ لأن الخيار من أحد الجانبين له أثر في المنع 

من الزوال» وامتناع الزوال من أحد الجانبين يمنع الثبوت من الجانب الآخر 
إن كان لا يمنع الزوال من الوجهين» 0 

اخ عا سنو هن أن البكبان لين له اث ١‏ في المنع من زوال 
الملك وإذا كان كذلك» فلم يمنع الثبوت من الجانب الا 


.)١54 /7( راجع: المرغيناني: الهداية (۷/ ٥۸)ء او الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
ا ا‎ e راجع‎ )۲( 


أثر خيار الشرط في ملك المبيع 





ونوقش. الدليل الثاني : 

بأنه يجوز أن يخرج الشئء عن ملك إنسان» ولا يدخل في ملك غيره» 
سوا يع و و ولا يدخلون في ملك أحد عند 
الشراء للكعبة. وكذا التركة المستغرقة. بالدين تخرج عن ملك الميت» وتزول 
عنه» ولا تدخل في ملك الورثة)”'" . 

أجيب عنه: بأن المراد من القول: «ولا عهد لنا به في الشرع» أي: 
في. باب التجارة والمعاوضة› وبالتالي الكلام هنا في التجارة والمعاوضة» 
وما ذكر من عبيد الكعبة ليس من هذا الباب» بل من باب الأوقاف» فهو 
ملحق بتوابع الأوقاف من المنقولات. والحكم في الأوقاف كذلك. وكذا 
ما دكت م ا لايع لسن بسن هلا الات هذا من 
ا 

ومن جانب آخر و فى القول: «تخرج عن ملك الميت وتزول عنه» نظرء 
ومنع ؛ «(إذ التركة هي مبقاة في حكم ملك الميت فيما هو من حوائجه» وقضاء 
الدّين منها فلا يزول ملكه»”". 


انا : مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني القائلين: بخروج المبيع من 

ملك البائع» وعدم دخوله في ملك المشتري إلى أن ينقضي الخيار : 
نوقش الدليل الأول: وهو: أنه لما لم يخرج الثمن عن ملك 

المشتري . . . بوجوه: 

-١‏ لو سلم بأن الثمن لم يخرج عن ملك المشتري» إذا كان الخيار له في 
المذهب الحنفي بالاتفاق» فإنه غير مسلّم به عند الآخرين» حيث ذهب 


: والعيني‎ »)0٠5/0( والخوارزمي: الكفاية‎ 2»)١1/5( راجع: الزيلعي: تبيين الحقائق‎ )١( 
.)85 /1/( البناية‎ 

(۲) راجع: الخوارزمي: نفس المرجع السابق (0/ 2000 ٠٦‏ 0( لا العناية (0/ 
٠0‏ 0 وأء بن الهمام : فتح القدير /٥(‏ 00)› وابن نجيم : البحر الرائق .)١5/5(‏ 

(۳) راجع: الخوارزمي: المرجع السابق» وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق .)١١/٤(‏ 


أثر خيار الشرط في ملك المبيع 





الفقهاء القائلون: بأن المبيع يخرج عن ملك البائع ويدخل في ملك 

المشتري إذا كان الخيار له إلى أن الثمن أيضاً يخرج عن ملك 

المشتري ويدخل في ملك البائع . فلا اجتماع عندهم بين البدلين. 
؟- لو لم يثبت الملك للمشتري فلم يستحق به الشفعة؛ لأن استحقاقها 

بالملك ‏ ولذا لا تثبت بحق السكنى - لكنه يستحقها إذا بيعت دار 

واا اق 

أجيب عنه: بأنه إنما يستحقها؛ aud‏ لا لأنه 
ا ال الاد يستحقها إذا شعت ذا ونوا ها و 

رد عليه: بأن حاصل هذا منع قصر استحقاق الشفعة على حقيقة 
الله أرما ي ا نهذ كات لا يحتاج إليه"» بل هو باطل؛ لأن 
استحقاق الشفعة إنما هو بالملك فقط. وأما الاستدلال على المنع فبالقياس» 
وهو العبد المأذون وهذا فاسد في غاية الفساد» فإنه نائب عن مولاه» وقائم 
مقامه. فتصرّفه هو عين تضرف مولاه» واستحقاقه للشفعة هو عين استحقاق 
مولاه بهاء فاستحقاق الشفعة من قبل العبد المأذوت إنما هو بالملك فقط 
دون غيره. ) 
ثالغا : مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث القائلين: ببقاء الملك چ 
إلى أن ينقضي الخيار : 

أدلتهم هي نفس أدلة القول الأول فيما إذا كان الخيار للمتعاقدين. 
فمناقشتها هناك مناقشتها هنا. 


)١(‏ راجع: العيني: البناية (85/:1)» وابن الهمام: فتح القدير (5/ 22060 وابن نجيم: 
0 الرائق (5/ .)١5‏ 

(؟) راجع: الخوارزمي: الكفاية (6/ 26٠6‏ 57©» والبابرتي: العناية (6/ 600)» وابن 
الهمام: المرجع السابق» وابن نجيم: المرجع السابق 2)١5/5(‏ وحاشية الشلبي على 
تبيين الحقائق .)١١/٤(‏ 

(۳) راجع: ابن الهمام: المرجع السابق. 


أثر خيار الشرط في. ملك المبيع 


هذ دايرف آقراك الها في ار الارن ملك ال وا 
وها أؤرة عليها هن اعتراضات ومتاقكاث» وما أحيت عنها ت يتب لنا أن 
الأولى بالترجيح والاختيار هو: القول القائل: بأن المبيع يملكه المشتري 
وينتقل إليه بنفس العقد في كلتا الخالتين ‏ أي: سواء أكان الخيار للمتعاقدين» 
أم لأحدهما دون الآخر. وذلك لعدة اعتبارات: 


١‏ . أن آدلة ما عدا القول القائل: بانتقال ملك المبيغ من البائع إلى 
المشدري: الو ملم من ما ات وبالتالي لم تبق صالحة ف 
بها.. وأما أدلته فبقيت صالحة للاحتجاج بها . 


۲ - أن اسم البيع ينطبق على البيع بالخيار لعموم قوله سبحانه: #وآحل اله 

سيم [البقرة: 76؟]. وقوله تعالى: #... إلا أن کرت تحدرَةٌ عن 

ق52 »> السات» :11 انها من فك أن المعاملة مع اهار هن 

بيع تجار عن قراف رغه ينل المبيع إلى من اشترى 
بالخیار ٠٠.‏ ) 


٣‏ أن العقد متى تم فك بالات والقبول أو انز وترتب عليه جميع 
أحكامه منها: انتقال المثمن إلى المشتري» والثمن إلى البائع؛ «لأن 
المقصود للمتعاقدين» والذي وقع التراضي عليه بينهما - انتقال كل من 

.. الثمن والمثمن حال العقد. فهذه المعاملة إما صحيحة كذلك عند 
الشارع. ويثبت المطلوب» أو باطلة من أصلهاء لا إنها صحيحة على 
غير ما قضداه وتراضيا عليه» وإثبات الخيار منهما أو من الشارع - إن 
لم يؤكد ذلك لا ينافيه» فالمقتضى للملك حينئذ موجود» والمانع منه 
0 ْ 
)01 راجع : محمد جواد: فقه الإمام جعفر (۳/ ۲۳۱). 
68 راجع : محمد جواد: المرجع السابق. 


EO PE 
المطلب الثاني‎ 
'ضمان المبيع‎ 
إذا هلك المبيع في رمن الخيار: ظ‎ 
لا يخلو المبيع: إما أن يكون مما يتعلق .به حق توفية  أي: أن يكون‎ 
مكيلاًء أو موزوناء أو معدوداًء أو مذروعاً » وإما أن يكون مما لا يتعلق به‎ 
حق توفية.‎ 
وكذلك لا يخلو الهلاك: إما أن يكون قبل القبض» أو بعده.‎ 
أولاً: ضمان المبيع قبل القبض في زمن الخيار:‎ 
إن المبيع إذا كان مما يتعلق به حق التوفية» وتلف قبل القبض فلا‎ 
:)ه57١تر( خلاف بين الفقهاء في أن ضمانه من البائع . يقول ابن قدامة‎ 
بدلا أعلم في هذا خلافاً إلا أن يتلفه المشتري فيكون من ضمانه»“‎ 
وأما إذا كان مما لا يتعلق به حق التوفية» تووعها ا ء في‎ 
م فمن يكون: البائع أو المشتري؟‎ 
ا الخلاف: تلف المبيغ الذي فيه حق التوفية في زمن الخيار:‎ 
افق لاء ء قاظبة على أن المبيع الذي فيه حق التوفية وهلك قبل‎ 
ر وكان اف سار | اا البائع أو فعله» أو المبيع سه‎ 
. ضمانه من البائ"‎ 





.)١5/5( راجع: المغني‎ )١( 

(۲) راجع: السرخسي: المبسوط »)58/١75(‏ والسمرقندي: تحفة الفقهاء (۲/ ۷۳)» 
والكاساني: بدائع الصنائع (/ ۲۷۲). والمرغيناني: الهداية (۷/ )۸٤‏ مع البناية» 
والفتاوى البزازية ٠ /٤(‏ وعلي حيدر: درر الحكام )۲۷١ /١(‏ من الحنفية» وابن 
الجلاب: التفريع (۲/ ٠‏ ۷۲). والباجي: المنتقى (09/5)» وابن رشد الجد: 
المقدمات (4۲/۲)ء وابن رشد الحفيد: بداية المجتهد (۸/۲٠۲)ء‏ والقرافي : 
الذخيرة »)١70/6(‏ وابن: جزي: القوانين الفقهية (ص٠أ۲)ء‏ والدردير: الشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي عليه )/ 1° .)٠١5‏ والشرح الصغير /٤(‏ ۱۹۲( من المالكية» - 





ضمان المبيع 


؟ - موضع الاختلاف: تلف المبيع الذي لا يتعلق به حق التوفية في زمن الخيار: 


ااا إن أن كون ی فق دون ا ا 


كما أن التلف لا يخلو: إما أن يكون بآفة سماوية» أو باستهلاك البائع» 


أ فعله. أو المشترق» أو المبيع نفسه . 


١‏ - الخيار للبائع: 


إذا تلف المبيع بفعل المشتري: فقد اتفق الفقهاء على أن ضمانه منه". 
وأما إذا تلفه بآفة سماوية» أو باستهلاك البائع» وفعله» أو المبيع نفسه 


فقد اختلف الفقهاء في ضمانه على رأيين: 


الرأي الأول : وناك من الساكم : 5 إليه: الإمام الأوزاعي 


E "وو الها التلعيعة‎ E E 


(010) 


(۲) 


(۳) 


000 


وابن الصباغ : الشامل (ص7؟7١).‏ والبغوي: تهذيب الأحكام (ص56:١).‏ والرافعي: 
فتح العزيز (۸/ 2)77١‏ والنووي: روضة الطالبين .)٤٥۱/۳(‏ والمجموع )۲۲١/۹(‏ من 
الشافعية» وابن قدامة: المغني »)5١/5(‏ والمرداوي: الإنصاف .)۳۸۹/٤(‏ والبهوتي : 
كشاف القناع )۲٠۹/۳(‏ من الحنابلة» وابن مفتاح: المنتزع المختار (9/ )٠١ .٠١7‏ 
من الزيديةء والمحقق الحلي: شرائع الإسلام (۲۳/ 87) مع جواهر الكلام» وقواعد 
الأحكام (095/5) مع مفتاح الكرامة» والمختصر النافع (ص177١)»‏ والحلي: الجامع 
للشرائع (ص١٤۲)ء‏ والعلامة الحلي: تذكرة الفقهاء »)٤١۹ ۰٤1۸ »٤۰۹/۷(‏ 
والشهيد الأول والثاني: اللمعة والروضة البهية (۳/ )٠٠١‏ من الإمامية» وضياء الدين› 
وأطفیش : كتاب النيل وشرحه (۹/ ۲۷۹)ء والشماخي: كتاب الإيضاح .)٤۷۹/۱١(‏ 
راجع : الفتاوى البزازية .)6٠٠ /٤(‏ والدردير: الشرح الصغير .)١97/5(‏ والبغوي : 
تهذيب الأحكام (ص55١).‏ والنووي: الروضة (/507)» وابن قدامة: المرجع 
السابق» والمرداوي: المرجع السابق». والشهيد الثاني : المرجع السارق (؟0)6557/9 
والعاملي: مفتاح الكرامة /٤(‏ ٩۹٥)ء‏ وأطفيش: المرجع السابق (778/9). 

راجع: ابن رشد الحفيد: بداية المجتهد (؟8/5١3).‏ 

راجع: السرخسي: المبسوط »)58/١7(‏ والسمرقندي: تحفة الفقهاء (۲/ ۷۳)ء 


والكاساني: بدائع الصنائع (ه/ «(VY‏ .والمرغيناني : الهداية (۷/ 4 مع البناية. 


والفتاوى البزازية (5/ ٠ ٠‏ وعلي حيدر: شرح المجلة .)۲۷١ /١(‏ 


ر 
س سس وري ج س ي / eS,‏ 





والمالكية"''» والشافعية”".. والإمام أحمد (ت١151ه)‏ في رواية”» والحنابلة 


ا متم الات المسعرى من هه دولريدية 4 ووانام :> 
(VW .‏ 

والإباضية . ع اب 

الرأي الثاني: ضمانه من المشتري: ذهب إليه: الحنابلة”* ب والإمامية 

- إذا كان عدم قبضه لامتناع منه: أو.برضا. منة بالبقاء في يد البائع بعد تمكينه 

منه وعرضه عليه" -» والإباضية في. قول" . 


- الخبار للمشتري: 
إذا تلف المبيع قبل القبض بفعل المشترى . والخيار له» فقد اتفق الفقهاء 
غل أن O‏ 1 


)١(‏ راجع: ابن الجلاب: التفريع (؟5/ .)٠۷۲. 0١10/١‏ والباجي: المنتقى (54/5)» وابن 
رشد: المقدمات (4۲/۲)ء وابن رشد الحفيد: بداية المجتهد (۸/۲٠۲)ء‏ والقرافي: 
الذخيرة (5/ 20١7١٠‏ وابن جزي: القوانين الفقهية (ص 40575 والدردير: الشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي عليه (*/ ١۳٠٠ء .)٠١٤‏ والشرح الصغير .)۱۹۳/٤(‏ 

(۲) راجع: ابن الصباغ : الشامل (ص77١)»‏ والبغوي: تهذيب الأحكام؛ والرافعي : : فتح 

.)5٠١/9( والمجموع‎ ,)401١/5( العزيز (۸/ ١۳۲)ء والنووي: الروضة‎ ٠ 

)۳( ناء على أن المبيع لا ينتقل ملكه في مدة الخيار. ظ 

)٤(‏ راجع: ابن قدامة: المغني »)١4/4(‏ والمرداوي: الإنصاف ۸۹/9( وا 
كشاف القناع 5 .)2١9‏ 

2( 5 : ابن مفتاح: المنتزع المختار NY ° ٠۲/۳(‏ 

000 : المحقق الحلي : شرائع الإسلام 922 مع جواهر الكلام؛ لكات 
(ص۱۲۲)› والحلي : الجامع للشرائع (ص۷٤۲)»›‏ والعلامة الحلي : تذكرة 
الفقهاء (۷/ ۰٤۱۸ , 4٠9‏ 4١51)»غ‏ والشهيد 3 والثاني: اللمعة والروضة البهية (۳/ 

ظ O.‏ ومغنية: فقه الإمام جعفر (9/ .)05١8 27١7"‏ 00 

۷( راجع : اء الدين» .واطفيكن : كات النيل وشرحه ۷4/0(« والتتاي: کتاب 
| 00 (216). ظ 

(۸) راجع : المراجع السابقة ا 

(9) راجع: النجفي: جواهر الكلام A‏ 

)۰ لاد : المراجع السابقة للمذهب. : 

90 الفتاوى البزازية 0۰*5« والدردير: الك السابق: والبغوي: تهذيب = 


ضمان المبيع 





ا إذا تلف بآفة سماوية. أو باستهلاك البائع وفعله. أو الع نفسه » 


ا ا فحماتة من T0‏ ذهب إليه: الإمام الأوزاعي 
(كثلاة اهن EEE‏ ل والإمام الت بسن. سعد Eaves)‏ 
والمالكية“ والشافعية والإمام أحمد (ت١15ه)»‏ والحنابلة ‏ إذا منع 
البائع المشتري من قبضه" -» والزيدية» والإمامية والإباضية" . 


= الأحكام (ص55١).‏ والنووي: روضة الطالبين (*/ 557)»: وابن قدامة: المرجع 
السابق» والمرداوي: المرجع السابق» والشهيد الثاني : المرجع السابق (55/5؟60)), 
والعاملي: مفتاح الكرامة ۰٥۹۷ /٤(‏ 0994)» وأطفيش: المرجع السابق (۲۷۸/۹). 

.)3١8/7؟( راجع: ابن رشد: بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) راجع: السرخسي: المبسوط 2»)548/١7(‏ والسمرقندي: تحفة الفقهاء (۲/ ۷۳)ء 
والكاساني : بدائع الصنائع (6/ 23»). والمرغيناني: الهداية (۷/ 85)» والفتاوى 
البزازية 12 0۰۰(« وعلي حيدر: درر الحكام (1/ ۷0). 

(9) راجع: ابو رش : المرجع السابق. 

)٤(‏ راجع: ابن الجلاب: التفريع (۲/١1۱۷ء‏ ۱۷۲)» الاج المنتقى (0/ 59)» وابن 
رشد: المقدمات 0 5 وابن رشد الحفيد: المرجع السابق» والقرافي : الذخيرة 
(6/ »). وابن جزي: القوانين الفقهية (ص 2)١750‏ والدردير: الشرح الكبير وحاشية 
(٠١٤١ ٠ I‏ والشرح الصغير ›۱۹۲/٤(‏ ۴ وعليش: شرح 

منح الجليل (۲/ .)٦۲۳‏ 

)٥(‏ راجع: ابن الصباغ: الشامل (ص۲۳١)ء‏ والبغوي: المرجع السابق» والرافعي: فتح 
العزيز (۸/ 2097١‏ والنووي : المرجع السابق. والمجموع (۹/ ۲۲۰) ط. التضامن . 

(5) راجع: ابن قدامة: المغني )€/ e «(Af‏ الإنصاف /٤(‏ ۳۸۹)» والبهوتي : 
كشاف القناع .)7١9/0(‏ 

(0) راجع: ابن مفتاح: المنتزع المختار (9/ 2٠١7‏ ۳ 5 

(۸) راجع: المحقق الحلي: شرائع الإسلام (۸۳/۲۳) مع جواهر الكلام» وقواعد 
الأحكام (0 مع مفتاح الكرامة» والمختصر النافع (ص77١):‏ والحلي: 
الجامع للشرائع (ص557)»: والعلامة الحلي: تذكرة الفقهاء (0ا/5:9غ, 418غ 
00 9 والثاني: اللمعة و 0 (۳/ »)٥۲١‏ ومغنية : : ققه الإمام 
جعفر (۳/ ۲۹۳ ۔ .)١١8‏ 

(9) راجع: ضياء الدين وأطفيش: كتاب النيل وشرحه (۲۷۹/۹)» والشماخي: كتاب 

ْ الويضاح (8/ 579). | 


ساد اس ل 
/ 
0 . 


الرأي الثاني: ضمانه من المشتري: ذهب إليه: الإمام مالك (ت۷۹١ه)‏ 
فى رواية ضعيفةء وهو قول ابن كنانة"“ (ت١۱۸ه)"‏ والحنابلة7", 





والإمامية ‏ إذا كان عدم قبضه لامتناع منه» أو برضا منه بالبقاء في يد البائع 
بعد تمكينه منه وعرضه عليه“ -» والإباضية في قول . 


ج - خيار للبائع والمشتري معا: 

إذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية» أو بفعل البائع أو المشتري» أو 
المبيع نفسه» فلا يختلف حكمه عن المبيع التالف في خيار البائع» وكذلك في 
خيار المشتري.. فيراجع هناك . 
الخيار للأجنبي: 

كذلك هنا لا يختلف الحكم عما سبق؛ لذلك لا داعي لذكره هنا تجن 
للتكرار. 


ثانياً: ضمان المبيع بعد القبض في زمن الخيار : 
الخيار إما للبائع ١‏ أو للمشتري . دفي كل منهما ونع اختلاف بين الفقهاء . 


إذا كان الخيار للبائع» وهلك المبيع بيد المشتزي» ففيه رأيان لهم: 
الرأي الأول: ضمانه من البائع: ذهب إليه الحنفية” ». والمالكية وهو 


)۱١(‏ تقدمت ترجمته. 

(۲) راجع: : أبن رشد: بداية المجتهد (؟87/5١95).‏ 

(۳) راجع: ضياء الدين وأطفيش: كتاب النيل وشرخه ۷4/0(« والشماخي: كتاب 
ا (479/9). 

.)۸۴ /۲۳( راجع: النجفي: جواهر :الكلام‎ )٤( 

)2( - : ضياء الدين وأطفيش: المرجع السابق» والشماخي: المرجم | السايق. 

00 راجع : مختصر الطحاوي (ص7/5)» ومتن القدوري (ص٤۳)»‏ والسمرقندي: تحفة 
الفقهاء (۲/١۷۳)ء‏ والكاساني: بدائع الصنائع ) (5/ ۲۷۲)» والمرغيناني: الهداية ١‏ (۷/ 
(AY‏ مع البناية . | 


اسي دسي 
س ات =m‏ 
ع 





المذهب”''» والشافعية”» والحنابلة في قول - بناء على رواية عن الإمام 
أحمد (ت١15ه)‏ أن المتيع لا ينتقل ملكه عن البائع حتى ينقضي الخيار - وهو 
خلاف المذهب والزيدية“. والإباضية”*'. 

الرأي الثاني : ضمانه من المشتري : ذهب إليه المالكية إذا كان مما يغاب 
عليه ولم تقم على تلفه بيّنة'' -» والحنابلة وهو المذهب”"'» والإمامية”* . 


ب - الخيار للمشتري: 
وأما إذا كان الخيار للمشتري» وتلف فى يدهء ففيه أيضاً رأيان للفقهاء : 
ليلى (ت54١ه)ء‏ والإمام أبو حنيفة (ت١٠٠ه)“»‏ وأصحابه'''“. والإمام 


)۱( المذهب: أن الضمان لا ينتقل في بيع الخيار بالقبض» كان صحيحاً أو فاسداًء 
وعليه» فالضمان من البائع مطلقا مطلقًا ٠‏ راجع : ابن رشد: المقدمات (۲/ »)٩۲‏ وحاشية 
الدسوقي (/ 646). 

(۲) راجع: : الماوردي: الحاوي (55/5)» وابن الصباغ : الشامل (ص۱۲۳)ء والقفال: 
حلية العلماء .)0١/5(‏ والبغوي: تهذيب الأحكام (ص56١)‏ والرافعي: : فتح العزيز 
0077١ /6(‏ وتقرير الشيخ عوض )5١7/١(‏ بهامش الإقناع. 

(۳) راجع: القاضي: المسائل الفقهية »۱١/١(‏ ١٠)ء‏ وابن هبيرة: الإفصاح /١(‏ 
5'). وابن رجب: القواعد (ص۳۷۷ ف5)» والمرداوي: الإنصاف .)78٠١/5(‏ 

(5) راجع: ابن مفتاح: المنتزع المختار (9/ .)1٠١ 0٠١7‏ 

)٥(‏ راجع: ضياء الدين: كتاب النيل؛ وأطفيش: شرحه (۲۷۹/۹)ء والشماخي: كتاب 
الإيضاح (۳/ ۳۷۸). 

(7) راجع: ابن رشد الجد: المرجع السابقء والقرافي: الذخيرة /٥(‏ ١١٠)ء‏ وابن جزي : 
القوانين الفقهية (ص70؟7). 

(۷) راجع: ابن قدامة: المغني ٤/9‏ ١4)».والمرداوي:‏ المرجع السابق 78٠١ /٤(‏ 
2848» والبهوتي: كشاف القناع ١‏ 2). 

(A)‏ : الحلي: شرائ ع الإسلام (5/ 86)». والقواعد (091./5)» وابن سعيد: الجامع 
لان (ص١۷٤۲)»‏ والعلامة الحلي: تذكرة الفقهاء (1۱۹/۷٤)ء‏ والشهيد الأول 
اللمعة (oe‏ مع الروضة. 

0ن راجع : أبا يوسف: لاف أبي حنيفة وار بن أبي ليلى (ضص7١).‏ 

(١٠)راجع:‏ مختصر الطحاوي (ص٥۷)»‏ ومتن القدوري (ص7”5).. والسمرقندي: = 


. ضمان المبيع 





الك( ى ي رواية فة وهو قول ابن کان ( ت1 ) 
والمالكية ‏ فيما إذا كان مما يغاب عليه». ولم تلم ا له" ها 


والشافعية فی أصح الول والحنابلة وهو لاقت ال 
2 )03 


هه ١‏ . : ا * e‏ 
الحية**" »و الجالكة ت فا لا نعف عله ا والا فة ف ول ا 


= تحفة الفقهاء (۲/ »)۷٤‏ والكاساني: بدائع الصنائع )0/ ۲) والمرغيناني: الهداية 
(۷/ 5) مع البناية . 

(۱) راجع: ابن رشد: المقدمات .)٩۲/۲(‏ 

(۲) راجع: ابن رشد: المرجع السابق» وابن جزي: القوانين الفقهية (ص 710). 

(۳( راجع : الماوردي: الحاوي (56/60)» وابن الصباغ : الشامل (ص57١).‏ والقفال: 
حلية العلماء (5/ 07)» والبغوي: تهذيب الأحكام (ص55١)»‏ والرافعي : فتح العزيز 
0٠ /N)‏ والنووي: ادم (9/ ۰)۲۰ وتقريز الشيخ عوضن (۱/ ۲ ) بهامش 
الإقناع . 

(5) راجع: ابن قدامة: المغني (5/5١ء »)4١‏ والمرداوي: الإنصاف (80/4"ء 884): 
والبهوتي : كشاف القناع .)7١7/7(‏ 

/١( راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار (٤/١٠۴)ء وابن مفتاح : المتتزع المختار‎ )٥( 
(° 1°1۲ 

0) راجع: الشماخي: كتاب الإيضاح (۷۸/۳٤)ء‏ وضياء الدين» وأطفيش: كتاب النيل 
وشرحه (۲۷۸/۹) . 1 ظ ظ 

(۷) زفر ‏ بضم الزاى وفتح الغاءة وبعدها ا ا ابن الهذيل ب مصغر بذال معجمة - 
أبن قيس الكوفي العنبري› كان من أكثر أصحاب أبن حنيفة E‏ بالقياس› توفي سنة 

4ه. راجع: ابن قطلوبغا : تاج التراجم (ص۲۸)ء والحجوي :. الفكر السامي /١(‏ 

لد ظ 

50 /۷(٠ جع : العيني : المناية في شرح الهداية‎ . (A) 

)9( ابن الجلاب: التفريع (۱۷۲/۲)ء وابن رشد: چ الاق وان حرى: 
المزجع السابق» وحاشية الدسوقي (۳/ .)٠١5 >٩٥‏ 

)٠١(‏ راجع: الماوردي: المرجع السابقء وابن الصباغ: المرجع السابق» والقفال: المرجع 
السابقء والبغوي: المرجع السابقء والرافعي: الاه والنووي : 0 
السابق» وتقرير الشيخ عوض. 


ت 
سے 1 


والإمامية”2» والإباضية فى قول ضعيف” . 


سيب الخلاف: 
هو آيل إلى : 

: «هل الخيار مشترط لإيقاع الفسخ في البيع. أو لتتميم البيع» فإذا قلنا‎ ١ 
لفسخ البيع» فقد خرج من ضمان البائع» وإن قلنا: لتتميمه» فهو من‎ 
ضمانه»" . ظ ظ‎ 
منه» ومن قال: إنه للمشتري. اختلفوا في انتقال الضمان» بماذا ينتقل‎ 
بالعقد» أو بالقبض؟ كما سبق.‎ 

الأدلة 

أولا: الاستدلال على ضمان المبيع قبل القبض في زمن الخيار: 

أ - أدلة الرأي الأول: 
استدل أصحاب الرأي الول على ما ذهبوا إليه من "أن المبيع في مدة 

- أنه لو تلف في.يد الباقم بعد لزوم العقد  أي: في البيع البات‎ -١ 


انفسخ » وسقط الثمن عن المشتري» وكان من ضمان البائع» كذلك قبله 
- أي: فإذا كان فيه خيار الشرط أولى ؛ لأنه أضعف منه”*' . 


)01( : المحقق الحلي: شرائ ئع الإسلام (15/ 86) مع جواهر الكلامء والقواعد /٤(‏ 
3-9 مع مفتاح الكرامة» والعلامة الحلي: تذكرة الفقهاء (819/1)» والعاملي: 
مفتاح الكرامة (9448/5) وما :بعدها. 

(۲) راجع: الشماخي: كتاب الإيضاح 03 وأطفيش : : شرح كتاب النيل 55 )2 . 

(۳) راجع: ابن رشد: بداية المجتهد .)۲٠۹/۲(‏ . 

62 راجع : : ابن الصباغ: الشامل (ص77١)»‏ والكاساني : دانم الصنائع (0/ (VY‏ وابن 
قدامة: المغني (5/ »)١5‏ والعيني: البناية (۷/ .)۸٤‏ 


۲ أن البيع بخيار الشرط عقد غير لازم» فلم ينتقل الملك عن البائعء”''. 
وعليه» فلم ينتقل الضمان منهء فيكون ضمان المبيع منه. 
ب - ديل الرأي الثاني: 
عدن ب اسغاب الراى ق ای ا انها و قز 
القبض من ضمان المشتري» هو القياس» وهو: تشبيه البيع بالخيار بالبيع 
اللازم» وعليهء فالأدلة على كون المبيع في البيع اللازم من ضمان المشتري» 
يمكن أن يستدل بها هنا" . فيراجع هناك" . 





آذ حش له 


المناقشة 


أولاً: نقاش أدلة الرأي الأول: 
نوقش: الدليل. الأول : 
بأن المبيع إذا تلف قبل قبضه في 2 اللازم اختلف الفقهاء في ضمانه؟ 


ممن يكون. من البائع أ 0 رأينا فيما سبق Sk E‏ 
للاستدلال به. | 


أحدهما: أن يكون البيع بالخيار عقداً غير لازم لا ينافي الملك» ولا 
سببه الناقل له» وهو البيع› وذلك لا يختلف بإمضائه› Ty,‏ 
الثاني : أن الخرضن بالخار: الاستذراك د أى: استدزاك ها سترتب على 


(۱) راجع: ابن رشد: بداية المجتهد .)۲٠۹/۲(‏ 

(؟) راجع: ابن رشد: المرجع السابق» والشماخي: كتاب الإيضاح .)٤۷۹/۳(‏ 

(۳) انظر: (ص۲٦۳‏ ۔ .)۳٦٤‏ 

63 راجع : ابن ج الشامل (ص6). وابن قدامة: المغني T/0‏ :“ل fo‏ 
(٦‏ . 


ضمان ا 
ا لاا ا ا 1 اكاك اه السك اسم 
انعقاد الا ف جاده ا أي : عدم جواز فسخه من أحد الطرفين 
دون الرضاء والموافقة من الطرف الآخر -» فهو إذن يمنع اللزوم لا الملك؛ 
فإن المقتضى والناقل له وهو العقد ‏ موجود؛ لأنه السبب الشرعي لنقل 
الملك.. والمانع تفقو اذ لن إلا قوت الكنان» :وهو غير عات للك 
ثانياً: نقاش دليل الر أي في ) 
ا بالبيع اللازم : 
أنه «ضعيف لقياسه موضع الخلااف على موضع الاتفاق» ا 
ثانياً : الاستدلال على ضمان المبيع بعد القبض في زمن الخيار : 
أ- الاستدلال على ضمان المبيع بعد القبض إذا كان الخيار للبائع وحده: 
١‏ - دليل الراي الأول: 2 
. استدل أصحاب الراي الأول على ما ذعبوا إل من أن الضمان من 
البائع : ظ 
بأن المبيع لم يكن قد انتقل عن ملك البائه ؛ لأن كون الخيار له إبقاء 
للمبيع على ملكه”*'» فلم ينتقل ضمانه منه. 
؟ - دليل الراي الثاني: 
استدل أصحاب الرأي الثاتى على ما ذهبوا إليه من أن الضمان من 
المشتري : 
بأن المبيع ملكهء وغلته له» فكان من ضمانهء كما. بعد انقضاء الخيار””'. 


.)0٥۹٤ .8597/85( راجع: العاملي: مفتاح الكرامة‎ )١( 

68 راجع : ابن. رشد: بداية المجتهد .)۲٠١۹/۲(‏ 

(9) راجع: ابن رشد: المرجع السابق. 

(4) راجع: ابن مفثاح: المنتزع المختار (۳/١٠٠)ء‏ والشماخي : كتاب الإيضاح . 
(0) راجع: ابن قدامة: المغني »)4١/5(‏ والمقدسي: الشرح الكبير .)8١ /٤(‏ 


ضمان المبيع 





المناقشة 


نوقش دليل الرأي الأول : 
بأن المبيع لم ينتقل عن ملك البائع غير صحيح؛ فإن السبب المقتضي 
للملكء والناقل له وهو البيع موجود ومتحقق؛ لأنه السبب الشرعي لنقل 
الملك» والمانع مفقود؛ إذ ليس إلا ثبوت الخيارء وهو غير مناف للملك؛ 
لآن الترضى من الخيان:" الاسعدرالقا وهو لا اف 
وأما دليل الرائ الثاني فلا يقبل النقاش . 
- الاستدلال على ضمان المبيع بعد القبض إذا كان الخيار للمشتري وحده: 
١‏ - دليل الراي الأول: : ظ 
٠‏ استدل أصخابه على كون المبيع من ضمان المشتري بالآتي : 
ا أن المشتري ملكة بالعقدء فإذا' قبضهء فقد تقرر عليه الثمن» 0 هلك 
يهلك مضموناً بالثمن» كما كان في البيع البات». 
ب «أن المبيع ملكهء وغلّته له» فكان من ضمانه» كما بعد انقضاء 
الا e‏ ۰ 


15 ا 
ET‏ 9 2 ا كبن لو LE‏ 
ال ای لاك ی ا ی ر و عار 
a‏ 
المشتري 


.)۷۹ /۲۳( راجع: العاملي : مفتاح الكرامة (6/ 0۹۲ 0454)» والنجفي: جواهر الكلام‎ )١( 
.)۲۷۲ /٥( راجع: الكاساني: بدائع الصنائع‎ )۲( 

(۳( راجع : ابن قدامة: المغني (/ €1( والمقدسي : شس الک 0/ 05 

.)٦٤ /٥( راجع: الماوردي: الحاوي‎ )٤( 

.)١55ص( راجع: البغوي: تهذيب الأحكام‎ )٥( 

() راجع: أطفيش: شرح كتاب النيل (9/ .)۲۸١‏ 


= ي 
کے ١‏ س 
. 


المناقشة 





نوقش دليل الرأي الأول : 

بأن الملك لا ينتقل إلا بانقضاء الخيارء فإذا تلف قبل انقضاته تلف وهو 
في ملك البائع”''» فعليه الضمان دون المشتري. 

أجيب عنه: ب«أن انتقال الملك إنما ينبني على سببه المقتضي والناقل له 
وهو البيع» وهو موجود ومتحقق”". وأما انقضاء الخيار فهو ليس من 
المقتضي والموجب للملك”" ولا شرطاً فيه؛ إذ لو كان كذلك لما ثبت الملك 

ونوقش دليل الرأي الثاني: بوجهين: 

أحدهما: أن القول: إن البيع في زمن الخيار لم يتم - غير صحيح -» بل 
تم؛ لأنه بيع قد تمّ صحيحاً بالإيجاب والقبول“ . وإذا كان كذلك» فقد رتب 
0 الشارع أثره من ثبوت الملكء وانتقاله» وذلك؛ فإن يم شرع لإفادة 
الملك» فيستتبع أثره بمقتضى وقوعه صحيحاً . 

الثاني: أن الخيار شرع استدراكاً لما يترتب على تمام البيع صحيحاً من 
لزومه» فيمنع لزومه» لا ملكه. فثبوت الخيار فيه لا ينافيه؛ 3 يمنع انتقاله . 
والدليل عليه: أن انقضاء الخيار لا يوجب الملك» فلم يثبت أن ملك المبيع 
في مدة الخيار قبل انقضائه باق على ملك البائع» وعليه؛ 56 ته المدعق: 

أن الضمان لم ينتقل إلى المشتري» فيكون من ضمان البائع . 
الراجيح: 

قبل أن نبيّن ما هو الراجح» يجب علينا أن ننظر فيما شرع لأجله خيار 
الشرطء هل شرع لكي يمنع من لزوم البيع» أو نقل ملك المبيع؟ 


.)٤۷۹ /۳( راجع: ابن الصباغ: الشامل (ص۳١)» والشماخئ: كتاب الإيضاح‎ )١( 
.)١ /5( (؟) راجع: ابن قدامة: المغني‎ 

(۳) راجع: الشيرازي: المهذب )۲٠۲/۹(‏ مع المجموع. ْ 

.)7177/4( راجع: البغوي: تهذيب الأحكام (ص١أ٠)» ا فتح العزيز‎ )٤( 


۴۳ 


(۱) 
(۲) 
(€) 
(00) 


ت vJ‏ 
ار 





نستبين ذلك بما يأتى : 
أن البيع بخيار ا البيع ابيا قوله تعالى: #وَأحلَّ 
ا ليم © [البقرة: «[YVo‏ وقوله سبحانه : وإ أن AE‏ رة عن 
راض [النساء: ۲۹]» «وما من شك أن المعاملة مع الخيار هي بيع 

تجارة اض ) 
وتجارة عن تراص 
إذا كان البيع بالخيار بجع والبيع می تم جميع ما ا الشارع 

ّ من أركان وشرائط لتحقق وجوده e‏ ورتب عليه الشارع ا و 
أحكامه» منها: ثبوت ملك المعقود عليه لمن اشتراه وانتقاله إليهء 
وثبوت ملك الثمن لمن باعه. لقوله َه فيما رواه ابن عمر وكا : «إدا 
تبايع الرجلانء فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقاء وكانا جميعاً. ٠»‏ أو 
يخيّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك» فقد وجب البيع ٠‏ > وإن تفرقا بعد أن 
تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع» فقد وجب البيع؛. يقول الشوكاني 
(ت٠176١ه):‏ «ومعلوم أن وجوب البيع يقتضي دخوله ‏ أي: المبيع - 


4 ھت ۰ 5 ء )۳( 
في ملك المشتري وخروجه من ملك البائع» 5 


9 


أن البيع مع الخيار قد تم بالإيجاب والقبول» يرع مع ورتب 
عليه أثره شرعاً؛ إذ صحته عبارة عن ترتب الأثر عليه وإلا لبطل الخيار 
لترتبه على العقدء ولكنه لم يبطل› بعد للدي ديل على E‏ لعي 
یکول ا فيتبعه غايته وهو الل 

في أن السب الى للك الاق المدروهى الق وج 
ومتحقق؛ لأنه السبب الشرعي لنقل الملك هناء والمانع مفقود؛ إذ لا 
يوجد ما يمنع من نقله» وآما توت الشبان قال 2 مه الا دراك 


وهو لا اف 


اجع : محمد جواد مغلية : فقه الإمام جعفر (۳/ ۲۳۱۹). 


الحديث متفق عليه . سبق تخريجه . (۳) راجع : السيل الجرار .)١١١/۳(‏ 


را 


جع: العاملي: مفتاح الكرامة (5/ 095). 
جع: العاملي : المرجع السائق (£/ 04۲ 665). 





اا س ا ي 
ا ڪڪ ڪڪ ج ج ج ڪڪ 
N‏ 


5 عا ا E‏ ت الملك عقيبه فيما إذا لم يفسخ» . فو جب 
بشت وإن فسخ كخ المع" : 

E مو‎ 

الخيار» وإمضائه؛ إذ لا مدخل لكل منهما حالة الانفراد عن العقدء فلا 

مدخل له حالة الانضمام عملاً. بالاستصحاب" 

۷- أن البيع بالخيار قبل انقضائه بيع قطعاًء فهو يدل على حصول الملك 

قبله» وإنما يجب ويلزم بعد" . 

ت عالر كود ها و د أن ار الخترط: إنهنا نما شرع للاستدراك ‏ أي 
لاستدراك ما يترتّب على انعقاد البيع» وصحته من لزومه - فهو يمنع لزوم 
فقطء وعدم لزومه لا يمنع الملك في المعاوضات كما في بيع المعيب؛ ؛ لأن 
عقد المعاوضة يقتضي التمليك» فثبوت الخيار إذن لا ينافي الملكةه ل يمنع 
انتقاله» فينتقل بنفس العقد ‏ ذون الحاجة إلى انقضاء الخيار ‏ كما في البيع 
الاك ° ظ 

بناءً على ذلك فقد تحقق : ان البيع بالخيار» والبيع البات لا فرق بينهما 
من ناحية ثبوت ملك المبيع ل وانتقاله إليه بنفس العقد. 

فإذا تحقق قق أن الملك في البيع بالخيار ينتقل إلى المشتري بنفس العقد 
ET‏ فدات لقنا رب أو إمضاء من له الخيارء فهل ينتقل الضمان 
أا لاهتال ا فكون من عا مر ك إليه وهو 
المشتري؟ فالجواب: نعم. وأما الأسباب فقد أوردنا عدة أسباب على ذلك 
في ضمان المبيع في البيع البات اللازم» فلا داعي لإعادتها هنا تجثباً من 
التكرار. فتراجع تلك الأسباب هناك : 


هذا وقد زجح الأستاذ الدكتور علي ادويق مر عي انتقال ملك المبيع› 


.)0( راجع: ابن قدامة: المغني‎ )١( 
.)087/5( (؟) راجع: العاملي: مفتاح الكرامة‎ 
راجع: العاملي: المرجع السابق.‎ )۳( 


RY ا‎ 


وضمانه بنفس العقد. في البيع بالخيار» إذ قال: «والراجح أن الملك ينتقل إلى 
المشتري بالعقد الصحيح». سواء كان العقد في البت» أو :الخيار؛ لأن البيع 

٠ 33 -‏ - 5 5 س - 1 3 ( 
من عمود المعاوضات› قيثر نمسا عليه أثره بمجرد العقد قياسا على النكاح)"' 5 
هذا في انتقال الملك. وأما في انتقال الضمان فقد قال: «... لأن المبيع 
دخل في ملك المشتري بمقتضى العقد الصحيح» فيكون الضمان من المشتري 
قبض المبيع أولاً قياساً على المملوك بطريق الإرث». 


لطت الال 


خراج المبيع 

إذا حصل الخراج. من المبيغ أوله فئ زمن الخيارء فهو إما أن يخصل 
قبل القبض أو بعده» والخيار في هذه الحالة إما للبائع أو للمشتري» والبيع إما 
أن يكون قد تم» أو فسخ» إضافة إلى ذلك: لمن ملك السب ف مدة الخيار 
للبائع أو للمشتري أو موقوف؟ 

والخراج. مع هذا كله e a‏ 

هذاء والمذاهب الفقهية لا تخرج من أن تجعل الخراج إما للبائع» أو 
للمشتري . 


أولاً : الخراج المتصل بالمبيع : 
إذا كان الخراج متصلاً بالمبيع كالسمن ونحوه» فقد ذهب الحنفية"» 
والتجا تكد 5 والمنها دان سلس لاسي اا او لي 





.)6١ص( راجع: مجلة الشريعة والقانون. العدد: التاسع لعام 6١5١ه  1945م‎ )١( 

(؟) راجع: نفس المرجع السابق (ص54). 

(۳) . راجع: الكاساني: بدائع الصنائع (0/ 237٠‏ 3037), 

.)٥۷ /٥( راجع: الباجي: المنتقى‎ )٤( 

)0( راجع : ابن قذامة : المغني (5/ ٠‏ 5)». وابن رجب : : القواعد (ص۷١٠‏ ق١8).‏ 

(؟) راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار (5/ ١٠٠)ء‏ ومختصر الأزهار (7/ »)٠١9‏ وابن 
مفتاح: المنتزع المختار (7/ ..)1١1‏ ْ 


ا 
والإمامية”''» والإباضية”' إلى أنه تابع له: إن فسخ العقد فيكون للبائع» وإن 
تم فيكون للمشتري 

وذهب و أحمد (ت١٤۲ه)‏ ذ في المنصوص عنه أنه لبس 8 


6 0 تقي 5 (ت ۷۲۸ 


ثانياً: الخراج المنفصل عن المبيع : 


إذا حصل الخراج في زمن لار والبيع بعد حصوله إما أن يكون قد 


تم أو فسخ . 
أ - إذا حصل الخراج المنفصل والبيع قد تم: فلمن يكون الخراج: للبائع أو 
للمشتري؟ rc‏ 


: اختلف فيه الفقهاء على مذهبين‎ ٠ 
»)ه٠١١ت( المذهب الأول: يكون للمشتري: ذهب إليه: الإمام أبو حنيفة‎ 
والإمام ابو يوسف (ت۱۸۳ه)» والإمام محمد بن الحسن (ت184ه) _إذا كان‎ 
الخيار له» وحدث بيده» .وكذا إذا كان الخيار للبائع عندهما”*'  وابن نجيم‎ 


.)0915/5( راجع: العاملي: مفتاح الكرامة‎ )١( 

(۲) راجع: أطفيش: شرح كتاب النيل (۲۷۷/۹). 

(9) راجع: ابن رجب: القواعد (ص!90١. .)١158‏ 

»)1۸۷ /۲( وفتاوى قاضيخان‎ »)٥۳ »٥۲ص( راجع: الدبوسي: تأسيس النظر‎ )٤( 
وفيه: وان كان الخيار للمشتري فالكسب‎ )55١ص(‎ Ea : والبغدادي‎ 
فقوله : «بالإجماع» غير صحيح» بل‎ e بعد القبض للمشتري تم البيع أو انتقض‎ 
هو قول الصاحبين» وأما الإمام فهو كذلك إذا تم البيع فقط . وأما إذا انتقض» فيكون‎ 
ولكنه لم يدخل في ملك المشتري.‎ TT للبائع ؛‎ 
وعليه» فملك الخراج يكون موقوفاًء فإذا تم صار للمشتري» وأما إذا انتقض › عاد‎ 
للبائع . يقول الدبوسي : «قال أبو حنيفة في المشتري إذا كان بالخيارء وقد قبض‎ 
المشتري الجارية» فأغلت غلة.فى يد المشتري» فملك الغلة موقوف؛ لأن الأصل‎ 
غك أله خرب :عن ملك الان ولم يتغل فى ملك المشترى 4 وعددهماا. قات‎ 
للمشتري» فإذا أغل في ملكهء أو في ضمانه كانت الغلة له». راجع: المرجع.السابق.‎ 


ع ي Ln)‏ 


(ت٠۹۷ه)‏ من الحنفية'''» والمالكية ‏ بالنسبة للولد» والصوف التام فقط 
المعتمد في الق SEET‏ فن ل واا 





.)"٤۷ص( راجع: الأشباه والنظائر‎ )١( 

0( راجع: ابن الجلاب: التفريع (۱۷۲/۲)ء والباجي: المنتقى (01//0)» والقرافي : 
الذخيرة (0/ 545» )٥‏ وابن جزي: القوانين الفقهية (ص١٠أ۲۴).‏ والدردير: ادر 
الصغير (5/ »)١97‏ وحاشية الدسوقي .)٠١٤/۳(‏ 

(۳) اختلفت الطرق في المذهب في تبعية الخراج على النحو التالي : 

أ جعله تابعاً للملك: سلك هذا المنهج بعض الشافعية ONS‏ 
حيث قالوا: إن البيع لا يخلو: ا أو فسخ» فإن تمء فإن قلنا : الملك 
للمشتري» أو موقوف» فيكون الخراج له» وإن قلنا: إنه للبائع» فوجهان»ء قال 
الجمهور: إنه للبائع. قال أبو علي الطبري (ت٠٠ه):‏ إنه للمشتري. وأشار إلى 
ضعقه الجلال المحلى (ت855ه) حيث عبر عنه باقيل» . ْ 
'وإن.فسخ. فإن قلنا: الملك للبائع» أو موقوف؛ فيكون الخراج له. وإن قلنا: هو 
للمشتري» فوجهان: أصحهما: أنه له. وقال ابن إسحاق (ت755ه): إنه للبائع . 
وأشار إلى ضعفه أيضاً المحلى بتعبيره عنه بصيغة التمريض . غير أنه عندي تعبير غير 
دفيق ؛ لأن تعبير «أصح» ينبىع عن صحة مقابله. ويشعر بأن ما يقابله صحيح. فكيف 
يعبر عنه ب«قيل» لذلك نجد النووي (ت515ه) لاحظ هذا الفرق؛ إذ قال: قال أبو 
علي» وإسحاق. راجع: البغوي: تهذيب الأحكام (ص55١).»‏ والرافعي: فتح العزيز 
ا 0 روضة الطالبين (/559)» والجلال المحلى: شرح ست 
)١96 /۲(‏ بهامش مغني المحتاج . 

ب جعله لق حالة الفسخء ا تابعاً للفسخ من حينه» 
أو من أصله. نهج هذا المنهج صاحب التتممة المتولي (ت۷۸٤ه)ء‏ إذ قال: «إن 
قلنا : بالأول» فهو للمشتريء وإن قلنا: بالثاني» فهو للبائع. راجع : الرافعي : 
المرجع السابق. 

- ج - جعله تابعاً للخيار ‏ أي: لمن انفرد به من الطرفين. وأما إذا كان لهما معأء فهو 
تابع للمبيع: اختاره الشيخ القليوبي (ت594١1ه).‏ فهو يقول: «إن الزوائد للبائع إن 
كان الخيار له وحده ‏ وإن تم البيع للمشتري - وإنها للمشتري إن كان الخيار له وحده 
- وإن فسخ البيع» وعاد المبيع للبائع ‏ وإنها تابعة للمبيع إن كان الخيار لهما». 
راجع: حاشيته (۲/ )١146‏ مع حاشية عميرة. 

من الملاحظ أن الخراج لم يخرج من كونه تابعاً للملك في تلك الطرق . 
(5) راجع: المراجع السابقة للمذهب. 
)0( 38 : ابن قدامة: المغني »۳۷/٤(‏ ۳۸)» 5 الشرح الكبير »)8١ /٤(.‏ وابن = 
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والزيدية''؟» والإمامية على المختار والمشهور" ٠‏ والإباضية”". 

المذهب الثاني :. يكون للبائع : ذهب إليه: الإمام أبو حنيفة (ت١6١ه)‏ 
إذا كان الشيان 000 والمالكية ‏ فيما عدا الولد» والصوف التام وهو 
التذعبء:واشيي”” (ك 4 ٠ه‏ فى أ والخافية ق 
وام الحو ك ف فووا واا فی اقول" وا كات 
( ندا 


= رجب: القواعد (ص۳۷۷)» والمرداوي: الإنصاف /٤(‏ ۳۸۰ ۳۸۲). والبهوتى : 
شرح منتهى الإرادات (۲/ ١۱۷۰ء 2))١71١‏ وكشاف 0 (5/ لات (YA‏ ۰ 

)١(‏ قالوا: يكون الخراج لمن استقر له الملك» وإذا تم البيع ولزم فقد استقر للمشتري 
الملك» فيكون له. راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار »)٠٠١ /٤(‏ ومختصر الأزهار 
1°( 'وأبن مفتاح : المنتزع المختار ("/ .)١١7‏ 

00( : المحقق الحلي: المختصر النافع (ص١١١)ء‏ وقواعد الأحكام e‏ 
0 الإسلام (87/71) مع جواهر الكلام» والعلامة الحلي : 0 الفقهاء (۷/ 
۳(« والنجفي : جواهر الكلام (AT «AY YT)‏ . 

(9) راجم : الشماخي: كتاب الإيضاح «(EVA/Y)‏ وضياء الدين» وأطفيش: كتانب النيل 
وشرحه /٥(‏ ۲۷۷). 
)٤(‏ راجع: الدبوسي : EN‏ ا (ص۲*٠» »)٥١‏ والبغدادي: مجمع الضمانات 
(ص9١5١)..‏ ۰ 
(0)6..قواة ابو عمرو» ابن عبد العزيز بن داودء القيسي العامري» الفقيه المصرئ» صاحب 
الإمام مالك» وأحد الأعلام» كان فقيها حسن الرائ» توفي سنة ٤١٠ه»‏ بعل وفاة 
00 بقليل . راجع : الحجوي: الفكر السامي (1/ 221 - (٤۷‏ 

(5) راجع: القرافي: 0 (5/ ۳٤ء »)٤٤‏ وابن جزي: القوانين الفقهية (صه"7١)2‏ 
باحو سد جواهر الإكليل» والدردير: الشرح الكبير (۳/ 2940 
420١5 »٠١“*‏ والشرح الصغير »)۱۹۲/٤(‏ وحاشية الدسوقي ,)٠١" .٩٥/۳(‏ 

.)۴۷ /۲( والآبي الأزهري: جواهر الإكليل‎ »)١97/5( وحاشية الصاوي‎ ٠ 

(۷) راجع: البغوي: تهذيب الأحكام (ص٤٤٠)ء‏ والرافعي: فتح العزيز (۸/ »)۳١۷‏ 
والنووي: روضة الطالبين (559/5)» والجلال: شرح ا (۲/ )۱۹٩‏ بهامش 
0 وعميرة . 

(۸) راجع: المرداوي:: المرجع السابق. 

)9( ب النجفي: المرجع السابق (۲۳/ 87). 

.)1١9/7( واجع: السيل الجرار‎ )9١( 


ع 


a‏ المنفصل الت فا > فلمن يكون؟ للبائع أو 
المشتري: 
0 اختلف فيه و غل ماه 

المذهب الأول: يكون للمشتري: ذهب إليه: أبو يوسف (ت۱۸۳ه)» 
ومحمد بن الحسن (ت184ه) - إذا كان الخيار له وحدث الخراج بيده - 
والشافعية في قول" والحنابلة" ٠"‏ والإمامية على المختار والمشهور. 

المذهب الثاني: يكون للبائع: ذهب إليه: الإمام أبو.حنيفة 
(ت١165١ه).‏ وأبو يوسف (ت۱۸۳ه)» ومحمد بن الحسن (ت۸۹١ه)»‏ 
وقاضيخان (ت5975ه). وابن نجيم“ (ت٠۹۷ه)»‏ والمالكية مطلقاً 


)0:0 اة ا : تأسيس النظر ( ص۹۲٥‏ › «(or‏ وفتاوی قاضيخان (۲/ ۱۸۷)› 
00 ممع الضمانات (ص١51).‏ 


(۲) راجع: البغوي: تهذيب الأحكام (ص55١)»‏ والرافعي: فتح العزيز 2)7١1/4(‏ 
ا روضة الطالبين (۳/ »)٤٤۹‏ الوم المنهاج )١940/7(‏ بهامش 
1 قليوبي وعميرة. 


(۳) راجع: ابن ا المغني (5/ ۴۷ء 2078 والمقدسي : الشرح الكبير »)8١ /٤(‏ وابن 
رجب: القواعد (صن//”)» والمرداوي: الإنصاف .78٠07/54(‏ 240787 والبهوتى 
كشاف القناع (۳/ ۰۲۰۷ .2)7١8‏ وشرح منتهى الإرادات (۲/١۱۷ء .)١71‏ 7 
05( : المحقق الحلي: المختصر النافع (ص١1١)»‏ وقواعد الأحكام (5/ ٥۹٥)ء‏ 
00 ئع الإسلام: (۸۲/۲۳) مع جواهر 0 والعلامة الحلي: تذكرة الفقهاء (۷/ 

(Ee 

(4) راجع: الدبوسي:- المرجع السابق» وقاضيخان: المرجع 5 1۸1/۲« 1۸%(« 
وابن نجيم : : الأشباه والنظائر (ص7147)» وفي مجمع الضمانات للبغدادي (ص5١5):‏ 
«والأصل عنده: أن الزيادة في البيع مع خيار الشرظ موقوفة: إن تم فللمتشري» وإن 
فسخ فللبائع» هذا إذا حدثت الزيادة قبل القبض». هذا الأصل الذي أشار إليه 
البغدادي يخالف ما ذكره الدبوستي من الأصل عنده؛ إذ قال: «الأصل عند أبي 
حنيقة . .. أن كل مملوك أغلّ غلة» أو وهب له هبة» فالغلة للمولى» تم الملك» > أو 
انتقض» سواء كان في ضمان المالك» أو ف غير ضمانه؛ لأن الغلة مملوكة» ومالك 
الأصل هو مالكها على كل حال». وفي ضوء هذا الأصل إذا كان الخيار للبائع يكون 
الخراج لا - أي: سواء حصل في ضمانه» أو في ضمان غيره» سواء تم 
الملك» أو انتقضء لذلك بعد إيراد الأصل ذكر تفريعاً عليه عنده: «قال أبو. حنيفة في - 
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بالاتفاق”''» والشافعية في قول" والإمام أحمد (ت١15ه)‏ في رواية» 
والقاضى (0ت508ه). وابن عقيل (ت۵۱۳ه) من الحنابلة"» والزيدية يولخ 
والإمامية فى قول والإباضية"» والشوكانى (ت٠76١ه)”"'.‏ 


بعد تتبّع تعليلات الفقهاء للخراج في خيار الشرط يظهر أن منشأه لا يعدو : 
|١‏ - هل للخيار تأثير في ملك المبيع وانتقاله» وبالتالي في ضمانه؟ 


۲ - هل الخراج جزء من المبيع» أو ملكه موقوف» يكون لمن يستقر له 
الملك؟ 


7 هل الفسخ رفع للعقد من حينه. أو من أصله - فسخ البيع هذا بناء 
على أن الخيار ليس له تأثير فى الملك. ' 


= رجل يبيع العبد على أن البائغ بالخيار فقبض المشتري العبدء فأغلَّ في يده غلة» تم 
البيع» أو انتقض» فالبائع أحق بالغلة؛ لأن العبد لم يخرج عن تملكه» راجع: 
المرجع السابق. 

(1) راجع: القرافي: الذخيرة /٥(‏ ۳٤ء‏ 55)» وابن جزي: القوانين الفقهية (ص٣٠أ۲)»‏ 
ومختصر خليل (۳۷/۲) مع جواهر الإكليل» والدردير: الشرح الكبير »۹٥/۳(‏ 
».)3١5 »‏ والشرح الصغير »)١97/(‏ وحاشية الدسوقي (40/9. »)٠١١‏ 
وحاشية الصاوي ,.)١97/5(‏ والآبي الأزهري: جواهر الإكليل (۲/ .)١۷‏ 

(؟) راجع: البغوي: تهذيب الأحكام (ص55١).‏ والرافعي: فتح العزيز (۸/ »)۳١۷‏ 
والنووي: روضة الطالبين (۹/۳٤٤)ء‏ والمحلى: شرح المنهاج (۲/ )۱۹١‏ بهامش 
حاشيتي. قليوبي وعميرة. 

() بناء على أن الفسخ رفع للعقد من أصله. راجع: ابن قدامة: المغني (5/ »)5٠‏ وابن 
رجب: القواعد (صن58١‏ ق۸۲). والمرداوي: الإنصاف (5/ 278٠١‏ ۳۸۲). 

(4) راجع: ابن المرتضى : البحر الزخار .»)70٠ /٤(‏ ومختصر الأزهار (7/ »)١٠١9‏ وابن 
بت المنتزع المختار (”/ 7 .)١٠١‏ 

.)87 /57( راجع: النجفي: جواهر الكلام‎ )٥( 

0( راجع : : الشماخي : کتاب الإيضاح (/78 »© وضياء الدين› وأطفيش : كتاب النيل 
شر (4/ كلا .(YVV‏ 


(۷) راجع: السيل الجرار .)٠٠۹/۳(‏ 


r OE 
الأدلة‎ 


أولاً: الأدلة على ما إذا حصل الخراج في زمن الخيار» وتم البيع : 

أدلة المذهب الأول: ظ 
ادل أضحابه: على ها درا ا الخراج اق ا 

الل 
1- أما السنة: 

J.‏ النبي كل : «الخراج بالضمان»“ 
وجه الدلالة: المبيع ملكه المشتري ا امعد إذ الي E‏ 
الشرط بيع صحيح».-فانتقل ملكه إليهء فيكون من ضمانه» فيجب أن يكون 
اول 
ب - أما المعقول فبما يأتي : 

1 امل يفش ال أن الى ارم مح ل الاك ع 
كالذئ: لا يس - فيجب أن يكون نماؤه له» كما بعد انقضاء 
الخيار”". أو أنه ينتقل في بعض الحالات خاصة - كما إذا تم البيع 
طلقا ؛ 0 إذا كان الخيار للمشتري وحده مثلاً -» فيكون الخراج له 


مطلقاًء أو إذا حلردث في ل 0 


؟ - الخراج كالجزء من المبيعء الات ار في البيع 
لقا كوا E‏ 


() سبق تخريجه. ظ 

(۲( راجع : اشن قدامة: ا )4 (4١ ق٠ TQ T۲ «TA/‏ والمقدمى: الشرح 
N ON‏ 

0.00 00 ابن قدامة : 

)00 8 ۴ ا الخ ٠١ e‏ وابن مفتاح: المنتزع المختار (6/ 
۳(. 


لم ببسي )|| بيخ 
۳ - ملك الخراج موقوف ‏ بناءً على أن ملك المبيع زمن الخيار موقوف عند 

بعض الفقهاء ‏ فإذا تم الملك للمشتري» يكون الخراج له" . 
أدلة المذهب الثاني: 

استدل أصحابه على ما ذهبوا إليه من أن الخراج يكون للبائع : 

بأن ملك المبيع باق للبائع استصحاباً للحال؛ لأنه لا ينتقل في مدة 
الخيار إلى المشتري مطلقاء أو في بعض الحالات خاصة ‏ كما إذا كان 
الخيار للبائع -» فلم يدخل في ضمانه إذا كان في يد البائع . فيكون الخراج 
له ؟ ا اند أو فيه وفي ضمانه”"" 


ثانياً : الأدلة على ما إذا حصل مدر الخيار» وفسخ الع 


أدلة المذهب الأول: 
اتدل أا ا انفد ليه اعات مدعنت الأول فيما إذا تم البيع 
E‏ ومن المعقول E‏ الأول مه فقط - فيراجع هناك . 





أدلة المذهب الثاني: 
استدل أصحابه بما استدل به أصحاب المذهب الثاني - فيما إذا تم 
ابيع - من الدليل العقلي» وبما يأتي : 
|١‏ - الخراج كالجزء من المبيع» فمن استقر له الملك؛ كالبائع إذا فسخ 
البيع» يكون له الخراج”". 


)١(‏ راجع: الدبوسي: تأسيس النظر (ص۲٥» .)٥۳‏ وفتاوى قاضيخان »)۱۸٦/۲(‏ وابن 
نجيم: الأشباه والنظائر (ص 07517 . 

(0) راجع: الدبوسي: المرجع السابق» وابن جزي: القوانين الفقهية (ص0؟57), 
والبغوي: ابت الأحكام (ص55١).»‏ والرافعي: فتح العزيز (۸/ ۷١۳)ء‏ وابن 
قدامة: المغني »)5٠/5(‏ وابن مفتاح: المنتزع المختار (8/ »)٠١۳١ 2٠١7‏ 
والشوكاني: السيل الجرار .)١١9/7(‏ 

(۳) راجع: ابن مرتضى: البحر الزخار (5/ 2076٠‏ وابن مفتاح: المرجع السابق. 


فراج المبيع ) 





١‏ - الفسخ رفع للعقد من أصلهء فإذا فسخ البيع» يكون الخراج للبائه“. 
“- ملك الخراج موقوف - بناء على أن ملك المبيع زمن الخيار موقوف عند 
بعض الفقهاء ‏ فإذا فسخ البيع. يكون الخراج اق 


مناقشة الأآدلة 


أولاً: مناقشة الأدلة على ما إذا حصل الخراج زمن الخيار وتم البيع : 
مناقشة أدلة المذهب الأول: 

نوقش وجه الدلالة من الحديث: «الخراح بالضمان» : 

«بأن المبيع لا يدخل في ضمان المشتري إلا بالعقد الصحيح اللازم» أما 
إن .كان في العقد خيار؛ فإن المبيع يبقى على ملك البائع؛ لأن الملك لا ينقل 
إلا بالرضاء وثبوت الخيار ينافيه»"" .. 

أجيب عنه بوجوه: 

5١‏ - أن حصر دخول المبيع فى ضمان المشتري بالعقد الصحيح اللازم 
غير صحيح» بل إنه يدخل أيضا بالعقد الصحيح غير اللازم بعد قبضهء إذا كان 
الخيار للمشتري وحده عند أبئ يوسف (ت”187١ه).‏ ومحمد بن الحسن 
(ت 1۸4۹ء “وض قول للنشافعية0» ووافقهما الزيدية” كما أنه يدخل في 
ضناته ع التايلة بعد قنضه مطلقا) وقبله إذا كان مها ليس فية حف 


.)١(‏ راجع: الرافعي: فتح العزيز (۸/ ۳۱۷)» وابن رجب: القواعد (ص58١‏ ق85). 

(۲) راجع: الدبوسي: تأسيس النظر (ص۲٥»‏ 07)» وابن نجيم: الأشباه والنظائر 
(ص47 ”)0 والرافعي: نفس المرجع السابق. 

(۳) راجع: أ. د. علي مرعي: خيار الشرط في الفقه الإسلامي (ص10) بحث منشور في 
مجلة كلية الشريعة والقانونء العدد: التاسع لعام ١۱٤۱ھ‏ _ 1995م. 

(5) راجع: الدبوسي: تأسيس النظر (ص07). ٠‏ 

)0( راجع: ابن الصباغ : الشامل (ص”7١١).‏ 

(5) راجع: ابن مفتاح: المنتزع المختار (۲/۳٠۱ء .)٠١١‏ 


التوفية”2» وعند الإمامية إذا كان الخيار للبائع أو لهما" وعند الإباضية. إذا 
كان لار الى وت ال ظ 

؟ ‏ أن القول: «أما إن كان في العقد خيار؛ فإن المبيع يبقى على ملك 
البائع» غير مسلم به» وذلك أن البيع متى تم مستوفيا ومستجمعا لشرائطه ترتب 
غل ا6 ونا عند كمه شرعا :دون جاج إلى عمل من جد من العاقدين 
لإثباته؛ إذ هو في الأصل بجعل من الشارع» ومن عمله» وحكمه» وليس 
نتيجة 0 المتعاقدين» وإنما تأثير إرادتهما في إنشاء العقد وتكوينه فقط› 
وأما ترتيب حکمه» وإنشاء أثره فهو منوط بإرادة الشارع فقط دون غيره» فهو 
الذي يرتبه متى أنشاً العاقدان العقد» وكوناه» وينقله إلى المشتري» فالناقل هو 
الشارع؛ لآنه يتولى هذه المهمة دون العاقد. 

تاها قله فكما ليس لأحد من المتعاقدين أن ينشئ ذلك الحكم 
كذلاك لسن له وض من تر ين وبالتالي فليس للخيار أن يمنع من ثبوت 
الملك» وانتقاله؛ إذ ليس من سلطته المخولة إليه» ولا من وظيفته التي شرع 
لأجلها؛ فإنه شرع لاستدراك ما سيترتب على تمام العقد وانعقاده صحيحاً من 
لزومه . 00 

ع أن التعليل: «لأن الملك لا ينقل إلا بالرضا» سا به» وهو موجود 

هناء ومعبر عنه بالإيجاب والقبول» ولكن الذي غير مسلم به هو قوله: 
«وثبوت الخيار ينافيه»» بل لا ينافيه» وإن لم يکد . 

٤‏ - «أن الأصل ذقوج ال شق س اذ العكك سن 
الملك» فمتى وقع صحيحاً ترتّب عليه أثره» وهو ثبوت الملك» وإلا تخلّف 
reo‏ 


.)٠١/٤( راجع: ابن قدامة: المغني‎ )١( 

(۲( راجع : المحقق الحلي : القواعد )٥۹۷ /٤(‏ مع مفتاح الكرامة. 

)۳( راجع : الشماخي : كتاب الإيضاح .(EVA/Y)‏ 

62 راجع : ابن قلأمة : المغني 0/0 والنجفي : جواهر الكلام 59 ). 
(5) راجع: أ.د. علي مرعي: خيار الشرط في الفقه الإسلامي (ص40).. 


[es ا‎ 


ونوقش الدليل الأول من المعقول: وهو: ملك المبيع ينتقل بالبيع. 
فيكون خراجه لمن انتقل إليه وهو المشتري : 
بأن البيع لا يتم إلا بالرضاء والرضا لا يتم مع ثبوت الخيار فيه؛ لأنه 
يفيد عدم الرضا بزوال ملك المبيع» وإذا كان الأمر كذلك» بقي المبيع على 
ملك بائعه”''» وعليه» فيكون الخراج له؛ لأنه المالك حين حصوله. 





أجيب عنه بوجوه: 

أحدهما: أن البيع لا يتم إلا بالرضا مسلّم به» غير أن الرضا لا يتم مع 
ثبوت الخيار غير مسلم به» بل غير صحيح» وذلك أن الرضا أمر خفي يتعلق 
بالقلب» فاقتضت الضرورة وجود معيار مادي يدل عليه» ويعبر عنه» وهو 
صيغة العقدء وهي: كل ما يصلح قرينة على توفر رضا كل من العاقدين 
ويدل عليه من قول ‏ متمثل في إيجاب وقبول - أو فعل . 

ولا شك أن البيع بالخيار تم بالإيجاب والقبول» وهما معبران عن 
إرادتهماء ورضاهما بتمام البيع» وعليهء فقد تم الرضا مع الخيارء ولذلك 
أطبق الفقهاء القائلون بمشروعية خيار الشرطء على أن البيع مع الخيار بيع 
صحيح» فيترتب عليه أثره؛ لأن الصحة عبارة عن ترتب الأثرء وإلا لبطل 
الخيار لترتبه على العقدء فيكون صحيحاًء فيتبعه غايته هو الملك”". ظ 

الثاني: أن ثبوت الخيار لا يلزم منه انتفاء الرضا؛ إذ لو كان كذلك 
لفسد العقد"» ولم يقل به أحد من الفقهاء. 

الثالث: لو كان الأمر كما ذكرء لوجب استئناف العقد إذا اختار لزوم 
البيع» ولم يقل أحد ممن ذهب إلى مشروعية خيار الشرط بالاستئناف”*) 


: والبابرتي: العناية (0/ 007)» والعيني‎ »)١١/4( راجع: الزيعلي: تبيين الحقائق‎ )١( 
.)٥١٤ 265٠١ /0( وابن الهمام: فتح القدير‎ «(AT /0( 6 

0غ( : العاملي: مفتاح الكرامة .)٥۹٤/٤(‏ 

(۳( د. علي مرعي : ت (ص۲۲۳)» وخیار عي ست 
الإسلامي (ص۷٥)‏ . ۰ 

)٤(‏ راجع: د. علي مرعي: المرجع السابق (ص50). 


د 


ونوقش الدليل الثاني والثالث من المعقول: وهما: يكون الخراج لمن 
يستقر له الملك» فإذا تم البيع فقد استقرٌ له الملك. فيكون الخراج له: هذا 
الدليل الثاني. والثالث: ملك الخراج موقوف» فإذا تم البيع» يكون للمشتري: 
بأن المبيع في ملك البائع؛ لأن العقد إنما ينقل الملك بالرضا من 
الطرفين» ولم يحصل الرضا حتى يحصل الإمضاءء فلا ينتقل الملك"'.. 
يجاب عنه: بما سبق» وهو: 
-١‏ أن الرضا قد حصل بمجرد صدور الإيجاب والقبول من الطرفين» وهما 
يعبران عن رضاهما بتمام البيع . 
۲ - لو لم يكن الرضا قد حصل قبل إمضاء البيع» لفسد العقد» وبالتالي لما 
صح البيع إذا أمضاه من له الخيار» بل يوجب استئناف العقدء وهذا لم 
يقل به أحد من الفقهاء . 
مناقشة دليل المذهب الثاني: 
نوقش دليل أصحابه: وهو: آ ا E‏ 
زمن الخيارء فيكون خراجه له: 
بأن البيع بالخيار عقد معاوضة - تم صحيحاً بالإيجاب والقبول ا 
الملك» فانتقل الملك فيه بنفس العقدء كع '"'» وعليه» فيكون الخراج 
للمشتري لا للبائع . 


ثانياً: مناقشة الامش ا يم البيع : 


مناقشة أدلة المذهب الأول: 
أدلة أصحابه هي نفس أدلة أصحاب المذهب ب الأول فيما إذا تم 57 
جع منافشتها هناك . 


.07١/6( راجع: القرافي : .الذخيرة‎ )١( 
0 راجع: الشيرازي: المهذب 0/) مع المجموعء ا ادت‎ )۲( 
mM 


00 
مناقشة. أدلة المذهب الثاني:. ظ a‏ 
< نوقش الدليل الأول: وهو: الخراج كالجزء من المبيع» فيكون لمن 
استقر له الملك. والبائع استقر له الملك لفسخ البيع فيكون له: 

بأنه مبني على أن ملك المبيع موقوف» وهو غير صحيح؛ لأن العقد متى 
تم مستوفياً لأركانه وشرائطه» صح وترتّب عليه أثره شرعاً ‏ أي: أوجب 
الشارع أثره فوراً -» فكيف يكون موقوفا؟ فإذا لم يثبت وقفهء لم يثبت 
عليه . 


ونوقش الدليل الثاني : : وهو البح رفع للعقد من أصلهء 00 الخراج 
اا TT‏ 
«أن الفسخ يرفع YT‏ 5000 لأن العقد لا ينعطف 
كه عل ما مقي فكذلك الفسخ»'. ۰ 
وان التي هر SS E‏ ا ات ارد عد 
الت ااا ير الجر ام سبي ماني 
سببه"» وهو باطل . 
أجيب عنه: بأنه بطريق التبیین“ أي : ااا ا ا 
أثر العقدء لا أنه منشئ له. 
رد عليه: بأنه يلزم ا ا لشرائطه» ولم 
يترتب عليه أثره”*'» وهذا باطل؛ لأن المسبب لا يتخلف عن سببه شرعا. 
٣‏ أن العقد قد تم بالإيجاب والقبول صحيحاً ‏ والدليل عليه: ورود 
الفسخ عليه؛ إذ لو لم يكن كذلك لما ورد عليه - فترتب عليه أثره شرعاًء 
وعليه» فإذا فسخ» يكون أثر ا يستقبل» لا في الأحكام الماضية“؛ 


.(*/1۲( E : والسبكي‎ ۳۱۷/۸) a راجع: الرافعي: فتح‎ )١( 
.)5١5/17( راجع: السبكي: المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) راجع: السبكي: نفس المرجع السابق. 

)٤(‏ راجع: السبكي: نفس المرجع السابق. 

(5) راجع: ابن نجيم: البحر الرائق (5/ .)٠١‏ 


1 :ا خراج المبيع 
لأن الآنان الا فن الد من :وقت اناد :صحجيها إل عفدن فة هى 
واقعة» والواقع لا يقبل الرفع"''. ظ | 
ونوقش الدليل الثالث: وهو: ملك الخراج موقوف» فإذا فسخ البيع» 
يكون للبائع : 
بأنه بني على اعتبار أن ملك المبيع موقوف» وقد ثبت بطلانه فيما سبق 
بما يكفي . 





المختار 
بالنظر في أدلة المذهبين فيما إذا حصل الخراج وتم البيع أو فسخ 
ب يتجلى لنا أن الخراج فيهما يدور مع ملك المبيع. فمن رأى أن ملكه باق 
للبائع ذهب إلى أن خراجه له» ومن ولق أن ملكه انتقل إلى المشتري» ذهب 
إلى أن جوا له . 
هذا وقد أثبتنا في 8 - في ضمان. 5 أن شوت ار الشوط 
ليس له تأثير على الملك» فلا ينافيه؛. إذ إن الملك ينتقل إلى المشتري عقيب 
البيع متى تم صحيحاً بالإيجاب والقبول» وعليه» فقد رجحنا أن المبيع من 
ضمان المشتري» وذلك لعدة اعتبارات وأسباب هناك . 
بناء على ذلك». فالأولى بالاختيار هو أن الخراج 00 وذلك لنمس 
اعتبارات e‏ ونضيف إليها ما يأتي 
- أن الشارع شرع العقود أسباباً إلى حصول أحكام مقصودة» كالبيع 
مكاذ aS‏ لمذلك | E O‏ المما وض 
وعليه» فمتى تم العقد مستوفياً ومستجمعاً لشرائطه المعتبزة لتحقق وجوده 
الشرعي» ترتب عليه أثره» ونشأ عنه حكمه شرعاً. دون حاجة إلى عمل من 
أحد 5 المتعاقدين لإثباته؛ إذ هو في الأصل بجعل من الشارع» . وعمله. 
وإرادته» وليس نتيجة لإرادة العاقدين» وإنما تأثير إرادتهما في تكوين العقد 


ع  _‏ ل لبر 440 / 


وإنشائه فقط. وأما ترتيب الحكم عليه» وإنشاء الأثر عنه» فهو منوط بإرادة 
الشارع مطل رم رق ملك حكمه وأمره دون غيره» فهو الذي يرتبه متى 
أنشأ المتعاقدان: سببه ‏ وهو العقد فقط ‏ دون العاقد؛ إذ ليس من سلطته 
المخولة إليه من قبله . 

نوكه لها a‏ »عقي :العلا 

يقول الشاطببي"'' (ت٠۷۹ه):‏ «إن الذي للمكلف تعاطي الأسباب» 
E‏ مسا قن نحل الله وسكت ل كدي ننه cl‏ 

وقول ابن 0 (ت۷۲۸ه): (إن الله سبحانه شرع العقود سانا إل 
SC gar‏ 
ال سينا لاك 0-5 رغ والنكاح r‏ ك البضعء ا 
لحصول البينونة. . ٠.‏ 

ويقول في موضع آخر: إن الأحكام الثابتة بأفعالناء كالملك الثابت 
بالبيع» وملك البضع الثابت بالنكاح» نحن أحدثنا أسباب تلك الأحكام 
والشارع آثبت الحكم لبرت سيب هذاه لم يديه ابغذاء» كما أثبيث إيجاب 
الواجبات» وتحريم المحزمات المبتدأة» . a‏ 

“#ؤيقول ابن-القيم" (ت١١۷ه):‏ «... وإنما إلى العبد الأسباب 

المقنضية لتلك الأحكام ليس إلا . . ."ا 

ويقول أيضاً : «ترتيب الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقں“ 

وإذا كان الأمر كذلك» وشرط أحد العاقدين أو كلاهما الخيار في 


(0) تقدمه ارجف 200 . () راجع: الموافقات (۱۹۰/۱). 
(۳) تقدمت ترجمته . 

)٤(‏ راجع: مجموعة الفتاوى ("/ »)7١5‏ دار المنار. 

(۵) راجع: المرجع السابق (197/14) ترتيب النجدي» والقواعد النورانية (ص40١).‏ 
030 سبقت تر جمته . 

(۷) راجع: أعلام انت (/8"* 64( . . 

(۸) راجع: المرجع السابق (/174). 





ع 


البيع» فهل للخيار أن يمنع من ترتب..حكمهء وأثره عليه؟ كلاء ليس له 
ذلك؛ إذ ليس من سلطته المخولة إليه شرعاء ولا من وظيفته التي شرع 
لأجلها؛ فإنه شرع لاستدراك ما يترتب على تمام .العقد وانعقاده صحيحاً من 
لزومه» وعدم لزوم البيع هو صفة الخيار ‏ كما صرح به عامة الفقهاء . 
ولأن العاقد كما ليس له أن ينشئ أثر العقد» ويرتب حكمه عليهء كذلك 
ليس له أن يمنع من ذلك» وعليه» فليس للخيار أن يمنع من ثبوت الملك 
ل لان تانيرة في عدم لزوم البيع فقطء وعدم لزومه لا 
يمنع الملك في المعاوضات - كما صرح به ابن الصباغ” (ت۷۷٤ه)‏ من 
الشافعية. وابن ا («ت6١57ه)‏ من الحنابلة» وغيرهما من فقهاء 
المذاهب ؛ فإن الخيار يعني حق إمضاء البيع وفسخه لمن له الخيارء فإذا 
أمضاه» ولم يفسخهء لزم» وثبت الملك للمشتري بالاتفاق» فلو لم يكن ثابتا 
بالعقد لما ثبت بالإمضاء؛ إذ إنه لا يوجب الملك"" حالة الانفراد عن 
العقدء نكزللة عمال الانضمام» وهنا إذا فسخه فالفسخ ليبس بمانع؛ فون 
المنع لا يتقدم المانع“. 

۲ - هل الخيار يلزم منه انتفاء الرضا؟ لا شك أن لاان ف اد 
الرضاء وهو أمر خفي يتعلق بالقلب» لا يمكن.الوقوفٍ عليه» لذلك. اقتضت 
الضرورة وجود معيار مادي يعبر عنه» ويدل عليه» وهو في اصطلاح الفقهاء: 
الصيغة. وهي: كل ما يصلح قرينة على اتوفر رضا كل من المتعاقدين» ويدل 
عليه من قول ‏ كإيجاب وقبول - أو فعل ‏ كإشارة وتعاط  .-‏ 

وعليه» فإذا تم البيع مع الخيار بالإيجاب والقبول المعبرين عن 
إرادتهماء ورضاهما بتمام البيع - فقد وجد الرضاء وتم ف الخيار» لذلك 
أطبق الفقهاء القائلون بشرعية الخيار ‏ على أنه بيع صحيح» .فيترتب عليه أثره ؛ 


e 7 00)‏ 0 ا ار 


ع 


لأن الصحة عبارة عن ترتب الأثرء وإلا لبطل الخيار لترتبه على العقد» فيكون 
صحيحاً» فيتبعه غايته» وهو الملك”'' . 

تبيّن أن ثبوت الخيار لا يلزم منه انتفاء الرضا؛ إذ لو كان كذلك لوجب 
فساد العقدء واستئنافه إذا اختار من له الخيار ‏ لزوم البيع -» وهذا لم يقل به 
أحد ممن ذهب إلى مشروعية خيار الشرط . 

وهذا هو اختيار الأستاذ الدكتور علي أحمد مرعي”"' . 


7س تدس اه 


.)0٥۹٤/٤( راجع: العاملي: مفتاح الكرامة‎ )١( 


00( راجع : بحوث في البيع (۲۲۳/۱. 7370). وخیار الشرط في الفقه الإسلامي 
(ص”4» )٤۷‏ بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون. 


الميحث الثالث 


الخراج بالضمان ق البيع الصحيح 
بخيار الرؤيه 


قبل أن ندرس الموضوع دراسة مستفيضة» يجب علينا أن 
نمهده بتعريف خيار الرؤية أولاً» لكي ندخل في الموضوع على 
علم بأمره. هذا من جانب. 
ومن جانب آخر: أن خيار الرؤية لا يثبت إلا فيما بيع من 
الأعيان قبل رؤيته» فهل بيع الشيء a‏ يجب نيان 
SRE‏ إذ ثبوت الخيار ومشروعيته ل ليف ا 
لأن ثبوته فرع عن صحته.. 
ys )‏ ا 
في ملك المبيع › ال ا اقل للا OR‏ نه 
من الخراج؟ 
وعليهء فنتناول هذا المبحث في تمهيد» وأربعة مطالب : 
التمهيد: التعريف بخيار الرؤية. 
المطلب الأول: بيع الشيء قبل رؤيتهء ومشروعية الخيار. 
المطلب الثاني : أثر الخيار في ملك المبيع. 
المطلب الثالث: ضمان المبيع. 
المطلب الرابع : خراج المبيع. 





(EA |‏ التمهيد: التعريف بخيار الرؤية 
as‏ ا 2222 2222-2222 2222_2722 2222 ج ج ڇڪ 





التعريف بخيار الرؤية 


أولاً: تعريفه التفصيلي: أي: من حيث تفصيل مفرداته: 

ا سركت ا ان ال إلى ال ا 
الخيار الذي يثبت بسبب الرؤية. ‏ . 

0 لفظ : (خيار) فتقدم معناه في اللغة" . 

وأما لفظ : (الرؤية) فهو في اللغة: 

مقفق ين زواع ا ي ل ولا 8 يدل ا 0 وإيصار 
بعين» أو بصيرة. 

فالرؤية: النظر والإبصار بالعين» أو البصيرة والقلب بمعنى العله. 

فهي إذن: إدراك المرئي إما بحاسة البضرء أو البصيرة والقلب. 

وی مض من رای فر رايا : رؤية» راءة» يقال: رأيت الشيء: 
أبصرته بحاسة البصرء ورؤية العين: معاينتها للشيء» وتتعدى إلى مفعول 
واحد؛ لأنه من أفعال الحواس. وتحذف الهمزة من مستقبلهء فيقال: يرى» 
ترى» ونرى. 

وجمع الرؤية: رؤى» مثل مدية» ومدى”". 


)١(‏ وما قيل: من إضافة الشيء إلى شرطه غير ظاهر؛ لأن له الرد. راجع: الحصكفي: 
الدر المنتقى (7/ 5”) . 

(۲) انظر: (ص٤۳۹).‏ 

(۳) راجع: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (۲/ ١۷٤)ء‏ مادة: (رأي)» والأصفهاني : 
المفردات (ص8١7. .)۲٠۹‏ مادة: (رأي)» والرازي: مختار الصحاح (ص۷٤۲)»›‏ - 


بيع الشيء قبل رؤيته؛ ومشروعية خيار الرؤية 





وفئ الشرع : 
يراد بالرؤية عند الفقهاء: العلم بحقيقة نے والمقصود الأصلي منه » 
وليس المقضوؤد بها الإبضار فقط؛ لأن العلم بالشيء يكون باستعمال إدراك 
ذلك الشيء» فالرؤية هنا من عموم المجاز» وليست مستعملة في معناها 
الحقيقي› فهي صارت من أفراد المعنق المجازي . 
' وعليه» فما عرف من البيع بشمه كالمسك» أو بلمسه كالثوب» أذ بذوقه 
8 فكرؤتته 0-6 بن بخقيقة بخقيقة المبيع › والمقصود انيه 


اصطلاح الفقهاء : 
هو : کرت چ انار لاان e‏ العقد وفسخه فيما لم يره. | إذا 
أو" إعطاء العاقد الحق في طلب ٠‏ خير الأمرين من إمضاء العقد. أو 
ROA‏ إذا راه. 
وعليه» کون لمن لم بر الم الخيار بين اة اتی أو فسخه عند 


رؤيته له. 
المطلب الأول ' 
بيع الشيء قبل رؤيته» ومشروعية خيار الرؤية 
مما لا خلاف فيه أن خيار الرؤية لا يتحقق إلا فيما بيع من الأعيان قبل 
رؤيته . وإذا كان كذلك. فهل. بيع الشيء قبل روؤيته جائز. وصحيم؟ يجب بيان 
حكمه؛ لأن ثبوت خيار الرؤية» ومشروعيته تتوقف على الحكم. بصحة الغقد 
وجوازه؛ إذ ثبوت الخيار قرع عن ضحة العقد. 2 ظ 


= مادة: (رأي)»» وابن منظور: لسان العرب (۳/ ۷١۳١٠)ء‏ مادة: (رأي)» والفيومي: 
المصباح المنير (ص٤4)ء‏ مادة: (رأي). 
)١(‏ راجع: ابن نجيم: البحر الرائق (278/5 ۲۹)ء وابنعابدين: وا 
9)»). وابن مفلح: الفروع (5/١5؟).‏ والبهوتي:: كشاف القناع (۳/ 56 .)١‏ 


١.ه‏ | بيع الشيء قبل رؤيته» ومشروعية خيار الرؤية 
TTT 3‏ 





هذاء وما يعنينا هنا هو عرض آراء الفقهاء ومذاهبهم فيه فقطء وأما 
الأدلة عليها فهي لا تعنينا؛ لأننا لسنا بصدد ترجيح أحد الآراء والمذاهب» 
وبالتالي لسنا بحاجة إلى سرد الأدلة عليها؛ بل أكثر ما نحتاج إليه هو بيان 
موقف الفقهاء منه فقط؛ فإن من 0 بجوازه وصحتهء أثبت الخيار» ومن 
حكم بعدم جوازه وصحتهء لم يثبت عنده الخيار. 

بناء عليهء فإذا بي ا ء قبل رؤيته» سواء أكان غائباًء أم 000 
ولكن العاقد لم يرهء أكان قد وصف له»ء أم لم يوصف. اختلف 
الفقهاء في حكمه على مذاهب» نجملها في ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: يصح بيعه افا ا سواء أكان الشيء 520 
لمن اشتراه» أم لم يوصف: ذهب إليه: جمهور العلماء من الصحابة: 
كعثمان بن عفان (ت١٠ه)»‏ وطلحة بن عبيد اش ( ٹ٣‏ ۳ه)» وجبير بن 
مطعهث”" (تؤده) وي“ والتابعين:. كإبراهيم النخعني (ت5ذه) 
وام (ت۳٠٠ه)‏ والحسن لسري (رت١٠٠ااه)ء‏ 


)١(‏ هو: أمير المؤمنين» ذو النورين» 8 الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرة» استشهد 
سنة 0'اه. راجع : ابن حجر : تقريب التهذيب (ص3786). 

(۲) هو: أحد العشرةء استشهد يوم الجمل سنة ”اه. راجع: المرجع السابق 
(ص۲۸۲) . 

(۳) هو: صحابي » عارف بالانشات) مات a‏ ۹ه راجع نفس المرجع السابق 
(ص178١).‏ 

(6) راجع: ابن حزم: المحلى TY)‏ مالم والبيهقي : السنن الكبرى (2)758/0 
ومعرفة السئن والآثار (٤/۲۷۳)ء‏ والنووي: المجموع .)"١1١/4(‏ 

)6( تقدمت ترجمته . 

© و E‏ الشعبي: الحضة: TT‏ ما رأيت 
ا الشعبي› وكان فقهه ا على الآثار. لا غ مات سنة 
٣‏ ه. راجع: الحجوي : الفكر السامي (۱/ .)۲۹٩‏ 

)۷( فو ابن اى الخ سان اينار الى مولن زيك بن ثابت) أو امس ن 
وقد جمع بعض العلماء فتاويه في سبعة أسفار ضخمة» وكانوا يرون أن ما ظهر عليه 
مع غزارة العلم ركا وضاعة من قدي اء اه ا مات سنة ١١١اه.ء‏ چ 
الحجوي: الفكر السامي (۱/ ۲۹۹). ْ 


بيع الشيء قبل رؤيته» ومشروعية خيار الرؤية | ١ه‏ / 
اسسللللسسسس ل سسيس ٠٠٠٠‏ سس سسسب اا 





ومكنحول"'' (ت7١١ه)؛‏ وزيد بن علي (ت77١ه)””..‏ ومن فقهاء 
المذاهت : الحفه د والفالكية فق .وه أو قول على قوط تخار المشترئ 
بالرؤية للمبيع ٠‏ وهو قول للإمام الشافعي (ت4١٠ه)‏ في القديم» وبه قال 
ای EI‏ (ت۳۱۸ه)» وص حح حة هو» الوا (رت؟ ٠١‏ مهلل 


)١(‏ هو: ابن أبي مسلم شهراب بن شادل» الدمشقي . قال أبو حاتم: ما أعلم بالشام أفقه 
منه» توفي سنة 7١١اه.‏ راجع: ابن حجر: تقريب التهذيب (ص 2050)» والحجوي: 
الفكر السامي .)١١ 7٠٠ /١(‏ 

(۲) .هو: ابن علي زين العابدين بن الحسين بن علي » وهو الذي ينسب إليه الزيدية» خرج 

٠‏ في خلافة هشام بن عبد الملك» فقتل بالكوفة سنة 77١١ه.‏ راجع: ابن حجر: تقريب 
ا (ص٤۲۲)..‏ وابن المرتضى: ‏ البحر الزخار (۲/ ش) من المقدمةء والحجوي : 

نفس المرجع السابق (58/5). 
)۳( 0-1 : ابن أبي شيبة: المصنف (5/ 20 25 ۷)» وابن حزم: المحلى (۷/ 1( 
بن المرتضی: المزجع السابق (٤/٤۳۲)ء‏ والسياغي :. الروض النضير .)۲١۹/۳(‏ 

.)٤(‏ ا مقن القدذوري ( صن ,والسرعبي : الفتسوط 6058/5159 والستمزقيدي: 
تحفة الفقهاء (۲/ ١۸)ء‏ والمرغيناني : e‏ )1/۷ البناية» والموصلي : 
المختارء والاختيار .)٠١/۲(‏ 

(0) راجع: ابن رشد: المقدمات (87/1)» وابن رشد الحفيد: بداية المجتهد (۲/ ١١٠)ء‏ 

والدردير: الشرح الكبير (۳/ )5١5 ۰۲٠٥‏ وقد أنكر هذا القول عبد الوهاب ‏ كما نسب 
إليه ابن رشد الحفيد ‏ قائلاً: هو مخالف لأصولنا. فأشار إلى الرد عليه الدردير 
بقوله: «ولو بلا وصف لنوعه». أو جنسهء لکن على شرط بخيار الوم بالرؤية 
للمبيع؟. 

(5) هو: أبو بكرء محمد بن إبراهيم بن المنذرء النيسابوري» كان محدثاًء فقيهاً مجتهداً 
لا يقلد أحداء مع ذلك هو معدود من أصحاب الشافعي . يقول النووي: «ولا يلتزم 
التقيد في الاختيار بمذهب أحد بعينه» ولا يتعصب لأحد» ولا على عادة أهل 
الخلاف» بل يدور مع ظهور الدليل» ودلالة السنة الصحيحة» ويقول بها مع من 
كانت» ومع هذا فهو عند أصحابنا معدود من أصحاب الشافعي»؛ وله مصنفات لم 
يصنف مثلها .قط . يقول الذهبي: «.. . وصاحب الكتب التي لم يصنف مثلها». وأكثر 

- العلماء على أنه توفي سنة 8١"اه.‏ راجع:. النووي: تهذيب الأسماء (؟2195/5 
1۹۷( والذهبي : تذكرة الحفاظ (۳/ «(VAY‏ طبقات الشافعية (۳/ 
؟ .)٠١8- ٠6١‏ 


)۷( الروياني - بضم الراء» وسكون الا وفتح الياء المنقوطة من تحتهاء وفي آخرها - 





بيع الشيء قبل رؤيته» ومشروعية خيار الرؤية 


ال ا والإمام اخم في رواية» وهو اختيار أبن تيمية 
( ت۷۲۸ والعترة 0 واب 3 والإباضية في قول.) ‏ بشرط 


يجعل للمشتري الخنار إذا OT‏ 


٠ رت‎ 


(010 
(۲( 
(۳) 


(€) 


(00) 
6 
(0, 
(A) 


(090) 


المذهب الثاني : لا يصح إلا إذا وصف: ذهب آله و 0 


١اه).‏ وأيوب ا (ت۱۳۱ه)» ل (رتلاهامهم). 


النون ‏ هذه النسبة إلى رويان» وهي بلدة بنواحي طبرستان. وهو: أبو المحاسن» 
عبد الواجد بن إسماعيل» كان من رؤوس الأئمة والأفاضل» يضرب به المثل في 
الحفظ» ويحكى عنه أنه قال: لو احترقت كتب الشافعي» لأمليتها من جفظي » قتله 
الملاحدة ببلد آمل» سنة ١٠٠ه.‏ راجع: السمعاني: الأنساب (ق۳٦۲ب)»‏ 
والحجوي: الفكر السامي (۲/ 777). 

تقدمت ترجمته . 

جع : الرافعي : : فتح العزيز ›)۱٤١٦/۸(‏ وا المجموع c۰۹)‏ ۹ 

0 ابن قدامة: المغني (//7/ا»ء. وابن تيمية: العقود (ص90١7)),‏ وابن مقلح : 


الفروع (5/؟١75)»‏ .والمرداوي: الإنصاف (5/ ۰۲۹۰۵ 195). 


هم القاسمية» والناصرية. وأما القاسمية فهم: أتباع الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي» 
الحسني» الفقيه» الشاعر». المتوفى سنة ٤‏ ه. راجع : ابن المرتضى : البحر الزخار 
(؟/ش) من المقدمة» والحجوي: المرجع السابق 0008 وكحالة: معجم المؤلفين 
(4۱/۸). وأما الناصرية فهم: أتباع الحسن بن علي بن الحسن» الإمام الناصر 
الكبير» الأطروش» العالم المشارك» المتوفى سنة 54٠7ه.‏ راجع: ابن المرتضى : 
المرجع السابق (۲/ ص) من المقدمة» والحجوي: المرجع السابق» وكحالة: المرجع 
السابق (۳/ 7507). 0 

راجع: ابن المرتضى: نفس المرجع السابق (2775/54)» والسياغي: الروض النضير 
2/5 2). | 
راجع: أطفيش: شرح كتاب النيل .)۲۳٣/۸(‏ 

هو: أبو بكرء ابن أبي تيمية: كيسان بفتح الكاف. ‏ السختياني ‏ نسبة إلى-السختيان - 
بفتح المهملة وكسرهاء بعدها معجمة ساكنة كم مثناة تحتانية» هو عمل الجلد. 
البصري» الفقيه» أحد الأئمة الأعلام» سيد الفقهاء» توفي سنة ١١٠ه.‏ راجع: ابن 
حجر : تقريب التهذيب (ص7١١))2‏ والحجوي : المرجع السابق .(6°A/1)‏ 


تقدمت ثر جمته . 


بيع الشيء قبل: رؤيته» ومشروعية خيار الرؤية 





وال دا وقد اهي الجن الع حا 
ايت 7 oe‏ والمالكية في 6 0 والشافعية في قول" » 


والحنابلة في أ ات وهو المذهب”” ¢ 2 ش 


يوصف له: ذهب [ ليه السك 0 ( ت۱۱۳ ا a:‏ 


أكثر ا وعليه فتوى لج 0 4 أحمد (ت١5١ه).‏ في 


)١(‏ تقدمت ترجمته. ) 0( عه 

(۳) هو: ابن راهويه. تقدمت ترجمته.. 

(€). ج : ابن قدامة: المغني (5/لا/ا)ء والنووي: المعهوة )۱/4 )» ونسبه e‏ 
- نقلاً من ابن المنذر - إلى الشعبي» والحسن» والنخعي» وهو يخالف ما رواه عنهم 
ابن أبي شيبة. في المصنف: إذ جاء فيه عن الشعبي فيمن اشترى شيئاً لم ينظر إليهء 
كائناً ما كان؛ قال::.«هو بالخيارء إن شاء: أخذ. وإن شاء ترك». ومثله عن مكحول» 
والحسن» وإبراهيم. راجع : : 0/7 e1‏ ۷)ء فكون المشتري بالخيار فيه دليل على 
جواز بيع الشيء 00 إذ لم يقيده بكونه موصوفاً بصفة ماء لذلك نجد 
ابن المرتضى صاحب البحر الزخارء والسياغي صاحب الروض النضير من الزيدية قد 
نسبا إليهم جواز البيع مطلقاً. كما سبق. 

)2 راجع : : ابن الجلاب: التفريغ (/ ۷۰). .وابن رشد: المقدمات (؟/لالاء» ۸۲)» 
0 رشد: بداية المجتهد (7/ .)٠١٤‏ 

0( ا العتبيه (عين ا والقنال: عل العلا( 6 

ظ يحي : مغننى المحتاج (۱۸/۲). 

(10) راجع: ابن قدامة: المرجع السابق (5/لالاء 85)» وابن مفلح: الفروع (54/؟5). 
والمرداوي: الإنصاف .)۲۹۷/٤(‏ 

(4) راجع: ابن حزم: المحلى (5/9١5ء‏ ۲۲۱ ۲۲۲ م1۱٤1 ۱٤1۲‏ 1517). 

(9) هو: ابن عتيبة - بالمثناة. ثم الموحدة مضشراً الكوفي» ثقَة» ثبتاء فقيهء» مات سنة 
اهء أو بعدهاء من التابعين. راجع: ابن حجر: تقريب التهذيب (ص٥۷١).‏ 

) ٠)هو:‏ ابن ات سليمان : مسلم الأشعري› ات إسماعيل › الكوفي» فقيه» مات سنة 
٠ه‏ أو قبلها. راجع: ابن حجر: المرجع السابق (ص178١).‏ 

(1) راجع:. ابن حزم: “المرجع السابق. والنووي: المرجع السابق. 

)١١(‏ راجع: الشيرازي: المزجع السابقء والمهذب (9/ 2590 »)۳١١‏ والرافمي : : فتح 
.)١155/8( 5‏ 


7 أثر: خيار الرؤية في ملك المبيع 





000( د 


رواية وبعضص الإباضية 


مشروعية خيار الرؤية وثبوته : 

ا ا 50 دقل روي ا 
من ذهب إلى أنه غير صحيح مطلقاًء أو إذا بيع بلا وصف لمن اشتراه» فعند 
هؤلاء لا مجال لبحث خيار الرؤية» وأثره؛ لأنه فرع عن صحة البيع» فإذا لم 
يصح.ء لم يثبت خيار الرؤية فيه عندهم. ا إلى أنه صحيح 
مطلقاًء أو إذا بيع على الوصف» فعند هؤلاء يثبت خيار الرؤية فيه» وعليه. 
فيكون دراسة ما نحن بصدده من ضمان المبيع» 500 بخيار الرؤية 
عند الفقهاء القائلين بشرعية الخيار وثبوته فقط . 

لما كان بحث ضمان المبيع وخراجه ترب على ملكه» E RT‏ 
ارقاطا ساخيرا » بوهوم | :ذا اأععا مه بيك ل ساف كا نينا عه النفى أن 
اوعض اوحار الرزية في و قبل أن نبحث عن أثره في 
ضمانه وخراجه. 2 


المطلب الثاني 


ارخا الرؤية قو ملك السريع. . 
يمكن للقارئ لكتب المذاهب الفقهية» ولدارسها أن يلاحظ أن الفقهاء 
عامة لم يتعرضوا لبيان أثر خيار الرؤية في ملك المبيع» لعل سببه. يرجع إلى 
ادمخيان e a‏ ار 
كل منهما مستقر. هذا من جانب. 
ومن جانب آخرء أن الخيار هنا ثبت شرعاًء لا شرطاً کا ا 
فلن له اى تار فن اء العقد» وانعقاده» وصحته» وبالتالى في ترتت 


)۱( راجع: : ابن قدامة: 0 «(A WV‏ ا ا e‏ 
والمرداوي : الإنصاف 0 / )2 والبهوتي : كشاف القناع (۳/ 156). 


(0؟) راجع: الشماخي: كتاب الإيضاح 0 


أثر خيار.الرؤية في ملك المبيع Ty‏ 
و 151 ال .الك ا ا ا وا ل ص ر 





الحكم عليه؛ لأن العقد متى تم بالإيجابوالقبول» أثر أثره» وترتب عليه 
حكمه ‏ أي: انتقل ملك المبيع إلى المشتري» وملك الثمن إلى البائع . 

هذاء وبالإمعان في الكتب الفقهية للمذاهب» والتتبّع للمظان فيها يمكننا 
القول: إن :ملك المبيع ينتقل إلى المشتري بالعقد عند الفقهاء عامةء ما عدا 
قول للشافعية» وعليه» فيمكن أن نعتبر فيه قولين : 

القول الأول : إن المبيع في البيع بخيار الرؤية ينتقل ملكه إلى المشتري 
الد دون E‏ على رؤيته» ولزوم البيع: فيه :اليه الس 


الال والشافعية في وجه» وهو قول أبي علي شن اى ا 


)1( راجع : الكاساني : بدائع الصنائع /٥(‏ 4۲( والموصلي : الاختيار (١/١۱)ء‏ وابن 
عابدين: رد المحتار (5/ 097). 
(؟) لم يصرح فقهاء: المذهب بأن المبيع بعد العقد وقبل الرؤية ينتقل إلى المشتري» ولكنه 
يستفاد من عدة وجوه: 
| المعتمد في المذهب: العقار ضمانه من المشتري بمجرد العقد» وأما: غيره فضمانه 
من البائع إلا بالشرط من المشتري على البائع في العقارء أو من البائم على المشتري 
في غيره. . وهذا قبل .القبض» وأما بعده فضمانه من المشتري دون خلاف. : 
فكون الضمان. قبل القبض من المشتري في العقار. وفي غيره بالشرطء وكذلك بعد 
القبض مطلقاً دليل واضح على أن الملك ينتقل.إلئ المشتري قبل الرؤية؛ لأن انتقال 
الضمان. فرع عن انتقال الملك. راجع: ابن الجلاب: التفريع (7/ »)١7١‏ والباجي : 
المنتقى (0//ا781)» وابن رشد: المقدمات (۷۹/۲)ء والدردير: الشرح الكبير (”/ 
۸). 
ب - يقول ابن رشد الجد (ت١57ه):‏ «يجوز لمشتري السلعة الغائبة أن يبيعها قبل 
القبض من غير الذي اشتراها فا ا ب واه إن باعها منه بخلاف الثمن الذي 
اشتراها به مما يجوز بيعها به فذلك جائز». راجع e‏ )2 . 
ش الجر زب «الباعة لجان للستي زان مضيا ا ر أن ملكها قبل 
الرؤية قد انتقل إليه». وإلا لم يجز بيعها. 
ج ‏ ثم يقول ابن رشد بعد ذلك: افمعنى الكلام» والمراد به أن الصفقة إذا وقعت». 
فعلم بعد وقوعها أن الثوب كان قائماً في حين وقوعهاء صحت. علم انتقال الملك 
بها من المشتري إلى البائع». راجع: المرجع السابق (۲/ .)8١‏ 
فانتقال الملك من المشتري إلى. البائع دليل على أن المشتري قد ملكه بالعقد. 
(۳) هو: الحسن بن الحسين بن أبي هريرة» القاضيء الإمام الجليل» كان أحد شيوخ = 


أثر خبار الرؤية فى ملك المب- 
ol —‏ ثر خيار الرؤية في لمبيع 


رفو ع7" رز TES‏ ا O E AR‏ نيعب 


ين 


= الشافعيين بيغداد» توفي سنة 740ه. وله «شرح مختصر المزني». راجع: الحجوي : 
الفكر السامي .)١١١/۲(‏ 
)١(‏ بناء على أن العقد تام بالبذل والقبول» فانتقل الملك إلى المشتري. راجع 
. الماوردي: الحاوي (0/ ۲۲)» والنووي: المجموع (20). 
(؟) لأن البيع بخيار الرؤية بيع صحيح» فنقل الملك عقيبه كالذي لا خيار له ولأن ثبوت 
الخيار لا ينافي الملك في المذهب» لذلك ينتقل الملك في خيار الشرط› ففي خيار 
الرؤية من باب أولى. راجع ' ابن قدامة: المغني e ,)717 ۳۲ »۲۸/٤(‏ 
الشرح الكبير .)۷۹/٤(‏ 
(۳) راجع: ابن حزم: بح نويد اناري الأ بيع الغائب إن وصف عن 
رؤية» وخبرة» ومعرفة»› وقد صح ملکه لما اشتر .0 
(5) أنهم لم يذكروا أن ا RN‏ ولكنه ستفاد من كلام أهل 
المذهب لعدة سات 
أ العقد مع خيار الرؤية عقد مستقر» فيتقل الملك كالذي لا خيار فيه .3 ابن 
المرتضى : البحر .الزخار /٤(‏ 767). 
ب - المشتري إذا انفرد.بخيار مكو 50 سكت عار |الرؤية؛ 
أن الكتار تله E E‏ راجع : :ابن. الموتضى: ال اا 
٠‏ )2 .وابن مفتاح: المنتزع المختار (9/ 00.0١١7‏ 
د أن و اندر عي ی ع و المبيع . راجع: ابن 
ا المرجع السابق )4١/۳(‏ فكونها له دليل على أن ملك المبيع قد انتقل إليه 
د أنهم عللوا رد الفوائد الأصلية إلى البائع بأنها كجزء من المبيع» أو بعضه. 
راجع : ابن المرتضى: المرجع السابق. ولم ا .بأنها نماء ملكهء فثبت أن ملك 
المبيع قبل رذه كان للمشتري. ۰0 . 
() لأن وجود 'الخيار ‏ أي خيار لا يمنع من التملك» وانتقال ا د المشتري 
في المذهب؛ لأن العقد متى تم بالإيجاب والقبول للح 0 .. راجع : 
محمد جواد: فقه الإمام جعفر ۲5 *(. ا 
(1)- هذا بناء على أن الخيار للمشتري» وقد ثبت.له شرعاً. ولا شرطأء فليس هنا ما بمنع 
من انتقال المعقود عليه إليه» ما دام العقد قد تم بالإيجاب والقبول.. راجع 
الشماخي : كتاب. الإيضاح 7 ). وضياء الدين». اد كتاب النيل a‏ 
(م/ (YFI YY‏ . : 


أثر خيار الرؤية في ملك المبيع 





ل ا ا ا E‏ 
ارو (ت ۳٦۲‏ . 


منشا الخلاف: 

هل العقد تام» أو غير تام؟ فمن رأي أن العقد قبل الرؤية تام؛ لأن 
الإيجاب والقبول صدرا من المتعاقدين قبل الرؤية» وعليه» فقد تم العقد. 
قال: انتقل الملك؛ إذ مقتضى تمام العقد انتقال الملك. ومن رأى أن العقد 
قبل الرؤية غير تام؛ لأن تمامه يكون بالرضا به» وقبل الرؤية لا يحصل الرضا 
به» قال: لم ينتقل الملك؛ لامر ا 
اف 


الأدلة ومناقشتها 
أولاً: أدلة القول الأول: ظ 
استدل أصحابه على أن المبيع قبل الرؤية ينتقل ملكه إلى المشتري 


أ .أن كد البيع صدر فطلم عن 01 ا االات والقبول 
تدرا :من المتعاقدين فن غير تقد شرا يان وإذا كان كدذلك» ققد 
حصل الرضا بالعقدء وعليه؛ فقد تم بالبذل والقبول» وصح قبل الرؤيةء 
قرت عليه حك إذ تماف العقة و عبار فن ترب الحكم عليه 
هو انتقال الملك:.: ١ ٠‏ - 


)١(‏ هو: إبراهيم بن أحمدء كان إمام عصره في العراق» وفي آخر عمره ارتحل إلى 
مصر» توفي سنة ٠4"٠ه..‏ راجع : الحجوي : الفكر السامي ١ "١ /١(‏ ). 

(۲) بناء على القول: بان eT‏ راجع : الماوردي : الحاوي (۲۲/۵). 

(۳) راجع: الماوردي: المرجع السابق» والنووي: المجموع .)۲۹۹/٩(‏ 

ْ `. .)(۹۲ /0( راجع: الكاساني: بدائع الصنائع‎ )٤( 





أثر خيار الرؤية في ملك المبيع 





لس ل أن البيع مع خيار الرؤية بيع صحيح› > فانتقل الملك عقيبهء اد 
خيار فيه بجامع صحة العقد في كل منهما"''. 


ثانياً : أدلة القول الثاني : 

استدل أصحابه على أن المبيع قبل الرؤية لا ينتقل ملكه بالآتي: 

أ «أن العقد ليس بتام قبل الرؤية؛ لأن تمام العقد يكون بالرضا به. 
وقبل الرؤية لا يحصل الرضا بهء فلم يكن العقد تاما»”" فلم ينتقل الملك. 

ل لوقف نانسا نه و لقيو ل ماعن العتداف يرز وهم لقي 2ن 
رقاهيا BU‏ يض NESE‏ كان كلك 
فقد تم العقد بالإيجاب والقبول”" قبل الرؤية» وترتيباً عليه فقد انتقل الملك . 

#أن العقد غير تام» والملك به لا يتتقل؛ لأن احتمال الفسخ قائمء 

فالعقد مع هذا غير مستقرء والملك إنما يترتب على العقد المستقر)”*؟. 

نوقش بوجهين ٠:‏ ْ 

أحدهما : لا يمكنا أن نسلم بان العقد غير تام بل هو تام لما سبق 

لا ا ر ی رق ا والذليل عليه أن ب 
المعيب» وعقد العارية المطلقة عن م غير مستقرين لإمكان فسخهماء 
ومع ذلك يترتب عليهما الحكم» واتينا ا ثره يظهر في | إمكاتررن العم 
وفسخه فقط . 

فو قال ا ههور التقهاءد هن اتال الك لر ال ا بيش مه 
الأدلة» ولأن الأصل والأساس في العقد رضا المتعاقدين» هذا مما لا خلاف 


.077/5( هذا الدليل مأخوذ من خيار الشزط. راجع: ابن قدامة‎ )١( 
راجع: الماوردي : .الحاوي (757/0), والنووي: المجموع (594/9؟).‎ )( 
راجع: أ.د. عبد العزيز عزام: الخيار (ضص777).‎ )5( 


ا ك ي ا ت دل 1د 
22-7 ل ل ل ا 
ر 


فيه بين الفقهاءء والرضا د خفي يتعلق بالقلب» لا یمکن.الاطلاع عليه إلا 
بما يدل عليه من الأمور المادية» لذلك اقتضت الحاجة والضرورة إلى وجود 
معيار مادي يعبر عنه» ويدل عليه» وهو في الاصطلاح الفقهي : الصيغة. 
وهي: كل ما يفيد رضا المتعاقدين» ويدل عليه من قول ‏ كإيجاب وقبول - 
1 كتعاط » وكتابة؛ ومراسلة» وإشارة. 

ومما لا شك فيه أن العقد فى خيار الرؤية حصل بالإيجاب والقبول 
الصادرين من المتغاقدين قبل الرؤيق وعليه» فقد وجد قبل الرؤية» وإذا وجد 
الرضاء فقد نَم العقد. وتمامه اقتضى انتقال الملك» وهو المطلوب» فهو 
الراجح 





المطلب الثالث 


ص مان اله بيع 
إن المبيّع بعد تمام العقد» وقبل الرؤيةء أو بعدها وقبل أن يرضى 
المشتري - إذا هلك م ا ل ار او امير 
يد المشتري. 


أولاً : ضمان المبيع قبل 

إذا تلف المبيع 000 العقد وقبل القبض 5 يد البائ فقد اختلف 
الفقهاء في ضمانه على قولين : 

القول الأول: ضمانه من البائع: أي: ينفسخ العقدء ويسقط الثمن من 
الى به فال الخفة .ا والجالكية ب إذا کان غير دون وعفار» أو كان 
كذلك» ولكن المشتري شرط ضمانه على البائع» أو بيع مذارعة عند 


)١(‏ حكم البيع بخيار الرؤية حكم البيع الذي لا خيار فيه؛ لأن خيار الرؤية لا يمنع انعقاد 
العقد في حق الحكمء وعليه» فلو هلك قبل التسليم. يكون ضمانه على البائع. راجع : 
السمرقندي: تحفة الفقهاء (2"97/5 ›»)٤١‏ لكاي بدائع الصنائع )0/ «TTA‏ 
.(YAA <4۲‏ 


E‏ ن 
س 





ق وراك اف وات وال 7ت والامافية ” وال اة 
: 000 
في قول . 

القول الثاني : ضمانه من المشتري: أي: من ماله: به قال المالكية - إذا 
كان دورآ وعقازاً ولو بيع مذارعة على المعتمدء أو كان غير عقار» وشرط 
البائع ضمانه عي السشكروى”" او سيان" رك عا زان 


000 راجع : ابن الجلاب: . التفريع ۾ /Y)‏ *1۷°(« والباجي : ان (ه/ «(YAY‏ وابن رشد: 
المقدمات (۷۹/۲» 28٠١‏ 2)875 وشرح الزرقاني »)4٠ /١(‏ وحاشية البناني (5/ ١٤)ء‏ 
والدردير: الشرح الكبير (۲۸/۳)ء والشرح الصغير .)٠٥١ »٥٤/٤(‏ وعليش: شرح 
منح الجليل (5/ .5٠5‏ 0505)» والآبي الأزهري: جواهر الإكليل .)٠١/۲(‏ 

(؟) إن المبيع إذا تلف في يد البائع بعد لزوم العقد كان مضمونا عليهء ففي خيار الرؤية 
أولى. راجع: ابن الصباغ: الشامل (ص۴١١)ء‏ والبغوي: تهذيب الأحكام 
e‏ 55ل «(YAT‏ ا فح العزيز (۳۹۷/۸» ۳۹۸)ء والنووي: 
الروضة (۳/ 549). 

() راجع: ابن قدامة: :المغني ٠۸۷ /٤(‏ ۲۳۸)ء والمقدسي: الشرح الكبير (59/5١)غ؛‏ 

< والمرداوي: الإنصاف (557/4). 

)٤(‏ حققنا ‏ في المطلب السابق ‏ أن الس ناليع ان الرؤية ينتقل إلى اا 
بالعقد في المذهب» فيكون إذن حكمه حكم البيع في البيع اللازم إذا تلف قبل 
القبض» وهو ضمانه من البائع ؛ فيكون ضمانه منه هنا 0 باب أولى. . راجع: ابن 
مفتاح : المنتزع المختار (۳/ الال .)۱٣٣۳‏ 

)0( ثبت في المذهب أن وجود الخيار - أي : 00 
إلى المشتري. وعليه. فيكون حكم المبيع هنا هو نفس حكم المبيع في البيع البات. 
وهو ضمانه من البائع قبل القبض» وذلك لأنه كان كذلك في البيع اللازم» ففي خيار 
الرؤية أولى لعدم لزوم الغقد هنا. راجع: الحلي: شرائع الإسلام )٠١۷١/۲۳(‏ مع 
ا والعاملي : مفتاح الكرامة .)9/١57/5(‏ 

(7) راجع: أطفيش: شرح كتاب النيل »٥۱٤/۸(‏ 017). 

)۷( جع: الزرقاني: المرجع السائق» وا البناني (0/ (٤١‏ والدردير: المرجعين 

(۸) هو: داوذ بن علي بن خلف» الأصبهاني الأصلء البغداذي الذار» المشهور بداوذ 
الطاشري» تة إلى ظاهر الكات والسئة لتسشكه ب أك أنه المسلمينء كان جلا 
من جبال العلم والدين» وقد دوّنت كتبه» وكثرت أتباعه في بغداد» وفي بلاد فارس 
شيراز وما والاها إلى ناحية العراق» وفي بلاد المغرب يعني الأندلس» يقال لهم: - 


ضمان المبيع 





حزم“ (ت٦٥٤ه)"»‏ والإباضية فئ قول . 


ثانياً: ضمان المبيع بعد القبض : 

إذا هلك المبيع بعد القبض في يد المشتري» فقد اختلف الفقهاء فيه 
أيضاً على قولين: 0 

القولة الأول حسما كه من ری ل 
اف لاك والمحتايلة( كرو لطا د كر لوو اليك لير اتاج 
NS‏ 


د" اا توفي ادس ا 55 الحجوي : لفكر السامي .)٤١  75/5(‏ 
(۱) تقدمت ترجمته. 
(؟) راجع ٦‏ ابن حزم: المحلى (7/ ۲۷۱ ۲۷۲ O‏ 

(۳) راجع: أطفيش: شرح كتاب النيل (8/ 0١5‏ 017). 

E 57 والكاساني: بدائع‎ »)۱١۷/١۳( راجع: : السرخسي: المبسوط‎ )٤( 
والبغدادي: : مجمع‎ »)٦١ /۳( والفتاوى الهندية‎ .)۱۸١ /۲( وفتاوى قاضيخان‎ 
.)5١١ الضمانات (ص‎ 

(5) راجع: ابن الجلاب: التفريع »)١7١75(‏ وابن رشد” المقدمات (۷۹/۲» ۸۲)» 
وعليش: شرح منح الجليل (۲/ 0°(. 

() راجع: البغوي: تهذيب الأحكام (ص؛ ٠)٤١ ٠٠١‏ والرافعي : e‏ )0/ 
۹ 2075206 والنووي: المجموع (9/ 590). 

(۷) راجع: ابن قدامة: المغني (٤/۲۳۸)ء‏ والمقدسي: الشرح الكبير :)١88/4(‏ 
والمرداوي : الإنصاف .)٤٦١ /٤(‏ | 

(۸) راجع: :ابن حزم: المرجع السابق. 

() يدل عليه: كون الفوائد الفرعية الحادثة بعد القبضص للمشتري في lk‏ الفسخ ورد 
المبيع إلى البائع؛ لأنها تكون بمقابل الضمانء ولأن حكم المبيع هنا هو نفس حكم 
المبيع في البيع اللازم. راجع: ابن مفتاح: المنتزع المختار (”/ .)۱٣٣۳ ,9١‏ 

: بناء على القاعدة عندهم القائلة : «إن التلف إنما يكون .من مال المالك» أو القائلة‎ )٠١( 
«بحصول الملك. بمتجرد العقدء المستلزمة لكون التلف من المشتزي»» ولأن حكم‎ 
المبيع هنا هو نفس حكم المبيع في البيع. اللازم. راجع: العاملي: مفتاح الكرامة‎ 
e ومحمد جواد: فقه الإمام جعقر‎ .)099 .594757/5( 

(۱۱) راجع: أطفيش: شرح كتاب النيل (۲۷۸/۸). 


E‏ سے کت 
ے ١‏ ب =m‏ 
4 


القول الثاني : ضمانه من البائع: به قال الشافعية في وجه . 
سبى الخلاف: | 
ا اقول اا وان كتياه فيه اس به من ا 
A‏ يبدو لي أن الخلاف مبني على : 
- هل العقد قبل الرؤية تام» أو غير تام؟ فمن قال: إنه غير تام» كان 
ضمان فيه او لأن الملك باق لهء ولم ينتقل قبل الرؤية | إلى 
المشتري . 

ومن قال: إنه تام اختلفوا فيما بينهم في : 

۲ - هل القبض شرط من شروط العقد وحكم من أحكامه؟ فمن قال: 
إنه شرط من شروط تمام العقد؛ كان ضمان المبيع من البائع حتى يقبضه 
المشتري» ومن قال: إنه حكم من أحكامهء والعقد قد انعقد ولزم قبل الرؤية» 
کان ضمانه من e‏ ظ 


الأدلة 


أولاً : الاستدلال على ضمان المبيع قبل قبل القبض : 
أ - أدلة القول الأول: 

استدل أصحابه على ما ذهبوا إليه من كون الضمان من البائع بالستةء 
والمعقول: 

أما السنة: 

فبحديث عتاب بن أسيد أن رسول الله لك لما بعثه إلى مكة قال له: 
ا عن بيع ما لم يقبضواء درب ما لم يضمنو|»”'. 


/۸( والرافعي: فتح العزيز‎ .»)١55 .٠١5ص( راجع: البغوي: تهذيب الأحكاء‎ )١( 
. )71/6 /۳( والنووي : المجموع (6 ». والروضة‎ 4)۲١ ,۹ 

(۲( راجع : الماوردي: الحاوي (/ ۲۲)» والنووي: المرجع السابق. 

(۳) راجع: ابن رشد: بداية المجتهد (۲/ ١۱۸٠)ء‏ وا : شرح كتاب ٠‏ النيل )010/۸( . 

62 تقدم تخريجه. 


E 1 ١ 


وجه الاستدلال به: أنه يدل على أن المبيع قبل القبض من ضمان 
البائع؛ لأن النهي عن بيعه ما لم يقبضه المشتري» دليل على أنه لم يدخل في 
ان إذ لو اوغ لجار له عه 0 

ظ وأما المعقول: ) 

فإن المبيع قبل الرؤية مما يتعلق به حق توفية» فجرى مجرى المكيل؛ 
والموزون""» وعليه؛ فاإن على البائع توفية المشتري ما اشتراه» فلما لم 
يوفه» لم يستحق عليه العوض» والتلف منه؛ لأنه لم يحصل بيد المشتري»”". 
ب - أدلة ‏ القول الثاني: 

استدل أصحابه على ما كير إليه من ا الضمات .هن المشترئ بالسئة. 
ا 

أما السنة : 

فبيحديث «الخراج الا 

وجه الاستدلال به: أن ملك تت وخراجه قبل القبض للمشتري› 

تعد أذ ركوق قبوانه ل لك ا ليكون الضمان ممن له الخراج. 

وأنا المعقول: فبالآتي : 
أ «أنالأصل oy‏ من لل لا 

يتعلق به حق توفية ‏ وإذا كان كذلك ‏ فكان ضمانه من الف 
ب - أن البيع بخيار الرؤية بيع صحيح وتام» وكل بيع صح وتم - بالإيجاب 

والقبول - فهلك إثر تمام البيع» فضمانه من المشتري"» فكذلك هنا. 





.)016 /۸( وأطفيش شرح كتاب النيل‎ .)۲۸١ /۳( راجع: الشماخي: كتاب الإيضاح‎ )١( 
.)778/5( راجع: ابن قدامة: المغني‎ )۲( 

(۳) راجع: الباجي: المنتقى )٤( .)۲۸۷ /٤(‏ تقدم تخريجه. 

() راجع: ابن رشد: بداية المجتهد (۲/ ٤۱۸)ء‏ وابن قدامة : العرطع ا CA‏ 
(5) راجع: الباجي: المرجع السابق. 

(۷) راجع: ابن حزم: المحلى (ا/ الاك ۲۷۲ م؟15757١).‏ . 





ثانياً : الاستدلال على ضمان. المبيع بعد القبض : 


أ - أدلة القول الأول: 

تقدم أن المبيم بخيار الرؤية O‏ باتفاق الفقهاءء 1 عدا 
قول للشافعية» وعليه» فيكون حكمه حكم المبيع في البيع اللازم. و 
سبق - أنه بعد القبض من ضمان المشتري باتفاق الفقهاء قاطبة : يقول ابن رشد 
الحفيد (ت0946ه): «ولا خلاف بين المسلمين أنه من ضمان المشتري بعد 
ال "دوقوك اما و ا عق أن عفان ات بهد لهند 
المشتري»" لذلك ذكر الفقهاء من أحكام القبض: انتقال الِضمان إلى 
المشتري» وذلك؛ لأن الأدلة الدالة على كون المبيع من ضمان البائع قبل 
القبض› هی یه اتدل اعلى كوه بين وا الى د لن وكذلك 
الأدلة الدالة على كونه من ضمان المشتري قبل القبض عند القائلين به» فهي 
تدل على كونه من ضمانه بعد القبض من باب أولى. ويضاف إلى كل ذلك: 

قياسه على ما قبضه المشترى» وبه عيب» ا يكون من ين 
فكذا هنا GT‏ ولا أضل من افر يدر 
على كونه .من ضمان البائع بعد القبض . 

لأجل هذا كله لم يتعرض الفقهاء لذكر الأدلة على كون المبيع بعد 
القبض من ضمان المشتري؛ لأنه مما لم يختلف فيه الفقهاء قط . ) 

وأما أحد الوجهين للشافعية فهو ضعيف عند المحققين منهم. 
ب - دليل القول الثاني: 

: أصحابه على كون المبيع من ضمان البائع بعد القبض» بالآتي‎ E 
. أنه هلك قبل تمام العقد فلم ينتقل الملك» فيكون من ضمان البائ“‎ . - 


.)۱۸٤ /۲( راجع: ابن رشد: بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) راجع: المرجم السابق. ٠ ٠ .)188 »۱۸٤/۲(‏ 
(۳) راجع: البغوي: تهذيب الأحكام (ص115١).‏ 

.)۲۲/٠( راجع: الماوردي: الحاوي‎ )٤( 


ET EEE E 


1 اوی ا ا ی ی ا الا فيكون من 
ضمان البائع . 


مناقشة الأدلة 


أولاً: مناقشة الاستدلال على ضمان ا قبل القبض : 


أ - نقاش أدلة القول الأول: 

نوقش الدليل:من السنة وهو: حديث عتاب بن أسيد بناحيتين: السندء 
والدلالة. 

yT . ففيه اضطراب‎ N DU. 

وأما من ناحية الدلالة. فبو جهین ۰ 

أحدهما: الحديث ليس فيه فيه إلا انمي عن ابيع قبل ایض فليس فيه 

الثاني : کیت ات اوی 
ضمان المشتري؛ لأن سببه: أن ذلك قد يؤدي إلى معنى الربا؛ لأن المبيع إذا 
باعه المشتري قبل أن يقبضه بأكثر مما اشتراه به» فكأنه باع شيئاً بشيء من 
جنسه متفاضلاء امريد 0 بام ايه 
اه العو ET‏ 

ونوفش 1 ا ا وهو. 0 وا وماق دهن 

بأن ما على البائع هو: ا دون 
غيرهاء وهي أقصى ما يجب عليه. يقول الشوكاني (ت٠750١ه):‏ «هذه التخلية 


. .)١5”ص( راجع: البغوي: تهذيب الأحكام‎ )١( 
.)١75 الشوكاني: السيل الجرار (۳/ 1۷ء‎ : 0 (۲( 
.)٠١١ /٥( راجع: الشوكاني: نيل الأوطار‎ )۳( 


اي لل ال ممع 
کڪ ١‏ 
E E apg a‏ ما ل 2 


بين المشتري وبين ما باعه البائع منه» هي غاية ما يجب على البائع 5 ورود 

1 نول على انهه تحب عليه زياقةا هن د 

وأما التوفية كالكيل في المكيل» والوزن في الموزون» والعد في 
المعدودء والذرع في ير فإنها وسيلة لتعيين المبيع» ومعرفته» وات من 

بش اتی بر ا ف a‏ 
ب -انقاش أدلة القول الثاني: 

نوقش الدليل من السنة وهو: (الخراج بالضمان) بوجهين: 

أحدهما: أن (أل) في (الخراج) للعهد» وهو خراج ما رد بعيب» 
والمردود بعيب هو مقبوض للمشتري ٠”‏ فلا دلالة فيه إذن على المدعي» 
وهو : ل ا و 

أجيب عنه : ا 
-١‏ أن العبرة بعموم اللفظ» و(أل) غير متعينة» للعهد» بل يمكن أن تكون 

للجنس والحقيقة . ظ 
؟ - لا يلزم من الرد بعيب أن يكون مقبوضاًء لجواز أن يظهر عيب قبل 

قبض» وذلك بإقرار البائع» أو بشهادة شاهد . 

الثاني : لا حجة فيه؛ لأنه لم يقل: «الضمان بالخراج» أي: أن من له 
الخراج» فعليه الضمان» وإنما قال: «الخراج بالضمان»” . ) 

الإجابة عنه : 

بأننا لا نسلم بأن الخبر لا حجة فيه مع القول: «الخراج بالضمان»؛ فإنه 
يدل على أن من عليه الضمان فله الخراج» فالضمان علة له» وعليه؛ فلو كان 





.)٠١ راجع: الشوكاني: السيل الجرار (؟/‎ )١( 

(؟) راجع: محمد جواد: فقه الإمام جعفر (۳/ .)۲٤۷‏ 
(۳) راجع: أطفيش: شرح كتاب النيل (8/ 016). 
)٤(‏ راجع: أطفيش: المرجع السابق. 

.)5١١ص( راجع: ابن الصباغ: الشامل‎ )٥( 





ضمان المبيع FY‏ 
7777772 2525 ْل75777ْيببب767ُْْْ7ْْشُْْشْفٌّّْْ؟ٌٌٍْ69ٌْ6ئ77سسلاللللشلش كسا ىل > / کڪ 
١‏ بے 


الضمان على البائع» لكان الخراج له لوجؤد علته"» ولم يقل به الفقهاءء 
فثبت أن الضمان على المشتري» كما أن الخراج له 
ثانياً : مناقشة الاستدلال على ضمان المبيع بعد القبض: 
نقاش ما استدل به أصحاب القول الثاني من الأدلة: 
نوقش الدليل الأول وهو: المبيع هلك قبل تمام العقدء د ينتقل 
الملك. فيكون من آضمان البائع : 
بأننا لا نسلم بأنه هلك قبل تمام العقد» بل بعد تمامه؛ لأن الإيجاب 
والقعو ل درا ف العاقدين › معبرين عن رضاهما بالعقذ. إذن فقدل حصل 
الرضا به قبل هلاكه» وإذا كان الأمر كذلك» فقد تم العقد بالإيجاب والقبول 
قبل الهلاك. فانتقل بالمللفة وعليه› فإذا تلف بعل ا يكون من ضمان 
المشتري » لأ من ضمان 58 | 
نلف قبل القبض» د و بوجهين : 
١‏ لا أثر لإبرام العقد» واستقراره في انتقال الماد 006 لن له ا 
فى اد لت افك 4 أن احقان الشبماة بعد ايض لا شرت على 
استقرار العقد؛ إذ لو كان كذلك» لترتب عليه أن لا ينتقل ضمان المبيع 
اق از ال عد اقفن أا الآن الا عر حتفف لمكا ف 
ومع ذلك لو قبضه»ء فتلف يكون من ضمان المشتري . 
الفارق. TT‏ قبل القبض ؛ إذ كيف يقاس ما هلك بعد القبض 
على ما هلك قبله؟ مع أن القبض يترتب عليه انتقال الضمان» وأما قبل 
القبض فمن ضمان البائع عند المستدل به. 


0 ب أبن فنا ا 015/40 


ااا دس 
اختيار الراجح . 

بعد أن استعرضنا أقوال الفقهاء في ضمان لی د وبعده» 

وأدلتهم عليهاء وما ورد عليها من مناقشات» وما أجيب عنها: يبدو أن الأولى 
بالاختيار أن المبيع من ضمان المشتري» وذلك: 

١‏ - أن كون المبيع بعد القبض من ضمان المشتري». هو شبه متفق عليه بين 

. الفقهاء» وبهذا الاعتبار يترجح بنفسه لقوته الذاتية. وأما ما ذهب إليه 

الشافعية في وجه من كون المبيع من ضمان البائع» فهو ضعيف لا يعتد 
به» ولا اعتبار له. 

0 وأما كون المبيع قبل القبض من ضمان المشتري أيضاً ؛ فلأن الأدلة التي 
افا الفاكلوق: مان المبيع قبل القبض من ضمان البائع - أورد عليها 
من مناقشات -» جعلتها لا تصلح أن تكون حجةء يصح الاحتجاج بهاء 
ولما ذكرناه من أسباب واعتبارات عديدة لهذا الاختيار - فيما سبق -» 
فتراجع هناك تجنباً من التكرار. 

ا د نص» ولا دليل من الكتاب» ولا من السنّة على أن 
القبض لا بد منه في انتقال الملك» كذلك لم يأت نص» وا اغ 
أنه لا بد منه في انتقال الضمان» ولكن عكس ذلك ورد في السئة يدل على أن 
الضمان ينتقل بمجرد تمام العقد» ووجوبه» كحديث ابن غمر وا عن 
زسول الله ل أنه قال: «إذا تبايع الرجلان: فكل واحد منهمًا بالخيار ما لم 
يتفرقا وكان جميعاًء أو يخيّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك» فقد وجب البيع. 
وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع. فقد وجب البيع»”"2. فقد 
أثبت هذا الحديث أنه إذا حصل التفرّق في المجلس بعد التبايع» فقد وجب 
انع تاق لزم» ووجوب البيع يقتضي دخول المبيع في ملك المشتري› 
وخروجه من ملك البائع» وإذا دخل في ملك المشتري». صار له غنمه» وعليه 
غرمه» كسائر أمواله» فيتلف من ماله؛ لأن.تلف ما قد صار في ملك مالك لا 


)١(‏ انظر: (ص۳۷۷) من الرسالة. ND‏ كا بسو الدع 


يتلف إلا من ملكه» .ولم يأث دليل على انه اذ الب ق يمن ا: وا 
00 
شرط له 





وهذا ما يؤكدة أثر راوئ الحديث؛ إذ قال: «من الستّة: أن ما 
أدركته الصفقة حياً مجموعاً فهو من مال المبتاع»"» فقوله: من السئة 
- أي: سئة النبي كلِ؛ .لأن قول الصحابي من السنة» أو مضت الستة 
يقتضي سنة النبي r:‏ فهو يشبه الحديث المرفوع ‏ أي: في حكمهء 
وهو يدل على أن الضفقة إذا أدركت شيئاً موجوداً .غير منفضل عند العقدء 
بع يوي و فهو من ضمان المشتري› فكونه من ضمانه 
دلبل واضح فى أن الضهان اقل قل القيض. شام «الحقد”"" . اوهو 
المطلوب. 


. خزاج المبيع 
إن الع قن يعدت سه بعد العقد,وقبل وؤيتهة: أو بعتها وفيل أن برضي 
به المشئري.- نماء» ويحصل له كسب» وإذا كان كذلك» فهو لا يخلو: إما 
قبل القبض» أو بغدهء والبيع قد تمء أو فسخ» فلمن يكون الخراج؟ ولكننا 
قبل أن تجن اذلف من الاستحسان أن نت ل لترو أقوال 
الفقهاءء وتقريباً بينها - إلى قسمين : 
قسم: الخراج الحاصل قبل القبض - والبيع قد تم والحاصل بعده 
مطلقاً. 


قسم: الخراج انامز قبل القبض - والبيع قد فسخ -. 


(۱) راجع : الشوكاني : السيل اعرذ OD ET‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) راجع: ابن قدامة: ا (755/5). 

eS وابن حجر: فتح الباري‎ »)١5/5( راجع: الطحاوي: شرح معاني الآثار‎ )٤( 


القسم الأول: خراج المبيع الحاصل قبل القبض - والبيع قد تم -. 
والحاصل یه مطلقا: . 


كاد يجمع الفقهاء: ‏ الإمام أبو حنيفة (ت١١٠ه)»‏ وأبو يوسف 


( ت (a۱۸۴۳‏ ومحمد سن !| 5 ٠‏ إأ* يباني ( ين" الها يت" 


والشاة EEE 0 EE‏ والظاهرية س والزيدية ا 
)١(‏ راجع: الدبوسي : تأسيس النظر (ص075)» والبغدادي : مجمع الضمانات (ص .)۲٤١١ 051١9‏ 
(۲) لم يصرح المذهب بذلك» لكنه عملاً بقاعدة: (الخراج بالضمان) في العقار مطلقاً. 


(۳) 


0 


(2) 


(0) 


وفي غيره فيما حصل بعد القبض؛ وحعر ا مووود e‏ 
0 والح ت فاضا على .الع ألا إذ إن الخراج يكون للمشتري اتفاقاً. 
جع: القرافي: الذخيرة )٠١١/١(‏ وفيه: «فلو كان مضمونا على البائع لكان خراجه 
0 0 كذلك اتفاقاً». 
لم يبين المذهب الخراج لمن يكون؟ | إلا أنه في المذهب يعلل قبل القبض بالملك» وبعده 
بالضمان والملك جميعاً. راجع: السبكي : تكملة المجموع »)۲٠۸/٠۲(‏ والزركشي: 
المنثور في القواعد (۲/ .)٠٠١‏ والسيوظي : الأشباه والنظائر (ص١١٠)‏ فبناء عليه يكون 
الى لأ بحسل :قن ل فيل ال وبعده في ملكه وضمانه جميعاً . 
لم يذكر فقهاء المذهب: الخراج لمن يكون؟ غير أنه في المذهب. مغلل بالملك 
الان فعا عه كما إذا حصل في يد المشتري». أو في .يد البائع› وكان المبيع مما 
لا يتعلق به حق توفية -» وبالملك فقط - كما إذا حصل في يد البائع. وكان المبيع 
مما يتعلق به حق توفية. يقول ابن تيمية (ت۷۲۸ه): «إن الخراج بالضمان إنما هو 
فيا اتفق ملكا ويد وأما إذا كان الملك لشخص» واليد الآخرء فقد يكون الخراج 
للمالك». راجع: مجموع الفتاوى .)501١/579(‏ 
لم يصرح المذهب الظاهري بكون الخراج للمشتري» ولكن ابن حزم (ت405ه) ذكر 
أصلين مهمين: أحدهما: كل بيع صح وتمء فهلك المبيع إثر تمام البيع» فضمانه من 
المشتري. والثاني: كل ما حدث في ملك المشتري من نماء» وزيادة» وكسبء فأنه 
له. والمبيع الغائب ‏ إذا وصف ‏ صح ملكه للمشتري» فيكون الخراج له. را 
المحلى (/1/ 2.518 الالن لالمجه, 095 م١151. .)١1١9١ ۱٤۲۲‏ 
إن الفوائد الحاصلة قبل القبض وبعده ‏ والبيع تم - تكون للمشتري؛ لأن الملك 
استقر به» كما صرح بذلك العذهث في خيار الشرطء فمن باب أولى هنا؛ فإن العقد 
هنا مستقر» بخلافه هناك. وأما الحاصلة بعد القبض - والبيع قد فسخ - فتكون 
الفرعية منها للمشتري على الصحيح من ع المذهب. . راجع : E‏ البحر 
الزخار »)٠١٠/٤(‏ وابن مفتاح: المنتزع e‏ (41/۳). 


شاع المي RY‏ 


والإمامية» والإباضية”'' ‏ على أن الخراج الحاصل قبل القبض - والبيع 
تم -» وكذلك الحاصل بعد القبض. مطلقاً يكون للمشتري. 

ذهب الشافعية في وجه" والزيدية - في الغواد الأصلية الحاصلة بعد 
القبض› والبيع فسخ - وكذلك بعضهم - في الفرعية أ يضا يضا”؟؟ ‏ إلى أ نه يكون 
للبائع -. 


القسم الثاني : خراج المبيع الحاصل قبل القبض › والبيع قد فسخ و 
ذهب الإمام أبو حنيفة الت 68 اها والمالكية ‏ إذا كان ی 
عقار 7 6 والشافعية في وج" 32 “4 والخنائلَ80) 0 





)غ0( لم يصرح المذهب بكون الخراج للمشتري». غير أنه معلل فية: بالملك مرة٠‏ 

وبالضمان مرة أخرى وعلى كل» فهو للمشتري. أما الحاصل قبل القبض» فلأنه 
٠‏ حصل في ملكه - والبيع تم - وأما الحاصل بعذله فتطبيقاً لقاعدة : (الخراج بالضمان)» 

لأنه حصل في ضمانه مع كون الملك له. . راجع: العاملي: مفتاح الكرامة /٤(‏ 
5517). 

(۲( لم نقف على حكم الخراج في المذهب» | إلا أنه يكون للمشتري» أما ما حصل قبل 

٠‏ القبض؛ فلأنه حصل في ملكه ‏ والبيع تم وأما ما حصل بعد القبض» فعملا 
بمو جب القاعدة: (الخراج بالضمان)› لأنه حصل في ضمانه مع الملك له. راجع : 
ضياء الدين وأطفيش: كتاب النيل وشرحه (۸/ ٩۷۹٤ء .٥۲۳‏ ولاه). 

(۳) هذا بناء على أن العقد قبل الرؤية غير تام في وجهء فلم ينتقل الملك» فيكون الخراج 
للبائع؟ لأنه حصل في ملكه. راجع: الماوردي: الحاوي .)۲۲/١(‏ 

)0 ا المرجعين ا للمذهب . 

»( لان الضمان في ا بمجرد تماء العقد إلى المشتري - كما تقدم يانه - فيكون 
الخراج له بمقابل الضمان. 

(۷) بناء على كون العقد تامأ في وجهء وعلى كون الخراج قبل القبض معلّلاً بالملك في 
المذهب كما سبق . 

(۸) إن الأصل عندهم ‏ كما تقدم ‏ أن الخراج كما بتع الماك والضماة سا بتي | الملك 
وحدة كذلك» فعليه يكون الخراج للمشتري؛ إذ إن ملك المبيع له حين حصوله. 
فحصل في ملكه. وإن كان ضمانه من البائع ؛ كالذي فيه حق التوفية» وتلف قبل = 


ال يي نض 
والظاهرية""» والزيدية على مقتضى كلام أهل المذهب ‏ بالنسبة للفوائد 
الفرعية فقط"'' -» والإمامية" إلى أن الخراج يكون للمشتري. 

ودھب ابو يوسف ( ت (a۱۸‏ ومحمد بن الحسن يا" 
والمالكية ‏ فى غير العقار » والشافعية فى وجه" والزيدية - بالنسبة 
للفوائد الأصلية - على الصحيح من المذهب» وبعضهم ا والشوكاني 
و4 او م وصاحب فقه الإمام جحفر من الإمامية وا 0_0 1 


إلى أنه E‏ للبائع . 





اش ی البيع آل الات وی ا راجع: ابن قدامة: المغني )۳۹/٤(‏ وما 
بعدهاء والبهوتي: شرح منتهى الإرادات (۲/ «(AV‏ و مجلة الأحكام 
الشرعية (ص١5١‏ م٤(‏ 

.)0( انظر: (ص؛ل/4) هامش‎ )١( 

(5) راجع: ابن مفتاح: المنتزع المختار (/ )4١‏ من الهامش . 

(۳) بناء على تبعية الخراج للملك. يقول العاملي : «يظهر منهم في باب أحكام التسليم 
ام يي راجع : مفتاح الكرامة (537/5). 

)€( چ الدبوسي : تأسيس النظر (ص”207)» والبغدادي : : مجمع الضمانات (ص .)١5 5١‏ 

(5) لأن ما عدا العقار من ضمان البائع قبل القبض على الراجح» فيكون الخراج له أخذاً 
بعموم القاعدة: (الخراج بالضمان) كما هم أخذوا بعمومها - كما راتا فيما سيق د 
انظر: (صؤه:). 

030 بناء على كون العقد غير تام.في وجه» فلم ينتقل الملك» بل بقي على ملك البائع» 
فيكون الخراج له؛ لأنه حصل في ملكهء انظر: أثر خيار الرؤية في ملك المبيع. 

)۷( هذا ما قالوه فيما حصل من الخراج بعد القبض» وفسخ العقدء ففيما حصل قبل 
القبض» والعقد فسخ من باب أولى. راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار (4/ 
5» وابن مفتاح: المنتزع النختار ا والمراد من بعضهم: المنصور بالله : 

' عبد الله بن حمزة بن سليمان» توفي سنة 4١1هء‏ والقاضي زيد.بن محمد الجيلي› 
علامة الزيدية. راجع: ابن المرتضى: المرجع السابق (7/ ض) من المقدمة. 

(۸) راجع: السيل الجرار .)١٠١5/5(‏ (9) راجع: فقه الإمام جعفر (9/ 707). 

e ۰(‏ بعموم وظاهر القاعدة: (الخراج بالضمان)؛ لأن المبيع قبل القبض من ضمان 
البائع فيكون الخراج له بمقابل الضمان» كما هو ظاهر القاعدة» كما أخذوا به في بيع 
الانفساخ. راجع: ضياء الدين» وأطفيش: كتاب النيل وشرحه (4/8ا4, 2577 
٥‏ ) والشماخئ: كتاب الإيضاح (۳/ 2.56١‏ ۰۲۹۷ ۲۹۸). 


خراج المبيع 





سيب الخلاف: 

يرجع إلى اخختلاف ,الفقهلاء اوسيل لقان إن منهخ مين ملك 
بالضمان مطلقاً - أي : < سواء أكان في: الملك› > أم في غيره: -» ومنهم من عذّله 
O IT‏ 
الأدلة 

لا يخفى على دارس لملك المبيع› وضمانه في البيع بخيار الرؤية - في 
الكتب الفقهية ‏ أن الفقهاء على وجه العموم لم يتعرضوا ا وما دام 
الأمر كذلك. فلا ضور بداهة بعر ضهم لبيان الأدلة غليهما؛ ؛ لأن عرضها و3 
عن بيانهما أولأء بيذ أننا سنحاول جمع وترتيب كل ما يصلح أن يكؤون دليلاً 
د الاستدلال به ومع ما قد نجده من الأدلة عند بعض الفقهاء الذين 


أولا : الاستدلال على القسم ا الخراخ مدر قبل القبض 
د والبيع تم -: والخاضل بعده مظلقا مظلقا : 


أ - استدلال القائلين: بان الخراج للمشتري بالآتي: 

ره النبي 6ك : «الخراج بالضمأن»'. 

وجه الاستدلال به: ا من ضمان المشتري؛ لأنه دخل في ضمانه 
بالعقد الصحيح› نكب أن کون بخ اجه 

؟ - البيع مع خيار الرؤية بيع صحيح» فنقل الملك عقيبه إلى المشتري» 
فوت ان کون خر اجه له" إذ إنه مارك ومالك الأضل هى شالك عل 
کا 


(1) سبق تخريجه. 

(؟) راجع: ابن قدامة:. المغني .)۴۹/٤(‏ 

(۳) راجع: ابن قدامة: المرجع السابق .)٠٠/٤(‏ 
(54) راجع: الدبوسي: تأسيس'النظر (ص07). 


HA‏ جع ت 


ب - استدلال القائلين: بان الخراج للبائع بالآتي: 
٠‏ أن العقد ليس بتام قبل الرؤية؛ لأن تمامه يكون بالرضاء وقبل الرؤية لا 
يحصل الرضا”''» فيكون انتملك باقياً للبائع» وعليه» فيكون الخراج له 


ثانياً: الاستدلال على القسم الثاني: الخراج الحاصل قبل القبض 
- والبيع قد فسخ -: 
آ - استدلال القائلين: بكون الخراج للمشتري بالآتي: 

Nl‏ ب لارا ونم ج اقل الت 
عليه إلى المشتري» فيكون المبيع مملوكاً له» وما يتولد عنه يكون مملوكا» 
ومالك الأصل هو مالكه عل كل حال ؛ فيكون للمشتري . 





ب - استدلال القائلين: بكون الخراج للبائع بالآتي: 

١‏ أن الميبع إذا كان في ضمان غين إلمالكم وأغل غلةء_فملك الغلة 
موقوف» حتى يظهر: هل يتم له الملك» آم لاء فإذا انتقض البيع» ظهر 
أنه لم يتم» فتكون الغلة للبائع”". 

1 اود - لكون العقد قبل الرؤية غير تام “ع فيكو 
الخراج له 

٣‏ الرد قد كشف أن المبيع باق على ملك البائع» وخراجه تابع ل 

5 القدرة على التسليم شرط لصحة العقدء والمفروض عدمهاء فيكون 
الفقذ باطلا نأضلا فيكون الخراج الحاصل من المبيع للبائع . 


000 راجع : الماوردي: الحاوي /٩(‏ ۲۲). والنووي: المجموع (). 
(0) راجع: الدبوسي: تأسيس النظر (ص07). 

(۳) راجع: الدبوسي: نفس المرجع السابق (ص؟05. 07). 

)٤(‏ راجع: الماوردي: المرجع السابق»ء والنووي: المرجع السابق. 

(5) راجع: الشوكاني: السيل الجرار .)٠١١/۳(‏ 

(0) راجع: محمد جواد مغنية: فقه الإمام جعفر (۳/ ؟507). 


خراج المي ا 
لل e‏ 


مناقشة الأدلة 





أو لا: متاقشة الاستدلال على القسم الأول : < 

نوقش دليل القائلين: بكون الخراج للبائع - وهو: «العقد بل الرؤية غير 
تام؛ لأن تمامه يكون بالرضاء وقبل الرؤية لا يحصل الرضا. . .» 

ان العقد قد قم قبل الرؤية بالأنجات والقول ‏ فاص الرضا قد 
حصل بتوافق المتعاقدين على العقد"» فانتقل الملك» وعليه» فيكون الخراج 
لمن انتقل إليه الملك» وهو المشتري 
ثانيا : يانه الاستدلال م الثاني 

ا افد كشف أذ المشتري لم يملك المي ٠‏ بل هو باق على ملك 
البائع : وفوائده تابعة لأ ) 

ا عه : 5 إنه ملكه لحصول سيب الملك»: وهو : العقد“ واي 
وأما أدلة القائلىن: يكون الخراج كد 

فنوقش الدليل الأول منها وهو: المبيع إذا كان في ضمان غير المالك» 
وأغلٌّ غلّة» فملك الغلّة موقوف حتى يظهر: هل يتم له الملك أم لاء فإذا 
انتقض البيع. . : 

أحدهما: أن فيه تناقضاًء وذلك أن المبيع مملوك لمالكه ‏ وهو 


)000 راجع : الماوردي : الحاوي (0/ 77). 

(۲) راجع: أ. د. علي أحمد مرعي: بحوث في البيع (ص 510). 

(۳) راجع: ابن المرتضى: البحر ا 0°(« اراي العا الجرار 
١١/5‏ ). 

(4) راجع: ابن المرتضى: المرجع السابق. . . 


لتنا ع ت 


المشتري - كما أقرٌ به المستدل». ثم إذا انتقض البيع» وفسخ ظهر ‏ كما زعم 

أن الملك لم يتم للمشتري بل بقي على ملك البائع . فبين كون المبيع مملوكا 

لمالكه. وبين عدم تمام الملك للمشتري» وبقائه على ملك بت تناقض بين . 

هذا من جانب. 
ومن جانب آخر: أن المبيع إذا كان مملوكاً للمشتري» وأغلٌ غلّة قبل 

EY :‏ وض ا ا i Ch‏ 
المالك. 
الثاني : سلمنا بأنه ليس فيه تناقض» ولكن القول بأن المبيع إذا انتقض» 
ظهر أن الملك لم يتمء وبالتالي فهو باق على ملك البائع» يترتب عليه: 2 
أ - تقدم المسبب على سببه؛ لأن السبب المظهر والكاشف عن عدم تمام 
الملك للمشتري هو: انتقاض العقد» والمسبب هو: عدم تمام الملك 
بمعنى ارتفاع أثر العقد من أصله. فكيف يتقدم المسبب على سببه؟ 
قات الخلف + أ : تخلف المسبب عن سببه» وذلك أن العقد - وهو سبب 
الملك عفد يوقم محا نب مل ائ وهو: لبوك الملك 
للمشغرفق. واتتقالة: لهد وهو الم : وإلا ينتج عنه التخلف؛ ای 
تخلف المسبب عن سببه» وهو باطل . 
ونوقش الدليل الثاني وهو: المي عا يدانت #الكون اليد 
قبل الرؤية غير تام فيكون الخراج له 

أحدهما: أنه مبني على اعتبار ال يه ر وكونه غير تام مبني على 
أن الرضا لا يحصل قبل الرؤية» وهذا ما لا نسلّم به؛ لأن صدور الإيجاب 
والقبول من طرفي العقد» دليل واضح وصريح على أن الرضا قد حصل قبل 
الرؤية؛ إذ الرضا أمر خفي يرتبط بالقلب» فلا يمكن الوقوف والاطلاع عليه 
إلا بما يدل عليه من معيار مادي حسي» وهذا المعيار المادي الحسي في 
الاصطلاح الفقهي: الإيجاب والقبول» فهما إذن تعبير عن رضاهماء فقد ثبت 
الرضا قبل الرؤية» وعليه فقد بطل القول: بكون العقد غير تام» إذ بني على 

عدم حصول الرضا قبلهاء وقد ثبت حصوله قبلهاء وبالتالي ثبت أن العقد تام» 


خراج المبيع 





وإذا كان. كذلك» .فقد ثبت الملك للمشتري» فيكون له الخراج تبعاً له 

الغا أن شحة العقد لا تنوقف على الرؤيةء والدليل عليه قول 
الفقهاء قاطبة: بصحة البيع قبل الرؤية. وكونه صحيحا يقتضي صدور الإيجاب 
والقبول من المتعاقدين» وهما عبارة عن تراضيهما على إنشاء العقدء فإذا 
صدرا بإرادتهماء ونشأ عنه العقدء ؤتم؛ لأن عملهما قد تم» وليس عليهما 
عمل غير ذلك» وإذا تم العقدء فقد أوجب الشرع حكمهء وهو: انتقال الملك 
إلى المشتري. وما يحدث منه بعد ذلك من نماء وزيادة» وكسب يكون له تبعا 

ونوقش الدليل الثالث وهو: 0 قد كشف أن ن المبيع باق على ملك 
البائع » وفوائده تابعة لأصله بوجهين 

أحدهما: أن ت حصول الملك ‏ أي : أن الملك 
لم يحصل -» وهو بهذا الاعتبار في نهاية الإشكال؛ فإن السبب الكاشف عن 
عدم انتقال الملك هو الردء فكيف يتقدم المسبب» وهو عدم حصول الملك 
من حين العقد على السبب؟ ٠‏ 

الثاني: لو سلمناه ‏ تنزّلاً - فإنه يلزم أن يكون العقد قد وجد مستجمعا 
لأركانه. وشرائطه ولم يترتب عليه أثره» كأن وجوده كعدمه. 
. نوقش الدليل الرابع وهو: القدرة على التسليم شرط لصحة العقدء 
والمفروض عدمها ‏ أي: عدم القدرة على التسليم؛ إذ هلك قبل القبض - 
فيكون باطلاً من أصله. . : 
بما سبق مفصلاً . فيراجع هناك ويضاف إلى ذلك : 

١‏ - أن القول:.. فيكون العقد باطلاً من أصله.. يفيد أن العقد لم يكن» 
وهو بهذا في غاية الفساد؛ إذ إنه موجود حسا. 

١‏ - وإن سلمنا أنه لا يفيد ذلك» بل ارتفاع أثره» وأن الملك لم يحصل» 


() .:راجع: .ابن قدامة : المغني )€ .(VA/‏ (۲) انظر.: (ص3757) . 


کے 





فهو أيضاً بهذا الاعتبار في نهاية الإشكال؛ لأن. السبب هو عدم القدرة 
على التسليم حين النفاذ والاستحقاق ٠»‏ والمسبب هو ارتفاع أثر العقد 
من أصله» فكيف يتقدم المسبب على سببه. 
۳ - يترتّب على التسليم بذلك أن العقد وقع مستوفياً جميع أركانه وشرائطه 
ولم يترتب عليه أثره» فوجوده كعدمهء وهو باطل . 
المختار 
بع انكا نايا الخرج إلى تين : مم ان ويد الباق 
والبيع تمّ» وبعده مطلقاً. والحاصل قبله» والبيع فسخ 
E E‏ ئى القت الأول فهو: كونه للمشتري) وعليه جمهور 
الفقهاءء وأما كونه للبائع فهو وجه للشافعية - بناء على اعتبار العقد قبل الرؤية 
غير تام وقد ثبت بطلانه» وأكثر الزيدية في الفوائد الأصلية فقط الحاصلة 
بعد القبض بيد المشتري» والبيع فسخ ورد المبيع» وبعضهم في الفوائد مطلقاء 
بناءَ على اعتبارها جزءا من المبيع» فهو في غاية الفساد؛ إذ كونها للبائع لا 
يوجد له أي أساس في الشرع؛ فإن الخراج في الشرع لم يعلل إلا بالملك 
مرة» وبه وبالضمان معا مرة أخرى» وأما تعليله بكونه جزءاً من المبيع فليس 
له أي أساس شرعي؛ لأنه كان وقت العقد معدوماء فلم يكن مما وقع العقد 
عليه لذا لم .يكن في مقابله ثمن» فكيف يكون جزءاً منه. هذا من جانب. 
ومن جانب آخرء يخالف القاعدة: (الخراج بالضمان) ‏ التي نحن بصدد 
تطبيقها -؛ لأن الفوائد حصلت في ضمان المشتري مع كون الملك له. 
وأما المختار في القسم الثاني فهو: كون الخراج للمشتري أيضاً 
لأمرين : < 
أن أدلة القائلين: بكون الخراج للبائع».وجهت إليه مناقشات علمية 
قوية جعلتها غير صالحة للاحتجاج بها. 
١‏ - أن ملك المبيع في البيع بخبار الرؤية ينتقل a‏ 
المشتري قبل الرؤية ‏ حسبما سبق - وعليه فإذا حصلت له الفوائد» فإنها 


E E 


حصلت في ملك المالك. ومن الأصول عند كثير. من الفقهاء: أنها تكون تابعة 
للملك .. يقول الدبوسي الحنفي (ت١١٤ه):‏ «الأصل عند أب حنيفة وأحمد: 
أن كل.قملوة ع علد أو وهب له هبة فالغلة» والهبة للمولىء تم الملك 
أو انتقض» سواء كان في ضمان المالكء أو في ضمان غيره"''2. ويقول 
العاملي 2 (ت7؟؟17ه): «ويظهر منهم في باب أحكام التسليم إطباقهم 
على تبعيته ‏ أي: النماء ‏ للملك». ويقول النجفي الإمامي (ت٣٣١١١ه):‏ 
موي وو - في أنه إذا حصل للمبيع نماء. . 
كان ذلك للمشتري؛ لأنه من التوابع لملكه»"”". هذا ما يقرره حديث ابن 
عمر وا المرفوع: (إذا تبايع الرجلان... فقد وجب البيع»”*' ‏ أي: لزم . 
ومقتضى وجوبه: دخول المبيع في ملك المشتري» وإذا دخل في ملكه» صار 
فة كسان أموالة: 
نبيّن أن الخراج تابع 52507 الفقهاء وإذا كان 

کت نون ت عن عله ا عير ير آخر: هل تعليل الخراج 
بالملك يشمل تعليله بالضمان. E‏ لكي نوضح أن الملك ليس 
منفصلاً عن الضمانء وبالتالي تعليله بالملك هو نفس تعليله. بالضمان. لذلك 
نحتاج إلى البحث عن مقتضى الملك . 

مقتضى الملك: أن يكون ضمانه من مالكه ‏ كما له التصرف فيه كيف 
يشاء - وهو يسمى بضمان الملك» وهذا هو الأصل في الملك. 

تأسيساً عليه: فيكون ملك المبيع من ضمان مالكه وهو المشتريء وذلك 
أن البيع إذا وجب» ودخل في ملك المشتري بمقتضى وجوبه شرعاء ومقتضى 
ملكه له: ضمانه منه» كما يدل عليه حديث ابن عمر وها السابق. يقول 
الشوكاني (ت١٠76١ه)‏ مبيئاً معنى وجوب البيع : «أن وؤجوب البيع يقتضي 
دخوله في ملك المشتري» وخروجه من ملك البائعء وإذا دخل في ملك 


.)577/4( راجع :.تأسيس النظر (ص۲٥). ' (؟) زاجع: مفتاح الكرامة‎ )١( 
تقدم تخریجه.‎ 0 .)15١ /۳( فر راجع : 6 الكلام‎ 
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المشتري» صار له غنمه» وعليه غرمهء كسائر أموالهء فيتلف من ماله . 

هذا الأصل الذي أوضحه الشوكاني. في ضوء الحديث» بيّنه ابن حزم 
(ت455ه)ء وصاغه بكلمة (كل) الدالة على الشمول والعموم الذي طبيعته 
هو» وما على شاكلته» وما في معناه من القواعد والكليات - ومفهوم الكل 
يقرب من مفهوم الأصل -؛ إذ يقول: «كل بيع صح وتمء فهلك إثر تمام 
البيع» فمصيبته من المبتاع»”©2. وعبّر عنه بعض فقهاء الإمامية بالقاعدة. يقول 
العاملي ٠(ت٣٠۲۲٠ه):‏ «القاعدة القائلة: إن التلف إنما.يكون من مال المالك»› 
على القول المشهور من أن المبيع يمتلك بنفس العقد . 

فإذا تحقق أن الملك: ضمانه من مالكهء وعليهء فقد.تحقق أن المراد 
من الملك في تعليل الفقهاء ء للخراج بالملك: ال ا ا 
مالكه» أو الملك المقترن بضمان مالكه أصلا . 

بناءً على هذا التحقيق يمكننا أن نقول: بأن تعليل الخراج بالملك بشمل 
تعليله بالضمان .آي : المقترن بالملك.. أو في الملك اها س 

إذن تعليل الفقهاء للخراج بالملك لا يختلف عن تعليلهم له بالضمان. 
بل هو هو. وإذا كان كذلك» فهو لا يختلف-عن تعليل ات ا 
بالضمان في الحديث النبوي الشريف الذي جعله الفقهاء قاعدة فقهية ِ كما 
سبق بيان ذلك بالتفصيل -. 

وقبل أن ننهي-ما نحن فيه. 0 يتساءل: إذا كان الملك من 
ضمان مالكه» فلماذا قال الفقهاء: يكؤن المبيع. قبل القبض من ضمان البائع 
- مطلقاً أو مقيداً ‏ مع انتقال الملك بمجرد تمام العقد إلى المشتري. وقبل أن 
نجيب عنهء لنا الحق أيضاً أن نسأله: هل هؤلاء الفقهاءء جعلوا بمقايله 
الخراج؟ كلاء إذن ما هي نوعية الضمان على البائع قبل القبض. 

ولأجل الإجابة عنه نحتاج إلى بيان مقتضى العقد بعد تمامه بال 


)01( راجع الل الجرار( 037 (۲) راجع : المحلى (۲۷۱/۷ ام15737): 
(۳( ا مفتاح الكرامة (049/5). 
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لتسليم المعقود عليه. يقول الكاساني (ت0417ه) عنه: «إن البيع يوجب تسليم 
المبيع عقيبه بلا فصل؛ لأنه عقد معاوضة: تمليك بتمليك» وتسليم بتسليم» 
فالقول: بتأخير التسليم يغير مقتضى العقد)"'2. هذا هو مقتضى العقدء ولكن 
يثور سؤال آخر: لماذا يوجب فوراً؟ الجواب عنه واضح: أن العقد متى تم 
صحيحاً انتقل ملك المبيع إلى المشتري شرعاً ‏ أي: أوجب الشرع انتقاله 
إليه» فإذا صار ملكا له» وجب على البائع فوراً دون تأخير تسليمه إليه - أي : 
رفع يده عنه. فإذا لم يرفع يده عنه وتلف تحت يده» ضمنه» ولكن ليس لكونه 
ملكه» بل لوضع يده على ملك غيره دون إذن منه. فضمانه إذن ضمان اليد 
على ملك للغير دون إذن منه» لا ضمان الملكء. لذلك لم يجعل الفقهاء 
بمقابله الخراج؛ لأن الضمان ضمان تعد فلا يسوغ أن يكون بمقابله الخراج» 
أو يعلل به . والله أعلم . 


ادس ةا 


.)١157/60( راجع: بدائع الصنائع‎ )١( 
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التعريف بخيار العيب 


الا سي وعم الف نت لانمل اعد 
أ وعليه»› فيجب تعريفه الفا فخ حت فل مفرةاثهات ولا 
ثم يليه تعريفه الإجمالي ‏ أي : من حيث هو علم - ثانياً. 


أولاً: تعريف خيار العيب التفصيلي ‏ أي : من حيث تفصيل مفرداته -: 

إن (خيار العيب) مركب إضافي - أي: مركب من مضاف ومضاف إليه - 
والإضافة فيه من قبيل إضافة ا سببه - أي: الخيار الذي 
كيت ي الت حو كان کلت و ا ا لوا ف 
الخيار» ويليه تعريف العيب. ) 

فلفظ: (خيار) ‏ كما سبق معناه - وهو: «طلب خير الأمرين عند أهل 

اللغة؛» و«طلب خير الأمرين من إمضاء العقد» وفسخه» عند أهل الشرع . 

وأما لفظ: (العيب) فله تعريفان: تعريف عند اللغويين» وتعريف آخر 
عند الفقهاء. 
أ - تعريفه في اللغة: 

هو مشتق من (عيب) العين» والياء» والباء» أصل صحيح» وهو: مصدر 
من عاب يعيب عيبا غاباً - من باب باع» أو سار -» ومعناه: 

الوَضْمةء والأمر الذي يصير به الشيء مقرا للنقص . 


)۱( . راجع : البابرتي : العناية «(Y/Y‏ وابن الهمام: فتح القدير c(0‏ وعلي حدر . درر 
الحكام )1/ (٥‏ . ش ش 
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يقال:.عاب الشيء؛ أو الحائط عيباً: إذا ظهر فيه عيب» وصار ذا 
عيب . وعاب فلان فلاناً غا غاا : ا جعله ذا عيب» فهو لازم» ومتعد. 
والفاعل منه: عائب» وعيّاب ‏ مبالغة » والمفعول: معيب» ومعيوب. 
والاسم: العاب» والمعاب. 
٠‏ واستعمل العيب اسماء فجمع على عيوب» وأعياب. 
:هذا والعيت فد يكو عاديا د أ خا + وقد یکوت ما عر 
الأصفهانى (ت507ه) عن الأول: بالفعل» وعن الثانى: بالقول» مثال 
الأول: د تعالى : ردت أن اعا [الكهف: ۷۹] ا مدت عيتن 
يعني : السفينة» مثال الثاني : نحو قولك: عيبت فلاناً : ا ل 
ب - تعريف العيب في الفقه: | 
تنوّع تعريفه بتنوع المذاهف الفقهية. > ووقع اختلاف في صياغته» وعبارته 
عند الفقهاء» مع ذلك فإنه يتوافق في مضمونه» ومفهومه. 
-١‏ ا «كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة 
التجار»"“ 
۲ - تعريفه عند المالكية بأنه: «كل ما جرت العادة السلامة منه» مما ينقص 
الثمن أو المبيع. أو التصرف» أو يخاف عاقته»" 
*“ - تعريفه عند الشافعية بأنه: «ما ينقص القيمة› أو العين نقصاً يفوت بة 
غرض صحيح» إذا غلب في جنس المبيع عدم . 


)١(‏ راجع: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (۱۸۹/6)ء مادة: (عيب)ء والأصفهاني 
ش المفردات (ص١١٠)ء‏ مادة: (عيب)» والرازي: مختار الصحاح (ص588).» مادة: 
(عيب)» وابن منظور: لسان العرب  ”8*/5(‏ 185١7"1)ء‏ مادة: (عیب)» والفيومي 
المصباح المنير (ص57١)2‏ مادة: (عيب). 
)۲( راجع : متن القدوري (ص3"0). والمرغيناني : الهداية (۷/ 5 مع البناية . 
)۳( راجع : : الدردير: الشرح الكبير .)۱١۸/۳(‏ 
0 راجع : النووي: المنهاج (۲/ 01(« والسبكي : تكملة المجموع (۱۲/ °4(« 
والأنصاري: شرح التحرير (؟/ ۲٤ء .)٤١‏ 
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٤‏ - تعريفه عند الحنابلة بأنه: «ما ينقص قيمة المبيع» أو عينه عادة في عرف 
الع ع1 0 

ه - تعريفه عند الظاهرية بأنه: «ما حط من الثمن الذي اشترى بهء أو باع به 
بالا ات الات يهل 

5 - تعريفه عند الزيدية بأنه: «كل وصف مذموم تنقص قيمة ما اتصف به عن 
قيمة سه الشليع» فصان عيق كالعور "> أو زيادة كالإصبع الزائدة. 
GEC‏ والإباق» ° 


ات تنه كك الأمافية انه «كل ما كان ةذ في أصل الخلقة. فزاد. أو 


نقص» فهو ع ف 


۸- تعريفه عند الإباضية بأنه: «ما نقص عن الخلقة الطبعية» والشرعية نقصا 
ET‏ 49 ګګ 
مؤثرا في ثمن المبيع» ٠‏ . < 
مناه قدو قر :الى لكي اتوي بيجا ق ا 
الفقهاء قد اهتمواء واعتنوا ببيان ضابط العيب المثبت للخيار أكثر من التعريف 
وكذلك لو ألقينا نظرة سريعة على التعريفين : اللغوي,. والشرعي - لنلاحظ 
الفرق بينهما -» فتعريف أهل اللغة للعيب عام سواء ترتب عليه ثبوت الخيار أم 
لا وأما تعريف أهل الشرع» فهو خاص بما يثبت به الخيار. 


(۱) راجع : المرداوي: الإنصاف (5/ .)5٠0‏ والبهوتي : كشاف القناع )/ 10(« وشرح 
منتهى الإرادات (۲/ .)۱۷١‏ 

(۲) راجع: ابن حزم: ا )0۸1/۷ ملالا6١).‏ 

(۳) من عار الشيء ء عورا : أتلفه. راجع: المعجم الوسيط (/ 10(« مادة: (عور). 

0( من بخر الفم بخراً: أنتنت ريحه. والبخر: الرائحة الكريهة من الفم. راجع: المرجع 
السابق 4/7 

.)٠١١ /5( راجع: ابن المرتضى : البحر الزخار‎ )٥( 

(7) راجع: الطوسي: تهذيب الأحكام e‏ و جواد: فقه الإمام جعفر (۳/ 
.(٤‏ 1 7 

(۷) راجع: أطفيش: شرح كتاب النيل 2 
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كما أن التعاريف الفقهية بالإجمال لا تخلو من اعتراضات؛ لأن منها ما 
هو غير جامع ومانع» ومنها ما هو جامع دون مانع» ومنها ما هو مانع دون 
جامع› وذلك؛ لأننا لو تناولنا الفروع التطبيقية في هذا الصدد عند الفقهاء 
بالبحث» والدراسة ‏ لنجد أن العيب الموجب للخيار عندهم -: سببه إما 
النقص في القيمة؛ أو العين» أو الانتفاع» وإما فوات غرض المشتري مطلقاً 
عند بعضهم» وعند بعضهم الآخر فوات غرض صحيح . 

ففي ضوء هذه العناصر لا تصلح تلك التعريفات للعيب أن تكون جامعة 
ومانعة» أو يمكن اعتبارها كذلك. 

ولذلك يستحسن تعريف العيب المثبت والموجب للخيار بما يشمل هذه 
العناصر المقضودة التي يجب مراعاتها عند التعريف به وهو : ما يخل 
المقصوه د من الشيء غالباً في العرف . 0 


: (ما) ا في التعريف» يشمل جنس العيب» سواء ترتب عليه 
الإخلال ل ال م لاء ولفظ: (يخل) قيد فيه يخرج به من العيوب ما لا 
يترتب عليه الإخلال بالمقصوه ولفظ: (المقصود) عام» يختلف بحسب 
الشيء نفسهء وعليه فالإخلال بالمقصود يتناول الإخلال به بسبب النقص في 
القيمة» أو العين» أو الانتفاع» وكذلك بسبب فوات الغرض العام والخاص. 
ولفظ: (الشيء) فيه إشارة إلى المحل الذي يحدث به ذلك العيب المخل 
بالمقصود ‏ وهو هنا المبيع -. ولفظ: «غالباً» فيد يخرج به مأ يؤدي إلى 
الإخلال به نادراً. ولفظ: (العرف) يراد به أن العيب المخل بالمقصود لا بد 
من أن يكون معتبراً كذلك في عرف الناس» وأما إذا لم يكن كذلك فلا يكون 
مثبتاً للخيار . 


ثانياً: تعريف خيار العيب الاجمالي ‏ أي : من حيث هو علم ‏ وهو : 


عبارة عما يثبت للمشتري - عند اطلاعه على عيب بالمعقود عليه» ولم يكن 
على علم به عند العقدء مع عدم الرضا به بعده - من الاختیار ب بين إمضائه وفسخه . 


. المطلب الأول 


قاراي 

إن العقد الذي يثبت فيه خيار العيب عقد صحيح. وهو كذلك لازم قبل 
علم المشتري بالعيب واطلاعه عليه» وأما بعد علمه به ووقوفه عليه» فالعقد 
غير لازم» فله الحق بين إمضائه» وفسخه ورد المبيع» واسترداد الثمن. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن خيار العيب ليس له ا ثبوت الملك 
وانتقاله ؛ لأن العقد قد تمّ وصح قبل ذلك» وصحته عبارة عن ترب الأثر عليه 
شرعأء وكذلك ليس له أي تأثير فى الضمان وانتقاله؛ فإنه لا يتوقف على 
بو الخاز للمشتري ؛ إذ علمه الت قد يكون بعد القبض» وقد يكون قبله› 
كما أن العقد قبل ذلك تام ا بل ولازم» وأما أثره بعد ثبوته فهو في 
عدم لزوم العقد من جهة من ثبت له الخيار. ش 

هذاء وتجدر الإشارة إلى أن الخيار في رد المبيع مشروط بكون العيب 
موجوداً فيه قبل أن 0 المشتري» فإن حدث لد 
E‏ ظ 00 

وعليه» فالعيب إما أن يكون قد حدث بالمبيع قبل دخوله قي ضمان 
المشتري» وإما بعد دخوله في ضمانه» فان حدث بعده» فلا خيار له في رده؟ 
لأنه دخل في ضمانه سليماً» والخيار لا يثبت إلا لفوات صفة السلامة التي 
هي مقتضى العقد» والتي يقصدها المشتري من وراء البيع» وأما إذا حدث قبل 
دخوله في ضمانه؛ فله الخيار في الرد به؛ إذ إنه دخل في ضمانه وهو معيب. 
وات ا الغ وار غر ها عا 

ا ينك الث ا ان ال یه رضن كون اة فى ال 
ما إذا هلك بعد العقد مطلقاً ‏ أي: قبل القبض أو بعده ‏ فهو من ضمان 
المشترئ بعد القبض: باتفاق الفقهاء. وأما قبله فهو موضع خلاف .بينهم - كما 
سبق فهم اختلفوا. فيه. على ثلاثة مذاهب:. 

. المذهب الأول: .ضمانه من البائع : 


المذهب الثاني: ضمانه من المشتري 

المذهب الثالث: التفصيل: إذا كان مما فيه حق توفية فهو من ضمان 
البائع. وأما إذا كان مما ليس فيه حق توفية فهو من ضمان المشتري: وقد بِيّنا 
هذه المذاهب الثلاثة في اتجاهين؛ لأن الذين فرّقوا بين ما فيه حق توفية» 
وبين ما ليس فيه ذلك يوافقون المذهب الأول فيما فيه حق ا والمذهب 
الثاني فيما ليس فيه ذلك الحق. 


البيظطلت القادى 


خراج المبيع 
من اشتری شیئاًء ثم عثر على عيب به» كان موجوداً قبل دخوله في 
ضمانه» ولم يكن عالما به وقت العقد...ثبت له الخيار بين الإمساك والفسخ. 
وبالتالي الرد...فإذا أراد الردء فلا يخلو المبيع: إما أن يكون بحاله» أو أن 
يكون قد زادء فإن كان بحالهء رذه وأخذ الثمن» وأما إن زادء فالزيادة لا 
تخلو: إما أن تكون متصلة بهء أو منفصلة عنه» وكل منهما إما أن تكون 
متولدة عنهء أو غير متولدة» وكذلك قبل القبض أو بعده. 


)١(‏ انظر: (ص05”, 0707 في ضمان المبيع في البيع اللازم البات. 
ويراجع : في بحث خيار العيب: المراجع التالية : 
السرخسي: المبسوط »)١١١ /١75(‏ والكاساني: بدائع الصنائع (0/ c<(YATI «Ao‏ 
وابن رشد: المقدمات :4)١١5/7(‏ وابن جزي: القوانين الفقهية (ص95١١).‏ 
والدردير: الشترح الكبير» وحاشية الدسوقي عليه (7//ا17, ۱۳۷ 2158 ۹٤۱٠ء‏ 
)١‏ والآبي الأزهري: جواهر الإكليل (؟07/1)»: والشيرازي: المهذب (؟١١/‏ 
.»)١15 0154 ۳۴‏ وابن الصباغ: الشامل (ص40)» والبغوي: تهذيب الأحكام 
(ص55١).‏ والنووي: المنهاج »)٥/۲(‏ والسبكي: تكملة المجموع 0 
۷,) وشرح المحلى (44/7)» والشربيني :. مغني المحتاج (7/ 07)» وابن قدامة: 
المغني (55/54, ۳۷ ٠٤١‏ ۸١۲)ء‏ والمقدسي: الشرح الكبير (4/١٠٠غ؛ »)١١١‏ 
والمرداوي: الإنصاف (515/5)» والبهوتي: شرح منتهى الإرادات 2)١17//7(‏ وابن 
حزم: المحلى (۷/ ٥۸۷‏ م591١)»‏ وابن المرتضى: البحر الزخار (2)457/5 
والعاملي: مفتاح الكرامة (5/ 577)» والشماخي: كتاب الإيضاح (؟/ .)55٠١‏ 


ا سي 
فالزوائد إذن تنقسم 5 فسمين : متصلة بالمبيع › و منفصلة عنه. 


القسم الأول: الزوائد المتصلة بالمبيع : 

وهي تتنوع إلى نوعين: متولدة عنه؛ كالسمن» والكبرء والتعلم. وغير 
متولّدة عنه» بل مضافة إليه كالغرس» والبناء» والصبغ» والخياطة. وهذا النوع 
الأخير لا يعنينا هنا فيما نحن بصدد تحقيقه؛ لأنه لا يتناوله الخراج» ولا 
يشمله لا في اللغة» ولا في الشرع» لذلك لا يكون بمقابل الضمان. 

وأما النوع الأول وهو: الزوائد المتصلة المتولدة عن المبيع - فهو الذي 
يعنينا هنا -. وقد اختلف الفقهاء فيه على رأيين : 

. الرأي الأول: أن الزيادة المتصلة المتولّدة عن المبيع تكون للبائع تبعا 

لأصلهاء ولا يستحق المشتري عليه شيئا: ذهب إليه جمهور الفقهاء: 
الحنفية"''» والمالكية"» والشافعية") والحنابلة في المشهورء وهو 


المذهب”“» والزيدية. والإمامية" ٠‏ والإياضية”" . 


(1) راجع: السمرقندي: تحفة الفقهاء (۲/ ١٠٠)ء‏ والكاساني: بدائع الصنائع (0/ 27854 
(YAO‏ . 

(۲) راجع: الباجي: المنتقى :١98/5(‏ ۷٠۲)ء‏ وابن رشد: المقدمات (۲/١٠٠)ء‏ وابن 
رشد الحفيد: بداية المجتهد (۲/ »)١87‏ والقرافي: الذخيرة (5/ .)۷١‏ 

(۳) راجع: الشيرازي: المهذب )١95/١5(‏ مع التكملةء والبغوي: تهذيب الأحكام 
(ص٠٠۴)ء‏ والرافعي: فتح العزيز (۳۷۸/۸)ء والنووي: المنهاج (؟/١5).‏ 
والشربيني: الإقناع (۳/ .)۳١‏ 

0 راجع: ابن قدامة: المغني (568/:5), والمقدسي: الشرح الكبير (91//5). 
والزركشي: شرحه على مختصر الخرقي (۳/ .)٥۷١‏ وابن رجب: القواعد (صلا6١اء‏ 
4 والمرداوي: الإنصاف .)٤۱٤/٤(‏ والقارئ: مجلة الأحكام الشرعية 
(ص١8١1)ء‏ مادة: .)٤٤٤(‏ 

(0) راجع: ابن المرتضى : البحر الزخار (5/ 7560). . 

(5) راجع: المخقق الحلي: القواعد (577/54) مع مفتاح الكرامة» والعلامة الحلي: 
تذكرة الفقهاء (۷/ ۳۹۲). . ٠‏ 

(۷) لم يصرح به المذهب هناء ولكنه صرح به في خيار الشرط . راجع: أطفيش: شرح 
كتاب النيل (۹/ ۲۷۷). ا 


خداج المبيع 557 


الرأي الثاني: أنها تكون للمشتري: ذهب إليه الإمام أحمد (ت١1؟ه)‏ 

في المنصوص عنه» وبه قال الشيرازي''' (ت587ه)» وزاد: أنه يرجع. على 

البائع بقيمة النماء» وخخرّجه”' ابن عقيل (ت7١0ه)ء‏ وهو اختيار تقي الدين 
١‏ 49 

. 2  )ھ۷۲۸ت(‎ 





سيب الخلاف في هذا النوع من الزيادة: 

هو: هل الزيادة تابعة للأصل في الفسخ»ء كما هي تابعة له في العقد؟ 
ظ الآدلة 
استدل أصحاب الرأي الأول القائلون بأن الزيادة للبائع بالآتي : 

أ أن هذه الزيادة ناء مق “تفص 'المبيء ولا تفرد عنه :فن: الملق”": 
ولا يمكن فصلها عنه؛ إذ هي بعضه''"» فهي بهذا الاعتبار تابعة للأصل 
حقيفة لقيامها به ٠‏ فترد معه» وتكون للبائع تبعاً له» ولا يستحق 
المشتري Oak‏ وا ا 


)١‏ هو: أبو الفرج» عبد الواحد بن محمد بن علي» الشيرازي الأصلء ثم المقدسي» ثم 
الدمشقي» شيخ الحنابلة بالشام في وقته» ناش ر'المذهبء كان إماماًء عارفاً بالفقه» 
والأصولء» شديداً في السنّة» زاهداء توفي سنة 487ه. وله تصانيف عدة منها : «المبهج». 
و«الإيضاح»» و«التبصرة في أصول الدين» وغير ذلك. راجع: ابن رجب: كتاب الذيل 
على طبقات الحنابلة »)08/١- 548 /5١(‏ وابن العماد: شذرات الذهب (5/ 23780 7585). 

(۲) التخريج هو: نقل حكم مسألة إلى ما يشبههاء والتسوية بينهما قيه؛ لأن حاصل 
معناه: بناء فرع على أصل بجامع مشترك. راجع: ابن بدران: المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد (ص۳٥» .)١١‏ 

(۳) راجع: الزركشي: شرحه على مختصر الخرقي (۳/ 0ه 2007/5 وابن رجب: 

.)4١5/5( والمرداوي: الإنصاف‎ »)١58 .١6ال( القواعد‎ ٠ 

05146 /0( راجع: الماوردي: الحاوي‎ )٤( 

(0) راجع: الشيرازي: المهذب )١195/١7(‏ مع تكملة المجموع. 

(7) راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار /٤(‏ 750). 

١/ا(‏ راجع : الكاساني : بدائع الصنائع )0 / (A0‏ . 

(۸) راجع: ابن رجب: المرجع السابق (ص568١‏ ق١۸).‏ 

(9) راجع: البغوي: تهذيب الأحكام (ص٠")ء‏ والسبكي: تكملة المجموع .)١195/١15(‏ 


1 : ل 
- ا ي ست 
۲ - أن الملك قد تجدد بالفسخ» فكانت الزيادة المتصلة فيه تابعة للأصل 
الع 
استدل أصحاب الرأي الثاني القائلون: بأن الزيادة للمشتري : 
بأن المبيع عندما زاد بعد العقدء إنما كان على ملك المشتري» فالزيادة 
حينئذ حصلت في ملكه» فتكون له كالمنفصلة”'' _؛. لأن من أسباب الملكية : 
التؤلد هر الاوك إل أنه لا يمكن زد الأصل دونهاء فترد معه» ويرجع 
المشتري على البائع بقيمة الزيادة. ظ 
مناقشة الأدلة 
أولاً: مناقشة ما استدل به أصحاب الرأى الأول : 
نوقش الدليل الأول وهو: الزيادة نماء من نفس المبيع. . . فتكون تابعة 
للأصل : 0 ظ 
بأن كون هذه الزيادة تابعة للأصل - لأنها لا تتميز عنهء وبالتالي لا 
حصل من الأصل - أي: المبيع - وهو ملك للمشتري بإجماع الفقهاءء وإذا 
كان.الأمر كذلك» فقد حصل في ملكه» بل وفي ضمانه؛ لأن الأصل في 
SS‏ - كما سبق بيانه - فكيف يكون للبائع ان 
بلكل مال اا دون عوض؟ 
بأن الملك تجدد بعد الفسخ. والزيادة حصلت قبله عندما كان المبيع 
ملكا للمشتري» فقد حصلت في ملكهء فتكون له لا للبائع. وأما كونها تابعة 
2 اا و و عر تفلن فيه وليل غل أنه 


(۲( 3 ا ى il‏ 
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و 

' تكون الزيادة للمشترى » وذلك: 

انج ا ا ا رع إنكان ا لس هن ات د 

- أنها تولدت من المبيع الذي كان عندئذ في ملك المشتري باتفاق 
الفقهاء» ومن أسئيات الملكية فى الفقه الإسلامى: التولد من المملوك» 
فتكون له » لا للبائع . 
٠‏ ٌَ 

اف كون هذه الزيادة للبائع - مع تولدها من ملك المشتري وحصولها في 
r‏ مال الغير بغير إذنه» وهو غير جائز لقوله تعالى : 
«ل تأكلا انوم یکم انيل إل د ككرت دة عن کر 
ينگ [النساء: ۲۹]» زرل : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن 


هذا ويرجع المشتري على البائع بقيمة الزيادة تلك تلك إن وافق على ذلك». 
وإلا فبالاشتراك معه بقدر الزيادة إن eT‏ قيمتها؛ لإمكان تقويم 
الزيادة» وجعل المشتري كريكا ا : 


القسم الثاني: الزوائد المنفصلة عن المبيع : 

وهن غات معو لد عه كالول والنمزةة دز اللبقة ولق وق 
متولدة 7 الا ولا ولک وال ها وھ ای وض 
للمبيع به إذا كان عبداً . 

هذاء ولا يختلف حكم أحد النوعين عن حكم الآخر عند عامة العلماءء 
لذا نتناول بيان حكمهما معاء مع الإشارة إلى من فرق بينهما. ويمكن تصنيف 
آرائهم إلى اتجاهين : 

الاتحاه الأول: أنها تكون للمشتري: ذهب إليه: شريح القاضي 


ا _ ع 


(ت٠۸ه)»‏ وسعيد بن جبير" (ت١۹ه)»‏ والنخعي (ت5ه)» والشعبي 
(ت بعد المائة)» ا البصري (ت١١١ه)»‏ وابن سيرين (ت١٠١١ه)»‏ 
وسفيان الثوري“ (ت١١٠ه)»‏ والإمام أبو حنيفة (ت١٠١٠ه)‏ - في غير 
الل طف ب وان و( 4 ف ومحمة ين الخ ( ك ۸۹ف 
ذا كلا نمق اقيق EOL e‏ مود الفا OE e‏ 
والشافعية مطلقاً ‏ إن رد المبيع بعد القبض» وكذا قبله في الأصح'' _» وأبو 
عبيد (ت5!١7ه).ء‏ وإسحاق بن راهويه (ت۲۳۸ه)» وأبو ثور 
راي 180ب ااا مطل .وهو الا واو لمان ا ى 





)١(‏ هو: الأسدي. الكوفي» الفقيهء أحد الأعلام في الفقهء والتفسيرء والدين» ثقة› 
إمام» حجةء قتله الحجاج سنة ۹۵ه. راجع: ابن و تقريب التهذيب رض 071 
والحجوي: الفكر السامي .)598/1١(‏ ش 

(۲) تقدمت تراجم هؤلاء. 

(۳) راجع: ابن حزم: المحلى (۷/ ۸۷٥0ء‏ 545 م5931١).‏ والبيهقي: السئن الكبرى (5/ 
5» والسبكي : تكملة المجموع (؟١/١٠3).‏ 

25806 /5( والكاساني: بدائع الصنائع‎ .23١5/١7( راجع: السرخسي: المبسوط‎ )٤( 
»)٥۷ ,557/5( وابن البزاز: الفتاوى (507”/5)». وابن نجيم: البحر الرائق‎ )»45 
.)١9/6( وابن عابدين: رد المحتار‎ 

(4) راجع: الإمام مالك: الموطأ )۲٠۷./٤(‏ مع المنتقى» وابن الجلاب: التفريع (؟/ 
6) وابن عبد البر: الكافي (ص ۷۱۰ ۷۲۰)» والباجي : المنتقى .)5١8/5(‏ 
وابن رشد: المقدمات (؟5/ .)٠١٤١ ء١٠٠١ .١١5‏ والقرافى: الذخيرة (ه/ ه/ا). وشرح 
الخرشي (50/5). والدردير: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۸/7( . 

0( 0 الماوردي: الحاوي »)۲٤٤/٥(‏ والشيرازي: المهذب (۱۹۷/۱۲ء ,)5١١‏ 

بن الصباغ: الشامل (ص 778 2)58٠‏ والبغوي: تهذيب الأحكام (ص ”5ه 7) 0 
د : فتح العزيز (598/8. لالا. .)78٠‏ لتر المنهاج (55/5)., 
والسبكي: المرجع السابق (؟١/ .)5١١ 27٠١‏ 

(۷) سبقت تراجم هؤلاء. 

(A)‏ اج ابن حزم: المرجع السابق» والسبكي: المرجع السابق. 

(9) راجع: : القاضي أبا الحسن: كتاب التمام .)٠٤/۲(‏ وابن قدامة: المغني ۲٥۸ /٤(‏ 
48» ومجد الدين: المحرر (١/٤۳۲)ء‏ وابن مفلح: الفروع .)٠١5/5(‏ 
والزركشي: شرحه على مختصر الخرقي (015/5). وابن رجب: القواعد- 


Fg O. 


(ت٠۲۷ه)”»‏ وابن حزم (ت455ه) مطلقا""'. والزيدية - في غير المتولّدة 
مطلقاً سواء كان الرد بحكم حاكم أم لاء وفي المتولّدة إذا كان الرد دون 
حكم حاکم ۔» والشوکاني (ت0٠16١ه) ‏ ولو بحکم حاکہ د والإمامية 
مطلقا. والإباضية على المختار" . 
الاتجاه الثاني : أنها تكون للبائع : ذهب إليه عثمان التي" (ت۴٤٠ه)ء‏ 
وام اح ا ر وفع امن التحتسين: ا و 
(ت158ه''"». والإمام أبو حنيفة (ت١16١ه) ‏ في المتولّدة إذا حدثت قبل 
القبض -» وأبو يوسف (ت۱۸۳ه)» ومحمد بن الحسن (ٿت۱۸۹ه) - 


yS ARE TEE E 





= (ص8١١‏ ق85)» وابن مفلح: المبدع (٤/۸4)ء‏ والمرداوي: الإنصاف (٤/١١٤)ء‏ 
والبهوتي : : شرح منتهى الإرادات (7//ا/1١)2»‏ وكشاف 0 5 .(YY°‏ 

. هو : ذاود الظاهري. تقدمت ترجمته‎ )١( 

32( راجم: ابن حزم : : المحلى (۷/ /25481 ٥۹٦‏ م191). 

(۳) فرق الزيدية بين بين الفسخ بالحكم وبينه بالتراضي ؛ إذ إذ الفسخ بالحكم نقض للعقد من 
أصلهء بخلاف الفسخ بالتراضي» فهو بمثابة عقد جديد. راجع: ابن المرتضى: البحر 
الزخار »)۳٠٦١ /٤(‏ العم ف )١٠١/۳(‏ مع السيل الجرار» وابن مفتاح: 
المنتزع المختار (۳/ ۷١١١ء »)١18‏ والسياغي : ا النضير (۲۷۱/۳ء ۲۷۲). 

)€( 3 : السيل الجرار .)١١9/7”(‏ 

)2( : المحقق الحلي : القواعد (9/) والعلامة الحلى: تذكرة الفقهاء (۷/ 
۳ ٤٣۳)ء‏ والعاملي: مفتاح الكرامة (5/ 2.0557 

0) راجع: ضياء الدين : كتاب النيل ٠٤۷۸/۸(‏ 224178 والشماخي: كتاب الإيضاح /١(‏ 
۹ ). 

(۷) هو: ابن مسلم البتي - بفتح الموحدة» 00 المثناة» كان يبيع E‏ 
الت او ضير نو و و E‏ لا راو قل ال ادو رو 
00 ويقال: اسم أنية : شليمان: كان E‏ رای وفقه» توفي سنة 47 اه. 

: المري: تهذيب الكمال (۲/ 2)47١‏ وابن حجر : التقريب (ص”585). 

. اد ' (9) سبقت ترجمته‎ (A) 

)١(‏ راجع: ابن حزم: المرجع السابق ٥۹7/۷(‏ م١091١)»2‏ والسبكي: تكملة المجموع 
»)۲١/١(‏ وابن المرتضى: المرجع السابق. 

ء)٤٥١/٤( راجع: الكاساني: بدائع الصنائع (١/٠۲۸)ء وابن البزاز: الفتاوى‎ )١١( 


خراج المبيع 





الال دا 5ا و ي وابن رشد الجد (ت١57ه)‏ - في الزيادة 
المضافة إلى المبيع من غير جنسه"'' » والشافعية في وجه E‏ 
الرد.قبل القبض”" - . والإمام أحمد (ت١15ه) ‏ في المتولدة في إحدى 
الروايتين نه" 6 وينمن اة ب فيما إذا حصل من المبيع ل 
القبض ”° -» وبعض الوباضية في فول ع 


منشا للخلاف. 


بعد إمعان النظر في آراء الفقهاء. وما أورد عليها من الأدلة ع أن 
منشأ الخلاف هو اختلافهم في: 


١‏ - هل الاعتبار بعموم اللفظ في الحديث النبوي: «الخراج بالضمان». أو 
بخصوص الس كمأ أن بعضهم عملوا به في أحد النوعين براك 


= والعيني: البناية (۷/ 10۳(« وابن الهمام: فتح القدير (١/۳١)ء‏ ا البحر 
الرائق ۰)7 وابن عابدين: رد المحتار .)۱۸/٥(‏ 

)۱( راجع : : الباجي: المنتقى /٤(‏ ۷٠۲)ء‏ وابن رشد: المقدمات (۲/ ٠۳‏ 1۰ 5 رشد 
الحفيد: بداية المنجتهد (۲/ ۱۳۷٠ء‏ ۱۳۸)» والقرافي: الذخيرة »)۷١/١(‏ وشرح 
الخرشي .)٦١ /٤(‏ والدردير: الشرح الكبير .)١١۸/۳(‏ 

(۲) راجع: المرجع السابق. ظ 

(۳) هذا الوجه مبني على اعتبار الفسخ رفعاً للعقد من أصله. راجع: الرافعي: فتح العزيز 
(6/ ۰). والنووي : المنهاج )۲/ «(1Y‏ وشرح المحلى عليه (۲۰۸/۲)»› والشربيني : 
مغني المحتاج (۲/ (. 

(4) راجع: القاضي أبا الحسين: كتاب التمام »)۱٤/۲(‏ ومجد الدين: المحرر /١(‏ 
)» وابن مفلح: الفروع /٤(‏ ١٠٠)ء‏ والزركشي: شرحه على مختصر الخرقي (؟/ 
»© وابن رجب: القواعد (ص58١).»‏ والمرداوي: الإنصاف .)51١7/5(‏ 
هذه الرواية مأخوذة من نص الإمام في رواية المنصور «فيمن اشترى سلعة» فنمت 
عنده» فبان بها داءء فإن شاء المشتري حبس». ورجع بقدر الداءء وإن شاء ردهاء 
ورجع عليه بقدر النماء». فمن أخذوهاء جعلوا الراجع بقدر النماء هو البائع. قال 3 
العباس: هو غلط» بل الراجع: المشتري على البائع. ونفاها أيضاً الزركشي. راجع 

شرحهء والإنصاف. 

)٥(‏ راجع: العاملي: مفتاح الكرامة (557/5). ظ 

)03 راجع : ضياء الدين : كتاب النيل )۸/ c(€۷4۹‏ والشماخي : كتاب الإيضاح (9/ 0°( . 


خراج المبين Lav)‏ 


- هل الفسخ رفع للعقد من أصلهء أو من حينه. < 

“- هل حكم. هذه الزوائد حكم أصلها مطلقاًء أو في أحد النوعين دون 

الآخرء أو حكمها منفصل عن حكم أصلها؟ . 

الأدلة < 

أولاً: أدلة أصحاب اتجاه الأول: القائلين بكون-الزوائد للمشتري 

يت ا إليه بالسئة» والمعقول: 
أ - استدلالهم من السنّة: a‏ ) 

بحديث عائشة وا قالت: قال النبي كله : ام ا 1 
طريق أخرى: «الغلة بالضمان»” 

وجه 0 به : دت معناه: كل ما خرج من شيء» وحضل من 
نفعه» فهو خراجه""» وهو هنا:. اسم لما خرج من الشيء من عين» ومنفعة 
كالدخل» والغلة» والفائدة التي تحصل من جهة المبيع . والضمان ٠‏ هنا معتبر 
بالملك» وهو علة لحصول الخراج . 

فهو يدل على أن من عليه ضمان الملك - أي: لو تلف» كان من ماله - 
فله الخراج» لكونه جعل الضمان علة لوجوب الخراج له . 

هذاء ركني O‏ انها سب 1ن النيت دز فنهان 
المشتري مطلقاً باعتبار ملكه له شرعاً» فضمانه ضمان الملك». هذا هو الأصل 
الذي يدور معه الخراج» والدليل عليه: أن كون المبيع بعد العقد وقبل القبض 


)١(‏ تقدم تخريجه. سيأتي المزيد بالتفصيل أثناء المناقشة. 

(؟) راجع: الخطابي : غريت التخدييف ا والزمخشري: الفائق /١(‏ 03756 . 

(۳) راجع: الخطابي: معالم السنن »)١57//5(‏ والماوردي: الحاوي E‏ وان 
الصباغ: الشامل (ص۳۷۹)» وابن قدامة: المغني (5/ 20557 والرافعي: فتح العزيز 
)۸/ اما 08٠‏ والسبكي : تكملة المجموع (144/1۲(< والزركشي : ا في 
القواعد »)١١94/17(‏ والشربيني: مغني المحتاج (؟7/ 57). 


اړو عت 

من ضمان البائع - عند القائلين به - هو ضمان اليد على ملك الغير دون إذن 

منه» لذلك لم يعتبروه علة لحصول الخراج» فلم يجعلوا بمقابله الخراج. 
تأسيسا على ذلك: يكون الخراج للمشتري ليكون الغنم في مقابلة الغرم. 

ب - استدلالهم من المعقول بالآتي: 

١‏ أن هذه الزيادة نماء» وفائدة منفصلة» حدثت في مال المشتري وملكه. 
وليست مما وقع عليه الشراء» فكانت له كالكسب"''. 

۲ - «أن الفسخ لا يتناول إلا ما يتناوله العقدء ولم يتناول العقد الزوائد» بل 
استفادها المشتري بملك فلا يتناولها الفسخ»› كما لا يتناولها حكم 
البيع إذا حدثت عند البائع)”" - أي : قبل العقد. 

۳ أن الفسخ بالعيب رفع للعقد من حينه؛ لأن العقد لا ينعطف حكمه على 
ما مضى» فكذلك الفسخ”"» فتكون الزيادة الحادثة في ملك 
المشتري له“ . 

ثانياً: أدلة أصحاب الاتجاه الثاني : القائلين: بكون الزوائد للبائع : 
استدلوا على ما ذهبوا إليه بالسئّة» والمعقول: 

أ - استدلالهم من السنة: 
بحديث عائشة ا المتقدم: «الخراج بالضمان» أو «الغلة بالضمان». 
وجه الاستدلال به: أنه يدل على أن الخراج بمقابل الضمان ‏ أي: من 

عليه الضمان؛ له الخراج -» والمبيع قبل القبض من ضمان البائع» وعليه؛ 

فيكون الخراج الحاصل قبل القبض للبائع» لظاهر الخبر” . 





)00 راجع : الماوردي: الحاوي »)۲٤١ /٥(‏ وابن حزم: المحلى (۷/ ٥۸۷‏ 9۹( 
وابن قدامة: المغني (5091/54). 

(۲) راجع: القرافي: الذخيرة .)۷١ /٥(‏ 

(۳) راجع: الماوردي: المرجع السابق» والرافمي : : فتح العزيز (8/ 7"0/0), والسبكي : 
تكملة المجموع .)۲٠۲/۱۲(‏ 

(5) راجع: السبكي: المرجع السابق .)۲١۳/۱۲(‏ 

(4) راجع: العاملي: مفتاح الكرامة (5/ "1517). 
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ب - استدلالهم من المعقول بالآتي: 

١‏ - «أن الزيادة ‏ أي: المتولدة - مبيعة تبعاً. لثبوت ىم الأصل فيها تبعاًء 
وبالرد بدون الزيادة ينفسخ العقد في الأصل مقصوداء وتبقى الزيادة في 
يد المشتري مبيعة مقصودا بلا ثمن... وهذا تفسير الرباء فترد مع 
الأصل تبعاً له» احترازاً من الرباء فتكون له)0' . 

1 أن الفسخ رفع للعقد من , أصله حکا) > فكأنه لم يزل المبيع المعيب 
في ملك البائع”' '» فتكون الزيادة له 0 

- أن الولد نماء من جنس المبيع» فهو كالجزء من الأصل» فلم يجز إمساكه 
مع رد المبيع بالعيب» فيرد معه كالثمن“» وكذلك غيره من النماء . 


مناقشة الأدلة 





أولاً: مناقشة أدلة أصحاب الاتجاه الأول القائلين : بكون الزوائد للمشتري : 


١‏ مناقشة استدلالهم بالسنة: 
نوقش استدلالهم من السنة» بحديث عائشة ا : «الخراج بالضمان». 
من ناحيتين : 
الأولى: من ذاحية اإسند: 
بأن فيه: محر“ بن حُحفاف”'"'. قال عنه البخاري رت65؟ه): (إنه 


)010 هت الكاساني: بدائع الصنائع (5877/0). 

(؟) راجع: الزركشي: شرحه على مختصر الخرقي (”/ 0۷۷)ء والسبكي: تكملة المجموع 
0 °( 

(۳) راجع: ابن حزم: المحلى (5945/19 م١1091).‏ 

(5) راجع: الباجي: المنتقى .)7١1//5(‏ 

(4) راجع: القاضي أبا الحسن: كتاب التمام (۲/ )٠١‏ وفيه: «أن النماء كالجزء من 
الأصل» فيرد معه»» والزركشي: المرجع السابق. 

() مخلد_بفتح آوله» وثالثه» وسكون ثانيه -. راجع: ابن حجر : تقريب التهذيب (ص077). 

(۷) خفاف ‏ بضم المعجمة» وفاءين» الأولى خفيفة . راجع: ابن حجر: المرجع السابق. 


ل ل راع المي 


منكر الحديث»"'» وقال عن الحديث: «هذا حديث منكرء ولا أعرف 
لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث».. قال الترمذي (ت۲۷۹ه): فقلت له: فقد 
روى هذا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة راء فقال: «إنما رواه 
مسلم بن خالد الزنجي» وهو ذاهب الحديث»""» ومرة قال:.«منكر الحديث 
يكتب حدیثه» ولا يحتج به» يعرف وينكرة”" . 

وقال أبو حاتم (ت۲۷۷ه): «لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب» وليس هذا 
إسناد تقوم به الحجة»“ . وقال الأزدي””) (ت٤۳۷ه):‏ «مخلد بن خفاف 
ضعيف"''". وقال ابن الجوزي”" (ت۹۷٥ه):‏ «وهذا الحديث لا يصح. . 
أما مسلم بن خالد فقال ابن المديني : ليس بشيء. وقال أحمد بن حنبل: 
«ما أرى لهذا الحديث أصلة)9' . 


)01 راجع : السبكي : : تكملة المجموع (؟١98/1١).‏ 

(؟) راجع: : الخطابي : معالم السنن (۹/۳٤۱)ء‏ والسبكي: المرجع السابق. 

(6) راجع: ابن حجر: تهذيب التهذيب .)1579/1١١(‏ ظ 

00 راجع : الرازي: الجرح والتعديل (ق١‏ مج ص١۷٤۳)»‏ ترجمة: »)٠١۹۰(‏ والسبكي : 

نفس المرجع السابق . 

)٥(‏ نسبة إلى أزد الحجرء وهو: الحافظهء أبو الفتح» محمد بن الحسين بن أحمد 
الموصلي. له مصنف كبير في «الضعفاء». مات في سنة ٤۳۷ه.‏ راجع: الذهبي : 
تذكرة الحفاظ (۳/ .)۹٦۷‏ ش 

)0 راجع : السبكي : نفس المرجع السابق . 

(۷) عرف جده بالجوزي» وهو منسوب إلى فرضة من فرض البصرة› يقال لها ؛ : جورة. 
وهو: شيخ الإسلام» الحافظء جمال الدين» أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن 
محمد كان بحرا ذ في التفسيرء > علامة في السير والتاريخ» موصوفاً بحسن الحديث» 
ومعرفة فنونه› فقيهاً عليما بالإجماع. واللاختللاف». وكان راسا في التذكير بلا 
مدافعة» وذا حظ عظيم» وصيت بعيد في الوعظ» وتصانيفه تزيد على ثلاثة مائة 
وأربعين مصنفاًء توفي سنة ۹۷٥ه.‏ راجع: الذهبي: سير أعلام النبلاء (۲۱/ ۳٠١‏ - 
5 . 

(۸) هو: الإمام الحجة. أمير المؤمنين في الحديث» أبو الحسن» علي بن عبد الله 
المعروف باين المديني› يقال : إن تصانيفه بلغت مائتي مصنف» توفي سنة 15اه. 
الذهبي: المزجع السابق ١ .)6١  5١/١١(‏ 

(9) راجع: العلل إلمتناهية (؟5/١٠).‏ 


خراج العبيع EY‏ 


الحواب عنه: 

للإجابة عنه نقول: إن الحديث رواه عروة عن عائشة وا كما أنه ورد 
مطولاً ذكر فيه السبب» ومختصراً» وكذلك فى بعض طرقه: «الغلة بالضمان». 

فالحديث عن عروة له طريقان: 





أخرجه أبو داود''"»: والنسائي» والترمذي”"» وابن ماجه“ وابن 
حبان”'»: وابن الجارود" والدارقطني ٠‏ والإمام الشافعي والإمام 
Î‏ والطبالييي ٠‏ وات E:‏ والحاک"' الى 
والطحاوي'» كلهم من طريق ابن أبي ذئب عنه به. 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال الحاكم: صحيح 
الإسنادء ووافقه الذهبي» وقال الشيخ الألباني: «ورجاله كلهم ثقات رجال 


(۱) في : السنن: الإجارة: باب فا اشترى عبداً فاستعمله ثم وجل به عيباً (8/ 5١6‏ 
ح۹۱٤۳)‏ من عون . 

(۲) في: السنن: البيوع: باب الخراج بالضمان (۲۲۳/۷). 

(6) في: السئن: البيوع: باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم وجد به عيبا (/ 
0۷1« “لاه (A0‏ | 

(5) في: السنن: التجارات: باب الخراج بالضمان (۲/ ۷٥٤‏ ح۲٤۲۲).‏ 

(5) في: صحيحه: البيوع: باب خيار العيب (۲۹۹/۱۱ ح۹۲۸٤)‏ من الإجسان في تقريب 

صحيح ابن حبان . | 

في : المنتقى: أبواب القضاء في البيوع (ص9١١‏ ح577). 

(۷) في: السنن: البيوع (9/ 5 ح5١5).‏ 

.)٤٤۸ص( في : المسند (ح516١) من بدائع المئن» وفي الرسالة‎ (A) 

0111 رت‎ EI OED OD 

.)۷٤ص( في :. الأموال‎ )١١( ONE Te) 

(5) في: المستدرك.(۲/١٠).‏ 

(۳) في : السنن الكبرى .)۳۲٠/١(‏ وفي معرفة السنن والآثار: البيوع: الخراج بالضمان 
)0۸/4 04 لاغ" (TEV‏ 

.)۲۱/٤( في : شرح معاني الآثار‎ )١5( 


خراج المبيع 





الشيخين» غير مخلد هذا وثقه ابن وضاے' » وابن . حبان” “. وقال 
البخاري: فيه نظ ” ٣‏ وقال الحافظ في «(التقریں»)“ : مقبول. قلت: . 
يعني عند المتابعة» وقد توبع في هذا الحديث» فقال مسلم بن مخلد الزنجي 
ثنا هشام بن عروة عن أبيه عنها» هذا هو الطريق الثاني الآتي . 

الثاني : مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عردة. عن أبيه » به : 

أخرجه أبو داود"» والترمذي »۰ وابن ماجه ۰ وابن حبان"“ وابن 
الجارود” ' والدارقطني"'» والإمام الشافعي"' والإمام أحمد" 
والطحاوي” ٤‏ والحاك 2*0 والبغوي” 0 ٠‏ والبيهقي" كلهم من طريق 
مسلم بن خالد عن عروة به. ) 

قال أبو داود: «هذا إسناد ليس بذاك». وقال الحاكم: ااأصحيح 
الإسناد». 


60 راجع : أبن حجر : تهذيب التهذيب )۷١ /٠١(‏ . 


)€( 3 : (ص077). )0( راجع : إرواء الغليل 065/60 
8 : السنن : الإجارة: باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً (4/ ۲٤۱۷‏ 


۸ ۳ من عون المعبود. 

)۷( في : السنن: البيوع : باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله» ثم وجد به عيباً (۳/ 
5-9 تعليقاً إثر حديث .)۱۲۸١(‏ 

(۸) في: السئن: التجارات : باب الخراج بالضمان (۲/ ۷٥٤‏ م47 77). 

(9) في: صحيحه: البيوع: باب خيار العيب (۲۹۸/۱۱ ح۹4۲۷٤)‏ من الإحسان. 

)٠١(‏ في : المنتقى: أبواب القضاء في البيوع (ص69١‏ ح515). 

)١١(‏ في: السنن: البيوع ("/ 7ه ح517). 

(۲) في: المسند ١77/5(‏ ح55؟1١)‏ من بدائع المنن. 

(۳) في: المسند (5/ )١5( .)١١5 8٠١‏ في: شرح معاني الآثار .)5١8/5(‏ 

.)٠١ 2١5/؟( فى : المستدرك‎ )١6( 

(13) في: شرح السنّة: البيوع: باب فيمن اشترى عبداً فاستغله ثم وجد به عيباً (۷/ 03157 
۳ ح14١5).‏ . 

)١0(‏ في: السنن الكبرى (۳۲۲/۰)» وفي: معرفة السنن والآثار: البيوع: الخراج بالضمان 
(:/8ه”؟, 26 ح7179). 


ع لبس 0ه / 


وقال الذهبي: صحيح. وتعقبه الشيخ الألباني بقوله: «قلت: وفيه نظر؛ 
فإن الزنجي وإن كان فقيهاً صدوقاً؛ فإنه كثير الأوهام ‏ كما قال الحافظ في 
«التقريب6''' -» والذهبي نفسه قد ترجمه في «الميزان”'' وساق له أحاديث 
مما أنكر عليه»» ثم ختم ذلك بقوله: 

«فهذه الأحاديث» وأمثالها ترد بها قوة الرجل ويضعف»”". 

قلت: وأما الأحاديث التي ساقها الذهبي (ت58/ه) ليس فيها حديث: 


«الخراج بالضمان» الذي نحن بصدد تخريجه. والحكم عليه . فلم يثبت 
وهم فيه؛ إذ لو كان كذلك لساقه. 





هذاء وقد وثقه كثير من العلماء: 

قال يحيى بن معين““ (ت717ه): «ثقة» صالح الحديث»» ومرة قال: 
اليس به باس“ . وذكره ابن حبان (ت704ه) في «الثقات». وقال ابن 
ری (ت750ه): «حسن الحديثء وأرجو أنه لا بأس به»“. وقال 
الدارقطني (ت186ه): «ثقة» حكاه ابن القطان"“)''. 


0030 راجع : (ص9؟2))07 ترجمة: .)٦۲١(‏ 

(۲( راجع : 6/0 ۳) ترجمة: .)۸٤6۸0(‏ 

(۳) راجع: إرواء الغليل .)٠١١/٥(‏ 

)٤(‏ إمام الجرح والتعديل» كان أعلم بالرجال» توفي سنة ۲۲۳ه. ابن حجر: تهذيب 
التهذيب .)۲۸١ /۱١(‏ 

(4) راجع: تاريخ يحيى بن معين ٠٠/١(‏ ح۲۲۷)ء والرازي: الجرح والتعديل /٤(‏ ۱۸۳/ 
٠‏ وابن عدي: الكامل (١/۸٠۳)ء‏ والذهبي: ميزان الاعتدال 2)2٠١7/5(‏ وسير 
أعلام النبلاء (8//ا0١)»‏ وتذكرة الحفاظ /١(‏ 7660). 

.)٤٤۸/۷( راجع:‎ )5( 

(۷) هو: الحافظ الناقدء أبو أحمدء عبد الله بن عدي» صاحب كتاب «الكامل»» توفي 
سنة 6“اه. الذهبي: المرجع السابق قبل الأخير (1905-104/15). 

(۸) راجع: المرجع السابق »)٠١٠/١(‏ والذهبي: المرجع السابق (۱۷۷/۸)» وابن 
حجر: المرجع السابق .)١19/1١١(‏ 

(9) هو: الحافظ» أبو الحسن» علي بن محمدء الشهير بابن القطان. تقدمت ترجمته. 

.)١١/١١( راجع: ابن حجر: المرجع الأخير‎ )٠١( 


اا ع ت 


لهذا كله نجد المحقق الذهبي (ت۸٤۷ه)‏ بعد أن نقل أقوال العلماء في 
مسلم بن خالد هذاء قال: «قلت: بعض النقاد يرقى حديث مسلم إلى درجة 
الحسن»'» هذا هو خلاصة التحقيق فيه. 

تاه ايض و 

| عمر بن علي المَقَّدّمي عن هشام بن عروة به: 


أخرجه الترمذي”''» والبيهقي"". وقال الترمذي: هذا حديث. جسن 
صحيح غريب من حديث هشام بن عروة» وقال أيضاً: استغرب محمد بن 
اسماغيل ای : البخاري ‏ هذا الحديث من حديث عمر بن علي» قلت: تراه 
ا ET‏ 

وحكى البيهقي عنه: «أنه ذكره لمحمد بن اماع البخاري» فكأنه 
أعجبه) و الو (ت5م0كم): «(وعمر بن علي هو: أبو حفص »ء 
عمر بن علي المقدمي البصري» وقد اتفق البخاري» ومسلم على الاحتجاج 
بحديثه» ورواه عن عمر بن علي أبو سلمة يحيى بن خلف الجوبار ي وهو 
ممن يروي عنه مسلم في «صحيحه». وهذا إسناد نت وهنا صححه 


.)۱۷۷ /۸( راجع: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
0 :الس : الین ان ا جا فن رى الد وملا ت ينعد نه عا‎ ©0 


۴ ح۱۸1( . 
() في: السنن الكبرى /١(‏ ۳۲۲)» وفي: معرفة السنن والآثار: البيوع: الخراج بالضمان 
)٤(‏ راجع: المرجع السابق (۳/ .)٥۷٤‏ 


)02( فغرفة الستن :و انار /٤(‏ 6۹ 

(؟) هو: الحافظ» عبد العظيم بن عبد القوي . ا ت ) 

(۷) - بجيم مضمونة» وواو ساكنة» ثم موحدة ‏ صدوق . e‏ ابن حجر: تقريب 
التهذيب (ص۸۹٥0)»‏ ترجمة: .)۷0٥۷۹(‏ 

(۸) هو: أن يرتقي عن الحسن لذاته» 550506 الصحيح. راجح : السيوطي : 


رنت الرارق لمن 


خراج المبيع 





الترمذي» وهو غريب" كما أشار إليه البخاري والترمذي”") 

ومع أنه ثقة» كان يدلس”" شديدا“ ٠‏ ورواه عن هشام بالعنعنة» لذلك 
يقول الشيخ الألباني: «فمن الجائز أن يكون تلقاه عن الزنجئ» ثم دلسهء فلا 
يتقوّى الحديث بمتابعتهء وإنما يتقوى بالطريقة يقة التي قبله» لا سيما وقد تلقاه 
العلماء الول 4 

قلت: وقد صرّح البخاري (ت7905ه) بانتفاء التدليس عن المُقَدّمي ‏ كما 
تقدم ذلك عن الترمذي ‏ وإذا كان كذلك» فيتقوّى الحديث بمتابعته . 

۲ - جرير عن هشام به: 

أخرجه “الترمذي7' وال "م والبخاري في «التاريخ)”ةا 

وقال الترمذي: «وحديث جرير يقال: . تدليس داس فيه جريرء لم يسمعه 
من هشام بن عروة؟. [ ظ 

وقال البخاري: «رواه جرير عن هشامء ولم يسمعه من أبيه عن عائشة. 


)١(‏ الغريب: ما رواه راو منفرداً بروايته» أو ما تفرّد به راو ولو في طبقة من طبقاته. وهو 
بدوره قد يكون و وقد يكون غير صحيح؛ لأن الحكم بالغرابة كا كس ا 
أمر كمي » وهو عدد الرواة الذين رووه» وتمرد راو بروايته. وأما الحكم بالصحة أو 
القبول 7 0 وهو حال الرواة الذين رووه» واستيفاؤهم لشرائط 

e (030‏ أبادي : عون ا 0 

)۳( 6 يمان الول تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره ما سيت نه 
نوكيا سماعه. قائلاً : : قال فلان» أو عن فلان وبحوه. . الثاني : تدلبسن الشيوخ بأن 
يسمي شيخه» أو يكنيه أو ينسبه » او انوا لا يعرف . راجع : السيوطي : تذدريب 

الراوي /١(‏ "7لا ٤٣۲۲ء‏ ۲۲۸). 

05 راجع : ابن حجر : تقريب التهذيب ضا 

2١5 2.١69 /٥( راجع: | إرواء الغليل‎ 2) 

(1). فى: في: الس البيوع: باب ما جاء فيمن يشتري العبد.ويستغله اده عيباً (؟/ 

(۷) في: معرفة و والآثار: البيوع: باب الخراج بالضمان جر 

.)519/1١( (A) 


اى ضس 


عن النبي يَية. يقول الشيخ الغماري: «فهذه دعوة غير التي حكاها 

الترمذي»؟. 

۳ - أبو الهيثم خالد بن مهران البلخي عن هشام به: 

أخرجه ابن عدي" والخطيب”"» وأورده ابن الجوزي في العلل 
المتناهية© © . 

قال ابن عدي (ت5060"ه) في ترجمة يعقوب بن الوليد: «هذا حديث 
مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة» سرقه منه يعقوب هذاء وخالد بن 
مهران» وهو مجهول». 

وقال الخطيب (ت577ه): «قال أبو زكريا: أبو الهيثئم خالد بن مهران 
المكفوف. قائد المكافيف» جار الهروي: ثقة» 

وقال ابن الجوزي (ت0917ه): «هذا الحديث لا يصح . . أما خالد فكان 





من المرجئة ٍ- 2 
وقال الحافظ (رت867ه): «قال الخليلي”'" ف فى «الإرشاد) : كان مرجعاً 
وضعفوه جد . ٠‏ 


بعد هذا كله: خلاصة القول في الحكم على الحديث: 


رأينا أثناء تخريج هذا الحديث أن كثيراً من العلماء ع صححوة. . يقول 
الحافظ ابن حجر (ت8657ه): اوصححه الترمذي». وابن خزيمةء وابن 


.)۳۳۷ /1( راجع: الهداية في تخريج البداية‎ )١( 

(۲) في: الكامل .)١58/1(‏ 

(۳( في : تاريخ بغداد (۸/ ۲۹۷» ۲۹۸). )2( راجع : (؟/و١٠).‏ 

(4) هي : إحدى الفرق» سموا مرجئة؛ لأنهم أخروا العمل عن الإيمان» والإرجاء بمعنى 
التأخيرء وقالوا: لا تضر مع الإيمان معصية. راجع : عبد القاهر: مختصر كتاب 
الفرق (ص”؟1١).‏ 

() هو: الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله القزويني» مصتف كتاب «الإرشاد في معرفة 
المحدثين»» توفي سنة ٠454ه.‏ راجع: الذهبي: سير أعلام النبلاء  57537/11(‏ 
۷( | 

(۷) راجع: لسان الميزان (۲/ ۳۸۷). 





2 ا 
الجارودء وابن حبان» والحاكمء وابن القطان»"» وصححه كذلك المنذري. 
والذهبي”" والسبكي (ت55لاه) حيث يقول: «إذا وقفت على كلام هؤلاء 
الأئمة وء قضيت بالصحة على الحديث. كرواية المقدمي» لا سيما وقد 
صرّح البخاري بانتفاء التدليس عنهاء وإن كانت غريبة» وقضاء عمر بن 
عبد العزيز بهذا كان في زمن إمرته على المدينة» قال الترمذي: والعمل على 
هذا عند أهل ا وكذلك صححه الزركشي (ت٤۷۹ه)“»‏ والسيوطي 
١(ت١1وه)20,‏ وابن نجيم (ت١‏ و0 والشوكاني (مت٠6؟١ه)‏ حيث 
يقول: «وقد ثبت الحديث بتصحيح هؤلاء الأئمة لهء وله في «سنن أبي داود) 
ثلاث طرق: اثنتان منها رجالهما رجال الصحيح»"» والشيخ الغماري: إذ 
يقول: «والحديث صحيح على كل 0 والشيخ ا 

هذا اوقل تة البقوى :(ت15 مق *" "2 والدهس: ( ت ۷ی اذ 
تقول فل يحض النقاة رق حديك مسل إلى درجة ا وأقرٌ 
به وكذا الشيخ الألباني". هذا من جانب القول. ‏ 

وأما E‏ العمل والقبول: فقد تلقاه العلماء الف لرا “به 

فتبيّن بوضوح أن الحديث ثابت لا يقل عن درجة الحسن على كل حال» 
فهو صالح للاحتجاج بهء لا سيّما وقد تلقاه العلماء بالقبول» وعملوا به. كما 
سبق بالتفصيل؟ ظ 


68 راجع : العظيم ابادي : عون المعبود .)5١8/68(‏ 
)۳( راجع : تكملة المجموع .)١98/31١(‏ 
(6) راجع: المتثور في القواعد .)١١9/7(‏ (0) راجع: الأشباه زالنظائر (ص١5١).‏ 


() راجع: الأشباه والنظائر (ص١15١).‏ (۷) زاجع: السيل الجرار .)١١7/9(‏ 
(۸) راجع: الهداية في تخريجج أحاديث البداية (۷/ ۳۴۷). 
(9) راجع: إرواء الغليل:(0/ 5/ا١). ٠‏ (١٠)راجع:‏ شرح السئة .)١5/48(‏ 


.)٠١۸/١( راجع: سير أعلام النبلاء (109//4). (۱۲) راجغ: المرجع السابق‎ )١١( 


خراج المبيع 





الثانية: من ناحية المدلول و المعني: 

نوقش بهذا الاعتبار بوجهين: 

أحدهما: «أن الخراج اسم للغلة مثل: كسب العبدء وأجرة الدابة 
وتخو اذلف بوآما الولةة:.واللية فلا تى شن اجا*"؟وهاهة #الولك» بن هو 
كالعضو يتبع الأبوين في العقود كالكتابة» والتدبير وغيرهما»”". 

أجيب عنه : ظ 

بأن الخراج: «كل ما خرج من شيء» وحصل من نفعه فهو خراجه. 
فخراج الشجر: ثمرهاء وخراج الحيوان: نسلها ودرها"" هذا ما قاله 
الخطابي (ت۳۸۸ه)» فهو يتناول كل ما يخرج من الشيء من عين» ومنفعة. 
وفائدة» وغلة حملاً للحديث على عمومهء ولذلك قد اختار هذا المعنى كثير 
FANT‏ ظ 

يقول الخطابي (ت۳۸۸ه) شارحاً لمعنى الخراج في الحديث: 

«معنى الخراج: الدخل» والمنفعة... فإذا ابتاع الرجل أرضاً بادتنا 
أو ماشية فنتجهاء أو دابة فركبهاء أو عبداً فاستخدمه» ثم وجد به عيباًء فله 
أن يرد الرقبة» ولا شيء عليه فيما انتفع به. . .». 

فقوله: «أو ماشية فنتجها» دليل صريح على أن الولد» واللبن يطلق 
عليهما الخراج» كما يطلق على الكسب» والمنفعة. 

ويقول الماوردي (ت545ه): «الخراج اسم لما خرج من الشيء من 
oz‏ 

ويقول السبكي (ت51/اه): «إن الخراج يشمل كل ما يخرج عيناً كان أو 


C7 
5 مقع‎ 


.)۳۹/۲( راجع: ابن القيم: أعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) راجع: القرافي: الذخيرة (075/6. 

(۳) راجع: غريب الحديث (0757/7)» ويراجع أيضاً: الزمخشري: الفائق /١(‏ 50"). 
)٤(‏ راجع: معالم السنن )٥( 20 .)۱٤۷/۳(‏ راجع: الحاوي (5/ .)١515‏ 
(1) راجع: تكملة المجموع .)۲٠۲/۱۲(‏ ظ 





خراج المبيع 





هذا من جانب» ومن جانب آخر: أن القول: بأن الولد كالعضو يتبع 
الأبوين» فهو ليس كذلك؛ لأنه ليس مما وقع عليه الشراءء فلم يتناوله العقد. 
كما أنه قياس مع الفارق؛ إذ إنه بنفرد عن الأصل في الملك؛ ثم انفصال 
العضو ينقص المبيع» وانفصال الولد لا ينقصهء ولهذا يثبت الخيار بانفصال 
العضو دون الولدء فلا يتبع الأصل إلا لعذر كولد أمةء فیرد معها لتحريم 
التفريق ‏ عند القائلين به وللمشتري قيمته على البائع”''. 

الثاني : أن مقتضى (الخراج بالضمان) تبعية الخراج بالضمان؛ لأنه علة 
له» فينبغي أن تكون الزوائد قبل القبض للبائع» تم العقد» أو انفسخ. لكونه 
من ضمانه. والأول لم يقل به أحد» والثاني لم يقل به إلا على وجه في بعض 
الصور؟ . 

أجيب عنه : 

بأن محل الحكم الذي ورد فيه النص. إنما كان بعد 0 وأن 
الضمان كان معتبراً بالملك؛ لأنه الضمان المعهود في الخبرء وذلك أنه كلا 
قضى بذلك في ضمان الملك» والدليل ورود الحديث في بعض طرقه بلفظ : 
«قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان». وفي ذلك الموضع كان الشيء ملكا 
للمشتري» وعليه» فيكون الخراج معللاً بالضمان في الملك ‏ أي: ضمان 
الملك» وذلك مفقود في البائع» وفيما قبل القبض؛ لأن وجوب الضمان 
عليه» ليس لكونه ملكه» بل لوضع يده على ملك الغير بطريق مضمن - أي : 
دون إذن منه” ' . ْ 
رد عليه: بأن المحل لا تأثير له» والعلة التي ذكرها الشارع الضمان» 
فيجب أن يدور الحكم معها وجوداً وعدماً. وعليه» فكون الخراج للمشتري 


(۱) راجع: الشيرازي: النكت (ق۳۸١ب)»‏ والبهوتي: شرح منتهى الإرادات (۲/ ۱۷۷) . 
68 راجع : السبكي : تكملة المجموع 2/17١‏ والزركشي: المنثور في القواعد (۲/ 
48أ١).‏ 
7 )2 . 


ا غر الم 
ا 

ا OT‏ 55 2 0 م 
بعلتين» واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان؛ لأنه أظهر عند البائع» 
وأقطع لطلبه» واستبعاده كون الخراج للمشتري» وإن كانت العلة الأخزى 
- وهي الملك ‏ حاصلة. ولكن نفس البائع تنقاد للأولن أكثر 0 





نان : مناقشة أدلة أصحاب الاتجاه الثاني القائلين : بكون الزوائد للبائع : 


١‏ مناقشة استدلالهم بالسنّة: 

نوقش الاستدلال بحديث: «الخراج بالضمان» بوجهين: 

أحدهما: أن الضمان هنا معتبر بالملك؛ لأن النبي كَل قضى بالخراج 
في ضمان الملك.. يدل لذلك لفظه في بعض طرقه حيث قالت عائشة وبا : 
«قضى في مثل هذا أن الخراج لضان وفي ذلك الموضع كان الشيء ملكا 
للمشتري. وعليه» فكل موضع من يكون له الملك» والضمان منه تكون 
ا 

فاستبان أن المراد في الخبر من ضمان المبيع أن يكون ملكه ممن عليه 
ضمانه» لكي يكون الخراج تابعاً له» وأما إذا كان ضمانه. على من ليس ملكه 
له» فلا يكون الخراج تابعا له كالبائع هنا؛ فإن وجوب الضمان عليه ليس 
لكونه ملکه» بل لوضع يده على ملك غيره دون إذن منه”*' . 

الثاني: أنه لو كان الضمان ‏ في الخراج بالضمان - مطلقاً دون مراعاة 


(۱) راجع : السبكي : تكملة المجموع .(*¥V/۱۲)(‏ 

(۲) راجع: السبكي: المرجع. السابق (؟١/8١2))5‏ المنثور (۲/ »)١١١‏ 
a:‏ الأشباه والنظائر (ص١5١).‏ 

(۳) راجع: السبكي: نفس المرجع السابق »)۱۹۹/١١(‏ والشربيني: .المرجع السابق. 

)05 اا ال ايان 


الملك واعتباره» للزم أن تكون الزوائد قبل القبض للبائع سواء تم العقد أو 
انفسخ» وكذلك وجب أن تكون زوائد المخصوب» والمستعار» والوديعة إذا 
تعدذى فيها ‏ للغاصب» والمستعير» والمودع لكون الضمان عليهم ۰ ولم يقل 
به الفقهاء""» إلا في بعض الصور ‏ كما سبق -. 


١‏ - مناقشة استدلالهم بالمعقول: 

نوقش الاستدلال بالدليل الأول من المعقول وهو: الزيادة مبيعة تبعا 
لثبوت حكم الأصل فيها تبعأً: بوجوه: 

أحدها: أن المبيع ما أضيف إليه البيع» ولم توجد الإضافة إلى الزوائد. 
لكونها منعدمة عند البيع» فلا تكون مبيعة» ولهذا لم يكن الكسب مبيعأء ولأن 
المبيع ما يقابله ثمن؛ إذ البيع مقابلة المبيع بالثمن» والزوائد لم يقابلها ثمن؟ 
لأن كل الثمن مقابل بالأصل» فلم تكن مبيعة كالكسب". 

ثانيها: طامنا وا نمكم لأسا د يعت فق الزوائدة ولكن لا تك بان 
ثبوته بالبيع السابق» بل بالملك الحاضل ا السابق؛ «فإن العقد لا يرجع 
إلى وصف المحل المعقود عليه؛ إذ لا معنى لكونه معقوداً عليه إلا كونه 
مقابلاً بالثمن بحكم صيغة العقدء وهذه المقابلة لم تحصل في الزيادة . 

ثالثها: أن هذه الزوائد نماء منفصل حدث بالمبيع بعد العقد» والمبيع 
ملك للمشتري» فيكون هذا النماء مملوكاً له؛ لأنه حصل في ملكه» ومن 
عياف الولكه : النولة هد لمجا لقم 

ونوقش الاستدلال بالدليل الثاني من المعقول وهو: الفسخ رفع للعقد 
من أصله : 

اعون N‏ لاور 





10( د السبكي : تكملة المجموع (۱۲/ 144 °۷( والزركشي : المنثور في 
القواعد (۱۱۹/۲» .)١7١‏ 

(؟) راجع: الكاساني: بدائع الصنائع .)۲٠٠/٥(‏ 

01 N ET 


جراج اني 





أحدها: أن رفع العقد من أصله: جعله كأن لم يكن» وإذا جعل العقد 
كأن لم يكن» جعل الفسخ كأن لم يكن؛ لأن الفسخ بدون العقد لا يتصورء 
فإذا انعدم العقد من أصلهء انعدم الفسخ من الأصل» وإذا انعدم الفسخ من 
الأصل» عاد العقد لانعدام ما ينافيه"''. 

الثاني : «أن العقد لا ينعطف حكمه ۳ ما مضىء فكذلك الفسخ”.. 

الثالث: «أن الفسخ قد يكون بالإقالة» كما يكون بالعيب. ثم كان 
الفسخ بالإقالة قطعاً للملك» ولم يكن رفعاً له" وجب أن يكون الفسخ 
Os 5‏ ' 

الام وا ا الو اونا اللعقد من اه بطل حبق 
الشفيع» فلما لم يبطل حق الشفيع بالفسخ بالعيب» دل على أن الفسخ بالعيب 
قطع للعقد من حين الرد» وليس برافع من الأصل»””'. 

هذاء وقد ناقشه ابن حزم (ت5105ه) بقوله: 

«وهذا باطل» ما هو فسخ للعقد في البيع» edit‏ مان 
الى ورو إلى البائع ال اهن لجوج لال ولو كان ما الو لكان 

ى المكترق د زانيا يوطنة د بالامة المبيحة المزردودة بالحت د وهذا اظ 

بل العقد الأول صحيح» ثم حدث ما جعل المشتري في الخيار في إبقائه به 
كذلك» أورده من الآنء لا بإبطال الملك المتقدم للرد أصلاآً»''. ) 

ونوقش الاستدلال بالدليل الرابع من المعقول وهو: الولد وغيره من 
الزوائد المتولدة نماء من - جنس المبيع فهو كالجزء من الأصل . .. فيرد معه» 
كالسمن بالات 


.)6١ /5( راجع: ابن نجيم: البحر الرائق‎ )١( 

(؟) راجع: الرافعي: فتح العزيز (۸/ ١۴۷)ء‏ والسبكي: تكملة المجموع .)۲٠١۲/۱۲(‏ 

(9) إن الرفع هنا: معناه: إبطال أثر:العقد المتقدم» واستصحاب ما كان قبله. راجع: 
السبكي: المرجع السابق .)۲٠٦/٠۲(‏ 

(5) راجع: الماوردي: الحاوي ..)۲٤٥/٥(‏ (0) راجع : الماوردي : المرجع الان 

(3) راجم: المحلى (097/1), ..)٠١۹۱۲ ٥۹۷‏ ظ 


و لا 
. أن.الولد ليس بمبيع». فلا يمكن: ردّه.بحكم .رد الأم''". 


أن كون النماء من-جنسش المبيع :لا يلزم. منه أن يكون كالجزء من 
الأصل ؟. فإنة منفصل عنه.تماماًء ألا-ترى: أنه ينفرذ عنه فى الملك" . 
سلما أن النما من: جنس -المبيع كالجزء منه» وبالتالي فيمنع إمساكه 


' دون الأصل». ولكننا لا نشتلم بأنه يلزم منه أن يكون مملوكاً للبائع» بل 


هو مملوك للمشتري؛ لأنه حصل للمبيع بعد العقدء وهو فى" هذه الحال 
ملك له» فهو إذن حدث في ملکه» فيكون له» غير أنه لا يمكن له 
إمساكه لتحريم التفريق ‏ عند القائلين به - فيرجع على البائع بقيمته ". ' 
أن القياس على السمن قياس مع الفارق؛ لأن الولد نماء منفصل يمكن 
فصله عن المبيع. وأما السمن فهو نماء متصل لا يمكن فصله ونزعه 
عنه» فافترقا. 

الاتجاه الراجح 


بالنظر فى أدلة كل من الاتجاهين» وما أورد عليها من مناقشات» وما 


أ جيب عنها» يترجح الاتجاه القائل : بكون الزوائد للمشتري. وذلك لأمور 


(010) 


(۲( 
(۳) 


لقوة الأدلة التي استند إليها أصحاب هذا الاتجاه؛ لأنها بقيت قوية» 
وصالحة للاحتجاج بها . 

أن ما استند إليه أصحاب الاتجاه القائل: بكون الزوائد للبائع من الأدلة 
لم تسلم من النقاش» فلم تبق صالحة للاحتجاج بها. 

أن هذه الزوائد حصلت في ملك مالك» فتكون مملوكة لمن حدثت في 
ملكه» ولا خلاف بين الفقهاء في أن المبيع أثناء حدوث الزوائد كان 


راجع: ابن الصباغ: الشامل (ص*٠۳۸)ء‏ وابن قدامة: المغني (5691/5). 
والمقدسي: الشرح الكبير .)۹۸/٤(‏ 
راجع: الشيرازي: النكت (ق۳۸١ب).‏ 
راجع : البهوتي: شرح منتهى الإرادات (؟//3/9١).‏ 


ملكاً للمشتري» فيجب أن تكون مملوكة له» لا للبائع» وعليه فالقول: 
بأنها تكون للبائع يترتب عليه أكل مال الغير دون إذن منه» ولا من 
الشرع» وهو باطل .وحرام بنصوص الكتاب» والسئة» منها: قوله تعالى: 
«لا تَأَكُلوًا اموک بتڪم بلطل لل أن توت يدر عن نَاضٍ 
ينك [النساء: ۲۹]ء وقوله ية : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب 


من و 7 


تس ةيج ند 


الحراج ا ق 57 غير ات 


إن البيع غير الصحيح نعني به البيع الفاسد. 5 

ولا خلاف بين المذاهب الفقهية في أن البيع الباطل لا 
ينتقل فيه .ملك المبيع مطلقاً ‏ أي:. سواء اتصل به القبض أم لا - 
وكذلك في الفاسد قبل أن يتصل به القبض»› وكذا بعده إذا كان 
دون إذن من صاحبه به» وإذا كان كذلك» فلا مجال للبحث عن 


القسنان» والخراع:فى تلك الصورة لن الت غنهما ترقت 
على اا ملت المنيع ب a‏ وهو هنا مفقود. 

وأما إذا اتصل بالمبيع القبض بإذن. صاحبه 56 فقد 
اختلف فيه الفقهاء في انتقال الملك. وعليه» فيجب أن نبحث 
أولاً عنه» قبل البحث عن ضمانهء راع 

فيكون هذا المبحث محتوياً على تمهيد» وثلاثة مطالب: 


التمهيد: التعريف بالبيع الفاسد. 

المطلب الأول: ملك المبيع إذا اتصل به . القبض بإذن 5-28 
المطلب لكان : ضمان المي إذا اتصل به القبض بإذن صاحبه. 
المطلب الثالك ر المبيع إذا اتصل به القبض بإذن 00 





1ه | التمهيد: التعريف بالبيع الفاسد 
١‏ س 


ج کے _____ 


التمهيد ' 
التعريف بالبيع الفاسد 


أما لفظ : (البيع) فقد سبق معناه لغةٌ وشرعاً . 

وأما لفظ: (الفاسد) فهو لغة: 

اسم فاعل من: فسد يفسد- من باب قتل أو قعد ‏ فسوداًء فهو فاسدء 
ويأتي أيضاً من باب ضرب» وكرم: فسد يفسد فساداء فهو فسيدل. الأولى هي 
المشهورة المعروفة. وجمع الفاسد: فسدى . 

والفساد هو: ا وخروجه عن الاعتدال» وهو: ضد الصلاح. 
وله معان : 
3 الخروج عن الاعتدال» يقال: فسد الشيء : خرج عن الاعتدال. 
۲ - البطلان» والاضمحلال» يقال: فسد الشيء: أي: بطل» واضمحل. 
٢‏ الإنعانة الطب تيقال :فيد اللخ والليق؟ أي : أنتن» وين 

الانتفاع به» أو عَطب 

والمفسدة: انض والجمع : مفاسد. 

وأفسده: غيّره. وجعله فاشيدا . 

ثم استعمل في N‏ الاستقامة كأخذ المال ظلماًء 
والفتنة» والبغيء وال والابتداع. واللهوء واللعب”'*. 


6 راجع : E‏ المفردات (ص۳۷۹)ء مادة: (فسد)ء والرازي: مختار الصجاح 

(ص658). مادة: (فسد)» وابن منظور: لسان العرب (0/؟١1:؟9),‏ مادة: (فسد)» 

2 والفيومي : المصباح المنير (ص ۰)۱۸ مادة: (فسد)» وي تاج العروس (۲/ 
«(oY‏ مأدة: (فسد)» والكفوي : الكليات (TAY)‏ .` 


التمهيد: التعريف بالبيع الفاسد 





وإذا تأملنا في هذه المعاني نجد أنها يشملها: تغير وصف الشيءء 
وخروجه عن الاعتدال» والاستقامة» قليلاً كان أو كثيراًء وسواء أكان صالحاً 
للانتفاع به أ 

وشرهاً: ٠‏ 
أت غرفة الفا لتنا كان رغ و ا 
۲ - عرّفه الزيدية بأنه: «ما اختل فيه أحد شروط المت 

وأما جمهور الفقهاء فلم يتعرضوا لتعريفه» ولكنهم ذكروا ما يترتّب عليه 
فساد العقد من أسباب» وفي ضوء الأسباب المؤدية إلى الفساد يمكن تعريف 
الفاسد عندهم بأنه : ١‏ 

ما اختل فيه ركن من أركانه». أو شزط من شروطه. 

هذا بالنسبة للفقهاءء وأما الأصوليون فقد عرّفوه بأنه: 

ما لا يترتب أثره عليه" شرعاً لخلل سواء أكان ذلك راجعاً إلى أصلهء 
أم إلى وصفه. ٠‏ 0 

من الملاحظ هنا أن تعريف الحنفية ‏ كما هو الظاهر ‏ لا يوضح حقيقة 
الفاسد» وإنما يبين سبب الفساد فيه فقطء. لذلك نجد أحد الباحثين المعاصرين 
من الحنفية عرّف الفساد بأنه : 

«اختلال في العقد المخالف لنظامه الشرعي» في ناحية فرعية متممة» 
ا انا 


ا 110 


)١(‏ المراد من مشروعية أصله: كونه مالا متقوماًء لا جوازه» وصحته. راجع: ابن نجيم: 
البحر الرائق (5/ 7/5). 

(۲) المراد بالأصل هنا : : ركن البيع» ومحله. راجع: ابن عابدين: رد المحتار /٥(‏ 0 

(۳) المراد بالوصف: غير الركن» والمحل ‏ آي: ما كان خارجاً عن الركن والمحل. | 
عابدين :. المرجع السابق. 

. راجع: ابن نجيم: المرجع السابق‎ )٤( 

(0) راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار .)078٠١ /٤(‏ 

(5) راجع: السبكي: الإبهاج في شرح المنهاج .)58/١(‏ 

(0) راجع: الشيخ مصطفى الزرقا: المدخل الفقهي العام (۲/ ٦۸۷‏ ف١۴۷).‏ 


۸۱ ا ملك المبيع إذا اتصل به القبض 
كك ٠ ْ : ١‏ 


3 





وكذلك تعريف الأصوليين فهو لا يبين حقيقة الفاسدء. وإنما أثره فقط . 
وأما الفرق بين تعريفي الحنفية والزيدية من جانب وبين تعريف الجمهور 
من جانب آخرء فهو واضحء وذلك أن تعريفهم كما يشمل الفاسدء يشمل 
كذلك الباطل؛ لأنهما عندهم مترادفان"'". وأما تعريف الحنفية والزيدية فلا 
يشمل الباطل؛ فإنهم فرقوا بينهما. فالباطل : 
١‏ - عند الحنفية: «ما لا يكون مشروعاً لا بأصلهء ولا بوصفه)”"' . 


1 - وغند الزيدية: «ما اختل فيه العاقدء أو فقد فيه ذكر الثمنء أو المبيعء 
mc e‏ 
أو صحة تملكهما») . 


المطلب الأول 


ملك المبيع اذا اتصل به القبيض 
بإذن صاحبه في البيع الفاسد 


إن البيع الفاسد إذا اتصل فيه القبض بالمبيع بإذن صاحبه وأمره: فقد 
اختلف الفقهاء ١‏ فى إفادته الملك على ثلاثة ئة أقوال: 


القول الأول: إنه يفيد الملك» ؛ فيكون ملك الب | للقابض و وهو 
المشتري: به قال الحنفية7؟؟ والزيدية””' . 


القول الثاني: إنه لا يفيد الملك أصلاًء ٠‏ فيكون المبيع باقياً على ملك 


. .)”١7؟ص( راجع: السيوطي: الأشباه والنظائر‎ )١( 

(۲) راجع: ابن نجيم: البحر الرائق (5/ 90). 

(۳) راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار /٤(‏ 7"84). 

0 راجع : مختصر الطحاوي (ص86)» ومتن القدوري (ص٦")›‏ والسمناني: روضة 
القضاة »)1٠05/١(‏ والسمرقندي: تحفة الفقهاء (258/7 04) والأسمئدي: طريقة 
الخلاف في الفقه (ص‌۲۹۸)» وقاضيخان: الفتاوى (۲/ .)٠۳١۴‏ والمرغيناني: الهداية 
7/0 1و3 4) مع البناية»ء وسبط ابن الجوزي: إيثار الإئنصاف في آثار الخلاف 
(ص٤۲۸)»‏ والموصلي: المختار» والاختيار (۲۲/۲). 

() راجع: ابن المرتضئ: المرجع السابق (8*/5"). 


ملك المييع إذا اتصل به القبض [۱4j‏ 


صاحبهء وهو البائع: به قال زفر (ت58١ه)‏ من e‏ و 
الال والشافعية 0 الا والظاهرية”” 3 E E‏ 
ET‏ 

القول الثالث: EAE‏ إذا فات e‏ 
فيفيده» -ويتتفل للمشتري بالفوات: به قال بعض المالكة . 
سيب الخلاف. 

بعد التأمل والإمعان في الأدلة يمكن القول: بأن سببه هو: :أن ما وضعه 
الشرع سبباً لحكم» إذا نهى عنه على وضع خاص» ففعل مع ذلك. ه یمد 
الملك إذا اتصل به القبض بإذن صاحبه؟ 


الأدلة 
أولاً: أدلة أصحاب القول الأول القائلين: بانتقال الملك : 
ااا ا ا والمعقول: ٠‏ 


(۱) راجع : سبط ابن الجوزي : إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص٤۲۸).‏ 

(۲) راجع: شرح الخرشي (۳/ ٠٤٤1‏ 2»)157 والنفراوي: الفواكه الدواني ›»۹٤/۲(‏ 
)٥‏ وحاشية الدسوقي »)۷١/۳(‏ وحاشية الصاوي.(55/54١)»‏ والآبي الأزهري : 
جواهر الإكليل (؟/97؟). 

(۳) راجع: الغزالي: الوجيز (۲۱۲/۸) مع فتح العزيزء والقفال: حلية العلماء (5/ 
«(1Y‏ والرافعي : : فتح العزيز )۸/ 1۲(« ا المجموع (۹/ ۳۷۷( . 

)€( راجع : : ابن قدامة: : المغني /٤(‏ 1۰(« والكافي (؟/ »)٤١‏ والمقدسي: الصرج الكبور 
(57/5)» والمرداوي: الإنصاف /٤(‏ ۲١۳)ء‏ والرجيباني : : مطالب أولي النهى :(A4/)‏ 

(0) راجع: ابن حزم: المحلى (۷/ ۳۳۲ م۸٤٤۱).‏ 

(5) راجع: المحقق الحلي: قواعد الأجكام .)١71/5(‏ وشرائع الإسلام (1507/775), 
والحلي : الجامع للشرائع (ص 6٠١‏ 2)5 والعاملي: ع ا (:/ 11¥(« ومحمد 
مغنية : فقه الإمام جعفر e‏ 

(۷) .راجع: الشماخي: كتاب الإيضاح (7/ 2589:3788 0035 وأطفيش: : شرح كتاب 
النيل (۸/ 5؟07). | | 

(۸) راجم: جع: المراجع السابقة للمذهب. 


ملك المبيع إذا اتضل به القبض 





- دلفلهم من السنّة: 

أ -ه أن غائشة وجا لما أرادت أن تشترئ ورك اتسين لبي كرا 
إلا بشرط أن يكون الولاء لهمء فاشترت› وشرطت الولاء لهمء. ثم 
أعتقتهاء وذكرت ذلك لرسول الله ية : «فأجاز العتق. وأبطل الشرط»”'"'. 
وجه الدلالة منه: «فالنبي كل أجاز العتق مع فساد البيع بالشرط)""؛ 

لن شراء بريرة فاسل؟ إد هو 2 وشرط› فقرره ه40 ع فساد البيع. 

ب -: قوله با : «لا تبيعوا الديناز بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين»” . 
وجه الدلالة منه: أنه نهى» والنهي يقتضي تصور المنهي عنه» فهو يقرر 

المشروعية لاقتضائه التصوّرء فنفس البيع مشروع وبه تنال نعمة:الملك" . 


- دليلهم من المعقول: 
ا ا ابيع مشروع».: فيفيد فيفيد الملك :في الجملة» استدلالاً بسسائر البياعات 


المشوق OE‏ 
باد أن وکن البيع ر سن اقل ضاف إلى محله» فوجب انعقاده؛ لأنه لا 


)۱( هي : : مولاة عائشة ينا صحابية مشهورة» عاشت لى : خلا فة .يزيد بن معاوية. راجع : 
ابن حجر: :تقريب التهذيب (ص٤٤۷)..‏ 

(۲( أخرجه البخاري فى: صحيحه: المكاتب: باب ما يجوز من 5 المكاتب (0/ 
(YoY oz 1Y‏ من.فتح الباري» ومسلم في: صحيحه: العتق: باب بيان إنما 
الولاء لمن أعتق (۳۹۳۰/۱۰ مه )٠٠٠١‏ من شرح النووي. | 

(۳) راجع: الموصلي: الاختيار لتعليل المختار (۲۲/۲). . 

.)۳۸١ /٤( راجع :١ابن المرتضى : البحر الزخار‎ ٠ )٤( 

(4) أخرجه الإمام مالك في: الموطأ: البيوع: باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعينا (؟/ 

ظ 00 بن عامر» عن عثمان بن عفان به» ووصله مسلم 
في : صحيحه:. المساقاة: باب الزبا ١٤ /١١(‏ 2 90(« ارا أحمد في : 
مسنده (۱۰۹/۲) عن أبن عمر. 

)0 راجع : سبط ابن النجوزي: إيثار الإنصاف (صن2)584. والمرغيناني: ا (۷/ 
١‏ مع البناية» والزيلعي: تبيين الحقائق .)٦۳ /٤(‏ ْ 

(10) راجع: الكاساني: بدائع الصنائع (۲۹۹/۰). 





ملف ا لمبييع :اذا اتضبل به القيضص 





يختل شيء من ذلك بالنهي'''» فلا يمنع من ترتّب الحكم عليه . 

ج - اما وضعه الشرع سبباً لحكم» إذا نهى.عنه على وضع خاص» ففعل مع 
ذلك الوضع» وبوشر معه: أثبت حكمه. أصله: الطلاق» حيث وضعه 
الشرع لوزالة العصمة» ونهى .عنه على وضع خاص» وهو ما إذا كانت 
المرأة حائضاء فإذا وقع ‏ وهي حائض - أثبت حكمه"» فكذلك هنا. 


اا أدلة أصحاب القول لاني القائلين: بعدم انتقال الملك : 
ادوا افا دعا الوب إلى لكات وال 
- ذليلهم من الكتاب: 
قوله تعالى : الت آل ارتا لا وئ الا كا قوم الى بتكمل 
الفْبْطنٌ مى الس الف 8/]. 
وجه الدلالة منه: فلو كان المقبوض بعقد فاسد يملكهء لما توعّده. 
واستحق الوعيد عليه بأكله"". ظ 


- دليلهم من المعقول: 
ا . إنه مقبوض بعقد فاسد فلا يملكه. كما لو اشتراه :نميتة. أو ده“ . 
2 - (إنه معنى يمنع الملك بالبيع › فمنع الملك يا لقبض. كشربط الا 
اج إن كن قبض أوجب ضمان القيمة. لم يحضل به الملك. كقبض 
)00 
الغاصب . 


)١(‏ راجع: السرخسي: المبسوط /١17(‏ 75)» والمرغيناني : الهداية (9/ 71) مع البنايةء 
والموصلي: الاختيار لتعليل المختار (؟/ 77). 

(۲) راجع: ابن الهمام: فتح القدير (5/ 297 97). 

(۳) راجع: الماوردي: الحاؤي »)۳٠١/١(‏ والنووي: المجموع )۷۸/0( . 

(4) راجع: الماوردي: المرجع السابق» والشيرازي: النكت (ق١٤١ب)»‏ وابن قدامة: 
امي »)77١/5(‏ والنوؤزي: المرجع السابق. 

)٠(‏ راجع: الشيرازي: المرجع السابق. 

00( : الماوردي: المرجع السابق» والشيرازي: 0 السابق» والنووي: المرجع 
الات 


١ ١١‏ ملك المبيع إذا اتصل به القبض 
“N‏ 





إنه بيع مسترد بالزوائد» وکل ما وجب رذه من الأصل مع النماء 
المنفصل عنه» .لم يكن ملكا لمن هو في يده» ولزمه ردّهء كالمخصوب»› 


والمقبوض على وجه السوم”''. 

إن المبيع يمالك بالعقد» والهبة بالقبض» فلما ال ينتفل الملك بالهبة 
ع الفيضن إلى العقك) > لم ينتقل الملك بالبيع عن العقد إلى 

القبض». 

o‏ أو 

بالقبض» أو بهما جميعاًء فلم يجز أن يكون بالعقد وحده؛ لأنه لو لم 


ظ يتعقبه القبض لم يحصل به الملك. ولم يجز أن يكون بالقبض وحده؛ 


لأنه لو لم يتقدمه العقد لم يحصل به الملك» ولم يجز أن يكون بالعقد 
والقبض معا لأمرين : 

أحدهما: أنه مخالف لموضوع البيوع التي ينتقل الملك فيها بنفس 
العقد. 

و الثاني : أن للبائع بعد وجود العقد والقبض استرجاعه من المشتري» 
ومطالبته بمهر المثل إن وطى الجارية المقبوضة بالعقد الفاسدء ولو ملكه 
لم يجز انتزاع ملكه في يدهء ولا مطالبته بمهر في وطء ملکه» فدل على 
انتفاء الملك في الأحوال»”" . 


ثالثاً: أدلة أصحاب القول الثالث القائلين: بانتقال الملك بفوات 
المبيع بعد القبض : 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


ع لحف را E ST‏ 


راجع : الماوردي: الحاوي 1١ /٥(‏ والشيرازي: النكت ( ی۳٤۱‏ ب)» والبغوي: 
تهذيب الأحكام (ص8 6 .)١‏ والرافعي: : فتح العزيز (4/؟١١5).‏ 

راجع : : الماوردي : المرجع السابق. 

راجع : الماوردي: المرجع السابق (0/ ۳۱ 1¥( . 


ملك المبيع إذا اتصل به القبيضص | [ovr‏ 
اسلستس سل طب سس حيبي يبيب حيبي ا يمحم 





مناقشة الآدلة 
أولاً: مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 


مناقشة دليلهم من السنّة:. 

نوقش حديث عائشة وا 

بأنه لا يوجد فى أي طريق من طرقه ما يدل على فساد العقدء بل فيه 
دلالة واضحة على عدم فساده بفساد شرطه' . فهو يدل على صحة العقدء لا 
على ما ذكروه"» لذلك يقول الماوردي (ت0٠55ه):‏ 

إن عقد ابتياعها ‏ أي: بريرة وا - كان صحيحاً؛ لأن النبي كل «أذ 
لعائشة وبا فيه ولا يجوز أن يأذن في عقد فاسد. فكان عنق عائشة صادف 


ملكأ عن عقد صحيح»”". 


اوقد ناقشه ابن حزم (ت5055ه) بقوله : 

«هذا احتجاج فاسد الدين» ونبرأ إلى الله تعالى ممنن نسب إلى 
رسول لله يي أنه 'أتفذ الباطل؛ وأجاز الفاسد - والله ما تقر على هذا ر نفس 
س [ 

- مناقشة دليلهم من المعقول: 

ناقش الدليل الأول منه وهو: النهي يقرر مشروعية ة المنهي عنه لاقتضائه 
تصوره: ابن الهمام (ت١85هم)‏ بقوله : 

«وأما قول المصنف» وغيره من المشائخ؛ النهي يقرر المشروعية 
لاقتضائه التصور». يريدون أن النهي عن الأمر الشرعي يقرر مشروعيته؛ لأن 
النهي عن الشيء يقتضي تصور المنهي عنهء وإلا لم يكن للنهي فائدة ‏ فليس 
بذاك ؛ لأن كونه يقتضي تصور المنهي عنه بمعنى إمكان فعله مع الوصف 


.(VT/ راجع : العاملي: فاح الكرامة‎ )١( 


(۳( راجع : الماوردي : الحاوي )1۷/0( (6) راجع: المحلى (۷/ ۳۳۲ م554١).‏ 


ملك المبيع إذا اتصل به القبض 





المثير للنهي لا يفيد؛ فإنه إذا فعل هذا المتصور يقع غير مشروع. وإن أرادوا 
تصوره شرعياًء أي: مأذوناً فيه شرعاً ‏ فممنوع» وإن قالوا: نريد تصوره 
مشروعاً بأصله» لا مع هذا الوصف الذي هو مثير النهي» قلنا: سلمناه» ولكن 
الثابت في صورة النهي هو المقرون بالوصف» فهو غير مشروع معهء 
والمشروع وهو أصله بمعنى البيع مطلقاً عن ذلك الوصف غير الثابت هناء فلا 
فائدة في هذا الكلام أصلاً؛ إذ نسلم.أنه مشروع بأصله: أعني: ما لم يقرن 
بالوصف» وهو مفقودء فلا يجدي شيئاء وحينئذ فقوله: «نفس البيع مشروع › 
وبه تنال نعمة الملك» يقال عليه: «ما تريد بنفس البيع الذي ليس فيه الوصف 
الذي هو متعلق النهي› أو ما فيه؟ إن قلت: الذي ليس فيه» سلمناه» وبه تنال 
نعمة الملك» ولكن الثابت البيع الذي ليس كذلك» . وهو مأ فيه الوصف الف 
للنهي › فلا O a‏ 

ونوقش الدليل الثاني وهو: أنه بيع مشروع» فيفيد الملك في الجملةء 
استدلالاً بسائر البياعات المشروعة: 
) بأنه لو أراد بالمشروع: المأخون افيه شرع و وإن أراد به 
المشروع بأصله لا مع وصف الفساد» سلمناه» ولكن الثابت هنا هو المقرون 
بالوصف» فهو غير مشروع معه. 

تين بوضوع أن ابال اتف العامة الط من الاب 
الدالة على البياعات المشروعة» استدلال في غاية الفساد. 

ونوقش الدليل الثالث منه وهو: صدور ركن البيع من أهله مضافاً إلى 
محله يوجب انعقاده؛ إذ لا يختل شيء من ذلك بالنهي : 

بأنه يفضي إلى التناقض» وذلك من وجوه: ٠‏ 
١‏ - أن النهي عن العقود لم يرد إلا لما اشتملت عليه من الممُسدة الخاصة. 

أو الراجحة في المنهي عنه» فلو أفادت المقصود عند الإقدام عليهاء 

وثبت الملك» والإذن في التصرف» لكان في,.ذلك حث على تعاطيهاء 


.)97/5( راجع: فتح القدير‎ )١( 


ملك المييع إذا اتصل به القبضص | | همه / 
7 





وتقرير لتلك المفسدة» والنهي يمنع من تعاظيهاء 'وبالتالي من تقرير 


المفسدة التي لولاها لما ورد النهي عنهاء فثبت إذن من قبل الشرع. 
رلك محال وها أذى إلى المجال محال في القولبالفساة نفا 
لذللك الال" :. 

أن اتضيب العقوة سيا تمك من التوسل بهاء اهي منع من ذلك 
فيؤدي إلى :التناقض”'" . 

«الشارع يحرم الشيء او من المفسدة الخالصة, أو الراجحة» 
ومقصوده بالتحريم المنع من ذلك الفسادء وجعله معدوماء فلو كان مع 
الحرم يترتب عليه من e‏ كرت على الحلال» فيجعله لازم 
نافذاً كالحلال» لكان ذلك إلزاماً منه الفساد الذي قصد عدمه» فيلزم أن 
يكون ذلك قد أراد عدمه» مع أنه e‏ به» وهذا تناقض ينره عنه 
الشارع كل" . 

ونوقش الدليل الرابع والأخير من المعقول وهو: ما وضعه الشرع سببا 


لحکم» ون عايج ع وی ات مووي 
أصله: 


:الطلاق: 
بأن اعتبار الشيء» وجعله أصلاً من ا يكوه أكون مهيا 


اتا بنص من الكتات» أو الستف أو بإجماع» وأن يكون متفقا عليه. لا 


وأما الطلاق ‏ في زمن الحيض - الذي اعتبره أصلاء فقد اختلف الفقهاء 


فى وقوعه اختلافاً شديداً؛ فإن مستنده حديث ابن عمر راء وروايات هذا 
الحديث كثيرة مختلفة في كتب السنةء وفيها اختلاف شديد» ومتباين في 


)١(‏ راجع: ابن قدامة: روضة الناظر (ص؟9١)»‏ والقرافي: شرح تنقيح الفصول 
(ص٤۱۷)ء‏ والعلائي: تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد (ص00”). 


(؟) راجع: ابن قدامة: المزجع السابق؛ والعلائي: المرجع السابق. 
)۳( راجع : أبن تيمية: مجموع الفتاوی (77/ 06؟). 


مه | ضمان المبيع إذا اتصل به القيض بإذن صاحبه 


1 





احتساب | وا ا يعي و 

0 

فكيف يستدلٌ به والحال هذه كما أنه من قبيل الاستدلال بالمختلف 
فيه على المختلف فيه. وهذا لا يصح» فضلاً عن أن يعتبر أصلاً لكل سبب 
شرعي نهى عن مباشرته› وإدا بوشر معه» يثبت حکمه . 

يقول ابن تيمية (ت۷۲۸ه): «فإن أكثر ما يحتج به هؤلاء بنهيه ي عن 
الطلاق في الحيض» > ونحو ذلك». مما هو من موارد النزاع» فليس معهم صورة 
قل بيت فيها مقفصودهم › أيه بنص »© ولا إجماع» ''. 3 
ثانياً: مناقشة أدلة E‏ القول الثاني : القائلين : بأن ابيع الفاسد 
لا يفيد الملك أصلا ٠:‏ 

بقيت: ادلب سالقة من القاش. 
الرلجح: . 
يفيد الملك اا :هق ال وذلك 9 الأدلة يوم 58 إلبهاء وضعف 
أدلة أصحاب القول الأول القائلين: بأن الفاسد يفيد الملك إذا اتصل بالمبيع 
القبض بإذن صاحبه» بل يمكن القول: بأنها لا تصلح أن تكون أدلة على 
ذلك . 

المطلب. الثاني 
ضمان المبيع إذا اتصل به الة لقبض بإذن صاحبه 

إن المبيع إذا ق فة المشترى بإذن e‏ القاس رتلف بيده » 

فقد اختلف د الفقهاء في ضمانه على دأيين ْ 


)01 ات 5 أ خم برسي د 5 الاق في لاملا ص۹ 
(۲) راجع: المرجعم السابق (۳۳/ ۲۷). 
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الرأي الأول: أن ضمانه من المشتري: ذهب إليه الجمهور : الحنفية") 
والمالكية ‏ إذا كان مما يحل تملكه» . ويتتفع به شرعا”'' -» والشافعية"» 
والحنابلة وهو المذهب)› والظاهرية . '» والزيدية"» والإمامية» والإباضية 
- إذا كان مما ينتقل» وتقبضه الأيدي“ -. 


الرأي الثاني: أن ضمانه من البائع: ذهب إليه المالكية ‏ إذا كان مما لا 
يحل تملكه» أو لا ينتفع به شرعاً ؛ كالميتة› والزبا © ¢ والإمام أحمد ‏ كما 


(1) . راجع: الكاساني: بدائع الصنائع (0/ .)٠۳١ 27٠7‏ والمرغيناني: الهداية (17/ )١91١‏ 
مع البناية» والزيلعي: تبيين الحقائق (57/5)» والبابرتي: العناية (۷/ 40)» والعيني : 
البناية (۱۹۱/۷)» وابن الهمام: فتح القدير (55/7)»: وداماد آفندي: مجمع الأنهر 
(25/6). والحصكفي: الدر المختار ))4١0/65(‏ والبغدادي: مجمع الضمانات 
(ص ۲۱۳ .)57١5 35376 ۲٢٤‏ 

(؟) راجع: سحنون: المدونة (مج٤» »)٠٠١/۹‏ وابن الجلاب: التفريع (۲/ ١۱۸)ء‏ وابن 
جزي: القوانين الفقهية (ص۳٠۲)»‏ والمواق: التاج لکل »)*8٠0/5(‏ وأبا 
الخسن: كفاية الطالب الربانى (؟75/5١)»‏ والحطاب: مواهب الجليل (5/ 607*8٠١‏ 
والنفراوي: الفواكه الدواني (؟/ ۹٤‏ 40)» وحاشية العدوي على كفاية الطالب (؟/ 
5 »© والدردير: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه (۳/ ۷۰ء .)7/١‏ 

(۳) راجع: الشيرازي: التنبيه (ص54). والقفال: حلية العلماء 2)١5 /٤(‏ والرافعي : 

ظ ات العزيز (4/ 517 والخطيب: مغني المحتاج .)٤١/۲(‏ 

(5) راجع: ابن قدامة: المغني »)۴١١/6(‏ وابن رجب: القواعد (ص۹٥» a‏ 
والمرداوي: الإنصاف (/؟6 2 والبهوتي : كشاف القناع ١98/5‏ والرحيباني : 
مطالب أولي الثهى (۱۸/۳). 

.)١558م‎ 7:75 /7( راجع: ابن حزم: المحلى‎ )٥( 

و2 3 ابن المرتضى: البحر الزخار (5/ ۳۸۲)» ومختصر الأزهار .)٠١١/۳(‏ 

72( : المحقق الحلي: القواعد »)١717/5(‏ وشرائع الإسلام (7561/55), والحلي: 
الج للشرائع (ص١55)».‏ والشهيد الأول والثاني: اللمعة والروضة (۳/ 5706؟)) 
والعاملي : متا الكرامة »)۱٦۷ /٤(‏ والنجفي: جواهر الكلام (۲۲/ »۲٥۷‏ 508)) 
ومحمل مغلية: فقه الإمام جعفر (۳/ .)٥۰١ 259 ٤۸‏ 

205١ /۸( راجع : الشماخيء كتاب الريضاح (۸۹/۳). وضياء الدين: كتاب النيل‎ (A) 
(o 

)004( راجع : أبا الحسن: المرجع السابق؛ وحاشية الدسوقي .)۷١/۳(‏ 
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روي عنه ما يدل عليه''' » والإباضية - إذا كان المبيع مما لا ينتقل كالأرض 
وما اتصل بها من الحيطان والأشجارء والآبار» ومثل جميع الغلات على 
الاعجان» أو على الأزضن نعف النقول» بو اهار ظ 

هذاء وقد اتفقت كلمة المذاهب الفقهية على أن الضمان هنا يكون 
بالمثل إن كان المبيع من ذوات الأمثال» وبالقيمة إذا كان من ذوات القيم. ٠‏ 

يه هاا خت ف ساس مات بالكره أو القتينة دون العم 
العنيمن: بالعقدك: 

فذهب الحنفية إلى لى أن الثمن لم يلزم في الضمان؛ الأ اتسين لا بيت 
للفساد حتى لا يلزم تقرير البيع الفاسد” '“. وقد أؤضحه الكاساني (ت۵۸۷ه) 
«إن الثابت بالبيع الفاسد ملك مضمون بالقيمة» أو بالمثل» لا بالمسمى 
بخلاف البيع الصخيح؛ لأن القيمة هي الموجب الأصلي في البياعات؛ لأنها 

مثل المبيع في المالية› ل أنه يعدل عنها إلى ال إذا صحت التسفية: 
فإذا لم. تصح» وجب المصير إلى الموجب e‏ خصوصاً إذا. كان الفساد 
من قبل المسمى؛ لأن التسمية إذا لم تضح لم يثبت المسمى» فصار»ء كأنه باع 
وسكت من ذكر الكمن :ولو كان كذلك» كان بیعا بقيمة المبيع؛ لأن المببع 
مبادلة بالمال» 0 لم يذكر البدل ب ضارت ال أن لا مذكورا 
دلالة» فكان بيعاً بقيمة المبيع» أو بمثله إن كان من قبيل الأمثال»؟. 

وذهب أكثر يا المذاهب الفقهية الأخرى إلى أن أصل الضمان 
بالمثل» أو بالقيمة هو: الغضي»ه .جخ يكرت الضعنان بالل | إن كان 
a‏ ور انهه لكان لما" 


)00( راجع : ابن رجب :: القواعد ( ص۹٥۰ ٠١‏ ق57). ١‏ 

(؟) راجع: الشماخي: كتاب الإيضاح (789/7. ١۲۹)ء‏ وضياء الدين. 59 كتاب 
النيل وشرحه (077/8). 

(۳) راجع: الزيلعي: تبيين الحقائق /٤(‏ ۳٦)ء‏ وحاشية ة الشلبي عليه ا 

)٤(‏ راجع: بدائع الصتائع (0/ 20954 ٠‏ (©) راجع: المراجع السابقة للمذاهب. 
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. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه) منهجاً ومنحئ آخر في بيان 
أساس الضمان بالعقد الفاسد» حيث ذهب إلى أن المقبوض به إذا فات» ' 
يكون ضمانه بالمثل إن أمكن؛ لأنه يقوم مقام العين» وإن تعذر يكون 
'بالمسمى» أو بدله» دون القيمة» ويبين ذلك بقوله: 

«بل الصواب أنه لا يجب في الفاسد قيمة العين» أو المنفعة مطلقاً. 
وذلك؛ -لأن العين لو أمكن ردهاء أو رد مثلهاء لكان ذلك هو الواجب؛ لأن 
العقد لما انتفى» وجب إعادة كل حى إلى مستحقه. والمثل يقوم مقام العين. 
أما إذا كان الحق قد فات» مثل الوطء في النكاح الفاسدء والعمل في 
المؤاجرات» والمضاربات» والغبن في المبيع: فالقيمة ليست مثلاً له. 

وإنما تجب في بعض المواضع› كالمتلف. والمغصوب الذي تعذر مثله 
للضرورة؛ إذ ليس هناك شيء يوجد أقرب إلى الحق من القيمة. فكان ذلك هو 
العدل الممكن)”'' . 

وعليه ؟؛ فإن المقبوض بالعقد الفاسد إذا فات بهلا که مشلا يكون ضمانه 
بالمثل إن أمكن؛ لأنه يقوم مقام العين أصلاً هذا مما اتفق عليه الفقهاء 
قاطبة ‏ وأما في حالة تعذر المثل» فالقيمة ليست مثلاً له؛ لأنها إنما تجب في 
بعض المواضع للضرورة فقط؛ كالمغصوبء. والمتلف إذا تعذر مثله؛ إذ لا 
يوجد اتفاق بين المتعاقدين على شيء؛ وتراضيا به» حتى يكون الضمان به. 
فالقيمة ‏ والحال هذه هي أقرب إلى الحق» والعدل ضرورة» فيكون الضمان 


بها حينئذ . 
وأما ما نحن فيه: فهنا المتعاقدان اتفقا على شيء» وتراضيا بأن يكون 
المسمى بدلاً عن العين» أو المنفعةء أن يكون الضمان بهء لا بالقيمة 


قياساً على الغصب - لعدم الحاجة 3 ؛ ولأن القياس عليه قياس مع 
الفارق. يقول ابن تيمية (ت۷۲۸ه) مبيناً الفرق بينهما من وجهين : 
أحدهما: أن ذلك قبض بغير إذن المالك» وهذا قبض بإذن المالك. 


)۱( راجع : مجموع الفتاوى (5:9/59). 
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الثاني : «أن.هذا قبض اقتضاه عقد» وإن كان فيه فسادء وذاك قبض لم 
aT 500‏ 

هذا الفرق اعتباري ‏ كما نلاحظه ‏ فيجب أخذه بعين الاعتبار» ومراعاته 
في بيان ضمان المقبوض بالعقد الفاسدء وإذا كان .كذلك» فلا يصلح أن يكون 
الغصب أصلاًء وأساساً لما نحن بصدده» وبالتالي جعل الضمان بالقيمة إذا 
تعذر المثل» بل يجب أن يكون الضمان بما اتفق عليه المتعاقدان» وتراضيا 
4 لانهما تأشنا بان رن امس وا عن الین 0 المنفعة» فكان أدلى 
بالاعتبار مما لم يتراضيا. به. 

بعد هذا ا ان ا ل و ا اتصل به القبض. 


سبب الخلاف: 
وهو يختلف باختلاف المذاهب: 

5 اي ال E‏ ل دكات المببع مما بحي 

ظ شرعاً فيكون ان ن المشترى وآفا 51 كان فيا ١‏ ينتفع به شرعاًء 
فيكون ضمانه من البائع» ولو قبضه المشتري» هذا عند المالكية" . 

۲ - هل قبض المبيع بالعقد الفاسد على وجه الضمان» أو على غيره؟ فمتى 
اعتبر على وجه الضمان» كان ضمانه من المشتري» ومتى اعتبر على 
غيره» كان ضمانه من البائع؛ كالمقبوض على وجه ا ولبقاء 
TUNE NOL‏ 

٣۳‏ متى يكون للقبض هنا أثر في انتقال الضمان؟ فإذا كان المبيع مما 
ينتقل» وتقبضه الأيدي» فيكون للقبض أثر في انتقال الضمان»ء وعليهء 
فيكون: الان من المكترى. «القيظن: :راما إا كان سا لا يقل فا 
يكون له أثر في انتقال الضمان» فيكون ضمانه من البائع» ولو قبضه 


010( راجع : مجموع الفتاوى .)5١8/59(‏ 
(۲) راجع: حاشية الدسوقي .)۷١/۳(‏ 
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المشتري. هذا عند الإباضية. 
الآدلة 


أولاً: دليل أصحاب الرأي الأول : وهو الجمهور: على كون الضمان 
من المشتري : 

مستندهم على ما ذهبوا إليهء هو: 

ما ضمن بالقبض في العقد الصحيح. > ضمن بالقبض في العقد 
الفاسد”" . 

ومما لا خلاف بين الفقهاء أن الميع بعد القبض من ضمان المشتري في 
العقد الصحيح» فكذلك هنا. 


ثانياً: دليل أصحاب الرأي الثاني : على كون الضمان من البائع : 

أ- أن المبيع إذا كان مما لا يحل تملكه» ولا ينتفع به شرعاً: لا ينتقل 
ضمانه» فيكون ضمانه من البائع» ولو قبضه المشتري”". 

5 أن ملك المبيع باق للبائع؛ فيكون ضمانه منه؛ لأن الملك كما لم ينتقل 
منه» كذا ضمانه تبعاً له. ظ 

ج - أن المبيع إذا كان مما لا ينتقل» فلا ضمان فيه على المشتري؛ لأنه لم 
يقبضه» ولم يدخل في يده» وهو باق على ملك صاحيه”*'. 


الراي الراجح: ) 
١‏ لأن المبيع إذا اتصل به القبض في العقد الفاسد» فهو قبض مأذون فيه 


. .)۲۹۰ »۲۸۹/۳( راجع: الشماخي: كتاب الإيضاح‎ )١( 
.)107/59( راجع: ابن تيمية: مجموع الفتاوى‎ )۲( 

.)7١7/7( راجع: الدسوقي: حاشيته‎  )۳( 

629 راجع : الشماخي: المرجع السابق (۳/ ۲۹۰). 
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عفد فيكوك القيفن على وجه الضمان وعليةة ايكون الفتهان هن 

القابض» وهو المشتري . 
؟ - ولأن من القواعد: ما ضمن بالقبض في العقد الصحيح» ضمن بالقبض 

في العقد الفاسد. 

المطلب الثالث 
خراج المبيع إذا اتصل به القبض بإذن صاحبه 

إذا زاد المبيع بعد العقدء فالزيادة إما أن تكون قد حدثت قبل اتصال 
القبض به أو بعده» كما أنها في كلتا الحالين: إما متصلة. E‏ 
منهما: إما متولّدة من الأصلء أو غير متولدة منة. 7 

مما لا خلاف فيه أن الزوائد الحاد دئة قبل اتصال القبض بالمبيع تكون 
للبائع؛ لأنها حدثت» والمبيع ملك له» وفي ضمانه» فتكون له عملا 
بالقاعدة: (الخراج بالضمان). 

وأما الزوائد الحادثة بعد اتصال 5 به فهي موضع خلاف بين 
المذاهب الفقهية . فقد اختلف الفقهاء على مذهبين : 

المذهب الأول: أنها تكون للبائع: ذهب إليه: ال جد 
المنفصيلة غير العقولدة إذا كانت قائ مم استهلاك المشترئ: المبيع”" ب 
والمالكية ‏ فيما إذا اشترى شيئاً موقوفاً على غير معين» أو على معين غير 
رشيد شراء فاسداًء مع علمه بأنه وقف» واستغله”' » والشافعية"". 


)١(‏ وإن كانت الزيادة المنفصلة غير المتولدة تكون للبائع إلا أنها لا تطيب له؛ لأنها لم 
تحدث في ضمانهء بل في ضمان المشتري› فكانت في مى اربج ها لم بضعن؟ 
فيتصدق بها. . راجع: الكاساني: بدائع الصنائع (/ ۳۰۲ ۳۰۳). وابن البزاز: 
الفتاوى (5/ »)1٠٠‏ وابن عابدين: رد المحتار (0/ .)٠٠١‏ والفتاوى الهندية 60 
)») والبغدادي : : مجمع الضمانات (ص5١35)..‏ 

(؟) راجع: النفراوي: الفواكه الدواني (۲/ 2)46 وحاشية الدسوقي .)۷١/۳(‏ 

)۳( الشيرازي : التنبيه (ص٤1)ء‏ والقفال: حلية العلماء »)١١١ /٤(‏ والرافعي : 

فتح العزيز (۲۱۲/۸» ۲۱۳). 


خراج المبيع إذا اتضل به الفدض 





والحنابلة""» والظاهرية”"» والزيدية ‏ في الفوائد ا إذا و بدي 


بالحكم. وتلف المبيع بعدها» | و a‏ والإمامية  »' ١‏ والإباضية في قول 
ف 


المذهب الثاني : أنها تكون للمشتري: ذهب إليه : 0 - في المنفصلة 


غير المتولدة»› إذا اولك المبيع» والزوائد قاق 0 وكذا فى فى ردم 
0 "نوريو الجا I‏ نقح وا E‏ للفو اكه الفوضية طلقا :ولا ل 


إذا فسخ بالتراضي مطلقاًء أو بالحكم» وتلف المبيع قبلهاء أو امتنع الردء 
والتبس» وفي ربح المبيع" -» وبعض الإباضية في قول ضعيف”''. 


,)494 ۳٦۲/٤( راجع: ابن قدامة: المغني (5/١١۳)ء والمرداوي: الإنصاف‎ )١( 
[ .)١94 /۳( والبهوتي: كشاف القناع‎ 

(۲) هذا بناء على أن المبيع باق على ملك البائع» والخراج معلل في المذهب بالملك 
هااا يهنا نبي - يقول ابن حزم (ت155ه) في المردود بالعيب بعد ذكر 
الزوائد: او يرد شيئاً من كل ذلك؛ لأنه حدث في ماله› وفي ملکه». ويقول اشا 
كقاعدة كلية: «كل ما حدث في ملك المشتري؛ فإنه له ولا يرده». زاجع: المحلى 
(0/ اللا «OAV‏ كذه .)1١9١ c\EEAR‏ 

() راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار (287/4 ۳۸۳)ء ومختصر الأزهار (۱۳۳/۳)ء 

ظ وابن مفتاح: المنتزع المختار مع حاشيته .)٠٤١۷/۳(‏ 

)€( راجخ : الحلي : الجامع للشرائع (ص 2)56١‏ والشهيدين: اللمعة وشرحها(”/ 2)7506 
والعاملي : مفتاح الكرامة »)١614/5(‏ والنجفي : جواهر الكلام (۲۲/ 27508 .)١١١ ٤١٠١‏ 

(4) راجع: الشماخي: كتاب الإيضاح (۲۸۸/۳)» وضياء الدين» وأطفيش: كتاب النيل 

.)٥۲۳ وشرحه(2577/8‎ 

(7) راجع: : الفتاوى البزازية »)50١/5(‏ وابن عابدين: رد المحتار (5/ 42٠٠١‏ والفتاوى 
الهندية (7/ .)١5/8‏ 

(۷) راجع: داماد آفندي: مجمع النهر .)۲٦۷/۲(‏ 

«(1A1 /۲) وابن الجلاب : التفريع‎ (۱٥١/۹ راجع : سحئون: المدونة (مج: / ج‎ (A) 
2240 /۲( ومختصر خليل (۲/ ۲۷) مع جواهر الإكليل» والنفراوي : الفواكه الدواني‎ 
.)١55/5( والدردير: الشرح الصغير‎ 

(9): راجع: ابن المرتضى: المزجعين السابقين» وابن مفتاح: المرجع السابق. 

/۸( راجع: الشماخي: المرجع السابق (۳/ ۲۹۷)» وضياء الدين : المرجع السابق‎ )٠١( 
وأطفيش : المرجع السابق.‎ )٤ 
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هذا اله لواد - وربحهء وأما منافعه: 

A Le a a‏ الى أذ 
المشتري يلزمه أجرة مثل ن مدة بقائه في يله. 

وذهب المالكية» والزيدية". وبعض الإباضية في قول ضعيف”" إلى 
أنه لا يكون عليه شيء في مقابل المنافع . | 

بعد النقلى فى الأدلة القن سنافينا الفقياء على ها دحا ال جيك 
القول: بأن لاختلا فهو عدة ات بعضها عام» وبعضها خاص . 
١ت‏ اختلافهم في تعميم قوله وو : «الخراج بالضمان!. _ 

وعليه»ء فإذا كان الملك لشخصء والضماا على ناد ا فهل 
يكون الخراج اا لعلف 1و فيه 3 ؟ 1 
۲ - التفريق بين الزوائد عند الحنفية» بحيث جعلوا المتصلة» والمنفصلة 

المتولدة منها تابعة. للأصل» والأصل مضمون الردء فكذا الزيادة. 

والمنفصلة غير المتولدة تابعة للضمان» فلو استهلك المشتري المبيع› 

ورو الان عا كول 0 ع جين و ي ` 
۳ - التفريق بين الفوائد عند الزيديةء بحيث جعلوا الفرعية a‏ للضمان 


.)١٠١/۸( راجع: الشيرازي : 'التنبيه (ص٤1)ء والرافعي: فتح العزيز‎ )١( 

)۲( 0 ابن قدامة: المغني )11/6( 0 الإنصاف «(VE e‏ 
00 : كشاف القناع .)١198/9(‏ 

0 جع 1 ادي اللمعة وشرحها (۳/ 7555). والعاملي: مفتاح الكرامة .)١59/5(‏ 

)€( : الشماحي: كتاب الإيضاح ا وضياء ا وأطفيش : كتاب النيل 
وشرحه (۸/ .)٥۳٤‏ 

(5) راجع: ابن الجلاب: التفريع 01/5 

050 00 ابن المرتضى : البحر الزخار /٤(‏ ۳۸۳). ۰ 

(۷) راجع: الشماخي: المرجع السابق؛ وضياء الدين» ال المرجعين السابقين (۸/ 
(ort oY «o۲‏ 

(4) راجع: الكاساني: بدائع الصنائع (۳۰۲/۰. 707). 





خرا 


أولا: 


ثانياً : 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


خراج المبيع إذا اتصل به القيض | oro‏ / 
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أي: بمقابل الضمان» والأصلية منها تابعة للأصل. وكذلك التفريق 
في الفوائد الأصلية بين الفسخ بالتراضي» والفسخ بحكم الحاكم» حيث 
جعل بعضهم الفسخ بالتراضي رفعاً للعقد من حينه» وجعلوا الفسخ 
بالحكم إبطال أصل العقد. كأنه لم يقع» ثم التفريق فيه بين تلف المبيع 
قبل الفوائد» وبعدهاء ومعها"''. 
الأدلة 

أدلة أصحاب المذهب الأول وهو: الزوائد للبائع : 
احتج هؤلاء على ما ذهبوا إليه بالآتي: 
المبيع باق على ملك البائع؛ لأنه مقبوض بيد المشتري بعقد فاسد فلا 
يملكه. وعليه؛. فالزوائد حصلت على ملك مالكه وهو البائع» فتكون 
له. وكذا له أجرة مثله مدة بقائه فى يد المشتري”'". 
الزوائد المتصلة. والمنفصلة المتولدة من الأصل تابعة له» لكونها متولدة 
منه» والأصل مضمون الرد» فكذا الزوائد» كما في باب الغصب. 
والمنفصلة غير المتولدة تابعة للضمان» والأصل مضمون الرد»ء وبالرد 
ينفسخ العقد من الأصل» فتبين أن الزيادة حصلت على ملك البائع ". 
فتكون له. 

أدلة أصحاب المذهب الثاني وهو: الزوائد للمشتري : 
احتج هؤلاء على ما ذهبوا إليه بالآتي : 

١‏ - ظاهر قوله بل : «الخراج بالضمان»!*) 


0 مع الحاشية . 


جع: الرافعي: فتح العزيز (م/ ؟١5).‏ وابن قدامة: المغني "١1١/5‏ والنجفي : 


6٥0 TOIT جا‎ 


تقدم تخريجه . 


خراج-المبيع إذا اتصل به القبض 





وجه الدلالة منه: البيع بيد المشتري في ضمانه» فاستحق منافعه. 
وزوائده ل عن فا عيذ على ظاهره وعمومهء حيث قالوا: إنه عام 
في كل بيع حكم بالرد وإن کان في بيع انفساخ . 

نوقش بما سبق» وهو: 

أن اللفظ العام إذا ورد في سبب خاص حمل عليه» واختص به. وهذا في 
خصوص حديث: «الخراج بالضمان» أن,المبيع كان قبل الرد بالعيب في ملك 
المشترئ» فيكون المراد بالضعان :ضمان الملك»: لا سطلق الضمان- أى: 
الضمان الناشئ عن سبب مشروع يقره الشارع ويعتبره» كالملك بالنسبة للمشتري 
قبل الرد بالعيب. وأما إذا كان ناشئاً عن سبب لا يعتبره.الشارع» ولا يقر به. 
كالية بالسبة للمشدري في العقه الف اسك معلا > فلا بكرن يقابل الزواتدة 
والخراج؛ لأن السبب غير مشروعء وبالتالي لا يعتبره الشارع» ولا يقر به" . 

كما نوقش: بأنه نقض بالغاصب مع ضمانه قطعا . 

١‏ لو استهلك المشتري المبيع: والزوائد قائمة في يده: تقرر الضمان 
عله فتكون الزياؤة المتفصلة غير المعو لنة متها له لتقرر ضبان ار هذا 
و 

فشن :اا حصلت قبل تقرر الضمان ‏ أي: قبل استهلاك المبيع 
عندما كان الأصل مضمون الردء فتكون ا كما لو لم یستهلکه» ورد 
ردت الزوائد معه.. هذا من جانب. 

من جانب 5 أن الاستهلاك كما ليس له تأثير في الزيادة.المنفصلة 
المتولدة» كذا في غير عر الوا 


ء)٠٤١/٤( راجع: النفراوي: .الفواكه الدواني (460/1)» والدردير: الشرح الصغير‎ )١( 
870/7 م 9ا المرتض: الكر ا غار‎ 

(۲)۔ راجع: أطفيش: شرح كتاب النيل (8/ 0 07). 

)۳( 3 (ص١7”5)‏ من الرسالة. 

.)١95/15( راجع: العاملي: مفتاح الكرامة‎ )٤( 

.)١5/8 /7( والفتاوى الهندية‎ .)٠٠١ /05( راجع: ابن عابدين: رد المحتار‎ )٥( 


خراج المبيع إذا اتصل به القبض 





٣‏ - المبيع إن فسخ بالتراضي - وهو فسخ للعقد من حينهء أو كعقد 
جديد ‏ وكذا إن فسخ بالحكم وتلف قبل تلف الفوائد الأصلية» تكون 
للمشتري؛ لاستقرار الملك له”'' . 

نوقش: بأنها حصلت قبل الفسخ»› عندئذ كان الملك غير مستقر 
للمشتري» وعليهء فقد حصلتء والأصل واجب الردء فتكون للبائع» لا 
للمشتري. كما لو لم يفسخه. 
الر الجبح: ظ 

إن الزوائد للبائع هو الراجح» كما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول 
وذلك؛ لأن المبيع لم ينتقل ملكه إلى المشتري» بل هو باق على ملك البائع ؛ 
إذ أنه مقبوض بعقد فاسد ‏ كما ذهب إليه الجمهور ‏ بل ومن الفقهاء من قال: 
إنه يفيد الملك إذا اتصل به القبض - اعتبره ملكا خبيثاء يجب إزالته. 

هذاء فإذا حصلت الزوائد قبل استهلاك المبيع» وفسخه» فقد حصلت 
قبل استقرار الملك» والضمان» فتكون للبائع؛ لأن ملكه ثابت له أصلاء فلم 
يزل بفساد العقد. 


7س ند 


)1( راجع : ابن المرتضى : البحر الزخار 02/0 وابن مفتاح : المنتزع المختار مع 
حاشيته (۳/ .)۱٤۷‏ 


| 


@ 






الفصل الثاني 


e 











 نامصلاب لخم اج‎ ١ : تطبيق قاعدة‎ ١ 
عدا عقد عقد البيع من عقود المعاوضات‎ 0 / 


0 






وهو يحتوي على 7 مباحث : 

المبحث الأول: الخراج بالضمان في الاقالة. 

5] المبنحث الثاني : “الخراج بالضمان في الافلاس. 
المبحث الثالث: الخراج بالضمان في الشفعة. 

/ السبحك الراك الخرام الان ي اة 






! 
١ 
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الخراج بالضمان في الاقالة في البيع 





المبحث الأول 








الخراج بالضمان ف الإقالة في البيع 


طبيعة ما نحن بصدد البحث عنه تقتضي أن نبيّن العناصر التالية : 

-١‏ التعريف بالإقالة» وذلك لما تعودنا أن نمهّد للموضوع بالإشارة إلى 
التعريف بحقيقته» لكي نكون على إلمام بأصل الموضوع . 

- هل الإقالة فسخ» أو عقد جديد؟ اختلف الفقهاء في تكييفها هل هي 
فسخ للعقد الواقع بين المتعاقدين» أو عقد جديد بينهما؟ فمنهم من رأى 
أنها عقد جديدء فلا يتصور لها أثر رجعي عندئذ. وبالتالي» فلا مجال 
للحديث عن الموضوع عندهم» كما أن لها حكم البيع› وقد سبق بيان 
خراجه بالتفصيل. ومنهم من رأى أنها فسخ» فيكون الحديث منحصراً 
فن :وائ ذلك 

*“- هل الخراج الحادث في البيع قبل الإقالة يمنع منها؟ فإن الفقهاء. القائلين 
بكونها فسخاأ اختلفوا فيما بينهم في بعض صور الخراج» بينما اتفقوا في 
بعض صوره الأخر. فمن رأئ أنه في بعض صوره يمنع من الإقالة» ولا 
نذكره في تلك الصور؛ لأن الإقالة حينئذ غير صحيحة عنده. وبالتالي 
فنكتفي بذكر من رأى أنه لا يمنع منها مطلقاء أو في بعض الصور. 
هذاء ومن لكاي ولحي إلى اا ادر نيا E‏ 

في حال هلاكه» وتلفه في البيع اللازم؛ إذ حكم المبيع هناك هو نفس الحكم 

هناء فيراجع هناك . 
إذن» قبل أن نبدأ بدراسة أصل الموضوع» لا بد لنا من أن نبدأ بالنقاط 

الثلاثة في التمهيد أولاء ثم نتبعها أصل الموضوع . 


التمهيد: التعرنف بالاقالة 





التمهيد 





التعريف بالإقالة» وهل هي فسخ› أو عقد جديد» وهل الخراج الحادث 


قبل الإقالة يمنع منها؟ 
أولاً: التعريف بالاقالة لغةّ وشرعاً : 
تعريفها في اللغة: 


الإقالة: مصدر أقاله يقيله إقالة» وهي: 
الفسخ» والرد» والرفع من السقوط . 
يقال: أقاله البيع: فسخه. وأقال الله عثرته: : إذا رفعه من و أو 
صفح عله. ٠‏ 
وتقايلا: إذا فسخا البيع» وعاد البيع إلى هالكهة والكمن: إلى 'المشترى: 
انا طلب اليه أن ايقل 
تعريفها في الشرع : 
للوقالة عدة تعريفات» حسب تعدد الاجتهادات الفقهية: 
أ- «رفع العقد»"' أو «رفع العقد الواقع بين المتعاقدين» "“. 


ب - «فسخ البيع»“ أو «فسخ للعقد“" أو «فسخ المتعاقدين 


)010( ا : النسفي : طلبة الطلبة (ص595). وابن منظور: لسان العرب (90798/60). 
مادة: (قيل). والفيومي : المصباح المنير (ص1۹۹)› مادة: (قيل). والفيروزابادي : 
القاموس (ص709١).»‏ مادة: (قيل). 

(؟) هذا عند الحنفية. راجع: ابن نجيم: البحر الرائق (5/ .)١١١‏ 

(۳) هذا عند الزيدية. راجع: السياغي: الروض النضير (۳/ 2775 . 

.)۷۷ /۳( هذا عند الإمام الشافعي في: الأم‎ )٤( 

(5) هذا عند الحنابلة. راجع: البهوتي: كشاف القناع .)۲٤۸/۳(‏ 


ا 
ا 
)۱( 


)۲( 
فر 


00 





١‏ | التمهيد: التعريف بالاقالة 
سے Y١‏ بلس 


۷ 


الحقد فاع 

«ما يقتضي رفع العقد المالي بوجه مخصوص»" . 

لاترك المبيع لبائعه ا 

ما يرد على هذه التعريفات من: ملا حظات : 

أن لفظ: (رفع) و(فسخ) في بعضها مطلق» فهو يشمل بإطلاقه رفع 
العقد» وفسخهء وكذا البيع بالإقالة» وبغيرهاء كرفعه بالخيار» وبحكم 
الحاكم. وعلى هذاء فيكون التعريف غير مانع. 

أن العقد قد وقع» والواقع لا يتصور رفعهء أو فسخهء فكيف يكون رفع 
العقدء أو فسخه صحيحاًء بل يكون رفع حكم العقد» أو فسخه. 

أن بعقنها حاص بالبيع» وفيه بجا بان الإقالة لا تسل إلا فى عفد 
البيع» مع أنها تدخل في غيره من عقود المعاوضات» كالإجارة» 
والسلم» وغيرهما؛ لأن حقيقتها في البيع لا تختلف منها في غيره من 
عقود المبادلات المالية» ومن الآولي بالتعريفة أن يكون العم وأن 
يكون مطلقا. 

أن بعض التعريفات يدخل فيها النكاح» مع أنه لا إقالة فيه لعدم قبول 
الفسخ بخيار» ولأن المقصود منه ليس معاوضة مالية. 

هذاه :وف انها عض الان امعان اا 

«اتفاق المتعاقدين على نقض العقد» وفسخه بعد ام 

«اتفاق المتعاقدين» أو من يقوم مقامهما على نقض العقد الواقع 


هذا أيضاً عند الحنابلة. راجع: القارئ: مجلة الام الشرعية (ص5١١)»‏ مادة: 


.)۲۲۰( 

هذا ما عرّفها به الشيخ زكريا الأنصاري في: أسنى المطالب ..)۷٤/۲(‏ 

هذا عند المالكية» والإباضية. راجع: الحطاب: براقي الجليل »)٤۸٤/٤(‏ 
وضياء الدين: كتاب النيل (9/ ..)٠۲٠‏ | 

هذا التعريف للأستاذ محمد مغنية في : فقه الإمام جعفر e‏ 


التمهيد: التعريف بالاقالة عه / 
مم ل ا يي ا ب 05 11 حت 





بينهما بشروط مخصوصة6”'. 
۳ «اتفاق المتعاقدين» أو من يقوم مقامهما على رفع حكم العقد. القابل 
لل و ا 
يلا حظ على هذه التعريفات الثلاثة : 
١‏ جعل لفظ: (اتفاق) جنساً في التعريف› E‏ اللغوي 
- للإقالة؛ لأن مراعاته أولى من عدمها. 
1 - العقد واقع» والواقع لا يتصور نقضهء وفساخه» فيجب في التعريف 
الأول أن يضاف لفظ: (حكم) ‏ أي: على نقض حكم العقد» وفسخه. 
EE 1‏ الأول (وفسخه) وفي الثاني (الواقع بينهما) حشو وتكرار لا 
حاجة إلى ذلك . ظ | 
ا ذكر الشروط في التعريف ليس من وظيفته؛ لأنها خارجة عن ماهيته. 
بعد عرض الملا حظات مد وتا يجب تعريفها بما يتفادى منهاء وهو : 
فسخ المتعاقدين أو من يقوم مقامهماء اعد العقد. القابل له بخیار» 
برضاهما». 


شرح التعريف: 

لفظ : (فسخ) جنس في (التعريف)ء يشمل الفسوخ كلهاء وفيه مراعاة 
للمعنى اللغوي للإقالة» وهي أولى من عدمهاء والمراد ب(من يقوم مقامهما) 
الولي» والوصي› ورين وأضيف لفظ: (فسخ) إليهماء ومن يقوم 
مقامهماء ليخرج سواهماء و(فسخ حكم العقد) معناه: رجوع كل من عوضين 
إلى مالكه» وقولنا: «القابل له - أي: الفسخ ‏ بخيار» قيد ليخرج به النكاح»› 
لعدم قبوله الفسخ بخيارء وقولنا: «برضاهما» قيد يخرج به فسخ حكم العقد 
بالخيار. وفيه إشارة إلى أن الإقالة لا تكون إلا في عقد لازم. 


(1) هذا التعريف للأمنتاذ الدكتور علي أحمد.مرعي في: بحوث في البيع (ص00). ' 
(۲) هذا التعريف له في: فسخ العقد في الشريعة الإسلامية (ص477) رسالة دكتوراه. 


التمهيد: هل الاقالة فسخ أو عقد جديد 





انياً: هل الاقالة فسخ» أو عقد جديد: 

فيه ثلاثة اتجاهات للفقهاء : 

الأول: أنها فسخ ينحل به العقد السابق ‏ مطلقاً: ممن ذهب إلى هذا 
الاتجاه: زفر (ت08١ه).‏ وأبو يوسف (ت187ه) - فيما إذا كانت قبل قبض 


المعقوة:غليه :وهو قول ومحمد. ين الحسن العلا فيو الحفة) 
والمالكية - في الطعام فقط”'' » والشافعية في قول» وهو الأظهر"". والإمام 


أحمد 03000 في أصح الروايتين» وأكثر أصحابه» وهو الصحيج 
والمذهين” 6 وا سليمان الظاهري (ت۲۷۰ه) 0 وبعض الزيدي 7 
والإمامية” والإباضية في قول ) 


2))9٠05/6( راجع: السمرقندي: تحفة الفقهاء (؟/١١١)» والكاساني: بدائع الضنائع‎ )١( 
/٦( والمرغيناني :. الهداية (۷/ 27957 7917) مع النناية»؛ وابن نجيم: البجر الرائق‎ 
| 2 .)١7؟5/6( وابن عابدين: رد المحتار‎ ١١١ ۱ء‎ 

(؟) هذا استثناء من كونها بيعاً. راجع: سحتون: المدونة (18/9)» والمواق: التاج 
والإكليل (54/ 25865»: والخطاب: مواهب الجليل (5/ 586)؛ .وشرح الخرشي (5/ 
17 والدردير: الشرح الكبير (”/ .)1١58‏ 

(۳) راجع: الإمام الشافعي: الأم (۳/٦۷ء‏ ۷۷)ء والنووي : الروضة (۳/ ٤۹۳‏ ٤۹٤)ء‏ 
والمجموع (4/ .)۲۹١ ٠۲٠۰‏ وفيه اضطراب؛ إذ قال مرة: «الإقالة فسخ للعقد على 
القول الصحيح». ومرة أخرى: «وفيها قولان: الصحيح الجديد أنها ع والقديم 
أنها فسخ». والسيوطي: الأشباه والتظائر (ص0١19١)..‏ والأنصاري : أستى المطالب 
(”/ 7). 

)٤(‏ راجع: ابن قدامة:, المغني 044/40 وابن مفلح : الفروع 00 وابن رجب: 
القواعد (ص‌۳۷۹ فه٥).‏ والمرداوي: الإنصاف /٤(‏ 008 والبهوتي : كشاف القناع 
«(YEA /Y)‏ وشرح منتهى الإرادات (؟/1977١).‏ 1 

)٥(‏ راجع: ابن حزم: المحلى (/ 5844 م9١165١).‏ ظ 

(5) راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار /٤(‏ 010+ ؤابن مفتاح: المنتزع المختار (؟/ 
2.)١7١ ۹‏ والسياغي: الروض النضير (۳/ 27174 . 

(۷) راجع : القن الحلي : القواعذ )۷١۷ /٤(‏ مع مفتاح الكرامة؛ وابن سعيد الحلي : 
الجامع للشرائع (ص2508)» والشهيدين: اللمعة وشرحها ..)٥٤١/۳(‏ 

(۸) راجع: ضياء 8 وأظفيش : كتاب النیل وشرحه (9/ ۰۲۲٥‏ ۴۲۹)» والشماخي: 
كتاب الإيضاح وحاشية النفوسي غليه ٠ 20 .)48 ›٤0۸/۳(‏ 


التمهيد: هل الاقالة كنت اوعفد جديد ظ < SPY‏ 
الثاني: أنها عقد جديد: ممن ذهب إلى هذا الاتجاه: أبو يوسف 
(رت187ه). فيما عدا المنقول» قبل القبض» ومحمد بن الحسن (ت1894ه) - 
ا إا لر ايا فيضا بان كانت اك وى ال الأول أن كادف 
اجنين .فق لعفي“ :.والوالكة ب نيواا عدا الطعام”''. . والشافعية في 
م والإمام ww‏ (ت١4؟ه)‏ في روا اىه وض اا واين 
حزم ( ت٦٥٤ھ(‏ وبعض الزيدية”" و والإباضية في قول› ور المختار". 
الثالث: أنها فسخ في حق المتعاقدين» عقد جديد في حق غيرهما مطلقاً - 
أي: سواء كانت قبل القبض» أم بعده: .ممن ذهب إلى هذا الاتجاه: الإمام أبو 
حنيفة (ت٠5١ه)”"‏ )2 وهو أحد اختياري أطفيش (ت1777ه) من الإباضية . 


وروي عن الإمام ا حنيفة (ت١٠6١ه)‏ 7< فسخ قبل القبض. عقد 


بعذه » وظاهره تا a‏ 


(۳۰٦ /٥( والكاسائن : 55 الصنائع‎ .)١١١/5( راجع: السمرقندي: تحفة الفقهاء‎ )١( 
.)١75 /6( ابن تیم البحر الرائق (7/5١١)غ وابن عابدين: رد المحتار‎ 

(۲( راجع : : المدونة .(4/ 1۹) والمواق: التاج والإكليل (/ «(A0‏ والحطاب: مواهب 
ا (©/ ٥۸٤)ء‏ وشرح الخرشي »)١577/5(‏ والدردير: الشرح الكبير (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) راجع: النووي: الروضة (۳/ ٤4۳‏ 145). اي )۰°14 41( 

ظ ع الأشباه والنظائر (ص95١).‏ ' ٠‏ 

0( راجع : ابن قدامة: المغني (9/) وابن مفلح : ارو 1۲/0(« رع 
الإنصاف (517/6/5). 2 

(5) راجع: المحلى (1/ 58١‏ م9١15١).‏ 

© 0 ابن المرتضى: البحر الزخار (5/ 77/0)» وابن مفتاخ : المنتزع المختار 3 
6 والسياغي :الوقن النضي ۶/0 17 

(۷) راجع: ضياء الدين. وأطفيش : كتاب النيل وشرحه e‏ ۹ والشماخي: 
كتاب 00 (59/9). 

)۸( ارا المرجع السابق (7/ »)١١١ ٠٠١١‏ والكاساني: المرجع السابق؛ 
00 نجيم: المرجع السابق؛ وابن عابدين: المرجع السابق. 

0( ا اختياره» اخختار مرة: : أنها بيع طلقا ومرة .أخرى : أنها لغيرهما ليست 
فسخأ.. وأما بينهما ففسخ. راجع: شرح كتاب النيل (25757/9 771). ْ 

.)۷١ /۲( راجع: الكاساني: المرجع السابق؛ وداماد آفندي: مجمع الأنهر.‎ )٠١( 


of‏ التمهيد: هل الخراج الحادث في المبيع قبل الاقالة يمنع منها؟ 
إل د 


هذاء ويمكن تصنيف أصحاب الاتجاهات الثلاثة إلى فريقين : 

أحدهما: الفقهاء القائلون: بأن الإقالة فسخ إما مطلقاًء أو مقيداً ببعض 
الور [ 

الثاني : الفقياة القائلون: انها عقن حنديك اما مطلقا : أو مففيكا فن 
الصور. حسبما سبق. 

ومن يعنينا هنا هم: الفقهاء القائلون: بأنها فسخ. وذلك؛ لأن القائلين 
بأنها عقد جديد» ليس لها عندهم أثر رجعي» وبالتالي: فلا مجال للحديث 
عما نحن بصدده من خراج المبيع عندهم»› كهنا اننا لتا دد عرض الأدلة 
لهم؛ لأن ما نحتاج إليه هنا هو: التفريق مالقاو كرا فضا و 
008 بكونها عقداً جديداً فقط. 

ثم القائلون: بأن الإقالة فسخ. 56 فيما بينهم في الخراج الحادث 

نالا لعل وه ا قزرا ن کا ا لون کر ميدي 
عندهم. وعليه» فنكتفي بذكر رأي من رأى أنه لا يمنع منها .. 


ثالثاً: هل الخراج الحادث في المبيع قبل الاقالة يمنع منها؟: 
إن المبيع إذا زاد قبل الإقالة عند المشتريء فالزيادة إما أن تكون 
متصلة» أو منفصلة» وكل منهما إما أن تكون متولدة عن الأصل» أو غير 
متولدة عنه. وأما الزيادة المتصلة الغير المتولدة عن الأصل فهئ خارجة 
عن الموضوع؛ لأنها لا تندرج تحت أنواع الخراج؛ إذ سببها: فعل 
المشتري» لا المبيع. وأما غيرها فهو تحت أنواعه» وموضع خلاف بين 
الفقهاء . 
فقد ذهب الحنفية في المنفصلة المتولدة بعد القبض”» والزيدية في 


)01( اطق متها هه ال ۲د ت رع اق > كما أطلق بعضهم عدم المنع في 
المتصلة بعد .القبض› »> بينما .قيد بعضهم المنع وعدمه ببعض الصور. راجع : البابرتي: 
العناية (57/ .)١١9‏ والعيني : البناية (۷/ ۲۹۷)› وابن الهمام: تح القدير 0۱۹/0 
وابن عابدين: رد المحتار (0/ ۲۲٠۱ء .)١50‏ 


البتمهيد: هل الخراج الحادث في المبيع قبل الاقالة يمنع منها؟ 
ج سي سس سس سس سي سس يبب ا لبد 


المتصلة المتولدة اتفاقاً» وبعضهم في المنفصلة”'' ‏ إلى أنها تمنع من الإقالة. 
وأما غيرهم من الفقهاء القائلين: بكون الإقالة فسخاً ء فقد ذهبوا إلى أنها لا 
تمنع منها في تلك الصور كما لا تمنع في غيرها اتفاقا. 

بناءً عليه» فلا مجال للبحث عند الحنفية في المنفصلة المتولدة» وعند 
الزيدية في المتصلة اتفاقاء وفي المنفصلة عند بعضهم. 

بعد هذا التمهيد نعود إلى أصل الموضوعء وهو ضمان المبيع وخراجه 
في الإقالة . ض 


سنس ند 


(۱) راجع : ابن المرتضى : البحر الزخار )6/ «(TV1‏ وابن مفتاح : المنتزع المحتار (۳/ 
(A‏ 


500 ضمان ١‏ المبيع؛ خراح ا لمبيح 
اویه ا ا تدم المعددت 





إننا نبهنا فيما مضى أن ضمان المبيع في البيع اللازم هو نفسه هنا؛ لأن 
البيع كما أنه هناك لازم» كذلك هنا؛ ولأن الإقالة لا يحتاج إليها المشتري إلا 
بعد لزوم البيع» وهي إما أن تقع قبل القبض» أو بعده» فنكتفي بما سبق . 


خراج المبيع 
تحرير محل النزاع : 


فبعد أن نظرنا في مظان الإقالة في كتب المذاهب الفقهية» وأمعنا النظر 
فيها بحثاً عن أقوال الفقهاء فيها فيما يتعلق بزوائد المبيع ‏ وجدنا أنه لا 
خلاف بين الفقهاء القائلين: بكونها فسخاً في أن الزيادة المنفصلة الغير 
المتولدة تكون للمشتري”. فهي موضع وفاق. 

وإنما الخلاف بينهم في غيرها من المتصلة» والمنفصلة المتولدتين. فهما 
موضع خلاف بينهم . نتناولهما فيما يلي تباعا . 


)000( راجع : البابرتي : العناية ›»)١1١1۹/۳(‏ والعيني : البناية (۷/ ۲۹۷). وابن الهمام: فتح 
القدير »)١١94/5(‏ وابن عابدين: رد المحتار (60/ 2١7١7‏ 65)»). والنووي: الروضة 
(0/ 4۹44( والبهوتي : شرح منتهى الإرادات (۲/ c(4‏ وابن المرتضى : البحر 
الزخار (2)7757/5 وابن مفتاح: المنتزع المختار »)1٦۸/۳(‏ والعاملي : مفتاح 
الكرامة (54/5/)» وضياء الدين: كتاب النيل (119/6). 

(۲) راجع: ابن عابدين: المرجع السابق »)١١16/50(‏ والنووي: المرجع السابق» 
والأنصاري: أسنى المطالب (۲/٦۷)ء‏ وابن رجب: القواعد (ص58١‏ ق87)» وابن 
المرتضى: المرجع السابق» والعاملي: المرجع السابق» وضياء.الدين: المرجع 
السابق. 


خراج المي 





لك أولاً: الزيادة المتصلة المتولدة: ‏ 

اختلف الفقهاء فيها لمن تكون؟ على قولين : 

القول الأول إنها تكون الاير - للأضل: دعبال الخنفي"': 
ONS,‏ وهو لمهت N‏ والإباضية و 

القول الثاني: إنها تكون للمشتري» يرجع على البائع بقيمتها: ذهب إليه 

بعض المحققين من ا 
سك وف ) 

ne E Oe SANG 
الفصل بينهما فقط. مع بقاء ملكه لمن حصل في ملكه؟‎ 


الأدلة والمناقشة 


أولاً: أدلة أصحاب القول الأول: القائلين: بكو ن الزيادة المتصلة 
المتولدة للبائع : 

استدلوا على ذلك بما يأتي : 

. هذه الزيادة تابعة للأصل لقيامها به» فتكون للبائع تبعاً لأصلها”"‎ ١ 


(۱) راجع : : البابرتي : العناية 2)١١89/5(‏ والعيني : البناية (۷/ /791)» وابن ن الهمام: فتح 
»2١6/5( N‏ وابن عابدين: رد المحتار (5/ ۲١۲٠ء ١١6‏ ). 

(۲( “التووق:"الغناية 401۹/0 والرركشى + المنقون فى القواعد 1045/90 
e‏ أسنى المطالب .)۷٦/۲(‏ 

)۳( داعي بالعيب. . راجع : : ابن رجب: القواعد (ص!6١. a ٠١۸‏ 

)٤(‏ راجع: الشهيدين: اللمعة الدمشقية وشرحها (/ »)٥٤۷‏ والعاملي؛ الا 
| 

() راجع: ضياء الدين :. كتاب النيل (۲۳۹/۹). 

)05 تخريجاً على رواية عن الإمام أحمد في الرد بالعيب» حيث نص فيها على الرجوع 

بقيمة النماء المتصل صريحاء كما قال الشيرازي في رواية ابن منصور. راجع: ابن 

رجب: المرجع السابق. 

)۷( راجع : ابن رجب : المرجع السابق (ص68١‏ ق١۸).‏ 





E‏ مت عدت 
کڪ 93ج. ڪڪ ج ڪڪ 


نوقش: بأن هذه الزيادة تابعة للأصل لقيامها به مسلم به» ولكننا لا 
نسلّم أنها تكون للبائع تبعاً لأصلهاء وذلك؛ لأن تبعيتها للأصل لعدم إمكان 
فصلها عنهء لا لأنها أصبحت ملكا لمن عاد إليه الأصل ؛:فإن الاتصال» 
والانفصال ليس لين ا ثير على تمليك الشيء› وتملکه» وقد حدثت هذه 
الزيادة في ملك المشتري وفي ضمانه. فكيف تكون ملكا لمن لم تجدث في 
ملکه» ولا في ضمانه؟ 
a ENG N E aT‏ 
م والأصل ما كان اغا في العقد يكون اع في الفسخ»'. 
NS,‏ نايع E Saale N‏ 
تنفصل عنه» Re NS‏ يصن 
ثبوت أمرين : 
أحدهما: أنها كانت موجودة وقت البيع. 
الثاني : أن کرد ”فى يمنا بلها فط مق ان | | 
ولم يثبت أي منهما؛ لأن هذه الزيادة لم تكن موجودة حين التعاقد. 
وبالتالي لا يمكن أن يكون في مقابلها جزء من الثمن. 
lS‏ لأ كوو كذللة إلا بإذا كان E a‏ 
ما نحن بصدده فليس كذلك» فافترقا. 


ثانياً : أدلة أصحاب القول الثاني: القائلين: بكون الزيادة وت 
يستدل لهم بالسنةء ا 
أما السنَة: ٠‏ 
فبحديث عائشة وجا قالت: قال رسول الله 4ة : «الخراج بالضمان»“ 
وجه الدلالة منه: أن هذه الزيادة نماء متصل» حصل في المبيع» و 





ع ي EY‏ 





كان على ملك مالك وفي ضمانه» فقد حصل في ضمان مالك الأصل» وهو 
المشتري» فيكون له بمقابل ضمان ملكه. 

وأما المعقول» فبالاتي : 

أنها زيادة حدثت بعد العقد في ملك المشتري› فتكون له كالمنفصلة: 
وكالحاصلة بفعله”"» ولأنها مملوكة» ومالك الأصل هو مالكهاء وهو المشتري 


القول الراجح 
هو: أن هذه الزيادة ملك للمشتري» فيرجع بقيمتها على البائم» وذلك : 
١‏ عملا بالقاعدة (الخراج بالضمان)؛ لأنها حصلت» وقد كان المبيع في 
ملكه مقترناً بضمانه. 
؟- ولأنها حدثت في ملك مالك الأصل› فتکون مملوكة لمالك الأصل؛ 
ظ وهو المشتري. 
*'- ولأنها مما ينفق العقلاء على تنميتهاء ولها قيمة شرائية؛ إذ تملك بمقابل 
المال. ظ 


له خانياً: :الزيادةالمنفصلةالمتولدة من الأصل؛ كالنتاج؟ 
والتمرة والصوف, واللبن وغير ذلك: 
اختلف الفقهاء فيمن تكون له هذه الزيادة على رأيين : 
الرأي الأول: أنها تكون للمشتري: هذا ما ذهب إليه: الشافعية وهو 
الأ واالحنابلة في وج ٣‏ وأكشر الزيدي ے2 


)١(‏ راجع: ابن قدامة: المغني (:/065ه). 
(۲) راجع: الرافعي: فتح العزيز (۳۹۹/۸)ء والنووي: روضة الطالبين (/ 4€( 
والزركشي : المنثور في القواعد (۲/ ۱۸۳). والأنصاري: أسنى المطالب (۷1/۲). 
)۳( راجع: ابن رجب: القواعد (ص568١‏ ق۸۲)» و(ص١8"”؟‏ ف۷)» والمرداوي: 
الإنصاف »)٤۷۷/٤(‏ والبهوتي: : شوح منتهى الإرادات (۱۹۳/۲)» وكشاف القناع 
»)٠١ /۳(‏ والرحيباني: مطالب أولي الٹھی .)١157/(‏ 
(4) راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار (417/5)؛: ومختصر الأزهار )١54/7(‏ مع - 


خراج المبيع 





= 
ج 


AU N 

الرأي الثاني: أنها تكون للبائع: هذا ما ذهب a‏ 
الحاصلة قبل القبض”" -» وبعض الشافعية”*'» والحنابلة في وجه . 
منشا الخلاف: ) ) ظ 

هل الفسخ رفع للعقد من أصله» أو من حينه؟ فمن رأى أنه من أصله» 
ذهب إلى أنها للبائع» ومن رأى أنه من حينه» ذهب إلى أنها للمشتري”"' . 


الأدلة مع نقاشها إذا أمكن لنا ذلك . 


أولاً: أدلة اينات الرأي الأول» 7 
١‏ - حديث: «الخراج بالضمان»“ 
وجه الدلالة: أن الزيادة حصلت في ضمان المشتري» فتكون له بمقابل 


ضمانه للمبيع . ا ئ 
ا COIS‏ أ المشتري» فتكون له. 


= السيل الجرارء وا بن مفتاح: المنتزع المختار »)۱۷١/۳(‏ والسياغي: الروض النضير 
(To)‏ . 

)010( راجع : سعيل الحلي : الجامع للشرائع (ص608١)2‏ 00 اللمعة e‏ (۳/ 
۷ ) والعاملي: مفتاح الكرامة (778/5). 

)۲( راجع : الشماخي : كتاب الإيضاح )2 وضياء الدين: كتاب النيل /٩۹(‏ ۲۳۹). 

(9) لم يصرح فقهاء المذهب هنا بأن الزيادة لمن تكون؟ ولكنهم صرحوا في المردود 
بالعيب بأنها تكون للبائع» فهي أيضاً قياساً عليه؛ الأ ما يمن الود بالميب بمنع 
الإقالة» كما أن البيع لازم. راجع: الكاساني: 0 الصنائع (5/ »)۲۸١‏ وابن 
عابدين: رد 5 (6/م4كق ١56؟١).‏ 

.)١۹۹ /۸( راجع: الرافعي: فتح العزيز‎ )٤( 

)2 راجع : ابن الفروع (/)» وابن رجب: القواعد (صن58١ (A‏ 
کک ف۷). والمرداوي: الإنصاف .)٤۷۷ /٤(‏ 

(5) راجع: الشربيني: مغني ااج (؟/56). 

(۷) سبق قا 

(۸) راجع: ابن المرتضى : البخر eT‏ الا المرجع السابق. 


ع الح 6ك ص ص و 


۳ - الإقالة فسخ. والفسخ رفع للعقد من حينه'''؛ إذ قبله مستحيل» 
ثانياً : أدلة أصحاب الرأي الثاني وهي : 
١‏ - الزيادة المتولدة مبيع من وجه لتولدها من المبيع» فلها صفته. 
فتكون للبائع تبعاً للمبيع". 
نوقش بوجهين : 
أحدهما: «أن المبيع ما يقابله ثمن؛ إذ البيع مقابلة المبيع بالثمن» 
والزيادة لا يقابلها ثمن؛ لأن كل الثمن مقابل بالأصل» فلم تكن مبيعة 
ار 
| الثاني: «أن المبيع ما أضيف إليه البيع» ولم توجد الإضافة إلى الزوائد 
لكونها منعدمة عند البيع» فلا تكون مبيعة»”*2. 
؟ - الإقالة فسخ» والفسخ رفع للعقد من أصله. فكأن الزيادة حدثت 
في ملك البائع» فتكون له. 
نوقش: بمنع ذلك؛ إذ رفع الواقع مستحيل» فثبت أنه رفع له من حينه. 
الرأي المختار 
هو: أن الزيادة المنفصلة المتولدة للمشتري» وذلك لقوة ما استدل به 
أصحاب الرائق الأول القاكلين :وها لن الأدلة؛: ولما سيق من أسبات 
الترجيح في الزيادة المتصلة . 





/١( راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار (474/5)» وابن مفتاح: المنتزع المختار‎ )١( 
,)56٠١ /۳( والشربيني: مغني المحتاج (5؟/ ١٠)ء والبهوتي: كشاف القناع‎ ١ 
57 وق ی الا‎ 

(۲( راجع : ابن عابدين: رد المحتار .)١9/0(‏ 

(۳) راجع: الكاساني : بدائع الصنائع (59057/6؟). 

(5) راجع: الكاساني: المرجع السابق. 

)٥(‏ راجع: الرافعي: فتح العزيز (5994/8). وابن رجب: القواعد (ص68١‏ ق۸۲)ء 
والمقبلي : المنار في المختار .)٥١/۲(‏ 


المبحث الثانى 


الخراج بالضمان فى الإفلاس 


من الببداهة قبل الدراسة لأصل الموضوع: أن نتناول 
الا فلات واااو وال الو عن كر واد يا 
أولاء كما أن من لوازم الموضوع البحث عن حق رجوع صاحب 
المال في ماله في حال إدراكه إياه كما هو عند المفلس. وذلك؛ 
لأن قرامنة جر اع الماك فى هال را :اونياكا ويفا 
برجوع صاحب المال في مالهء وبالتالي فسخ العقدء واسترداد ‏ 
مالهء وأثره فيما زاد فيه عند المفلسن . 

بعد ذلك ندرس أصل الموضوع كما تقتضيه طبيعته» فيكون ‏ 
على النحو التالي : 

التمهيد: التعريف بالافلاسء والتفليس»› والمفلس. ٠‏ ورجوع 
صاحب المال في ماله إذا أدركه بعينه عند المفلس . 

ضمان المال في حال رجوع صاحب المال في ماله 
واسترداده بإفلاس المدين. 

خراج المال في حال رجوع صاحب المال في ماله واسترداده 
بإفلاس المدين. 





التمهيد: التعريف بالا فالاس» والتفليس 
ڪڪ أ اببس سل ل بى_ب_ __ سس 
ڪڪ 





التعريف بالإفلاس › والتفلي والمفلس › ورك ا المال في 
ماله إذا أدركه بعينه عند المفلس . 


أولاً: التعريف بالافلاسء والتفليس» والمفلس لغةّ وشرعاً: 


- 
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صلها (فلس): الفاءء واللام» والسين» كلمة واحدة» وهي : 
الفلسن: الذي يتعامل به» وجمعه في القلة: فلن : وفي الكثرة: 
ا ظ 0 < ظ 
وإفلاس مصدر: آفلس يفلس إفلاساً. وحقيقته: الانتقال من حالة 

اليسر إلى حالة العسر. يقال: أفلس الرجل: إذا أعدم» رضنا فان : 
ويراد به: 

١‏ - صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانیر. 

۲ - صار إلى حال ليس له فيها فلس أو فلوس : 

فهو مفلس». وجمعه: مفاليس . 

وتاس مص سه تله تفليسا» يقال فل القاصي: قفن 
بإفلاسة 4 وشهرة بين الاس بان أفلن :حير ظين خاله" . 


)١(‏ راجع: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة »)40١/54(‏ مادة: الا 
الطلبة (ص589). والرازي: مختار الصحاح (ص5756). مادة: (فلس). اروف 
تحزير التنبيه (ص7١7.‏ ۲۸)ء وابن منظور: لسان العرب (0/ 2027559 مادة: 
(فلس)ء والفيومي: المصباح. المنير (ص۱۸۳)ء مادة: (فلس). 


التمهيد: التعريف بالافلاس» والتفليس هه / 
ال-٠‏ سس يك 





ب - شرعاً: 
يلاحظ هنا أن أكثر الفقهاء ات ی - تعرضوا ا 
المفلس فقطء دون الإفلاسء إلا أنه يمكن استخراجه من تعريف المفلس 
عندهم . ْ ١‏ 
۰ يقول ان 6 .(ت0960هه) 0 الإفلاس: «الإفلاس ذ في في الشرع يطلق 
على معنيين : 
أحدهما: أن يستغرق الدين مال المدين» فلا يكون في ماله وفاء بديونه. 
الثاني : أن لا يكون له مال معلوم أصلاً»”'' . 
فالإفلاس إذن عند ابن رشد الحفيد هو: عبارة عن استغراق الدين مال 
الب بحيث لا يكون فيه وفاء بديونه. 
وبمك مياه ابل لقي معان اده أخذاً من تعريف 
المالكية للمفلس الآتي. 
) 50 المفلس فقد عرّفه: 
ا الفالكية بان :لقن اخاط الد ا 
۲ - الشافعية بأنه: «من لا يفي ماله بدينه»”". وبه عرّفه الزيدية أيضا . 
٣۳‏ الحنابلة بأنه: «من دينه أكثر من ماله» وخرجه أكثر من دخله» . 
٤‏ - الظاهرية بأنه: «من لا يبقى له شيء بعد الغرماء»”"' . 
ه - الإمامية بأنه: «من عليه ديون» ولا مال له يفي بها» . 


.)58٠١/؟( راجع: بداية‎ )١( 

(۲) راجع: مختصر الخليل (؟/817) مع جواهر الإكليل. 

(۳) راجع: المحلى: شرح المنهاج (۲/ ١۲۸)ء‏ والشربيني: مغني المحتاج 9 

.)8١/5( راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار‎ )٤( 

.)٤۹۳/٤( راجع: ابن قدامة: المغني‎ )٥( 

(5) راجع: ابن حزم: المحلى (5/ ٤۸٤‏ م1587١).‏ 

(۷) راجع: يحيى بن سعيد الحلي: الجامع كرام (ص١75).‏ والعاملي: مفتاح الكرامة 
(0/ ۱). 


التمهيد: رجوع صاحب المال فى ماله 
سے 00/۸ ١‏ : ڪڪ - 
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هذا في الشرع». E TE‏ 770 : 
ثانياً : ر صاحب المال فی ماله إذا أدركه اڭ ټل المفلس : 
وغيرهما. فهل يحق له الرجوع فيه ) وبالتالي فسخ العقد. واسترداد ماله؟ 

اختلف الفقهاء حول هلا على قولين : 

القول الأول: | إن لصاحب المال الحق في الرجوع فيه» كه فسخ 
العقد» واسترداده. إلا أنه مشروط بشروط مخصوصة عند الفقهاء: روى ذلك 
عن عثمان (ته"ه). وعلي (ت٠1ه).ء‏ وأبي هريرة (ت1ده) و من 
الصحابة. وره قال عروة بن الزمير (ت ٤‏ ۹ه)» وطاووس CAT)‏ وقتادة 
(ت”7١١ه)ء‏ وعطاء (ت5١١ه)ء‏ والزهري (ت65؟7١ه)‏ من التابعين. 
والأوزاعي (ت۷٥۱ه)»‏ وعبيد اللّه بن اخسن العنبري (تخىك1اهم) 
وإسحاق بن راهويه (ت۲۳۸ه)»ء وأبو ثور (ت٠175ه):‏ وابن المنذر 
(ت۳۱۸ 2)۵ > وإليه ذهب الأئمة الثلاثةء وأصحابهم: مالك (نت1!/9١اه)ء‏ 


والشافعي”” “ (ت٤۲۰ه)»‏ وا ت وداود الظاهري (ت١17ه)‏ 
)١(‏ راجع: أطفيش: شرح كتاب ب النيل .(*A/۱۳)‏ 


)۳( عبد ا 556 ly‏ 6( وان ال الإشراف 595 
وابن حزم: المحلى (5/ 585 - ٤۸٦‏ م٠۱۲۸)ء‏ والبغوي: شرح الستة (۸/ ۱۸۷)ء 
وابن رشد: بداية المجتهد (۲/ ۲۸۳)ء وابن قدامة: المغني (545/5). 

)٤(‏ راجع: الباجي: المنتقى ۰)۸٩ /٥(‏ وابن رشد: المقدمات (۲/ ۳۳٤‏ ۳۳۸)ء وابن 
5 الحفيد: المرجع السابق» وابن جزي: القوانين الفقهية (ص٤۲۷).‏ 

)6( جع : جع: الشيرازي : المهذب (7١//91؟)‏ مع تكملة المجموع. والقفال: حلية العلماء 
)٥ 0‏ والرافعي: فتح العزيز(١٠١/20195‏ 85ل ملالا »)۲٤۳‏ 
والنووي: المنهاج (۲/ ١۷١٠ء‏ ۸١٠)ء‏ والأنصاري: فتح الوهاب .)3١7/١(‏ 

(5) راجع: ابن قدامة: المرجع السابق (197/5. ٤۹٩٤ء‏ 598). وابن النجاز: منتهى 
الإرادات /١(‏ ١١٤)ء‏ والبهوتي: كشاف القناع (۳/ .)٤١١‏ 


التمهيد: رجوع صاحب المال في ماله Ey‏ 





ET Na E اتن اللا و‎ 

القول الان إن لصاح الال لك الحق ي الجر ما 
يكون أسوة للغرماء: به قال النخعي (ت٦۹ه)»‏ والحسن البصري (ت١٠١ه)»‏ 
وزيد بن علي (ت۲۲١ه)ء‏ وإليه ذهب ابن شبرمة (ت٤٤٠ه)"»‏ والإمام أبو 
ج( ته و اض اة إذا كان قد وه ون نو والقا صنو 
ORO)‏ 

هذا الخلاف بين الفقهاء بعد القبض› U‏ قبله» فلا خلاف بين أهل 
العلم في أن صاحب المال أحق به . يقول ابن رشد الحفيد (ت59405ه): 

«أما قبل القبض فالعلماء متفقون: أهل الحجازء وأهل العراق: أن 
صاحب السلعة أحق بها؛ لأنها في E‏ 


.)1187* راجع: ابن حزم: المحلى (5/ 4854 - 545/م/‎ )١( 

(۲) هم: أتباع القاسم بن إبراهيم الرسي» الحسني» المتوفى (ت١٤٤ه).‏ 

)۳( ابن الم ي 0 الزخار (١/۸۳)ء‏ وابن مفتاح: المنتزع المختار (4/ 
۹ . 

(5) راجع: الحلي: الجامع للشرائع (ص١٦۳)ء‏ والمحقق المحلى: قواعد الأحكام (5/ 
0-0 وشرائح الإسلام (؟/40)» والشهيدين: اللمعة والروضة »)۲١/٤(‏ 
والعاملي: مفتاح الكرامة (779/0). 

(0) راجع: ضياء الدين: كتاب النيل للد وأطفيش: شرح كتاب النيل /١۳(‏ 
TOT‏ 

0) راجع: عبد الرزاق: المصنف (555/8)» وابن المنذر: الإشراف (1/۲٦)ء‏ وابن 
حزم: نفس المرجع السابق؛ والبغوي: شرح السنة (۸/ ۱۸۷)؛ وابن رشد الحفيد: 
بداية المجتهد (۲/ ۲۸۳)ء وابن قدامة: المغنى (595/5). 

10 ارام :الم غها > الواية O‏ هم EN EEN‏ 
2١‏ وداماد آفندي: مجمع الأنهر (۲/١٤٤)ء‏ والحصكفي: الدر المختار (5/ 
۲) والدر النقي (517/7). 

(۸) راجع: ابن المرتضى: المرجع السابق؟ وابن مفتاح: المرجع السابق .)١8٠ /٤(‏ 

(9) راجع: الزيلعي: المرجع السابق» وداماد آفندي: المرجع السابق (۲/٤٤٤)ء‏ وابن 
رشد: المقدمات (۲/ »)۳۳٤١‏ وابن حزم : الحرجع الشافق %/ «(YAT AA‏ وابن 
مفتاح: نفس المرجع السابق» وأطفيش: نفس المرجع السابق (۱۳/ .)١۴۷ ٦۳۲‏ 

(۱۰) راجع: نفس المرجع السابق (۲/ 584). 


ا التمهید جع ساحب الما فی ماله 

تبين أن للعلماء رأيين أحدهما: أحقية الرجوع لصاحب المال في ماله 
إذا أدركه بعينه عند المفلس» فعند هؤلاء يكون مجال. للبحث عن أثر فسخ 
العقد. واسترداد المال فيما زاد فيه عند المفلس» وأما أصحاب الرأي الثاني 
الذين يرون عدم أخقية الرجوع» فليس عندهم مجال للبحث عما نحن فيه. 

ثم إن أحقية الرجوع لصاحب المال في ماله واسترداده مشروط بشروط 
معينة ومخصوصة عند القائلين بها. تراجع تلك الشروط في كتبهم الفقهية. 

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يختص بالمبيع في البيع كما ورد به النص في 
بعض الطرق؛ بل يجري في غيره من المعاوضات» إما قياساً عليه» وإما عملا 
بعموم النص لدخول غيره في عمومه. ) ظ 

بعد هذا التمهيد نعود إلى أصل الموضوع . 


sS‏ الي 





ضمان المال وخراجه 


في خال رجوع صاحب المال 
في ماله؛ واسترداده بإفلاس المدين 


2 
أولا: ضمانه : 
لا بون خلاف بين الفقهاء ‏ على اختلاف مذاهبهم ‏ في أن المال 
الذي أدركه صاحبه بعينه عند المفلس» كان قد دخل فى ملكه بالعقد» وفى 
ضمانه بالقبض» فهو إذن من ضمان المفلس بالاتفاق . | 
8 1 . 0 3 
ثانيا: خراجه: ) < 
إذا وجد صاحب المال ماله بعينه عند المفلس» فرجع فيه آي : فسخ العقدء 
فالزيادة لا تخلو من أن تكون متصلة من كل وجه» ومنفصلة من كل 
وجه» ومتصلة من وجه دون وجه؛ فهي ثلاثة أضرب"'؟: 2 


ل الضرب الأول: الزيادة المتصلة من كل وجه كالسمن» والكبرء 
وتعلم الحرفة» والصناعة والكتاية ونحو ذلك: 
اختلف الفقهاء فيمن تكؤن له هذه الزيادة على زأيين : 
الرأي الأول: يرى جمهور الفقهاء: المالكية"» والشافعية"» والقاضي 
00 مكنا قله اة انرا فى زوع م اا ی ا 9 00 
(۲) راجع: الباجي: المنتقى (44/5). 
(۳) راجع: الشيرازي: المهذب )١١/۳(‏ مع التكملةء والغزالي: الوجيز »)۲٠١/٠١(‏ = 


= ضمان المال وخراجهفي حال رجوع صاحب المال 
( ت۸٥٤‏ ه)» وأصحابه من الع والزيدية e‏ ¢ والإمامية في و أنها 

تتبع الأصل ف في الرجوع› فیرجع صا حب المال فيه مع الزيادة» فتکون له تبعا 
ا 

الرأي الثاني: يرى بعض الحنابلة» والإمامية في قول آخر : أنها لا 
تتبع الأصل في الرجوع» فيرجع فيه دون الزيادة» فتكون للمفلس» فيرجع على 
صاحب الأصل بقيمتها؛ إذ لا يمكن فصلها عنه» وتسليمها إليه. 

هذه الزيادة في الجسمء أو العين. وأما الزيادة في القيمة بالسوق: 

فقد ذهب 0 مالك (ت۱۷۹ه) إلى أن 7 عير يعطوا 

0 59 

فالزيادة - في حالة إعطاء رب السلعة الثمن الذي باعها به هي 
للمفلس» وفي حالة تسليمها إليه» هي لرب السلعة» تبعاً للأصل . 

وذهب الغتاقفة” ا وبعضص الزيدية ف ل أنها لصاحب المال:. 


وذهب بعض الزيدية إلى أنها للمفلس”"' . 


= والرافعي: المرجع السابق» والنووي: روضة الطالبين »)١594/5(‏ والمنهاج (۲/ 
١‏ مع مغني المحتاج . 

(r /4( راجع: ابن رجب: القواعد (ص58١ ق١8)» والبهوتي: كشاف القناع‎ )١ 

(؟) راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار (84/5)» وابن مفتاح: المنتزع المختار (4/ 
۱). 

(۳) راجع: الحلي: شرائع الإسلام (41/۲)ء والشهيدين: اللمعة والروضة /٤(‏ ١۲)ء‏ 
والنجفي: جواهر الكلام (۲/ )١۷‏ طبعة حجر بإيران. 

.)۸١ق‎ ١59 »۱۵٥۸‌ص( راجع: ابن رجب: المرجع السابق‎ )٤( 

(4) راجع: الشهيدين: المرجعين السابقين» والنجفي : المرجع السابق: 

(1) راجع: الباجي: المنتقى (0/ 97). 

(۷) راجع: الشربيني: مغني. المحتاج (؟/514١1)‏ 

(۸) راجع: ابن مفتاح: المرجع السابق. 

(9) راجع: ابن مفتاح: المرجع السابق. 
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وأما.الحنابلة فلم يصرحوا بأنها لمن تكون؟ ولكن يمكن تخريج حكمها 
بناء على حكم النماء المتصل في الأعيان .المملوكة العائدة إلى من انتقل 
الملك عنه بالفسوخء فهو يتبع الأعيان على ظاهر المذهب» وعليه» فتكون 
الا افا جت الان كينا لاه د رقن غار اله ا رجت ( ت كن 
تأويل رواية عن الإمام أحمد (ت١5١ه):‏ «إذا زادت العين» أو نقصت يرجع 
فى الزيادة» والنقصان. . . وهذا يحتمل أن يراد به زيادة السعر ونقصانه». 

والمنصوص عن الإمام أحمد أنه لا يتبع الأعيان» وهو اختيار بعض 
المحققين من أصحابه. «وقد نص - الإمام د أحمد على الرجوع بقيمة النماء 
التضل:ضريحاء كنا قال الشيرازى فى روا ابن فور فمن المشرئ اة 
فلمت علذه» وكان بها داء. فإن شاء المشتري حبسها. ورجح بقدر الدواء. 
وإن شاء ردّها ورجع علب ر وو ذلك :فقول اس رحسي 
(رته ولاه) : ا(اويتخرج من رواية ابن منصور في الرد بالعيت أن يرجع البائع 
ههتا e‏ في الإفلاس ‏ ويرد قيمة الزيادة» كما لو ضبغ المفلس 
ال هذا في الزيادة في العين» فكذلك في الزيادة في القيمة بناءً عليه 
NRE‏ 

الأدلة 


أولاً: أدلة أصحاب الرأي الأول : 
استدلوا على ما يرونه من أن صاحب المال يرجع في الزيادة المتصلة. 
كما يرجع في الأصل» فتكون له بأدلة من السنّة» والمعقول؛ وهي فيما يلي : 
-١‏ عموم قوله تكلِةِ: «من أدرك ماله بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به 
a‏ 
)١(‏ راجع: ابن رجب: القواعد ( ص۷٥۱ ۱٥۸‏ ق۸۱). 


)۲( راجع : المرجع الينابىق (ص9١6١‏ ق١8).‏ 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري في : صحيحه: الاستقراض: باب إذا وجد ماله عند مفلس - 
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وجه الدلالة: أن من وجد عين ماله .عند المفلس مع النماء المتصل بهء 
ما سا ی ا تحر سم وا ا 
غير . 

۲ الزيادة المتصلة زيادة لا تتميز عن الأصل» فتبعته في الرجوع بها كالرد 
ا 

۳ - هذه الزيادة صفة محضة». وليست من فعل المفلس» فلا تعد مالا له" . 

5 «الفسخ هنا وت بالخيار الذي هذه الزيادة فيه لمن عادت e‏ له 


۹ 


5 أدلة أصحاب الرأي الثاني : 
استدلوا على ما يرونه من أن صاحب المال برجم اا یل نقظ دون 
الزيادة» فتكون للمفلس - بأدلة من المعقول» وهي فيما يلي : ظ ) 
-١‏ أنها زيادة جصلت في ملك المفلس؛ فهي مملوكة له» فلم يستحق 
صاحب المال. أخذها مجاناً دون مقابل لها من العوض” . 
کے أن الرجوع في عين المال هو: فسخ» استحق به استرجاع العين فقط› 
فلم د فق ااا دون دفع بدل لها وهو قيمتها. 


= في البيع» والقرض» والوديعة فهو أحق به (77/0, ح١١٠٤۲)‏ مع فتح الباري. 0 
في : صحيحه: المساقاة: باب من أدرك ما باعه عند المشتري» وقد أفلس» فله 
الرجوع فيه (۱۰/ ۰ ح٣ )١669‏ مع شرح النووي . 

(0۷ /۲) راجع: الشهيد الثاني : الروعة النية (755/5).: والنجفي: جواهر الكلاء‎ )١( 
طبعة إيران.‎ 

(۲) راجع: الشيرازي: المهذب :)071١7/١7(‏ والمطيعي: تكملة المجموع (17/ 09317 
وابن رجب: القواعد (ص/!6١». .)١08‏ وابن المرتضى: البحز الزخار (85/5). 
والحلي : شرائع الإسلام (؟/١9).‏ والنجفي : المرجع السابق. 

(۳) راجع: الشهيد الثاني: المرجع السابق؛ والنجفي: المرجع السابق. 

 )5(‏ راجع: النجفي: نفس المرجع السابق. 

(5) راجع: ابن قدامة: المغني (/ه ۰ والحلي : الفقهاء. )٠٥١/۲(‏ . 

(7) راجع: ابن قدامة: المرجع السابق .)٥٠١١ /٤(‏ 
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مناقشة الأدلة 

أولاً: مناقشة أدلة أصحاب الرأي الأول : 
) نوقش الدليل الأول وهو من السنة: حديث أبي هريرة ليه : من أدرك 
ا ظ < 
بأنه محمول على من وجد متاعه على صفته» ليس بزائد» وعليهء فإذا 
رجع في الزائد أخذ ما لم ببعه » واسترجع ما لم يخرج 0 

ونوقش الدليل الثاني وهو من المعقول. وهو: قياس الرجوع في الزيادة 
على تبعية الزيادة للأصل في الرد بالعيب» بما يأتي : 

< ٠ أنه قياس مع الفارق بوجهين:‎ ١ 

أحدهما: أن الفسخ فيه الرد بالعيب ‏ من المشتري» فهو راض بإسقاط 
حقه من الزيادة» وتركها للبائع خلاف مسألتنا . 

الثاني : «أن الفسخ ثم لِمَعنى قَارَنَ العقدّء وهو العيبٌ القديمُء والفسخ 
ههنا بسبب حادث» فهو أَشْبَهُ بفسخ النكاح الذي لا يستحق به استرجاع العين 
الزائدة»”'' . 3 ظ 0 
۲ أن الزيادة المتضلة لا تتميز عن الأصل بمعنى أنها لا تنفصل عنه؛ 
فتبغته في الرجوع بها من هذه الناحية ‏ هذا مسلّم به» ولكنها هل أصبحت ملكا 
لمن رجع إليه الأصل تبعاً لذلك:: فهذا ما لا نسلّم به» وذلك؛ لأنها لم تصل من 
البائع إلى المشتري ‏ أي: ليست مما وقع عليه الشراء» بل إنها حدثت بعد العقد 
في ملك من انتقل إليه ملك أصلها بالعقد» وفي ضمانه» فكيف يتملكها من لم 
تحدث في ملكه» ولا في ضمانه؟ بل إنها ملك لمن حصلت في ملكه» وضمانه؛ 
وهو المفلس. وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد (ت١151ه)‏ في الرد 
بالعيب» فههنا من باب أولى تخريجاً عليه. يقول ابن رجب (ت40لاه) : 


.)007/5( راجع: ابن قدامة: المغني‎ )١( 
.)١688ص( راجع : ابن قدامة: المرجع السابق» ويراجع أيضاً : ابن رجب . القواعد‎ (۲) 
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اويتخرج من رواية ابن منصور في الرد أن يرجع البائع ههناء 
ويرد قيمة الزيادة» كما لو صبغ المفلس الثوب 

نوقش الدليل الثالث وهو: الزيادة صفة محضة» وليست من فعل 
ال قل كن الا لس ووه 

١‏ القول: بأن الزيادة المتصلة صفة محضة غير صحيح على إطلاقهء 
بل بعضها عينية ككبر الشجرء وسمن الحيوان. 

دشلا د رلا انها ضقة محضية > ولا لإ نسل اها لست من 
فغل"المقلين؟ لان الشجرة فثلا يستيها المفلس٠‏ وعالجها وتعمل على 
موه و كلك الان اة اا وو ف فلي تسده وق قلي 

. كما أن تعليم العبد الحرفة» الاه كثيراً ما يكلف المولى المالء 
م 

فاتضح أن هذه الزيادة ن لم تكن من قعل المقلس مباشرة؛ ا فهي .من 
و 

ل - سلمنا كذلك أنها ليست من فعل المفلسء e‏ 
وضماثة.. ومن أسبات الملكية: ادف لفل لقت ترقت لذ رفع بالا لمر 
حدثت في ملكه؟ يقول النجفي (ت515١ه)‏ من فقهاء الإمامية: «إنها زيادة 
عينية وقعت في ملك .المشتري» وإن لم تكن من فعله» فهي في الحقيقة عين 
مال البائع مع شيء آخر. ومن هنا كان خيرة جماعة منهم أن الزيادة للمفلس› 
لكنها لا تمنع من رجوع البائع» لعدم سلبها صدق اسم وجدان العو فإذا 
رجع كان شريكاً معه بالنسبة»”" . 

٤‏ - هذه الزيادة تنفق لأجلها الأموال» ولتنميتهاء .كما أن العقلاء يدفعون 
أموالا لجز رها وتملكها ‏ رإذا كان كلك فك له تعد مالا لمن 
تحصلت في ملكهء ومن مملوكه؟ وهو المفلس . 


(0) راجع: القواعد (ص9١١‏ ق١8).‏ 
(؟) راجع: جواهر الكلام (؟701//5) ط. إيران. 
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نوقش الدليل .الرابع وهو: قياس الفسخ هنا على الفسخ بالخيار: 

٠‏ بالفرق بينهما بثبوت استحقاق الرجوع بأصل العقد في الخيار بخلافه 

'» وبما نوقش به الدليل الثاني . 
3 مناقشة أدلة الرأي الثاني : 

لم نقف على من ناقشهاء وأورد عليها ملاحظات. 

الرأي الراجيح 

هو الرأي الذي يرى: أن الزيادة المتصلة ‏ سواء كانت في العين» أم 
في القيمة ‏ للمفلس» ولكنها لا يمكن فصلها عن الأصل» فيرجع على 
صاحب الأصل بقيمتهاء أو يكون شريكاً معه بنسبة ما زاد. وذلك لسببين: 
3 أحدهما: أن أدلة الرأي الذي يرى: أنها تكون لصاحب الأصل مجاناً 
لم تسلم من النقاش وبالتالي لم ينهض منها دليل يعول عليه للاستدلال به. 

وأما أدلة الرأي الذي يرى: أنها تكون للمفلس. > لم ترد عليها 
ملاحظات. وهي بذلك سلمت» ونهضت أدلة صالحة للاحتجاج بها . 

الثاني: أن المال قبل رجوع صاحبه فيه ملك المفلس» وفي ضمانه 
باتفاق الفقهاء. وعليهء فإن الزيادة حدثت فى ملكه» وفى ضمانه» فتكون له؛ 
لأنها نماء ملكه» وبمقابل الضمان الناشئ عن السبب المشروع وهو الملك: 
عملا بعموم قوله يَة: «الخراج بالضمان»؛ فإنه بعمومه يدل على أن النماء 
سواء أكان متصلاًء أ منفصلاً يكون لمن عليه الضمان» وهو المفلس هنا. 
ل الضرب الثاني: الزيادةالمنفصلة من كل وجه كالولد, 

والثمرة» والصوفء والغلة: 

هذه الزيادة إما أن تكون من جنس العين كالولد» وإما أن تكون من غير 

جنسها كالثمر والصوف» واللبن؛ والغلة . 


)١(‏ راجع: النجفي: جواهر الكلام (؟/ لاه"؟) ط. إيران. 


ضمان المال وخراجهفي حال رجوع صاحب المال 





لك أولاً: ما.كان من جنس العين من الزوائد كالولد: 

لو اشترى دابة فولدت عنده» ثم أفلس» ورجع البائع في العين» فلمن 
يكون الولد؟ اختلف الفقهاء فيه على قولين: 

القول الأول: إنه للمفلس: به قال جمهور الفقهاء: ابن عبد البر 
(ت457ه) من المالكية"" والشافعية"'"'. وأكثر الحنابلة» وهو الأصح 
والأظهر”. والظاهرية“ والزيدية” والإمامية”"2» والإباضية في قول”" . 

القول الثاني: إنه للبائع: به قال الإمام مالك“ (ت74١ه)ء‏ والإمام 
ادت ف وسفن ااه 


سبب الخلاف: 

بالنظر في أدلة كل من القولين يبدو أن سببه يرجع إلى : 

"اننيعا كان هو نماو هن جن الخ هل عه سكم ا أو الزيادة . 
المتضلة؟:فمن رائ أن حكمه حكم العين؛ لأنه من جنسهاء أو حكم الزيادة 


)۱( راجع : : الكافي (ض٤۷۱).‏ 

(۲) راجع: الغزالي: الوجيز (١٠/١٠٠٠)ء.‏ والرافعي : 516 N‏ والنووي : 
»)١59/5( 0‏ والمنهاج .)۱١۱/۲(‏ 

(۳) راجع: ابن قدامة: المغني (007/4): وابن رجب: القواعد (ص59١‏ ق۸۲)» 
والبهوتي : كشاف القناع ETD)‏ 

() هذا تخريجا على ما يقول ابن حزم في الرد بالعيب :. «ومن رد بعيب. وقد اغتل 
الولدء واللبن» والثمرة» والخراج» وغير ذلك» فله الردء ولا يرد شيا من كل 
ذلك». راجع : المحلى (۷/ 0٥۸۷‏ م91١1).‏ 

(0) راجع: اين 7 يو البحر الزخار »)۸٤/7(‏ وابن مفتاح: المنتزع المختار (14/ 
۱). 

(7) راجع: الحلي: شرائع الإسلام (41/۲). والشهيذ الأول والثاني: اللمعة والروضة 

(Yo)‏ والنجفي : جواهر 0 (3”017/0) ط. إيران. 

(۷) هذا القول مخرج على قول في الرد بالعيب من أن المشتري يمسك نتاج. الحيوان» 
ولا يلزمه رد ذلك. راجع : أطفيش : شرح كتاب النيل .)٤۷۸/۸(‏ . 

(^A)‏ راجع : الباجي : المنتقى ا 

(9) راجع: ابن قدامة: نفس المرجع السابق» وابن رجب: المرجع السابق. 
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عن 0 والزيادة ال i‏ زيادة e i‏ عنهاء 
قال : يكون للمفلس . 
الأدلة 

أولاً: أدلة القول الأول: 

استدل القائلون: بأن الولد للمفلس بالسئّة» والمعقول: 

أما السنّة: فبقول النبي بل : «الخراج بالضمان»(© 

وجه الدلالة: فهو «يدل على أن النماء» والغلة للمشتري لكون الضمان 

ع لأن الخراج : «كل ما ج من شيء » وحصل م نقعه. فخراج 
TTT 0006‏ 

وآما المعقول: ن 

أحدهما : ٠‏ أنه زيادة نمت» سات في ملك المشتري» فكانت له» كما 
تكو لمان الرو تال 

الثاني : «(أنه فسخ استحق تحرو به استرجاع العين» فلم ر يستحق أخذ الزيادة 
المنفصلة. كفسخ البيع بالعيب» أو الخيار» 5 الإقالة, وفسخ النكاح ليصا 
م اتات الفسخ». 


)۱( تقدم تخريجه. 

(۲) راجع: ابن قدامة: المغني OVD‏ 

() راجع: الخطابي: غريب الحديث .)۳١١/۲(‏ 

(5) راجع: ابن قدامة: المرجع السابق» وابن رجب: القواعد (؟/69١‏ ق۸۲)» وابن 
المرتضى: البحر الزخار (5/ 45)» والنجفي: جواهر. م (؟//اه”) طبعة إيران؛ 
وأطفيش: شرح كتاب النيل /١7(‏ 570). 

)00( راجع: ابن قدامة: نفس المرجع الان ب 
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ا أدلة القول الثاني : 
استدل القائلون: بأن الولد لصاحب الأصل - بالقياس من وجهين : 

أ - أنه نماء من جنس العين كالسمن» فكان له أخذهء وأخذ ثمنهء إن كان 
فق 

ب - أنه زيادة» فكانت للبائع كالمتصلة" . 


مناقشة الأدلة 
أولاً: نقاش ما استدل به أصحاب القول الأول من الأدلة : 
لم نجد من تعرض لها بالنقاش . 
ا نقاش ما استدل به أصحاب القول الثاني من الأدلة: 
نوقش الدليل الأول وهو: أن الولد نماء من جنس العين» فهو لمن له 
العين - بوجوه: 
أ _ أنه نماء من جنس العين» سار سا نو ار 
بمتصل بهاء بل إنه منفصل كغيره OR AL‏ لي فلم يثبت 
e‏ 
ج - أن كونه للبائع يخالف عموم قول النبي بَية:. «الخراج بالضمان»؛ إذ إن 
الضمان الناشئ من الملك هنا من المفلس» فيكون النماء له. بمقابل 
الضمان منه. لا للبائع . 
نوقش الدليل الثاني وهو: أنه زيادة» فكانت للبائع كالمتصلة - 


و 
أ «الفرق - بين المقيس والمقيس عليه - ظاهر ؛ فإن المتصلة تتبع - الأصل - 


(1) راجع: الباجي: المنتقى (5/ 45). 
(۲) راجع: ابن قدامة: المرجع السابق نفسه. 


ضمان المال وخراجه في حال رجوع صاحب المال 





في الفسوخ» والرد بالعيب» بخلاف المنفصلة»'. 

ب - النماء حدث» والمبيع كان في ملك المفلس» فهو إذن حدث في ملكه. 
فيكون مملوكا له لا للبائع. . ظ 

ج - هو قياس في مقابل النص» فلا مدخل له هناء ولا اعتبار له. 

القول المختار: 
الأولى بالاختيار هو قول جمهور الفقهاء: بأن الولد للمقلس» وهو ما 

يقتضيه ما يأتي من الأدلة : ظ 

- قوله يكم «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس - أو إنسان قد أفلس‎ - ١ 
فهو أحق به من غيره“؛ إذ إنه يدل على «أن الرجوع إنما يقع في عين‎ 
المتاع دون زوائده المنفصلة  منها الولد -؛ لأنها حدثت على ملك‎ 
. المشتري» وليست بمتاع البائع»””‎ 

١‏ - قول النبي تَكلِ: «الخراج بالضمان». والخراج اسم لما خرج من الشيء 
من عين» أو منفعة . يقول الخطابي (ت788ه): «كل ما خرج من 
شيء وحصل من نفعه» فهو خراجه» فخراج الشجر: ثمرهاء وخراج 
الحيوان: نسلها ودرها”'' فيكون الولد للمفلس بمقابل ضمان أصله 

“"- أنه نماء حدث في ملك المفلس» فيكون مملوكا له؛ لأنه نماء ملكه في 
ضمانه. ١‏ ظ 

٤‏ - أنه ليس مما وقع عليه العقدء فليس لصاحب المال حق الرجوع فيه. 

- قياساً على غيره من الزوائد المنفصلة. فكما يكون غيره للمفلس› 


0 
)١(‏ راجع: ابن قدامة: المغني  .)001//4(‏ (۲) سبق تخريجه. 


(۳) راجع: ابن حجر: فتح الباري .)۷۹/٥(‏ 
(5) راجع: السبكي: تكملة المجموع .)١1984/1(‏ 
)٥(‏ راجع: غریب الحديث (؟5557/5). 





> _ أنه نماء من - جنس العين» ولكنه ليس نه نفس العين ‏ والفرف بين - فليس 


له حق الرجوع فيه. 


لتكاخنا »ها كان هد ا دهن هعسو حكس الف 
كالثمرة» والصوفء واللبن؛ والغلة: 

إذا حدث هذا النوع من النماء» والزوائد بعد العقدء ثم أفلس من انتقل 
إليه الملك» ورجع صاحب أصولها في أصوله» فلمن يكون؟ ) 

هذا مما اختلف فيه الفقهاء ء على ثلاثة آراء : 

الرأي الأول أنه رة دهت ال ا مر اكد لا وهو 
الأصح”"» والظاهرية”". والزيدية“ ٠‏ والإمامية. والإباضية" . 

الرأي الثاني: أنه لمن له الأصول: ذهب إليه بعض e‏ 

الرأي الثالث: التفصيل: إذا كان منفصلاً عن أصوله غير متصل بهاء 
فيكون e‏ وأما إذا' كان باقا على أصوله» متصلا بهاء فيكون ا 
الأصول اا ذهب اله المالكية” . 0 


/٠١( مع فتح العزيز؛ والرافعي : فتح العزيز‎ )٠٠٠١/٠١( راجع: الغزالي: الوجيز‎ )١( 
لت 0000 مع مغني و‎ ,.)١5/5( ا‎ 0 (٥۱ 
. 86 /۳( ا أولي النهى‎ e «(er /¥) رد : كشاف القناع‎ 

)۳( ا على النماء. والزوائد المنفصلة في الرد بالعيب د گا سبق -. راجع : | 
حزم المخلى E‏ 


0-07 

(5) راجع: الحلي: شرائع الإسلام (۲/١4)ء‏ والشهيد الأول والثاني: اللمعة a‏ 
رر البهية (5/ 276 »)۲١‏ والنجفي : جواهر الكلام اع ط. إيران. 

() راجع: أطفيش: شرح كتاب النيل (۱۳/ .)٠۳١‏ 


)۷( 1 ب المراجع السابقة للمذهب . 
(۸) راجع: الباجي: المنتقى (0/ »)٩١‏ وشرح الخراشي .)۲۸٠ /٥(‏ والدردير: الشرح 
الكبير (۳/ ۲۸۷)» والشرح الصغير ٤۹۲ /٤(‏ ۹۳٤)ء‏ وحاشية الدسوقي (۲۸۷/۳). 


ضمان المال وخراجه في حال رجوع صاحب المال [ovr j‏ — 

سبب الخلاف: 

يرجع إلى أن : 

خافتق وای أن هذا یی کی وقد حصل في 
ملك المفلس»› قال: يكون له. 

قن راف أن الأصل مال البائع ؛ فإذا رجع فيهء وقد زاد» قال : يكون 
له كالمتصلة. 

- ومن رأى التفصيل: أنه إذا كان منفصلاً عن أصله غير متصل به 
قال: إنه ‏ في هذه الحال ‏ يكون للمفلس؛ لأنه انفضل في ملكه قبل رجوع 
البائع فيه» وأما إذا كان باقياً على أصله متصلاً به» فقال: يكون للبائع؛ لأنه 
لم ينفصل عن أصلهء وقل رجع فيه البائع ؛ فهو كالزيادة المتصلة. 

الآدلة مع نقاشها 

أولاً: أدلة الرأى الأول: 

هي نفس الأدلة التي استدل بها جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه - فيما 
كان من نماء من جنس العين كالولد ‏ من أنه للمفلس تراجع هناك. 
ثانياً: أدلة الرأي الثاني : 

استدل أصحابه على ما ذهبوا إليه من أن النماء المنفصل للبائع: بأن 
ينه فال 0 رقنا نهنا عنم نه ادقع فكاع لذ فال 


ثالثاً : أدلة 5 الثالث : 


التفصيل: أصحاب هذا الرأي هم المالكية ‏ لم يوردوا ای ل غا ا 
ذهبوا إليه من أن ما كان من النماء والزوائد من غير جنس العين - إذا كانت 


)009 راجع : ابن قدامة : المغني )€/ 0¥(« وابن رجب : القواعد ( ص۱۹۹ ف (A‏ . 


ضمان المال وخراجهقى حال رجوع صاحب المال 
لحك 5 oN‏ إا د 


منفصلة عن أصولها تكون للمفلس» ولكن يمكن الاستدلال لهم بما استدل به 
اجوز هن الآدلة على ما هوا آله د فما كان هن القماء سح جن النماء ‏ 
من أنه للمفلس. يراجع هناك. 

ولكنهم استدلوا على ما ذهبوا إليه من أن النماء والزوائد من غير جنس 
العين إذا كانت باقية على أصولها متصلة بها بما يأتي : 

«أنها - أي: الثمرة» والصوف» والغلة ‏ ما دامت متصلة بملك البائع› 
وغير مفارقة له؛ فإنها لم تزل عن ملكه» فكان له استرجاعها في الفلس»› 
كنماء الأغصان ما لم يطب من الثمرء وصوف الغنم». 

نوقش بوجوه: 

أحدها: أن السبب لتملك الشيء وتمليكه في عقود المعاوضات هو: 
تبادل العوضين عن طريق العقد ب بيڻ الطرفين. وأما اتصال الشيء بالشيء» أو 
الببا لمحف عيضي ي فى تملكه وای > فلا يصح اعتباره أساسا 
لذلك . ظ 

الثاني: أن هذه الزوائد حينما حدثت» كانت الأصول مملوكة» فهي 

حصلت إذن في ملك المالك» وهو المفلس هناء فهي مملوكة له» سواء 
فصلها عن أصولها أم لا 

الثالث: ET‏ نماء الأغصان» وصوف الف وكل منهما 
ليس منصوصاً عليه من قبل الشارع أنه للبائع» ولا هو متفق عليه ب بين الفقهاءء 
وإذا كان الأمر كذلك» فلا يصلح أن يكون مقيساً عليه. هذا من جانب. 

ومن جانب آخر: أن الأغصان إذا نمت بعد الشراءء وكذلك الصوف» 
وارتفعت قيمة كل من الشجر والغنم لأجل النماء» فللمفلس أن يرجع على 
البائع بقيمة ذلك النماء عند الفقهاء القائلين: بكون النماء المنفصل للمفلس 


. )٩٥ /5(. راجع : الباجي : المنتقی‎ (0١1١ 





ورج 
هو ما ذهب إليه .أصحاب الرأي الأول؛ لما سبق من أسباب فيما كان 


من النماء من جنس العين. فتراجع تلك الأسباب هناك. 
# الضرب الثالث: الزيادة المتصلة من وجه دون وجه كالحمل: 
لو اشترى دابة حائلاًء فحملت بعد الشراء» ثم أفلس» وهي حامل» 
فزادت به قيمتها. 
حول واااو ا اعا د 
الأروق الأول هن جر ا ا ر افق ور 
الأصح”"» وبعض الحنابلة”"» والزيدية في قول“ ذهبوا إلى أن الحمل للبائع. 
الفريق الثاني: هم: الشافعية في وجه آخرء وهو مقابل الأصح”"'. 
وبعض الحنابلة'"''» والزيدية في قول والإمامية" ذهبوا إلى أنه للمفلس. 


)١(‏ إذا اشترى أمأ حاملاً» أو قبل الحملء» فولدت عندهء ثم أفلس» فيكون الولد للبائع» 
فمن باب أولى أن يكون الحمل له. راجع: الدردير: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
عليه (۳/ 7585). 

(۲) بناء على أن الحمل لا حكم له. راجع: الشيرازي: المهذب /١7(‏ 20778 والغزالي: 
الوجيز (١٠/507)؛‏ والرافعي: فتح العزيز .)۲٠١/٠١(‏ والنووي: الروضة (4/ 
۰,), والمنهاج )11۲/۲( مع مغني المحتاج . 

(۳) بناء على كون الحمل لا حكم لهء فهو زيادة متصلة. راجع: ابن قدامة: المغني /٤(‏ 
48» وابن رجب: القواعد (ص”"!ا١‏ ق۸۲). 

62 راجع : ابن المرتضى: البحر الزخار (5/ 85)» وابن مفتاح : المنتزع المختار /٤(‏ 
2). 

)٠(‏ بناء على أن الحمل له حكم. راجع: الشيرازي» والرافعي» والنووي: المراجع 
السابقة؛ وأضف إليها: المحلى: شرح المنهاج (۲/ .)۲۹١‏ والشربيني: مغني 
المحتاج .)١١١/۲(‏ < 

)١(‏ هذا بناء على أن الحمل له حكم» فهو زيادة منفصلة. راجع: ابن قدامة» وابن 
رجب: المرجعين السابقين. 

(۷) راجع: ابن المرتضى» وابن مفتاح: المرجعين السابقين . 

(۸) راجع: النجفي : جواهر الكلام (۲/ /ا7) ط. إيران. 


أ ولاه | ضمان المال وخراجهفي حال رجوع صاحب المال 
چڪ ١‏ ص ص ج ڪڪ 





فیشاسدے الخلاف. هو ١‏ 


3ت 


هل الحمل له حكم أو لا؟ فمن قال: لا حكم له» رجع عنده البائع 
فيهما ا يكون أه + لأنه كالسمن» ومن قال: له حكمء رجع عنده ‏ 


في الدابة دون الحمل ؛ ؟ لأنه كالمتفصل . 


0 . 


آولا: 


(1) 


(۳) 
00 


هل هو كالمتصل» أو المنفصل؟ فمن رأى: أنه كالمتصل». 00 : يتبع 
الأصل». فيكون لمن له الأصل› ومن ا ا كالمتفصل» » قال: لجا 


يتبع الأصل» فيكون للمفلس . 
| 0 الأدلة 
أدلة الفريق الأول: 
احتج هؤلاء بما ا 
أن الرجوع في البيع نقض له 2 فكأن الحمل حدث في ملك 
البائع”'' . 


. أن الحمل تابع في البيع» فكذا: ا 


أنه كالسمن”". فيكون للبائع» كما يكون ا 


احتج هؤلاء 0 ء' 
أن الحمل نماء حدث فى ملك المشتري المفلس.». فهو نماء ملکه» 
عون لي 


راجع: حاشية الدسوقي (5857/5). 

راجع: الرافعي: فتح العزيز (۳/۱۰٥۲)ء‏ والمحلى: شرح المنهاج (؟/590)غ 
والشربيني: مغني المحتاج (۲/ ۰)۲ وابن رجب: القواعد (ص”"لا١‏ ق875). 
راجع: الشيرازي: المهذب .)۳۲١/۱۳(‏ ) 

راجع: النجفي: جواهر الكلام (۲/ )٠۷‏ ط. إيران. 


ضمان المال وخراجه في حال رجوع صاحب المال 


۲ - أنه كالمنفصل؛ لأن له حكماً”''» فيكون للمشتري المفلس كالمنفصل . 
“- أن البائع إنما يرجع فيما كان موجوداً حال البيع» والحمل ليس كذلك» 

فيرجع .في الأم فقط" . ) 

المناقشة 

أولاً: مناقشة أدلة الفريق الأول: 

نوقش الدليل الأول وهو: الرجوع في البيع نقض له. . . : بأنه ممنوع؛ 
فإن الفسخ بالفلس رفع للعقد من حينه . ظ 

نوقش الدليل الثاني وهو: الحمل تابع في البيع...: بأن الحمل تابع 
للبيع إذا كان موجوداً حين العقد؛ لأن له جزءاً من الثمن؛ فإنه مما وقع عليه 
الشراء» وليس كذلك هنا في حال الرجوع؛ إذ إنه حدث بعد الشراء . 

نوقش الدليل الثالث وهو: الحمل؛ كالسمن...: بأنه :قياس مع 
الفارق؛ إذ إن المقيس عليه وهو السمن» لا يمكن فصله عن الأصلء» فهو 
متصل محض» بينما المقيس ينفصل بالوضع» فهو في حكم المنفصل . 
ثانياً: مناقشة أدلة الفريق الثاني: 

لم يرد عليها ملاحظات من قبّل الفريق الأول فهي صالحة للاحتجاج بها . 
الر اجح: 

بالنظر في أدلة الفريقين يظهر جلياً أن ما ذهب إليه الفريق الثاني من أن 
الحمل ملك للمفلس هو أولى بالترجيح» والاختيار؛ لما تقدم من الأسباب. 

ويضاف إلى ذلك أن الحمل حدث بعد الشراء فى ملك المفلس» وفى 
ضمانه» فيكون ملكا له» عملا بمبدأ (الخراج بالضمان)» ويرجع على صاحب 
الأصل بقيمته» أو يكون شريكاً معه بنسبة ما زاد به من القيمة. 


)١(‏ راجع: الشيرازي: المهذب ,)758/١7(‏ وابن قدامة: المغني (004/54)»: وابن 
رجب: القواعد (ص"7/7١‏ ق87). 

(۲) راجع: الرافعي: فتح العزيز (١٠/١٥٠٠)ء‏ والشربيني: مغني المحتاج .)١١١/۲(‏ 

)۳( راجع : النجفي : جواهر الكلام كرة ط: إيران. 
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العييحفق الثالث 


الحراج بالضمان ف الشفعة 


إن الحديث عن ضمان المشفوع فيه وخراجه يلزمنا أن نمهد 
لذلك أولا بتعريف الشفغة» لكي نكون على إلمام ومعرفة بماهيتها 
وحقيقتها قبل أن نخوض في الموضوع. ) ظ 
فيكون المبخث على النحو التالي : 
ضمان المشفوع فيه. 
ا 





التمهيد: التعريف بالشفعة 


أولاً: لغدّ: 


الشفعة أصلها : (شفع) الشين› والماء. 2 ا 
مقارنة الشيئين . من ذلك : الشفع : RED‏ » وهو: اله تقول : كان 
زرا فشفة شنعاء وشفع الوتر من العدد شفعا : صيره زوجاً. 


فاشتقاقها إما من الشفع وهو: الضمء »> يقال : . شفعت الشيء e,‏ 


باب نفع : إذا ضممت إلى مثلهء وبنيته. وسميت .شفع قلغم نصيب إلى 
نصيب» أو لما فيها من ضم المشتراة إلى ملك الشفيع.. 


وإما من الشفعة: الزيادةء 7 أن .يشفعك فيما تطلب حتى تضمه إلى 
ما عند فتزيده وتشفعه بها ا تزيده بهاء 2 أنه كان كرا واحدّاء 
فضم إليه ما زاده وشمّعه بهء وذلك؛ لأن الشفيع به يضم المبيع إلى ملكه. 
فشفكة يه :كانه كان ادا وا قضان روصا ا 


وسمي طالبها شفيعاًء والجمع: شفعاء» مثل: كريم وكرماء”" . 


)١(‏ راجع: ابن فارس: : معجم مقاييس اللغة (۳/٠١۲)ء‏ مادة: (شفع). 
(۲) راجع: الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن (ص507)» مادة: (شفع). والنسيفي : 
الطلبة ا والنووي: تحرير التنبيه (ص575؟)2 وابن منظور:! لسان 
العرب (۲۲۸۹/۲» ,.)559٠١٠‏ مادة: (شفع). والفيومي : المصباح المنيرد(ض١؟15١)2‏ 
مادة: (شفع). والقونوي : انيس الفقهاء (ص١/51).‏ 00 ' 


ثانياً : 


اصطلاحا : 
فل تعددت .تعريفات. الشفعة: عند الفقهاء لتعدد الاعتبارات» نختار منها 


ما يعتبر أولى في المذاهب». وهي ٠‏ 


010 
(۲( 
(۳) 
62 
(0) 
000 
(97 


عند الحنفية : «عبارة عن حق التملك في العقار لدفع ضرر الجوار)"') 
عند المالكية: «استحقاق شريك أخذ ما عاوض به شريكه من عقار بثمنه 
أو قيمته بصيغة». 

عند الشافعية : «حق تماك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما 
ملك بعوض»”" 

عند الحنابلة: «استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت 
إليه بعوض مالي أو مطلقا. 0 ظ ض 

عند الزيدية: «أخذ الشريك الجزء الذي باعه شريكه من المشتري بيا 
اشتراه ٠۰.‏ 

عند الإمامية: «استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها 
الع على أن يتملكها من المشتري رضي آم لم برضن“ 


عند الإباضية: «تملّك قهري يثبت يثبت للشريك القديم على الحادث فيما 


WE 
. ملك بعوض»‎ 


وأما الظاهرية فلم نقف على تعريف للشفعة عندهم. 
ملاحظات حول هذه التعريفات : ) 
١‏ أن الشفعة ‏ كما في تعريف الحنفية ‏ لا تكون إلا في العقار فقطء 


راجع : قاضي زاده: تكملة فتح القدير (۸/ 590). 

راجع: الدردير: الشرح الصغير (8/ .)١١٠١ ١١٤١‏ 

راجع: الخطيب الشربيني: مغني المحتاج (2)797/5 وحاشية القليوبي (/ 47). 
راجع : المرداوي: الإنصاف (5/ .)56١‏ 

راجع : السياغي : الروض النضير (۳/ ۳۳۷). 

راجع: محمد جواد مغنية: فقه الإمام جعفر .)١517/5(‏ 

راجع : ضياء الدين: كتاب النیل» وأطفيش: شرح كتاب النيل .)۲١/۱١(‏ 


مع أنها تكون في غيره مما هو في حكمه؛ كالأشجارء والبناء”"' . 

۲ - جاء في تعريف الحنفية (لدفع ضرر الجوار) فقطء مع أن الشفعة 
تثبت عندهم للشريك قبل الجار. هذا من جانب. 

ومن جانب آخر: أن دفع الضرر هو حكمة تشريع الشفعة» فهي خارجة 
عن حقيقتها . 

وو ر قافن 3 وا :فلك قهري) وراك 
المشفوع فيه كما يتحقق للشفيع جبراً على المشتري. كذلك يتحقق له بالتراضي 
منه بتملكه إياه» متى سلمه باختياره» فالتعريف غير شامل . 

هذاء ومعنى: (قهري) لا اختياري؛ لأن المشتري يسلم المشفوع فيه 
أراد أو كره» وإطلاق القهر في مقابلة عدم اشتراط الاختيار.مجازء وذلك أن 
المشتري قد يعطيه باختياره”'“. والتعريف من شأنه إطلاق اللفظ: على حقيقته. 

 :‏ الشفعة هى استحقاق أخذء لا أخذ بالفعل ‏ كما فى تعريف 
١ Oa El‏ 

- كيف يصح مع في المذهب: اهي" e‏ أو الحكم 

ی ل ا 

اا هذا و ا الجار الشريك في حقوق الملك 
كالطريق» مع أن الشفعة ثبتت له بحديث 0 إذا كان طريقهها واجذا . 


وهو قول البصريين وغيرهم من فقهاء الحدينث”*'. وهو اختيار ابن تيمية 
(ت۷۲۸ه)"» وابن القيم (ت١5لاه)؛‏ إذ يقول محققاً بين أقوال العلماء: 


.)٤١١/۲( راجع: الحصكفي: الدر المنتقى‎ )١( 

(۲) راجع: أطفيش: شرح كتاب النيل :)"7١/١١(‏ 

(۳) راجع: ابن المرتضى : البحر الزخاز .)۱۸/١(‏ ْ 

/0( لشي اللاي إرواء الغليل‎ »)٠٤٤/۲( راجع: ابن القيم: أعلام الموقعين‎ )٤( 
.)۷۹ _ ۷٦ 

(0) راجع: ابن القيم: المرجع السابق .)٠١١ »۱٤۹/۲(‏ 

)0 راجع : : مجموع الفتاوى (٠؟/‏ ۳۸۳) . 


التمهيد: التعريف بالشفعة | مه / 





«الصواب: القول الوسط الجامع بين الأدلة ‏ الذي لا يحتمل سواه 

ا ا ا ا شتت التفعة 6 وإن 
لم رك حتهها مز جد رلك بن دريل كان كل باحك lg‏ 
CF‏ ا 


ثم يقول: «والقياس الصحيح يقتضي هذا القول؛ فإن الاش شتراك في 
حقوق الملك شقيق الاد شتراك في الملك» والضرر الحاصل بالشركة فيها؛ 
كالضرز الحاصل بالشركة في الملك أو أقرب إليه» ورفعه مصلحة للشريك من 
غير مضرة على البائع» ولا على المشتري› فالمعنى الذي وجبت لأجله شفعة 
الخلطة في الملك موجود في الخلطة في حقوقه. فهذا المذهب أوسط 
المذاهب› وأجمعها للأدلةء وأقربها إل ا ظ 

بعد هذه الملاحظات ليس أمامنا إلا تعريف الشفعة بما يتفادى ما ورد 


ملكها إليه بما ملكها. 


: (استحقاق) جنس للشفعةء يشمل الشريك وغيره» وهو: طلب 

ا ا طلب شريك حق تملك حصة شريكه. . ولفظ : (شريك) خرج به 

غير الشريك. وقولنا: (ولو في الحقوق) كالطريق ونحوهء ليشمل الجار وهو 

الشريك في الحقرق› مع e.‏ الشريك في الملك» یھی بالشفيع. 

ولفظ : (حصة شريكه) اوك به بيان محل الشفعة» ويسمى بالمشفوع فيه 

ولفظ : (من انتقل ملكها إليه) هو المشفوع عليه» ولفظ: (بما ملكها) أريد به 
الثمن. 


.)١15/0( راجع: أعلام الوق‎ )١( 
.)٠١١ ١6١ /5( راجع: نفس المصدر‎ )۲( 


ضمان المشفوع فيه 

يتبين من دراسة الشفعة: أنها لا تثبت إلا فيما ملك من الشقص بتمام 
العقد؛ كالمبيع دي بتمام البيع مثلاًء > فإذا : تم البيع» فانتقل ملك المبيع 
إلى من اشتراه» فقد ثبتت الشفعة فيه. وهذا يعني أن حق الشفعة لا يثبت إلا 
ع رك مك اس E‏ ا وأما قبل ذلك فلا شفعة› 
فملك المشفوع فيه للمشتري لثبوت سيب الملك فيه وهو الشراء'''. 

وعليهء فإذا تلف المشفوع فيه كله أو بعضه في يد المشتري فهو من 

هاه أنه 11 المشفوع فيه ملكه» وتلف في يده. هذا .ما ذهب إليه 
كافة الفقهاء من المذاهب الفقهية" . 


خراج المشفوع فيه 
إذا زاد e‏ في يد المشتري» ثم أخذء اشع لم تخل الزيادة 
ا 
أحدهما: أن تكون الزيادة متصلة. كالشجر إذا كبر». والفسيل. إذا طال 
وامتلأ» والثمرة غير الظاهرة.  .‏ 
0 الثاني : KT E‏ ا 
والثمرة الظاهرة. 





.)۲۲/١( الكاساني: بدائع الضنائع‎ ٠ راجع:‎ )١( 

(۲) راجع: الكاساني: المرجع السابق» وابن عابدين: رد المحتار »)١١19/5(‏ وشرح 
الزرقاني: (1/ »)۱۹١‏ وشرح .الخرشي (4/ 4095 والدردير: الشرح الكبير (؟/ 
۳) والشرح الف »)٤۷ /٥(‏ والآبي الأزهري: جواهر الإكليل »)۱١۳/۲(‏ 
والشيرازي: المهذب ٠ ۰۱/۱٤(‏ ۴۸). والنووي: المتهاج )4۸/۲( مع مغني 
المحتاج› والشربيتي: : مغني المحتاج *). وابن قنامة: المغني /٥(‏ ¥71 › 
۴۳ والمقدسي: الشرح الكبير (507/5)»: وابن حزم: المحلى (۱۹/۸ء ٠١‏ 
م694١).»‏ وابن المرتضى: البحر الزخار »)١9 .»١8/5(‏ وابن مفتاح: المتدرء 
المختار (۳/ 716) من الهامش» والنجفي: جواهر الكلام (۴۷/ ۳٠١‏ ١۳۷)ء‏ 
ومحمد جواد مغنية: فقه الإمام جعفر (٤/١۱۳ء‏ ۱۳۷)ء وضياء الدين» وأطفيش: 
كتاب النيل وشرحه .)٤۷٥ /١١(‏ والشماخي: كتاب الإيضاح .)"۹٦/٤(‏ 


خراح المشضوع كيه < « فده جه 
له أولاً: الزيادة المتصلة: 

فيها رأيان للفقهاء : 

الرأي الأول : أنها 5 للشفيعء 5 عا )50 فيه: ذهب ٠‏ إليه : 


الحنفية ٠‏ - استحسانا”" .» والمالكية' "2 والقافسة إن كاب 2 اليد 


)09 راجع : : الس رخسي : الخسوط ET (0۵ .١"5/١5(‏ روضة القضاة (۲/ 
© والكاساني: بدائع الصنائع (79/5)» والمرغيناني: الهداية )417/٠١(‏ مع 
البناية» والزيلعي: تبيين الحقائق (7501/0)» والفتاوى البزازية (177/5)» وداماد 


ا دحت لخر »)٤۷۹/1(‏ والحصكفي: الدر المختان 0 0© وات 
)۲( ا في اللغة من e‏ عدّه حسنا ا الوسيط /١(‏ 22174 مادة: 


(حسن)» وفي الاصطلاح الحنفي : بو الحسن الكرخي (ت١٠٤ه)‏ بأنه: 
«العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى». 
راجع: البخاري: كشف الأسرار (0*/5. 2 
هذاء ومن الجدير بالإشارة إلى أنه يرد دائماً في كتب الحنفية مقابلة الاستحسان 
بالقياس ‏ كما هنا » فما المراد به؟ يختلف المراد به باختلاف المواطن» ففي بعضها 
يكون المراد بذلك القياسن: القياس الأصولي» وفي بعضّهانيكون المراد به: الحكم 
العام الكلي الذي إما دل عليه عموم النص أو النصوؤصن» أو أَخحَد من دلالاتهاء أو 
دل عليه الإجماع» أ و أخذ من استقراء المسائل الفقهية. راجع: الشيخ زكي الدين : 
أصول الفقه الإسلامي ( ص۲٤۱‏ - »)۱٤١‏ والشينخ عند الوهاب خلاق: مصادر 
التشريع الإسلامئ: قيما لا نص فيه (ص۲۲ - 77)» والشيخ عبد الرحمن تاج: 
السياسة الشرعية والفقه الإسلامي .)١١١/۲(‏ ْ 
فالمراد بالقياس بمقابل الاستسحان هنا هو: الحكم العام الكلي» أو القاعدة الفقهية 
المقررة عند الفقهاء: (النماء تاع للملك). راجع: النجفي: جواهر الكلام (۲۳/ )۸٤‏ 
أي: تبعية النماء للملك» وهو الأصل عند الحنفية كما ذكره الدبوسي في تأسيس 
النظر ( ص ›)٥۲‏ فعدل عن هذا الحكم الكلي إل حكم آخر خاص وهو: تبعية الا 
0 0 وهو الاستحسان» ووجهه: : أنه باعتبار الاتصال خلقة صار ا لَه 
)۳( راجع : سحنول : 56 (ە/ €۲۹)› والباجي : المنتقى (5/ c۰ ٠١‏ ۲ ° ¥(« وشرح 
الزرقاني وحاشية البناني عليه /١(‏ ۱۷۷)» والآبي الأزهري : ف (۲/ 
۹( . 


am 
5 : : 5 1 . ڪڪ‎ 


وهو قول الإمام الشافعي (ت5١5ه)‏ في القديم ‏ في الثمرة المتميزة غير 
الظاهرة"“ » والحنابلة”""2» والظاهرية ‏ إذا كان إيذان المشتري الشريك ممكناً 
له أو للبائع ao‏ لزي وروا لوا Ne‏ 


الرأي الثاني: أنها تكون للمشتري : في إلبه الحكفية واا مقاب 
الامتهيان .وهو فقول الم الشافعي في الجديد ‏ في الثمرة المتميزة 
غير الظاهر :^ ع والإمام 006 5» (ت٥۷۰‏ أو (AV0‏ من الزيدية 2 و" 


ومما يلاحظ أن الثمرة اليابسة على الشجر منفصلة حكماً عند ابن 
القاسم (ت١19ه)‏ من المالكية"'. 


كما أن الشافعية» والجتايلة رفوا ت ع اله المتميزة الظاهرة وغير 
الظاهرة. حيث اعتبروا غير الظاهرة متصلة › والظاهرة منفصلة حكماً . 


000 راجع : الماوردي: الحاوي (9/ 0¥( والشيرازي: المهذب (5١/98؟)‏ مح تكملة 
المجموع» وتحرير التنبيه (ص١8)»‏ والشربيني: مغني المحتاج (۲/ ۲۹۷). 
CP‏ راجع : ابن قدامة: المغني .)٥٠١ ٠٠٠۲ /١(‏ والمقدسي: الشرح الكبير »)٥١١/١(‏ 
وابن مفلح: الفروع. (5:/ ۰)٥۰‏ وابن رجب: القواعد ( ص۳٣۱‏ ق۸۱). والمرداوي : 
الإنصاف ۲۹۲/۷)»› والبهوتي : كشاف القناع .)١65/5(‏ 
(۳) راجع: ابن حزم: المحلى (۰۱۸/۸› ۰۱۹ ۲۲ م۹۸٥۱)‏ حيث قال: «فإن أخذ الشفيع 
حقه لزم المشتري رد ما استغل» فمن باب أولى تكون الزيادة المتصلة للشفيع» . 
0 راجع : ابن المرتضى : البحر الزخار 21١8/6(‏ ۱۹)» ومختصر الأزهار )۱۸١/۳(.‏ مع 
السيل الجرار» وابن مفتاح: المنتزع المختار (۳/ 7768). 
(5) راجع: النجفي: جواهر الكلام (77/ 2077/5 ومغنية: فقه الإمام جعفر .)١57/4(‏ 
(1) راجع: ضياء الدين وأطفيش: كتاب النيل وشرحه .)477/١١(‏ 
(۷) راجع: الزيلعي: تبيين الحقائق (50/ »)٠٠١١‏ وداماد آفندي : مجمع الأنهر »)٤۷۹/۲(‏ 
. والحصكفي: الدر المختار (5/ 774)» وابن عابدين: رد المحتار (5/ 74). 
(A)‏ راجع : الماوردي: المرجع السابق» والشيرازي: المهذب المرجعين السابقين» 
والشربيني : المرجع السابق. 
(۹) تقدمت ترجمته: ٠‏ 
( راجع: ابن المرتضى: المرجع السابق .)١9/0(‏ . 
(١١)راجع:‏ الباجي: المنتقى (5/ .)7١75 27١١‏ 





. تعارض. الااستتبحسان والقياس . كما رأيناه فيما سبق . 


الأدلة 


أولاً: أدلة أصحاب.الرأي: الأول : 
استدل أصحابه على ما ذهبوا إليه من أن النماء تابع للأصل فيأخذه 

الشفيع تبعأ له بما يأتي من المعقول : 

اج "أن التهناء باعتبار الاتصال خلقة صار تبعاً للأصل من وجه وهو 
الا ار فيأأخذه أ لشفيع 52 للمشفوع فيه 

"د (أنه متولد من المبيع» فيسري: إليه. الحق الثابت في الأصل . . . كالمبيعة 
إذا ولدت قبل القبض» فإن المشتري يملك الولد تبعاً للأم» كذا هذا . 

٣۳‏ «أن ما.لا:يتميز يتبع الأضل في الملك كما :يتبعه في الرد بالعيب”" 

وهذه الزيادة غير متميزة فتبعت الأصلء كما في الرد بالعيب” . 

. أثها لما كانت ناشئة عن الأصل وكامنة فيه» فكأن الشراء وقع عليها“‎ ٤ 

ه - إذا حكم للشفيع بالشفعةء كان الملك له من يوم العقد؛ إذ المشتري 
كالوكيل له بالشراء» فتكون اليا له؛ إذ هي نماء ملكه”"* . 


ثانياً: أدلة أصجاب الر أي الثاني : 0 
استدل أصحابه على ما ذهبوا إليه من أن النماء تابع للملك فيكون لمن 
حصل في ملكه وهو المشتري - بما يأتي من المعقول: 


ء)٤۷۹/۲( وداماد آفندي : يت الأنهر‎ »)506١/6( راجع: الزيلعي: تبيين الحقائق‎ )١( 
. )775 /5( دواو الدر المختار‎ 

(۲) راجع: الزيلعي: المرجع السابق. 

(۳) راجع: الشيرازي: المهذب .)۳۳۸/۱٤(‏ 

(5) راجع: ابن قدامة: المغني (007/0). (45) راجع: شرح الرزقاني (5/ ۱۷۷). 

(0) راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار (0/ ۰۱۸ .)١9‏ 





١‏ - القياس أو القاعدة الفقهية المقررة عند الفقهاء: «النماء تابع للملك6"') 
فعلى هذا الأصل: النماء الحاصل بعد الشراء في يد المشتري .حاصل 
فى ملكه. فيكون له. 
۲ - أن الزوائد الحادثة بعد العقد لم يشملها العقد؛ لأنها حدثت بعد الشراء 
في ملك المشتريء. فهي إذن نماء ملكهء فتكون له إلا أنه لا يمكن 
. فصلها عن الأصل» فيرجع على الشفيع بقيمتها . 


مناقشة الأدلة 





نقاش أدلة أصحاب الرأي الأول : ظ 
نقاش الدليل الأول وهو: التماء بالاتصال خلقة صار تبعاً للأصل› 

فيأأخذه :الشفيع تا للمشفوع. فيه : 
< عل أن اقساء امار ده ميقو ای لد 
يمكن فصله عنه؛ لأنه لا يتميز عنه» ولكن لا يمكننا أن نسلم بأنه يأخذه من 
أخذه بالشفعة؛ إذ إنه نماء حدث بعد :العقدء فلم يكن موجوداً:عنده» والشفيع 
لا يستحق إلا ما تناوله العقدء وما كان موجوداً عندهء وأما ما حدث من نماء 
بعد الشراء فقد حدث في ملك من اشتراه» فيكون لمالكه. | 

هذاء وإذا كان النماء متصلا بالمشفوع فيه» بحيث لا ل 
فير جع المشتري على الشفيع بقيمته إن وافوق وال بالاشتراك معه بقدر الا 
لإمكان تقويمه» ‏ وجعل المشتري شريكا له بقيمته . 1 

ونقاش الدليل الثاني وهو: «النماء متولد من البيع فيسري إليه الخحق 
الثابت في الأصل كالمبيعة إذا ولدت قبل القبض. . .») - بوجوه: ' 
أن أن a‏ مشر انالك الثابت في الأصل؛ لأنه متولّد 
)١(‏ راجع: النجفي: جواهر الكلام (۲۴/ »)۸٤‏ ات أيضاً : الدبوسي تاتس لظ 


ا 


من المبيع» فيجب أن يسري إليه أيضاً إذا كان منفصلاً؛ لأنه أيضاً متولّد 
من المبيع» فالجامع بينهما واحدء وهذا لا يقوله المستدل به. 
۲ - أن القياس قياس مع الفارق» وذلك أن المشتري يملك الولد لا تبعا 
. لأمهء بل لأنه نماء ملكه؛ إذ إنه حدث بعد الشراء في ملكه. 
٣۳‏ إذا ثبت أن المشتري يملك الولد؛ فإنه نماء ملكهء فييجب أن يملك 


النماء ال ا شنا لأنه لماه جيل في م 


نقاش الدليل الثالث وهو: RN‏ ا 
ا E‏ | 
_ أن EET‏ لن الإمام ا (ت١٤۲ه)‏ وؤ روا 

#وداي ساي و لا في الملك؛ 

اصع اد لمتحي يرط على الجا و ا د 

ااه 0 

ا افا زو : sS‏ 

بعلل الكل < | a‏ 

دا۷ راان کب لأنه لا يمكن فصله 

عنه» :ولك القول: بأنه يتبعه في الملك غير مسلم بە» وذلك:: 

أ - أن عدم تميز النماء المتصل عن الأصل ليس من أسباب الملك. 

ب أنه لم يكن موجوداً عند العقد. وبالتالي لا حصة له من الثمن» فكيف 
يتبعه في الملك» وهو حصل بعد الشراء في ملك المشتري - دون عوض 
عنه » والشفعة من عقود المغاوضات؟ 

فتبين أنه يتبع الأصل؛ لأنه لا يمكن فصله عنهء لا في الملك؛ إذ ملكه 

باق لمالكه وهو المشتري» فيرجع على الشفيع بقيمته. ‏ ۰ 


)١(‏ راجع: ابن رجب: القواعد (ص58١‏ ق۸۱). 


الات 


ونقاش الدليل الرابع وهو . اة لما كانت ا د وكامنة 
فيه» فكأن الشراء وقع عليها : 

بأنها لصيف E‏ وقع عليه الشراء؛ لأنها حدثت بعد الشزاء والقبض» 
وللا حصة لها من الثمن؛ ا ل الت د 
القائل: «فكأن الشراء وقع عليها». 


يوم العقد» E‏ الزيادة له ؛ ِد هي نهاغ فلكةه: 





بأن هذا الدليل استدل به الزيدية» فيلزمهم Ee‏ يستحق الشفيع ما 
حدث بعد اللو 0 المشتري قبل 00 0 نماء لک وهم له 
يقولون به" 
و 


واا کو کے اوی که ره ای 
للقاعدة الفقهية المقررة عند الفقهاء ان «النماء تابع للملك». وذلك :, 
١‏ - أن المشفوع فيه متى زاد بعد العقد» زاد على ملك من انتقل ملكه | اليه 
فتكون. مملوكة له؛ لأنها حصلت في ملكه» ومن. أسباب .الملكية ف 
من المملوك» غير أنه لا يمكن أن اغد الشفيع ين لعدم. إمكا 
فصلهاء فيأخذها معه» ويرجع عليه المشتري بقيمتها . 
ألم :أن تبعية الزيادة للأصل لاتصالها به خلقة». وعدم إمكان فصلها أو 
انفرادها عنه في الملك ليست من أسباب الملكية. 
٣‏ أن كونها للشفيع مع تولّدها من ملك المشتريء وحصولها في ملكه 
يترتب عليه أكل مال الغير دون إذن منه» وهو باطل.بالنصوص من 
لكات وال والإجماع. 


.)19/0( راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار‎ )١( 


سا الس ا 7 





ل خانياً: الزيادة المنفصلة: 

فيها أيضاً رأيان للفقهاء : 

الرأي الأول: أنها تكون للمشتري: ذهب إليه: ا 
والمالكية”''»: والشافعية”"» والحنابلة“» وابن حزم (ت405ه) - إن لم يكن 
إندان الشريت كد للبائع لعذر ماء أو لتعذر طريق'' -» والزيدية"» 
DE‏ 3 والإباضية ريا 


الرأي الثاني: أنها تكون للشفيع: ذهب إليه: ابن حزم (ت455ه) ‏ إذا 
كان إيذان الشريك ممكناًء أو للبائم حين اشترى”' -. 


مدشا الخلاف: هو ١‏ 
أن ابن حزم (ت557ه) اعتبر إيذان الشريك شرطأً لصحة العقدء إذا 


»)۸٤١ /۲( والسمناني: روضة القضاة‎ »)١175/١5( راجع: السرخسي: المبسوط‎ )١( 

والكاساني: بدائع الصنائع (79/5): والمرغيناني: الهداية )٤١١/٠١(‏ مع البناية؛ 
والفتاوى البزازية ».)١17/5(‏ وداماد آفندي: مجمع الأنهر .)٤۷۹/۲(‏ 

(۲( راجع : سحئون: المدونة ٤۲۸ /١(‏ › 89© والباجي : المنتقى (5/ 2))5١7 237١١‏ 
وشرح الزرقاني (5/ »)۱۹١‏ وشرح الخرشي وحاشية الصعيدي عليه »)۳۹٤/٤(‏ 
والدردير: الشزح الكبير وحاشية الدسوقي عليه (۳/ ۹۳٤)ء‏ والشرخ الصغير وحاشية 
الصاوي عليه »)١57//5(‏ والآبي الأزهري: جواهر الإكليل .)١١۳١/۲(‏ 

0 راجع : : الماوردي: الحاوي (9/ لاه ). والشيرازي : المهذب )”7”8/١5(‏ مع تكملة 
المجموع . 

(:) راجع: ابن قدامة: المغني (0507/5): والمقدسي: الشرح الكبير ,)5١١/5(‏ 
والمرداوي: الإنصاف 2591١7/5(‏ 95 ؛ والبهوتي: كشاف القناع .)١657/5(‏ 

.)19١98م‎ ۲۲ 2.5١ 25٠ .١9/8( راجع: المحلى‎ )٥( 

(7) راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار .۱۸/٥(‏ ۱۹)ء ومختصر الأزهار )۱۸١/۳(‏ مع 
الجرارء وابن مفتاح: المنتزع المختار (۳/ .)۲۴١‏ 

)۷( جع : النجفي : جواهر الكلام (۳۷/ ۳۱۰ »)۴۷۵١‏ ومحمد مغنية: فقه ا جعفر 

(۸) راجع: ضياء الدين: كتاب.النيل (١١/٤۷٤ء‏ ١١٤)ء‏ وأطفيش: شرح كتاب النيل 
کک ٥‏ ) والشماخي: كتاب الإيضاح (595/5. 595). 

(9) راجع: المرجع السابق (۱۸/۸» ۲۲ م1598). 


خراج المشفوع فيه 





كان ذلك ممكناً للمشتري» أو للبائع حين اشترى. وعليه؛ فإذا باع الشريك 
حصته قبل إيذان الشريك» وأخذ الشفيع بالشفعة» يكون العقد قد انعقد 
فاسداًء فيكون الشفيم احق بالمشفوع فيه من حين البيع ٠‏ فيلزم المشتري رد ما 
استغله . 
المشتري رد ما استغله. 

هذاء إذا كان إيذان الشريك ممكناًء وأما إذا كان إيذانة غير ممكن 
للمشتري» أو للبائع لعذر ماء فلا خلافت بينه وبين الجمهور فى أن ما استغله 
المشتري› يكون له ولا يلزم المشتري اا 


الآدلة 


أولاً: أدلة أصحاب الرأي الأول: 


ادن الما على aa‏ الزيادة a‏ 59 
للمشتري» بما يأتي : 
١‏ -. حديث عائشة وبا قالت: قال رسول الله لل «الخراج اسان 
وجه الدلالة: المشفوع فيه في ضمان المشتري قبل الأخذ بالشفعة""؛ 
لأنه ملكه وفي يده» والخراج بالضمان» فتكون زيادة له بمقابل الضمان 
في. الملك . 
کب آنا دت فى ملك المعترئ» فی ناء ملكة»» رن ل 


/1١١( والنووي : :شرح صحيح‎ «CoA TT e۹ A راجع : المحلى‎ (۱) 
, (0۰ 

49 الحم ا . الشرح :الكبير )٤۹۳/۳(‏ 8 ا »)۱٤۷/(‏ والآبي : 
رار ل ا 


r 


ثانياً : دليل أصحاب الرأي. الثاني : 





استدل صاحيه وهو 3 حزم (مت”55ه) على ما ذهب إليه من أن الزيادة 
تكون للشفيع بالسنة» وهى 
كيك 8 الله يقول: قال رسول الله تكلِ: «الشفعة في كل 

شرك في أرضء أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه. 

فيأخذ . أو يدع › فإن أبى» فشريكه أحق به حتى يۇذنە» . 
وجه الدلالة: إذا باع اك نل أن يؤذن شريكهء فإن 5007 

بالشفعة» > علم أن البيع وقع باطلاء ويكون أحق بالشقص المشفوع فيه من حين 

البيع؛ إذ جعله أحق حين البيع» وذلك أن النص «لا يصلح له أن يبيع حتى 
يؤذنه» يدل على بطلان العقد بكل حال» غير أن النص «فشريكه أحق به» أباح 
له الأخذ» والترك» فدل على أنه إن أخذ بالشفعة بطل البيع» ويكون أحق 

بالشقص المشفوع فيه من حينه؛ إذ جغله حين البيع» وعليه E‏ 

الى هن غل وة رل 
يمكن نقاشه بما يأتي : 

١‏ أن قوله : «فشريكه أحق به» واضح الدلالة على أن إيذان الشريك 
قبل البيع ندب؛ لأنه يدل على إباحة الأخذ والترك. لذلك حمل فقهاء 
الشافعية قوله يكلِةِ: «لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذنه» على الندب*“» 
فيكون العقد صحيحاً بكل حال إذن. 

۲ - أن الأخذ بالشفعة مبني على كون العقد صحيحاً قبله إلى حينه» وهو 


)١(‏ هو: - بفتح الراء» وإسكان الباء - الدار والمسكن» ومطلق الأرض. راجع: النووي: 
شرح صحيح مسلم .)54/١١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في: صحيحه: المساقاة: باب الشفع 00/١١(‏ ح١١٠‏ - 1168) مع 
شرح النووي» وأورده ابن حزم عن طريقه في: المحلى (05/8 م15910). 

(۳) راجع: ابن حزم: المحلى .١8/8(‏ 19. ۲۰ء ۲۱ء ۲۲ م1098). 

.)٠١/١١( راجع: النووي: المرجع السابق‎ )٤( 


9 02225 م قعص اده 
تحت ا 2277754 22 222 سا2 ا 222222227777752 252222 ڪڪ < ڪڪ 





كذلك إلى حين الأخذ بها بالاتفاق» فكيف يتحول الصحيح بعد الأخذ 
إلى الباطل؟ 


۳ - أن اعتبار العقد باطلاً من حينه يؤدي إلى : 
أ- أن الأخذ بالشفعة كان غير صحيح؛ لأنه تبين أن العقد كان غير صحيح 
أصلا. ظ 
ب - التناقض بين صحة العقد وعدم صحته في وقت واحدء وذلك أن عقد 
البيع كان صحيحاً من حينه إلى حين الأخذء وبعد الأخذ أصبح باطلاً 
من حين البيع إلى حين الأخذ. أليس في هذا تناقض؟ 
ج - تقدم المسبب على سببه؟ فإن السبب لبطلان البيع هو: الأخذ بالشفعةء 
فكيف يتقدم المسبب وهو بطلان البيع من حينه على سببه؟ 
55 < ظ 


لاك ان ما دهت إلية الجمهور هو الراجح. وذلك وكا للقاعدتين 


المقررتين عند الفقهاء وهماً: 


١‏ - (الخراج بالضمان). 
۲ - (النماء تابع للملك). 


| ظ بع 
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التمهيد: التعريف بالا جارة 
ع TT‏ ا 


اب > 


التمهيد 
التعريف بالإجارة 


أولاً: الحقيقة اللغوية لها ظ 
فكلمة: (الإجارة) فعالةء أصلهاة أ ج الهسزة» واتجي بوكرلل 
أصلان: أحدهما: الكراء على العمل» والثاني: جبر العظم الكسير. 


وهي - مثلثة الهمزة» والأفصح والمشهور ‏ كسرها ‏ اسم للأجرة مإن 


أجثر ‏ يأجر أجراً ‏ من باب ضرب» ونضر ‏ فهو اء وذلك.ماخور. 

الأجر: الثواب» والجزاء على الغمل» والجمع : جز وود فلس 
فلوس. ويستعمل بمعنى الإجارة» والأجرة. .' 

والأجرة: الكراء» وجمعها: أجرء مثل: غرفة غرف . 

والأحارة ا افم اج ت عي ووه :عاو .عنما :لاسن 
لصاحبه» ومنه: الأجير» فهي: ما لطن الاير 

تقال كر INN‏ :كران EU Nye‏ 
كذا: أعطاه أجراء ومنه: ا ا ای أجرته . 

زاود ال ر ار ا و ت ا 
نفسها بأجر. 

واتعاجرة اكتهارا ا و اه وو وا جره اله 


اج . 


: مادة: (أجر)ء والمطرزي‎ »)1۳ - 1۲/١( راجع: ابن فارس معجم مقاييس اللغة‎ .)١( 
المغرب (ص١2)757 مادة : (أجراء والرازي: مختار الصحاح (ص17١). .مادة: (أجر)ء‎ 


التمهيد: التعريف بالا جارة بوه / 
م ا ا ص ر حت 
س 





فتبين أن الإجارة .اسم للأجزة» غير أن بعض العلماء نقل عن بعض أهل 
اللغة أنه يقال: أجرت داري» ومملوكى ‏ غير ممدودء ومدوداء والأول أكثر - 
ا 
بناءً عليه فالإجارة: مصدر اشا وهي بهذا الاعتبار 0 مناسبة 
للمعنى الاصطلاحى . وقال بعص الفقهاء: «استهرت فى العقد»”'"'. وقال 
بعضهم : هي : اسم مصدر للمقصور. ال 
ثانياً: الحقيقة الشرعية لها a‏ 
أما الحقيقة الشرعية للإجارة فهى فى المذاهب الفقهية : 
١‏ عند الحنفية: «عقد على المنافع بعوض» أو: «تمليك المنافع 
(O.‏ 
١‏ - عند المالكية: «عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض»" . 
۳ عند الشافعية: «عقد على منفعة معلومة مقصودة فان للبول وا لاناحة 
| 2 
بعوض معلوم 'وضعاً)”'' . 
٤‏ ˆ عند الحنابلة: «عقد على منفعة مباحة معلومةء تؤخذ شيقاً فشيقاًء مدة 
مارعةادن ف يعي كار بوضرنة في للق أو - على - عمل معلوم 
بعوض معلوم)»”"ا 


= والنووي: تحرير التنبيه (ص١71)»‏ وابن منظور: لسان العرب »۳١/١(‏ 37 7). مادة: 
(أجر)ء والفيومي: المصباح المنير (ص۲)» مادة: (أجر)» والفيروزآبادي: القاموس 
المحيط (۲/٦١٤)ء‏ مادة: (أجر)ء والمعجم الوسيط »٦/١(‏ ۷)» مادة: (أجر). 

.)7 /5( راجع: ابن عابدين:. رد المحتاج‎ )١( 

(؟) راجع: الشربيني: مغني المحتاج (۲/ 0903737 . 

(۳) راجع: حاشية الشرقاوي على شرح التحرير (۲/ ۸۳). | 

(4) راجع: المرغيناني: الهداية (۳/۸) مع نتائج الأفكارء والزيلعي: تبيين الحقائق (0/ 
)٠٥‏ والطوري : تكملة البحر. الرائق (4//8). | 

(0) راجع الدردير: الشرح الصغير (559/0؟).. 

(5) راجع: حاشية قليوبي (۳/ )٦۷‏ مع حاشية عميرة. 

(۷) راجع: البهوتي: كشاف القناع (04:/7). 


ضمان المنافع المعقود عليها 
ه ‏ عند الظاهرية: «الانتفاع بمنافع الشيء المؤاجر الذي لم يخلق بعد 
5 - عند الزيدية: «عقد على منأفع مخصوصة لأعيان مخصوصة بعوض 


ممخصوص) 


000 


(۳) ر‎ 596 ES 
. © /ا - عند الإمامية: «العقد على تمليك المنفعة المعلومة بعوض معلوم»‎ 
م - عند الإياضية: «بدل عناء ا‎ 

ورا ا ت ا ق شمو ل : 

هذاء وأن المعنى اللغوي أعم من الشرعى“ 


المطلب الأول 
ضمان ا المعحقود يي 


تفق الفقهاء 57 أن المنافع في الإجارة إذا تلفت قبل : قبض 52-5 


وكذا 9 0 وعرضها على الاج تكون من ضمان ا وقد عبر 


(۱) راجع : 
(۲) راجع: 
(۳) راجع: 
() راجع: 
)٥(‏ راجع : 
(0) راجع: 


ابن حزم: المحلى .)۱۲۸١۲ ٤/۷(‏ 

ابن مفتاح : المتتزع المختار .)٤١/۳(‏ 

الشهيد الأول : اللمعة الدمشقية .)١۲۷/٤(‏ 

الشماخي: كتاب الإيضاح (۳/ .)0١١‏ 

حاشية البجيرمئى ("/ 059). 

السمرقندي: تحفة الفقهاء (۸/۲٤۳)ء‏ والمرغيناني: الهداية (9/ ۲۸٤‏ 


«(YAO‏ والزيلعي : تبيين الحقائق» وحاشية الشلبي عليه 2٠١"7/6(‏ ا »)٠١٠١‏ وداماد 
افددى : نحم ار( ۰ ١9١)ء‏ وابن عابدين: رد المحتار »)۱۱/١‏ 
وحاشية الدسوقي (٤/١٠)ء‏ والآبي: جواهر الإكليل (۲/-۱۹۷)ء والشيرازي: 
المهذب )۷٤/٠٠١(‏ مع تكملة المجموع» والنووي: الروضة 2»)51٠/0(‏ والحصني: 
كفاية الأخيار »)7”١١/١(‏ وابن قدامة: المغنى .)7”٠/5(‏ .وابن رجب: القواعد 
(ص۷1 ق١0)»‏ والقارئ: مجلة الأحكام الشرعية (ص4١1)»‏ مادة: »)٠١١(‏ وابن 
حزم : المحلى (۷/ ٠١‏ م(« وابن المرتضى: البحر الزخار (2)757/0» ومختضر 
الأزهار (۳/ )۲٠۷‏ مع السيل الجرار» ومحمد جواد: فقه. الإمام جعفر .)۲٦۷ /٤(.‏ 


ضمان المنافع المعقود عليها ووه / 
9 // 


عن اتفاق الفقهاء هذا ابن قدامة (ت١57ه)‏ بقوله: «بغير خلاف نعلمه». 

وكذلك اتفق عامة الفقهاء على أنها بعد قبضهاء وقبل مضي مدة يمكن 
فيها 0 وبتعبير دقيق: قبل التمكن من استيفائها ‏ تكون من ضمان 
المؤجر أيضاً”'' -» وحكي عن أبي ثور (ت0٠514ه)‏ أن ضمانها من المستأجر؛ 
ا کے بالك ا > كما لو هلك المبيع بعد قبضه"". 

أجيب عنه: بأن المعقود عليه: المنافع» وقبضها باستيفائهاء أو التمكن 

من استيفائهاء ولم يحصل» > فأشبه تلفها قبل قبض العين”*'. 

هذا قبل التمكُن من استيفاء المنافع المعقود عليه . وأما إذا تلفت بعد 
التمكن من استيفائها فممن يكون ضمانها؟ هذا هو موضع الخلاف» ومحل 
نزاع بين العلماءء والفقهاء اتجهوا في هذا الخلاف إلى اتجاهين : 

أحدهما: يكون ضمانها من المستأجر: ذهب إليه: عروة بن الزبير 
(ت٤۹ه)»‏ وسليمان بن يسار“ (ت بعد المائة» أو قبلها)» وطاووس "° 
(ت١١٠٠ه)ء‏ والحسن البصري" (ت١٠١اه)»‏ ومكحول“ (ت11اه)ء 


وعطاء0) (رتة١ا١اه)‏ ونافع””'") (رت/اااه) والزهري"7١)‏ رته؟١1ه).‏ وأبو 


)١(‏ راجع: المغني (07/5. ظ (۲) راجع: المراجم السابقة. 

)۳( اج : أبن حرم . : المحلى .)١١/9/(‏ والشيرازي: المهذب (16/ (V€‏ وابن قدامة: 
نفس المرجع السابق. 

(5) راجع: الشيرازي› وابن قدامة: المرجعين السابقين. 


(6) هو: مولي ميمونة أم المؤمنين» أحد الأئمةء ثقة» فاضلء أحد الفقهاء السبعة» مات 
بعد الماثة» أو قبلها. راجع: ابن حجر : تقريب التهذيب (ص 500)» والحجوي: 
الفکر السامى (۲۹۳/۱). 

(5) هو: ابن. كيسان اليماني؛ فقيه » فاضل.٠‏ مات سئة 5١٠١١اه.‏ راجع : ابن حجر : المرجع 
السابق (۲۸۱/۲) . 

(۷) تقدمت ترجمته. (۸) تقدمت ترجمته. 

(9) هو: ابن أبي رباح اليماني» نزيل مكةء أحد الفقهاءء والأئمة» انتهت إليه الفتوى 
بمكةء مات سنة ١١١ه.‏ راجع: الحجوي: المرجع السابق (۲۹۸/۱). 

)١١(‏ تقدمت ترجمته. 

(١١)هو:‏ محمد بن مسلمء أبو بكرء الفقيه» الحافظ» متفق على جلالته» وإتقانه» مات 
سنة ١٠٠ه.‏ راجع: ابن حجر نفس المرجع السابق (ص606). 





ندا ضمان المنافع المعقود عليها 





الزثاء*" رتاه وعفكان ال (كت8145) + ويتحين بن سجيد " 


( ت٤٤‏ ١ه)‏ من التابعيه” ا والليث بن 0 5 (تملااه)ء OS‏ 
والإمام الشافعي (ت٤٠۲ه)‏ وأصحابه» وابن المنذر“ (ت۳۱۸ه)» 


والسضارلة وح والطاه الك 7ق د 


)١(‏ هو: عبد الله بن ذكوان» أبو عبد الرحمن. القرشى» المدنى المعروف بأبى الزناد» 
لق افقيةه ات ا ورام ابن ر شرب الفيذيب 1201/9 
والحجوي: الفكر السامي (۱/ ۰٤٨۸‏ 5085). ْ 

(۲) سبقت ترجمته . ٠‏ 

(۳) هو: أبو سعيد القاضي الأنصازي» ا ثقة» مات 54١ه.‏ ابن - در س 
المرجع السابيق (حن١١).‏ : 

2727 /۷( راجع: عبد الرزاق: المصنف (۲۲/۸)» ب أبي شيبة: المصنف‎ )٤( 
ء)1١1١6/؟( وس المدونة (6/ 16م © وابن المنذر: الإشراف‎ «(FY 
وابن‎ «(1۲ E وابنن قدامة:‎ (IIe ۲٤ /۷( ا حزم: : المحلى‎ 

الف الج ال غار :زه 

(6) راجع: ابن المرتضى: المرجع السابق. 

(؟) راجع: مختصر خليل (۱۹۷/۲) مع جواهر الإكليل» والدردير: الشرح الصغير (5/ 
۸) والصاوي: حاشيته .)۳۳۸/٥(‏ والآبي: .جواهر الإكليل (۱۹۷/۲). 

(۷) راجع: الإمام الشافعي: الأم .)۱۸/٤(‏ والشيرازي: المهذب )7944/١(‏ أو /٠١(‏ 
۳ ) مع تكملة المجموع» والتنبيه (ص٤۸)»‏ والنووي : المنهاج (oA)‏ مع مغني 
المحتاج» والشربيني: مغني المحتاج (۲/ ۰۳۵۸ .)١۹‏ 

(۸) راجع: ابن المنذر: المرجع السابق »)١١١/۲(‏ وابن قدامة: المرجع السابق. 

(9) راجع: ابن قدامة: المرجع السابق ,7١/5(‏ 1۲ء »)٦۳‏ والمقدسي: كه الكبير 
(56/ ٠ه. »)6١‏ وابن رجب: القواعد (ص"لا ق0١0).‏ 2-2 

)٠١(‏ راجع: ابن حزم: المرجع السابق (۲۳/۷» ۲٤‏ 16( لا فرق بين من اا من 
وباع بأكثرء وبين من. اکى بشيء واکزیى بأكثر» هذا ما قال به ابن حزم. . وفيه دليل 
على كول الان س ال اجر *. ٠‏ 

. هو : احمل بن الحسين . تقدمت ترجمته‎ )۱۱١( 

(۱۲) راجع : ابن مفتاح: المنتزع والمختار (۳/ .)۲١۷‏ 

(۱۳) راجع : الشهيدين: اللمعة وشرحها: الروضة .)۳٤۹/٤(‏ 

- هذا بناء على قول لهم: بكون. الزيادة. للمكترى» وذلك أن اا : بعدم جواز‎ )١5( 


ضمان المنافغ المعقود عليها 0 / 
.ااا سج جح ببح ب ب بيب ا 


هذاء ومن الجديربالتنيه: أن: أكثر العلماء». ولا سيما التابعين منهم لم 
يعللوا ما ذهبوا إليه من: جواز إيجار الشيء المستأجر بأكثر مما استأجره به 
ميكون المحتون عله تفي ١‏ علد جد الت دن فيو معنن تةا جه عي اذ لعن 
الفقهاء عللوه بذلك؛ إذ يقول ابن قدامة (ت١15ه):‏ «فإن المنافع قد 00 
في ضمانه من وجه؛ فإنها لو فاتت من غير استيفائه. ما 
ويقول ابن المرتضى (ت ٤١‏ ۸ه) الزيدي: «إذ تضمن E‏ ر 
بدليل أنه لو لم ينتفع حتى مضت المدة» ضمن الأجرة»" 

الثاني: يكون ضمانها من المؤجر: ذهب إليه ابن عمر (ت"الاه) من 
الصحابة. وشريح القاضي (ت۷۸ه أو بعدها)» وابن المسيب (ت45ه).» وأبو 
سلمة”" (ت45ه).ء والشعبي (ت بعد المائة)» ومسروق, و ا 


RE‏ رت5 ١‏ اهنع . وعكرمة 0 (رته١٠امه).‏ وابن ر 9 "اررق تاها 


0 


وشنهر بن. حوشب”* (ت7١1له)ء:وأبو‏ جعفر" (ت7١1ه)»‏ وميمون بن 


= . الزيادة للمكترى عللوا ذلك بربح. ما لم يضمن» فيمكننا بناء عليه تعليل كون الزيادة 
للمكتري عند بعضهم - بكون المعقود عليه من ضمانه -. راجع ا ا 
اليل /6)). 

.073/0( راجع: البحر الزخار‎  )( .)57/5( راجع: المغني‎ )١( 

5) هو: 0 عبد الرحمن بن عوفء كان ثقة. فقيهاً 0 مات سنة 95 أو 

54١٠ه.‏ الحجوي: الفكر السامي .)۲۹٤/۱(‏ 

)٤(‏ هو: ابن الأجدع. أا اة الكوفي› ثقة» فقيه» مات سنة 7١٠١٠ه.‏ ابن ج 
تقریب التهذيب (ص‌۲۸٥)‏ . 

(65) هو: ابن جبرء المكي» المقرئ» الفقيه› ا ا تمسير مشهورء مات سنة 
٠ه.‏ الحجوي: المرجع الشابق (۲۹۷/۱).. 

.ه٠١6 'هو: مولى ابن عباس» المغربي» البربري. كان أفقه أهل وقتهء مات سنة‎ )١( 
.)۲۹۸/۱( ابن حجر: المرجع السابق (ص۳۹۷)ء والحجوي: نفس المرجع السابق‎ 

(۷) تقدمت ترجمته . 

(8) هو مولن أسماء لعا رند بن السك الأشعرفه الام مات تة 1 اهب اين 

جر المرجع: السابق اصن ۰ | 

(9) هو: ا ليد ثقة. فاضل ء مات سنة ۳١١ه.‏ ابن حجر: نفس 

المرجع السابق (ص۹۷٤)..‏ 





|۲ ضمان المنافع المعقود عليها 
ڪڪ ا 2س 





E E N GV oa‏ من 
التابعين " ء والأوزاعي”“ (ت۷١٠ه)ء‏ والحنفية"» والإمام أحمد (ت١14ه)‏ 
في رواية والزيدية“. وأكثر الإباضية" . 
من الجدير بالإشارة إلى أن هؤلاء العلماء من الصحابة» والتابعين إما 
كرهوا إيجار المستأجر المعقود عليه بأكثر مما استأجره به» وقد بين سبب 
كراهتهم ابن قدامة (ت0١57ه)‏ بقوله: «لدخولها في ربح ما لم يضمن”'', 
وإما قالوا: بأنها ‏ أي : الزيادة ‏ تكون للمؤجر الأول؛ لأنها بالنسبة للمستأجر 
ربح ما لم يضمن عندهم» فلا تكن ل , 


نشا الخلاف بينهم من خلال اختلافهم في النظر إلى الأصل» وإلى 
المعقود عليه» فمن نظر إلى الأصلء قالوا: :إن المنافع من ضمان المؤجر؛ 


)1( هوه أبو أيوب» أصله كوفي» نزل الرقة. فقيهء ولي. الجزيرة لرن عبد العزيز › 
مات سئة ۷ھ.. ابن حجر : تقریب التهذيب (ص666). 

000 سبقفت تر جمته . 

(۳) هو: ابن أبي سليمان. سبقت تر جمته . 

(5) راجع: عبد الرزاق: المصنف (۲۲۲/۸» 20777 واب ا ف :اليضفت (17/ 

۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۰ ۳۲ وابن المنذر:. الإشراف (۲/ »)١١5‏ .وابن حزم: 

المحلى (۲۳/۷» 75 م١٠١٠)»‏ وابن قدامة: المغني (17/5). 

)٥(‏ راجع: ابن المنذر: المرجع السابق. 

() راجع: الكاساني: بدائع الصنائع .)75١/54(‏ وابن نجيم: الأشباء والنظائر 
E‏ افتدي: : مجمع الانهر 4( 
01( دابن )0/ .(A\‏ 
e c٦‏ 

(9) راجع: الشماخي: كتاب الإيضاح م 00۲(« وأطفيش: شرح کات التبل:(1/ 
.)١8‏ 

)١(‏ راجع: المرجع السابق E .)٦۳/١(‏ "لتر الساق. 


ضمان المناقع المعقود عليها 
لسسلل ل ٠٠٠‏ اا هه 


لأن الأصل من ضمانه؛ إذ لو هلك» فصار بحيث .لا يمكن الانتفاع به» كان 
الهلاك عليه" اومن نظر إلى المعقود عليه المنافع ‏ قالوا: ضمانها من 
المستأجر؛ لأنه لو تمكن من الانتفاع بالعين» وإن لم ينتفع بهاء أو من 
استيفاء منافعها ‏ وإن لم يستوفها ‏ لزمته الأجرة؛ إذ إنها تلفت تحت يده» 
وباختیاره» فقد استقر ضمانها عليه" . 


الأدلة والمناقشة 


أولاً: استدلال أصحاب الاتجاه الأول على ما را إليه: من كون 
المعقود عليه - وهو : المنافع - من ضمان المستأجر: 

بأن المؤجر إن سلم إلى المستأجر العين التي وقع العقد على منفعتها 
أو عرضها عليه ومضت مدة يمكن له فيها الانتفاع بهاء واستيفاء منفعتها - وإن 
لم ينتفع بها -. ولم يستوف منفعتها بعد التمگن من استيفائهاء استقرت عليه 
الأجرة؛ لأن المنافع ال ت تحت وقوه باعتا رمه ادر هاه 
ضمانها؛ كالمبيع إذا تلف في يد المشتري» وكالمشتري إذا أتلف المبيع في يد 
البائع بعد تمكين هذا الأخير له منه”". 

اه ابن اله ي e‏ الزيدي بقوله : 

«لاانسلمء ك إذ لو تلفت العين وسط المدة لم 
قوق لا ب ا 

نجيب عنه : باه لم يحصل للمستأجر التمكن من استيفاء المنفعة بعد 
تلتواالسية اوهو قرط ليان نكرت عاضا لها فل اتح من 
اسعنا ها : [ 


.)۲٠٦/٤( راجع: الكاساني: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲( راجع : الشيرازي: المهذب )۳۳/٠٠(‏ مع تكملة المجموع . 

(9) راجع: الخترارى: المرجع السانى» والتنبيه (ص٤۸)»‏ والنووي: المنهاج (oA /Y¥)‏ 
)€( راجع : البحر الزخار (3757/60) . 





ضمان المنافع المعقود عليها 
١‏ سي 


ثانياً:. استدلال أصحاب الاتجاه الثاني على ما ذهبوا إليه: من كون 
المعقود عليه وهو: المنافع .من ضمان المؤجر - بالآتي : 
- «أن المنافع لا تدخل في ضمان المستأجر بدليل أنه لو هلك 

المستأجرء فصار بحيث لا يمكن الانتفاع به كان الهلاك على المؤاجن.. 

نوقش: بأن المدعي وهو: «المنافع لا تدخل في ضمان المستأجر) 
عام» بحيث يتناول ما إذا تمكن المستأجر من استيفائهاء أو لم يتمكن منه. 
والدليل وهو: لو هلك المستأجرء فصار بحيث لا يمكن الانتفاع به» كان 
الهلاك على المؤاجر خاص بما لا يمكن الانتفاع به» فلا يشمل ما يمكن 
الانتفاع به» وذلك إذا تمكن المستأجر من استيفاء المنفعة قبل الهلاك. ٠‏ 

إضافة إلى ذلك: أن القول بعدم دخولها في ضمان المستأجر في حالة 
ما إذا تمكن من استيفائهاء يناقض ما ذهب إليه المذهب الحنفي من أن 
المستأجر إذا تمن من استيفاء المنفعة - وإن لم يستوفها - وجب عليه 
الاجر وعليه» فتعتبر المنفعة في هذه الحالة مضمونة عليه؛ إذ إنها تلفت 
تحت يدهء وباختياره. فثبت التناقض . 


a 8‏ وهو CE‏ إذ وك 
اه فكو ضمان المنافع من المكري قا 


نوقش: بأنه سلم أن ضمان الأصل من المكري› وبالتالي مسلم كذلك 
بأنه لو هلك» لم يضمنه المستأجرء ولكن الذي لا يمكن تسليمه هو: ضمان 
المنافع من المكري؛ إذ لا يلزم من ضمان الأول . ضمان الثاني وذلك؛ فإن 
الأضل لبس سردا عليه» لذلك» فهو أمانة في يد المستأجرء فلم يضمنه إذا 
هلك دون فعله» بخلاف المنافع» وهي معقود عليهاء فتختلف عن الأصل؛ 





.)5١57/5( راجع: الكاساني: بدائع الصنائح‎ )١( 

(؟) راجع: السمرقندي: تحفة الفقهاء (۲/ .)۳٤۸‏ والمرغيناني: الهداية (9/ .)۲۸٤‏ 
(۳) راجع: ابن رشد: بداية المجتهد (؟515/1). 

.)١58/1١١( راجع: أطفيش: شرح كتاب النيل‎ )٤( 


خراج المنافع المعقود عليها 0:<[ 


فإنه.عين قبضها المستأجر. ليستوفئ منها ما ملكهء فلم يضمنها إذا تلفت" 
بخلاف المنافع ؛ فإنها لو فاتت من غير استيفائه كانت من ضمانه . 
الراجح: ظ ظ 
هو ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الأول من كون المنافع من ضمان 
المستأجرء لقوة دليلهم» وضعف دليل أصحاب الاتجاه الثاني» وذلك؛ لأنه 
قد ملك المنافع بالعقد. فإذا تمكن من استيفائها دون مانع» استقرٌ عليه 
ضمانها؛ فإنها لو فاتت من غير استيفائه كانت من ضمانه. وقياسا على البيع؛ 
فإن المبيع إذا تلف تحت يد المشتري» كان ضمانه منه. 
المطلب الثاني 
خراج المنافع المعقود عليها 
٠‏ فمن استأجر شخصاًء أو دابة» أو شيئاً» ثم أجره بأكثر مما استأجره به فلمن 
تكون الزيادة على الأجرة الأولى؟ وهي : خراج المعقود عليه وهو: المنافع . 
) 5 العلماء فيه على مذهبين: 
الأول: أنها تكون للمستأجر مطلقا ‏ سواء أحدث في العين المستأجرة 
زيادة أم لاء وأذن له المالك أم لا : ذهب إليه: عروة بن الزبير (ت٤۹ه)»‏ 
وسليماق من نسار :(ت1:5ه): وطاووسن (كت1١اه):.والحسن‏ البصري 
(ت١١١ه)ء‏ وعطاء (ت5١١ه).‏ ونافع (ت۱۱۷ه)» ومكحول (ت۱۱۷ه)» 
وأ الاد( اعا وتمان ال (ت5: آاه)).ونحيى بن سيد 
(ت55١ه)‏ من التابعين”"» والأوزاعي ا والغوري”؟؟ (ت151ه)ء 


.)١١/١( راجع: الحصكفي: الدر المختار‎ )١( 

(۲) راجع: ابن قدامة: المغني (57/5). 

(۳) راجع: عبد الرزاق: المصنف (۸/ ۲۲۲)» وابن أبي شيبة : المصنف (۷/ لال »)۳۴٣۳‏ 
وسحنون: المدونة (6/ »)0١5 651١6‏ وابن المنذر: الإشراف (۲/ »)١١0‏ وابن حزم : 
المحلى (۷/ 4 7)» وابن قدامة: المغني (7/ 57)» وابن المرتضى : البحر الزخار (0/ ”7) . 

(4) راجع: ابن رشد: بداية المجتهد (2»2575/7 وابن المرتضى: المرجع السابق. 





1 ا خراج المنافع المعقود عليها 





7 لقا فك‎ ECO "موا لليف ون سعد رف 0 أل" "را‎ TET 


والحنابلة. وهو نص الإمام اید ( ت١۱٤‏ ۲ه)» وهو الاه 5 وابن المنذر 
( ت وا ب الوا (ت11 ى من الزيوة”*' .و الإمامية 
دافن الأرقن اثفاقا)» وما غداها فى فول وال اة قول . 

هذا وذهب الثوري»› والأوزاعى› والحنفية› والإمام لحيل في رواية 
إلى أنها لا تطيب لهء بل يتصدّق بهاء إلا إذا زاد في. العين» أو كانت الأجرة 
من خلاف جنس الأولى ‏ هذا عند الحنفية - فتطيب له. 


الثاني : أنها تكون للمؤجر مطلقا ا لا 
وأذن له المالك أم E E CD‏ ا (ت”"لاه) 2 وهشام بن 


)١(‏ راجع: الكاساني: بدائع الضنائع (20057/4))» وابن نجيم: الأشباه والنظائر 
(ص۲۷۲)» وداماد آفندي: مجمع الأنهر (7/ 2»)104 والحصكفي: الدر المختار (5/ 
8 . 

(۲) راجع: شون الحذونة#(ه 4016 03 وابن المرتضى : البحر الزخار (/۳1(. 

(۳) راجع: سحنون: نفس المرجع السابق؛ وابن رشد: بداية المجتهد (573/75), 
والمواق: التاج والإكليل (401/5)» والحطاب: مواهب الجليل (0117/6). 

)٤(‏ راجع: الشيرازي: المهذب A)‏ مع تكملة المجموعء والقفال: حلية العلماء 
.)5١١/0(‏ 

)0( راجع : ابن هبيرة: الإفصاح (؟/ 2)78٠‏ وابن قدامة: المغني 7/5 والمقدسي : 
الشرح الكبير »)6١ ٠٠٠/7‏ وابن مفلح: الفروع (4/ 4)455. وشرح الزركشي (5/ 
06») وابن رجب: القواعد (ص97١‏ ق87)» والبهوتي: شرح منتهى الإرادات (7/ 
»2"0١‏ وكشاف القناع (/ 055). 

() راجع: الإشراف »)١١7/7(‏ وابن قدامة: نفس المرجع السابق. 

(۷) راجع: ابن حزم: المحلى (۲۳/۷ م1714).. 

(۸) راجع: ابن مفتاح : المترع المختار »)۲٦۷/۳(‏ وعده صاحب البحر e‏ 
ممن لم يجز إلا بإذن» أو زيادة. 

(9) راجع: الشهيد الأول: اللمعة الدمشقية (7”07/54)» ومحمد جواد: فقه اللا قد 
(5/5/ا” -778). ْ 

(۱۰) راجع: أطفيش: شرح.كتاب .اليل .)١58/٠١(‏ 

0 ابن أبي شيبة: المصنف (۷/ ۳۲۷)ء وابن حزم: المرجع السابق. 


خراج المنافع المعقود عليها | / 





هبيرة"“ (ت۷۲ه) ٠‏ وإبراهيم النخعي"" (ت95ه)ء والزيدية”*'» والإباضية 


(02 ٠ 
. في قول‎ 


ضمان المنافع . 


الأذلة مع النقاش 


أولاً: أدلة أصحاب المذهب الأول على ما ذهبوا إليه: من كون 

الزيادة للمستأجر: 
اتتدلوا على ذلك:يعدة أدلة: 

ا أن المستأجر قد ملك المنفعة بالعقدء و قله أن جلها لین شاء کار 
أملاكه» هذا مقيد بما لا يضر بالشيء المؤجرء ولهذا يكون له إجارة ما 
اخ a e‏ 
وعليه» فتكون الزيادة له 

آل أن اللشافع با شك المتاعر هن ااا فة لت ف اا فن 
وجه؛ فإنها لو فاتت من غير استيفائه كانت من ضمانه" . فتكون الزيادة 
له عملاً بمبدأ (الخراج بالضمان) . 


)١(‏ هو: الضبي: القاضي» كان على قضاء البصرة؛ مات سنة ۷۲ه. راجع: ابن حبان: 
كتاب الثقات .)٥٠١۲/٥(‏ 

(۲) راجع: ابن أبي شيبة: المصنف (7731/90) . 

(۳) راجع: : عبد الرزاق: المصنف (۲۲۲/۸» ۲۲۳)ء وابن أبي شيبة: نفس المرجع 
السابق (۳۲۸/۷» .)77٠‏ وابن حزم: المحلى .)۲٤/۷(‏ 

() راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار (١/١۴)ء‏ وا بن مفتاح: المنتزع المختار (؟/ 
(YTV «7‏ 

(5) راجع: أطفيش: شرح كتاب النيل .)١58/١١(‏ 

(5) راجع: الحطاب: مواهب الجليل .)٤١١۷ /٥(‏ 

(۷) راجع: ابن قدامة: المغني (57/5). 


جراج المنافع المعقود عليها 





٣‏ - القياس على البيع» وذلك؛ لأن الإجارة بيع» وبيع المبيع بعد القبض 
يجوز بأكثر مما اشترى به من الثمن» وتكون الزيادة للمشتري» فكذلك 
في ال 

. لم نجد من تبرض لتلك.الأدلة بالنقاش . 


ثانياً: أدلة أصحاب المذهب الثاني على ما ذهبوا إليه: من كون 
الزيادة للمؤجر: 
١‏ - أن الفضل e‏ 7 کال ا الا فيكون ل 
۲ لا تقبض المنافع بقبض الأصل لعدمهاء ا 
كالاصبل؛ إذ لو هلك في يدم لم يضمنه؛ بل .من ضمان المؤجر -:فكانت 
الزيادة ربح ما لم يضمن" -» وقد «نهى رسول. الله ِ عن ربح ما لم 


o 


e 


نقاش الدلىلىن: 

ناقش ابن حزم (ت505ه) الدليل الأول منهما بقوله: «وهذا باطل» بل 
هي إجارة صحيحة » ولا ات ايك و 
بسيء وأكرى باکر )20 . 

ويناقش الدليل ا يننا سلمنا 0 المنافع لا تقبض بالقبض لعدمها. 
ولكنها ا ال ا e‏ دليل 


)١(‏ راجع: ابن رشد: بداية المجتهد (2)7515/7 والشيرازي: المهذب (08/15) مع 
التكملةء وابن قدامة: المغني .)٦۳/١(‏ 

(۲) راجع: عبد الرزاق: المصنف (۲۲۳/۸)» .وابن أبي شيبة: المصنف 003 وابن 
حزم: المحلى .)۲٤/۷(‏ 

(۳) راجع: ابن المرتضى: البحر الزخاز ..)۳٣/٥(‏ وأطفيش : : شرح كتاب 0 8 
0 

(5) شى ترجه ظ (5) راجع الت السابق. 





خراج المنافع المعقود عليها Ey‏ 


ذلك: وجوب الأجرة بالتمكن من الاستيفاء ‏ وإن لم يحصل فعلاً - وإذا كان 

كذلك» فلم تكن الزيادة ربح ما لم يضمن» بل ربح ما ضمن بالتمكن من 

الاستيفاء. 

المختار: 
إن خراج المعقود عليه: المنافع» للمستأجر لما يأتي : 

١‏ - لقوة ما استدل به القائلون: بكونه له من الأدلة» وضعف ما استدل به 
القائلون: بكونه للمؤجر ‏ من الأدلة. 

۲ - لم يأت نهي عن النبي به عن إيجار العين المستأجرة بأكثر من أجرتهاء 
وهي مؤاجرةء وقد أمر 4 بالمؤاجرة”" . 


SSS 


)۷( راجع : ابن حرم. المحلى (7/9؟). 
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الفصل الثالت 


تطبيق قاعدة : الخراج بالضمان 
في الأموال المقبوضة بيد الغير 


© ISE ZZ O RE! ZA EE 


وهو يشمل أربعة مباحث: 

المبحث الأول: الخراج بالضمان في القرض. 
المبحث الثاني: الخراج بالضمان في الايداع. 
المبحث الثالث: الخراج بالضمان في الرهن. 
المبحث الرابع : الخراج بالضمان في اللقطة. 
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© اوها 





الف الأول 


الخراج بالضمان ف القرض 


قبل تناول أصل الموضوع»› يستوجب بيان أمرين : 
أحدهمًا: التعريف بالقرض» لكي نكون على إلمام بحقيقته. 
الثانى: ملك المال المقرض» وذلك؛ لأن الفقهاء ‏ وإن 
اتفقوا ET‏ ملكه للمقترضن.» وانتقاله إليه فى الجملة - قد 
اختلفوا فيما ينتقل به. ۰ 

وقد انبنى على هذا الخلاف اختلافهم فيما ينتقل به 
الضمان. هذا ما يستدعي بيان: متى ينتقل الملك؛ إذ عليه يتوقف 
بيان: متى ينتقل الضمان. 

فيشتمل هذا المبحث على تمهيد وثلائة مطالب: . 

التمهيد: التعريف بالقرض. 

المطلب الأول: ملك المال المُقَرَّض. 

المطلب الثاني : ضمان المال المُفْرَض. 

المطلب الثالث: خراج المال المقرض. 





14١‏ ا التمهيد: التعريف بالقرضص 
9 لس ل للللسس لس لل ل ب ببح = 





أولا: حقيقته اللغوية : < ٠‏ 

صل القرض : (قرض) القاف» والراء» والضاد» أصل صحيح» وهو 
يدل على القطع في أصل اللغة. 

يقال: قرض الشيء قرضاً ‏ من باب ضرب - بالمقراض: قطعه به 
وجازاه. | ظ ظ 

فالقرض.- بفتح القاف. وكسرها لغة فيه : السلف» وهو: أن تعطيه 
الإنسان من مالك لتقضاهء كأنه شىء قد قطعته من مالك» أو: أن تعطى شيئاً 
ليرجع إليك مثلهء أو: ليقضي شبهه من المجازاة؛ لأنه يرد مثل ما أخذ. 
والجمع ٠:‏ قروض» تسمية بالمصدرء فهو اسم مصدر من أقرضته المال 
إقراضاً . ظ 

يقال: أقرضه إقراضاً: أعطاه قرضاًء واستقرض منه*+*ظلب منه القرض 
فأقرضهء واقترض ل هة الو 


0010( راجع: الجوهري: الصحاح (۳/ 11°۱1(« مادة: (قرض)» وابن فارس: معجم 

مقاييس اللغة (4/ الاء ۷۲)ء مادة: (قرض).» والأصفهاني: (ص٠٠5).»‏ مادة: 
(قوفن): وال شى اسائين البلاغة (ضى ا ماد (فرض )1 والمتظورى: 
المغرب (ص۳۷۸)ء مادة: (قرض)» والرازي: مختار الصحاح (ص6605)» مادة: 
(قرض)» والنووي: تحرير التنبيه (ص90١35)»‏ وابن منظور: لسان العرب /٥(‏ 2798/4 
68 ) مادة: (قرض)» والفيومي: المصباح المنير (ص*٠۱۹)ء‏ مادة:. (قرض). 
والركبى: النظم المستعدب )١١175(‏ بهامش المهدت ” ظ 


التمهيد: .التعريف بالقرض 0ص 0 | ۷ | — 
ثانياً : حقيقته الشرعية : 
إن التعريف الفقهي للقرض قد تعدد بحسب تعدد ااا الفقهية على 
وجه العموم» گائ عقد من العقود. بيك أن المضمون متقارب ومتجانس . فقد 
جاء تعريفه في : 
١‏ - الفقه الحنفي بأنه: «عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد 
مثله» أو: ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه»"'"' . ) 
5- الفقه المالكي بأنه: «دفع المال على وجه القربة لينتفع به آخذه» ثم 
خر فى ارد مله أى عه E‏ و: «دفع متمول في 
عوض غير مخالف› لا عاجلاً: تفضلا فقط› ذا يوجب إمكان ا لا 
تحل٬‏ 1 ف ع : ادا 
۴ - الفقه الشافعي بأنه: «تمليك الشيء على أن يرد بدله“. . 
٤‏ - الفقه الحنبلي بأنه : «دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به ارد iT‏ 
ه ‏ الفقه الظاهري بأنه: «أن تعطي إنساناً شيئاً بعينه من مالك» تدفعه إليه 
برك هلك فل إما خالا ف دو ونا إلى أجل هبي : 
5 - الفقه الإمامي بأنه: «كل مال لزم في الذمة بعقد عوضاً عن مثله»”" . 
وأما في الفقه الزيدي فلم نقف على تعريف للقرض فيه» وأما في الفقه 
الإباضي فلم يتعرض لتعريفه» ولكنه عرف الدّين» وهذا بعمومه يشمل 
القرض . فالدّين فيه: «ما يترتب في الذمة لمعاملة» فدخل القرض”” . 





6 راجع : الحصكفي : . الدذر المختار (1٦1 /٥(‏ وار بن عابدين : رد المحتار 00 
68 راجع : القرافى : الذخيرة )0 / (A1‏ . )۳( راجع : شرح الخرشي 00 
)٤(‏ راجع: شرح الجلال المحلى على المنهاج (؟//501). 

(5) راجع: البهوتي: كشاف القناع (۳/ .)7١7‏ 

() راجع: ابن حزم: المحلى (551/5 م91١١).‏ 

(۷) راجع: العاملي: مفتاح الكرامة (0/؟). 

(۸) راجع: أطفيش: شرح كتاب النيل (47/9). 





التمهيد: التعريف بالقرض 


ملاحظات وإدرادات: 


ا 


هذه التعريفات الفقهية المتمثلة للمذاهب الفقهية المختلفةٍ متقاربة فى 
المعنى والمضمون مع تعددها. | 
إن أكثر هذه التعريفات بالمعنى افدر ما عدا تعريف الفقه الإمامي 
فهو بالمعنى الاسمي . 

إن التعريف الأول للفقه الحنفي نص على قار ا عن عقدا 0 ۳ 
عداه» فقد ذكرأ نه إما نفس الإعطاء كما في تعريف الفقه الحنفي الثاني 
والفقه الظاهري» وإما نفس الدفع كما في تعريف الفقه المالكي. 


والحنبلي› وإما نفس التمليك كما في تعريف الفقه الشافعي» مع أن 


القرض يوجد قبل ذلك بالقول"» كما أن التمليك مقتضى العقد لا نفسه. 
أن تعريف الفقه الحنفي » والظاهري› والإمامي لم يتناول رد د غير المثل 
في حالة ما إذا تعذر رد المثل؛ لون تقل8 عورد المثل غير شامل له 
وكذلك رد العين إذا كانت قائة على فته وأراد المقترض ردّها.: 


أن التعريف الثاني للفقه الحنفي غير مانع» لصدقه عنلى الوديعة؛ 


والعارية» فكان غليه أن يقؤل: «لتتقاضى مثله»". 

أن تعريف الفقه المالكي الثاني «فيه شيء؛ لأنه أخرج الصور القاسدة» 
وشأن التعريف شمول الصجيح والفاسد»"". ‏ 

بعد هذه الملاخحظات. والإيزادات لا يسعنا إلا أن نحاؤل تعريف 


القرض بما يكشف عن خحقيقته» ويبعده عما أوزد على .تعريفاته من 


اعتراضات. وإليك هذا التعريف وهو: 


عقد يفيد تملك مال يثبت العوض عنه في الذمة لآخر على أن يرد بدلهء 


ادهع إذا كاندهان مه 


)۳( ا حاشية (/ ). 


ملك المال: المُفَرَض 





شرح التعريف : 

لفظ: (عقد) جنس في التغريف» يشمل العقود كلها. وخرج بقولنا: 
(يفيد تمليك مال يثبتت العوض عنه في الذمة: :) ما عذاه من العقود. وقولنا: 
(بدله) دون (مثله) لكي يشمل رد المثل في المثلي» ورد غير المثل: فيه إذا تعذر 
رده وكذلك في ء غير المثلئ عند القائلين بجواز قرضه› وهر يتناول رذ المثل ` 
صورة لا حقيقة» وزد 5ال وبھذا يشمل کل ما يثم يثنت- في الذمة سلما 
كما قال به الحنابلة". وأما قولنا: (أو عيئه) فلأن المقترض له زد عين ما 
افترضنه :على المقرض | ا سنس بوي ولم يحدث به 
عيب ؟ لأنه على صفة حقه” 2 


المطلب الأول 
ملك المال المُقَرَّض 

لا خلاف بين الفقهاء في أن المستقرض يتملك المال المقرض في 
به : .هل بالعقدء أو بالقبض» أو بالتصرف فيهء .واستهلاكه؟ 

رونك يت أترال النقياء إلى ا 

الأول أن القرضن أي الال المترفة"قيزلك: بالحقد د أئ .مدن تم 
العقد وصح تملكه. المستقرض به» وإن لم يقبضه» ويصير مال من أمواله. 
ويقضي له به: ذهب إليه: ا وهو المشهور عندهم“ ٠‏ وبعض الحنابلة 


(۲( 0 انق قدامة: ا TT‏ 
(۳) راجع: ابن قدامة: المرجع السابق .)۳۸٤ /٤(‏ 


[44 را وج ى 00 اراو ا کا ى 00 ا 
البناني (٥/۲۲۹)ء‏ والدردير: الشرح الصغير /٤(‏ ۳۸۷)» والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي عليه (۲۲۹/۳). والتسولي: البهجة (۲۸۸/۲). 


141 ا ملك المال المُقَرَض 
#5 ڪڪ إ۷ يبب يي | 
د 


إذا كان معيناً”'2 -» والظاهرية"» وبعض الإمامية”"» وإليه ميلان النجفي 
(رت175ه”*'» وهو اختيار الشوكاني (ت٠75١1ه)20.‏ 

الثاني : أنه لا يملك إلا بالقبض ‏ أي: متى قبضه المستقرض بعد العقد 
تملكهء وإن لم يتصرف فيهء ويستهلكه: ذهب إليه: الإمام. أبو حنيفة 
(ت١16١ه)»‏ وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني (ت۱۸۹ه)» وبعض 
المالكية ٠‏ والشافعية في قول» وهو أصح الل واه واا 
- في إحدى الطريقين رواية واحدة» وفي الثانية إذا كان مبهماًء وهو أحد 
الوجهين»ء وهو الصحيح من الندهت” -» والزيدية في قول صحيح وهو 
المذهب” '. وأكثر الإمامية» وهو المشهور عندهم''''. 





.)٤٩ق‎ ۷۲ /۲( وابن رجب: القواعد‎ »)۲۰۱/٤( راجع: ابن مفلح: الفروع‎ )١( 

(۲) راجع: ابن حزم: المحلى (5/ .)۱۱۹٩۲ "6٠‏ 

(۳). راجع: العاملي: مفتاح الكرامة ..)٥٠/١(‏ 

(5) راجع: جواهر الكلام (۲/ 707) ط: حجرء إيران؛ ومحمد جواد: فقه الإمام جعفر 
.)٠١ /5(‏ 

(5) راجم: السيل الجرار )١48/(‏ وبالقبض يستقر الملك. 

(5) راجع: الكاساني: بدائع الصنائع »)۳۹٦/۷(‏ والفتاوى البزازية (5/ 607659 وابن 


نجيم : DE‏ والنظائر (ص8: 207 وفيه خطأ فيما ا من البزازية› وابن عابدين : | 


رد المحتار (6/ 1١١۱ء .)١155‏ 

(۷) راجع: شرح الزرقاني (٥/۲۲۹)ء‏ وحاشية الدسوقي (/77577), 

(۸) راجع: الشيرازي: المهذب )١١75/1١1(‏ مع التكملة» والغزالي: الوجيز (2)088/49 
والقفال: حلية العلماء (٤/۳۹۳)ء‏ والرافعي: فتح العزیز /٩۹(‏ ۰۳۹۰ ۳۹۱)» 
والنووي: روضة الطالبين »)١ /٤(‏ والمنهاج )٠١١/۲(‏ مع مغني المحتاج. 

69 راجع: ابن قدامة: المغني (5/ .)۳۸٤‏ وابن مفلح : المرجع السابق» وابن رجب: 
المرجع السابق» وابن مفلح: المبدع »)۲٠١٠/٤(‏ والمرداوي: الإنصاف /٥(‏ ١١٠)ء‏ 
وتصحيح الفروع (:/ .)5٠٠١‏ والبهوتي: كشاف القناع )7/ 1€(« وشرح منتهى 
الإرادات (7/ .)۲۲١‏ 

)٠١(‏ راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار (047/5: اا الك »)١58/9(‏ وابن 
مفتاح: المتتزع المختار .)١۷١/۳(‏ 

(١١)راجع:‏ الحلي: القواعد .)٤6۸/١(‏ والشهيد الأول والثاني: اللمعة وشرحها: الروضة 

(1٥ /£(‏ والعاملي : مفتاح الكرامة (58/6» 55),. والنجفي : المرجع الشائق6 


ا كه . ERY‏ 
6 ل يت ص ر حا 


القالق: ال بيلك اا الضف فيه نيعا 4 أو هة أء استهلاكا. أو 
إتلافا وغير ذلك : ذهب | کک أو انوسف (ت ۵۱۸۳( والشافعية في 
قول مقابل للاأصح والأظير” '» والزيدية في قول ضعيف”" والإمامية في قول 
ضعيف» بل هو شاذء U‏ 
منشأ خلاف الفقهاء : 

بالنظر في أدلتهم. والإمعان فيها يبدو أن منشأ خلافي أمران : 

أحدهما: أن القرض له شبه بالتبرع. وبالمعاوضة؛ لأنه اجتمع فيه جانب 
التبرع» وجانب المعاوضة» فهو ليس بتبرّع محض؛ إذ يجب فيه البدل» وليس 
بمعاوضة محضة؛ إذ لا يقابله عوض في الحال. 

الثاني: أنه متى يلزم في حق المُقرض؟ فمن رأى وا يات 
توقف لزومه على القبض» أو التصرف فيهء ذهب إلى أنه يملك بالعقد. ومن 
رأى أنه لا يلزم لالض دفي إلى أل يملك إلا بالقبض. ومن را 
أنه لا يلزم إلا بالتصرف فيه بيعاًء أو هبةء أو استهلاكاً. أو إتلافاًء ذهب إلى 
أنه لا يملك إلا بالتصرف فيه. 





الأدلة 
أولاً: أدلة أصخاب الاتجاه الأول : على كون المال المقرض يملك بالعقد : 
استدلوا على ذلك بالمعقول من وجهين: 


= ومحمد جواد: فقه الإمام جعفر (5/ .)٠١‏ 

)١(‏ راجع: الكاساني: بدائع الصنائع (977/0"). والفتاوى البزازية »)١۹/۲٤(‏ وابن 
جم : الأشباه والنظائر (ص۸٤۳)ء‏ وابن عابدين: رد المحتار .)١55/0(‏ 

(۲( راجع : جع: الغزالي: الوجيز» والرافعي : فتح العزيز (۳۸۹/۹» ,)"9١‏ والنووي : 
الروضة (2)70/5 والشربيني: مغني المحتاج (۲/ 1۲°( والرملي: نهاية المحتاج› 
وحاشيتي الشبراملسي» والرشيدي /٤(‏ ۲۳۲). 

05 NT ERNE 2 (۳) 

.)59 /0( راجع جع: العاملي : مفتاح الكرامة‎ )٤( 


ملك المال المُقَرَض 





أ - أن المناط في نقل ملكية الأموال من بعض العباد إلى بعض هو 
التراضي”''؛ والمعبر عنه بالعقد» فيحصل بمجرد العقد من غير حاجة 
إلى القبض› كما هو الشأن في غيره م فد العقود 7 . 

ب - «أنه عقد مملك. صدر من أهله في محله» من غير مانع مع قصد 
التمليك» فينبغي أن يترتب عليه أثره» ولا يحتاج وع القبض :۲ . 


ثانياً: أدلة دار الاتجاه الثاني : على كون المال المقرض لا 
استدلوا على ذلك بالمعقول من وجوه: 

أ - «أنه عقد يقف التصرف فيه على القبض» فوقف الملك فيه على القبض 

E‏ ااا في التوض ري 
لأن للعوض مدخ فبه)0* 

ب لظ 
غير إدك المقرض يبعا + وعنةوضدقة» وسا التضنرفاك: ودا تصرف 
فيه» نفذ تصرفهء ولا يتوقفف على إجازة المقرض»› وتلك إمارات 
الملكف»"“) ولأنه لو لم يملكه به لما ملك التصرف فيه» بل ولامتنع 


عليه التصرف فيه" . 

.)٠٤۸/۳( راجع: الشوكاني: السيل الجرار‎ )١( 

4 : النجفي: جواهر الكلام )۳٠۳/۲(‏ ط: إيران» ومحمد جواد: فقه الإمام 
جعفر (5/ .)٠١‏ 


(۳) راجع: العاملي: مفتاح الكرامة ê)‏ 0۰( . 
0 راجع : الشيرازي : المهذزب 00 5 التكملةء والمقدسي : الشرح الكبير 0/ 


ملك المال المُقَرَض | / 
کے کڪ ا e‏ 7 جڪ 


0 





أن مأخذ الاسم دليل عليه؛ فإن القرض في اللغة: القطع» فدلٌ على 
انقطاع ملك المقرض بنفس التسليه”''. 


ثالثاً: أدلة أصحاب الاتجاه الثالث: على كون المال المقرض لا 
يملك إلا بالتصرف فيه: 


أت 


€ 


010 
(۲) 
(۳) 
0 


استدلوا على ذلك بالمعقول من وجوه: 

«أن الإقراض إعارة بدليل أنه لا يلزم فيه الأجل» ولو كان معاوضة 
للزم» م في سائر المعناوضات» وكذا لا يملكه الأب والوصي› 
والعبد المأذون» والمكاتب» وهؤلاء لا يملكون المعاوضات» وكذا 


إقراض الدراهم» والدنانير لا يبطل بالافتراق قبل قبض البدلين» وإن 


كان مبادلة لبطل؛ لأنه صرف والصرف يبطل بالافتراق قبل قبض 
البدلين» وكذا إقراض المكيل لا يبطل بالافتراق» ولو كان مبادلة لبطل؛ 


لأن بيع المكيل بمكيل مثله في الذمة لا يجوزء فثبت بهذه الدلائل أن 


الإقراض إعارة» فتبقى العين على حكم ملك المقرض“"". أي: قبل 


التصرف . 


«أنه لو ملك قبل التصرف لما جاز للمقرض أن يرجع فيه بغير رضاه»"" 
- أي: المقترض -» وقد جاز له ذلك دون رضاه» فثبت أنه لم يملكه 
قبل التصرف . 

اأنه ليس بتبرّع محض؛ إذ يجب فيه البدل» وليس على حقائق 
الجعا رات :قرست أن كن رلك نعي ادر ا بوعل لا 
يكون كذلك إلا بالتصرف فيه. 


راجع: الكاساني : بدائع الصنائع (957/17). 
راجع: الكاساني: المرجع السابق. 

راجع :. الشيرازي : المهذب )١55/1(‏ مع التكملة. 
راجع: الرافعي: فتح العزيز (۳۹۲/۹). 


| ملك المال المُقَرَّض 
سے إ ‏ ل لهل 21١‏ 
- 


مناقشة الأدلة 





أولاً: مناقشة أدلة الاتحاه الأول : 

يناقش ما استدل به أصحابه من الأدلة» وهو: أن المناط في نقل ملكية 
الأموال هو الرضاء كما أن القرض عقد مملك» فملكه المستقرضً: بتجرد 
العقد دون الحاجة إلى قبضه: 

بأن مفهوم القرض لا يتحقق من غير القبض”""' . 

يجاب عنه : أنه فول جره ل قد إلى أساس شرعي. يسأندهء كما أنه 
يخالف عموم النص الشرعي الذي يدل على اعتبار الرضا - المعبر عنه بالعقد - 

هو المناط في عقن لقن الملكدة :يكوك الله ا حر را ان لكر ل 

قن وض نک [النساء: ۲۹[ ٠‏ ) ) 
ثانياً: مناقشة أدلة الاتجاء الثاني: 


يناقش الدليل الأول وهو : القرض عقد يقف التصرف فيه على القبض 
فوقف الملك فيه على القبض» كالهبة» بوجوه: 

أحدها: لا نسلم بأن التصرف يقف على القبضء بل على الإذن» 
والرضاء وهو حاصل هنا بالعقد”'". وإذا كان كذلك» لم يثبت التصرف على 
القبض» فلم يثبت توقف الملك عليه. 

الثاني : سلمنا بأن التصرف يقف على القبض» ولكننا لا نسلّم بأن 
الملك وقف .عليه بناء على وقوف التصرف عليه؛ إذ لا تلازم بينهماء ولأن 
الملك لو وقف عليه دون العقد» لكان وجوده كعدمه وهو باطل.. كما أن 
القبض لا يتصور دون تصور الملك قبل ذلك» فكيف يكون موقوفاً عليه؛ فإن 


)00( راجع : النجفي : جواهر الكلام (TT /Y)‏ ط: إيران» ومحمد جواد: فقه الإمام 

. (۰ /٤( جعفر‎ 

(۲) راجع: : الشهيد الأول والثاني : اللمعة الدمشقية وشرحها: الروضة البهية (5/ ١٠ء‏ 
315 ). 


ملك المال المُقَّرَّض <r)‏ 


ارول شعن ف الي اه ا ت قبن ذلك فال دن 
مسبوق بالملك. 

الثالث: أن توقف التصرف فيه على القبض ليس لأن المقترض لم يملكه 
قبله» بل لأن التصرف فيه قبله يؤدي إلى التصرف فيما ليس عنده» وهو منهي 
عنه شرعاً ؛ لأنه يترتب عليه الغرر. 

الرابع : ual e EEA IS‏ 
اختلف الفقهاء فيما يحصل به الملك فيها" . فهو إذن من قبيل الاستدلال 
بالمختلف فيه على المختلف فيه» وهذا غير صحيح» فلا ينهض دليلاً . 

وبناقش الدليل الثاني وهو: المستقرض بنفس القبض تملك سائر 
التصرفات في القرض»› وهذا فرع الملك؛ إذ لو لم يملكه به لما ملك التصرف 


فيه : 





بأنه كما يدل على عدم توقف ملك المقرض على التصرف» كذلك ليس 
فيه ما يدل على توقفه على القبض» وحصره فيه . هذا من جانب. 

وما ينوط به الملك هو تراضي الطرفين» وهو تعبير عن العقد» فإذا تم 
العقد» وصح ترتب عليه أثره» وهو الملك. هذا من جانب آخر. ْ 

ويناقش الدليل الثالث وهو: مأخذ الاسم دليل على انقطاع ملك 
المقرض بنفس القبض : 

بأنه غير مسلّم به؛ لأن القرض في اللغة هو: القطع مطلقاء بل إنه إن 
دل فهو إنما يدل على انقطاع ملك المقرض بنفس العقد؛ فإن القرض من 
العقود الناقلة للملكية فى الجملة. 


)١(‏ إلى فريقين: أحدهما: الملك يثبت بالعقد ويحصل به: ذهب إليه المالكية» وبعض 
الحنابلة» والظاهرية» والقائن> أنه لا يحخضن إلا القن ذهب إلبه الخنفية: 
والشافعية؛ وأكثر الحنابلة. راجغ: الدردير: الشرح الكبير +)١١1/4(‏ وابن رجب: 
القواعد (ص الا ق59). والبهوتي : كشاف القناع 9ا حزم : المحلى 
١٠٠١ /9(‏ م5759١).‏ والمرغيناني: الهداية (۱۹۸/۹)»› والبابرتي :. العناية (۷/ 4۷4( 
مع التكملة› والنووي والشربيني: المنهاج وشرحه: مغني المنهاج (۲/ *60). 


ملك المال :المُفَرَض 





ثالثاً: مناقشة أدلة الاتجاه .الثالث : 

يناقش الدليل الأول وهو: الإقراض إعارة» فبقيت العين على 0 ملك 
المقرض: الكاساني (ت01/8ه) بقوله: 

«وأما قوله: إعارة» والإعارة تمليك المنفعة» لا تمليك العين» فنعمء 
لكن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» لقيام عينه مقام المنفعة» صار قبض 
العين قائما مقام قبض المنفعة» والمنفعة في باب الإعارة تمليك بالقبض؛ 
لأنها تبرّع بتمليك المنفعة» فكذا ما هو ملحق بها وهو العين». 

ويناقش الدليل الثاني وهو: المستقرض لو ملك فبل اميرك لما جاز 
للمقرض أن يرجع فيه بغير رضاهء بوجهين : 

احدهما: أنه مبني على التسليم بجواز رجوع المقرض فيما أقرضة» 
وهذا ليس بمسلّم به» ا و E‏ 
الرجوع فيه E‏ ظ 

الاي اه اا ا ا سان من رد 
للمستقرض فيه قبل التصرف» «ألا ترى أن الأب إذا وهب لابنه هبة» وأقبضه 
إياهاء فإن الابن قد ملكهاء وللأب أن يرجع فيها. وكذلك إذا اشترى سلعة 
بسلعة» ثم وجد-كل واحد منهما بما صار إليه عيباً؛ 'فإن: لكل واحد منهما أن 
يرجع في سلعته» وإن كانت ملكا للآخر»" 

ويناقش الدليل الثالث وهو: أنه ليس بتبرع محض» وليس على حقائق 
المعاوضات» فوجب أن يكون تملكه بعد استقرار بدله» وهو بعد التصرف 
بأن 00 لا يتوقف على التصرف فيه؛ إذ يحصل قبل ذلك 
بالقبض» بل وبتمكين المستقرض من قبضه» حتى ولو لم يقبضه» وذلك عن 
)١(‏ راجع: الكاساني: بدائع الصنائع 847/7). 


ف راجع: ابن قدامة: المغني (5/ (A‏ . 


ملك المال المُفَرَّض. 





طريق التخلية بينه وبين القرض على وجه لا يحول من قبضه. فلا ينهض دليلا 

على المدعي . 

الراجع: . 
فبالنظر في أدلة كل من اواك الثلاثة» وما يتصل بها من مناقشات» 

واعتراضات» يبدو رجحان ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الأول من أن المال 

المقرض يملك بالعقدء وذلك للأسباب الآتية: 

5 1 اذكه ها سوه هن لاحي معد اك كيت ارو لها كن 

اعتراضاتء لم تستطع النهوض» والصمودء وبالتالي لم تبق صا 

٠‏ للاحتجاج بها. وأما أدلته فبقيت صالحة للاستدلال بها بعد أن 
استطاعت الدفاع عن تفسهاء ورد ما ورد عليها من اعتراض على عقبه . 

؟- المبدأ العام في قوله تعالى: إل أ تكرت رة عن اض يک4 

0 النساءً: ۲۹]؛ لأنها بعمومها تدل على“ أن المناط في نقل ملكية الأموال 
هو: التراضي فقطء وهو في الاصطلاح الفقهي: الإيجاب الصادر من 

أحد المتعاقدين مرتبطأ بالقبول الصادر من الآخر على شيء» وقد وجد 

هنا . ظ 

٣‏ أن القول بأن المال المقرض يملك بالعقد» هو يتمشى مع المبدأ العام 
في العقود على وجه العموم» وهو: أن العقد إذا تم مستجمعاً ومستوفياً 
جميع أركانه وشروطه» وصح: ترتب عليه أثره فوراء وهو ثبوت الملك 
وانتقاله. هذا هو الأصلء لذلك يقول من الإمامية العاملي (ت771١ه)‏ 
أنه عقد مملك صدر من أهله في محله من غير مانع» مع قصد ‏ 
التمليك» فينبغي أن يترتب عليه أثره» ولا يحتاج إلى القبض وحده» 
والنجفي (ت755١ه):‏ «لاتجه القول بحصول الملك بمجرد العقد من 

- غير حاجة إلى القبض» كما هو الشأن في غيره من العقود». 


.)٠١ /١( راجع: مفتاح الكرامة‎ .)١( 
. (۰ ٠ /٤( ط. إيران؛ ومحمد جواد: فقه الإمام جعفر‎ ) ۰ ٠۳ /۲( راجع : : جواهر الكلام‎ (Y۲( 


e‏ ضمان المال المقرض 
المطلب الثاني 
ضمان المال المقرض 
استبان مما تقدم أن القرض من العقود الناقلة للملكية؛ لأنه عقد تمليك 
ينبت عوضه في الذمة» كما أن حكمه هو التمليك باتفاق الفقهاء جميعاأء وإن 
اختلفوا بعد ذلك فيما يملك به المال المقرض : بالعقد» ا نضا أو 
بالتضرف: قفد کا رانا فنعا سی ج 





وأما ضمانه فلا خلاف في أنه - بعد انتقاله إلى المقترض - مضمون 
محض - أي: يكون ضامناً له» سواء فيه تفريطه وعدم تفريطه. وهذا مما اتفق 
الفقهاء قاطبة عليه؛ لأن هذه هي طبيعة القرضء ولذلك سمي بالمضمون 
الف 

وأما التعبير عن الضمان في الكتب الفقهية ‏ على اختلاف مذاهبها - 
فهو : رد مثله فيما له مثل» وفيما ليس له مثلء» أو له مثل وتعذر رد مثله: رڌ 
قيمته» أو رد مثله صورة لا متقيقة" '؟ .هذ e EEE‏ قرض ما ليس 
الل هدا اروا د ن ا 
أصحابها في المنهح الاجتهادي . 

هذاء ومتى يدخل المال المقرض في ضمان المقترض» ومتى ينتقل 


.)۳٦۹/۲( راجع: ابن رشد: المقدمات‎ )١( 

(۲( راجع : الكاساني: : بدائع الصنائع (/0/ 40« 5و والحصكفي › واد ا الدر 
المختارء ورد المحتار (١/١١1١ء »)١١٤ 2١57”‏ وابن جزي: افوا ٠‏ الفقهية 
(ص۸٤۲)»‏ وشرح الزرقاني /١(‏ ۲۲۷)» وشرح الخرشي (9 6 والدرد 
الشرح الكبير» وحاشية الدسوقي عليه (۲۲۹/۳)» والشيرازي: المهذب ›۱٦۸/۱۳(‏ 
),٤‏ والقفال: حلية العلماء (740/5. .)۳۹١‏ والنووي: المنهاج »)۱١۹/۲(‏ 
وابن قدامة: المغني ٠۳۸۷ /٤(‏ ۳۸۸)ء والبهوتي: شرح منتهى الإرادات (؟2))517/1 
والشيخ إبراهيم: منار السبيل »)۳٤۸/۱(‏ وابن حزم: المحلى (40/5” م97١١)2‏ 

بن المرتضى: البحر الزخار /٤(‏ ۳۹۳)» ومختصر الأزهار (۸/۳٤۱)ء‏ وابن مفتاح : 
المختار (۳/ »)۱۷١‏ والحلي: القواعد :)٤١ »٤)1/١(‏ 


ضمان المال المقرضص ب / 


إليه» وبتعبير آخر: بما يضمن؟. بالعقد» أو بالقبض» أو بالتصرف فيه. لم 
يتعرض الفقهاء له» كما تعرضوا لبيان ما يملك به. ظ 

وللاجابة عنه: يجب أن نقف عند طبيعة وذات الضمان نفسه» هل هي 
مستقلة عن ذات الملك» ومنعزلة عنهاء أو هي مرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً ومتينا 
لا انفصام بينهما؟ فبالنظر في الكتب الفقهية المختلفة ذات الصلة بالمذاهب 
الفقهية الاجتهادية ‏ نلحظ أن الضمان لا يتصور انتقاله إلا بعد انتقال الملك 
أولاً. فالبحث عن الضمان يتوقف على البحث عن الملك أولاً. وقد رأينا أن 
الفقهاء اختلفوا فيما ينتقل به ملك المال المقرض» ومع ذلك لم يتعرض 
أكثرهم لبيان ما ينتقل به ضمانه. ولكن يمكننا أن نبني على اختلافهم في 
انتقال ملكه: انتقال ضمانه. وعليه» فتصنيف أقوالهم وآرائهم فيما ينتقل به 
ضمان المال المقرض على النحو التالي : 
الاتجاه الأول: أنه يضمن بالعقد ‏ أي: يدخل في ضمان المقترض 
الد فرق كماما ل 

الانجاه الثاني: أنه لا يضمن إلا بالقبض - أي: لا يدخل في ضمان 
المستقرض إلا به» لا بالعقد» بل به يكون من ضمان المقرض . 

الاتيغاة: القالة: أنه لا :يفعي إلا بالتصرف" فيه بيغا أو هبةة أو 
استهلاكاًء أو إتلافاً وغير ذلك من التصرفات ‏ أي: لا يدخل في ضمانه إلا 
به» لا بالعقد» ولا بالقبض؛ بل بأيهما يكون من ضمان المقرض. ‏ 

من الملاحظ أن المالكية ‏ كما رأينا ‏ لم يفرقوا فيما ينتقل به ملك 
المال المقرض بين ما فيه حق توفية وبين ما ليس فيه حق توفية» بينما فرقوا 
هنا فيما ينتقل به ضمانه حيث قالوا: إنه يدخل في ضمان المقترض بالعقد 
كغيره من العقود الصحيحة ما لم يكن فيه حق توفيةء وإلا فلا يدخل في 
ضمانه إلا بالتوفية"'2. هذا بناء على أصلهم في الضمان. وفي هذا دليل على 
بناء انتقال الضمان على انتقال الملك. 





.)۲۸۸/۲( راجع: التسولي: البهجة شرح التحفة‎ )١( 


خراج المال المقرضص 





بناءً على ذلك» فإذا هلك المال المقرض»› لا يخلو الهلاك: إما أن 
يكون بعد العقد» وقبل القبض» والتصرف فيه» فيكون مضموناً على 
المستقرض؛ إذ دخل في ضمانه بتمام العقد عند أصحاب الاتجاه الأول ما 
لم يكن فيه حق توفية عند المالكية خاصة » ويكون مضمونا على المقرض 
عند أصحاب الاتجاه الثاني» والثالث؛ لأنه لم يدخل في ضمان المقترض» 
وكذا عند المالكية» ومن نهج منهجهم - في التفريق في انتقال الضمان بين ما 
فيه حق توفية وبين ن¿ ما ليس فيه حق توفية ‏ إذا كان مما فيه حق توفية. 

وإنا أن تكون ليلذ ل ديعن ان و الصف قبط وک ن مهو 
غلى التستقرض أي يكون قافنا له عند أصضبحات" الختجاه الأول 
والثاني؛ فإنه دخل في ضمانه بالقبض» ويكون مضموناً على المقرض - 
يكون و له - عند أصحاب الاتجاه الثالث؛ إذ لم يدخل عندهم. في 
ضمان المقترض قبل التصرف فيهء فلم يكن من ضمانه. 

وإما أن يكون الهلاك بعد التصرف فيه» فيكون Om‏ 
ومن ضمانه باتفاق الفقهاء قاطبة من الاتجاهات الثلاثة. 


الونظلن: الغالك 
خراج المال المقرض 
اتضح ‏ مما سبق - أن المال المقرض إذا كان في ضمان المستقرض› 
فهو مضمون محض عليه» يستوي فيه تفريطه وعدم تفريطه. وعليهء فإذا هلك› 
أو تلف أو ضاع» كان ضامناً له» سواء فيه تفريطه وعدم تفريطه . 
N‏ اي أن فى انه ا اله 
ونقا ا( ا ا( ا ك يفول ادن رقي 
(ت٠۲٠ه):‏ «والمضمون. المحض هو ما كان النفع كله لقابضه كالقرض»'. 
هذاء ويجدر بنا أن نشير إلى أننا بعد تتبّع كتب المذاهب الفقهية 


.)۳١۹/۲( راجع: المقدمات‎ )١( 


خراج المال المقرض 





المختلفة على اختلاف ألوانها الاجتهادية ‏ لم نقف على مذهب منها تعرض 
للتدليل على كون نفع القرض: للمستقرض بمقابل ضمانه له تطبيقاً للمبدأ 
المذكور. مع أننا تلاحظ تطبيقه العملي في تعامل الصحابة ون في أروع 
صورة وأوضحها. ولإثبات ذلك نورد فيما يلي أثرين» ثم نتناولهما بالدراسة» 
والتحليل» ومن خلال ذلك نستشف مدى تطبيق هذا المبدأ الذي نحن بصدد 
تطبيقه العملي ‏ في القرض عند الصحابة» ثم نتبعهما ببعض النصوص الفقهية 
الواردة في باب المضاربة» وذلك للاستئناس بها. 


أولاً : الأثر الأول : عن عمر ذلا : 

روى الإمام مالك7١)‏ عن زيد بن اسل عن ی أنه قال : 

احرج عيذ الله وعبيدك الله ابنأ عمر بن الخطاب في - جيش إلى العراق» 
فلما قفلا ٠‏ مزا على أبي موسى الأشعريء وهو أ مير البصرةء فرحب بهما ؛ 
مال من مال الله 9 أن أبعث ره إلى 7 المؤمنين › فأسلفكماه تة عان به 
متاعاً من متاع العراق» ثم تبيعانه بالمدينة» فتؤديان رأس المال إلى أمير 
الخطاب أن يأخذ منهما المال. فلما قدماء. باعاء فأربحاء فلما دفعا ذلك إلى 


)١(‏ في: الموطأ: كتاب القراض: ما جاء في القراض (۲/ 1۸۷ ح١)»‏ وعن الإمام مالك 
الإمام الشافعي في: مسنده (ح2)1775 وعنه البيهقي في: السنن الكبرى (5/ ))١١١‏ 
وفي معرفة السنن والآثار 4۷/0 ۸ ح۲ 3٠‏ ). وقال الحافظ في التلخيص 
الحبير (577/7): «وإسناده صحيح». وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل (5/ 
0١‏ «وهو على شرط الشيخين» . 

(۲) هو: العدوي» مولى عمره أبو عبد الله المدني» ثقة عالم» مات سنة 75١ه.‏ ابن 
حجر: التقريب (ص7١5).‏ 

(۳) هو: العدوي» مولى عمرهء ثقة» مات سنة ١۸ه.‏ راجع: ابن حجر: المرجع السابق 
(صة .)٠١‏ 

(6) قفل من سفره قفولاً ‏ من باب قعد ‏ رجع. راجع: الفيومي: المصباح المنير 
(ص90١).‏ 


لخت سد اتا تمت 


عمو قال أك الق أسلنة ها :ها استفكم + قال الا ال ري 
الخطاب: ابنا أمير المؤمنين» فأسلفكما: أديا المال» وربحهء فأما عبد الله 
فسكت» وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذاء لو نقص 
المال» أو هلك لضمناهء فقال عمر: أدياه. فسكت عبد الله» وراجعه 
عد الله فال رل افق لساء عمر نا امو المؤمتين» لر جعلتة قراضا , 
فقال عمر: قد جعلته قراضاً فأخذ عمر رأس المال» ونصف ربحه» وأخذ 





عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال؟. ‏ 
وأخرجه الدارقطني”" ضرا دافظ : اا بابني ا . وادفعا إلى 

عمر ولي أمير المؤمنين رأس المال» وأضمناء فلما قدما على أمين المؤمنين» 

يأبى أن يجعل ذلك» وجعله قراضاً». 
ما يفيده: 

١‏ ا ا ي دل علب نص قول بي موسى طق 
في رواية الدارقطني: «واضمنا»ء وقول عبيد الله ونه : «لو.نقص هذا 
المال» أو هلك لضمناه». ولم ينكره عمر وله ولا أحد ممن حضر 

Ey 

- أن الربح الل تمدق عله آنا ر يخا ك امان نص 
عليه أبو موسى ول4 ؛ إذ قال: «ويكون لكما الربح» فهذا. النص صريح 
لا لبس فيه» وكذلك قول عبيد الله في جواب أبيه لما قال: «أديا 
المال» وربحه» -: «ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذاء لو نقص المال» 
اوعلك لاه مي ذلك : لو تلت كان ضمانه علا كف لا 
يكون ربحه لنا؟ وكيف يكون لك الربح» وعلينا الضمان؟”" بل إن 


)١(‏ في: السنن: كتاب البيع (۲/ ٠۳‏ ح٠٠۲)ء‏ وقال الشيخ الألباني في الإرواء: «وإسناذه 
حسن» . ١‏ 

(۲) راجع: ابن التركماني: الجوهر النقي (5/ .)١١١‏ ا 

(۳) راجع: ابن تيمية: مجموع الفتاؤى »)٠١١ /۳١(‏ ود. السالوس: حكم فوائد البنوك 
(ص٤۷)‏ بحث في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي» العدد:. السادس» السنة الرابعة 
5517م 





خراج العال المقرض 7 


الضمان أو الغرم في حال نقص المال المقرض» أو هلاكه» لا بد من 
أن يقابله الخراج› أو الغنم. 
- وافق على كون الربح بمقابل الضمان عدد من الصحابة رضوان اله 
عليهم بدا من أبي موسى الأشعري إلى عبد الله» وعبيد الله» ثم من 
حضر من أصحاب النبي ية عند أبي موسى» وعمر بن الخطاب» وفي 
النهاية أمير المؤمنين؛ إذ لم ينكره هوء ولا أحد مبدأ كون الربح بمقابل 
الضمان» بل صرّح به أبو موسی» وتمسك به عبيد الله رضي الله عنهم 
٤‏ - لولا قوة ما تمسك به عبيد الله» وأصرٌ عليه» لما استطاع أن يقول لأمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ هو من هو تشدداً على أهله » وولاته: « 
ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذاء لو نقص هذا المال» أو هلك 
لضمناه: . .»» ولما سكت عليه أمير المؤمنين؛ إذ لم ينكره هوء ولا 
غيره ممن حضر من الصحابة”'". ظ ظ 
بعد هذه الدراسة القائمة على الأسس العلمية» يمكننا أن نقرر أن 
الضمان أو الغرم لا بد من أن يقابله الخراج» أو الغنم؛ لأنه هو العدل الذي 
لا ينبغي العدول عنه» فعليه يكون الربح بمقابل الضمان تطبيقاً لنص قول 
الرسول يلاء المتمثل في القاعدة الفقهية: (الخراج بالضمان). 


ثانياً : الأثر الثاني : عن الذي 99) مله : 


(r) .‏ 3 . موا 
روى البخاري عن عبد الله بن الزبير قال : 


)003 راجع : د. حسن صالح العناني : الغنم بالغرم (ص٦۷› (YY‏ . 

(۲) هو: ابن العوام بن خويلد» أبو عبد الله القرشي» الأسدي» أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة› فتل سنه "له بعد منصرفه من وقعة الجمل . راجع : ابن حجر: تقريب 
التهذيب (ص٤۲۱)‏ . 

(۳( في : صحيحه: كتاب فرض الخمس: باب بركة الغازي فى ماله Y1 TI/D‏ 
ح۳۱۲۹). 


خراج المال المقترض 





«وقف الزبير يوم الجمل: دعاني» فقمت إلى جانبه» فقال: يا بني! لا 
يقتل اليوم إلا ظالمء أو مظلومء وإني لأراني إلا سأقتل اليوم مظلوماً. وأن 
من أكبر همي لديني. ... قال د أي: عبد الله -: وإنما كان دينه الذي عليه أن 
الرجل كان تا بالمال» فيستودعه إياه» فيقول الزبير: «لاء ولكنه سلف ؛ 
فإني ا واا ا 

يقول ابن حجر (ت807ه): «فقوله: لاء ولكنه سلف»؟ أي : 0 
وديعة» ولكنه قرض في ذمتي . وذلك؛ لأنه ما كان يمبض من أحد وديعة ة إلا 
إن رضي صاحبها أن يجعلها في ذمته. وكان غرضه بذلك أنه كان يخشى على 
المال أن يضيع» فيظن به التقصير في حفظه» فرأى أن يجعله مضموناًء ‏ فيكون 
أوثق لصاحب المالء وأبقى لمروءته. وزاد ابن بطال"'2: وليطيب له ربح ذلك 
المال»””. 


فعدم 35 اة ا وديعة إلا إذا رضي e‏ ل 
قرضاً في ذمته» وذلك ليكون المال 10 فيضمنه هو دون ربه» وليطيب له 
ربحهء ليكون الربح بمقابل الضمان» وهذا كان أمام الصحابة» ولم يثبت من 
أحد أنه استنکره» وهذا ما ينطبق عليه مبدأ (الخراج بالضمان) انطباقاً تاما . 


الثاً: بعض النصوص الفقهية الواردة في باب القراضء أو المضاربة” 

قرول ون تذاعة ترك ناه نورق فال Ua‏ به 
والربح كله لك. كان قرضأء لا قراضاً»"”". وذلك؛ لأن كون الربح كله 
للعامل يقتضي أن الضمان عليه» وهذا لا يتأتى إلا إذا صار المال قرضاً لا 
قراضاً . وفي هذه الحالة يكون الربح بمقابل الضمان. 


)١(‏ هو: أبو الجسن» علي بن خلف ¦ بن بطال» البكري» المالكي. ألّف شرجاً على 
.البخاري مشهور] كديرا يتنافس فيه كثير الفائدة» توفي سنة ٤٤٤ه.‏ راجع: 
الحجوي: الفكر السامي (۲/ .)5١١‏ 

00 0 فتح الباري (20 )0 ويراجع اشا . العيني : عمدة القاري (6١1/؟6).‏ 

)۳( جع : المغني (/ .)٤٤‏ 


خواج المال المقرض - 


وقد بينه الفقه المالكي بوضوح؛ إذ يقول الدردير (ت١١١١ه):‏ «ضمنه 
العامل ‏ أي: يضمن مال القراض لربه لو تلف أو ضاع بلا تفريط في 
اشتراط الربح له أي: للعامل» بأن قال له ربه - أي: رب المال: اعمل فيه. 
والربح لك؛ لأنه حينئذ صار قرضاء وانتقل من الأمانة إلى الذمة)”'' . 

فيبدو واضحاً أن اشتراط الربح كله مساغه: هو اعتباره ضامناً للمال في 
حالة صيرورته قرضا. وبهذا يتفق وقاعدة: (الخراج بالضمان). 

وبعد هذه الدراسة المستفيضة في ضوء ما أوردناه من الأثرين» وبعض 
النصوص الفقهية ‏ يمكننا أن نقول: بأننا قد توصّلنا بعد التحقيق ‏ إلى أن ربح 
المال المقرض للمستقرض هو بمقابل ضمانه له. 

وبذلك نكون قد حققنا أنه ليس إلا تطبيقاً لقاعدة: (الخراج بالضمان). 


SS 





)١(‏ راجع: الشرح الصغير )۳۳۸/١(‏ مع حاشية الصاوي. 


المبحث الثانى 


الخراج بالضمان ي الإيداع 


وفيه تمهيدء ومطلبان : 
التمهيد: التعريف بالايداع» والوديعة. 
الطاب :الأول ضهان الفين الوك 


المطلب الثاني : خراج العين المودعة. 





التمهيد: التعريف بالا يداع: والوديعة 





التمهيد 
التعريف بالإيداع: والوديعة 


أولاً: الوديعة والايداع لغة:. 

فالوديعة والإيداع من . : (ودع) الواو. الا والعين. أصل واحد ندل 
على الترك» والتخلية» ثم أطلق على الحفظ . 

والوديعة : فعيلة بمعنى : مفعولة . ف ا ا ا ال عا 
- .من باب وضع -. أ ر لأنها شىء ترك عند الاهيرد . وإما من : ودع 
- :من باب كرم ‏ دعةء ووداعة. فهو وديعء ووادع :. أي : سكن». واستقر. 
وصار إل الدعة. وهي . : الخفض› والسكون. وار والسعة في العيثل ؛ 
لأنها مستقرة › ساكنة عند المودع. 

وهي وأاحدة» وجمعها: ودائعء وهي . ما أستودع . 

والإيداع : مصدر أودع» يقال: أودعه اله واستودعه إياه: دفعه إليه 
ليكون عنذه وديعة . 

والشونوعه«وؤويعة © اة إناها 

وأودعه: قبله منه وديعة» فهو من الأضدادء ولكن الفعل في الدفع 
ا 

فمن دفع مالا فهو مودعء ومستودع - بكسر الدال س ومن قبله. فهو 

فعونها و ارعس النذال وا وو و و 

ورد ع RS OA‏ و مودع و ايو 
0( راجع : الأزهري: تهذيب اللغة (۳/ ٠٤١‏ ١؛»‏ مادة: (ودع)» وابن فارس: معجم 

مقاييس اللغة (45/5)» مادة: (ودع)ء والزمخشري: أساس البلاغة (ص٥4٤)»‏ - 


التمهيد: التعريف بالايداع, والوديعة 





- ويلاحظ أن الوديعة: 
- اسم لما يودع» فهي اسم من الإيداع» وليست بمعنى الإيداع : 
ع و ل غير الال 
ثانياً: الوديعة» والايداع شرعاً: 
أما تعريف الوديعة في الاصطلاح الفقهي» فقد ورد على لسان الفقهاء 
بالمعنى المصدري والاسمي» فمنهم من عرّفها بمعنى المصدر ‏ أي: بمعنى 
الإيداع» ويراد به العقد» ومنهم من عرفها بمعنى الاسم أي: بمعنى الشيء 
المودع. غير أن من عرّفها بالمعنى المصدريء لم ينكر تعريقها بالمعنى 
اى ا ا واه فتعريفها اعارا انيما لما يودع ت معن 
عليه بين الفقهاء أجمع. ومن عرّفها بالمعنى الاسمي» فمنهم من أنكر تعريفها 
ال الفقدرى كا ما ذلك فا وذ ` 
تعريف الوديعة بالمعنى المصدري - أي : بمعنى الإيداع باعتبارها عقداً : 
قارات الفقهاء في تعريفها بهذا الاعتبار تبعاً لاختلافهم في 
بعض شروطهاء وأحكامها. كما سنلاحظ ذلك فيما بعد. 
كت E a‏ عاك OEE‏ 
- عند المالكية بأنها: «استنابة في حفظ المال)”'' أو: «نقل مجرد حفظ 
ملك فا . 
٣‏ عند الشافعية بأنها: «توكيل في حفظ مملوك» أو محترم مختص على 


= مادة: (ودع). والمطرزي: المغرب (51,4)» مادة: (ودع). والرازي: مختار الصحاح 
(ص١57).‏ مادة : (ودع). والنووي: تحرير التنة (ص۲۳۱)› وابن منظور : لان 
العرب 0 AA‏ €4) مادة: (ودع)» والفيومي : المصباح المنير (ص١36).‏ 
مادة : (ودع)» والزبيدي: تاج العروس (۷/ 0"5). مادة: (ودع). 

)۲( راجع : المواق: التاج والإكليل «(T0٠ / ٥)‏ والحطاب: مواهب الجليل (ه/ 0°( . 

)۳( راجع : المواق» والحطاب:: المرجعين السابقين» هذا تعريف ابن عرفة. 


1۳۸۱( التمهيد: التعريف بالا يداع: والوديغة 
۱ : الت 


3 





وجه مخصوص""'' أو : «توكيل من المالك» أو نائبه لخر بحفظ مال» 
أ اتا" 
كت د انها ا في الحفظ)”". 
ه - عند الزيدية بأنها: «ترك مال مع حافظ. لا أجرة»”* 
5 - عند الإمامية بأنها: «استنابة في E‏ 
وأما الظاهرية» والإباضية فلم نقف على تعريف لها عندهم . 
فالفقهاء الذين عرفوا الوديعة بالمعنى المصدري» لا فرق عندهم بينها 
وبين الإيداع» غير أننا نجد جماعة من الفقهاء فرّقوا بينهماء خيث أطلقوا 
الوديعة على العين المودعة فقطء وأطلقوا الإيداع ع العقد» و فقد 
تعرضوا لتعريف الإيداع باعتبار العقدء فتعريفه عندهم: 
لات حأ “سالط المالك E‏ حفط اله OSE‏ هد عبد 
۲ - بأنه: «توكيل على مجرد حفظ مال»"“ هذا عند بعض المالكية . 
کے انه توركل هن المالكه أو تائيه لاخر E‏ مالع أو اختضناض: 1 
هذا عند بعض الشافعية . 
٤‏ بأنه: «توكيل رب المال غيره في حفظه بلا عوض»”'' هذا عند بعض الحنابلة . 


WUD Na O 

(۲) راجع: البجيرمي: تحفة الحبيب على شرح الخطيب (5557/7). 

(9) راجع: ابن مفلح: الفروع .)٤۷۹/٤(‏ 

(5) راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار .)١١۷ /٥(‏ 

(5) راجع: العاملي: مفتاح الكرامة (5/ 4). 

)03 راجع : النسفي: كنز الدقائق (۲۷۳/۷)» وابن لجيم : : البحر الرائق (۲۷۳/۷)» 
والعزئ” تنويز الأبضتار(557/6): ودامناد ادى" وت سد 
والحصكفي: الدر المنتقى (7/ 2371 . 

(۷) راجع: الدردير: الشرح الكبير:(419/7). 

)0 3 حاشية البجيرمي .)١17/(‏ 

0 جع: البهوتي: : شرح منتهى الإرادات 444/1( وكشاف القناع ۷/0(« = 


التمهيد: التعريف بالايداع» والوديعة وم / 
لسلس ا 





وأما تعريف الوديعة بالمعنى الاسمي فهو: الشيء الموضوع عند الغير 
- ملاحظات : 
يستحسن بنا أن ننظر في هذه التعريفات للوديعة» والإيداع بإمعان» 
وتعمق» حتى نتمكن من إبراز بعض الملاحظات» وهي : 
١‏ أن الوديعة في الاصطلاح الفقهي تطلق على العين المودعة اتفاقاً؛ فإنه 
لما يودع عند الفقهاء. وأما إطلاقها على الإيداع ‏ أي: العقد ‏ 
واستعمالها بمعناه فهو مختلف فيه بينهم» فبعضهم أطلقوها عليه أيضاًء 
وبعضهم لم يطلقوها إلا على الذات المودعة فقط مراعاة لما ذهب إليه 
٠‏ أهل اللغة» بل وأنكر بعضهم إطلاقها على الإيداع مطلقا”'' . 
؟- أنها تطلق على المال دون خلاف» ولكن إطلاقها على غير المال 
مختلف فيه» بحيث أطلقها بعضهم عليه» وعلى غيره» بينما لم يطلقها 
بعضهم إلا على المال فقط؛ إذ قيدوا التعريف بحفظ المال. 
ل" بناء على ما سبق» فإطلاق الوديعة على العين المودعة إطلاق. متفق عليه 
بين أهل اللغة وبين أهل الشرع» فهو إذن لغوي وشرعي. وإطلاقها على 
ل فته يتفم لاق شرعي فحسب . 
: - ورد لفظ: (حفظ مال) فهل يدخل فيه الوثائق بذكر الحقوق» وحفظها؟ 
لكى يكون التعريف جامعاً لأفراده؛ لأنها تحفظء كما يحفظ المال. قال 
يعدي اا إنها لا تدخل فيه؛ إذ إنها ليست أموالاً في حد ذاتها. 


= والقارئ: مجلة الأحكام الشرعية (ص4١5)غ‏ مادة: .)١١١۷(‏ 

)١(‏ كالعدوي المالكي؛ إذ يقول في حاشيته على شرح الخرشي (/ ٠‏ » و«والحاصل أن 
الوديعة لا تطلق على ا لا لغةء ولا اصطلاحاً». ويقول اشا «إن اصطلاح 
الفقهاء أن الوديعة اسم لما يودع لا للويداع». ويقول قاضي زاده من الحنفية: (الظاهر 
أن الوديعة في الشريعة أيضا هي المال المودع الذي يغرك عدن الان لا 1 
التسليط على حفظ المالء وأن التسليط على حفظ المال هو الإيداع». راجع: تكملة 
فتح القدير (/ا/١50).‏ 


التمهيد: التعريف بالا يداع: والوديعة 





وقال بعضهم: تدخل فيه مجازاًء لكونها تتضمن المال» وتحفظ 
اجه 6 أى لان الوثقة مرل راه حفظه أل ما ف 

٥‏ لم يتناول غير المال: الوثائق ‏ ما عدا تعريف بعض المالكية» . والشافعية 
للوديعة بالمعنى المصدري» والاختصاصات”" ‏ ما عدا تعريف الشافعية 
للويداع» والوديعة بالمعنى .المصدري . 

5 - لم يشترط معظم التعريفات في المال أن يكون مما ينقل» بينما اشترطه 
فيه تعريف بعض المالكية. ظ 

۷- قيدت بعض التعاريف حفظ المالء أو ااا بلا_.عرضء أو 
أجرة» بينما أكثرها لم تعتبر ذلك القيد.. 

۸ - يظهر جلي .أن تلك التعريفات متقاربة جدا في مضمونهاء. وإن. اختلفت 

فى ألفاظها . < 

ل ,1 يراع فيها المعنى اللغوي» ومراعاته .أولى. 
بعد هذا كله يمكن القول: بأن الإيداع عقدء لا الوديعة؛ لأنها مختصة 

بالعين المودعة في اللغة» وفي النصوص الشرعية ؛..إذ لم يرد فيها ما يدل على 

استعمالها بمعنى الإيداع» اط على الإيداع. يخالف ما أطبقت عليه كتب 

اللغة» والنصوص الشرعية» لذلك يقول العدوي المالكي““ (ت۱۱۸۹ه): 

«والحاصل أن الوديعة لا تطلق إلا على الذات المودعة» لا على به ْ 

لول اطا ر . 
فالتفريق بين الإيداع والوديعة» وإطلاق هذا الأخير لق العين المودعة» 


.)١١5 1١ /5( راجع: حاشية البناني‎ )١( 
.)519/9( (؟) راجع: حاشية الدسوقي‎ 
سيأتي: المراد بها عند شرح التعريف. ظ‎ )۳( 
هو: الشيخ علي العدوي الصعيدي المصريء عالم فاضل» له ا كثيرة على‎ )٤( 
: اس وغيره» أول من تولى مشيخة المالكية بالازهرء 5-0 8١ه. راجع‎ 
.)۲۹۲ /۲( الحجوي: الفكر السامي‎ 
.)٠١8/5( راجع: حاشيته على شرح الخرشي‎ )5( 


التمهيد: التعريف بالا یداع والوديعة 





واختصاصها بها أقرب إلى الصواب» وأولى: بالقبول؛ إذ فيه مراعاة للحقيقة 
اللغوية» والنصوص الشرعية» بحيث يناسبهاء ويتفق معهاء وإن كان لا مشاحة 
في الاصطلاح . 
بعد هذه الملاحظات لا يسعنا إلا أن نحاول تعريف الإيداع فنقول» 

هو: عقد يقتضي دفع ملك أو اختضاص من المالك. أو نائبه إلى آخر 
شرح التعريف : 
الفظ: (عقد) جسن فى التعريف يشمل العقود كلهاء وخرجت» ما عدا 
عقد الإيداع بقولنا: (دفع 5 أو اختصاص من المالك» أو نائبه إلى آخر 
لحفظه)؛ لأن الدقع هنا مخضوص هو دفع المودع أو نائبه الملك6 أو 
الاختصاص لحفظة فقطء. دون التصرف فيه. ولفظ: «ملك» كما يتناول المال» 
كذلك يشمل كل ما ليس بمال في حد ذاته» ولكنه يقوم مقامه» بحيث قد 
يتضمن المال ويحفظ لأجله. أو يتمول» ويحفظ لأجل ما فيه كالوثائق 'نذكر 
الحقوق وحفظها ‏ بل هي الآن ا هم الودائع في البنوك التجارية كالسندات» 
والكمبيالاات» وهي ليست أموالاً فى خد ذاتهاء ولكنها وثائق بذكر الحقوق 
وحفظها ؛ فإن الملك هو: «حكم شرعي يقدر في عين» أو منفعة يقتضي 
تمن من ينسبب إليه من انتفاعه» والعوض عنه من حيث هو كذلك»'. 
ولفظ: (اختصاص) يراد به كل ما له احترام» وينتفع به وإن كان ا 
كالخمر ‏ المحترمة عند الذميين» وجلد ميتة يطهر بالدباغ» وزبل» وكلب معلم. 
وخرج به كل ما لا اختصاص فيه كالكلب الذي لا يقتنى. ولفظ: (المالك) 
هو: المودع ‏ بكسر الدال ‏ الذي يدفع الملك» أو الاختصاص. ولفظ: 
(نائبه) من ينوب عننه كالوكيل» والولي. ولفظ: (آخر) یراد به الوديع؛ أو 

المودع - الدال ت الذي يقبل الملك أو الأخخصاصس ليكون غنده وديعة. 


)00 راجع ا 0 واا (ص 045 . 


١ : | 1١‏ ضمان العين المودعة 
EE‏ ڪڪ ج ڪڪ 


ولفظ : .(لحفظه) فيه إشارة إلى ما يقصد بعقد الإيداع وهو: (حفظ الملك› 
الاختصاص فقط دون التصرف فيه) . 


الظطلب الأول 
ضمان العين المودعة ظ 
إن الأصل في العين المودعة أنها أمانة في بك امود د بردي الدال - 
أي غر مفتهونة ب اء عله فاا تلفت من غير تد فبها ول تفر" 
في حفظها من قبل المودع» فليس عليه ضمان. 


هذا قول أك أهل العلم: روى ذلك عن 5 بكر (ت۱۳ه)» وعمر 
(ت٣۲ھ)»‏ وف (ت٠5ه).ء‏ وابن مسعود (ت۳۲ه)» ا (ٿت بعد 


٠/اه)‏ ون“ وبه قال: شريح (ت۷۸ه)» والحسن البصري (ت١١١ها)ء‏ وأبو 
الزناد ((رت560١ه)ء.‏ وابن أبى ل (ٿ۸٤۱ه)»‏ ومعمر ( ت٤ ۱١‏ ه)» الوا 


.١60١ص( التعدي في اللغة: تجاوز الحدهء والتفريط: التقصير. المصباح المنير‎ )١( 
مادة: (عدی» فرط).‎ .) ١/8 
وأما في الاصطلاح الفقهي : فالتعدي مق وجودي» وهو: فعل ما لا يجوز فعله. أو‎ 
التصرف في الوديعة. وأما التفريط فهو: أمر سلبي وهو: ترك ما يجب فعله من‎ 
الحفظ. راجع: النجفي: جواهر الكلام (۱۲۸/۲۷)» ومحمد جواد: فقه الإمام‎ 
(Ye ولا‎ ٠۲/۵ جعفر‎ 
فقد اتضح الفرق بينهماء إلا أن النتيجة 7 تترتب عليهماء والتي توجب: الضمان»‎ 
٠ واحدة وهي: التلف والهلاك المترتب عليهما‎ 
بيد أن البيجوري من الشافعية فسر التعدي فى الوديعة بالتقصير في حفظهاء‎ 
يقول: «أي : بالتقصير في حفظهاء بان يتعدى في تلفها». حاشيته ل عا‎ 
.)٥ /۲( قاسم‎ 
فيبدو أن هذا التفسير باعتبار الغاية» وهى: التلف والهلاك.‎ 

)۲( هو :. أبن الخطاب» أمير المۇمنين › الغا الثاني تقدمت ترجمته . 

)٠‏ هو: ابن أبي طالب» أمير المؤمنين» الخليفة الثالث. مات سنة ١٤ه.‏ و 
تقريب التهذيب T/5)‏ 

)٤(‏ هو: د الله الأنصاري» مات الح SS‏ أبن حجر : لوج ل 
(ص١١1١).‏ 


ضمان العين المودعة 
(ت ۱٥۷‏ ه)» ل (ت٠٠١ه)»‏ وإليه ذهبت المذاهب الفقهية: 
الخ EET‏ والشا و م RET‏ والظاهري"'', 
(VW‏ 2 
والزيدي ّ 
وأما المذهب الإباضي فلم نعثر على باب الوديعة أو الإيداع في كتبه 
الفقهية . 
وعن علي» وعبد الله بن مسعود وا أنهما قالا: ليس على مؤتمن 
)00 
ضمان . ٠‏ 





امن 


هه 


ظ ٠‏ ا ع د حاو 0 
وروي عن عمر بن الخطاب َه أنه ضمّن أنس بن مالك" ' وديعة 


COEDS ANGER SAE O) 
»)۲۹۰ ۰۲۸۹/۲ والبيهقي: السنن الكبرى‎ »)۱١۷ /۷( وابن حزم: المحلى‎ 
والشيرازئ: الذي 00۷۷/700 والسهناض: رو القفياة 07 600 وان‎ 
. نقلاً عن الرافعي‎ )١١١ /۴۳( قدامة: المغني (۷/ ١۲۸)ء وابن حجر: التلخيص الحبير‎ 

(؟) راجع: السرخسي: المبسوط »)٠١9/١١(‏ والسمناني: روضة القضاة »)1٠۸/۲(‏ 
والكاساني: بدائع الصنائع (5/ 2»)5١١‏ والموصلي: الاختيار (7/ 70)» ومجلة 
الأحكام» مادة: (۷۷۷)» وعلي حيدر: درر الحكام (۲/ 770 7555). 

(۳) راجع: ابن الجلاب: التفريع (275594/7 ١٠۲۷)ء‏ والقيرواني: الرسالة (ص١2)779‏ 
وابن رشد: المقدمات (7/ 2)500. وابن رشد الحفيد: بداية المجتهد (7/ 2٠١0‏ 
27 والدردير: الشرح الكبير (۱۹/۳٤)ء‏ والشرح الصغير (0/ .)٠١‏ 

(5) راجم: الشيرازي: المهذب »)١//١5(‏ والنووي: المنهاج »)8١/7(‏ والروضة (5/ 
۷) والحصني: كفاية الأخيار 2)١7/7(‏ ومتن أبي شجاع (ص١١1١).‏ 

(5) راجع: القاضي : المسائل الفقهية »)۳١/۲(‏ وابن قدامة: المرجع السابق» وابن ٠‏ 
رجب : القواعد (ص59 ق”2)57 والبهوتي: شرح منتهى الإرادات .)55١/7(‏ 

(5) راجع: ابن حزم: المرجع السابق (۱۳۸۹۴۲ - 17941). 

0) راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار »)١18/0(‏ والسياغي: الروض النضير /١(‏ 


0 /5( راجع : الحلي : الجامع للشرائع (ص‌۳۲۸)» والعاملي : مفتاح الكرامة‎ (AN) 
.(*/0 ومعححمل جواد: فقه الإمام جعفر‎ 


() راجع: عبد الرزاق : المرجع السابق (۸/ 2)١1857‏ وابن المنذر: المرجع السابق. 
(٠)هو:‏ خادم رسول الله لَه مات سنة ۹۲ه. ابن حجر . تقريب التهذيب (ص6١١).‏ 


ضمان العين المودعة 





ذهبت من بين ماله" . وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد (ت١154ه).‏ 


تَيْد أن العلماء قالوا: ما روي عن غمر ذه محمول على التفريط من 
- أنس بن مالك وله في حفظها. يقول البيهقي (ت108ه): «يحتمل أنه كان 


فرط فيهاء فضمّنها إياه بالتفريط”"'» ويؤيده ما روي عنه من أنها لا 
1 2 : 


أن الرواية عن الإمام أحمد هي مرجوحة في المذهب في مقابل 
3 التي قل صححها القاضي PGA‏ 
Ss‏ بان المروي عن عمر ذه لا ينافي قول 


| قثن أهل العلمء ادل إيتفق تمق معه» فيصح قول القائل: «وهو إجماع فقهاء 
اا ظ 1 ) 


وأما إذا تعذى المودع - بالفتح ‏ فيهاء أو فرط في حفظهاء فتلفت» 
فعليه ضمانها دون خلاف» بل هو مجمع عليه , بين الفقهاء. وقد أشار إليه ابن 
قدامة (رت١٠7كم)‏ عر لاف غل : 


فتبين بوضوح أنه كما لا خلاف بين الفقهاء اف أن الین البرت ا إذا 
هلكت بسبب التعدي» أو التفريط في حفظها من قبل المودع» فضمانها عليه» 
كذلك لا خلاف. بينهم في أنها في حالة التلف والهلاك دون تعدء أو تفريط 
في حفظها منهء مح امبرو ب ظ 


)١(‏ راجع: عبد الرزاق: المصنف )۸ ۲)/) وابن N‏ الإشراف »)١75/75(‏ وابن 
قلأمة : المغني .(YA* /V)‏ 

(۲) راجع: السنن الكبرئ ۲۹۰/0)ء ويراجع : السمناني: روضة القضاة (T*A/Y)‏ 
.)5١/5(‏ وابن قدامة : المرجع السابق. 

(۳) . راجع: ابن حزم: المحلى (۱۴۷/۷). 

(5) راجع: المسائل الفقهية (5/ ١‏ 7). وابن قدامة: المرجع ا 

() راجع: الشيرازي: المهذب /٠٤١(.‏ ۱۷۷). 

(0) راجع: المرجع السابق (۲۸۱:/۷). 


ضمان العين المودعة ره؛" / 





الآدلة 


يدل على كون العين المودعة أمانة في يد المودع ‏ الكتاب» والسنّة 
والآثار من الصحابة» والإجماع» والمعقول. 


أولاً: الكتار 

قوله تعالى: اما عل الْمَحْسِنِينَ مِن. سيل( [التوبة: ١‏ 

وجه الدلالة: أن حفظ الوديعة معروف» وإحسانء فإذا حفظهاء ولم 
يتعدء ولا ضيّعء فق أحسن» فالمودع محسن» والمحسن لا ضمان عليه . 
ثانياً: السنّة : 

ا اوا وو د ت عن اة موجن ا ا 
قال : «من فت قات نا عليه 


)0 راجع : : ابن حزم: TT‏ (۷/ ۱۳۷ م۱۳۸۹( . 

(۲) أخرجه ابن باجوادي الد كات الفيدقات» اب الود ۰/۳ ۸۰ ح6۱( 
والبيهقي في: السنن الكبرى (3589/5) من طريق أيوب بن سويد عن المثنى عنه به. 
به معت الان المكق هو القيزاخ» بالتهملة والمرحدة العا - فال الان فن 
الضعفاء (ص49): «متروك الحديث»» وضعفه أكثر من واحد كما ذكره الذهبى فى 
ميزان الاعتدال (۳/ 470). وقال البوصيري في: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه 
(/541): «هذا إسناد ضعيف لضعف المثنى» وهو ابن الصباح» والراوي عنه». 
واعتمد الحافظ فى التلخيص (۳/ )١١١‏ قول النسائىء فقال: «هو متروك». وقال فى 
تقلت ااا م 181:4 لقع قو علط اه كان ا 1 
وأيوب ين سويد هو الرملى: «صدوق يخطيع» كما قاله الحافظ فى التقريب 
(ص8١١).‏ ْ ْ 
هذا وفك انت امو اة احرج الريوش ف السننن ۸۹70© وتان انها 
محمد بن عبد الرحمن الحجبى عنه به قرفوها بلقل «لا ضمان على مؤتمن». أ خر جه 
الذارقطى :في الشدن 21/0 6۷ و اله ف الح الكترى (15/590) 
من طريق يزيد بن عبد الملك» وقال: (إسناده ضعيف». 
قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل (785/65): «قلت: ؤعلته الحجبي هذاء فقد 
أوردهٍ افن ادق حاتم في: الجرح والتعديل (۳/ ۳۲۳/۲)ء ولم e‏ 
تنا : ويزيد بن عبد الملك هو: النوفلي› وهو ضعيف . ش 


| ضمان العين المودعة 
کڪ إا لل ب 22 
“N‏ 


وجه الدلالة: فالحديث نص في الموضوع؛ إذ نفى النبي ية عن المودع 
الضمان. 





ثالثاً: الآثار من الصحابة : 
منها : 
أ- عن جابر أن أبا بكر الصديق َيه قضى في وديعة كانت في جراب"'"'. 
فضاعت من حرق الجراب: «أن لا ضمان فيها»”''. 
ب - عن القاسم بن عبد الرحمن بن علي وابن مسعود وي قالا: «ليس على 
ال ا 
رابعاً: الإجماع : 
فقد أجمع الفقهاء على أن العين المودعة أمانة بيد الوديع ‏ أي: غير 
مضمونة عليه إلا إذا تعدى فيهاء أو قصر في حفظها. يقول الشيرازي 
(ت١٦۷٤ه):‏ «وهو إجماع فقهاء الأمصار»*“) ويقول اا ق 
لهي أمانة عند الجميع)” 2 ويقول ابن .رشد الحفيد (ت5056ه): «وبالجملة 


= قلت: فهذه ثلاث طرق عن عمرو بن شعيب» وهي وإن كانت ضعيفة فمجموعها مما 
يجعل القلب يشهد بأن الحديث قد حدث به عمرو بن شعيب» وهو حسن الحديث» 
لا سيما وقد روى معناه عن جماعة من الصحابة» ساق البيهقي أسانيدها إليهم». 
)١(‏ بكسر الجيم وفتحهاء الكسر أشهر وأفصحء وهو: «وعاء من جلد معروف». 6 
النووي: تحرير التنبيه (ص۸٦۳)‏ . 
(۲( أخرجة البيهقي في : السئن (0 من طريق سعيد بن منصور. نك 
التلخيص (۳/ :)١١١‏ «إسناده ضعيف». 
)۳( اي المصنف: باب OAD‏ أثر: (١۸٤۱)ء‏ والبيهقي 
فی : السئن الكبرى (7589/5). 
5( راجع: المهذب .)١71//١5(‏ 
)٥(‏ هو: علي بن محمد بن أحمد الرحبي» أبو القاسم» ويعرف بابن احا الحنفي» 
فقيه» مات سنة 5444ه. ومن آثاره:. روضة القضاة وطريق النجاة. راجع: كحالة: 
معجم المؤلفين. (17/ .)۱۸١‏ 
7( ايع روضة القضاة (؟82/7١5).‏ 


خراج العين المودعة 1/1 
فالفقهاء يرود بأجمعهم ا لا ضمان صاحب الوديعة إلا أن يتعدى؛) 0 


امسا التعتول: 
مله 

5 ا اب اي وب 0 ولا ؤثيقة 
فلا يضمدن»؟"'. 

ب «أنه يحفظها للمالك فكانت يد كيده»”" , 

ج - أن حفظ الوديعة معروف وإحسان؛ لأنه إنما يحفظها “لضاحبها متبرعاً من 
غير نفع يرجع عليه»: فلو لزمه الضمان من غير عدوان الامتنع الناس من 
قبول الودائع. وزهدوا: فيهاء فيؤدي إلى قطع E‏ وذلك مضر 
بجا عن اننا نل 





0 المطلب الثاني 


خراج العين المودعة 

عرفنا فيما سبق أن التعدي في العين المودعة يترتب عليه الضمان؛ فإنه 
سبب يوجبه» وهذا متفق عليه بين الفقهاء. والتعدي الموجب للضمان» 
والمؤدي إليه هو: فعل ما لا يجب فعله. أو التصرف في الوديعة من قبل 
الوديع 8 نوع من أنواع التصرف الغير المأذون له فيه. وبعبارة موجزة 0 
التجاوز عما يقتضيه إطلاق عمد الإيداء . | 

وعليه؛ فإذا تصرف الوديع فيما أودع إليه من عين» وذلك كما إذا حمل 
على دابة الوديعة فحلاً» فولدت» أو أجرهاء فتحصلت منها الأجرة» وكذلك 
إذا اتجر بها إن كانت نقوداًء أو عروضاً ‏ فربح» أو تحضل منها ربح . 


)01( راجع : بداية المجتهد .)١١١/۲(‏ 

(۲( راجع : السمناني: روضة القضاة .)٦١۸/۲(‏ 

(6) راجع: الشيرازي: المهذب (5١//الا١).‏ 

.)18١ /۷( راجع: الشيرازي: نفس المرجع السابق؛ وابن قدامة: المغني‎ )٤( 
راجع: النجفي: جواهر الكلام (۲/ 787) ط: حجرء إيران.‎ )٥( 


a‏ خراج العين المودعة 
كشع 5١_لس‏ سل _ مس ل لل ببسب ب بيس 


فما حصل من التصرف في العين. من ولدء وأجرةء وربح» فهو نوعان:. 

النوع الأول: الخراج المتولد من الأصل؛ كالولدء والصوف» واللبن 
وغير ذلك: فقد صرّح الحنفية بأنه يكون لصاحب الوديعة”''» وإليه ذهب 
الشافصة0) ال ا 3 والإما 0 < 

5 المالكية» والظاهرية فلم يصرحوا بذلك» ولكن يمكن القول: 

بأنهم مع بقية الفقهاء. وذلك قياساً على الغصب» بحيث قاس الفقهاء 
فق المذهبيه المالكن عير ال لها عن في الل س ال ضر 
فكذلك المتولد هنا على المتولد منهء :ولا خبلاف. بين الفقهاء في المذهب في 
نطالو اك المشكيتر ين انق لاس قاو اننا مسي نا ررد إلا رامعا د 
الصوف» واللبن وغير ذلك» فكذلك في أحد القولين”" .. 

وأما الظاهرية فإن حكم الوديعة بعد التعدي حي حك الغخصب 
عندهم. ومنافع المخصوب› قط 6 منه» وثمرته كل ذلك للمغصوب منهء 


000 راجع: السرخسي: المبسوط ,.)155/1١(‏ والسمناني : روضة المَضاة 2225/00 
والبغدادي : ei E‏ الضمانات (ص/17/87) 2 ومجلة الأحكام» مادة: (1/48). وعلي 
006 ا درر الحكام (۱۹/۲). 


e (¥)‏ المهذب (AVVO‏ مع التكملة. اوفيه : (وإن ولدت و كان 
الول ابا 
e‏ 


(5) راجع ابن لوف الج لار( ۷0 : 

)0( .المحقق الحلئ: المختصر النافع (ص١١٠)ء‏ وفيه: «ولو SS‏ كن 
ضمن» وكان الربح للمالك» وإذا كان ذلك كذلكء. فالنماء المتولد من الأصل من 
باب أولن كذلك. 

(”) يقول العدوي: «.. أن الغاصب إذا اتجر بالدنانير مه مثلاً وتحصل منها ربح فهو لهء 
فإذا كان به فأولى اوت راجع : عاتاعان عا الطالب 
الرباني (۲۳۱/۲). 

(۷) راجع: ابن المقدمات e‏ وابن رشد الحفيد: بداية المجتهد 0 
حضف لض 4 3 EE‏ 


(۸) راجع: ابن حزم: 000 Orte: A/V)‏ 


ولا حق للغاصب في شيء من ذلك .عندهم. يقول ابن حزم (ت٩٥٤ه)‏ معلل 
ذلك بقوله: «لأن كل ما تولد من مال المرء فله»"'' بل وجعله أصلاًء وقاعدة 
كلية؛ إذ استهل كلامه بكلمة (كل). العاليف المعهود في الفقه الإسلامي 
أن الكلام الذي استهل بكلمة (كل) انسجب عليه مفهوم (الكلية». _ 
ظ وإذا كان الأمر كذلك فيندرج تحته كل ما يتولد من مال المرء بأي عقد 
من العقودء ولذلك نجد نفس التعليل في العقود الأخرى كالبيع مة مثلا كما 
رأينا فيما تقدم -. 
تخد هذا یکنا أن تقول: ا اا ی ات 
المتولد من المال المودع الصاحيه:. 
النوع الثاني: الخراج الخاضل من المال المرع 1 ا المتولد منه ؛ 
كالأجرةء والربح» وغير ذلك. 
اختلف الفقهاء حوله على- أربعة. أقوال: 
القول الأول: إنه لصاحب الوديعة: وهو مروي عن ابن عمر (ت ۷٣‏ اء 
ان (ت١٠١1ه)‏ مولاه» وأبي قلابة (ت٤١٠ه)"»‏ وبه قال بعض المالكية في 
بعض الصور" ٠‏ والشافعية ٠“‏ وإسحاق (ت ۲۳۸ف والإمام أحمد 
ات 4 1ه) في رواية. وأصحابه على الصحبح من المذهب في قول 





. 011 NYA راجع: المحلى‎ )١( 

(۲( 0 ابن المنذر: الإشراف (7//ا1). ظ 

() إذا كانت الوديعة غرضا إنااعطلقا + وإنا تال لما حك قبل البيعء كنات وإن 
كانت عيئاً عند بحعضهم . . راجع : المواق: التاج والإكليل (6/ «(YY‏ وشرح الزرقاني 
»)١١5/(‏ وشرح الخرشي 0 ٠»ع‏ والنفراوي: الفواكه الدواني (۲/ 1۱۸۷ء 
c۸۸‏ والتسولي: شرح التحفة (۲/  .)2589‏ 

0( : النووي: روضة الطالبين «(To1/D‏ 5 تكملة المجموع (۱۲/ 1۹4( 

ا مغني المحتاج (۸4/۳)ء والرملي: نهاية المحتاج ..)١78/5(‏ 
(0) راجع: ابن المنذر: المرجع السابق. 


(1) راجع: أبا الفضل: مسائل الإمام ابن حنبل ٤٤۸ .1741//١(‏ 404 37 0° 
۳ ۳ م147١).‏ وعبد الله بن أحمد: مسائل الإمام أحمد. بن حنبل - 


٠ ۰‏ خراج العين المودعة 
حت 77<<ك---722 222222271 2 ي ج يي ڪڪ ڇڪ 


والتاهريه"" وو ال و 


القول الثاني: إنه للوديع وهو المودع - بالفتح -: وهو مروي عن شريح 
(ت۷۸ه)» والحسن البصري (ت١٠٠١ه)»‏ والشعبي (ت١١١1ه)»‏ وعطاء بن 
أبي رباح (ت5١1١ه)»‏ والنخعي (ت٦۹ه)ء‏ وربيعة ؟“ (ت175ه)ء ويحيى 
الأنصاري (ت55١ه)”“'»‏ وبه قال الإمام أبو خنيفة (ت١6١ه)ء‏ وأصحابه" 
والشوري (ت57١ه20",‏ والإمام الليث (ت11/6اه)!", والإمام م مالك 
(ت۱۷۹ه) و لاد ا O‏ 


= (صغ594. ۳۰۸ ۳۱۳ ٥۹٠۱ء‏ ۷٤١۱ء .»)١17‏ وابن تيمية: مجموع الفتاوى 
)° 1°( والبعلي : مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية (ص77/4)» وابن رجب : 
القواعد (صض٦١٠ء‏ ۷ ۱۷۳ ق۸۲)». والبعلي: الاختيارات الفقهية e‏ 
والمرداوي : الإنصاف .2)5١9/5(‏ 

(41“فناسا على منافع المغصوب؛ لأن حكم الوديعة بعد التعدي فيها حكم الغصب 
١‏ كمأ سبق . 

)¥( قياساً عل منافع الغصث؟ لأن الجامع بينه وبين التصرف في الوديعة دون إذن 
صاحبهاء هو : التعدي؛ ااا عدد عضي ا راجع: : ابن المرتضى : 

.0 ال ر الرعار 00 والشياغى الروظن: النضير (6/ 1:8). 

(۳) راجع: الحلي: المختصر النافع (ص0١19١).‏ 2 

(6) هو: ابن أبي عبد الرحمن» أبو عثمان المدني» المعروف بربيعة الرأي» فقيه مشهورء 
مات سنة 15١ه.‏ راجع: ابن حجر: تقريب التهذيب (ص7١3).‏ 

)0( 5 عبد الرزاق: المصنف »)١187/8(‏ وابن المنذر: الإشراف (؟7//ا7١).‏ 

(5) راجع: السرخسي: المبسوط :»)١١7 01١١/1١١(‏ والموصلي : الما ر و لار 
aT‏ آفندي: مجمع الأنهر )٤۷۳/۳(‏ ط: دار الكتب العلميةء 
والحصكفي : الدر المنتقى (۲/ ١٤۳)ء‏ والبغدادي: مجمع الضمانات (۲/ ۷۷)» وعلي 
حيدر: درر الحكام .)۳١۹/۲(‏ 

(۷) راجع: عبد الرزاق: المرجع الحا وابن المنذر: المرجع السابق. 

(۸) راجع: ابن رشد: بداية المجتهدٍ ١/7و‏ والمواق : ا والإكليل /٥(‏ 00). 

(9) قيد بعضهم الوديعة بكونها عيئاً» أو كانت عرضاً وحدث الربح بعد البيع. راجع 
سحنون: المدونة (5/ »)١994 - ١8‏ وابن الجلاب: التفريع (۲/ ١۲۷)ء‏ وأبن عبد 2 
الكافي (؟5/5١2)8‏ وابن رشد: المرجع السابق» وابن جزي: القوانين الفقهية 
(ص۳۲۲)+ ومختصر خليل )١51/7(‏ مع جواهر الإكليل» والمواق: المرجع 
السابق». وميارة: الإتقان والإحكام وحاشية ابن رحال .عليه (۱۸۹/۲)» وشرح - 


خراج العين المودعة دا 





والحنابلة .في قول .. وبعض الزيدية" . 

ثم هؤلاء اختلفوا في: هل يطيب له» أو يتصدق به؟ 

فذهب شريح» والنخعي» والإمام أبو حنيفة» وزفر» ومحمد بن الحسن 

من أصحابه» والزيدية إلى أنه يتصدق: به؛ لأنه حصل له بكسب خبيث؛ فإنه 

ممنوع من التصرف في: الوديعة e‏ کت ب س لی ننه 
فلا يطيب له. 

وذهب الحسن البصزي» وأبو يوسفة والإمام الليث والإمام مالك» 
والتحتائلة إلى أنه ل يكصندق نه لأنه بالعممان: قد لک فک ن خا م على 
ملكهء وضمانه» فيطيب له: 
غير أن أبا يوسف قيد استحقاقه الربح برده الوديعةء أو أدائه الضمان 

وقال بعض باتك المالكية: «وإنما يظيب له الربح إذا رد رأس المال 
كما هوء وإلَا فلا يحل له منه قليل» ولا کثیر»". 

القول الثالث: إنه لهما ا اا الوديعة» 50 على قدر 
النفعين بحسب معرفة أهل ا يققهنا نه نينا الفا رية: وهر فقول 
للومام أحمد (ت١١٤۲ه)»‏ وأصحابه. وهو اختيار ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» وهو 
أصح الأقوال عنده”*'» وكذلك هو قول للإمامية””'. 


= الزرقاني »)٠٠١/١(‏ وشرح الخرشي (5/ 2.22١١‏ والنفراوي: القواكه الدواني (؟/ 
».)1١88 ۷‏ والتسولي: البهجة (۲/ .)58٠١‏ 

)١(‏ راجع: ابن تيمية: مجموع الفتاوى .)٠١١ /١(‏ والبعلي: مختصر الفتاوى المصرية 
(ص۳۷۹) والاختيارات الفقهية (1517//5). 

(۲) قياساً على منافع المغصوب - كما سبق -. راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار (0/ 

.)5٠ 5 /7( والسياغي: الروض النضير‎ (۷۷ ٠ 

2 جع جع: المراجع السابقة (ص٠56).‏ 

)0( 3 ابن تيمية: المرجع السابق؛ والبعلي: المرجعين السابقين. 

(4) راجع: الطوسي: تهذيب الأحكام (7/ .)18١‏ 





00 خراج العين المودعة 
حم Ka‏ ج يي بي يب يي اك 


القول الرابع : إنه ليس لواحد منهما» فيجب التصدق به: وهو قول 
للإمام أحيد رك ؟ لمان امعان 


سيب الخلاف: 

بالتأمل في بات اا الفقهاء وفيما 7 به من ٠‏ الأدلة والتمعن 
فيهاء يبدو أن سبب الخلاف بينهم هو اختلافهم في .النظر إلى اعتبار الأصل. 
أو التصرف» أو كليهماء أو اعتبار التصرف فاسداً. 

فمن اعتبر الأصل؛ لأنه حصل منه الربح وغيره من الخراجء» ‏ وكل ما 
يتولد من مال المرء فهو له قال: هو لصاحب الوديعة. ‏ 

ومن اعتبر التصرف الذئ هق ااب ن تحصيله. والضمان ا 
على ذلك التصرف» قال: هو للمتصرف الضامن وهو المودع - بالفتح -. 

ومن افر الاضل: لته فا فى ي قال: هو لهما 
بادا على دار كما کین بعر بن ا ر ل 
وعبيد الله . 

- ومن اعتبر التصرف في الوديعة فاسداً؛ لان ' المودع تصرف في ملك 

الغير ذون إذن من صاحبهء قال : يجب التصدق بهء أو هو لبيت المال 9 . 


الأدلة 


أولاً: حجة القول الأول: 
احتج أصحابه القائلون: بأن الخراج خف ا الغير 0 
منه لصاحب الوديعة» بما يأتي : 
1 أن الوديعة ملك للمودع - بكسر الدال ل. وما حصل منها من نفع› أو 
ربح» أو فائدة خراج لهاء فيكون لمالكها؛ لأن كل ما يتولد من مال 


)١(‏ راجع: المراجع السابقة للمذهب. 


(۲( راجع : ابن رشد: e‏ المجتهد )۷/۲ 0 ا موك الفتاوى ( ۴۰ 
١9‏ ). 


انيد ایو س Cer)‏ 


الا 





لفو فيي لن 

قياساً على نماء الأعيان""» فكما أن النماء المتولد.فئن العين يكون 
لصاحبها اتفاقاًء فكذلك النماء غير المتولد منها قياساً عليه» لاشتراكهما 
في النماء. 


حجة القول الثاني : 

احتج أربابه القائلون: بأنه للوديع بالآتي: 

«هذا غير متولد من الأصل» بل هو واجب بالعقد» فيكون للعاقد”" 
وهو الوديع . ظ 

«آن ضمان الوديعة زمن الاتجار ‏ في حالة الاتجار به من المودع؛ إذ 
لو تلفت لضمنهاء د (الخراج بالضمان) ‏ أي: أن من عليه 
الضمان ب يستحق الربح)”"" 


ظ الس با ماله م بدخل على طلب الفضل» > وإنما قصد 


حفظه فقطء فلم يكن له من الربح د 


اش على «الغعاصب إذا اتجر مشلا وتحصل منها ربح فهو له 
فإذا كان الغاصب له الربح» قأولى المودع» . ظ 

حجة القول الثالث : ) 

احتج أصحاب هذا القول القائلون: بأن ما حصل: من 59 من الفوائد 


للوديع والمودع. بما فعل عمر بن الخطاب مع ولديه عبد الله وعبيد الله . 


(000 
000 
(۳) 


40 
(0) 


راجع: البعلي: الاختيارات الفقهية (ص57١).‏ 
راجع: السرخسي: المبسوط .)١١١/١١(‏ 
راجع: النفراوي: الفواكه الدواني (۲/ ۱۸۷)ء والآبي الأزهري: جواهر الإكليل (۲/ 


راجع: الحطاب: مواهب الجليل (0/ ١٠٠)ء‏ وشرح الخرشي ..)۱١١/١‏ 
راجع: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (71/17؟). 


1£ ا < خراج العين المودعة 
وقد :سبق سان ذلك فى بحت الفرض 3 
رابعاً: حجة القول الرابع 

احتج أربابه القائلون: بأن الربخ ليس لأحد من الوديع والمودع فيجب 
الضف ان الربح الحاصل من الاتجار بالوديعة ربح خبيث"؛ لأنه 
حصل بكسب < حسث ؟ فإنه - أي : الوديع - ممنوع من التصرف فيهأ يا فيجب 
التصدق به. 





مناقشة الأدلة 


أولاً : مناقشة ححة أصحاب القول الأول: 


نوقش الدليل الأول وهو: الوديعة ملك العو وما حصل منها من 
ربح وفائدة. خراج لهاء > فيكون لمالكها : : 

بأن ذلك له يخالف عموم القاعدة: (الخراج بالضمان)؛ الان الضمان 

لوم .دون المودع بلا .ريب» ومن عليه الضمانء يجب أن يكون 

ا 

ابيب عنه: بأن الضمان الذي يجب أن يكون بمقابله الخراج لا بد وأن 
يكون قائما على سبب مشروع»› وهو الملك» أو الإذن من المالك؛ إذ لو لم 
يكن كذلك يترتب عليه ما يأتي : 

آ مخالفة ها بورد شه انض الفاعدة وهو الملف , 
یا اليج رامنا | تأحكلوا اترلك . ك r‏ 31 3 تكرت 
رة عن راض ینک [النساء: 79]. 


.)57"1١ انظر: (ص5759.‎ )١( 

(؟) راجع: البعلي: الاختيارات الفقهية (ص47١)..‏ 

(۳) راجع: السرخسي: المبسوط .)١١١/١١(‏ 

)٤(‏ راجع: السبكي: تكملة المجموع (۱۹۹/۱۲ء 2273١7‏ والزركشي: المنثور في 
القواعد (۲/ »)١١١‏ وابن نجيم: الأشباه .والنظائر (ص١15١).‏ 


خراج العين المودعه 








فالآية تشير إلى أن التجارة في الأموال عن التراضي سبب لإباحة 
أكل الأموال. وأما إذا لم تكن التجارة مبنية على التراضي» بل على 
العدوان والتعدي» فتكون سا لأكل المال بالباطل. وهو منهى عنه بنص 
الآية. < | 

- أكل مال الغير بغير طيب نفس منه» وهو: منهي عنه شرعاًء يدل 

عليه قوله بَكِةِ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» 

فتبين أن الضمان الذي يجب في مقابله الخراج لا بد من أن يكون ناشثا 
عن سبب مشروع »› وهو ليس كذلك هنا؛ إذ هو نشأ عن التعدي في الوديعة 
دون إدن من صاحبها . 

ونوقش الدليل الثاني وهو: قياس النماء غير المتولد كالمنافع» والفوائد 
على النماء المتولد كالولد: 

بأنه قياس مع الفارق؛ فإن النماء المتولد سببه : الأصل› وأما النماء غير 
المتولد فسببه: العقد" . 

أجيب عنه: بأن الجامع بينهما هو حصوله من الأصل سواء كان متولداً 
منه أم لا 
ثانياً: مناقشة حجة أصحاب القول الثاني : 

نوقش الدليل الأول وهو: الخراج هنا غير متولد من الأصل؛ > بل هو 
واجب بالعقد فيكون للعاقد: 

بأنه وإن لم يكن متولداً من الأصل؛ فإنه مستفاد منه. هذا من جانب. 

ومن جانب آخر: أن العقد على مال الغير دون إذن منه عمل محرم» فما 
حصل بسببه» حصل بعمل محرم» فلا يكون سبباً للإباحة'' ‏ أي: لإباحة مال 
الغير. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) راجع: ابن تيمية: مجموع الفتاوى (170/80). 


ا سا اساسا 
حت س بي 


ونوقش الدليل الثاني وهو: من عليه الضمان يستحق الربح» وهو هنا: 
الوديع» فله: 

بما أجيب عن مناقشة الدليل الأول للقول الأولء وهو: أن الضمان 
الذي يكون بمقابله الخراج» لا بد من أن يكون مستنداً إلى حالة مشروعة 
كالمفلك» أو الان من الماللك:.: وآما إذا كان مدا إلى حالة غير مشتروعة 
كالتعدي» فيكون الضمان جزائياً - أي: ضمان التعدي.. ومن عليه هذا النوع 

من الضمان كيف يستحق الربح؟ ' هل ضمان التعدي» وجزاؤه هو: حصول 

المتعدي على الربح والفوائد؟ أليس فيه حث» وتشجيع على الاعتداءء 
والتعدي في مال الغير بغية حصول الفوائد والمنافع» بل أليس من الواجب أن 
يمنع من أن يجني ثمار تعديه؟ بالإضافة إلى ما سبق.. < 

ونوقش الدليل الثالث وهو: أن المودع قصد حفظ ماله فقطء يكن 
له من الربح شيء: 

بن الغرض الأساسي هو : حفظ ال وهو الأصل ا في حالة 
مراعاة قصد المودع . وأما إذا لم يراع ذلك» بل وتعدى الوديم فيها عن ررق 
الاتجار بها دون الإذن منهء فلم يبق ذلك الأصل على ما قصد من الوديعة . 
وبالتالي» فإذا حصل الربح بالتجارة فيها مثلاء يكون للمودع مع أصله؛ لأن 
ما يستفاد من المملوك هو لمالكه. 

هذاء وسلمنا بأن المودع لم يقصد ا لنفسه» ولكنه.كذلك لم 
يقصده و انانف يكون الربح الحاصل من ماله ليره ولا يكون له 
هو؟ هل من العدل أن يحصل المتعدي علي الربح لقاء تعديه الذي يترتب عليه 
الضمان الجزائي؟ ‏ 

ونوقش الدليل الرابع وهو: القياس على ازا إذا اتج بالدنائير 
مثلاء وتحصل منها ربح فهو لهء فكذا المودع من باب أولى - بوجوه: < 
١‏ اكز الروم ااب في ایی مايه تاف وبين ادات 

الفقهية» فهو إذن قياس المختلف فيه على المختلف فيهء وها غير 

صالح للاستدلال به. 








۲ - أن كون الربح للغاصب مستدل عليه بظاهر النص: (الخراج بالضمان) 
وعمومه''» وقد حققنا فيما سبق أن الأخذ بعمومه يؤدي إلى مخالفة 
نصوص أخرى من الكتاب والسئّة» ومقاصد الشريعة. 

٣۳‏ أن كون الربح له يعارضه النص النبوي الشريف: «ليس لعرق ظالم 


203) 5 


ثالثاً : مناقشة حجة أصحاب القول الثالث : 


نوقشت حجتهم وهي : : فعل عمر ونه وقضاؤهء وبالتالي القياس 57 
وهو القراض» بما سبق في القرض فيمكن الرجوع هناك. ‏ 
رابعاً: مناقشة حجة أصحاب القول الرابع : 

نوقشت حجتهم. وهي: الربح خبيث» فيجب التصدق به: 

بأنه إما أن يكون حلالاً للوديع؛ لأنه ملكه بمقابل الضمان» فلا يلزمه 
التصدق به إلا أن يشاءء وإما أن يكؤن:حراماً.-عليه؛ لأنه: حصل من ملك 
المودع» فلا يحل له أن يتصدق بما لا يملك. وكذلك المودع إما أن يكون 
حلالاً له؛ لأنه نماء ملكه» فلا يلزمه التصدق بهء وإما أن يكون. حراماً عليه؛ 
ع i‏ اد بحل ل امدق ب لا 
٠ E‏ 


القول الراجح: 
اختيار أحد الأقوال يتطلب بيان أمرين : 
أحدهما: النظر في الحجج التي استند إليها أصحاب الأقوال الأربعةء 

وما أورد عليها من اعتراضات» ومناقشات» وما أجيب عنها إذا أمكن ذلك . 
الثاني : النظر في بعض النصوص من الكتاب» والسنّة» وهي : 

.)٤۹۷ /۲( راجع: ابن رشد: المقدمات‎ )١( 


)۳( راجع : أبن حزم . المحلى (9/ 5؟). 


ا 
ڪڪ ۱ 2227120771--2222222222رورررررررررر_ر_ر:--222.1-1-111ب7ب0ب07ب0ب7ب7بب2 +7 لسالس سٌشٌشٌٌششلةة اا 7_7؟7 7ب 7 ل 22 جلا 


يم سر سر 


ا الاي الو اي «لا تَأكُلوا أمولم بتڪم بابل 

أن ككرت حدر ن راض نک [النساء: ۲۹]. 
اسه O‏ 

أ- قوله يل «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه»""'. 

ب - قوله ڳ: «ليس لعرق ظالم حق»'. 
فبالنظر في الأمرين يتكشف ما يأتى : 

١‏ - أن جميع الحجج التي احتج بها الفقهاء أصحاب الأقوال لأسف 
ما ذهبوا إليه وردت عليها اعتراضات» وطعون» ونوقشت بوجوه عديدة 
مما أضعف الاحتجاج بهاء فلم تبق صالحة للاحتجاج بهاء إلا حجة 
القول الأول التي استطاعت الدفاع عنما نوقشت به من اعتراض. 

- أن النص من الكتاب العزيز قد أفاد النهي عن أكل المال بالباطلء إلا 
إذا كان ذلك:«من.طريق التجارةخن التراضى تين النائن »«فيكون إذن 
حلالاً. ولا شك أن الربح الحاصل من التجارة في مال الغير دون إذن 

ْ منه يدخل في أكل المال بالباطل . ! 

3 أذ التص الأول من السئة واضح في دلالته على عدم حل مال المسلم 
إلا عن طيب نفسه منهء فالربح الحاصل من الاتجار بمال الغير - أي 
المودع ‏ دون طيب نفسه -» وكذلك الكراءء وغيره من الفوائد والمنافع 
يتناولها نص الحديث . 

٤‏ - وأما النص الثاني من السئة فهو يفيد أن الظالم ليس له حق فيما كسبه 
من مال الغير. فلا ريب أن ما كسبه الوديع من التجارة في المال المودع 
عنده بغير الإذن من المودع ‏ ليس له فيه حق -. 
بعد هذا العرض والنظر يمكن القول: بأن ما يمكن اختياره من الأقوال 

هو الف الأول E‏ الخراج الحاصل ل الخين المكولك مه 

يكون لرب الوديعة. كما يكون له الخراج المتولد منه. 


. سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه‎ )١( 


الميحث الثالث 


الخراج بالضمان ق الرهن 


نتناوله كما تعودناء في تمهيد» ومطلبين : 
التمهيد: التعريف بالرهن. 

. المطلب الأول: ضمان المرهون. 
المطلب الثاني : خراج المرهون. 





U‏ التمهيد: التعريف بالرهن 


سست > 
التمهيد 
التعريف بالرهن 





وهو يشمل الحقيقة اللغوية» والشرعية له. 


أولاً:.حتقيقة الرهن اللغوية: 
أصل كلمة (الرهن) رهن: الراءء والهاءء والنون» أصل يدل على ثبات 
الشيء يمسك بحق» أو بغيره. هذا من ناحية أصل التركيب للكلمة. .© 
والرهن يطلق تارة على الحدث» وتارة أخرى على الشيء . | 
وأما الأول فهو: مصدر من رهن يرهن رهن فهو راهن من باب منع - 
يقال: رهن فلاناً أو عنده الشيء : أ جعله عنده رهناً. تقال ار ا 
ارتهن منه: أي: أخذه رهنا. 
وله عدة معان منها: 
-١‏ الثبوت» والدوام» والاستقرار: يقال: رهن الشيء: أي: ثبت.. ودام» 
واستقر. وهذا لازم. ئ ظ 
۲ - الحبس : يقال: رهنته المتاع بالدين رهنا: حبسته به. 
لاب ' الكفالة: يقال: يدى لك رهن : بريدون به الكفالة:. وأنا لك رهن : أعا: 
وأما الثاني فهو: مرهون تسمية للمفعول بالمصدر. يقول ابن سيدة 
ت458ه): «الرهن ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما آخذ منه). 
وتبعه غيره من اللغويين. ويقول الأصفهاني (ت507ه): «الرهن ما يوضع 


وسفة للدين» . 
وجمع الرهن: رهونء مثل: فلس وفلوس» ورهان: مثل سهم وسهام. 


التمهيد: التعريف بالرهن ۰ EV‏ 


0) 





والراهن: دافع الرهن» والمرتهن: آخذه» والشيء: مرهون» ورهين 

ويلاحظ أن ما قاله ابن سيده (ت108ه) أعم مما قاله الأصفهاني 
(مت”0١2ه)؛‏ فان ما قاله ابن سيده يشمل حبس شيء بشيء» وحبس شيء 
بدين. وأما. ما.قاله الأصفهاني فهو لم يتناول إلا حبس شيء بدين فقط. 


ثانياً: حقيقة الرهن الشرعية: 
ونعني ا هنا: الرهن الذي يحتاج إلى صيغة» وسمي بالرهن 
الجعلي› وأما الرهن الذي لا يحتاج إلى صيغة» وهو: “!تعلق الدين بالتركة» 
وسمي بالرهن الشرعي”. فهو لا يعنينا هنا. 
واختلفت عبارات الققهاء في بيان الحقيقة الشرعية للرهن» والتعريف به 
تبعاً لاختلافهم في بعض الأحكام المتعلقة.به. وفيما يلي تعريف الرهن بما 
عرّفه به الفقهاء في المذاهب الفقهية: 
ات تر الحنقة ا خا الى هونا ونع مك انحا 
ال کاو 0 ا 
؟- تعريف المالكية له بأنه: ابذزل من له البيع ما يباع» اوغ و 
) اشترط في العقدء وله و 
م تعريف e A‏ متمولة وثيقة بدين ابسن نيا 


)١(‏ راجع: ا تهذيب اللغة (5/5لا, »)۲۷١‏ مادة: (رهن)» وابن فارس: 
معجم مقاييس اللغة (؟/ 507)» مادة: (رهن)» والأصفهاني: المفردات (ص٤٠۲)»‏ 
مادة: (رهن)» والمطرزي: المغرب (ص۴*٠۲)ء‏ مادة: (رهن)» والرازي: مختار 
الصحاح (ص١2.)58‏ مادة: (رهن)» والنووي: تحرير التنبيه (دص5١2»)75‏ وابن منظور: 
لسان العرب (5//ا5/ا١. 42١508‏ مادة: (رهن)ء والفيومي: المصباح المنير 
(ص97).» مادة: (رهن). والفيروزآابادي: القاموس المحيط (ص١6١6١).»‏ مادة: 
(رهن). 

(۲) راجع: حاشية البيجوري .)775/١(‏ 

(۳) راجع: المرغيناني : الهداية )0577/١١(‏ مع البناية . 

.)۲۳٤ ۲۳۳ /٥( شرح الزرقاني‎ 62 


ا ئ ظ لمهي الل بالرهن 





عند تعذر وف 

٤‏ - تعريف الحنابلة له بأنه : «توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منهاء أو 
ا 

ه - تعريف الزيدية له بأنه: «جعل المال وثيقة في الدين يستوفى منه عند 
تعذره ممن هو E‏ أو : (اجعل عين مال وثيقة بدين ليستوفي منها 
عند تخر ائه مي هر غل . ) 

5 - تعريف الإباضية له بأنه: «بذل من له البيع ما يباع بحق علق عليه . 


التعريفات السابقة. للرهن بالمعنى المصدري : 

وقد عرّفه بعض الفقهاء أيضاً بالمعنى الاسمي : 
١‏ عرفه المالكية يانة: «مال قبض وا به فی د 
۲ - عرّفه الظاهرية بأنه: «وثيقة للمرتهن لينتصف إن مطل» . 


المقارنة بين التعريفات بالمعنى المصدري: 

.- هي متقاربة  كما يظهر جلياً للناظر فيها‎ -١ 

اي ووت الدرهر الد للقن ا ينها و لقعا رويك 
اا د ا التعريف الحنفي لهذا التعبير هو: 
الرهن؛ معناه: الحبس» ومقصوده: الاستيثاق» وهو لا يخصل في 
المذهب الحنفي إلا بالحبس الدائم. وهذا مقتضى العقد عنده أيضا”” . 


.)575/54( راجع: الرملي: نهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) راجع: ابن النجار: منتهى الإرادات .)٤٠١١ 2799/١(‏ 
(۳) راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار (0/ .)١١١‏ 

(5) راجع : السياغي: الروض النضير (۳/ .)١۷١‏ 

.)۷/١١( راجع: ضياء الدين: كتاب النيل‎ )٥( 

(5) راجع: شرح الخرشي .)۲۳٦/١(‏ 

(۷) راجع: ابن حزم: المحلى (5/ 7509 م۱۲۱۳). 

(۸) راجع: الموصلي: الاختيار (5/ 255 .)7١‏ 


E: 


(010) 


(۲) 
(۳) 
00 


التمهيد: التعريف بالرهن ) / 


تللك عر ن المرهون بكوثة (مخبورش))؟ ن اله لا طهر دا جلي 
شاه إلا يهلا الع 
عترعن العرهوة ملف (الشى ف ال ا و 
متمولة) في التعريف الشافعي› و(عين) في التعريف الحنبلي» و(المال) 
أو (عين جلا تن ارت الزيدي» في ذلك دلالة على أن المرهون 
لا بد من أن يكون عيئاً. وعبّر عنه بلفظ: (ما يباع) في التعريف 
المالكي» والإباضي للدلالة على أن المرهون كما يكون عينئاً:؛ كذلك 
يجوز أن يكون ديناًء هذا عند المالكية فقط دون الإباضية؛ فإنه داخل 
في التعبير (ما يباع)؛ لأنه كما يتناول العين» يتناول الدين كذلك؛ إذ 
يجوز بيعه عندهم. ظ 
والسبب لهذين التعبيرين» والسر فيهما أن أصحاب التعبير الأول لا 
تيوت ا ره ال فط راضحاب الففيين الكاتن نيرون جا 
Cea‏ 
انفرد التعريف المالكي بالتعبير (أو غرراً): ركلف هه تعريفات غيره من 
المذاهية. سب ذلك :: أن الجذهب: الدالكى يرق حوان رهن 0 
كما أن للمرتهن دفع ماله بغير وثيقة» فساغ أخذه لما فيه غرر؛ لأنه 
شيء في الجملة» وهو خير من لا شيء“. وأما غيره من المذاهب فلا 


راجع: الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 42١75‏ والزيلعي: تبيين الحقائق (2)59/5 


وعلي حيدر: درر الحكام (91//7) من المذهب الحنفي» والشربيني: مغني المحتاج 
(۲/ ۱۲۲)» وحاشية البيجوري (1/ )۲۷٠١‏ من المذهب الشافعي› والبهوتي : شرح 
منتهى الإرادات (۲۲۸/۲)ء وكشاف القناع (۳/ )۳٠۷‏ من المذهب الحنبلي» وابن 
المرتضى : البحر الزخار »)١١5/0(‏ وضياء الدين: وأطفيش: كتاب النيل وشرحه 
.)١12/1١(‏ 

راجع : شرح الزرقاني (774/0)» وشرح الخرشي د 

راجع: المرجعين السابقين. 

راجع: المرجعين السابقين» وحاشية البناني /٥(‏ 775). 


ا التمهيد: التعريف بالرهن 





ا . : ا )010 
يرون جواز رهن الغرر؛ إذ لأ .يجوز بيعه» فلا يجوز رهنه .. 


ه ‏ عبّر التعريف الحنفي» والمالكي» والإباضي عن المرهون به أو فيه 

بكلمة (حق)» والتعريف الشافعي والحنبلي» والزيدي كلمة (دين). 

وجهة کل من التعبيرين: أن الحنفية» والمالكية» والإباضية أجازوا في 
المرهون به أن يكون.عيناً"» كما يكون ديناً» فلذا عبّروا بكلمة (حق) لتشمل 
الل وال وال دا أن نكوة: د 

. وأما الشافعية» والحنابلة» والزيدية فلا يكون المرهون به عندهم إلا 
ديا" لذا عبّروا. عنه بكلمة (دين). 

فبعد هذا العرض الارن يبدو جلياً أن تعريف المالكية يعتبر أكثر 
شمولاً واتساعاً؛ إذ أوسع دائرة الرهن» بحيث أجاز رهن ما فيه الغرر» كما 
أجاز الرهن على العين المضمونة. 

| ولذلك رجّحه بعض الباحثين قائلاً: «إن تعريف المالكية.أوفى بالغرض 

الذي من أجله شرعء وهو الاستيثاق؛ لأنه يتبح الفرصة للراهن أن يرهن ما لا 
يستطيع بيعه من أجل أن يحصل على ما يحتاج إليه من قرض» أو غيره. كما 
أنه تيح للمرء أن يرهن ديناً له على شخص لدى شخص آخر من أجل 
الحصول على حاجته. ولا ريب 7 الل 
بالمرونة› وَالتوسةة على الميضا حي 

هذاء وقد يرد على التعريفات السابقة تلك بالمصدري: أن الوهن :عدن 


)١(‏ راجع: اا داق الصتائع «Fo»‏ وسا 56 (۱/ 276 وابن 
قدامة: المغني .)1١7 ٠٤٨۷ /٤(‏ 

0( راجع : : الكاساني: المرجع السابق NN O SET NEYI‏ 
» والخرشي: شرحه .)۲۳٠/١(‏ وجاشية.العدوي »)۲٤۹/٥(‏ وأطفيش: شرح 
کنات اليل (6/51): 

(۳) راجع: الخطيب: مغني المحتاج (؟17/7١)»2‏ والبيجوري: المرجع السابق» .والبهوتي : 
شرح منتهى الإرادات (۲۲۸/۲» 22771 وابن المرتضى: البحر الزخار .)١١5/6(‏ 

(5) راجع: د. الشافعي عبد الرحمن: عقد الرهن في الشريعة الإسلامية (ص7١).‏ 


الفقهاء ليس هو نفس الجعل. أو البذل» أو التوثقة» بل هو عندهم: | 
ولذا حاؤل بعض الباحثين المعاصرين 'اختيار تعريف آخر لهء وها هو ذا: 
٠ ١‏ «عقد يقتضي جعل شيء وثيقة: بحق مالي“ . | 
١‏ - «عقد يقتضي جعل عين متمولة وثيقة بحق يمكن استيقاؤه منها» . 
يلاحظ على التعريف الأخير: أنه لم يشمل رهن الدين» كما تناوله 
تعريف الا وال ا غل ا e‏ هو التعريف 0 
5 يلي شرحة كما شرحه صاحبه:' 
«فقولنا: (عقد) جنس يشمل جميع العقود» خرج عنه: ما لا عقد فيه 
كالرهق: الشرطي» وكتغلق حدق الفقراء يمال الركاف و وقولنا” (النتق) أي 
يستلزم» ويفيد» وهذه جملة في محل الصفة لعقدء وهي فصل» أخرجت غير 
الرهن من العقودء وقولنا: (شيء) يشمل 00 والحيقة ونمل المتقعة أيضا 
لوجودها TE‏ سواء صح بيعه أم لا كالبعير الشاردء والعبد الآبق» 
AT‏ لوق بشم ما ا كانت تحت بد امرتهن أو من يتفقان عليه أو 
الحاكم. ر نحو أم الولدء والموقوف» وقولنا: (حق مالي) أعم من أن 
يكرن دناه أو هنا مضمونة» وتقييده بالمالي ليخرج ما ليس حي 
كالقصاص» والحد» واليمين»” ". 





حق المطلب الأول #ح 
ضمان المرهون 
تجرير موضع الخلاف : 
كما لا خلاف بين الفقهاء في أن المرهون يكون في ضمان الزاهن إذا 
هلك قبل أن يقبضه المرتهن؛ لأنه ملكه؛ وتحت يده» كذلك لا خلاف بينهم 
)١(‏ راجع: د. أحمد بدران: أحكام الرهن (ص١١).‏ 


(۲) راجع: د: مخمد خطاب: الرهن (ص5١).‏ 
(۳) راجع: د. أحمد بدران: المرجع السابق (ص١١١ .)١١‏ 





في أنه يكون في ضمان المرتهن إذا تلف بتعدٌء أو تفريط منه في حفظهء لذلك 
ات (ت570ه): «لا نعلم في وجوب الضمان عليه خلافا». 
وابن المرتضى (ت0٠84ه):‏ «ومتى جنى عليه المرتهن ضمنه إجماعاً لقوله كلا : 
«على اليد ما أخذت حتى تر" . 

وأما إذا تلف بغير تعد منه» ولا تقصير أو تفريط في حفظهء فقد وقع 
ETE‏ دين Lom‏ 3 355 وع ا بين الففياء وقد 
تعددت أقوالهم في هذا الصدد إلا أنه يمكن تحديدها في اتجاهات ثلاثة 
نبيّنها فيما يلي تباعاً: 
الاتجاه الأول : المرهون أمانة بيد المرتهن. غير مضمون عليهء» بل هو 
من ضمان الراهن مطلقاًء وهو مروي عن علي بن ا بین طالب (ت* 4( ضيه 
وقال به: سعيد بن المسيب (ت15ه). والشعبي 39 ه)- في الحيوان 
فقط ‏ وعطاء بن ا رباح (مت5١١ه).ء‏ والزهري (ت55؟١ه).ء‏ وعمرو بن 
دينار”*؟ (ت٣۱۲ه)ء‏ والأوزاعى (ت/61١ه)ء‏ وأبو عبيد (ت٤۲۲ه)ء‏ وأبو ثور 
( ت۹٤‏ ۲ه)» واا ا اشر (ت ۳۱۸ھ( وممن ذهب إليه من د 
الا الأناء ا ی ا و ا 


)١(‏ راجع: المغني .)٤۷۸/٤(‏ (9) .سيق. لتخريجة: 

.)١١1٠//6( راجع : البحر الزخار‎ 2١ 

)٤(‏ هو: الجمحيء أبو محمد المكي الأثرمء أحد الأعلام» وأئمة الإسلام» مات سنة 
7 ه. راجع: ابن حجر: تقريب التهذيب (ص١15).‏ والحجوي: الفكر السامي 
.)"١١/1(‏ 

(4) راجع: عبد الرزاق: المصنف (۸/ ۲۳۷)ء وابن المنذر: الإشراف (۲۲/۲). وابن 
حزم : : المحلى ۳۷١٦/١(‏ م110(« والبيهقي : السنن الكبرى (5/ 2784 ..)٤١‏ ومعرفة 
السنن والآثار »)٤۳۷ /٤(‏ وابن الصباغ: الشامل (ص١”7.‏ 207737 والباجي: المنتقى 
(0/ £0( وابن قدامة: المرجع السابق» وابن رشد: بداية المجتهد (۲/ ۲۷۳)» 
والسياغي : الروض النضير (۳/ 207274 والمطيعي: تكملة المجموع .)۲٤۹/۱۳(‏ 

(7) راجع: الإمام الشافعي: الأم 2»)١77/(‏ والشيرازي: المهذب )١14/1١7(‏ مع 
التكملةء والرافعي: فتح العزيز .)۱۳۸/٠١(‏ والحصني: كفاية الأخيار (١/:10؟)2‏ 
والخطيب: الإقناع .)۲۷١ /١(‏ 





(ت ٤۱١‏ ۲ه)» وأصخابه"» وداود الظاهري (ت۲۷۰ه)» وأضحابه"» واختاره 
الشوكاني (ت١ه‏ ه20" والإما مرة» وبعضص الإباضية د 


الاتحاه الثاني : أن المرهون مضمون على المرتهد بالجملة : وهو مروي 
عن عمر بن الخطاب (ت٣۲ه)»‏ وعلى بن أبى طالب (ت ٤١‏ ه)» وابن عمز 
(ت"لاهم) ن“ وممن قال به: شريح (ت۷۸ه)›» وطاووس ( ت٦۱۰‏ ه)» 


والشعبى رت ١٠ا١اه)ء‏ والحسن البصري رت ١٠١اهل‏ وابن سي رين رت١٠٠اام)‏ 
وعطاء (ت٤١١ه)»‏ وقتادة (ت/ا١١ه).»‏ والزهري (مت6١١ه).ء‏ وأبو 


الحصين”"؟ (ت/ا7١ه)ء‏ وإبراهيم بم المي (ت95ه)ء وابن شبرمة (ت٤٤١ه)»‏ 
وسفيان الثوري (ت١5١هي)ء‏ وابن أ بي ليلى (ت58١ه).»‏ وعبيد الله بن الحسن 
(«ت158١ه).»‏ والليث بن سعد (ت7/6١ه)»‏ وأبو عبيد (ت٤۲۲ه)»‏ وإسحاق بن 
راهويه (ت۲۳۸ه)» وممن ذهب إليه من أصحاب المذاهب الفقهية: الإمام 


)١(‏ راجع: ابن قدامة: المغني (578/5)» والمقدسي: الشرح الكبير (545/5)» وابن 
رجب: القواعد (ص١5‏ ق”57)» والبهوتي: شرح منتهى الإرادات (775/7)» والشيخ 
إبراهيم: منار السبيل /١(‏ 0765 . 

)۲( 3 ابن حزم: المحلى (71/5/5 م6١175).‏ 

(۳) راجع: السيل الجرار .)۲۷١/۳(‏ 

(8) راجع: الطوسي: تهذيب الأحكام (۷/ ٠۱۷٠ء‏ ۱۷۲)ء الحلي: شرائع الإسلام (؟/ 
3-6 والمختصر النافع (ض57١)»‏ والشهيد الأول والثاني: اللمعة وشرحها /٤(‏ 
٠‏ والنجفي: جواهر الكلام (77”7/05) ط: إيران» ومحمد جواد: فقه الإمام 
جعفر .)۴۳/٤(‏ 

(6) راجع: ضياء الدين: كتاب النيل 05365 وأطفيش: شرح كتاب النيل 21١1 /١1١(‏ 
۳(. 

(5) هو: ابن دعامة السدوسي البصريء أحد الأعلام الحفاظ» ومن كبار الفقهاء 
المفسرين» المقرئين» المحدثين الكبار» مات سنة ۷١١ه.‏ راجع : الحجوي: الفكر 
السامي .)٠٠/۱(‏ 

(۷) بفتح المهملة. وهو: عثمان بن عاصم» الكوفي» ثقة» ثبت» مات سنة ۲۷١ه.‏ ابن 
حجر: تقريب التهذيب (ص7385). ظ 

(۸) راجع: عبد الرزاق: المصنف (۲۳۸/۸ - 2)757 وابن أبي شيبة : المصنف (۷/ ٠۸۳‏ 
»)١184 -‏ وابن المنذر: الإشراف (۲۲/۲)ء والجصاص: جاه القرآن 2))7/18/1١(‏ 


E TT‏ ا امسا 


أبو حنيفة (ت١٠٠ه)ء‏ وأصحابه"» والإمام أحمد في رواية”"» والزيدية"» 
الا 

. هؤلاء اتفقوا على كون الرهن من ضمان المرتهن» ولكنهم. اختلفوا في 
كيفيته » وهذا لا يعئينا . 

الاتجاه الثالث:. التفصيل: فما لا يغاب عليه: أي: لا يخفى هلاكه 

مثل: الحيوان» والعقار من الرهن أمانة في يد المرتهن»: غير مضمون عليه. 
رفا ينات عليه: أي:. يخفى هلاكه من الرهن مضمون عليه: ممن قال به: 
عثمان البتي (ت”57١ه)ء‏ والأوزاعي (ت۷١٠٠ه)»‏ وممن ذهب إليه: الإمام 
مالك (ت۷۹١ه)ء‏ وأصحابه”. ثم هؤلاء اختلفوا في أن ضمان نما يغاب 
عليه هل هو ضمان تهمة.. أو أصالة. | 

- فذهب عثمان البتي (ت”57١ه).,‏ والأوزاعي (ت617١ه)ء‏ والإمام مالك 





= وابن حزم: المرجع السابق (5/ 770 »)۳۷١‏ والبيهقي : الست الكبرقى:(/ ١‏ ): 
وابن الصباغ: الشامل (ص77”5)» والباجي: المنتقى (0/ 47)» والبغوي: شرح السنة 
»)١85 ۰۱۸٥ /6(‏ وابن رشد: المقدمات (2)771/7 وابن رشد الحفيد: بداية 
المجتهد (۲/ ۲۷۳)» وابن قدامة: المغني (578/5» 117/4). 1 

: ومتن القدوري (ص٠٠)» والسرخسي‎ »)۷١۷ /١( راجع: الجصاص: أحكام القرآن‎ )١( 
والأسمندي: طريق‎ »)٤١١ /١( والسمناني: روضة القضاة‎ »)54 - 55/75١( المبسوط‎ 
: الخلاف في الفقه (ص١57)» والكاساني: بدائع الصنائع 0/)» والموصلي‎ 
.)515 المختارء والاختيار (؟7/‎ 

(۲) راجع: ابن رجب: القواعد (ص١5‏ ق17). 

(۳) راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار »)١١١/١(‏ ومختصر الأزهار (۱۷۸/۳)» 
والسياغي: الروض النضير (۳/ “3/7 0703175 . 

0 راجع : : الشماخي : كتاسب الريضاح (۳/ ۰۲۲ 2)71607 وضياء الدين» وأطفيش: كتاب 
النيل وشرحه (۱۱/ ۱۸٤‏ - ۱۸۸). 

2757 /٥( رانا المنتقى‎ ء)۷١۸‎ ء۷١٠۷‎ /١( راجع: الجصاص: المرجع السابق‎ )٠( 
وابن. رشد: المرجع السابق.‎ )؛٤‎ 

(7) راجع: القيرواني: الرسالة (ص١757)»‏ وابن الجلاب: التفريع 7 5 
المرجع السابق »)۲٤١  ”547/4(‏ وابن رشد: المرجع السابق (۲/ ۳۹۷ - 2)7548 
وابن رشد الحفيد: المرجع السابق. ظ 


ضمان المرهون ل 





(ت74١ه)‏ في قول إلى أنه ضمان أصالة» وبه قال أشهب"'؟ (ت٤٠۲ه).‏ 
وذهب الإمام مالك (ت74١1ه)‏ في قول آخر إلى أنه ضمان تهمة ‏ أي : 
لأجل التهمةء وبه قال ابن القاسم''' (ت١14١ه)ء‏ وعبد الملك" (ت7١١ه)ء‏ 
وأصبغ'* (رته0١١ه).‏ ظ ) 
وعليهء فإذا شهد الشهود بهلاك ما يغاب عليه من غير تضييع»› ولا 
تفريط ؛ فإنه لا. يضمن عند القائلين بضمان التهمة؛ إذ إنها زالت بقيام البينة» 
ويضمن عند القائلين: بضمان الأصالة على كل حال قامت البينة أو لم تقب . 
وهذا الخلاف في الضمان إنما مبناه: إذا تلف وقامت البينة على تلفه. 
وأما إذا لم تقم البينة فلا خلاف؛ إذ إنه مضمون بلا خلاف. ظ 
ولو تأملنا في اتجاه المالكية نجد أنه قريب جداً من الاتجاه الأول» بل 
يكاد يكون موافقا له في مضمونه؛ لأن المرهون عندهم يكون أمانة بيد 
المرتهن ‏ أي: مضموناً على الراهن ‏ إذا كان مما لا يغاب عليهء أو كان مما 
يغاب عليه» ولكن قامت بينة على أن هلاكه كان من غير تعد منه» أو تفريط 
في حفظه» وإنما يكون مضمونا على المرتهن إذا كان مما يغاب عليه» ولم 
تقم بيّنة على أن تلفه كان من غير تعديه» أو تقصيره. 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(۲) هو: عبد الرحمن بن القاسم العتقي» أبو عبد الله المصري» الفقيه» أثبت أصحاب 
مالك في الفقه» وأعلمهم بعلمه» وآمنهم عليه» توفي سنة ١9١ه.‏ راجع: الحجوي: 
الفكر السامى .)5"94/١(‏ 

(۳) هو: ابن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة» الماجشون» كان فقيهاًء دارت عليه 
الفتيا في أيامه» إلى أن توفي سنة 17١ه.‏ راجع: الحجوي: المرجع السابق (؟/ 
45). 

)٤(‏ هو: ابن الفرج بن سعيد» أبو عبد اللهء أخذ عن ابن القاسم»› وابن وهب. وله 
تاليف حسان» ككتاب «الأصول»» توفي سنة ١٠۲ه.‏ راجع: الحجوي: نفس المرجع 
السابق .)۹٦/۲(‏ 

(5) راجع: القيرواني: الرسالة (ص٠۲۳)»‏ وابن الجلاب: التفريع (5/ 0427509 والباجي: 
المنتقى .)۲٤١  ”517/80(‏ وابن رشد: المقدمات (5//ا>"” ‏ 2)7368 وابن رشد 
الحفيد: بداية المجتهد (۲/ 73077). 


25 ضمان المرهون 

مشا الخلاف؛ . 

إن الخلاف بين الفقهاء ‏ كما يبدو منشؤه أمران: 

أحدهما: تعارض الأدلة على وجه العموم: وقد كناد إليه 2 رشد 
الحفيد (ت596ه) حيث اعتبر دليل الإمام مالك (ت75!١ه)‏ على التفريق بين 
ما يغاب عليه» وبين ما لا يغاب عليه من باب الاستحسان» وهو عنده: (اجمع 
كعد الأؤلة ال رة و ار و إلى تعار من الأدلة قينا تعد 
بصلده . 

الثاني : اختلافهم في تفسير الحديث: «لا يغلق الرهن» الرهن من صاحبه 
الذي رهنه» له غنمه. وعليه غرمه» على وجه الخصوص.. 





الأدلة 
أولاً : أدلة الاتحاه الأول : 


استدل أصحابه على ما ذهبوا ا المرهون بيد المرتهن أمانة» 
فهو من ضمان الراهن اال اون 


نت الشف : 


ما رواه اشن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله علا قال : «لا يغلق 


الرهن. الرهن من صاحبه الذي رهنهء له غنمه» وعليه غرمه)”'". 


)١(‏ راجع: ابن رشد الحفيد: بداية المجتهد (؟5174/5). 

(۲( الحديث روي وض لا وسكا وسيأتي تحریجه وو وأما ر فأخرجه 
الإمام مالك في: الموطأ: كتاب الرهن: باب ما لا يجوز من غلق الرهن (۲۸/۲ 
ح17١)‏ دون قوله: «من صاحبه؛» والإمام الشافعي في: المسند (ح14؟77١))2‏ وعنه 
البيهقي في: السنن الكبرى ١/۳۹)ء‏ وفي: معرفة السنن والآثار ٤۳۷ /٤(‏ 27518 
08) وعبد الرزاق فى: المصنف: الرهن: باب الرهن لا يغلق (۸/ ۲۳۷ 
(Nott No‘‏ و الدارقطني في: السنن: البيوع (۳/ “ا -م2)1737 وابن أبي 
شيبة في : المصنف: البيوع والأقضية: باب الرجل يرهن الرجل فيهلك (۷/ ٠۸۷‏ 
ح۱٤۲۸)».‏ وأبو داود في: المراسيل: باب ما جاء في الرهن ( ص۷۹ ح۱۹۲ - »)۱۹٤‏ 


صمان ١‏ بود 1ْ 

وحه الدلالة من ثلاثة وجوه. 

أحدها: أن قوله: «لا يغلق الرهن» معناه: .لا يستحقه المرتهن أو لا 
يكون الرهن له بحقه إذا حل الحق””» فيكون باقياً على ملك الراهن»ء فلا 
يضمنه المرتهن إذا هلك . 

الثاني: أن قوله: «الرهن من صاحبه الذي رهنه» معناه: الرهن من 
ضمان صاحبه“. قال الإمام الشافعي (ت5١٠ه):‏ «هذا أفصح ما قاله 
العرب: الشيء من فلان ‏ أي: من ضمانه»“ 

الثالث: أن قوله: «له غنمه. وعليه غرمه» معناه: له زيادته» وعليه 
هلاکه» وعطبه» ونقصه. كما فسّره به الشافعي (ت٤٣۲ه)»‏ وفي هذا تأكيد 
للوجه الثانى . 


ب - المعقول: 
١‏ - .إن الرهن شرع وثيقة بدين ليس بعوض عنه» فلا يضمن أي: لا يسقط 
من الدين شيء بهلاكه كالكفيل» والشاهد بجامع مطلق التوثق في كل» 
وذلك أن الكفيل» أو الشاهد إذا مات لم يسقط من الدين شيء» 


= والطحاوي في: شرح معاني الآثار (507/5)» والحاكم في: المستدرك (؟/7١0).‏ 
وقد رجح جماعة من العلماء إرسالهء منهم: أبو داودء والبيهقي» وابن عبد الهادي. 
ووافة فقهم الشيخ الألباني. . راجع : : إرواء الغليل )١57/4(‏ بالإضافة إلى كتاب المراسيل 
ل داود. 

(۱) راج : البغوي: شرح السئّة (۸/ »)١86‏ وابن الأثير: جامع الأصول (۲۹۳/۰). 

00( جه : المطيعي : تكملة المجموع (۱۳/ .)50١‏ 

)۳( ج د. أحمد بدران: أحكام الرهن (ص7”5). 

)€( جع جع: الشيرازي: النكت (ق657”3١ب)»‏ والبغوي ي: المرجع السابق» والشربيني : مغني 
3 (1/ ۳۷)» والمطيعي : المرجع السابق. 

)0( جع : الشربيني : المرجع السابق؛ والمطيعي: المرجع السابق؛ وفيه: «هذه أبلغ 
3 للعرب . . 

(5) راجع: الأم م 5 والبيهقي: معرفة السنن والآثار (17//5,» »)٤۳۸‏ 
ال شرح الستة (۸/ .)١86‏ 


١‏ بد ا ضمان المرهون 
فكذلك الرهن إذا هلك لم يسقط من الدين شيء» بل يبقى بحاله". 
" . إنه شرع للاستيثئاق. فإذا صار مهو وسقط الدين بهلاكه...فات معنى 
7 ْ 
التوئق 
۳ إن الدين كان ثابتاً في ذمة الراهن قبل التلفء ولم يوجد ما يسقطهء 
فمات؛ فإنه لا يضمن إذا تلف بلا تعدء ولا تفريط في حفظه . 





2 


٤‏ - إن المرهون مقبوض بعقد واحد بعضه أمانة» فكان جميعه أما 
كالوديعة”؟'. 
ه - إنه لو ضمن لامتنع الناس من فعله .خوفاً من الضمان». وذلك. وسيلة إلى 
تعطيل المداينات» وفيه ضرر عظيم › وهو منفي ا 
ثانياً: أدلة الاتجاه الثانى : 
٠‏ استدل أصحابه على ما ذهبوا إليه من أن المرهون بيد المرتهن مضمون 
عليه : بالكتاب» والسنةء والإجماع. والمعقول: ش 


أ الكتاب: 


7 


ب عو مدو را 


قوله سبحانه: وين کشم عل سَمَرِ ولم تحِدُوأ كينا هلن مقبوضة | 
بعضكم بَنضا كليو .لى أؤتِنَ مت .[البقرة: ۲۸۳]. 
وجه الاك لال #فعظف بذكر الأمانة على الرهن» فذلك يدل على أن 


E 


ل 


١‏ جم 


)١(‏ راجع: الشافعي: الأم (۳/ ۱۸۷). والشيرازي: المهذب (2)519/17 والرافعي: فتح 
العزيز (١١/۱۳۸)ء‏ وابن قدامة: المغني (4179/4)» والرملي: نهاية المحتاج (4/ ' 
«(A1‏ والشربيني :. معني المحتاج (۳۷./۲). 

(۲) راجع: البهوتي: شرح منتهى الإرادات »۲۳٦/۲(‏ ۲۳۷)ء والروض المربع (۲/ 

ظ »)١56‏ ود. كمال جودة: توثيق الدين. بالرهن والكفالة (ص۷۹). . 

(۳( 0 الجهوتي : e‏ 0 ود. كمال 2 ا 0 

)2( ا : البهوتي : ا السابق ق الا (0/ ب 52 القناع AM‏ 





ضمان المرهون ع / 00 


الرهن ليس بأمانة» وإذا لم يكن'أمانة» كان مضموناً؛ إذ لو كان. الرهن أمانة 

لما عطف عليه الأمانة؛ لأن الشيء لا يعطف على نفسه» وإنما يعطف على 

ع 

ب - السنّة: 

-١‏ ما روي عن أنس أن النبي ب قال: «الرهن بما فيه . ظ 
وجه الاستدلال:. أن النبي ككل جعل الرهن في مقابلة ما رهن-فيهء'وهو 
الدين» فيكون فيه ا 0 يقول الجصاص (ت٠١/ااه):‏ «والمفهوم 
بن ذلك ضمانه بما فيه من الاد ب ويقول الكاساني (ت/المرده) : 
(وهذا نض في الباب» لا يحتمل التأ ويل . ) 

۲ اوو عن ي تن ات قال سبحت ا 00000 د 
لشو بج ين عند re N OILS‏ 
المرتهن بحقه» فاختصما إلى رسول الله يل فقال: «ذهب خقك. _ 


وجه الاستدلال : «فقوله ئة «ذهب خقك» إخبار E‏ ديئه ؛ أن ع 


.)۷۷١ /١( راجع: الجصاص: أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) سيأتى تخريجه أثناء نقاشه. 

(9). زاجع: أستاذئا.د. كمال جودة: توثيق الدين بالرهن والكفالة (ص84). 

(5:) راجع: المرجع السابق .)۷١۹/۱(‏ )0( راجع : بدائع الصنائع .)١55./5(‏ 

)١(‏ هو: ابن ثابت بن عبد الله بن الزبير» كان عابداء مات سنة ١۷١ه.‏ راجع : أبن 

| حجر : تقريب التهذيب (ص۳۳٥)‏ . 

(۷) من: نفقت الدابة نفوقاً من باب قعد: ماتت» فهي نافقة. راجع: ابن الأثير: النهاية 
11/0( والسيوطي: الدر النثير .)١1557/5(‏ والفيومي : المصباح المنير 
(ص2)775 مادة: (نفق). 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في: المصنف: البيوع والأقضية: باب الرجل يرهن الرجل 
فيهلك (۷/ ۱۸۳ ح۲۸۲۷). وأبو داود في: المراسيل: البيوع: باب ما جاء-في الرهن 
(ص 8١‏ ح95١),‏ ومن طريقه البيهقي في في : السنن الكبرى .:)5١7/5(‏ وفي: معرفة 
السنن والآثار (5"9/5).» والطحاوي في : شرح معاني الآثار )٠١7/5(‏ كلهم عنه 
به. وهو ضعيف. وسيأتي المزيد أثناء النقاش . 


_- مان الترخون 
7 


الفرنهة هو حا فا بع كرو اله مرا عله 
- الإجماع: 
إجماع الصحابة» والتابعين و على أن الرهن مضمون» مع اختلافهم 
في كيفيته”" . يقول الجصاص (ت٠۳۷ه):‏ «قد اتفق السلف من الصحابة» 
والتابعين على ضمان الرهنء لا نعلم بينهم خلافاً فيه» إلا أنهم اختلفوا في 
کا و ا و 


ووو 
E‏ إإلهالكاسناك يمد مان TT‏ ء ليتوسل 
به آل حقه مخافة الجحود» وقد تأكد هذا الاستيفاء فلو وفاه 


“اي ووو إلى الو 


۲ - إن المرتهن ن أحق به بعد الموت من سائر الغرماءء حتى يباع فيستوفي 
دينه منه» فدل ذلك على أنه برض اللا سا فقد وجب أن يكون 
مضموناً ضمان الاستيفاء؛ لأن كل شيء مقبوض على وجه» فإنما يكون 
هلاكه على الوجه الذي هو مقبوض به» كالمغصوب متى هلك› هلك 
على ضمان الغصب. وكذلك المقبوض على بيع فاسد. أو جائز؛ إنما 
يهلك على الوجه الذي حصل قبضه عليه. فلما كان الرهن مقبوضاً 
للانتناء وت أن یکرت هلاک عل ذلك الرجه فيكون كرفا لاک 
لدينه على الوجه الذي يصح E OE‏ 


.)7١9/1( راجع: الجصاص: أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) راجع: المرغيناني: الهداية ( سي ويراجع أيضاً: الموصلي: 
الاختيار (؟515/5).. ا 

(۳) راجع: المرجع السابق .)71١8/١1(‏ 

- (5). راجع: المراجع السبابقة للمذهب الحنفي. 

(6) راجع: الموصلي: المرجع. السابق. 

(7) راجع: الجصاص: المرجع السابق (19). 


سس ب 
ثالثاً : أدلة الاتحاه الثالث : 


ال الي 


e 


-١‏ 99 المد كما حكى عن فقهاء المدينة: الرهن بما فيه إلا 
أنه خاص بما لا يغاب عليه. ظ 


ا الان وله وجات 

أحدهما: أن الرهن لم يؤخذ لمنفعة ربه فقط كالوديعة» فيكون ضمانه 
منه» ولا لمنفعة الآخذ فقط. حتى يكون ضمانه منه مطلقاً كالقرض» بل أخذ 
مسي وو باس و رين ولم يضمن ما لا يغاب 
غا 

الاي أن مارات ودا كي غير ظاهر عى فت الاح علق 
وجه لا يعلم فيه كذب مدعيه فال فيؤدي ا ضياع أموال الناس» فيضمن . 
وأما ما لا يغاب عليه فأمره ظاهر يعلم صدق مدعي ضياعه من كذبه» فلا 
يضمن“ . وبتعبير آخر: أن ما يغاب عليه تلحقه التهمة لخفاء أمره وعدم 
ظهوره فيضمن. وأما ما لا يغاب عليه فلا تلحقه التهمة لظهور أمره فلا 
يضمن . ظ 


() يتبادر من إطلاق عمل آهل المدينة إلى الذهن أنه حجة ا عند المالكية. ول 
كذلك. كما يتبادر أنه ليس بحجة مطلقاً عند غيرهم من فقهاء المذاهت ال خر 
وهو ليس كذلك أيضأء وتفصيل ذلك محله كتب الأصول. 

(۲) معناه في اللغة سبق» وأما معناه عند المالكية» فسيأتي عند نقاش أدلتهم . 

(۳) راجع: ابن رشد: المقدمات (25”58/5 »)۳٦۹‏ وشرح الزرقاني (0/ 0( وشح 
الخرشي (0//ا10). ظ 

(6) راجع: الباجي: المنتقى )0/ (YEE YET oT‏ 95 ردا ال 
السابق. 

57 5 راجع: ابن رشد الحفيد: بداية‎ )٥( 


ضمان المرهون 
A‏ 


مناقشة الأدلة 
أو لا مناقشة ة أذلة الاتحاه الأول : 
أ - نقاش الدليل من السنة: 
نوقش الدليل من السئة وهو حديث ابن د دلا يغلق الرهن ...» 
بعذة جهات : 


الأولى: نقاشه من جهة سنده: 

تاه اختلف في وصله» وإرساله» بل ت والمحفوظ أنه 
فوسل :ولك لن الذين أرسلوه أكثرء لا سيما هم ثقات أثبات من 
أصحاب الزهري. والإمام مالك . 

ا ھت كتحت ين ا اع اب وهر + فهو لبس معن تيل 
زياداته على مالك؛ لأنهم لا يقبلون زيادة من ليس بحافظ على الحافظ" . 

«فإن قيل: مراسيل سعيد بن المسيب مقبولة عند الشافعي» قلنا : 

ركان الحا نع ممعم سراميل معدي ا 
المدينة» مثل: أبي سلمة» والقاسم› وسالم» وغروة» وسليمان بن يسارء 
والشعبي» والنخغي من أهل الكوفة» والحسن» وابن سيرين من أهل البصرة» 
دمن وتوف الاين مدن فا رال وو ن رسي 
وعبيدة» وشريح. فإن جاز قبول مراسيل سعيد» فمراسيل هؤلاء مثلهاء وإن 
يمنع و هؤلاء فكذلك سعيد»” " . 


0 الحديث لربل عن الخد 0 التابعي: قال رسول الله يكل كذاء أو فعله 
وعند الجمهور من الفقهاء والأصوليين» قول غير الصحابةء قال ول لله اة 
راجع : النووي والسيوطي: التقريب وتدريب ا 2757© وابن كثير : 
اختصار علوم الحديث (ص٥٤)‏ . 

(۲) راجع: الجصاص: أحكام القرآن 207٠١١ /١(‏ والقدوري : التجريد (صن ۲۷۹۷ء ۲۷۸)ء 

.)"۷٤/۳( والسياغي : الروض النضير‎ 424٠ /5( وابن التركماني: الجوهر النقي‎ ٠ 

)۳( راجع : القدوري: المرجع السابق (ص۸٦۲۷)‏ و(5861//5 ۔ 5868) ط: دار 
السلام. 


بأن كونه مرسلاً هو الصحيح غير مسلم به» بل وقد صجح الموصول 
جماعة مم الحفاظ كابن (ت4ه“"اه)ء والدارقطني” (ت ۳۸۵ ه)» 
والحاكه”" (ت5٠5ه)ء‏ وابن حزم (ت155ما)ء وابن عبد البر (ت ٤٦۳۴‏ ه)ء 
وخ س (ت١8ده).‏ 
الواقع»”'' . 

75 القول بأن يحيى , بن أبي أنيسة وصله عن أبي هزيرة» فهو ليس 
وحده رواه e‏ بل رواه كذلك ثمانية م ادم الشيخ الغماري 
(ت ۸۳۸۰( فيقول : 

«فأما الدين ووه ا فإسحاق بن راشد عند ابن ماجه"» ومالك 
ل اا اب وزياد ين سعة عض ابيز ET‏ 


زانىيى 03 1 والدا و واليقى " ¢ و E‏ الل 
ويحيى بن أنيسة عند الشافعي في المسند" وفي الم وار ا ذئب 


۲٥۸ /۱۳( راجغ: الأمير علاء الذين الفارسي: الإحسان في تقريب ضحيح ابن حبان‎ )١( 
ظ ظ‎ ue 

(۲) راجع: السنن (۳/ ۳۲) حيث قال: «وهذا إسناد حسن متصل». 

() راجع: المستدرك .)١١/۲(‏ (5) راجع: المحلى OD‏ 

)0( 0 : الزيلعي: نصب الراية (5/ 277١‏ م التلخيص الحبير (۳/ 47) . 

00( : الهداية في تخريج أحاديث البداية (7947/48). 

)۷( ده كتاب الرهون: باب لا يغلق الرهن 8١7/5(‏ ح141١)‏ مختصراً. 

.)۳۲١۳( في ترجمة إبراهيم بن محمد العطار‎ )١160/5( : : راجع‎ (A) 

)0( في : صحيحه (۱۳/ ۲۵۸ ح٤‏ 04۳( من الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. 

(١٠)فى:‏ المستدرك .)٥١/۲(‏ ش 

EVDE OD OF E OS) 

(۱۳) راجع: (۷/ )۴١‏ في ترجمة سفيان بن عيينة (ص٩۹").‏ 

)١5(‏ راجع : (۲/ ۱۸۹ ح٤۱۳۲)‏ من بدائع المنن. 

(15) راجع : (/ 11 ح1AA(.‏ 


(VA | _‏ ا | ضمان المرهون 


عند الدارقظى''"» والحاك'"' + .والبيهقق' > ولان ين آي اود عد 
الحاكم“ والدارقطني”» ومجمد بن الوليد الزبيدي عندهما"» ومعمر من 
رواية كدير - أو كريد - أبي يحيى به عندهما" ... كل هؤلاء الثمانية رووه 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن. أبي: هريرة عن النبي کی , 

وأما قول القائل ‏ مع التسليم بأنه مرسل -: والِمّ كان الشافعي يخص 
تراسيل انق المسبي درن اتر أل الفدينة .٠ا‏ فد تن الجافين ذلك فالا : 

١لا‏ نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعاً إلا وجدنا ما يدل على تسديده» 
ولا أثره عن أحد فيما عرفناه عنه إلا ثقة معروف» فمن كان بمثل حاله قبلنا 
منقطعه. ورأينا غيره يسمى المجهول» ويسمى من يرغب عن الرواية عنهء 
ويرسل عن النبي ية وعن بعض من لم يلحق من أصحابه» المستنكر الذي 
لا يوجد له شيء يسددء ففرّقنا بينهم لافتراق أحاديثهم. ولم - أحداًء 
ولكنا قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفناه من صحة روايته»""ا 

وقد أجاب عنه البيهقي (ت۸٥٤ه)‏ أيضاً قائلا : e.‏ أخذه 7 
هذه السا بمرسل سعيد بن المسيب دون غيره؛ لأن ا أصح من 
را رة ولأنه: فذروى عوضولا :رل اح كن جل :مروت 
ظ سعيد بن المسيب صجاح لا نرى أصح من مرسلاته. وأا الحسن وعطاء 
فليس هي بذلك» هي أضعف المرسلات؛ لأنهما كانا يأخذان عن كل" . 

فتبيّن أن الإمام الشافعي (ت5١٠ه)‏ خص مراسيل ابن المسيب في 


)۱( 


في: السنن: البيوع ITY ° ATA TF)‏ 
(۲) في : المستدرك .)0١/5(‏ (۳) في: السئن الكبرى 00 
)٤(‏ في: المستدورك (۲/ 8 
(5) في: السنن:. البيوع (۳/ ۳۳ ح۲۸١).‏ 
(5) في : المستدرك ,))0١/5(‏ والسنن: البيوع (۳/ ۴۳). 
)۷( المستدرك۱/۲(۰٥.‏ 05).. والسنن .)١۳/۳(‏ 
(A)‏ : الهداية في تخريح أحاديث البداية »۳٦/۸(‏ ۴۷). . 
E (4)‏ )4۸/8( . | 


1 EAT ادن‎ 0 ) 


:م 


القبول والاحتجاج بها دون مراسيل غيره؛ لأنه وجدها موصولة. أو أنه لا 
يرسل إلا عن ثقة. لذلك مراسيله أصح من مراسيل غيره. 
الثانبة: نقاشه من جهة متنذه: ) 
بأن «له غنمهء وعليه غرمه) مدر من كلام سعيد بن المسيب أدرجه 

في الحديث. ونقله عنه ابن شهاب الزهريء «كما زوى ذلك مالك» ويونس» 
وابن أبي ذئب عن ابن شهاب» عن ابن المسيب أن رسول الله ي قال: «لا 
يغلق الرهن». قال يونس بن زيد أو يزيد: قال ابن شهاب: ٠‏ وكان:ابن المسيب 
يقول: الرهن لمن رهنهء له غنمه وعليه غرمه»”''2. فأخبر ابن شهاب أن هذا 
قول ابن المسيب» لا عن النبي و ولو كان ابن المسنيب قد روى ذلك عن 
النبي كل لما قال: وكان ابن المسيب يقول ذلك» بل كان يعزيه إلى 
النبي . ظ ظ ظ 
وقد صحح كونه من كلام ET‏ أبو داود في «المراسيل)”*“. 

' أجاب عنه الشيخ أحمد الصديق الغماري (ت6٠78١ه)‏ بقوله: «فكأنه 
اعتمد رواية يونس المذكورة» وجعلها حاكمة على ما سواها. ولأجل ذلك 
حكم بأن ذلك هو الصحيح› وذلك وهم منه» بل الصحيح المقطوع به أن 
ذلك من كلام النبي كَل لاتفاق أكثر الرواة على ذلك ولوروده بألفاظ لا 
تحتمل الإدراج”"' . 


)١(‏ الحديث المدرج هو: أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي» فيحسبها من 
يسمعها مرفوعة في الحديث» فيرويها كذلك. راجع : ابن كثير: اختصار علوم 
الحديث (ص19) أو «ما كانت فيه زيادة ليست منه». راجع: الشيخ حول مد 
شاكر: شرح اختصار علوم الحديث (ص١27).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في : المراسيل (صةلاء ١٠م‏ ح97١ ‏ ١۱۹)ء‏ والطحاوي في: شرح 
معاني الآثار (5/ .)٠٠١‏ 

(۳) راجع: الجصاص: أحكام القرآن VID‏ 

(:) راجع: (ص75). ويراجع أيضاً: الزيلعي: نصب الراية .)7١ /٤(‏ 

(0) راجع: الهداية في تخريج أحاديث البداية .)٤١ »5١/48(‏ 


ضمان المزهون 





ثالثاً: نقاشه من جهة معناه ودلالته: دوجوه؛ 
أخدها: أنه يقال:. غلق الرهن»ء إذا استحقه المرتهن. فذهب به. وقال 
بعض أهل اللغة: إنهم يقولون: غلق الرهن إذا ذهب بغير شيء. قال زهير” : 
فارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى رهنا ات 
يعني : ذهبت بقلبه بغير شيء. و الأعشى” ف 


9 ب 


فهل يمنعني ارتيادي البلا د. من حذر الوت أن يأتين. 
يعنئ : آنه سورت فيذهت بغير - شيء كأن لم نکن 
فهذا يدل على أن قوله: «لا يغلق الرهن». ينصرف على وجهين: 
1 ان بعينه» لا يستحقه المرتهن بالدين عند مضي الأجل. . 
ب - عند الهلاك لا يذهب بغير شيم" كرد مضمونا" . 
أجيب عنه : بوجوه: ٠‏ ) 


ت أن معنى : «لا يغلق الرهن» : لک يستحقه المرتهن حال قيا الرهن › مضا 
به بل به قال الإمام الشافعي (ت5١٠ه)‏ حيث قال الأزهري“ 


)١(‏ هو: ابن أبي سلمىء .كان أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء وكان جاهلياًء لم 
يدرك الإسلام» وأدركه ابناه كعب» وبجير. راجع: ابن قتيبة: الشعر والشعراء /١(‏ 
۷ -_- 10۹). 

(۲) راجع: ديوان زهير بن أبي سلمى (ص9”). 

(۳) هو: ميمون بن قيس» يقال له: الأعشى الكبيرة أبو بصيرء من شعراء الجاهليةء 
وأأحد أصحاب المعلقات» لقب حي لضعف بصره. راجع : : كحالة: : معجم 
المؤلقين (۱۳/ 506). 

.)۷ ,5/7” 6١8ص( راجع: ديوان اا الكبير ميمون بن قيس‎ )٤( 

(5) راجع: الخصاص: أحكام القرآن .)۷۲١ »۷۲١ /١(‏ 

() راجع: و أحمد دران أحكام الرهن (ص ٠‏ 5). 

)۷( هو: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي» مهر في اللغة لما أسرته ظ 
u‏ وأقام في الصحراء الدهثاء. ومن تاليفه: «تهذيب .اللغة) .مات سنة ١۳۷ه.‏ 
راجع : الحجوي: الفكر السامي (۲۹/۱"). 


ضمان المرهون Ey‏ 00 


(ت٠لالاه):‏ «قال الشافعي كُلَنهُ: معناه: لا يستحقه المرتهن بأن يدع 
قضاء حقه» .ثم .قال ارش «هو كما قال. الشافعي في: العربية 1 

ا ١‏ أن معناه: لا يذهب بغير شيء. غين سملم يه إذ لا حجة في البيت» 
بل وليس فيه ما يدل عليه؛: لان القلب لا يهلك» وإنما معناه: .أن القلب 
فيان .وهنا وف اا ا ا 

٣۳‏ أن التفريق. بين قيام الرهن وبين تلفه لا دليل عليه. وذلك أنه إذا إذا له 
يستحقه المرتهن» بقي على ملك الراهن» فحينئذ يكون.من. ضمان 
الراهن حين التلف» كما أنه من ضمانه حال قيام الرهن ". 
الثاني : أن معنى : «الرهن من صاحبه الذي رهنه» أو «الرهن من راهنه»: 
نفقة الرهن من راهنه. ويحتمل : الرهن من ملك راهنه»”؟2 فلا دلالة فيه إذن. 
أجيب عنه: el‏ نفقة الرهن من. راهنه : : غير صحيح ؛ لأن ظاهره 

في أنه من ضمان راهنه. كما يقال: هذا الشيء من فلان أي: من ضمانهء بل 

هو أفصح ما قاله العرب: «الشيء من فلان.. أي: من ضمانه» كما قال 
الشافع < 
وأما معناه: «من ملك راهنه» فهو أيضاً غير صحيح ؛ ET‏ كما أنه 
مجرد احتمال لا يسانده دليل» ولأنه لو كان كذلك لقال:. لراهنه ولان ذلك 

عر ين و «لا يغلق الرهن»". 
القالث: أن قوله: <لاله فهو وعلية ا له زيادة من الولد. 

والثمرة» وعليه غرمه من النفقة» والمؤنة. ويحتمل: له غنمه إذا ؛ بيع بأكثر من 

الدين» كانت الزيادة لهء وإذا بيع بأقل» كان غرم النقصان عليه. 99 أن 


> وهو حجة في اللغة. 


.)۲۹۳/۰( راجع: ابن الأثير: جامع الأصول‎ )١( 

(۲) راجع: المطيعي: تكملة المجموع .)١9١/11(‏ 

(۳) راجع: د. أحمد بدران: أحكام الرهن (ص٠5» .)5١‏ 
00 راجع : القدوري: التجريد (ص7754). 

(0) راجع: الشربيني: مغني المحتاج (؟717/5١).‏ 

(5) راجع: الشيرازي: النكت: ورقة (67اسب).: 


- ضمان المرهون 


يحمل الغرم على الهلاك؛ لأن الغرم هو اللزوم. ومنه سمي الغريم غريماً. . 
ولا يعرف الغرم بمعنى الهلاك في اللغة» فلا يجوز حمله عليه». 

ويقول الباجى (ت545ه) المالكى: «معناه عند مالك» وأصحابه: له 
غلته» وخراج 0_0 وأجرة عمله» ع غرمه أي : نفقته» ولیس يريد به 
الهلاك» والمصيبة؛ لأن الغنم إذا كان الخراج والغلة»' كان الغرم ما قابل ذلك 
من النفقة» وهو نحو ما روي عنه ية أنه قال: «الرهن محلوب ومركوب» 
أ غلته. لربه» ونفقته عليه)”". 

اذه فا ولال تةك كرت الفرهون مي ان فا 

أجيب عنه: بوجوه : 


أي أن 06 ال على رباد الثمن من الدين» والغرم على نقصانه منهء 
٠‏ وتخصيصهما بهما في حالة البيع فقط. لا دليل غلى ذلك لأن سياق 
الحديث لا يدل إلا على العموم؛ فإن الغنم» والغرم مصدران مضافان 
إلى مغرفة وهو الراهن» فيكون هو مختصاً.بكل غنم الرهن» وبكل 
غرمه» لا بجزء منهماء فيكون له الغنم كلهء وعليه الغرم كله“ . ٠‏ 
۲ أن حمل «الغرم» اا وتخصيصه بها غير صحيح؛ ا 
التتبع لكتب اللغة لم نجد أنه نه أطلق عليها فيها. < 
۴ أن كون «الغنم» هو: الخراج» والغلّة مسلّم به ولكن الذي لا يمكننا 
أن نسلّم به هو: أن الغرم هو: ما قابله من النفقة» وذلك؛ لأن كون 
خراج الرهن وغلّته للراهن لكونه مالك رقبته» لا لكونه منفقاً عليه . 





)010 راجع : : القدوري: التجريد (ص7575). 

(۲) أخرجه الدارقطني في: السنن: البيوع الم كدري السسعدرك (۲/ 
0 وصححه . 

.)۲٤١ /٥( راجع: المنتقى‎ )۳( 

00 د أخحمد ندران أحكام الرهن (صض١٤)ء‏ ود. حسن مصطفى : الرهن 
الإسلامي (ص۹٤۱)‏ . 

(5) راجع: ابن حنجر: فتح الباري 2)١7١/0(‏ والشوكاني: نيل الأوطار (757/04). 


مستت الي لله 


٤‏ - أن الاستدلال بحديث: «الرهن محلوب» ومركوب» على كون «الغرم) 
هو: النفقة» مبني. على تفسيره بكون غلته لربه» ونفقته عليه بمقابل 
ذلك. وهذا التفسير مختلف فيه» بل وأنه غير صحيح؛ لأن الحديث دل 
بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق» وهذا يختص بالمرتهن 
بدلیل أن انتفاع الزاهن بالمرهون لأجل كونه مالكاً لرقبته» لا لكونه 
منفقاً عليهء بخلاف المرتهن”'' . 
ع : أن «القول: دل يجوز أن يبحمل الغرم على ا وك فإن مبناه 
° آأمران: 
أحدهما: الغرم في أصل اللغة هو: اللزوم. E‏ به» ولكنه لا 
لفان الاق يكال نما يعد على ينها و لخر ريل إن أطلى ع 
آلهلاك» والخسران» كما أنه من معاني الغرم؛ الهلاك”" . 
“#الاني لا مت لخر کی اود فق ا ا عبن مك د 
هذاء وقد نأقش الجصاض (ت٠لالاه)‏ الحنفي ما تأول الإمام الشافعي 
(ت٤ ٠‏ ۰م) قوله: «له غنمه» وعليه غرمه». أي: له زيادته؛ وعليه هلاكه. 





ونقصانة: من عدة نواح : 

الأولى: أنه تأويل خارج عن أقاويل الفقهاء" : 

الاجابة عنه: ٠‏ 

بأن ذلك غير صحيح؛ لأن ما فهمه الإمام الشافعي هو ما فهمه أمير 
المؤمنين على (ت٠5ه)‏ ويه والشعبى (ت١١١ه)ء‏ وعطاء (ت5١١ه).‏ 
والزهري aos)‏ بل قد صرحا ذلك فعن عطاء قال: «الرهن وثيقةء 


(۱) 2 ابن حجر: فتح الباري .)۱۷١/١(‏ والشوكاني: نيل الأوطار (٥/٤۳؟).‏ . 

)۲( : الفيروزآبادي : القاموس (ص٥۷٤)»‏ مادة: (غرم)» الوسيط (؟/ 
مادة: (غرم) . 

(۳) راجع: أحكام القرآن (۷۲۱/۱). 


ضمان المزهون 





فإن هلك فليس عليه غرم» يأخذ الدين الذي ل کل وعن الزهري: (أنة 

قال في الرهن: ٠يهلك»‏ لم يذهب خق هذاء إنما هلك من رب الرهنء له 

غنمه وعليه غرمه»» وعمرو بن دينار: (ت٣١١ه)»‏ وكذلك الإمام أحمد 

(ت ٤١‏ ۲ه)» وأصحابه» وداود الظاهري (ت٠ل/الاه)ء‏ وأصحابهء ٠‏ والإمامية» 

وبعض الإباضيةء» وهو اختيار ا عبيد (ت5 ۲۲ه)ء وأبي ثور ( ت١٤٤‏ ۲ه)» 
لمر ( ت ى 


0 أن ما زعمه الجصاص غير صحيح؛ لأن ما فهمه الإمام الشافعي 
يتمق يفا فهمه غيره من N‏ 


. الثانية: ا و يقول اع ق 5 ار في 


ا اللزوم» قال تعالی : وک دابا کان غَرامًا) [الفرقان: 59 
يعني : .ثابتاً لازماً . . . وقال الله .تعالى: إا لَمعْرَمُونَ (©©) [الواقعة: +3], يعني : 
ملزمون» مطالبون بديونناء فهذا أصل الغرم في أصل اللغة. حدثنا آيو عمر 
غلام** تعلب عن ثعلب”» عن ابن الأعرابي" “في معنى الغرم . قال أبو 
عمر: : أخطأ من قال : إن هلاك المال ونقصانه يسمى غرماً؛ لأن الفقير الذي 
ذهب ماله لا يسمى غا واا الغريم من توجهت عليه المطالبة بدين ؛ وإذا 


.)١۷٤/۳( راجع: السياغي: الروض النضير‎ )١( 
راجع : عبد الرزاق: المصنف (۸/ ۲۴۳۷)» والسياغي : المرجع السايق.‎ (۲) 
راجع: المراجع السابقة فيما ذهب إليه الاتجاه الأول.‎ .)۳( 
هو: محمد بن عبد الواحد. البغدادي“ ل الباوردي»› النعروف بغلام ثعلب»›‎ )5( 
أبو عمرء لغوي. من تصانيفة الكثيرة: «شرح الفصيح»:وغيره م ببخداد سنة‎ . 
.)1555/٠١( 0ھ كجالة :: معجم المؤلفين‎ 
هو: أحمد بن يحيى» الشيباني» الكوفي» المعروف بثعلب». 59 الا نحوي»‎ )0( 
لغوي . . ومن آثاره: «المصون في النحو»› و«معاني القرآن»› توفي نبغداد سنة ۲۹۱ه.‎ 
.)٠٠۳/۲( كحالة: المرجع السابق‎ 
هو: محمد بن زيادء المعروف بانن الأغرابي» الكوفيء أبو عبد الله» لغوي.‎ )5( 
نحوي» راوية لأشعار القبائل نسابة. من آثاره: «النوادر؟» توفي نه ااه ات‎ 
.)١١/١١( كحالة: نفس المرجع السابق‎ 





ضمان اتمرهون | ۸<[ 


كان كذلك» فتأويل من تأوّله «وعليه غرمه» أنه نقصانه خطا»'. 


٠‏ والراء» والميم أصل صحيح يدل على ملازمة) 


الجواب عنه: . بوجوهة. 
أن-كون الغرم في أصل اللغة هو؛ ٠‏ اللزوم. 'مسلم به شر دل اا 


لا خلاف فيه» بل إن أهل اللغة قد قرروا ذلك ؛. فإن المغنى الحقيقي 


الأصلي الذي وضع له اللفظ أولاًء تدور حوله مادة الكلمة غندهم. 

'وترجع إليه الفزوع كاي 2 يقول أبن فارس ( ت٣٥‏ ۲۳۹ه) : اين 
7 0 ش 

إذا كان الأمر-كذلك ليس فيه دليل على المدعى؛ لأن ذلك الأصل 

تفرعت عنه: معان أخرى» وأطلق عليها فيما انعد يقال: «غرم افون 

التجارة غرماً 2 أي: سل فالغرم هو الخسران. ويقول الأضفهاني 


> (ث08مهث): «الغرم : ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر بغير جناية منه» 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 


00) 
(۷) 


أو خا والغرام من معانيه : اهالاك" . 
فاتضح عل : : أن دلالة الغرم في أصل اللغة على et‏ لا 


نفي إطلاقة على معان أتخرى كالنقصان» 000 والهلاك. كما 


أله أطلق يا ف 


أن قوله تعالى: #إرك عَذَابَهنا كان غَرَاِمَاك أي : هلاكاء أو هلكة كما 


فسره بهما بعض الخلا 0 وقوله تغالي: © إن لَمُعْرمُونَ 49> . يقول 


راجع : أحكام القرآن (۷۲۷/۱). ` 


راجع على سبيل المثال: ابن جني : 'الخصائص (١/١)ء‏ "واب فارس : : معجم مقاييس 
اللغة في أجميع مواده. 
راجع: ابن فارس: المرجع السابق (٤/۹١٤)ء‏ مادة: '(غرم). 
اج المعجم.الوسيط (؟/١50)»‏ مادة: (غرم). ظ 

جع : المفردات في غريب القرآن (ص5 4275١‏ مادة: (غرم): ويراجع أيضاً: المعجم 
2 (01/۲). 

: الفيروزابادي : القاموس المحيط O‏ مادة : (غرم) . 

ا . راجع: الأزهري: تهذيب اللغة (۸/ ١١١)..مادة:‏ (غرم)» وابن منظوز : 
ا مادة : (غرم)ء والزبيدي : تاج العروس (۹/ ۲)ء مادة: (غرم). 


_- مدا ضمان المرهون 


البغخوي (0ت5١0ه):‏ «المغرم: الذي. ذهب ماله بغير و ويقول 
الزمخشري (ت0758ه): «الملزمون غرامة ما أنفقناء أو مهلكون لهلاك 
٠‏ رزقناء من الغرام» وهو: الهلاك»". وتبعه فيه غيره ١‏ م الوسر 
وجاء في .«تفسير القرطبي» (ت١۷٦ه):‏ الوت مار من الغرام 
527 الهلاك»© . a.‏ 
فالا مد لال اتن الاش على ما ذهب إليه الجصاص غير صحيح» بل 
إنهما تؤكدان ما ذهب إليه الإمام الشافعي رت ٠‏ ا يقول الخازن 
( ت٥‏ ۷۲ھ): (ومعنى الغرم: ذهاب المال بغير عورض )79 
“"- وأما قول أبي عمر غلام ثعلب (ت10"ه) فقد رد عليه 5 حزم 
( تم( قائلاً : وقد صح في ذم قوم في القرآن قوله تعالى: و 
الاب e‏ ما يق مَغْرَمًا© [التوبة: ۹۸] أي : م يراه هالكاً بلا منفعة. 
فالقرآن أولى من رأي المطرز»”'. ا 
الثالثة : سعيل بن المسيب هو راوي الجديثٍ لم 8 58 «له 
غنمه 2 وعليه غرمه». على ما قاله الشافعي ؛ لأنه .من .مذهبه. ان الرهن:: 
- ثم يقول ل عليه ب - وذكر عبد الرحمن بن . أبي._الزياد في كتاب 
السبعة عن أبيه عن سعيد بن المسيب. .وعروةء والقاسم بن محمد" 


(o : (A) 1 | 1 





.)195/7( راجع: تفسير البغوي (۲۳/۷). (؟) راجع: الكشاف‎ )١( 
.)۲۱۹/٤( والنسفي في: تفسيره‎ »)١84/5( كالبيضاوي في :. تفسيره‎ )9( 

4 7 (ص5884). (۵) راجع: (۳/۷). 
() راجع: المحلى (709./5). 


(0) هو: يا 0 تلماعت باطو ؛ توفي سلة ٠5‏ اه. 

الفكر السامي (١/97؟).‏ ظ 0 

(4) هو: ابن عبد الرحمن بن حارث المخزومي› أ ا توفي سنة 44م. 
راجع نفس المرجع السابق . 5 

(9) هو: ابن زيد بن ثابت. 7 أحد الفقهاء السبعة» 5 ٠ه.‏ نفس. المرجع السابق 
(1/).. 0 


ضمان المرهون مه / 0 


عبد ا 


ويرفع ذلك منهم الثقة. إلى النبي. وي . فيك أن اهن :مدعي سفين يه الب 
ضمان الرهن» فكيف يجوز أن يتأول متأول قوله: «وعليه غرمه»» على نفي 
الضمان؟. فإن كان ذلك رواية عن النبي يكل فالواجب على مذهب الشافعي 
أن يقضي بتأويل الراوي على مراد النبي. ك؛ لأنه زعم أن الراوي للحديث 
أعلم بتأويله. . . فلزمه على هذا أن يجعل قول سعيد.بن المسيب قاضياً على 
مراد النبي ی إن كان قوله: «وعليه غرمه» ثابتاً عنه» 

أجاب عنه البيهقي (ت408ه) قائلاً: «ليس من الإنصاف ترك شيء من 
ع ا م ال ا ع ا 
أبي الزناد عن أبيه السابق قال: ‏ ثم قال: وربما اختلفوا في الشيء» فأخذ 
بقول أكثرهم». ظ 

فأخبر أبو اذه أن الذي جمعه» واختاره فيما دا فيه: قول 
بعضهم» لا قول جميعهم. وقد ثبت عن ابن المسيب خلاف ذلك دل أنه لم 
برده. 





وغيرهم أنهم قالوا: «الرهن بما.فيه» إذا هلك وعميت قيمته»» 


وأما رواية الثقة منهم منقطع”"؛ كحديث عطاءء وفيه زيادة ليست في 
حديث عطاء» وهي أنه | إنما يكون بما فيه إذا عميت قيمته . 

Da E hh OS 
حجة فيه لظا‎ 

وقال الباجي (ت545ه) المالكي: «وفي 5556 (إذا عميت قيمته» . 
وهذا الذي ذكره لا يثبت عن النبى ية فى شىء ولا له أصل» وإنما هو قول 
جماعة من الفقهاء»” . 0 


)1١(‏ هو: ابن عبد الله بن عتبة» اا للعلم» توفي سنة ٤۹ه.‏ راجع ال 
الفكر السامي .)597/١(‏ 

(۲) راجع: الجصاص: أحكام القرآن .0757/١(‏ 

(۳) هكذا في الكتاب. 

(4:) راجع: معرفة السنن والآثار .)٤٤٥/٤(‏ (0) راجع: المنتقى 053207 


ضمان المرهون 
4 ب ا 
فلم يثبت إذن أن من مذهب ابن المسيب.ضمان الرهن». فبطل .قوله: 
«وكيف يجوز أن يتأول قوله: «وعليه 0 على نفي الضمان»؟ لأنه بني على 
ما الم يثبت يثبت. هذا من جانب .. 
TERE‏ 25211 
«وعليه- غرمه»؟ فهذا لم يصرح به» كما أنه مخالف للحديث نفسه؛ فإن معنى 
قوله: «لا يغلق الرهن»؛ أي: لا يستحقه المرتهن» فيبقى ملكا للراهن. 
وعليهء فإن معنى قوله: و iS‏ ند أي ؛ من ضمان 
صاحبه ضمان ملك . 

ا على ذلك» فالحديث يستوجب أن يكون: ضمان الرهن من مالكهء 
كما استوجب أن يكون له زوائده» ونماؤه باتفاق العلماء. لذلك د 
الخطابي ا «وإذا كان الرهن من ملك صاحبهء كان تلفه من ملكه 
دون ملك المرتهن»"' چ ل ْ 

ومن جانب ثالثك: أن ضمان الرهن هو مذهب الزراوئ». وعمله. ولف 
بتأويل لقوله: «وعليه غرمه»» تا ي «الراوي 
للحديث .أعلم بتأويله». فيجب عليه القضاء به: 

هذاء وعمل الراوي» أو مذهبه إذا خالف ما رواه فالحديث د على 
. عمله ومذهبه؛ فإن الغبرة نا روا الابما مما يه ظ 

الرابعة: يقول الجصاص (ت٠۳۷ه)‏ كنتيجة مترتبة عل : ما سبق: وإنما 
معنئ قوله: «له غنمه» أن للراهن زيادته.- و«عليه غرمه» يعني : ذينه الذي به 
الرهن» وهو تفسير قوله كَكِ: «لا يغلق الرهن»؛ لأنهم كانوا يوجبون استحقاق 
ملك الرهن للمرتهن بمضي الأجل قبل انقضاء الدين» فقال كَلك: «لا يغلق 
الرهن» ‏ أي: لا يستحقه المرتهن بمضي الأجل» ثم فسّره فقال: «لصاحبه» 
يعني : اللراهن» «غنمه» يعنتي: زيادته. فبيّن أن المرتهن لا يستحق غير عين 
اوسنو الا e‏ وان ويكة مان عليه كما كاذو وف ل رولك 


.)15/9( راجع: 'مغالم السنن‎ )١( 


ضمان المرهون 4 — 


«وعليه غرمه» كقوله: وعليه دینه ٠.‏ فإذاً؛ ليس في الخبر دلالة على كون الرهن 
غير مضمون» بل هو دال على أنه مضموت لما . 


05 


يمكن الاجابة. عنه : ا 

أنه صرح .فيما سبق بأن الغرم في أصل اللغة هو : اللزوم» وعليه» فقد 
اعتبر إطلاقه. على الهلاك» .أو النقصان خطأ فى اللغة» فيجب عليه أن يعتبر 
إطلاقه على الدين خطأ كذلك هنا؛ إذ إنه في ل اللغة: اللزوم فقط . 

آن هناك ا واوا يوق 
ملك الرهن»ء وذلك؛ 'لأن أهل الجاهلية كانوا يوجبون ملك الرهن 
للمرتهن قبل انقضاء الدين» فنفى النبى يلل ذلك. وأن ملكه باق 
اوك قا ني رل ف أن ينا" بعر لام ووه لمعا لهو مناه 
لمالکه» وبين قوله: «فبين أن د لا يستحق غير عين الرهن: 


. لا نماءه» وزیادته) . وهو بهذا .ر شيو ا عدم استحقاق الرهن - يعني ٠‏ 


نماءه» وزيادته فقطء لا عين 0 بل يستحقها المرتهن عنده» لمر 
هذا يناقض قوله: لا يستحقه_-أي: الرهن ‏ المرتهن وهو ظاهر 
الحديث» وما ورد لأجله؟ ْ 


- لا ابا دار الخبر لي فيه دلالة على أن ارهن غير مضمون. 


. الرهن» ونمائه» . وزيادته 00 وبقباء الدين عليه دلالة على كون الرهن 


ْ نعود بعل هذه المناقشات الطويلة للدليل من السنة إ ال متافقشة قشة الدليل من 


الل 


ا - ذقاش الأدلة من المعقول: 


نوقش الدليل الأول منه وهو: الرهن شرع وثيقة بدين ليس بعوض عنه» 


.)۷۲۲/۱( راجع: أحكام القرآن‎ )١( 


نوا ضمان المرهون 
فلا يضمن كالكفيل» والشاهد بجامع مطلق. التوثق في كل : 

بأن «الرهن قائم مقام الدين» وؤثيقة به ليستوفي منه» ولو قبض الدين 
نفسهء فهلك في يده كان مضموناًء كذلك إذا قبض ما قام مقامه»'. 

أجيب عنه: بأن الدين إذا هلك بعد قبضه من قبل صاحبه وهو المرتهن» 
هلك فى ملكه» وتتحت يده» فكان مضموناً عليه» وليس كذلك بالنسبة للرهن؛ 
انفلك ار ايهو كن اسع قفنلا ليوو رادي عزفا عع نذا ملك عزو ابعال 
هذه بعد قبض المرتهن له: هلك تحت يده» ولكن في ملك الراهن وثيقة 
بالدين» دون عوض عنه. والفرق بينهما واضح وجلي. فكيف يكون مضمونا 
کالدین؟ ظ 

ونوقش الدليل الثاني منه وهو: الرهن شرع للاستيثاق» فإذا صار 
مضموناً وسقط الدين بهلاكه» فات معنى التوثق : 

بأن «المبيع في يد البائع يثبت له حق الحبس نظراً له» ويسقط حقه 
بتلفه)”"' فكذلك. هنا . 0 ظ 

أجيب عنه : بالفرق بينهما؛ فإن الرهن وثيقة بالدين» ولس غوضاً عنه 
وأما المبيع فهو ليس كذلك» فافترقا. هذا من جانب. ظ 

ومن جانب آخر: أن المبيع إذا حبسه البائع بحقه في الثمن» فتلف 
عنده. فممن يكون ضمانه؟ مختلف فيه بين العلماء: بحيث ذهب سليمان بن 
يسار (ت*١١ه)‏ من التابعين› والإمام مالك (ت5!١ه):‏ وإسحاق بن راهويه 
(ت۲۳۸ه)» وأبو ثور (ت٠514ه)ء‏ والإمام أحمد (ت١٤۲ه)‏ إلى أنه من 
ضمان المشتري”". فعند هؤلاء لا يسقط حق البائع بالثمن بهلاك المبيع 
وتلفه» فكذلك حق المرتهن بالرهن من باب أولى . 

بناءً عليه» فلا يصلح المبيع أن يكون مقيساً ,عليه. 
)١(‏ راجع: القدوري: التجريد (ص١ل/اا؟). ٠‏ 


ضمان المرهون ry‏ 
ا ن ن ن و 7 9 دمص سس n‏ 


ونوقش الدليل الثالث منه وهو: الدّين كان ثابتاً فى ذمة الراهن قبل 
الدلقة ول يردا ايويةله «تننى بيط لاه كما ذو NEE‏ 
ويستوفي من ثمنه حقه» فمات؛ فإنه لا يضمن :: بالآتي : 

أن العبد قبضه لمالكهء بدلالة: أن المالك يملك عزله عن البيع» 
واسترجاعه من يده» ولو مات المالك كان القابض أسوة الغرماء فيهء» فلذلك 
لم يكن مضموناً عليه. وأما المرتهن: يقبضه لنفسه قبضاً مستحقاء بدلالة: أن 
r‏ ا ا لما وقع عليه من 
وجه مستحق» كان مضموناً)"" | 

أجيب عنه: بأننا لا نسلم أنه قبضه لمالكه ‏ أي : لمصلحة. مالكه فقط› 
بل لمصلحة نفسه أيضاً؛ لأنه قبض ليبيعه» ويستوفي من ثمنه حقه. وأما, كون 
المالك يملك عزله عن الببع» واسترجاعه من يده» وكذلك كون القابض ا 
الا قف فلنيين لاه د أي تأثير» بل لأنه ملك له. . 

كما أننا لا نسلم أيضاً بأن المرتهن.يقبضه.لمصلحة نفسه فقط ؛ لان 
الزاهن يدفع الاج اله لا ف ا وهي متمثلة في تمكنه من 
الحضول عل الل ةن الف الاد كي 

وعليه» فاعتبار قبض المرتهن للرهن كقبض نفس الدين اعتبار فاسد؛ 
فإن الفرق بينهما جلي وبيّن؟ إذ الدين بعد قبضه دخل في ملكه» وفي ضمانه» 
وأما الرهن بعد قبضه فهو باق على ملك راهنة ‏ وإن كان في ثمنه حق استيفاء 
الدين للمرتهن ‏ وبالتالي لا يمكن اعتباره كنفس الدين مضموتا . 

ونوقش الدليل الوك منه وهو: الرهن مقبوض عن عقد واحد بعضه 
أمانة» فكان جميعة أمانة: 





بدلالة: أن العين المستأجرة مقبوضة بعقد الإجارة» وهى أمانة» ومنافعها 


)۱( راجع : القدوري: التجريد (صض۲۷۷۲). 


ضمان المرهون 





مقبوضة بذلك العقد» وهي و 


. أجيب عنه: بأن العين المقبوضة في عقد الإجارة ا منافعها.. لم 
يختلف حكم بعضها عن بعض؛ إذ كلها أمانة في يد المستأجر بالاتفاق . . وأما 
اختلاف حكم العين.عن منافعها فلا تأثير له فيما نحن بصدده؛ لأن المنافع 
e E OE‏ فإدا لاستيغاء ء تلك المنافع› 

ا لو يالب ا ر کی ا 
بدلالة: أن العين المستأجرة المقبوضة لاستيفاء ی د ايا 


ثانياً : مناقشة أدلة الاتحاه الثاني : 


١ نقاش الدليل من الكتاب:‎ ١ 
نوقشن وجه الاستدلال منه بقوله تعالى : وون کشر عل سَمَّرِ وَل تَحِدُوأ‎ 
اتا رهل قوس كن أمِنَ نشم ينا . . . € [البقرة: ۲۸۳]:: بوجوه عدة:‎ 
ورهن‎ E E أحدها : «أن قوله تعالئ:‎ 
7 - قو بل. معطوف على جملة #وإن كر عل سمَرٍ 4 لأن المعنى‎ 
أعلم -: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً ولم :يأمن بعضكم بعضاً فرهان‎ 
مقبوضة فإن أمن. . . إلخ الآية؛ إذ لو عطف على الجواب. لما استقام المعنى ؛‎ 
لأنه يصير_.حينئذ بعد حذف المعطوف عليه وإن كنتم على فر ولم تجدوا‎ 
كاتياً ولم يأمن بعضكم .بعض فإنٍ أمن. وهذا كقولنا د‎ 
. فإن جاء فأعطه الكتاب»”"'‎ 
الثاني : و ا ی‎ 
. الشيء على نفسه» إن جعل الرهن أمانة لتغاير المتعاطفين بالعينية والدينية»‎ 
الثالث: أن الآية تصلح على تقريرهم أن تكون حجة على 1 الرهن‎ 


.)۲۷۷٠ص( راجع: القدوري: التجريد‎ )١( 
.)٤١ ء٤۲ص( راجع: د. أحمد بدران: أحكام الرهن‎ )۲( 
راجع: د. أحمد بدران: المرجع السابق (ص47).‎ )۳( 





أمانة» وذلك؛ لأن لفظ: (الأمانة) في الآية مصدرء. أطلق على الشئء الذي 

في الذمة وهو الدين ‏ والديون مضمونة. بالإجماع» وليست بأمانة - وإنما سمي 

الد أمانة وهو مرن > لاعمان الذائن.على المدي يكرك بالارفهان ب" . 
فلم يثبت إذن -عطف الأمانة على الرهن»: بل وقد ثبت عكس ذلك» وهو 

عطف المضمون - وهو -الدين ‏ على الرهن» فدل ذلك على أن الرهن ليس 

بمضمون. وإذا لم يكن مضموناء كان أمانة؛ إذ لو كان مضموناً: لما عطف 

عليه المضمون؛ فإن الشيء لا يعطف على نفسهء وإنما: يعطف على غيره. 

ب - نقاش الأدلة من السنة: 

) نوقشن الدليل الأولاهنها وهل حديث أنس مرفوعاً : «الرهن بما فيه : 

ك ل فضت 


أما ستذ الحديث : 
وران الدارقطني في «سننة»؟© بثلاثة له طرق : 
ت حدئنا محمد بن مخلد» نا أحمد بن محمد بن غالب» نا عبد الكريم بن 


روح عن هشام بن زياد» عن حميد عنه به. ظ 

قال الدارقطني (ت786ه): «لا يثبت هذا عن حميد» ا 
ليجنا اء وال اه 0006 (ت۹۷٥ه):‏ «هشام. بن زیاد» قال 
يحيى : : ليس بشيء» وقال النسائي: متروك» وقال ابن حبان: لا يجوز 
الاحتجاج بة. وفيه: : عبد الكريم: ضعفه الدارقطني › وقال: ارا 
الرازي: هو مجهول. وفيه: أحمد بن محمد بن غالب» هو غلام الخليل» 
كان کذابا يضع الحديث. قال ابن عدي الحافظ : كان غلام الخليل يقول: 
وضعنا أحاديث نرقق بها قلوب العامة. وقال الدارقطني: هو متروك»” ". 


)١(‏ راجع: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (ص”77١).‏ والخازن: لباب التأويل في 
- التنزيل (١/۹٠۳)ء‏ والآلوسي: روح المغاني (7/ 57).. 

OTE OTE TTD 3 (۲( 

(۳) راجع: التحقيق في أحاديث الخلاف (۱۹۹/۲). 





۲ ثنا عبد الباقي بن قانع» نا عبد الرزاق بن إبراهيم» نا إسماعيل بن أبي 
لاع BA‏ ا ا 
بشي ء٠‏ اوقا النسائي: 0 وقال 5 حبان: : ينفره عن الثقات 
ال 
۳ قال: وحدثنا EY‏ نا TT‏ انه 
به. ظ 5 
قال الدارقطني (ت5”86ه): «وهذا باطل عن قتادة» وعن حماد بن 
هذه اال العلماء EE‏ طرق ا الحديث الثلاثة . دفي 0 لا 
و سيو عون N E‏ ) 
فهو على فرض سلامته من هذه الطعون» وعلى صحته ‏ يحتمل أنه 
محبوس بما فيه" » أو وثيقة بما فيه. ولا يصح حمله على أنه مضمون بما فيه 
) 7 أنه يه إضمار لا يعطيه اللفظ:. 


التلف. 0 س 


| فلم تصح الدلالة منه على كون الرهن مضموناً بما فيه. 
ونوقش الدليل الثاني من السنة وهو. حديث عطاء : اذهب حقك»: 
جهة سنده» ودلالته بما فيهما من كلام العلماء: ظ 


e (۱)‏ اع ادت الخلاف 0449 
(۲) راجع: الشيرازي: النكت: ورقة (87١ب)»‏ وابن قدامة: المغني 4/9 
)۳( راجع : د. ا بدران: أحكام الرهن (ص56). 





أو أ: سند الحدبث: 

الحديث مروي عن ابن المبارك عن مصعب بن ثابت عن عطاء مرسلاً . 
قال ابن حزم (ت405ه): «هذا مرسل» ومصعب بن ثابت ليس. بالقوي»' 
وهو كما قالء فقد ضعفه ابن معين (ت۲۳۳ه)» وأحمد (ت١15ه)ء.‏ وأبو 
حاتم الرازي (ت۲۷۷ه)» والنسائي (ت٣۳۰۳ہ)‏ والدارقطني (ت1"08ه)ء 
وقال أبو حاتم: لا يحتج به" وقال الزيلعى" (ت/اثلاه): «قال عبد الحق 
في أحكامه: هو مرسل» وضعيف. قال ابن القطان في كتابه: ومصعب بن 
ثابت بن عبد الله بن الزبير ضعيفء كثير الغلطء وإن كان صدوقا» . وقال 
الحافظ ابن حجر (ت167ه): «لين الحديث» وكان عابدا» . 

أجيب عنه: بأن «رواية ابن المبارك عنه تعديل. وإرساله لا يقدح فيه؛ 
لأن المرسل» والمتصل عندنا سواء في الاستدلال»". هذا عند الحنفية. 

رد عليه: بأن رواية العدل عمن رواه هل هي تعديله؟ اختلف العلماء 
في ذلك» حيث ذهب أكثرهم إلى أنها ليست تعديله» وصححه النووي 
رت"لاكام)ا وذلك لجواز رواية العدل عن غير العدل» فلم تتضمن. روايته 
عنه تعديله. وقيل: هي تعديل له؛ إذ لو غلم فيه جرحا لذكره. وقيل : 
وإن كان العدل الذي روي عنه لا يروى إلا عن عدل كانت روايته 
تعديلاء وإلا فلا. واختاره الأصوليون كالآ مدي (ت50ها)ء وابن 


(1) راجع: المحلى 8/0 . 

(۲( راب : ابن سعد: الطبقات الكبرى »)55١0/0(‏ وابن أبي حاتم : الجرح والتعديل 
0). وابن عدي: الكامل (007517/5: وابن حبان: كتاب المجروحين /١(‏ 
۸ ۲۹)». والذهبي: ميزان الاعتدال .)١١9 21١8/5(‏ 

(۳) هو: أبو محمدء عبد الله بن يوسف بن محمد الحنفي» محدث» توفي سنة 517لاه. 
ومن آثاره: «نصب الراية لأحاديث الهداية». راجع: عمر رضا كحالة: معجم 
المؤلفين (5/ 21506 155). 

)٤(‏ راجع: نصب الراية.(5/١3737). )٥(‏ راجع: تقريبٍ التهذيب (ص077). 

(5) راجع: القدورئ: التجريد (ص۲٦۲۷).‏ 

(۷) نسبة إلى آمد ‏ بكسر الميم ‏ مدينة كبيرة بديار بكر. وهو: أبو الحسن» علي بن = 


= کے 


2) 


ET )ه٦‎ ٤ ٦ت‎ ( E 


ويلاحظ : أن الخلاف هنا مبني على. أن الراوي الذي روى غنه عدل ‏ لا 
يعرف فيه جرح» ولا تعديل» وأما وقد ثبت فيه جرح من كبار علماء الجرح 
والتعديل حتى قال أبو حاتم الرازي. (ت/ا/ا1ه): «لا يحتج ب به» - فلا. خلاف 
بينهم في أل زوا ةة لنت تعديلةة؛ .وكذلك. عند الأصوليين؛ كالآمدي 
(رت١”57”ه)ء‏ وابن الحا جب (ت5655ه) اا لأن لدي روى عنه العدل ليس 
ا | 
فتبين أن قول القائل: رواية ابن المبارك ع مصعب بن ثابت تعديل 
مردود على صاحيه . 
ا e‏ ا ااا 
لا يقدح فيه» بل يقدح فيهء فيكون ضعيفاً* لا يصلح للاحتجاج به. 
Nl LG os‏ 
اشا يقؤل عن مرسلاتهما الإمام أخمد (ت١٤۲ه):‏ «وأما الحسن» وعطاءغ 
فليسن هي بذلكء هي أضعف المرسلات؛ لأنهما كانا يأخذان عن كل . 
هذاء وقال البيهقي ( ت۸٥٤‏ ه) : (وفيه َر الوهن ما فيهء 3 كفانا 
الشافعي له بيان وهن هذا الحديك»*؟ حيث قال: 2020717 


= أبي علي» سيف الدين» الآمدي» الأصولي» المتكلم. وله تاليف سارت بها الركبان» 
مثل: «إحكام الأحكام في أصول الفقه»» من أحسن ما ألف في أضول الفقه» مات 
بدمشق سنة ٣۳١‏ ه. راجع : الحجوي : الفكر السامي (5/9*).. 

)١(‏ هو: آبو عمرؤء عثمان بن أبي بكرء المعروف بابن الحاجب. الكردي» جمال الدين» 
وكان أبوه اا للملك عز الدين موسك الصلا حي › مشارك في العلوم العربية. وله 
مؤلفات مشهورة في (التحرة كول العيرف ف بوزا سول اا ول الققدة» مات ت 
5ه. راجع ا المرجع- السابق (1171/75). 

E (۲(‏ : تقريب النواوي ؛ والسيوطي : تدريب الراوي 14/0 0 

4 0 الإمام الشافعى في: الأم: كتاب الرهن: الرهن الصغير (1۸۸/۳).. 

(5) راجع: البيهقي: السئن الكبرى (2)47/5 ومعرفة السنن 00000 

(6) راجع:. المرجع السابق الأول (5/ .)٤١ ٠٤١‏ والمرجع. السابق الثاني (5/ .)41٠‏ 





«ومما يدل على وهن هذا عند عطاء .إن كان زواه - أن غطاء يفتي 
بخلافه» ويقول-فيه بخلاف هذا كله. ويقول فيما ظهر هلاكه: أمانةء وفيما 
خفي: يترادان الفضل. وهذا أثبت الرواية عنه». وقد روي غنه يترادان مطلقة. 
وما شككنا فيه» فلا تشك أن عطاء ان ا د E‏ 
النبي يد شيعا مثيتاً عنده» ويقول بمخلافه)7١‏ 
فتبين بصورة واضحة أن الحديث مرسل» وضعيف» والمرسل مختلف 
في الاحتجاج به بين العلماء» هذا إذا كان صحيح الإسناد إلى المُرْسِل”''. 
ایی ا 


ثانيا: دلكة الحدتث. 

إن تعدا الح وو ري تن ل هة ف لط ق الخال 
قوووف انعد EN‏ 
«ذهب حقك» من الوثيقة» لا دينك. وفائدته أنه لا يلزم الراهن رهن آخر 
بدله)””". ويقول ابن قدامة (ت170ه) «ويحتمل أنه أراد: ذهب حقك من 
الوثيقة» بدليل أنه لم يسأل عن قدر الدين» وقيمة «وهذا أشبه؛ الأنه 
لو اداج الدين» لما أطلق: حتى يعرف مقدار الدين» والرهن» ٠‏ 


ج - نقاش الدليل من الإجماع: < 0 
نوقش : بأنه مجرد دعوى لا دليل عليها ؛ إذ لم يرد في هذا من الصحابة إلا 
عن عمر» وعلي» وأبن مسعود. وابن عمر فقط"'؟. رضي الله عنهم أجمعين . 


) راجع: الأم.(۱۸۸/۳).‎ )١( 

00( راجع : النووي: التقريب 2198/١(‏ 4۹4 مع تدريب. الراوي» والعلائي : جامع 
التحصيل في أحكام المراسيل (ص”7” - 54) وما بعدهاء والسيوطي: تدريب الراوي 
(۱۹۸/۱1 - ۲۰۷)» والجزائري: توجيه النظر إلى أصول الأثر (ص155١).‏ 

(۳) راجع : المقدمات (۳1۹/۲)ء ويراجع أيضاً: الشيرازي: النكت: ورقة (55١أ).‏ 

(5) راجع: المغني 22/50 ويراجع أيضاً : الشافعي : المرجع السابق. 

)0( راجع :. الشيرازي: .المرجع السابق. ْ 5 

(5) راجع: ابن حزم: المحلى .)۴۷۷/١(‏ 


«فأما عمر: فلم يصح عنه ذلك؛ لأنه من رواية عبيد بن عميرء وعبيد لم 
يولد إلا بعد موت.عمرء أو أدركه صغيراً لم يسمع منه.شيئاً”''. ويقول 
البيهقي (ت۸٥٤ه):‏ «وهذا ليس بمشهور عن عم . 
| وأما علي فمختلف عنه.في ذلك. وأصح الروايات عنه إسقاط التضمين 
فيما أصابته ا 
وأما.ابن مسعود: فالرواية عنه ان 
وأما ابن عمر: فلا يصح عنه؛ لأنه من إبراهينم بن عمير عنه» وهو 
هول وقد روئ عه يتراذان الف . [ < 
يقول ابن حزم (ت405ه): «ثم أعجب شيء دعواهم أن الصحابة 
أجمعوا على تضمين الرهن» فإن صح ذلك فهم قد خالفوا الإجماع؛ لأنهم 
لا يضمنوا., بعض الرهن› ا ا ا ا ي 
على اتا ولق ٠‏ ظ ظ 0 
. فكما أن الإجماع لم يثبت من الصحابة» ولم يصح عنهمء كذلك من 
التابعين» فقد «صح عن عطاء أنه قال: الرهن وثيقة» إن هلك فليس عليه 
غرم» يأخذ الدين الذي ا واعن الزهري أنه قال: إن هلك. لم 
يذهب حق هذاء إنما هلك من رب الرهن» له غنمه» وعليه غرمه» . وكذلك 
ممن ذهب إلى أن الرهن بيد المرتهن أمانة» فهو مضمون على الراهن: 
سعيد بن المسيب» والشعبي» في الحيوان» وعمرو بن دينار» والأوزاعي من 


(۳/0 راجع:. السنن الكبرى‎ )۲( .)۳۷۷ /١( راجع: ابن حزم: المحلى‎ )١( 

(10راعم !لين كدوم :+ الهركهم السائق. 

)4( راجع: البيهقي : معرفة السبنن والآثار »)٤٤١/٤(‏ ا نصب الراية /٤(‏ ۲۳۲) . 

)0( راجع: ابن حزم : : المرجع :السابق (/ ۳۷۸) . 

00 راجع : : نمس المرجع السايق: 

(۷) راجع: ابن حزم: نفس المرجع السابق (7”/5/5 م6١؟١)2‏ لاتير . الروض 
الل 4027/7 2 

(A)‏ راجع : عبد الرزاق: المصنف (۸/ ۲۳۷)» » وابن حزم: نفس المرجع السابق. 
والسياغي : المرجع السابق. 


التابعين ‏ كما سبق فلم تصح دعوى الإجماع عن الصحابة» ولا عن 
التابعين: ٠‏ ' ْ ْ 
د - نقاش الأدلة من المعقول: ‏ 
نوقش الدليل الأول من المعقول وهو: ملك حبس الرهن استيفاء الحق 
aes‏ وري نج انرا 
بان فلك حسين الرهة هو: استيفاء الحق : غير اسلو ا لأنه لو كان 
ذلك الك عاو ملكا للحرتية وه از وة وهر لن زاك كما لو 
كان جارية» كان قد ملكهاء وحل له وطؤهاء ولم يكن له ردها على 
الراهن”''. وهذا لم يقل به أحد من الفقهاء. يقول المقدسي“ (ت187ه): 
«وأما المستوفي فإنه صار ملكا للمستوفى» وله نماؤه وغنمه» فكان عليه ضمانه 
وغرمه بخلاف الرهن»”" . 0 
٠‏ فلم يثبت أن ملك حبس الرهن هو : ا 555 وبالتالي فإذا وفاه أو 
استوفاه ثانا لأ زوق إلى الرباب عرد انمق ا 
ومن جانب آخر قد ناقشه قاضي ا ؛“ (ت۹۸۸ھ) الخ قائلا : 
«أقول لقائل أن يقول: نعم لو انتضوفاة ثانا ادف نرج ا ولا إذا لم يستوفه 
ثانياً أصلاً يؤدي إلى ضياع بعض حقهء وهو استيفاء الرقبة» والتأدي إلى ضياع 
حق المسلم محذور شرعي أيضاًء فما الوجه في ترجيح اختيار هذا المحذور 
على اختيار محذور الربا»“ . ) 





.)181//9( راجع: الإمام الشافعي: الأم‎ )١( 
الفرجء عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسيء فقيه من أعيان‎ ETE 
من آثاره:. «شرح المقنع المسمى بالشرح الكبير؛» مات سنة ١1۸ه. راجع:‎ . 0 
الحجوي: الفكر السامي (؟7/5؟7"71).‎ 
.)550 /5( راجع: الشرح الكبير‎ )۳( 
: هو: أحمد بن محمود الرومي» المعروف بقاضي زادةء فقيه» أصولي. من تصانيفه‎ )٤( 
«نتائح الأفكار في كشف الرموز والأسرار» تكملة فتح القدير لابن و توفي سنة‎ 
.)۱۷1/۲( ھ. كحالة: معجم المؤلفين‎ ۸ > 
.)7/*/9( راجع : : تكملة فتح القدير‎ (000 





ونوقش الدليل الثاني منه وهو: الرهن مقبوض بيد المرتهن لاستيفاء 
خانه نوت إن کن مقا :قينا ن الا ا نک شيم موف قل 
وجهء فإنما يكون هلاكه ۳ الوجه الذي هو مقبوض 00 

بأن «المستأجر قبض العين لاستيفاء المنفعة» ثم لا تتلف للك 
الوجه. والقابض د قبض ليضمن بالثمن» ثم لا يضمن بالثمن» وإ 
ضمن بالبدل. والمرتهن لم يقبض - الرهن A‏ و 9 
ليباع », ويدفع إليه العوض»”'. 
ثالثاً: مناقشة أدلة الاتجاه الثالث: 

5 الدليل الأول وهو: عمل أهل. المدينة: 

EE‏ داسو ايد ء الأمة» حَيثْ ذهب 

اا إلى أنه ليس بحجة؛ إذ إن عملهم كعمل غيرهم من أهل الأمصار. 
ولا فرق بين عملهم وعمل غيرهم من أهل الحجازء ومكة» والشام» 
والعراق» وذلك؛ لأنه لا يوجد أي نص في الكتاب» أو السنّة:يرشد إلى 
ا ا سي رس امسر اام أو 
ل 

هذاء وقد كفانا العلامة ابن القيم (ت۲٥۷ه)‏ بيان ما فيه من الور 
خت قال افا له كال من الأضول للمالكة: 

«قلت: وهذا أصل قد نازعهم فيه الجمهورء 00107 انه المدينة 
كعمل غيرهم من أهل الأمصارء ولا ذل بين ععليم وغمل ال ا 
والعراق» والشام. فمن كانت السنّة معهم فهم أهل. العمل المتبع. وإذا اختلف 


Ga‏ بون حم جا مقو وإنما الحجة اتباع 


.)أ١05( النكت: ورقة‎ E راجع‎ )١( 
وما بعدهاء 1 بن القيم:‎ )۲۹۰ /۱( e راجح : ان حزم : : الإحكام في أصول‎ (۲) 
وما بعدها. ظ‎ )۳۸١/۲( أعلام الموقعين‎ 





والجدران» والمساكن» والبقاع لا تأثير لها في ترجيح الأقوال» وإنما التأثير 
لأهلها. وسكانها. . . وقد انتقل أكثرهم عن المدينة» وتفرّقوا في الأمصارء بل 
أكثر علمائهم صاروا إلى الكوفة» والبصرة» والشام» مثل: على بن أبي طالب 
كرّم الله وجههء. وأبي موسى» وعبد الله بن موسى» وعبادة بن. الصامت» وأبي 
الدرداء» وعمرو بن العاص» ومعاوية بن أبي سفيان» ومعاذ بن جبل. وانتقل 
mE‏ لخر تدتما 0 طيخا بن ES Ss‏ 
فكيف يكون عمل هؤلاء معتبراً ما داموا ذ فى المدينة» فإذا خالفوا غیرهم» لم 
يکن عمل من خحالفوه متدرا فإذا فارقوا 100 المدينة كان عمل من بقي 
فيها هو المعتبر» ولم يكن خلاف ما انتقل عنها معتبراً؟ هذا من في 
ّْ وليس جغل عمل الباقيين معتيرا أولى من جعل عمل المفارقين معتبراً. . 

ثم يقال: اك ابت عي ا بعر و ا ان الل يا 
الصحابة على ما أداه | إليهم من صار إليهم من الصحابةء ما الفرق بينه وبين 
ع آهل الحدينة ال علق ما اداه اه لين مات اة والعمل 
إنما استند إلى قول رسول الله وء وفعله» فكيف يكون قوله» وفعله الذي 
أداه من بالمدينة موجباً للعمل دون قوله» وفعله .الذي أداه غيرهم؟ هذا إذا كان 
النص مع عمل أهل المدينة» فكيف إذا كان مع غيرهم النص» وليس معهم 
نص يعارضه» وليس معهم إلا مجرد العمل؟ ومن المعلوم أن العمل لا يقابل 
النص» بل يقابل العمل بالعمل» ويسلم النص عن المعارض . 

E‏ ال الق ةم ا “ من ذلك وقد عزم عليه» وقال له: 
قد تفرّق أصحاب رسول الله ية في البلاد» وصار عند كل طائفة منهم علم 
ليس عند غيرهم . وهذا يدل على أن عمل أهل المدينة ليس عنده حجة لازمة 
لجميع Esla Na‏ 


: هو: 000 الرشيد. المخليفة العباسي . توفي سنة ۹۳٠ه. راجع : ا أحمد شلبي‎ )١( 


(۲) راجع: أعلام. الموقعين (۲/ ۳۸۰ - ۴۸۳). 


جم درا ضمان المرهون 
هذاء وقد اختلف المالكية أنفسهم في حجية عمل أهل المدينة. الذي 
طريقه: الاجتهاد. والاستدلال. يقول القاضي عبد الوهاب"'؟ (ت577ه): 
وقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه ليس بنحجة أصلاًء ولا يرجح نه أيشا دل ادت علي 
الآخر. 0 
الثاني : أنه ليس بحجة» ولكن يرجح به اجتهادهم على اجتهاد غيرهم ٠‏ 
الثالث: أنه حجةء ولكن لا يحرم خلافه9؟. ٠‏ 
فاستبان ‏ مما تقدم _ أن عمل أهل المدينة الذي طريقه: الاجتهاد. 
والتفقه» والاستدلال محل خلاف بين العلماء فى كونه حجة» حتى المالكية 
سبي نكت a‏ ودار E‏ 
للاستدلال بها. ) 5 ه 
ونوقش الدليل الثاني وهو: الاستحسان»ء وما دحل تحته من الصورتين : 
بوجوه: 1 1 لكك وجوت ازغ 
العدهاة ا اعتلك: فى كوه ج اع ونين الكره اف 





(ت5١٠ه)ء‏ حتى روي عنه أنه قال: «من استحسن فقد شرع" كذلك 
اختلف في تعريفه ‏ حتى بين المالكية أنفسهم ‏ ما هو. فقيل هو ٠‏ 
أ- «العدول عن القياس على الأصل القريب إلى القياس على الأصل البعيد 
لجريان عرف» أو ضرب من المصلحة» أو خوف مفسدة» أو ضرب من 
الضرر““» أو «العدول عن قياس إلى قياس أقوى». أو.تخصيص قياس 


(۱) م ابن نصر التغلبي» البغدادي» صاحب كتاب «الإشراف .على مسائل الخلاف» كان 
فقيه الناس› ولسان أصحاب ي توفي سنة ١١٤ه.‏ راجح : الحجوي: الفكر 
السامي °۲7 .)5١6©‏ 
(؟) راجع: ابن اكيم الموقعين (۳۹۲/۲)» والحجوي: المرجع السابق /١(‏ 
44 . 
(۳) راجع: الحجوي: المرجع السابق .)۸۸/١(‏ . 0 
(54) راجع: التسولي : البهجة شرح التحفة /١(‏ ١۱۸)ء‏ والحجوي: المرجع السابق.(١/89).‏ 


ضمان المرهون 








¥ سے 
بأقوى منه)"'' . 

ب - «العملء أو الأخذ بأقوى الدليلين»» أو «العدول عن ليل إلى دليل 
أقوى منه» بد 


ج «القول بما يستحسنه الإنسان» ويشتهيه من غير دليل» . وبعبارة 
جزة: «قول بغير دليل)0*؟. 

د اجيم بين الأدلة السارفتة 

فواضح في ضوء هذه التعريفات للاستحسان» أن مفهومه» ومعناه. 
والمراد منه لم ينضبط› كما أن معالمه» وخصائصه الذاتية لم تحدد» حتى 
يتميز بها عن غيره» فكيف يمكن اعتباره حجة؟ [ 

الثاني: أن تفريق الإمام مالك (ت۱۷۹ه) بين ما لا يغاب عليه وهو: ما 
يظهر هلاکه» فيكون أمانة» غير مضمون»› وبين ما يغاب عليه وهو: ما لا 
يظهر هلاكه. فيكون مضموناً هو قول مجرد لا دليل عليه اص" «ولا 
برهان على صحته لا من قرآن ولا من سنةء ولا من رواية سقيمة». ولا قياس 
ولا قول أحد قبله)" . ويقول الإمام الشافعي (ت5١٠ه)‏ رداً عليه : «واسم 
الرهن جامع لما يظهر هلاكه.ء ويخفى. وإنما جاء الحديث جملة ظاهراً. وما 
كان جملة ظاهراًء فهو على ظهوره وجملته» إلا أن تأتي دلالة عمن جاء عنه. 
أو يقول العامة على أنه خاص دون عام» وباطن دون ظاهر. ولم نعلم دلالة 


)غ2 7 : الحجوي : الفكر السامي )۱/ (A4‏ . 
)۲( را : ابن العربي: أحكام القرآن (۲/ 20/054 والحجوي: نفس المرجع السابق /١(‏ 
3-0 ۱). 


(۳) راجع: الحجوي: نفس المرجع السابق .)40/١(‏ 
)٤(‏ راجع: الحجوي: الفكر السامي .)4٠ /١(‏ 

.)۲۷٤ /۲( راجع: ابن رشد: بداية المجتهد‎ )٥( 
راجع:. ابن رشد: المرجع السابق.‎ )( 

(۷) . راجع: السياغي: الروض النضير (۳/ 277/4 . 
(۸) راجع: ابن حزم: المحلى (37/7//5) . 


ضهان. المرهون 





جاءت بهذا عن رسول الله ب فنصير إليها» . 

ثم يقول: ظ 

«ولا يعدو الرهن أن يكون أمانة» فلا اختلاف نف ا أن ما ظهرء 
وخفي هلاكه من الأمانة سواء غير مضمون» أو أن.يكؤن مضموناًء فلا 
اختلاف بين أحد أن ما كان مضموناًء فما ظهر» وخفي هلاكه من المضمون 
موا أو رئ نين ذلك نة أ أثر لازم لا معارض له مثله. وليس نعرفه 
مع من قال هذا القول من أصحابنا... وقد قال هذا القول معهم بعض آهل 
العلمء وليس في أحد مع قول رسول الله لا حجة ل 

أجيب عنه: بأن هذا التفريق هو اخ بين الأدلة إلمتغارضة استحساناً » 
وذلك؛ لأن الأدلة الواردة في الرهن يفيد بعضها كونه أمانة» بينما بعضها 
الآخر يفيد كونه مضموناًء ات أدلة الأمانة على ااا قات ل وأدلة 
الضمان على ما يغاب عليه» وفي هذا جمع بين تلك الأدلة المتعارضة» 
والجمع بين الدليلين» أو الأدلة إن أمكن أولى من إهدار أحدهماء أو أحدها: 
وهذا الجمع هو: الاستحسان» لبس ا > بل هو عين الدليل» 
وبالتالي يكون حجة. 

رو ان لاان باعتبار أنه الجمع بين o‏ الا هة 

> سلمنا بذلك» ولكن هذا التسليم مبني على أن الجمع بينها لا يكون إلا 

عند 00 الأدلة المتعارضة في القوة» والصحة» والحجيةء وذلك؛ لأن 
التعارضن ينين الأدلة لأ يفيت إلا إذا كانت متساوية في الصحة» والقوة. 
وعليه» فإذا كانت مختلفة في القوة» والصحة» فلا تعارض؛ إذ. لا مقابلة بين 
الضعيف وبين الصحيح والقوي› ولا ار بينهماء بل یترجح ات 
والقوي على الضعيف» ويجب العمل به» وترك الآخرا"'. ٠‏ 


)١(‏ راجع: الأم (۳/ ۱۸۷). (0) راجع: : ا السابق. 


(۳) راجع: صدر الشريعة: التوضيح )٠١١ .2٠١7/7(‏ مع التلويح› 'وأستاذنا الذككوو 
السيد صالح» دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين (۲/ 7١‏ 7354). 


ضمان. المرهون ظ 538 


٠‏ بناءً على ذلك فالأدلة التي نحن. بصددهاء: ليست متساوية في الصحة 
والقوة. وذلك أن أدلة الضمان مَن. السئّة ثبت أنها ضعيفة.. وأما أدلة الأمانة 
فهي أدلة صحيحة وقوية ‏ كما رأينا . كما أن تلك الأدلة.عامة» تبقى على 
عمومها إلا أن تأتي دلالة على تخصيصها. 

فاتضح ‏ بما سبق - أن الأدلة هنا ليست متعارضة؛ 1 
التعارض التساوي بين الأدلة المتعارضة ف الق والقوة. وهو هنا مفقود» 
وبالتالي» لا تحتاج إلى الجمع . وإذا كان كذلك» فلا حاجة إلى الاستحسان. 

هذا النقاش خاص بالوجه الأول من الدليل من الاستحسان. 20 

الثالث: وهو خاص الوجه الثاني من الدليل وهو: الرهن 5 ا 
لمنفعة أحدهما دون الآخرء بل لمنفعة كليهماء هذا مسلّم به» ولكن الذي لا 

يكن ااب يداعو التسوية بينهما في المنفعة› > بل الراهن أكثر وأقوى منفعة 

ا فعليه الضمان. وقد اعترف بذلك بعض المالكية» حيث يقول 

الشا ا ا ا یش اوك ارغ و ارت ا 
أن يكون لمنفعة القابض. . . أو لمنفعة الدافع. .. وإما لمنفعتهما كالإجارة 
ان ا ر إلى اانا والرافر قوی منفعة» فعليه 
الشتمات؛ة. . 2 ۰ 

الرابع : أن «التهمة مناط التحقق الضمان» وهي تلق : اغات عل 
غير مسلم به مما يأتي: ) 
١‏ - أن التهمة ظن كاذب» وهي متوجهة إلى كل أحد وفي کل شي“ 

| E EG 


:)١(‏ نسية إلى شار من بلدان مصر. هو: عبد الله بن عبد الرحمن» المالكي› 
- فقيه» أصولي» رحل إلى بغداد. ومن تاليفه: «شرح ابن الجلاب»» توفي سنة 574ه. 


0 ابن فرحون: الديباج المذهب ا 0 بعتم لوغيد‎ : 3 ٠ 


(۳) راجع: ابن حزم: المحلى (5/ 079/7 . 


ضمان المرهون 
جاو ا 


٠-۲‏ أن ما يغاب عليه أو ما يخفى هلاكه إذا رضى الراهن بدفعه إلى 
المرتهن» وهو يعلم أن هلاكه خاف» فقد رضي فيه أمانةء .فهو أمين» 


والأمين مصدق فيما .يذعيه فأين التهمة» وكيف تلحق؟ ٠‏ 


الراجح: 
بعد استعراض الأدلة» ومما ورد عليها من مناقشات» مع الإجابة عنهاء 
والرد عليها إذا استطعنا إلى ذلك سبيلاً» يبدو أن القول: بأن الرهن بيد 
الور نة غير مفسموة ما علي بل هو من غ عبات الراهن هو الجدير 
بالترجيح › وذلك؛ ظ 
“أن الادلة التي معدل نه على كون الرهن ERE‏ عليه - لم 
تستطع الدفاع عما أورد عليها من اعتراضات» وبالتالي النهوض» والصمود 
أمامها؛ فلم تبق حجة تصلح للاحتجاج بها. وبالمقابل بقيت الأدلة التي تدل 
على كون الرهن في يد المرتهن من ضمان الراهن . - صحيحة وحجة صالحة 
للاحتجاج بها بعد نهوضها وقيامها أمام :اونا قات ص طريق الإجابة 
ضاف إلى ١‏ ذلك : ظ < 
ادال ووو هو بيده وثيقة بحقه» وليس بعوض عنه» فإذا حافظ 
عليه كحفظ ماله» وضاع من يده دون تعد منه» و حفظه» لم 
يجب أن يكون ضامناًء كيف وقال الله جل ذكره: ما عَلَ الْمْحْسِنِينَ من 
سيل [التوبة: ١4]؟‏ إذ الضمان لا يناسب الإحسان. 
الام االعرتهن لبن هو ماك ارهن ل مالك اراهن بار جاع را شيو 
متعد ‏ حيث أخذ ما ليس له أن يأخذهء أو منع شيئاً في يديه» ملكا 
لغيره ‏ مما عليه تسليمه» وليس عليه حبسه ‏ وإذا كان كذلك» فلا 
موضع للضمان عليه ؛ لأنه إنما. هو رجل اشترط لنفسه على مالك 
الرهن في الرهن شرطا حلالا لازماء استوئق فيه من حقه طلب المنفعة 


.)۱۸۷ /۳( راجع: الشافعي: الأم‎ )١( 





له رالا حاط فل رنه ل مخاطرا بالا ر نهان لآنه لد كان 
الرهن إذا هلك» ‏ هلك حقه ‏ كان ارتهانه مخاطرة: إن سلم الرهن 
فحقه فيه» وإن تلف» تلف حقه. ولو كان هكذاء كان شرا للمرتهن فی 
بعض حالاته؛ لأن حقه إذا كان في ذمة الراهن» وفي جميع ماله لازماً 
أبدأء كان خيراً له من أن يكون في شيء من ماله بقدر حقه» فان هلك 
ذلك ال يعينةهلك«من المرتهن ورت دة الزاف. 7 
تفق الفقهاء ال اختلافهم في ضمان المرهون› كما راه 
فيما a‏ أن خراجه من النماء» والزوائد» والغلات كلها ملك للراهن | 
مطلقاً - سواء أكانف موجوادة حين عمقل الرهن» أو تجددت بعده» متصلة كانت 
بالمرهون» أو منفصلة عنه”'' . يقول ابن رشد الجد (ت١57ه):‏ 


)١(‏ راجع : الإمام الشافعي: الأم د 

(۲( ا :القذوزي: متنه (ص١4)»‏ 'والمرغيناني: الهداية (59/17) مع 
البناية؛ والموصلي : المختار والاختيار (۲/ 50)» والبابرتي: العناية )۱۳١/۹(‏ مع 
التكملة؛ والحصكفي : الدر المختار »)٥۲1/١(‏ وعلي حيدر: درر الحکام (۹/۲١۱١)ء‏ 
:ومن المالكية: ابن الجلاب: التفريع (۲/ ١٠٠)ء‏ والقيرواني: الرسالة (صض٠۲۳)ء‏ 
والباجى: المنتقى (5/ »)755١ ٠.۲٤١‏ وابن رشد: المقدمات «(VY TA E‏ 
وخرض البرفاتي O‏ وتوم Sa E Rg‏ 
الشيرازي: المهذب (۲۲۹/۱۳ء ۲۲۷)ء والتنبيه (ص۷۷)ء والقفال: حلية العلماء 
»)٤۳۹ - ٤۳٤ /6(‏ والرافعي: فتح العزيز »)١58/٠١(‏ والنووي: المنهاج (۲/ 2171 
49» والأنصاري: فتح الوهاب (١/١۱۹)ء‏ والمطيعي: تكملة المجموع /١١(‏ 
۹)» ومن الحنابلة: ابن قدامة: المغني (0/ ۷ - .)٤1۹‏ وابن رجب : القواعد 
(ص55١2 ١517‏ ق۸۲)» والبهوتي: شرح منتهى الإرادات۲(۰/ 03718 23775 2)1517 
ومن الظاهرية: ابن حزم: المحلى (5/ ١۳۸)ء‏ م: 2)١5١5(‏ ومن الزيدية: السياغي : 
الروض النضير (7/ ١٠۳۷ء »)۳۷١‏ ومن الإمامية: المحقق الحلى: المختصر النافع 
(ص۱۳۷)» ومحمد جواد: فقه الإمام جعفر (5// €(« ومن الإباضية: الشماخي: 

كتاب الإيضاح 18/0 كول وأطفيش : شرح كتاب النيل .)77١ /١١(‏ 


خراج المرهون 





«... فأما النماء والزيادة» فلا خلاف أنها للراهن على ما ورد في 
انيف 
هذاء ومن الجدير بالإشارة إلى أن كون الخراج للراهن يكؤن وفقا 
لقاعدة: (الخراج بالضمان) عند القائلية: تان ال من الراهن. وأما 
عند القائلين : بضمان المرهون من المرتهن» فيكون وفقا لمبداً: (الفروع تابعة 
للأصول). والأصل - وهو المرهون ‏ ملك للراهن؛ فيكون الفرع له تبعا 
1 لاك 
الأدلة. 
. نسوق بعض الأدلة التي.تدل. على كون خراج. السرهون للراهن, 
حدم مسك بين المسيت أن رشول الله 0 اليك الرهن» الرهن 
من صاحبه الذي رحا عي a‏ غرم 


١ 
aa 


وجه الدلالة : فقوله: «(له غنمه»؟ أ نماؤه. وزيا فيه دليل 7 
أن الزوائد. والغلاات» وسائر المنافع التي تحصل من الرهين 0 
رفو يوي الغرم غل تولو ا 
إني أسلفت رجلا خمسمائة درهم» ورهنني فرساء فركبتها أو أركبتها. 
قال: «ما أصبت من ظهرها فهو ربا»”*'. 0 
ا ا 0050 سي OE BREE ENG‏ ا 
اج - (أن معاد بن جبل > قضى فيما ارتهن نخلا مثمرا: «فليحسب المرتهن 


)١(‏ راجع: المقدمات (0758/15). 0 ۰0 () .سبق تجريجه. 

(۳) راجع: الإمام الشافعي: الأم (1/ 22١87‏ وابن رشد: المرجع السابق (؟/ 27517 0758 . 

(5) راجع: الخظابي: معالم السنن (۳/ ۳٦۱)ء‏ والبخوي: .شرح الستة (۸/ .)١80‏ 

(0) أخرجه البيهقي في : ال الكرئى 097/20 

(0) هو: الخزرجي» أبو عبد الرحمن» من أعيان الصحابةء وكان إليه اا في العلم 
ا .والقرآن.» مات 0 سنة 8١ه.‏ راجع: ابن جر قرت اله دي 
(ص٥۳٥)‏ . 


خراج 


ع ل سس لبي ر 
سل سس ا هك 
17 


(01) 
00 
(۳( 
)€( 
(٥) 





ثمرتها من رأس المال». < 

سئل شريح عن رجل ارتهن بقرة» فشرب من لبنهاء قال: «ذلك شرب 
الرا»“؟. 

عن الشعبي أنه قال في رجل ارتهن جارية» فأرضعت لهء قال: «يغرم 
لصاحب الجارية قيمة إرضاع اللبن)”" . 

وجه الدلالة من هذه الآثار: أنها واضحة الدلالة على أن نماء الرهن 
وزوائده» وغلاته» وسائر المنافع» والفوائد ملك للراهن؛ لأنها حصلت 
من المرهون» وهو ملك للراهن» فتكون له تبعاً للملك. 

أن الرهن ملك للراهن بالإجماع» فكذلك نماؤه» ومنافعه» كما لو لم 
يكن مرهونا””'. وبتعبير آخر: أن الفروع تابعة في الملك لأصولهاء 
ولاحقة في الحكم بهاء والأصل ملك للراهن” فكذلك الفرع تبعاً 
للملك . 


SÎ 


أخرجه البيهقي في : السنن الكبرى (٦/۳۹)ء‏ ومعرفة السنن والآثار .)٤٦/٤(‏ 


أخرجه البيهقي في : السنن الكبرى (79/5). 

أخرجه البيهقي في : السنن الكبرى (١/۳۹)ء‏ ومعرفة السنن والآثار (4/ .)٤١١‏ 
راجع: الشيرازي: المهذب (1/ ١١۲)ء‏ وابن قدامة: المغني .)٤٦۷/6(‏ 
راجع: الخطابي: معالم السنن (۳/ 22١77‏ والبغوي: شرح السنة (۸/ .)١185‏ 


المبحث الرابع 


الخراج بالضمان ف اللقطة 


) ابات باللفطة كالعادة وق ا عن 
E‏ إذ وقع فيه اختلاف بين الفقهاء. ومن المعلوم أن الملك 
يرتبط به الضمان والخراج اوتا وثيقاً . rE‏ تمكن فا 
عنه. ثم ندرس أصل الموضوع» وهو: ضمان اللقطة وخراجها. 
فيحتوي هذا البحث على تمهيد» وثلائة مطالب: . 
لتمهيد: التعريف. باللقطة. 
المطلب الأول: تملك اللقطة. 
المطلب الثاني : ضمان اللقطة. 
المطلب الثالث :. خراج اللقطة. 
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او اللقطة في اللغة: ماك + 
وهي من: ((لقط) اللا اق والطاءء أصل يدل على أخذ الشيء 
من الأرض؛ قد رأيته بغتة» ولم ترده» وقد يكون عن ارا قفد ا 
واللقّطة - بضم اللامء وفتح القاف - هي الفصيحة. والمشهورة» وعليها 
إجماع اهل الل وور ال جات داف النحويين. وال و 
(ت۷۰ه): بإشكان القاف» وأما فتحها فهو اسم الملتقط الذي يلتقط الشيء. 
قال الأزهري (ت٠۳۷ه)‏ ردَاً عليه: هذا الذي قالهء قياس؛ لأن (فُعَلِة) 
في أكثر كلامهم فاعلاًء و(فُعْلة) جاء مفعولاً. غير أن كلام العرب جاء 
في اللقطة على خلاف القياس. وأجمع أهل اللغة ورواة الأخبار» وحذاق 
النحويين على أن اللقطة ‏ يعني : حاكات e‏ الملتقظ . 
وهي تطلق ويراد بها 3 
-١‏ ما التقطه الإنسان من مال ضائع واقع علق الأرضة:<او اسم المال 
الملقوط والملتقط . 


)١(‏ راجع: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة /٥(‏ 551)» مادة: (لقط). 

)¥( هو: ابن أخمد الأزدي» الفراهيدي› البصري› أ عبد الرحمن» إمام اللغةء 
والعروض» اخترع علم العروض» وهو أول من الك في اللغة: كتاب «(العين» 
الشهير» مات سنة ١۷٠ه.‏ ترجم له الحموي في: معجم الأدباء ۷۲/١١(‏ -.۷۷)» 
أوابن الأثير في: الكامل (650/5).» والذهبي في: سير أعلام النبلاء 479/0 
c(1‏ وابن العماد في : : شذرات الي اهنا 000 اساي في : بغية 
الوعناة 081//17). ده 


التمهيد: التعريف باللقظة ET‏ 





1 - اسم الشيء :الذي تجده ملقى» فتأخذه» أو اسم الشيء الملقوط والملتقط . 

يقال: لقطت الشيء طا :من باب قتل -: أخذته».والأصل : الأ 
من حيث لا .يحس» فهو ملقوط ولقيط - فعيل بمعنى مفعول ب.. ولقطت العلم 
من الكتب لقطاً: أخذته من هذا الكتاب ومن هذا الكتاب. 

والتقطت الشيء: أخذته» ورفعته. والتقطت الشيء: جمعته. فالالتقاط : 
الأخذء والرفع ا وقيل: الالتقاط: وجود الشيء من غير طلب . 

وفي اللقطة لغة اخری» وهي: اللقاطة ‏ بالضم - ا - بحذف 
الهاء ‏ واللقط ‏ بفتح اللام والقاف ‏ بمعنى اللقطة'. 


اتا اللقطة في الشرع : 
فقد اختلف النظر الفقهي في بیان حقیقتها» خسنب اختلاف اا 

الفقهي في بعض أحكامها . 

١‏ - عرّفها الفقه الحنفئ بآنها ا ا 
اللتملك»”" أو «مال معضوم معرض للضياع»” . 

۲ - عرّفها الفقه المالكي بأنها: «مال معصوم عرض للضياع» . 

*“- عرّفها الفقه الشافعي بأنها : «ما وجد في وضع غيز مملوك من مال» أو 
مختص ضائع من مالكه بسقوطء أو غفلة ونحوهاء لغير جربي» ليس 
'بمحرزء ولا ممتنع بقوته» .ولا يعرف الواجد مالكه» أو «مال أو 


)١(‏ راجع: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة /١(‏ ۲٠۲)ء‏ مادة: (لقط)» والنسفي: طلبة 
الطلبة (ص۸٠۲)ء‏ والرازي: مختار الصحاح (5755/1)» مادة: (لقط)ء والنووي: 
تهذيب الأسماء واللغات »)١74 .١58/7(‏ وتحرير التنبيه (۷/۲١١٠)ء‏ والبعلئ: 
المطلع على أبواب المقنع (ص7585)». وابن منظور: لسان العرب (0/ 4059 ٠‏ 
»**١‏ مادة: (لقط). والفيومي : المصباح المنير (ص؟7١5؟).‏ مادة: (لقط) . 

(؟) راجع: الحصكفي : الدر المختار (2»)7175/5 وابن عابدين: رد e‏ 

(۳) راجع: ابن عابدين: المرجع السابق. ا ٤‏ 

)0( راجع : الحطاب: مواهب الجليل (594/5). 

6 راجع : : حاشية عميرة (۳/ 110( والخطيب الشربيني : : مغني 0 €( 


(1) 
(۲( 
(۳) 
0) 
(0) 


(7) 
(۷) 
(A) 
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CEN SS‏ لل ا ل ولا 
عرف الواجد مستحقه » ولا امتنع 5 ّْ 

عرّفها الفقه الحنبلي بأنها: «اسم لما يلتقط من مال» أو مختص ضائع» 
وما في معناه» لغير حربي» يلتقطه و 

عرّفها الفقه الظاهري بأنها: «مال وجد في قرية» أو مدينة» أو صحراء 
في أرض العرب» أو أرض 0 لدم 2 غير ا عليه علامة 
0 < 

عرّفها الفقه الزيدي بأنها: «ما التقط من المال الجماد»؟. 


عرّفها الفقه الإمامي بأنها: «كل مإل ضائع أخذء ولا يد لأحد ‏ 


ل ظ 
عرّفها الفقه الإياضي بأنها : «مال معصوم عرض للضياع»"" أو «ما وجد 
57 ل ) 

ما يرد على هذه التعريقات:. ظ | ظ 0 
التعريف الأول للفقه: : الحنفي تعريف بالمعتی ™ 0 الالتقاط ؛ 
.لأنه لازمها”". وأما ما عداه من التعريفات» فكلها بالمعنى:الاسمي. 


راجع: الهيتمي : تحفة المحتاج (5/ 007717 والرملي: نهاية المحتاج (07:09/5. 


راجع : البهوتي: كشاف القناع .)٤١١/۳(‏ 
هذا التعريف مأخود من كلام ابن حزم في: المحلى ١١١-/7(‏ م 
راجع: ابن او البحر الزخار (0/ ۴۷۷): 


اك 


راجع: ضياء ل كتاب 5 09 


.0141/159 أطفيش : شرح كتاب الیل‎ 7 RO 


hl 
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ما عدا تعريف الفقه. الشافعي» والإباضي الثاني من.التعزيفات يدخل فيها 
الشيء الضائع بحيث لم يرد فيها ما يفرق بين اللقطة وبين الضائع» مع 
أن الفرق بينهما واضح؛ إذ يختلف كل واحد منهما عن الآخرء وذلك؛ 
لأن الضائع لا يعرف» بل يحفظ» ولا يتملكه واجده. وأما اللقطة فهي 
ا نوكه و اھ يعن اا دف ا رفت | الما غ 

أكثر هذه التعاريف يدخل فيها ضالة الإبل؛ إذ لم تقيدها بما يخرجهاء 
مع أنها ليست لقطة. يقول الحطاب (ت155ه) المالكي مبينا ما لاحظه 
على تعريف المذهب: «الظاهر أن ضالة الإبل داخلة في هذا التعريف». 
وهي ليست لقطة» وكذلك الآبق. قال في «الذخيرة»: لا يسنمى لقطة› 
ولا تجري عليه أحكام اللقطة. ولذا حدّها ابن عرفة بأنها: «مال وجد 
بغير حرزء. محترماً» ليس جيواناً ناطقاًء ولا نعماً»؟. 


ا 
٠.‏ 
- 


. غير أن هذا التعريف يرد عليه أيضا : 


أ يخرج الركازء وما بأرض الحرب. ٠‏ 


ات يدحل. الدجاجة . وحمام ad‏ 
! كا أن E‏ هذه التعريقات كتعريف الفقه الحتفى» والمالكى» 


والإناضي الأول» لم يتعرضن لقيد الأحذ بالفعل» مع أنه إنما يسمى 
قطة» إذا التقط بالفعل» لذلك يقول الدسوقي (ت1170ه) المالكي : 


«فكان الأول أن يقول: مال معصوم أخذ من مكان خيف عليه الضياع 


. 220) 

تر اا در عليه 

5 «ولد اللقطة؛ فإنه ین بضائع » والركاز الذي هو دفين الإسلام يصح 
لقطه» ولیس مالا فا والخمر غير المحترمة› فيصح التقاطها» ولا 


)١(‏ راجع: حاشية عميرة (6/ »)١١١‏ والشربيني: مغني المحتاج (؟/405). 
(؟) راجع: مواهب الجليل (54/5). (۳) راجع: الحطاب: المرجع السابق. 
(:) راجع : حاشية: الدسوقي .)۱١١/٤(‏ ) ) 0 


مال ولا. اختصاص»'. وهذا ما ورد علية» يرد على تغريف غيره من 
المذاهت هم قيدوا فيه المال والاخصاص بكر اي 
القن (ولا ممتنع › > ا و امتنع بقوته) الأولى إسقاطه لجواز التقاط 
ات للحفظ» فهو داخل في أفراد اللقطة '*. 
ك المطلب الأول 8ه 
تملك اللقطة 
إذا عرف الملتقط اللقطة تعريفاً معتبراً في مدة مقدرة له شرعاً» ومضت 
نة اريف ول ريات اضاعيها: له أن يمتلكها؟ ١‏ 
اختلف أهل العلم. من الصحابة. ومن بعدهمء إلى فريقين : 
الفرق الأول مرق هذا الفريق انستمتلكهنا: روق ذلك عن عمر 
(ت۲۳ه)» وابن مسعود (ت۳۲ه)» .وعلي (ت٠5ه)ء‏ وعائشة (تتلانهه)ء. وابن 
عباس (ت۸٦ه)ء‏ وابن عمر (ت"الاه) من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين› 
وبه قال: جابر بن زيد”" (ت97ه). وابن المسيب (ت٤۹ه)»‏ وعكرمة 
(رت:١٠ه)ء‏ وطاووس رت>١٠١اه).‏ والشعبي رت ٠‏ ١اه)ء,‏ وغقطاء (ت٤۱۱ه)»‏ 
والنخعي (ت٦۹ه)»‏ وإسحاق (ت178ه)ء وابن المنذر (ت۳۱۸ه)» وإليه 
ذهب من فقهاء.المذاهب: المالكية. إذا اختار واجدها تملكها"' ‏ 


)01 جع : الشربيني : ا (5:5/0). 
بيروت . 
)۳( هو: أبو الشعثاءء ف ا لد باع ب 4 ابن حجر : 


تت التهذيب (ص1"5). والحجوي: الفكر السامي (1//ا9١).‏ 

(6) راجع: ابن المنذر: الإشراف (۲/١١٠)ء‏ وابن حزم: المحلى (۱۲۱/۷ء ١١۲‏ 
۴ ). والبغوي :. شرح البيئة ..)۳١١./۸(‏ وابن رشد: بداية 0 ”)ل 
وابن قدامة: المغني (5/ ١ .)٠٤‏ 

ٍ 2 وان‎ OO راجع: ابن رشد: المرجع السابق» والقرافي:‎ )٥( 


والشافعية”''» والإمام أحمد (ت١15ه)‏ في رواية - إذا كانث أثماناً» وهو 


ظاهر المذهب» والأشهرء وأما الأظهرء والصحيح على المذهب المختار: 
فغير الأثمان كالأثمان”'' -_. والظاهزية”"» والإمامية ‏ إذا اختار واجدها 
ال والاياضة 0 ا ش ش 
الفزيق الثاني : يرى هذا الفريق أنه لا يتملكهاء بل يتصدّق بها: روئٍ 
ذلك شا عن عمز (ت۲۳ها)» وابن مسعود (ت ۳۲ه)» وعلي رت ٤*٢‏ هھ)» 
ؤابن عباس (ت1۸ها)» وابن عمر (ت"الاه) ا من الضحابة» وبه قال: ابن 
المسيب (ت٤۹ه)»‏ وعنكرمة (ت5١٠ه)ء‏ وطاووسن (ت5١٠ه).‏ والحسن 
البصري (ت١١1ه)»‏ والشعبئ (ت١١١ه)‏ من التابعين» والثوري :(ت١١١ه)ء‏ 
والحسن بن-.صالح (ت59١ه).‏ وعبد الله بن المبارك" (ت١۱۸ه)‏ وإليه 
ذهب من فقهاء المذاهب: الحنفية"» والمالكية ‏ إذا اختار واجدها التصدق 


= القوانين الفقهية (ص٤۲۹)ء‏ والحطاب: مواهب الجليل 4/7 والدردير: اشر 

(۱) : الشيرازي:.المهذب ».)7557/1١5(‏ والقفال: حلية العلماء O‏ 
المنهاج (۲/ )٤١٠١‏ مع مغني المحتاج» والحصني: كفاية الأخيار (۲/٦)ء‏ 
والأنصاري: شرح التحرير (۲/ )٠١١‏ بهامش الشرقاوي . 

(۲) راجع: ابن قدامة: المغني »)۳٥٤١/١(‏ ومجد الدين: المحرر ۳۷۱/۷« 
والمرداوي : الإنصاف ۳/7 ٤‏ ). 

(۳( ان الى 00010000 

)٤(‏ : الشهيد الأول والثاني» اللمعة وشرحها: الروضة )4۸/۷( العا مفتاح 
.)۱٩۷ ۱/7 00‏ والنجفي: جواهر الكلام (۳۸/ ۳۷۲)» ومحمد جواد: فقه 

و ۰ 

(0 9 راجع: أطفيش: شرح كتاب النيل وشفاء العليل‎ )٥( 

000( 0 عبد الرحمن الحنظلي» المروزي» أحد الأئمة الأعلام» فقيه عالم» مات 
سنة ١8١ه.‏ ابن حجر: التقريب (۲/ .)75١‏ 

(۷) راجع: ابن المنذر: الإشراف (۲/١١٠)ء‏ وابن حزم: المرجع السابق 1/7 
«(IFAT ۲۲‏ والبغوي: : شوح السنة (۸/ 085٠١‏ داب رشد: بداية المجتهد (۲/ 
)١‏ وابن قدامة: المرجع السابق. 

(۸) راجع: الكاساني: بدائع الصنائع ۰۲/۷ °( TEE E r.‏ 


۷1۸ كعك كه 
بها“ » والإمام E‏ في رواية ٠‏ وأكثر-الحنابلة في. غير الأثمان» 
وهو ظاهر المذهب” ٠‏ والزيدية""» ا - إذا اختار التصدق بها“ . 

تجدر الإشارة إلى أن الفقهاء الذين يرون عدم تملك اللقطة؛ كالحنفية 
ومن نهج منهجهم ‏ ذهبوا إلى أن الملتقط إذا كان فقيراء له أن ينتفع بهاء ثم 
اختلفوا في تفسير الانتفاع بهاء فذهب بعضهم إلى أنه له أن يصرفها إلى 
نفسهء مع بقائها على ملك مالكهاء بينما ذهب بعضهم إلى أنه له أن يتملكها 
بشرط كونه فقيراً. ويؤيده أنه ملك بيعهاء وصرف الثمن إلى نفسه» كما أنه 
يكون ضامناً: لها في حالة حضور مالكهاء وتضمينه إياه . 0 

بعلا .وب N‏ اللقدرة" لا Saas e AL‏ 
بتملكها ‏ بل ملكاً فراعى» يزول بمجيء صاحبهاء ويضمن له بدلها إن تعذر 
ردها. ` 2 : 


سب الخلاف: 


يرجع e‏ 
داعبا ظاهر معارضة أحاديث اللقطة 508 لبعض. 


»)۲١ ۱۲۲/١ =‏ والموضلي: المختار TID‏ 
)1( راجع : : ابن الجلاب: التفريع (ص 2777 وابن رشد: بداية المجتهد »)١٠١/۲(‏ 
والقرافي : الذخيرة »)١١۳/۹(‏ وابن جزي: القوانين E‏ (ص٤۲۹)»‏ والحطاب: 
مواهب الجليل (566/5)). واللري الشرح الصغير ۷0(« والآبى : جواهر 
٠‏ الإكليل (/(. ْ 
)۲( راجع : ابن هبيرة : الإفصاح (594/5)» وابن قدامة: 5 %/ «(oV‏ والمقنع 
(۲۹۸/7) مع التنقيح المشبع؛ ومجد الدين: ع ا و الزركشي 
على مختصر الخرقي 5م . 
(۳) راجع: ابن المرتضئ: البحر الزخار (0/ 7584). ظ 
(4) راجع: الشهيد الأول والثاني: اللمعة وشرحها: )4۸/۷ ومحمك جوا 
فقه الإمام جعفر /٤(‏ ۳۲۳). 
)0( راجع : فتاوى قاضیخان (۳۸۹/۳)» وابن الهمام: فتح ااا (250») وابن 
نجيم: البحر الرائق (0/ »)۱۷١‏ واب كا ا ا البحر الرائق 1 
0 ورد المحتار (79/4/5). 





الثاني: معارضة ظاهر حديث اللقطة لأصل الشرع العام المتمثل في 
حديث: ١لا‏ يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب ‏ نفس منه»"''. فمن غلّب هذا 
الأصل على ظاهر حديث اللقطةء قال: لا يجوز فيها تصرف إلا بالصدقة 
فقط. على أن يضمن إن لم يجز صاحب اللقطة. ومن غلب ظاهر الحديث 
على هذا الأصل قال: يجوز تملكها بعد العام بعد التعريف بها" . 


الأدلة 


أولاً: أدلة الفريق الأول: 
احتجوا على ما ذهبوا إليه من تملك الملتقط ما التقطه: TET‏ 
وأما الستةء فمنها: 
ا خد دن اناد 3 وفيه قال النبي كلدِ:. «فإن جاء أحد 
0 بهاء وإلا فاستنفقها»* أو «فإن لم تعرف فاستنفقها» » و 
: «فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" وفي لفظ: «ثم د 
0 وفي لفظ : «ثم كلها . ئ 


000( تقدم تخريجه . 

(0) راجع: ابن ركه بداية ال (۳*۱/۲). ظ 

(9) هو: : المدني» صحابي مشهور› مات سنة ۸ا أو ١۷ه.‏ ر ابن حجر: تقريب 
التهذيب (ص۲۲۳) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في : صحيحه: اللقطة: باب ضالة الإبل (97/6 ح۲۷٤۲)‏ من فتح 

٤ الباري.‎ 

(0) أخرجه مسلم في : صحيحه: : كتاب اللقطة (۱۲/ ٠٠١‏ حه - ۱۷۲۲) من شرحه النووي. 

(5) أخرجه البخاري في: صحيحه: اللقطة: باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة فهي 
لمن وجدها ٠١١/5(‏ ح۲۹٤۲).من‏ فتح الباري» ومسلم في صحيحه: اللقطة (؟١/‏ 
۳ ح۱ - ۱۷۲۲) من شرح النووي. 

(۷) أخرجه البخاري في: صحيحه: اللقطة: باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها 
عليه (8/6 ٠‏ ح٣۳٤۲)‏ من فتح الباري» ومسلم في : صحيحه: اللقطة e‏ 
ح۱۷۲۲) من شرح النووي. 

(۸) أخرجه مسلم في : صحيحه: كتاب اللقطة ۲٦٦/۱۲(‏ ح/, - 1177 من شرح الف 


تعلك اللقطة 


= 
س 


۲ حديث أبي بن كعب ٠:‏ وفيه قول النبي ڳل: «فإن. جاء صاحبها وإِلا 
فامنتمتع بھا»" »۰ وفي لفظ: «وإلا فهي كسبيل: مالك . 

٣‏ حديث عبد الله بن 'عمذوحينم العاص 249 وفيه قول النبي وَل : و 
صاحبهاء فادفعها إليه» وإن لم يأت» فهي لك . 
وجه الدلالة: هذه الأحاديث الثلاثة واضحة على حل استهلاك اللقطة» 
وتملكهاء إذا لم يأت صاحبها بعد.التعريف بها المدة المعتبرة شرعاً . 
وأما المعقول: 

ات «فلأن من ملك بالقرض ملك باللقطة كالفقير. ‏ 

O N E EA e 





ا و ريغن هريرة أن ا الله اة سئل غك اللفظة ) فقال: ولا تسل 
اللقطة. فمن التقط شيئاً فليعرفه سنّةء فإن جاء صاحبها فيردها عليه وإن 


)۱( 8 الأنصاري» سيك القراء» من و الصحابة» اختلف في ٣‏ سنة وفاته. 8 ا 
تریب التهذيب (ص45). 

00 البخاري في : صحيحه : : اللقطة: بات إذا أخبره رت اللقطة بالعلامة دفع إليه 
E ۹٤ /6(‏ ومسلم في : صحيحه : كتاب اللقطة (\VYY - e E‏ من 
شرح النووي. 

)۳( أخرجه مسلم في: صحيحه: كتاب اللقطة /١١(‏ اا - ۲ من شرح 
النووي .: 

(5) تقدمت ترجمته . : 

)٥(‏ أخزجه' أبو داود في: السنن: اللقطة باب (۲/ ٠۸١‏ ڑا n‏ ا 
الصغرى : الزكاة: باب المعادن )0/ «(TY‏ وفي : الكيرئ: باب المعدن ح۱ ۔- 
((YYVY‏ واللقطة: باب ما وحدكد من اللقطة في 0 الجافعة E‏ 0 

.(Y/\foAYo -‏ ۰ 
8 الحديث سكت عنه ته أبو دو فهو صحيح صالح ا به . 


تملك اللقطة 
ww www‏ پپپ ,م چڪ 


أولاً: 


لم يأت فليتصدق 0 

الاستدلال به من وجهين : 

أحدهما: «أنه نفى الحل :مطلقاً» وحالة الفقر غير مرادة بالإجماع: فتعين 
حالة الغني . 

الثاني: أنه أمر بالتصدق» .ومصرف الصدقة الفقير دون الغني». 
ج !لا بعل 00 إلا عن طيب نفس منه» ". 

وجه الدلالة: أنه يدل على أن الانتفاع بمال المسلم بغير إذنه لا يجوزء 
واللقطة “مال الغير» فلا-يباح الانتفاع به بغير رضاه بإطلاق النصء إلا 
لضرورة» ولا ضرورة إذا كان غي“ . 


مناقشة أدلة الفريقين 


مناقشة أدلة الفر بق الأول : 
نوقشت الأحاديث الثلاثة بوجهين : 


- أحدهما: أنها تحكي السائل يسأله بي فهي من قضايا الأحوال المتطرق 


إليها 


عدم 


(010 


الاختهال 4 أإذ يجوز كون السائل فقيراًء . فسقط بها “الاسنتدلال*'. 


أجيب عنه: انه مجرد اختمال لسن لة اى سند بسند اله فمصيره 


اعتباره في النقاش العلمي القائم على الأسس العلمية. 


أخرجه البزار في: مسنده» كما عزاه إليه الزيلعي في: نصب الراية »)٤٦1/۳(‏ 
والدارقطني في: السنن: كتاب الأحباس /٤(‏ ۱۸۲ ح٠)»‏ والطبراني في: المعجم 
الصغير 57/١(‏ ح۷۲) من الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني» وفي المعجم 


الأوسط كما عزاه إليه الهيثمي في كتاب مجمع البحرين في زوائد المعجمين ٥۸/١‏ 


ف 
)€( 
)0( 


ح۹۳٠۲)ء‏ وفي الزوائد »)۱۸/٤(‏ وقال: «وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو 
كذاب» فالحديث ضعيف وسيأتي المزيد. | 
راجع :. الكاساني: بدائع الداع ,)5١7/5(‏ 
سبق تخریجه .. 
راجع : : الكاساني : ا السابق» والمرغيناني : الهداية ٩‏ 06/0 مع الباية 
راجع : ا الهمام : فتح القدير (6/ 7609).. 0 


2 تملك اللقطة 
er‏ إا سے 
الوجه الثاني : «أن قوله عليه الصلاة والسلام: «فشأنك بها» إرشاد إلى 
الاشتغال بالحفظ؛ لأن ذلك كان شأنه المعهود باللقط .إلى الغاية. أو 
يحمله على هذا E‏ بين الحديثين» صيانة لهما عن التناقض »© 





أجيب عنه» بالآتي : 

-١‏ أن أحاديث اللقطة السابقة جاءت بألفاظ :كما رأيناها تدل دلالة 
واضحة على تملك اللقطة» واستهلاكهاء والانتفاع» والاستمتاع بها. 
اكنها أن.تلك الالفاظ اتبيه معنى قوله يَكِ: «فشأنك بها)» وتوضح 
مفهومه» وتحدد مراده» وهو: تملك اللقطةء وعليه فيطل القول: بأنه 
إرشاد إلى الاشتغال بالحفظ . 

۲ - أن التوفيق بين الحديثين صيانة لهما عن التناقض - يقتضي تقابلهما 
وتنا روهسها"فن الف رالو اا كان احا صا وتو : 
والآخر عكس ذلكء فلا مقابلة بين الضعيف. والقوي6.ولا..تساوي 
بينهماء بل يترجّح القوي» ويجب العمل به» وترك الآخر . 
وعليه؛ فإذا نظرنا إلى الجديثين اللذين أشار إليهما المعترض ‏ وهما: 

حديث زيد بن خالد الجهني الذي فيه: «فإن جاء مه وإلا فشأنك بها». 

وحديث أبي هريرة الذي فيه: «لا تحل اللقطة.. er‏ 0 

وجدنا أن حديث 55 هريرة في سنده: يوسبف بن خالد السمتي» و 

مرغوب عنه» متروك› كذات” 0 فهو ساقطء. ولا يكتب حديثه» ولا يعتبر به 

ولا يستشهد“ . هذا عند علماء الجرح والتعديل» فكيف يجوز الاستدلال 
بحديئه. فضلا عن أن ينهمض حجة. وأما حديث زيد بن خالد فهو خديث 
معلق عليه سن لاص اريه رك وا كان الاش كدر نكيت 


)١(‏ راجع: الكاساني : بدائع الصنائع %/*(. شْ 

(۲) راجع: صدر الشريعة: التوضيح (۲/۲٠٠ء )٠١١‏ مع التلويحء وأ.د. السيد E‏ 
دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين (ص١55‏ - 554). | 

)۳( راجع : المزي: تهذيب الكمال .)٠١١۹/۳(‏ .. 

(۷ ۳٤۹/۱ راجع: النووي» والسيوطي: التقريب» وتدزيب الراوي‎ )٤( 


تملك اللقتظة 
ر 


يمكن القول: بأن.حديث: «فشأنك. بها» يحمل على الإرشاد إلى الاشتغال 
بالحفظ».توفيقاً 'بينهماء صيانة لهما عن التناقفن: كيف يمكن اعتبار التناقض 
فدن الا أحدهما: في سنده أحد رواته: متروك» كذاب ‏ أي: متهم 
بالكذب على رسول الله یه بل إنه كان يكذب على رسول الله وء كما يدل 
عليه ما وصف به من أسوأ مراتب الجرح وأردئهاء وهو: صيغة المبالغة فيه 
أي: «كذاب». والآخر: جميع رواته ثقات. | 

فهو متفق على صحته. وكيف يمكن تصور التناقض ب E‏ 
أحدهما إلى. رسول الله ي صحيحة» ونسبة الآخر إليه ية غير صحيحة. 





ثانياً : مناقشة 4 أدلة الفريق الثاني : 


نوقش الد رلم اله حديه ابن هرون لاحل 
اللقطة. . : : بناحیتين : الست والمتن : 


الناحية الأولى: هى السند: 
وف ن الك الس وهو متفق على تضعيفه؛ لأنه موصوف 
a‏ ضف ليس بثقة › و مأمون» ذاهب الحديث» متروك» سكتوا عنه» 


کذاب» خبيث» عدو الل E‏ 


قال يحيى بن معين ( ت )۸۲٣٣‏ نة . کات .خبيث» عدو الله » رجل سوء 
را بالبصرة ما 3 أخصىء ‏ لا يحدث عله أن فيه خحير»› زندیی لا يكتب 
عنه”". وقال أبو حاتم (ت۲۷۷ه): «أنكرت قول يحيى بن معين فيه: زنديق» 


)010( بفتح المهمل: e‏ ا بعدها مثناة: أبو خالد البصري. مات سنة ۸۹١ه.‏ 
ابن حجر: تقريب التهذيب (ص١١5).‏ 

(۲( راجع : البخاري : كتاب الضعفاء الصغير (ضص5١١)».‏ واب تن أب حاتم : كتاب الجرح 
والتعديل /٤(‏ ۲۲۱/۲ ت٥4)ء‏ وابن حزم: المحلى ۱٤۸/٠١(‏ م٠٠٠۲)»‏ والمزي : 
تهذيب الكمال .)٠٠١۹/۳(‏ والذهبي: ميزان الاعتدال (٤/1۳٤ء‏ ٤٦٤)ء‏ وابن 
تحجر > تهذي I‏ 

(۳) راجع: المزي: المرجع السابق. 


تصضلك:اتلقطة 
ي 3 .کک ۰ س يي و لس ع سس ا لس ڪڪ 


حتی حمل إلى كتاب قل وضعة في التهجمء ب .فيه الميزان» والقيامة» 
ملت ١د‏ يخ روصي ا عن بصيرة». . وهو .داهب 
الخد 

يقول النووي (ت7175ه) مبيئاً حكم من وصف بأنه : متروك الحديث» أو 
واهيه؛ أو كذاب: «وإذا 0 متروك الحديث» أو واهيهء أو كذاب» فهو 
ساقط› لا خد زاف خلا تدك (ت۹۱۱ها): (ولا يعتبر به 
ولا سهت" | 

فتبين فيي ضوء'ما سبق من أقوال أهل الجرح والتعديل عن يوسف بن 
خالد السمتى» أنه ساقط» لا يكتب عنه حديثه» ولا يعتبر به ولا يستشهدء 





الناحية الثانية: هي متن الحديث: 

يقول ابن حزم ت455ه) مناقشاً ا و حرط ذم لع يكن 
لهم فيه حجة؛ لأن قوله: «لا ثحل اللقطة» خق» ا 
وأمره بالصدقة بها مضموم إلى أمره # باستنفاقهاء: وبكونها من جملة مالة. 
لو صح هذا لكان بعض أمره ## أولى بالطاعة من بعض . ولا يحل مخالقة 
شيء من أوامره 4# لآخر منهاء بل كلها حق واجب استعماله. و 
ال 0 يحت علينا بهذا؟ فبطل تعلّقهم بهذا 
الخبر لو ضحء فكيف وهو لا يصح“ ْ 

ونوقش الدليل الثاني من السنّة وهو: حديث: «لا يحل مال امرئ 
مسلم..» : بأنه عام» وحديث اللقطة خاص» فيبتي العام على ا 


.)٠٠١۹ /۳( راجع: المزي: تهذيب الکمال.‎ .)١( 
مع تدريب الراوي.‎ )7”57/١( راجع : التقريب‎ )۲( 
.)۳٤۷ »۳٤٦/۱( راجع : تدريب الراوي‎ )۳( 
.)۱۳۸۳۲ ۱۲۲/۷( راجع:. المحلى‎ )٤( 





بالنظر في أدلة -الفريقين يبدو جليا أن الأولى بالاختيار: والقبول هو ما 
ذهب إليه الفريق الأول من أن اللقطة يمتلكها من وجدهاء والتقطهاء بعد 
عضن ال المعصرة رعا سرا كان فقير ا أو عا رده اا مي 
الأدلة. ولعمومها. 
کو المطلب الثاني چ 
ان الاد ود 

Eli معن‎ bs يا كه‎ NE 
لا فبالقيمة.‎ E بالمثل‎ e عليه وإن كانت تالفة.‎ 
| هذا ما ذهب إليه جل الفقهاء القائلين بتملك اللقطة".‎ 

وذهب الكرّابيسي (ته14ه) صاحب الإمام الشافعي» وداود 


)١(‏ راجع: فتاوى قاضيخان (۳۸۹/۳)ء وابن نجيم: البحر الرائق »)١7١/8(‏ وابن 
عابدين: منحة الخالق /١(‏ ١۱۷)ء‏ ورد المحتار /٤(‏ ۲۷۹) من كتب الحنفيةء» وابن 
الجلاب: التفريع /۲(٠‏ ۲۷۲)ء والقرافي: الذخيرة (۹/٤٠1٠ء‏ ١٠٠)ء‏ وابن جزي : 
القوانين الفقهية (ص٤۲۹)ء‏ والحطاب: مواهب الجليل (25)). والآبي: جواهر 

- الإكليل (۲۱۸/۲) من كتب المالكية؛ والشيرازي: المهذب »)777/١6(‏ والقفال: 

. حلية العلماء (١/٠١٥)ء‏ والنووي: روضة الطالبين »)5١6 »4١5/5(‏ والمنهاج (؟/ 
»١‏ والحصني : كفاية الأخيار (5/5) من كتب الشافعية» وابن قدامة: المغني 
٠۴/١(‏ 2665© وشرح الزركشي على مختصر الخرقي «(FV e‏ 
والمرداوي: الإنصاف »)170١/5(‏ والرحيبانئن: مطالب أولي النهى /٤(‏ 775) من 
كتب الحنابلة» وابن حزم: المحلى (۷/ )١١١‏ من كتب الظاهرية» والشهيد الأول 
والثاني: اللمعة E‏ (48/0). والعاملي: مفتاح الكرامة .1١557/5(‏ ۷١۱)ء‏ 
ومحمد 'جواد: فقه الإمام جعفر (5/ ۳۲۳) من كتاب الإمامية» . وأطفيش : : شرح کتاب 

النيل. (177/17) من كتب الإباضية. 

(۲) - بفتح الكاف» والراءء وبعد الألف باء موحدة مكسورةء ثم ياء مثناة من تحتهاء 
ساكنة» وبعدها سين مهملة ‏ هذه النسبة إلى الكرابيس» وهي الثياب الغليظة» واحدها 
كرياس - بكسر الكاف ‏ وهو لفظ فارسي معرب» وكان يبيعهاء فنسب إليها.. راجع: = 


كنا ضمان اللقطه 
کڪ ا چ 22222222222222 99 چ ج ڪڪ ص ڪڪ 
الظاهري زت٠لااه)‏ لين أنه له يلزمه ردهاء ولا ضهان بدلهاء وإليه لوح 
الإمام أحمد (ت١٤۲ه)»‏ وهو اختيار الإمام البخاري (ت165ه)ء ولكن وافق 
ذاه الور إذا ا ال ق ظ [ 


 ةلدألا‎ 





أولاً: أدلة الحمهور : 
كذ ال يراق فت يوب مچ رد اا 
كانت باقية » أو بدلها - - إن كانت تالفة - إذا اء ا ال اقول 
ا - الستةء منها: 
حديث زيد بن خالد الجهني» و 


5 قوله 235 : معي ES r‏ 
يوماً من الدهر . فأدّها إليه»”". 


- قوله يَكلةِ: «فاعرف عفاصها"؛ ووكامها"». ثم كلها م ا 


= . ابن خلكان: 570 الأعيان 5 0 
وهو: افق علي الحسين سن علي بن يزيد 55552 محدث» فقيه» أصولي» 
متكلمء صخب الشافعي» وحمل عنه العلم؛ وعد من كبار أصحابه . وله تصانيف 
كثيرة منها: «أسماء المدلسين» وكتاب «الإمامة»؛ توفي سنة 1140ه. راجع: 
الخزرجي: خلاصة. تذهيب تهذيب الكمال (۲۲۹/۱)ء والذهبي: سير أعلام النبلاء 

..)٠١١١- ۱۱۷ /۲( م - 2)87 والسبكي :.. طبقات الشافعية‎ ١ 

)١(‏ راجع: الشيرازي: المهذب ..)۲٠۳/٠١(‏ وابن قدامة: u‏ ۷/0 ) وابن 
حجر: فتح الباري (5/؟١٠» ..)١١١‏ 

)۲( أخرجه البخاري في: صحيحه : اللقطة: باب ضالة 1 اي 
الباري» ومسلم في: صحيحه: اللقطة (۱۲/ )١777:- ٥ح ۲٣۵‏ من شرح النووي . 

(9) هو - بكسر المهملةء وتخفيف الفاء» وبعد الألف المهملة -: الوعاء الذي تكون فيه 
النفقة علدا كان أو رة وايض) : الجلد الذي. يكون على رأس القارورة. اج ابن 
حجر : : فتح الباري (48/0). 

: هو -.بكسر الواوء .والمد_: الخيط الذي يشد به الصرةء وغیرها. ابن حجر‎ )٤( 
.)46 /٥( المرجع السابق‎ 


ضمان اللقطة ظ ) Lv]:‏ 
ته الو 
- قوله كككِيْةِ: «فإن جاء صاحبها دفعت إليه. وإلا عرفت وكاءهاء وعفاصهاء ثم 
أفضها في مالك فإن جاء صاحبها فادفعها إليه»”'"'. 
- قوله ككلِ: «فإن جاء باغيها فأدّها إليهء وإلا فاعرف عفاصهاء ووكاءهاء ثم 
کلھاء فإن جاء باغيها فادها إليه»”” . 
وجه الدلالة: قوله: «ولتكن وديعة عندك» يحتمل أن يراد بذلك بعد 
الاستنفاق» وهو ظاهر السياق» ويحتمل أن تكون الواو في قوله: «ولتكن» 
بمعنى أو أي: إما أن تستنفقها وتغرم بدلهاء وإما أن تتركها عندك على سبيل 
الوديعة حتى يجيء صاحبهاء فتعطيها له“ . و«ظاهر قوله: «فإن جاء صاحبها 
فأدّها إليه» بعد قوله: ١كُلّها»‏ يقتضي وجوب ردّها بعد أكلهاء فيحمل على رد 
البدل». وأصرح وأقوى من ذلك قوله: «فإن جاء باغيها فأدّها إليه...» في 
الحديث الأخير» حيث أمر بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده . 
ب - المعقول» وهو ظ 
1 أا ي آي اللقطة - عين يلوم رذها لر كانت ياقية +“ فتلومه ضماتها إذا 
أتلفها كما قبل ار 
١‏ «أنها مال معصوم» فلم يجز إسقاط حقه منها مطلقاء e‏ 
بال 


ثانيا: أدلة الكرابيسي ومن وافقه : 
استدلوا على ما ذهبوا إليه من أن من التقط اللقطة» وتصرف فيها بعد 


e (۱)‏ صحيحه: كتاب اللقطة (؟7١/755‏ ح۷ اا و 2 
النووي. 

(۲) أخرجه أبو داود في: السنن: اللقطة: باب (۲/ ۱۸٤‏ ح۷١۷١).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في: السئن: اللقطة: باب (۱۸۳/۲» ۱۸٤‏ ح5١7١).‏ 

(5). راجع: ابن دقيق“العيد:. إحكام الأحكام (؟/ ۱۷۲٠ء‏ “/179). 

)0( راجع: ابن حجر: فتح الباري .)٠١7/60(‏ ' 

(7) راجع: ابن قدامة: المغني (7539//5). (۷) راجع: ابن قدامة: المرجع السابق. 


ضمان اللقطة 





انتهاء مدة التعريف شرعاًء لا يضمن لصاحبها إذا جاء ‏ من الستة بالآتى: 
١:حديث‏ زيد بن .خالد السابق: وفيه قوله ية : «ولتكن: وديعة. عندك). . 
وجه الدلالة: «يستفاد من تسميتها وديعة» أنها لر تلت یکناب 

ا 4 
نوقش بوجهين : 
أحدهما: ورد فى الحديث نفسه: «فإن جاء طالبها نوما من الدهز فادها 

إليه»ء فقوله: <فأتّها إليه» يدل صراحة على بقاء :ملك صاحيها9؟.. ٠‏ ذل 


الثاني : ايحتمل أن يكون المراد من قوله: «ولتكن وديعة عندك) بعد 
الاستنفاق: وهو ظاهر السياق» فتجوّز بذكر الوديعة غن وجوت رد بدلها؛ لأن 
حقيقة الوديعة أن تق غينهاء والجامع وجوب - رد rE‏ يجدا 0 لغيرة» فالا 


فالمأذون في استنفاقه الا تبقى 7 


وفيه اشا 00 كله : «فإن جا ات ولا فشأنك 30 


۲ - حديث أبِيَ بن كعب وفيه: افإن جاء من پرا “ولا فهي كسبيل 
#2 
مالك» 


۳ نت اض بن جار وفيه : ا - أد دبها - فهو 
أحق. بياء > وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشا" . 


)غ2 راجع : ابن حجر : فتح الباري (40/ .)١١٠١‏ 

(۲) راجع: ابن حجر: نفس المرجع السابق. 

)۳( راجع : ابن حجر : نفس المرجع السابق» ويراجع اا اش دفيق العبن: إحكام 
احا )۲/ الاك (VT‏ . ا 8 

69 7 ا وتخفيف التحتانية › ا - بن e‏ - بكسر المهملة» 
وتحخقيف E‏ صحابي › البصرة). ای حدود 

)۷( - 1 98 في : 500 اللقطة : باب A0 «1A4 N‏ 0 ۷ الا في : 
السنن الكبرى: اللقطة: باب الإشهاد على اللقطة (۳/ ٤۱۸‏ ح۸٠۸١/١)ء‏ وابن ماجه 
في : السنن: اللقطة: باب اللقطة (۲/ ۸۳۷ حَ٥٠١٠)»‏ وابن الجارود في : المنتقى: - 


ضمان اللقطة 





وجه الدلالة منها: أنه كل لم.يأمر برد بدلهاء فجعله مباحا”'' . 


نوقشت ا 

أحدهما: نها .تدل على أن اللقطة لمن ونجدها ا : في إباحة التصرف 
لها تعد عي الشرعي. وأما الأمر بضمانهاء فهي ساكتة عنه”"“'. 

الثاني : أن ظاهر قوله ية = في حديث زيد بن خالد الذي استدل به 
الجمهور ‏ «فإن جاء صاحبها فأدّها إليه؛ بعد قوله: «كلها» يقتضي وجوب ردّها 
بعد أكلهاء فيحمل. على رد البدل" . وكذا قوله: «فإن جاء باغيها فأدّها إليهء 
وإلا فاعرف عفاصهاء ووكاءهاء ثم کلهاء فإن جاء باغيها فأدّها إليه» حيث أمر 
بأدائها إليه قبل الإذن فى أكلهاء وبعده“ . 

هذا کله اة :اا TT‏ انش ال 
والكلب النافع فلا يضمن أعيانهاء ولا منافعها., 


ن الاق أن ما ذهب إليه الجمهير ا ا 


= باب اللقطة والضوال (ص77١‏ ح550)» وابن حبان في: صحيحه: کل 
الخبر الدال. على أن اللقطة إن أتى عليها أعوام هي لصاحبها e SS‏ 
والطيالسي في:: المسند (ح٠۸٠٠)‏ .أو (۲۷۹/1) من منحة المعبودء وأحمد في: 
المسند 215١/5(‏ 21757 2755 2)717 وابن أبي شيبة في: المصنف: البيوع 
والأقضية: في اللقطة ما يصنع بها؟ (400/5. 1505 ح3817١)»‏ والحاكم في: 
المستدرك (۲/٤٦)ء‏ والطحاوي في : شرح معاني الآثار- 2)١757/5(‏ وفي : : مشكل 
الآثار )٠ ۸/٤0‏ والبيهقي في : OAT AV E‏ 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط سام 6 ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي». 

)١(‏ راجع: ابن قدامة: المغني.(751//5). 

(۲) راجع: ابن حجر :. فتح الباري (5/ 7 .)٠١‏ 

(۳) راجع: ابن حجر: المرجع السابق. 

)٤(‏ راجع: ابن حجر: نفس المرجع السابق. 

.)11١57/5( راجع: الشربيني: مغني المحتاج‎ )٠( 


E‏ خراج اللقطة 
كل المطلب.الثالف د 

خراج اللقطة 

فإذا جاء مالكهاء وقد زادت العين ونمت بعد تملكهاء فلمن تكون 
الا والساء؟ 

ار 
أولاً: ا أو النماء المتصل : 

تفق الفقهاء القائلون بضمان اللقطة على أن هذه ك لصاحب 

اللقطة؛ و العين مع زيادتها المتصلة . 

وذلك؛ «لأنها تتبع - العين - في الرد بالعيب» والإقالة فتبعت ههنا)”" ؛ 
الكونها بمنزلة الجزء منها فكذا هناي" . . | ض [ 
ثانياً: الزيادة المنفصلة أو النماء المنفصل : 

ذعت هون الفقهاء ٠‏ إلى أنها تكرن للملتقظ»: فة ال ب إذا كان 

قية ‏ أو بدلها ‏ إذا كانت تالفة ‏ دون زيادتها المنفضلةء فيأخذها. 
وذهب المالكية””'» وبعض الحنابلة في وجه إلى أنها تكون لصاحب اللقطة . 


/0( مع التكملةء والنووي: .روضة الطالبين‎ )۲٠۳/٠١( راجع: الشيرازي: المهذب‎ )١( 
»)٤٠١ والحصني: كفاية الأخيار (5/19)». والشربيتي: مغني المحتاج (؟/‎ »»6 
وشرح الزركشي‎ .)۳۷۲/١( وابن قدامة: المغني (7517/5)؛ ومجد الدين: المحرر‎ 
ء)۲٠١‎ /٤( والبهوتي: كشاف القناع‎ »)7١/5( والمرداوي: الإنصاف‎ »)77/4( 
2220 a e : والعاملي‎ »)۹٩۹ /۷( والشهيد الثاني : الروضة البهية‎ 
.)۳۷٤ »۳۷۳/۳۸( والنجفي : جواهر الكلام‎ 

(۲) راجع: ابن قدامة: المرجع السابق. (۳) راجع: العاملي : ع السابق. 

(4) راجع: المراجع السابقة للمذهب الشافعي؛ وابن قدامة: نفس المرجع السابق (5/ 
4) وابن مفلح: الفروع »)٥۷۲/٤(‏ والمرداوي.: التنقيح المشبع. 5 
0 إلى المراجع السابقة للمذهب وكذلك للمذهب الإمامي. 

(0) راجع: النفراوي: الفواكه الدواني (۲/ 189):.وحاشية الدسوقي .)٠١۳/٤(‏ 

)7( 00 : ابن قدامة: نفس المرجع الباق وابن رجب : 'القواعد ا ف (A‏ 
والزركشي: المرجع السابق. 00 


منشا الخلاف: 


| 


ثانياً : 


أمران: . اا اا ظ 

هل اللقطة كالوديعة؟. فمن اعتبرها كالوديعة» تكون عنده لصاحبها. ومن 
لم يعتبرها كذلك فلا. ظ ظ 
هل الرجوع في اللقطة فسخ ملك من أصله؟ فمن قال به» تكون عنده 
لمالك اللقطة» ومن لم يقل به». بل من حينه» تكون عنده للملتقط.. 


الأدلة مع نقاشها 


: وجه الجمهور : ظ 00 
٠‏ أن النماء.المنفصل نماء ملك الملتقط: ‏ لأنه حدث بعد التملك ‏ متميز: 
.لا يتبع في الفسوخ.. فكان.له كنماء المبيع إذا رد بعيب"''. 


أن اللقطة مضمونة بعد التملك على الملتقط إذا تلفقت.. فتكون الزيادة 
المنفصلة له ليكون الخراج بالضمان”" . 

وجه غير الجمهور : 

وجه المالكية: أنها كالوديعةء فتكون الزوائد لمالكها” . 

نوقش : ظ 

بأنها كالوديعة قبل الحول والتعريف بهاء وقبل تملكهاء وأما بعد ذلك 


فليس كذلك؛ إذ إنها أصبحت ملكا للملتقطء وفي ضمانه عند جمهور الفقهاء 
منهم المالكية أيضاء فإذا تلفت ضمنها من التقطهاء فكيف تكون الزوائد لمن 
لم يضمنها؟ بل وكونها له ينافي ضمانها على الملتقط . 


وجه بعض الحنابلة : 
أ - القياس على المفلس إذا استرجعت منه العين بعد أن زادت زيادة متميزة”*' . 


)١(‏ راجع: ابن قدامة: المغني  .)758/5(‏ (5) راجع: ابن قدامة: المرجع السابق. 
(۳) راجع: النفراوي: الفواكه الدواني (۱۸۹/۲)ء وحاشية الدسوقي .)١57/5(‏ 
(5) راجع: ابن قدامة: المرجع السابق. ْ 


خراج اللقطة 





بأنه قياس مع الفارق؛ إذ د ثم الفرق بينهماء الا اا ب 
النقص فتكون له الزيادة ليكون الخراج بالضمان» وثم لا ضمان عليه» فأمكن 
أن لا يكون الخراج له“ . 

ب «أن تملكها كان مستنداً إلى فقد ربها في الظاهرء وقد تبين خلافه. 
فانفسخ الملك من أصله لظهور الخطأ في مستنده ) ووجب- الرجوع یما وحده 
ا ا 

نوقش: | ظ 
بأن تملكها ليس مستنداً إلى فقد ربها بل إلى إذن"الشتارع؛ إذالو كان 
كما-قيل». لوجب أن يتملكها .بعد التقاطها مباشرة دون التعريف. بها مدة مقدرة 
له من قِبّل الشارع.. كما أنه يترتب على تملكها ضمانهاء. فيكون النماء لمن 
تملكها بإذن:الشارع» مع كونه. ضامنا لهاء .ليكون الخراج بالضمان. 
الراجح: ) 

هو أن النماء المنفصل أو الزيادة المنفصلة لمن عليه ضمان اللقطة ليكون 
الخراج بمقابل الضمان. عملا بقاعدة: (الخراج بالضمان). 


يوه هه ي 


)١(‏ راجع: ابن قدامة: نف المرجع السابق. 
(۲) راجع: ابن رجب: القواعد (ص69١‏ ق85). 


ZZ هكد‎ zz © احج‎ FA SSE ZA SERRE] 













لرک لے 


الفصل الرابع 





تطبيق فاعدة: الخراج بالضمان 
وو لضان ظ 


في شركه العفود 


وتنظوي تحت شركة العقود ست شركات” 


لبج © الك نے 11 ل اسعود 


. فيشتمل هذا الفصل على تمهيد وستة مباحث: 
التمهيد: التعريف بشركة العقد» وأنواعها. 
المبحث الأول: الخراج بالضمان في شركة الأموال. 
المبحث الثاني : الخراج بالضمان في شركة: الأعمال أو الأبدان. 
المبحث الثالث: الخراج بالضمان في شركة الوجوه. . 
المبحث الرابع : الخراج بالضمان في شركة المضاربة. 
المبحث الخامس: الخراج بالضمان في شركة المساقاة. 
المبحث السادس: الخراج بالضمان في شركة المزارعة. 





FAVS -- KILS.‏ هجوي 
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)١(‏ الشركة على ضربين: شركة أملاك» وشركة عقود. راجع ٠:‏ ابن قدامة: 
المغني .)1٠١9/6(‏ 
FEA SS FEA SS‏ كك © EAS FEA‏ 












vre |‏ التمهيد: التعريف بشركة العقد» وأنواعها 
ف ق ت 


التعريف بشركة العفد, وأنواعها 


39 التعريف بشركة العقد : 
معنى الشركة في اللغة: *. 

هي مشتقة من: (شرك) الشين» والراء» .والكاف. وله أصلان: أحدهما: 

يدل على مقارنة» وخلاف انفراد. واا يدل على امتداد ETE‏ 

1 والشركة ‏ بفتح الأول» وكسر الثاني» وكسر الأول أو فتحهاء ومک 

الثاني وضم الثاني. هذه ثلاث:لغات حكاها غير واحد من أعلام اللغة» ولكن 

ضم الثاني غير معروف› الا فاشية في الشامء .لا E‏ نطقن 

بغيرها”'' -. هي تطلق على : 

١‏ خلط الملكين ٠‏ وذلك: 

أ - أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد.به أحدهما :- 

ب - أن يوجد شيء بين اثنين فصاعداًء عيتا كان ذلك الشيء أو معنى 
كمشاركة الإنسان والفرس في الحبوانية* ومشاركة فرس وفرس في 
الكمتة”©2؛ والدهمة9©. 

۲ - مخالطة و 


الشركة مدر شركته في الأمر أشركه و بات حت - شرا 


)20032 راجح : الزبيدي : ا العروس ON‏ مادة : (شيرك). 
(6؟) هي: 0 يخالطه حمرة. راجع: المعجم الوسيط (۲/ ۷۹۷)ء مادة: (كمت).. 


4 هي : + السواة. راجع : تس امرتحم 2 0" مادة: (دهم). 


التمهيد: التعريف يشركة العقد»› وأنواعها | vre‏ / 
ج دا 





وشركة» وزان: كلم وكلمة - بفتح الأول وكسر الثاني -: إذا صرت شريكاً. 
فهو شريك ثم خفف المصدر ب بكسر الأول» وسكون الثاني » واستعمال 
المخفف أغلب . 

فيقال: شرك وشركةء كما يقال: كلم» وكلمة على الخفيف. 

وجمع الشريك: شركاء» وأشراك. 

يقال: شركته: إذا صرت له شريكاًء وشاركته : إذا صرت شریکه»› 
وتشاركواء واشتركوا في كذا ‏ أي : صاروا شرکاء» وشركت بينهم تشريكاًء 
وأشركته في الأمرء وفي البيع بالألف: جعلته شريكا”"' . 


معنى شركة العقد في الاصطلاح الفقهي: ظ 
عرفت شركة العقد حسب المذاهب الفقهية بعدة تعريفات : 
١‏ - عرّفها الحنفية بأنها: «عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل»› 
والريح  .“‏ ظ 
۲ عرّفها المالكية بأنها : «إذن كل من المتشاركين لصاحبه في التصرف في 
ماله» أو يبدنه لهما»”” أو : «عقد مالكي مالين فأكثر على التجر فيهما 
معا“ أو عقد على عمل» والربح بينهما بما يدل عليه عرفاً»“. 
۴ - عرّفها الشافعية بأنها : اثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع» ٠‏ 


)١(‏ راجع: الأزهري: تهذيب اللغة .)۱۷/٠١(‏ مادة: (شرك)ء وابن فارس: معجم 
مقا اللغة (۳/ ٠٠۲)ء‏ مادة: (شرك)» والأصفهاني : المفردات (۹/۲١۲)ء‏ مادة: 

(شرك)ء والرازي: مختار الصحاح (ص509")» مادة: (شنرك)» والنووي: تحرير 
التنبيه (ص19؟١7)»‏ وابن منظور: لسان العرب (7758/4)» مادة: (شرك)» والفيومى: 
المصباح المنير (ص8١1)»‏ مادة: (شرك)» والفيروزآبادي: القاموس (ص۱۹١٠)ء‏ 
مادة: (شرك)» والزبيدي: تاج العروس (1/ .)٠٠١١ ١.١58‏ مادة: (شرك). 

(؟) راجع: الحصكفي: الدر المختار (7199/5). 

(۳) راجع: الحطاب: مواهب الجليل .)١117/5(‏ 

(6) راجع: الدردير: الشرح الصغير .)٦٠١ ء04٩4 »0۸4/٤(‏ 

() راجع: الشربيني: مغني المحتاج »)51١/7(‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
(ص؛ )٠١‏ بهامش البجيرمي . 


(v1 |‏ التمهيد: التعريف بشركة العقدب. وأنواعها 
۱ 2 س SS‏ 
3 





٠ 5‏ غرّفها. الحنابلة بأنها :. «اجتماع اثنين فأكثر في التصرف»"' 

٥‏ عرّفها ا بأنها : «اجتماع حق مالكين فصاعداً و في الشيء على سبيل 
ا 
ولم نقف على تعريف شركة العقد عند الظاهرية» والزيدية» والإباضية. 
هذا عند الفقهاء» وأما عند الباحثين فقد عرّفوها أيضاً بعدة تعريفات : 

١‏ - عرّفها الشيخ أحمد أبو الفتح بأنها: «عبارة عن تعاقد اثنين أو أكثر على 
العمل للكسب بواسطة الأموال» أو اا أو الوجاهةء ليكون الغتم 
بالغرم تھا عقنت الفاق المشروع»”". 

عرّفها U‏ قد بین اٿن أو أكثر علي الاشتر 

فى المال ورتحةء أو علب الاشتراك في e Sy‏ وه في رأس 
نال لهم ون ا 0" . ر 
٣‏ عرّفها د. og‏ بأنها : «عقد بين اثنين› E‏ 
:1 ا !يشتركان فيه بأموالهماء أو أعماليماة أو اهما ار - 
eT‏ العمل من الآخرء وما عد أو حصلاه من الثمرء أو 
لزي فبينهما على ما شرطاه»” . 


مناقشة التعريفات 


نو نظرنا في التعريفات السابقة لي ل Ea‏ 
أنها تتفاوت في تحديد مفهومهاء كما أنها لا تخلو عن ملاحظات ترد عليها . 


.)7١9/5( راجع: البهوتي: كشاف القناع (۳/ 715)» والروض المربع‎ )١( 

(؟) راجع: الحلي: شرائع الإسلام (ص١۳١)»‏ والمختصر النافع اي 

(۳( راجع : المعاملات ئ الشريعة الإسلامية (؟5550/9). 

)٤(‏ راجع: الشركات في الفقه الإسلامي (ص2.19 .)3١‏ ظ 

)0( راجع : المشاركات في الفقه الاقتصادي الإسلامي بين الأصالة والتجديد 50 
نقلاً من كتاب الدكتور عبد الحميد البعلي:. أساسيات العمل ار الإسلامي 
(ص/9) من الهامش . ) 


التمهيد: التعردفب بشركة العقد وأنواعها 





أولاً: ما يرد على .تعريف الحنفية : 

أنه قيد التشارك بأن يكون ف اا - وهو . المال » والريح» بت 
کن هما فعا فهو بهذا لا يشمل إلا شركة الأموال فقط . فخرجت 
بهذا القيد شركة المضاربة؛ لأنها الاشتراك في الربح . الأصلء 
وكذلك 0-7 الأعمالء والوجوه» فإنهما الاشتراك في أجر العمل». 
والربح دون رأس المال» مع أنهما من شركة العقود. 

أنه ذكر الربح» ولكنه لم يبين كيفية توزيعه. 00 

أنه «لا يمنع من دخول نوع من أتواع شركة الملك فيه» فشركة الملك 


0 التي تكن بالاختيار تدخحل في هذا التعريف› :كأن يتمق اثنان على شراء 


عمارة لاستغلالها بالتأجير. فهنا تحقق معنى هذه الشركة حسب 


التعريك» ولكه عقن غل ملك ا ر تراك 


في الأصل» والربى»'. 
انا ما يرد على تعريفي المالكية : 


أن التعريف الأول لم يعرف هذه الشركة بكونها عقداًء .بل اعتبرها الإذن 


بالتصرف من كل من المتشاركين للآخرء مع أنه أثر يترتت على انعقاد 
عقد الشركة› وذلك؛ لأنه لا يحصل إلا بالعقد. أو بعذه . لا قبله . 


وإن سلمنا به» فهو أعم ؛ لأنه كما يتحقق في الشركة لصوي الراك 


) كذلك وهن لسا من الشيركة: 


أن التصرف قد لا يحصل من المتشاركينء بزع ا ا ني 
اللا ظ 

ته لم تاول مأ يرقب على إن كل متهما لاخر في التصرف فر 
المال» أو البدن من الربح. 

او الي - رغم كونه أشمل وأدق من الأول - لم راع اتفاق 


. .)58:/١1( راجع: د. .عبد العزيز الخياط: الشركات في الشريعة الإسلامية‎ )١( 





التمهيد: التعريف بشركة العقدء وأنواعها 





الشركاء أنفسهم على قسمة الربح» حيث جعلها بحسب العرف» وهو 
ليس كذلك؛ فإن الشريكين قد يتفقان على أن يقتسما الربح بينهما 
بحسب حصة كل منهما في رأس المال» أو بحسب الشرط إذا كان 
العمل عنصراً مشاركاً في الشركة؛ لأنه يتفاوت من حيث القلةء 
والكثرة» ومن حيث جودتهء وإتقانه» وسرعة إنجازه. 
ثالثاً: ما يرد على تعريف الشافعية: 
بإمعان النظر فيه يبدو أنه لا يصلح أن يكون تعريفاً لشركة العقد؛ لأنها 
عقد. وثبوت الحق ليس كذلك» لذلك حاول بعض الشارحين للتعريف 
تدارکه» فقال: 2 أن يقال: عقد يقتضي ذلك فإن الشركة هي : 
«الشركة الخاصة - ٠‏ التي تفيد التصرف للعاقدين» أو لأحدهماء وهي لا 
تكون إلا د 7 أ عدا ار عقوو منيدة ن نوت الحق ذون وت 
التصرف الذي هو المقصود هنا. | 
كما أن ثبوت الحق يشمل الموروث» والقصاص»› وحد القذف» 
والشمفة و مو . ظ 


اعا ارد علق قمر نه لجا 

-١‏ أن شركة العقد هي عقد يقتضي اجتماع اثنين فأكثر في التصرف» 
مكحن الاجم إذن؛ ا أغفل كونها عقداً. ) 

١ے‏ أن الالجماع من قبل این ادال ل لسرت قد كر بلي قد 
يكون بالوكالة. كأن يوكل كل من الشخصين الآخر على التصرف» فقل 
حصل اجتماع اثنين على التصرف» ولكنه لا. يعتبر. شركة. 

)00 راجع : الخطيب الشربيني: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )٠١5./6(‏ بهامش حاشية 


البجيرمي . ظ 
(۲) راجع: حاشية البجيرمي .)٠٠١٤/۳(‏ (6) راجع: نفس المرجع السابق. 


التمهيد: التعريف بشركة العقدء وأنواعها : 


۳ أن تعريفهم لا يشمل شركة المضاربة؛ إذ لا يوجد فيها اجتماع اثنين 
.على التصرف» بل إنه من جانب واحدء وهو العامل . 

٤‏ - أنه لم يبين ما يترتب؛ على اجتماع اثنين الح يي 
مع أنه غاية الشركة الأساسية. 
خامسا: ما يرد على تعريف الامامية : 

١‏ أنه.أغفل كون هذه الشركة عقداً؛ إذ إنه لم يعبر عنها إلا بالاجتماع 
الذي لا يختص بالعقد. 

ت اکا ا كه لفقل 
انس ا ت 

٣‏ آنه لا يشمل.شركة الأبدان» والوجوه والمضاربة. وذلك أن مما 
انفردت به الإمامية - كالشافعية - أن الشركة لا تصح إلا في الأموال"''2. 
وأما المضاربة فهي تعتبر عقداً منفصلاً عن الشركة عندهم. 

٤‏ - أن اقتصار التعريف على الاجتماع في الشيء. أخرج العمل. > مع أن 
0 الأموال تحتاج إليه؛ لأن الأموال لا تنمو بنفسهاء بل بالعمل 

فيها. والشيء ا ا لأنه 

لسن اه 0 
دهده آلا عات على ارف الها يكن القن : بأنها ما غدا 

تعريف الحنفية» وتعريف المالكية الثاني لا تصلح أن تكون ا رکه 

العقد. 
سادساً: ما يرد على تعريف الشيخ أحمد أبو الفتح: 

-١‏ أنه لا يشمل أحد أنواع شركة العقد» وهو شركة المضاربة. 

؟- أن بين قوله: «ليكون الغنم بالغرم» وبين قوله: «حسب الاتفاق 
المشروع» تناقضاًء وذلك؛ لأن «الغنم بالغرم» يقتضي أن يكون الغنم 


يتناول كذلك شركة الملك؛ .لأن الاجتماع 


2 5 3 راجع كر‎ )١( 
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بقدر الغرم ‏ والغرم لا يكون إلا بقدر المال» أو العمل ». بينما قوله: 

«حسب الاتفاق» يقتضي أن يكون الغنم بحسب ما يتفق عليه الشريكان 
مطلقاً سواء أكان مثل الغرم» أو أكثر» أو أقل منه. 

سنائعا :”ما درد غلى تحرف شيخ علي الت 

١‏ - فيه تكرار لفظ الاشتراك. 

3 ار إلى الاشتراك في الربح» وأجر العمل» ولكنه لم يبين: هل 
يكون الاشتراك فيه بقدر المال» والعمل» أو بما يتفق .عليه الشريكان؟ 
بعد إيراد ما ورد على تعريفات الفقهاء» والباحثين من ملاحظات» يمكن 

القول: بأن تعريف الدكتور عبد العزيز الغامدي يعتبر أدق». وأشمل» وأكثر 

إحاطة بأنواع شركة العقدء وأكثر. شمولاً لها؛. لأنه كما يشمل شركة الأموال» 

والأعمال» والوجوه» والمضاربةء يشمل كذلك شركة المزازعة» وشركة 

المساقاة» وعليهء فهو أولى بالاختيار.- 


ا أ: أنواع شركة العقد : 

تنوّعت شركة العقد إلى عدة أنواع 5 الفقه الإسلامي. ا 
المحل الذي ترد عليه والأسا. الذي تقوم عليه وهي لا تخرج في الجملة 
من أربعة أنواع عند معظم الفقهاءء وهي : 

النوع الأول:. شركة الأموال. 

النوع الثاني: شركة الأعمال. 

النوع الثالث: شركة الوجوه. 

النوع الرابع:. شركة المضاربة. 

هذا خلا من ها :قل e‏ فلو حبذنا التفصيل فتقول: لو 
تتبعنا كتب الفقهاء وبحثنا عن آرائهم. وأقوالهم عند تناولهم تعريف شركة 
العقدء وأقسامهاء وأنواعها ‏ نلاحظ أنهم في تقسيم شركة العقد انقسموا 
فريقين : ا ص 
فريق: حصر أنواعها في.ثلاثة أنواع فقطء وهئ: ما عدا المضاربة. من 
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IT TIT‏ كولوين" وا لاما 

فريق: حصرها في أربعة أنواع فقطء وهي الأربعة المتقدمة. من هذا 
ال ا ال ولا 

إن الحنفية - وإن لم يذكروا المضاربة في أقسام شركة العقد ‏ لكنهم 
اعتبروها نوعاً من الشركة حين الحدينث عن طبيعتها. يقول الكاسانى 
(تملادم) فى معرض توجيه رواية الإمام الحسن (ت۱۸۹ه) عن الإمام اتی 
حنيفة (ت١16ه)‏ فيما إذا كان للشريك أن يدفع مال الشركة مضاربة» فقال 


ليس له ذلك : 
«أن المضاربة نوع شركة؛ لأن رب المال مع المضارب يشتركان في 
الربح . N‏ ويقول البابرتي (ت45لاه): «.. . لأنه أي: عقد المضاربة نوع 


0 لأنه. إيجاب الشركة للمضارب في الريح». فيكون له 
وأما الشافعية فعدم 56 المضاربة وض جع الشركة ميان جد ا 
لا بد من الاشتراك في رأس المال؛ لأن الشركة تنبئ عن اختلاط رأس 


.05/5( راجع: السرخسي: المبسوط (١١/١١٠)ء والكاساني: بدائع الصنائع‎ )١( 
والمرغيناني :. الهداية (871/7) مع البنايةء بد المختارء والاختيار‎ 0 
0 

(۲( : النووي: المنهاج «(Y1۲/۲)‏ والشربيني : : مغني المحتاج )1۲/۲( والإقناع 
١ 00‏ ) بهامش البجيرمي . 

)۳( راجع : ابن المرتضى: البحر الزخار (0/ 9٠‏ 45).» وار المنتزع المختار 
AES‏ 

62 جع: الحلي: القواعد «(4Y e‏ 1 جواد: فقه الإمام جعفر (5/ 
١ .))6 58 7‏ 

)0( راجع : ابن رشد: المقدمات (”/ 5 22030 وار بن عاصم: حلى المعاصم (۲/ 
4( والتسولي : البهجة .)۲٠۹/۲(‏ 

000 راجع: ابن قدامة: المغني .)6١9/64(‏ والمقدسي : الشرح الكبير .»)١١١ /١(‏ وابن 
000 : منتهى الإرادات (۲/ 2500 ٤1۷ 255٠‏ 554). 

(۷) راجع: المرجع السابق .)٦۹/١(‏ (۸) راجع: الا .)5٠١7/4(‏ 





التمهيد: التعريف_بشركة العقد» وأنواعها 

المال» ورأس المال فى المضاربة من أحد الطرفين فقط› فلا يمكن .حصول 
الاختلاط وبالتالي فلا يتحقق معنى الشركة فيها. 

يناقش: بما أجاب الكاسانى (ت051/8ه) عن كون الاختلاط أو الخلط 
ا فى ف ا ت ا آم .ب الشركة تعن الاختلاظ 
ل على اختلاط رأس المال» أو على اختلاط الربح» .فهذا مما لم 
يتعرض له لفظ الشركة» فيجوز أن يكون تسميته شركة: لاختلاط. الربح» لا 
لاختلاط رأس المال» واختلاط الربح موجود»"''. 

فتحقق أن المضاربة نوع من شركة العقد دون أدنى شك. 

هذاء وهل المزارعةء والمساقاة من جنس المشاركة؟ 

فبعد أن تتبّعنا الكتب الفقهية للمذافية خا عن ارا الققهاء فتهما نحل 
انهم على اللات ماع ل يذكروهما فى اقام شركة العقلاه وأنواعها 
على الإطلاق. وإن كان منهم من اعتبرهما من جنس المشاركة. لعل أشباب 
ذلك بعد البحث عنهاء وتتبعها لا تخرج عما يأتي : ) 
١‏ _ أن كل واحد منهما ينعقد إجارة في الابتداءء وشركة في ا أو 

تتم شركة في الانتهاء”"' . 
آ ت أنهسا رددان بين الق اض :وبين الاجارة*". 
٣۳‏ أن كل واحدة نوع من و اة ولكنها افردت بتر جمة لمزيد 

أحكام» و ا 

مناقشة هذه الأسباب 
أما السبب الأول: فيناقش بعدة وجوه: 


أحدها: أن معنى الشركة معتبر ومحسوب فى انعقاد كل من المساقاة› 


)١(‏ راجع: بدائع الصنائع (5/ .)5١‏ ظ 

(؟) زاجع: البابرتي: العناية (4/ ۳۹۲). وقاضي زاده: نتائج. الأفكار.(8/ ۳۸۷). 
(۳) راجع: حاشية البجيرمي 2)١97 .1١957/7(‏ وحاشية البيجوري (۲/). 

(5) راجع: حاشية الصاوي (159/4). ْ 
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والمزارعة ابتداء. وقد أشار إليه قاضي زادة الحنفي (ت۹۸۸ه) إذ يقول: (إن 
عقد المزارعة شركة فى الانتهاءء وإن كان إجارة فى الابتداءء فكان معنى 
الشركة معتبراً في انعقاد المزارعة»©. 1 

الثاني: أنه إن لم يكن معناها معتبراً في انعقادهماء كيف يمكن. تحولهما 
إلى الشركة في الانتهاء . ) 

الثالث: أن العبرة بما يؤول إليه كل منهما من كونه شركة؛ فإن المآل هو 
المعتبر . 

الرابع: أن معظم أحكامهما تختلف عن.أحكام الإجارة» لذلك اعتبر 
بعض الفقهاء كلا منهما أصلاً مستقلاً بنفسه. بل إنها تتفق مع أحكام 
المضاربة؛. لأن هذه الأخيرة تشبههما؛ فلا يؤوجد بينها فرق» سوى أن 
المضاربة عقد على المال» والمساقاة عقد على الشجرء والمزارعة عقد على 
الأرض بجزء من نماء المال» والشجرء والأرض. هذا من جانب. 

ومن جانب آخر أن كلا من المضاربة» والمساقاة» والمزارعة مبناها 
على العدل» إن حصل شيء من النماء فهو للشركاء جميعاًء وإن لم يحصل. 
اشتركوا. في الحرمان. وأما الإجارة فليس كذلك؛ فإن المؤجر يقبض الأجرة. 
والمستأجر على خطرء قد يحصل له مقصوده» وقد لا يحصإ ". 

فتبين أن بين الإجارة وبين المساقاة والمزارعة تبايناً واضحاً وضوح 
الشمس» فكيف يمكن اعتبارهما إجارة في الابتداء؟ بل كل منهما أصل مستقل 

وأما السبب الثاني: وهو تردد كل من المساقاة والمزارعة بين الإجارة 
وبين القراض» فجعلتا بينهما : فيناقش : 

بأنه مبني على القول: بأن كلا من المساقاة والمزارعة شبيهة بالقراض 
)١(‏ راجع: نتائج الأفكار (۸/ 7"417). 


60 راجع : ابن رشد: المقدمات (۲/ 7هه). وابن تيمية : مجموع الفتاوى ( ۷0/۳۰( . 
(۴) راجع: ابن تيمية: المرجع السابق .)١٠٤/۳١(‏ ظ 


mS DS SD Dea "ea‏ ا AI ALE‏ اا عب 
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في العمل في شيء ببعض نمائه» وفي جهالة العوضء» وشبيهة بالإجارة في 
اللزوم» والتأقيت”''. فكونهما: شبيهة بالقراض مسلم به» بل هما أشبه به.من 
الإجارة. وأما كونهما شبيهة بالإجارة في اللزوم؛ والتأقيت فلا اعتبار لمثل 
هذا الشبهء وذلك: 
أ- أن اللزوم» والتأقيت مختلف فيهما بين 5 فمن أثبتهما لهماء 
قاسهما على الإجارة» ومن لم يثبتهما لهماء قاسهما على المضاربةء 
وهي أشبه بالمساقاةء فقياسها عليها أولى من قياسها على الإجارة. 
ب - أن اللزومء والتأقيت من الشروطء وهئ. خارجة .عن دائرة ماهية الشيء 
:..- وحقيقته. فالشبه ضعيف بين المساقاة والمزارعة وبين الإجارة. وأما 
الشبه بينهما. وبين المضاربة فهو .قوي ؛ لأن العمل في الي | ببعض نمائه 
هو من ماهيته» .فهو داخل فيها 
وأما السبب الثالث وهو: أن كل واحدة من المشاقاة» والمزارعة نوع 
a‏ عت ولكنها أفردت .بترجمة لمزيد أحكام» وشروط تخصهماء . فهو يعتبر 
سبباً وجيهاء .فهو أولى. بالقبول: 1 
فتحقق- أن كلا من المساقاة» والمزارعة .من جنس المشازكة». 0 وف 
قياسها. فكل واجدة منهما نوع من شركة العقدء: وأصل مستقل . 
ناكا غل :ذلك وت قا له تتعبين عقي :فا فاه تو النقهاء 
يقول ابن رشد الجد (ت١5757ه):‏ «والمساقاة ا . لأن 
المساقاة» والإجازة أصلان» وأحكامهما مفترقة»7". 
ويقول القرافي (ت558ه) المالكي: «لا ل الميثاقاة ‏ عنذ 
ابن القاسم- إلا بلفظ المساقاة؛ لأنها أصل مستقل بنفسها. ٠:‏ لأن الجائحة في 


.)۲٤/۲( راجع: حاشية البيجوري‎ )١( 


ك ابن قلامة: المغني (0/ e »)0 ٩‏ ا (5/ه ..)١‏ 
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المساقاة تذهب عمله باطلاء وفي الإجارة له أجر مثلهء فهما بابان 
متباينان. . . وبالقياس على القراض» وهو أولى من القياس على الإجارة؛ لأن 
كليهما عقد ضنزورة» فالشبه أقوى"''. ويقول في المزارعة: «الركن الأول 
والثاني: المتعاقدان» وشرطهما أهلية الشركة؛ لأنها نا 

٠‏ ويقول الصاوي المالكي: «لما كانت المزارعة قمتماً من الشركة» ناسب 
أن يعقبها لهاء. وإنما أفردها بترجمة لمزيد أحكام» وشروط تخصهاء وإلا 
فحقها أن تدرج في الشركة» . 

ويقول ابن تيمية (ت۷۲۸ه): «المضاربة شركة عقود بالإجماع. ت 
شركة أملاك؛ إذ المال لأحدهماء والعمل للآخر. وكذلك المساقاة 
el‏ وإن كان من الفقهاء من يزعم انها ھا شوك 
القياس. فالصواب أنها أصل مستقل» وهي من ا المشاركة» لا شات 
الفجازة الخاضة: ر على وفق قياس المشاركات»”* ظ 

يكوك وى ولس النقصوف دن عه الوا ركات 58 جن پش 
عليه أجره»› ولا هي عقد إا و هي أصل مستقل» وهي نوع من 
المشاركات» لا من المؤاجرات» حتى يبطل فيها ما یبطل فيها . . فمن أوجب 
فيها ما لا يجب فيهاء فقد غاط» . < 
ثم يقول: «فإن المزارعة مبناها على العدل: إن حصل شيء فهو لهماء 

وإن لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان. وأما الإجارة فالمؤجر يقبض 
اللا رة والمستا ج على خطر قد يحصل له مقصوده» وقد لا يحصل. فكانت 
المزارعة أبعد عن المخاطرة من الإجارة» وليست المزارعة مؤاجرة على عمل 
معين» حتى يشترط فيها العمل بالأجرة» بل هي من جنس المشاركة كالمضاربة 


O (؟) راجع ا‎ .)٠٠١١ 2٠١4 /5( راجع: الذخيرة‎ )١( 
.)144/4( راجع: حاشية الصاوي‎ )۳( 

.)۷١ 2/5 /7٠( راجع: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(4) راجع: نفس المرجع السابق /۳١(‏ ۸۷). 
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وتحرهاء واج فده الات هو الفا" 

ويقول ابن القيم (ت١5لاه)‏ في المساقاة» والمزارعة: «وليس هذا من 
باب المؤاجرة في شيء؛ بل من باب المشاركة» وهو نظير المضازبة سواء. 
فمن أباح المضاربةء" وحرم ذلك» فقد فرّق بين متماثلين» . 

. ويقول محمد جواد مغنية من الإمامية: «المزارعة نوع من الشركة 
الزراعية لاستثمار الأرض»". و«المساقاة فوع من الشركة في نماء 
ا ' | 
ففي. ضوء هذه الاقتباسات يمكن أن نقول بجزم ويقين : ان التحقيق في 
الاق والمزارعة أن كل واحدة منهما نوع من شركة العقد؛ فإنه. من جنس 
المشاركة» ومن بابهاء وعلى وفق قياس المشاركات ‏ فهما أصلان مستقلان - 
لابن بات لدو عر وا رد ةلقاع رن :]نييما E‏ ددا هنما 
عليها أولى سن قياسهما على الإجارة. 

فبعد هذا العرض لا يسعنا إلا أن نوسع في تقسيم شركة العقد وأن 
نتوسع في او لأن التوسع من طبيعة 
الور وال عن ا اخ ل يتمشى مع ما يسلكه الاقتصاد 
الإسلاميء وما يسير عليه؛ فإنه عذهما من صيغ الاستتهار اع ومن 
حفن المشار كاف 

فبناء على هذا التحقيق فإن أنواع شركة العقد ستكون على النحو التالي : 
ا “شير كه اال 
آي شركة الاغمال» أو الايدان: 


تح ابر كه رسو 


< .)١١4/0( راجع: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) راجع: زاد المعاد (؟/ .)١57‏ (۳) راجع: فقه الإمام جعفر .)۱۷۳/٤(‏ 

(6) راجع: نفس المرجع السابق ١ : .)١189/5(‏ 

(5) راجع: د. عبد الحميد الغزالي: حول المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية 
(ص۷۷) . ظ ئ ظ ْ 


التمهيد: التعريف بشركة العقد» وأنواعها | / 
للسللسس ل سس / 
و 





٤‏ - شركة المضاربة. 
۵ _ شركة المساقاة. 
5 - شركة المزارعة. 

ولعلنا استطردنا للتفصيل؛ لأننا لم نجد من تعرض للتحقيق والتوسيع في 
أنواع شركة العقد من الباحثين مع مسيس الحاجة إلى ذلك؛ لأن المشاركات 
أهم عنصر في الاقتصاد الإسلامي . 


ا 


المبحث الأول 


الخراج بالضمان في شركة الأموال 


التمهيد: التعريف بشركة الأموال» وتقسيمها. 
المطلب الأول: ضمان الأموال. 
المطلب الثاني: خراج الأموال. 





التمهيد: التعريض بشركة الأموال» وتقسيمها 
772770 ل ا لكات د زاك اه شه 1 ا كت 





التعريف بشركة الأموال» وتقسيمها 


أولاً: مدلول شر کة الأموال: 
يان عند بق ای و كاز خن هن e‏ 


0 على ى ألا ما يحصل من ريع یکرت من عر اد رپوا أو على ما 


افا : تقسيم شركة الأموال: 
وهي فسمان: شركة عنان» وشركة مفروضية. 


القسم الأول: شركة العنان: 

معنى شركة الغنان لغة وا 

أ العنان لغة: 

اختلف في أصل مأخذه اللغوي» فقيل: مأخوذ من: عن الشيء يعن عناً 
وعنوناً - من باب ضرب» ونصر -: إذا عرض» كأنه عن لهما أي: عرض هذا 
الال فاشكرياء» واشكركا اه وقيل : مأخوذ من : عنانت بكسر العا 
الفرس؛ لأنه يملك بها التصرف في مال الغير» كما يملك التصرف في الفرس 
بان وول : ماضوة من غانه عقاناء:معانة إذا غاوضة: ,بويت الشركة 
بذلك؛ لأن كل واحد عان صاحبه أي: عارضه بمال مثل ماله وعمل مال 
ال 


)01( راجع : النسفي : طلبة الطلبة (ص257: والمطرزي: المغرب ( ص ٠۴۳۴)ء‏ مادة: - 


التمهيد: التعريف بشركة الآموال» وتقسيمها | [o1‏ 





ت - شركة العنان شرعاً: 
اختلف الفقه الإسلامي في بيان معنا ها با ختلاف المذاهب»› وهي ٠‏ 


١‏ - في الفقه الحنفي: «أن يشترك اننان في نوع من التحجارات ‏ أو في 
عمومها» 4 


- في الفقه المالكي: «أن يجعل كل واحد من الشريكين مالآء ثم 
يخلطاه» أو يجعلاه في صندوق واحدء ويتجران به معأء ولا يستبد 
أحدهما بالتصرف دون الآخ» . | 
۳ - في الفقه الشافعي: «اشتراك اثنين فأكثر في مال يتجران فيه» ويكون 
الربح بنسبة رؤوس أموالهم بشرائط مخصوصة»” . 
٤‏ - في الفقه الحنبلي:. «أن ب يشترك اثنين فأكثر في مال يتجران فيهء و ون 
٠‏ الربح بينهما بحسب ما يتفقان علیه»“ . 


- في الفقه الإمامي: «أن يأتي كل من الشريكين بماله» ويمزجه بمال 
الآخرء ويعملان فيه معاً. على أن يكون الربح لكل على قدر ماله 
والخسارة عليه كذلك)*' . 


1 2 في الفقه الإباضي : «أن ر 39 يشترك الرجلان» أو أكثر في شيء عله ) وشيء 


خاص دون غيره) 6 


= (عنئن)» والنووي: تحرير التنبيه (ص‌۲۲۹)ء وتهذيب الأسماء واللغات (۲/ ١٤)ء‏ 
وابن منظور: لسان العرب (819/5, e‏ مادة: (عنن)» والفيومي: المصباح 
المنير (ص56١).‏ مادة: (عنن). والقونوي: أ نيس الفقهاء (ص55١2.‏ 6)). 

,)597/6( راجع: المرغيناني: الهداية ۸0/7(« وا بن الهمام: فتح القدیر‎ )١( 
والفتاوى الهندية (؟/3197*).‎ 

(؟) راجع: ابن جزي: القوانين الفقهية (ص5155). 

(۳) راجع: البكري: إعانة الطالبين .)٠٠١/۳(‏ 

62 راجع : الشيخ إبراهيم : منار السبيل ۳۹۸/۱(۰). 

.)٠١5/5( راجع: محمد جواد: فقه الإمام جعفر‎ )٥( 

(5) راجع: الشماخحي: كتاب الإيضاح:(57/54). 











التمهيد: التعريف بشركة الأموال» وتقسيمها 


وأما في الفقه الظاهريء والزيدي فهما لم يتعرضا للتعريف. 


ترد على هذه التعريفات : مللاحظات عامة» وخاصة: 


إن شركة العنان أحد نوعي شركة الأموال التي هي أحد أقسام شركة 


العقد» التي تنشأ بالعقد بين اثنين أو أكثر. وعليهء فيلاحظ على وجه 


العموم أن هذه التعريفات كلها أغفلت كونها عقداً. حيث لم تذكر كلمة 


(عقد) بل اعتبرتها اشتراك اثنين أو أكثر في المالء مع أنه لا يحصل إلا 
بالعقدء أو بعده» أو معه؛ لأنه موجب العقد. ٠‏ ظ 

إن تعريف الفقه الحنفي» وكذلك المالكيء» والإباضي» لم ينص على 
الربح الذي هو غاية الشركة. ظ 

إن بعض التعريفات التي “نصبيك لى الربح» اختلفت في كيفية 
توزيعه» فتعريف الفقه او کک اعتبر توزيعه على 


e 


حصر تعريف الفقه الإباضي الاشتراك في ا وشيء خاص› 


فخرج به العمل؛ لأن الشيء يطلق على ما كان ماديا لا معنوياء والعمل 


مس شيئاً» وشركة العنان فيها اشتراك بالمال» والعمل» كما نص عليه 


. تعريف الفقه الإمامي بیان الخسارة» وكيفية توزيعها . 


رفت تعض اا اف ك الو كي ت ا ا 


والشافعي› والإمامي. ومن المعلوم أن الأصل في التعريف بيان ماهية 
الف والشروط لست مها > بل هي خارجة عنها.. 


هذاء وقد حاول بعض الباحثين تفادي ما ورد ll‏ ا من 


ملاحظات. فعرّفها الشيخ علي الخفيف بأنها : 


«عقد يلتزم بمقتضاه شخصان ار اکت بان يساهم كل منهم بقع حصا 


التمهيد: التعريف بشركة الأموال» وتقسيمها | vor‏ / 
حت س ا 2 2 22 2 222 7/7 


للج 


قر ا 

يلاحظ عليه: أنه حدد توزيع الربح على حسب نسبة يتفقون عليهاء فهو 
بهذا لم يشمل تقسيم الربح على قدر حصة في رأس المال» كما قرره تعريف 
الفقه الشافعي» والإمامي» وذهب إليه أيضاً الفقه المالكي”"'» والظاهري”". 

ااج لك عرنها ام ادا ادر رقا وليل معداركا ما فا يا ديا : 
«عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم بدفع حصة معينة في 
نسبة يتفقون عليها» . ) 

وعرّفها الأستاذ الدكتور عبد العزيز الخياط بأنها : | 

اعقد يلتزم.المتعاقدون بمقتضاه بأن يدفع.كل منهم حصة معينة في رأس 
المال» ويكون الربح بينهم””' بحسب ما يتفقون عليه» والوضيعة على قدر 
ليك يويند 

مو 5 0 ظ ظ 

فالتعريف - كما هو واضبح:- مأخوذ من تعريف الشيخ علي الخفيف.. مع 
إضافة «والوضيعة على قدر-الأموال». ' ْ ! 

ویرد عليه ما وردعلی تعريفه. ) 

بغذ هدا كله يمكن القول: بان تعريت أستاذنا الدكتور رشاه عتليل 
المأخوذ من تعريف.الشيخ علي الخفيف» بعدما أضاف إليه. من كون الربح 
على حسب أموالهم يعتبر شاملاً وجامعاً لتعريفات الفقهاء. 


.)”١ص( راجع: الشركات في الفقه الإسلامي‎ )١( 

(۲) راجع: ابن جزي: القوانين الفقهية (ص٤٤۲).‏ 

(۳) راجع: ابن حزم: المحلى (5/ 4١9‏ م10١١).‏ 

(5) راجع: الشركات في الفقه الإسلامي (ص90١١).‏ 
(5) في الأصل: «بينهما» لعله خطأ. مطبعي . 

)١(‏ في الأصل: «المالين» لعله خطأ مطبعي. 

(۷) راجع: الشركات .)۳١/۲(‏ 


التمهيد: التعريف بشركة الأموال, وتقسيمها 





القسم الثاني: شركة المفاوضة: 

معنى شركة المفاوضة لغةَ وشرعاً : 

أ - المفاوضة لغة: 

هی مصدر: فاوضه فى كذا: إذا جاراه» وفعل فعل مثله» والناس فوضى 
في هذا الأمر - أي : e‏ تباین ينهم . وكانت خيبر فوضى:د أى: مختلطة 
UIE A‏ ض 

رسي يدك عد بعصي هن als‏ تفاوض الرجلان في الحديث: 
إذا شرعا فيه جميعاً. وقيل: من قولهم: قوم فوضى ‏ أي: مستوون. 

وقيل: من التفويض - أي: التسليم. والمفاوضة مفاعلة من التفويض» 
كأن كل واجد منهما رد ما عنده إلى صاحبهء فهي تفويض كل واحد من 
الشريكين إلى .صابحبه أمر الشركة . | ظ 

فالمفاوضة هى: المشاركة» والاشتراك فى كل شىء» والمساواة 
والمجاراة في الا ا يقال:. نعام ا 2 : اح فضي 
ببعض» وقوم فوضى - أي: مختلطون» لا أمير عليه" . 

ب - شركة المفاوضة شرعاً: 

اختلف علماء الفقه الإسلامي في بيان معناها باختلاف المذاهب» وهي : 
-١‏ في الفقه الحنفي: «أن يشترك الرجلان فيتساويان. في مالهماء 

وتصرفهماء ودينهما»”" . ظ 
؟- في الفقه المالكي: ل ل ا لك 


)١(‏ راجع: المطرزي: المغرب (ص77572)» مادة: (فوض)»» والقونوي: أنيس الفقهاء 
(ص95١).‏ 

(۲( راجع : : النسفي: طلبة الطلبة (ص٠۲۲)»›‏ والنووي: تخرير التنبيه (ص‌۲۲۹)› وابن 
منظور: لسان العرب (7”585/60)» مادة: (فوض)»› والفيومي: المضباح المثيو 
(ص185١)»‏ مادة: (فوض)› والفيروزابادي : القاموس (ص۸۹). :مادة : (فوض) . 

(۳) راجع: المرغيناني: الهداية (5//ا5م/,» ۸۲۸). 


التمهيد: التعريفا بشركة الأموال» وتقسيمها Ty‏ 
تت 2722 2225 2 2 6 2557 22225 تت 22525 ا > ا 227222 ا 257575570 2 س / 
7 





ور و و «أن يطلق كل منهما التصرف لصاحبه في المال 

الذي أخرجاه عيبة ll‏ ونا وشراءء واا ووک وكفالة 
0 

وقراضا» 


۳- في الفقه الحنبلي: ری ا فأكثن إلى مزاح ده وبيعاً 
في الذمة» ومضاربة وتوكيلاء ومسافرة بالمال» وارتهانا وضمانا - تقبل 
“اول وف اليل | 
٤ ٠‏ - في الفقه الزيدي: «أن ن يخرج المكلفان المسلمان أو الذميان جميع نقد 
لهماء السواء جنساً وقدراً» ويعقدا عليه الاشتراك على أن يتجرا 
a N‏ تصرت كل واحد نوها فيها في زد اصضاحيةه 
والربح والوضيعة كل منهما صفان»““. 
ه - في الفقه الإباضي: «أن يبيح لع ل 1 «أن يكون مال كل 
واحد منهما مثل مال صاحبه في الإباحة لهء وإن كانت فائدة من ربح أو 
عدن فين ا 
بالإمعان في هذه التعريفات لا يمكننا القول: بأنها تعريفات لشركة 
المفاوضة» بل هي بيان أوصاف لها. كما أن بينها اختلافاً شديداً لا يمكن 
الجمع بينها في تعريف واحد شامل لهاء ااا نهنا ا 
ج - شرعية: شركة المفاوضة: 
آ ا و سين كا افو ا انی ل 
( ف ع وا ا ا فاته و ی د ی 


.)۲٤٤ص( راجع: ابن جزي: القوانين الفقهية‎ )١( 

(۲) راجع: التسولي: البهجة .)5١9/7(‏ 

0 راجع : : ابن النجار: منتهى الإرادات .))5594/1١(‏ والبهوتي: : شرح منتهى الت 
0/0 

(6) راجع: السياغي: الروض اللقو 00 

(0) راجع: ضياء الدين: كتاب النيل (۳۹۸/۱۰). 

() راجع: الشماخي: كتاب الإيضاح (5/ .)5٠‏ 

0) راجع: ابن المنذر: الإشراف 0 مذاهب أهل العلم (۱۸/۲)ء وابن 6 0شظظ2ظ 





التمهيد: التعريف بشركة الأموال» وتقسيمها. 





EA LS LE 
١ و‎ 


ومنعهاالإمام الشافعي (ت5١٠ه) EE E E‏ 
(ردت8١؟م)‏ ل والظاهر 0 0 والإما a‏ ۱ 


يكرك الاناء الائ ی و الا افر و ادرف 
شيئاً من الدنيا باطلاً إن لم .تكن شركة المفاوضة باطلا*''. 


سيب احتلاف الفقهاء في شر عدة هده الشركة : 


هو اختلافهم في تعريفهاء فمن عرّفها بما لا يخالف المشروع» حكم 
بشرعيتهاء ومن عرفها بما ينافي المشروع» ويخالفه» حكم بعدم شرعيتها 
فلا مجال للبحث عما نحن بصدده عند هؤلاء. 


-. البحر الزخار (0/. 4۰ء ۱ واد بن الهماء: ا (ه/ لمع . ظ 

)١(‏ وفي القياس لا تجوز. . راجع : : المرغيناتي : الهداية (2)8159/5 والبغدادي : : مجمع 
الضمانات (ص٤۲۹).‏ 

(۲) راجع: ابن رشد: المقدمات »)۳١/۳(‏ وابن جزي : 596 الفقهية.(ص55١).‏ 

(۳) راجع: البهوتي : : شرح منتهى الإرادات (757/0)» والشيخ إبراهيم: منار السبيل /١(‏ 
°( 

. 07065 /9( راجع: ابن المرتضى: المرجع السابق» وابن مفتاح: المتتزع المختار‎ )٤( 

)٥(‏ راجع: الشماخي: كتاب الإيضاح (5/ :)5٠‏ وضياء الدين: كتاب النيل (۳۹۸/۱۰)ء 
وأطفيش: شرح كتاب النيل (۳۹۸/۱۰). . 

050 دع الإمام الشافعي: الأم ۳1/8« والغزالئ: ا 4 والرافعي: 

فتح العزيز /٠١(‏ ١٠٤)ء‏ والنووي: المنهاج. (۲/ )۲٠١‏ مع مغني. المحتاج . | 

)۷( الإشراف على مذاهب أهل العلم (۱۸/۲). 

.)١١٤١م‎ 5١6 .5١5/5( ابن حزم: المحلى‎ 3 (A) 

)09( : الشهيد الأول والثاني: اللمعة الدمشقية لاض البهية ليوو a‏ 
- الكرامة (۷/ ۳۹۳)» ومحمد جؤاد: فقه 0 جعفر .)15١6/5(‏ | 

0 راجع: المرجع السابق. . ا‎ )٠١( 


E‏ ا 
ج جح ج )ر كك 


ک3 المطلب الأول چک 
ضمانالاأموال 

قن أن اتيف عن كما نيا لبق هن ا ےا ق 
إلى الشركاء؟ فتدخل الأموال في ضمانهم خا -- لاختلاف المذاهب 
فيما ينتقل به الضمانء هل يشقل بالعقد» أو التصرف» أو بالخاط؟ 

فذهب الفقه الخنفي إلى أن ضمان مال كل واحد من الشركاء لا ينتقل 
إليهم إلا بالتصرف فيه بالشزاء» فيدخل به في ضمانهم جميعاً. وعليه» فلو 
هلك قبل الشراء» يهلك من مال صاحبه» سواء هلك فى يد مالكه: أو فى يد 
شريكه؛ فإنه بقى على ملكه؛ لأن الشركة لا تتم إلا بالشراء. فما هلك 5 
هلك قبل تمام الشركة» فلم ينتقل ملكه؛ فلم ينتقل ضمانه إليهمء فكان من 
ضمان صاحبه. ولو هلك بعد الشراءء يهلك من مال الشركاء؛. إذ انتقل .ضمانه 
مع انتقال ملكه. فيدخل في -ضمانهم .جميعاً ؛ فإنه هلك بعد تمام الشركة 6 

وفرق الفقه المالكي بين ما فيه حق توفية ‏ وهو ما حصره : كيل» أو 
وزنء أو عدد ‏ وبين ما ليس فيه حق توفية. 

ای ا لي ل 


410 را امد كفيس اقوط :1010 :5ف ا ا ق 
والمرغيناني : الهداية (5/ 8557) مع فتح القدير» والموصلي : المختار والاختيار (۳/ 
1۳ 7 وابن الهمام: فتح القدير /٥(‏ ۳۹۸ ۳۹۹). والفتاوى الهندية (۲/ »)۳۲١‏ 
والشيخ علي الخفيف: الشركات (ص١٤»›‏ 54). 

48 راجع : ابن رشد: المقدمات ١/5‏ ). والحطاب: مواهب الجليل (ه/ «(\YT‏ 
وحاشية العدوي على شرح الخرشي »)4١/5(‏ وحاشية البناني على شرح الزرقاني 
»)4١/5(‏ والدردير: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه (/ .)70٠‏ 
ومن الملاحظ أن بعض الفقهاء في المذهب أطلق قولين: أحدهما : انتقال الضمان بمجرد 
تمام العقد وهو مذهب ابن القاسم» ورؤاية عن الإمام مالك والثاني :. عدم انتقاله إلا 
بالخلط» وهو مذهب سحنون عند ابن رشد في المقدمات . وأما المتأخرون فجمعوا 
بينهماء حيث حملوا القول الأول على ما ليس فيه حق توفية» والثاني على ما فيه حق توفية . 

فر راجع : ابن قدامة: المغني )ھ/ «(YA‏ وابن مفلح: الفروع c<(41/6)‏ والبهوتي : = 





ااا ضمان الأموال 
ضمان الأموال ينتقل إلى الشركاء جميعاً بمجرد تمام العقد؛ لأن الشركة 
.اقتضت ثبوت الملك لكل واحد في نصف مال صاحبه"''؛ فإنه باع لصاحبه 
نصف َال فيكون تلفه منهم E‏ 





وذهب زفر (ت۸١٠ه)‏ من الحنفية")› والفقه المالكي - فيما فيه حق 
التوفية خاصة”*؟؟' -» والشافعي” والإمام أحمد.(ت١5١ه)‏ في رواية ,عنه"» 
والفقه اا وال اك كا a‏ ا اة 
الأموال لا ينتقل إلى الشركاء إلا بالخلط بين حصصهم من الأموال فلا تدخل 
في ضمانهم إلا به» وأما قبل الخلط فلا ينتقل الضمان» فتبقى كل حصة في 
ضمان صاحبهاء وذلك؛. لأن الشركة تنبئ عن الاختلاطء والاختلاط لا 
يتحقق مع تميز المالين» فلا يتحقق معنى الشركة . 

هذاء ويجدر بنا أن ننبه إلى أن من يرى تحقق خلط الأموال شرا 
لصحة عقد الشركة كالشافعية» ومن سلك مسلكهم كالإمامية» والإباضية» 


= كشاف القناع (/79947). وشرح منتهى الإرادات (۴۲۱/۲). 

)000 راجع: ابن قدامة: المغني (8/6؟١).‏ 

(۲) راجع: ابن رشد: المقدمات .)٤٤/۳(‏ 

(9) راجع: الكاساني: بدائع الصنائع (5/ .)5١‏ 

0 راجع: ابن رشد: المرجع السابق (۳/ »)٤۲‏ و العدري على الخرشي 35 
»١‏ وحاشية الذسوقي (۳/ .)٠١‏ 

() راجع: الشيرازي: المهذب )517//١5(‏ مع التكملة» والرافعي: فتح 000 
۸ والنووي: المنهاج (۲۱۳/۲). والشربيني: مغن المحتاج (؟/9511). 

(5) راجع: ابن مفلح: الفروع (5947/54). 

(۷) راجع: ابن خزم: المحلى (5/ 5086 م10؟5١)2 ٠.‏ 

(۸) راجع : : ابن المرتضى: البحر الزخار »)9١/5(‏ وا بن متاح لمش المختار (؟/ 
(o0‏ . 

(9) راجع: ا مفتاح الكرامة (۹۱/۷). 

)٠١(‏ زاجع :: الشماخي: كتاب الإيضاح وحاشية لنفوسي عليه ۲٥/5‏ ا : شرح 
كتات النيل 517/17 : ٠‏ 

)١(‏ راجع: الكاساني: المرجع السابق. 


خد لو 


يكون العقد عندهم قبل الخلط غير صحيحء فلا ينتقل ضمان المال؛ لأن 
العقد لم يصح لعدم توفر الشرط الذي يجب أن يتوافر فيه وهو خلط الأموال. 

وأما من يرى تحققه شرطاً لانتقال ضمان المال؛ كالمالكية» والإمام 
أحمد في رواية» والظاهرية» فيكون العقد قبل الخلط صحيحاًء ومن موجب 
كونه صحيحاً انتقال ملكية المال إلى الشركاء» ولكن انتقال ضمانه إليهم 
يتوقف على الخلط .. 

هذاء ويكفي في الفقه المالكي الخلط الحكمي كأن يكون كل واخد من 
المالين مثلاً في صُرّة''' منفردة» وجعلا في حوز أجنبي» أو أحدهما فقط”" . 
وكذلك يكتفي الفقه الإمامي بعدم تمييزه ظاهرأء وإن حصل التمييز في نفس 
الأمر.. ولذلك يكون المراد بالشركة: حكم الشارع بأن هذا المال صار شركة» 
انقان فين E CE‏ 





المناقشة والترجيح ' 

مما لا شك فيه أن شركة الأموال عقد من العقود» ومن موجب العقد 
اشن ابن برطي د ت الكل وک مر ان رل نبا عضا وها 
كالمال الواحد ‏ وكذلك انتقال ضمانها إليهم”*'. 

تأستيسا عليه فان القول بان الشركة لا عتم إلا بالتصرف فى الأموال» 
وبالتالى لا ينتقل ضمانها إلى الشركاء إلا بالتصرف فيها؛ لأن مال كل واحد 
بقي ملك صاحبه ‏ غير صحيح؛ لأن العقد إذا استوفى أركانه» واستجمع 
شروطه ‏ تم وصح؛ وترتب عليه جميع أحكامه وآثاره» والتي منها حق 
التصرف. فتمام العقد منوط بتوافر أركانه» وشروطه»ء لا بالتصرف برس 


.)0١7/١( هي: ما يجمع فيه الشيء ويشد. راجع: المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) راجع: الدردير: الشرح الكبير .)٠١/۳(‏ 

(۳) راجع: العاملي: مفتاح الكرامة (/ا/ )391١‏ . 

(4) راجع: القاضي أبا' الحسين: كتاب التمام (؟5757/7): وابن قدامة: المغني (١/۱۲۸)ء‏ 
والبهوتي: كشاف القناع (2)599/5 وشرح منتهى الإرادات (۳۲۱/۲). 





ا 





المال. وأما هو» فهو أثر من آثار تمام العقد». وصحته.. وإذا صح التصرف 
فيه» دل على. صحته» .وإلا لم يصح وإذا صح العقدء. نشأت. عنه الآثار التي 
منها حق التصرف في الأموال» وانتقال ضمانها. الذي لا يظهر إلا بالتصرف 

فالقول: بأن انتقال ضمان الأموال. ودخولها في ضمان الشركاء يتوقف 
على التصرف فيها ‏ يخالف مقتضى العقد» وموجبه؛ إذ كيف يكون العقد 
صحيحاً وتاماً - والدليل عليه صحة التصرف فيهاء .ولا يترتب عليه أحكامه 
ونتائجه؛ إذ لو كان كذلك فوجوده كعدمه وهو باطل. ا ا 

وأما .القول: بأن الشركة تنبئ عن الاختلاطء فمسلمء ولكن على 
اختلاط رأس المال» أو على اختلاط الربح». فهذا مما لا يتعرض له لفظ 
الشركة فيجوز أن يكون تسميته شركة لاختلاط الربح لا لاختلاط.رأس 
المال. واختلاط الربح يوجد» وإن اشترى كل واحد منهما بمال نفسه على 
حدة؛ لأن الزيادة وهي الربح اغ 

وبعد هذا العرض يبدو راشا أن مال كل واحد مين الى كد أو 
الشركاء ينتقل ضمانه بمجرد 00 عقد الشركة. هذا هو موجبه ومقتضاه وهو 
الراجح ظ 

فبعد أن انتهينا من الحديث عما ينتقل به ضمان ا نعود إلى 

م ظ 

بعد أن تتبّعنا كتب الفقهاء برز لنا: أنه لا خلاف بين الفقهاء وغيرهم من 
أهل العلم في أن الأموال في شركة الأموال مضمونة على الشركاء بقدر 
حصصهم فيهاء من وتعلة فی شماه E‏ كانت متن 
اتات اتا ر قو ب ا . يقول ابن قدامة 


(TID راجع: الكاساني: بدائع اا‎ )١( 


032( راجع :. السرخسي : المبسوط (۱۱/ 0 \o¥‏ همل ااا )ل ران 
ا (5/ لامعل ' (AY‏ مع البناية» والموصلي: المختار والاختيار 595" 


ضمان الأموال ب / 00 


(رت١57ه):‏ «الخسران فى الشركة على كل واحد منهم بقدر مالهء» فإن كان 
مالهما متساوياً في القدرء فالخسران بينهما نصفينء وإن كان أثلاثاً. 
فالوضيعة''' أثلاثاً. لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل-العلم)”'"'. ويقول ابن 
المرتضى (ت۸4٤۸ه):‏ «ويتبع الخسر بالمال اا 

وأما الشركاء فيما بينهم» فكل واحد منهم أمين فيما في يده من مال 
الشركة أو شريكة» فإن هلك أو تلف شيء منه من غير تعدء أو تفريط في 





= والفتاوى البزازية 1/0( 5 الهمام: : فتح القدير (0/ 4۷( واه ا رد 

المحتار )٠١/۹(‏ من كتب المذهب الحنفي» وابن الجلاب: التفريع (۲/٠٠۲)ء‏ 

وشرح الزرقاني (41//5)» وشرح الخرشي )٤٥/١‏ من كتب المذهب المالكئ؛ 
والشيرازي : المهذب »)7/١/١5(‏ والتنبيه (ص 2)7/6 والغزالي: الوجيز ( (T/1‏ 
والنووي: المنهاج (۲/ ١٠٠)ء‏ والأنصاري: فتح الوهاب (ص۲۱۸)ء والشربيني: 

'مغني المحتاج: )٠٠١/۲(‏ من كتب المذهب الشافغي» والقاضي أبا الخسين: كتاب 
التمام (؟/ا2)1 وابن قدامة: المغني .)١11//0(‏ وابن مفلح: الفروع )4۳/4( 
والبهوتي: شرح منتهى الإرادات (۲/ ۳۲۲)ء والشيخ إبراهيم: منار السبيل )1٠0 /١(‏ 
من كتب المذهب الحنبلي» وابن حزم: المحلى (5/ )١7417 :١7541م 5١6‏ من كتب 
المذهب الظاهري» وابن المرتضى: البحر الزخار (0/ 97)» ؤابن مفتاح: المنتزع 
المختار (۳/ هده" .)٠۹‏ والسياغي: الروض النضير (577/7”) من كتب 0 
الزيدي» والحلي : القواعد (101/0) مع مفتاح الكرامة» والشهيد الأول: | 
الدمشقية (5/ )٠١٠١‏ مع الروضة من كتب المذهب الإمامي؛ والشماخي: كتاب 
الأيضاح (75/5, ۳۷)..'وضیاء الدين» وأطفيش: كتاب النيل وشرحه )"154/٠١(‏ 
من كتب المذهب الإباضي. ويراجع اقا ايخ المنذر : الإشراف 0۸1۷/07 

- هي من: : وضع في تجارته وضيعة: خسر ولم يربح. وأوضع مثله - بضم الأول فيهما‎ )١( 
وأضله من باب صنع. فالوضيعة: الخسران» وفي معنى الخطيطة: التقصان» تسمية‎ 
بالمصدر. راجع: النسفي: طلبة الطلبة (ص٠۲۲)ء والمطرزي: المغرب (ص187))‎ 
0 مادة : (وضع)» وي المصباح المنير (ص3565)» مادة: (وضع).‎ 

(؟) راجع: المرجع السابق. (۳) راجع: المرجع السابق. 

(4) راجع: السرخسي: المبسوط (١١/!ا16.‏ ۱۷۷)ء 00 الهداية (5/ 2855 
0 الزرقاني: مرجع سابق »)٤۸/7(‏ والخرشي: المرجع السابق (51/5)) 

: والشيرازي: المرجع السابق )۸٠ /٠١(‏ مع تكملة المجموع. وابن قدامة: المرجع 
السابق »)١797/6(‏ وابن المرتضى : ل السنايق. 5000 





ET‏ ا 
لأنه نائب عن الشزيك في الحفظ» والتصرف» فكان الهالك في يده كالهالك 
فى يد المالك" ولأنه قبض المال بإذن المالك: لإيعلئ وجه البدلء 

وال فار الد فكان اماك : 





کح المطلب الثاني چڪ 


خراج الآموال 
بعل تتبّع آثار الصحابة. والتابعين. ومن ا الفقهية 
للمذاهب» واستقرائهاء واشتفافهاء واستشفاف ما فيها: يتحقق أن. الضمان 


كنا يكون على قدر المال بإجماع أهل العلم» 4 كذلك الزن يكون على قدر 

الضمان الذي لا إل على قدر المال. هذا هو 38 ويدل. على ذلك 

عدة أمور منها : 

آد ای الشركاء و اعون بيات 25008 بينهم 
بنسبة نصيبهم في رأس المال» باتفاق الفقهاء قاطبة» والضمان. لا يكون 
على الشركاء إلا بنسبة نصيبهم في رأس المالء وعليهء فيكون الربح 
بنسبة ضمانهم للمال. | 

١‏ - نص قوله بيه في حديث عائشة وا : «الخراج بالضمان»” | أ 2 مقاب[ 
الضمان. والضمان هنا على الشركاء بقدر ما لكل واحد منهم من حصة 

رأس المال» فيكون الربح إذن بينهم بقدر لات للمال» كما يدل 

بيك العذكؤن: 

٠‏ - «أن النبي ب نهى عن ربح ما لم يضمن“ فهو يدل على أن ربح الشيء 
لا بد من أن يكون بمقابل ضمانه. والضمان في شركة الأموال على قدر 
المال» فيكون الرزبح على قدر ضمان المال - أي: يكون الربح بينهم 


)۲( داج : المرغياني: الهداية (0 «AYY‏ لمان 0 بن الام : فتح ا ئ( 


خراص الأموال 
ا vr‏ /— 





على قدر ضمانهم للمال في رأس المال» وهو حسب حصصهم فيه. 

إذن» فالأصل في توزيع الربح وتقسيمه هو: كونه على قدر الضمان 
الذي هو بدوره لا يكون إلا على قدر المال في رأس المال. وهذا ما اتفق 
عليه الفقهاء إذا أطلق الربح» أو شرط ذلك بقدر المال. فهو نقطة وفاق 
ولكن هل يجوز تغيير نسبة الربح بالشرط؟ وبتعبير آخر أكثر وضوحاً: 
هل يجوز شرط زيادة الربح على قدر الضمان؟ وهو تعبير معدل عن تعبير: هل 
يجوز شرط زيادة الربح لأحد الشركاء عن قدر حصته في رأس المال؟ وفي 
تعبير فقهي وهو أكثر شيوعاً في كتب المذاهب: هل يجوز التساوي في الربح 
مع .التفاضل في المال» أو التفاضل في الزبح مع التساوي في المال؟ 

ذهب أهل العلم في ذلك إلى اتجاهين : 

الاتجاه الأول : يجوز شرط زيادة الربح عن قدر الضمان: روي ذلك: 
عن علي بن أبي طالب (ت٠1ه)‏ َيِه من الصحابة» وبه قال جابر بن زيد 
(ت۹۳ه).. والشعبي .(ت ١‏ ه)» والحسن البصري (ت١٠١٠١ها)ء‏ وإيراهيم 
النخعي (ت45ه) من التابعين» وإسحاق بن راهويه (ت778ه”'» وإليه اتجه 
عامة الفقهاء: الحنفية" والرافعي (ت577ه) من الشافعية ‏ إذا اختص أحد 
ال ا والح ا وروا لوي ا ا مرك 


(۱) . راجع: عبد الزراق: المصنف ۰۲٤۸/۸(‏ ۲۹٤۲)ء‏ وابن المنذر: الإشراف (۲/ ۷٠ء‏ 

۸) وابن حزم: المحلى ٤1۷ 2»51١5/5(‏ م٤٤١٠)ء‏ والسرخسي: المبسوط /١١(‏ 
:)١76 ٠‏ والسياغي: الروض النضير (۳/ 756). 

(0) راجع: متن القدوري (ص١0»‏ 4)07: والسرخسي: المرجع السابق »)٠١۷/١١(‏ 
والسمناني: روضة القضاة (۲/ »)٥٦۸‏ والكاساني: بدائع الصنائع 1/0(« «(IT‏ 
والمرغيناني : الهداية (867/5)» والموصلي: المختار والاختيار (۳/ ١٠ء .)١١‏ 

(۳) راجع: فتح العزيز .)570/١١(‏ 

(5) راجع: ابن قدامة: المغني 2»)١5١0/0(‏ وابن مفلح: الفروع (507/5)» والبهوتي: 
كشاف القناع )/ 4۷« «(EA‏ وشرح منتهى الإرادات (۲/ ۳۲۰) . 

= ۹۲ء ١۹)ء وابن مفتاح: المنتزع المختار‎ /١( راجع: ابن المرتضئ: البحر الزخار‎ )٥( 





مو جوتي صف ع ميد جا وج موس سومج ص ع سر مه ها ا وم کے ق رت عد مسف باحس سيك 


34 ,عدي 


خراج الأموال 
و ا ا 


س 


راجح”'*». وأكثر الإباضية" . 


الاتجاه الثاني : لا يجوز مثل هذا الشرط» ويقسم الربح بين الشركاء 
بنسبة ضمانهم للمال في رأس المال. والضمان على قدر المال» فيكون الربح 
تاهما لقدن عفان انال اتح ا فر رك اق و ا 
Og ESL AS‏ ات ن EA‏ 
ونعض الإباضية في قول ن 
هذا في شركة ا وأما في شركة المفاوضة» فیکون الربح عندهم 


على قدر ضمان المال فقط بالاتفاق”' 
هذا ويلاحظ أن. العمل في ۽ الفقبه .المالكي E‏ وك 


د 09/5 والسياغي : المرجع. السابق 05/6 . 

)١(‏ راجع: الحلي : القواعد (7/ )5٠7‏ مع مفتاح الكزامة؛ وا الثاني : الوق البهية 
»)8٠*7/5(‏ والعاملي: مفتاح الكرامة (ا/ .)5١5 5٠5‏ ظ 

)¥( راجع : الشماخي : كتاب الإيضاح »)۳١/٤(‏ وحاشية النفوسي عليه >۳٦ /٤(‏ ۴۷)› 
كان لقره ا كتاب النيل وشرحه (۳۹۳/۱۰). 

(۳) راجع : السرخسي: المبسوط (١١/١١٠ء .)٠١١‏ والكاساني: بدائع ات 0/ 
(YT o1‏ والمرغيناني : القدابة ۸01/0(« والموصلي: المختار والاختيار (7/ 
»)١5 6‏ وابن الهمام: فتح القدير (۰/ .)١۹۷‏ : 

(4) راجع: ابن الجلاب: التفريع (؟/ 25٠5‏ ١٠۲)ء‏ والقيرواني: الرسالة (ص9١5.‏ 
)٠‏ وابن رشد: بداية المجتهد (۲/ 255٠‏ ١٠١٠٠)ء‏ وابن جزي :. القوانين الفقهية 
(صة : 2)١‏ وشرح الخرشي (5/ 60 والتسولي : البهجة (؟/ .)5١١ 275١٠١‏ 


. (5) راجع: الشيرازي: المهذب »)7١/١5(‏ والتنبيه (ص 00790 والغزالي: الوجيز /٠١(‏ 


_ ۰ والرافعي: ا‎ ,)١55/6( والقفال: حلية العلماء‎ )٤ 
ْ .)5854/5( والنووي:. روضة الطالبين‎ )۷ 

(5) راجع: ابن حزم: المحلى (5/ 5١6‏ م140١‏ 0.0074 

(۷) راجع: العاملي: مفتاح الكرامة (۷/ ۲٠٠٤ء .)٤١١‏ 

(۸) راجع: الشماخي: كتاب الإيضاح PTE‏ ا “كنات ب النيل 
وشرحه (۱۰/ .)۳۹٤‏ 

(9) راجع:. الشماخي: المرجع السابق /٤(‏ ١٤)ء‏ وأطفيش: المرجع السابق .)٤١١/٠١(‏ 


خراح الاموا 
وهما لا يكونان إلا بقدر المال» فيكون العمل "تابعاً لقدر ضماك المال . 
ومد شروط شركة المفاوضة عند الحنفية” » وكذلكةعنند الرزيدية" 
المساواة في رأس المال» وفي الربح. وهذا يعني أنه لا يجوز شرط زيادة 
الربح لأحد. من الشركاء على قدر ضمانه للمال» فلا يكون الربح إذن إلا على 
قدر الضمان. غير أن الإمام يحيى (ت14لاه) من الزيدية حكى عن العترة 
0 
سين سدن ااكلاف». 
في eh‏ دنا أن س يزرجع الل 
ا هل للعمل - من حيث قلته يا وجودته ورداءته» وسرعة إنجازه من 
عدمه ‏ اعتبار وتأثير فيما يحصل من الربح؟ 
۳ - قياس الربح على الوضيعة. ‏ 


الأدلة 


أولا: أدلة الاتجاه الأول: وهو جواز شرط زيادة الربح على قدر الضمان : 
استدل أصحابه على ذلك بالسئة. والأثرء والمعقول: 


- 


١‏ السدة: 
منها: حديث أبي هريرة قال رسول الله كل : ان على روطي 


ا (عند شروطهم؟. وفي لمفظ : «المؤمنون على شروطهم إلا شرطاً أحل خرانا 
أو حرم حلالاً0) 
و حرم ء١‏ 


.)55 /5( راجع: شرح الزرقاني (2)47/5 والخرشي: شرحه‎ )١( 

)۲( راجع : الكاساني : بدائع الصنائع .)"51١/5(‏ 

(۳) راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار (47/5)» وابن مفتاح: المنتزع ا (۲/ 
(Too‏ . 


00 راجع : ابن المرتضئ : المرجع الندائق: )0( تقدم تمخريجه . 


E‏ 1131لا a‏ لصاف 

وجه الاستدلال به: فيه إخبار من النبي ية عن المسلمين بأنهم ملتزمون 
بالشروط» وواقفون عندها. وفيه إشارة واضحة إلى أن الوفاء بما يشترطونه من 

وأن المقصود من الشروط هو: فعل المباح» أو تركهء فهو يدل .على 
صحة كل ما يلتزم به المسلمون من فعل المباح» أو ترکه» ما لم يقم دليل 
على تحريمه ين 

ولا شك أن شرط زيادة الربح على قدر الضمانء الذي هو بقدر المالء 
ليس فيه تحليل ما حرّمه الشارع ولا تحريم ما أحله؛ فإن الزيادة بمقابل ما 
للعمل من تأثير في زيادة الربح. 
۲ - الأثر: 

عن علي طف قال: «الربح على ما اصطلخا عليه». 

نقول الساغے ( ت١‏ ٣۲اه‏ الؤيدى: وز منه جواز أن يكون زبح 
أحدهما أكثر من الآخر إذا اتفقا عليه» نحو أن يكون لأحدهما ثلثان» وللآخر 

فهذا الأثر نص على جواز شرط زيادة الربح على قدر الضمان. 
۳ - المعقول: ) 

من وجهين . 





)010( راجع : الباحث: الشروط الفاسدة ا وأنارها و لاك °( 
رسالة الماجستير. 

(۲) أخرجه عبد الزراق في: المصنف: 56 نفقة المضارب ووضيعته (754/8).» أثر: 
(لام١٠ة١ا)ء‏ واب أن ي المصنف : البيوع والأقضية: .من قال: ا على 
اصطلحا عليه (5/5)» أثر: .)٠١(‏ 

(۳) راجع: الروض النضير (1/ 0755 . 


خراج الأمنوال 
ب | ۷۷ /— 


. أبصر بالتجارة» وأقوى على العمل» فجاز له أن يشترط زيادة في الربح 
- في مقابلة عمله» كما يشترط الربح في مقابلة عمل المضارب»'. 

ب أن هذا الشرط لحاجة الناس إليهء بل إنها ماسة إليه؛ فإن أحدهما قد 
يكون أحذق من الآخر فى وجوه التجارات» وأبصر وأعرف بأمورهاء 
رامن إلى الاعات وار وأتوى عله فحاز له أن بعري 
زيادة في الربح بمقابل ذلك وألا يرضي بالتساوى في استحقاق الربح. 
فمست الحاجة إلى التفاضل في الربح”'". 

ثانياً: أدلة الاتجاه الثاني: وهو عدم جواز شرط زيادة الربح على قدر 

الضمان: 
اشعدل أضحابة علق ذلك بالسنة-والمعقورل: 





١‏ السنّة: 

أ - حديث عائشة وتا قالت: قال رسول الله يكلِِ: «الخراج بالضمان»؟ ‏ 
أي: بمقابل الضمان. فالزيادة على قدر الضمان تكون دون الضمان. 

ب - حديث عبد الله بن عمرو بن العاصن قال: «نهى رسول الله ئة عن ربح 
ما لايق ظ 
وجه الدلالة: أن شرط زيادة الربح على قدر الضمان يترتب عليه ربح ما 
لم يضمن فيشمله النهي» فيكون منهيا عنه» وعليهء فلا يجوز مثل هذا 
الط 


۲ - المعقول: 
ون وجو 
أ - «أن التفاضل في الربح يؤدي إلى ربح ما لم يضمن؛ فإن المال إذا كان 


.)٠٤١/١( راجع: ابن قدامة: المغني‎ )١( 
»)۸0۷ /٦( والمرغيناني: الهداية‎ »)١51/١١( راجع: السرخسي: المبسوط‎ )۲( 
.)١7/7( والموصلي: الاختيار‎ 


خراج الأموال 





نصفين › والربح أثلاثاء فصاحب الزيادة يستحقها بلا ضمان؛ إذ الضمان 
بقدر واش ا ! 
ب - «أن الربح لا يستحق إلا بالمال؛ لأنه نماء الملك؛ ا قدر 
الال لاان O EAE Î‏ 
قدر المال كالثمرء والنتاح»" ) 

0 أنه شرط ينفي مقتضى الشركة فلم يصيع؛ كما لو شط أن يكون الربح 

لأحدى)0 . | 
د «أن الربح في هذه الشركة تبع للمال بدليل أ تيبح ,يقد اة دا 

الربح» فلا يجوز تغييره بالشرط كالوضيعة» . 
ه ‏ نه شرط جزم من الريح لمن لا يستحقه بمطلق الشركة فلم يستحقة 

بالشرطء كما لو شرطه لأجنبي)"') 
و - «القياس على طرود الخسران؛ فإنه O E A‏ المالين وإن 
2 حلاف . 


مناقشة الأدلة 


أولاً: مناقشة أدلة أصحاب الاتجاه الأول 
أما الدليل من السئة. وكذلك من الأثر فلم تحد من ا الاتجاه 


الثاني من تعرض له بالنقاش . 
وأما الوجه الأول من المعقول وهو: العمل مما يستحق به الربح: فجاز 


)١(‏ راجع: المرغيناني: الهداية (8657/5) مع البناية. 

(۲) راجع: الكاساني :.. بدائع الصنائع »/(. 

(۳) راجع: الشيرازي : النكت (ق١5١أ). ٠‏ 
)0 راجع : الشيرازي : المهذب )۷1/۱4( مع تكملة المجموع. 
(4)- راجع: ابن قدامة: المغني (0/ .)١٤١‏ 

(5) راجع: الشيرازي: المرجع السابق. 

(۷) راجع: الرافعي: فتح العزيز .)٤١١/٠١(‏ 


خراج الأموال 





أن يتفاضلا في الربح مع.وجود العمل منهما وي واحد :. فنوقش : 


. .بأنه قياس مع الفارق؛ «لأن العامل في ا يستخق الربخ بالشرط 
PE‏ والشريك يستحق. بالمال فحمل على 
المال» ببينة: أنه لو أطلق القراض استخق العامل بدل عملهء ولو أطلق 
الشركة 85 يستخق -العامل بدل عمله» . 

أجيب عنه بوجوه: 


أ - لا نسلم أن العامل يستحق الربح ار 0 والشرط 
ها لدد ما اشتحقه العمل ١‏ «ركذلك الشريف شحف بالمال والعجل 
معأء والعمل يتفاوت فيه الناس» فجاز أن يتفاضل في الربح» كما جاز 
للعامل في المضاربة أن يشترط ربحا ا ان 
عمله". فكذلك هنا. 

ب - أن النقاش هنا مبني على التسليم بالقول: د أطلق الشركة لم يستحق 

.. العامل بدل عمله» فكذلك «لو شرطه» وهذا غير لم به من وجهين* . 
أحدهما: «أن ذلك حق .مخلوق تساهل فيه برضاه وطيب نفسه.. وتبرع › 

وكان ذلك كالهبة»”". هذا في حال الإطلاق. وأما.في حال التقييد بالشرط - 

ا و بدل العمل »> وهو الربح الزائد. على قدر الضمان» فليس كذلك» 

فافترقا . فاستخق الزائد في مقابلة عمله إذا شرطه. 
الثاني : E Ns‏ سكديا فى قا 

التقييد - كما سيأتي المزيد ‏ فقياس حال الإطلاق على حال التقييد قياس مع 

الفارق» فهو غير صحيح . 

ثانياً: مناقشة أدلة الاتجاه الثاني : 
نوقش الدليل الأول من السئة وهو حديث: «الخراج بالضمان»: 


(1) راجع : الشيرازي: EN‏ 


)۳( را 00 : شرح 5-0 النيل ١‏ ۳/1۰( 


خراج الأموال 





بأنه ينص على كون الربح بمقابل الضمان.. وهذا مسلم به» ولكن لفظ 
(الضمان) كما يتناول ضمان المال» يتناول أيضا ضمان العمل بعمومه. فالربح 
الزائد المشروط هو بمقابل العمل؛ لأن شركة الأموال معقودة على المال 
والعمل جميعاً. والعمل مضمون كالمال». فدل نص الحديث على صحة شرط 
زيادة الربح بمقابل ضمان العمل. فثبت أنها أيضاً بمقابل الضمان. 

ونوقش الدليل الثاني من السنة وهو: حديث النهي عن ربح ما لم 
والدليل الأول من المعقول وهو: تاد في الربح يؤدي إلى ربح ما 
لم يضمن: ض ظ 
: بأن هذه الشركة معقودة على المال والعمل جا لأن المال لا يلد في 
جا صلا مول يفيو ی لتميعه العما هه فالا هو 
الأساس لتنميته. لذلك نص الحنابلة فق تعريف شركة العنان :على ضرورة 
الاشتراك بالأبدان» حيث جاء في ال «معناها: أن يشترك رجلان 
بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهماء والزبح بينهما». والربح. كما يستحق 
بالمال» يستحق كذلك بالعمل؛ لأن لكل واحد .منهما حصة من الربح إذا. كان 
مفردأء فكذلك إذا اجتمعا. وإذا كان كذلك فيكون كل منهما مضموناً؛ فإن 
الغنم لا بد من أن يكون مقابلاً للغرم. والدليل على ذلك: شركتا المضاربةء 
والأعمال» حيث إن رب المال يستحق الربح بماله» والعامل بمقابلة عمله. 
والمال والعمل كل منهما مضمون باتفاق الفقهاء. وكذلك كل واحليمن 
الشركاء في شركة الأعمال يستحق الربح بضمان ما شرط عليه من العمل اتفاقا 
ا ل ظ 

ففي ضوء ذلك هل يمكننا التسليم بآن اشتراط وزيادة الوح يؤدي إلى 
ربح ما لم يضمن مطلقاً؟ كلاء وذلك أنه إنما يؤدي إلى ربح مالم يضمن 
بجانب المال فقط دون العمل» وهذا لا يضرنا؛ لأن صاحب الزيادة يستحقها 


OEE 1 


خراج الأموال wj‏ 
بمقابل العمل» وهو مضمون» فتكون بمقابل ضمان العمل. .فثبت. بطلان أنه 
مسقي عله شان ود ضهان العمل الق ارت الا ةي ي ٠‏ 

ونوقش الدليل الثاني من المعقول وجي ا الب 
ل a‏ 
بأنه منقوض بالمضاربة» حيث يستحق فيها الربح بالعمل بالنسبة للعامل» 
وكذلك بشركة الأعمال؛ إذ كل.من. الشركاء يستحق إفيها الربح بمقابل العمل 
المشروط - وسيأتي تفصيلهما -. 

ونوقش الدليل الثالث منه وهو: هذا الشرط ينافي مقتضى. الشركة فلم 
يصح» كما لو شرط أن يكون الربيح لأحدهما : 

بانة شر س به؛ لأن-.الشركة لها حالان ‏ كأي عقد من العقود - 

حال إطلاق» وحال تقييذ» ومقتضى الشركة يختلف فى حال الإطلاق عن 
لاع متعفاعاائن حال الف واو اخ اا رف السك 
فإن الشريكين» أو الشركاء إذا ترزاضوا.على إنشاء شركة مطلقة عن الشرط› 
كان مقتضاها هو ما توجبه من أحكام فى هذه الحال»: وإذا تراضوا على إنشاء 
شركة مقيدة بالشرط كان مقتضاها هو ما يتلاءم-.وذلك الشرط في هذه الحال. 
تقزر ولك" نا روا معي الا a‏ سمعت رسول الله ي يقول : 
ل لين لسع و يايو ريت ؛ إلا أن يشترط المبتاع . . ومن ابتاع 
عبداً له مال فماله للذي باعه. إلا أن يشترط المبتاع)”'". فالرسول بل فرق 
بين موجب بيع النخل المؤبرة في حال الإطلاق» وفي حال الاشتراط› 3 
موجب بيعها في حال الإطلاق بقاء الثمر في ملك البائع» وفي حال الاشتراط 
انتقاله إلى المشتري ٠‏ حش العترظ: وكذلك بال للعيف الذى له مال حت 
جعل موجب بيعه في حال الإطلاق عن الشرط بقاء المال في ملك البائع» 
وفي حال الاشتراط انتقاله إلى المشتري وفق الشرط" . 


)1١(‏ حديث متفق عليه. تقدم تخريجه. 
(۲) راجع: ابن تيمية: مجموع الفتاوى (۲۹/ »)١1/١ - ۱۷١‏ وابن:القيم: أعلام الموقعين - 


خراج الأموال 





في. ضوء هذا. التقرير يتقرر: أن.مقتضى الشركة في حال الإطلاق. أضل 
مستقل» ومقتضاها في حال التقييد بالشرط أصل مستقل» فلا يصح التمسك 
بمقتضاها المطلق المجرد عن الشرط». وعرض مقتضاها المقيد بالشرط عليه. 
ثم القول: بأنه ينافيه» بل يجب العمل بكل واحد منهما على حدة. يقول ابن 
قدامة (ت١57ه)‏ مقرراً ذلك : 


ا حالة الإطلاق e‏ اا 
ويتقدر به» قدرناه بالمال لعدم الشرط» فإذا وجد الشرط». TE‏ 
إليه كالمضاربة يصار إلى الشرط)""' . 

وبالإضافة إلى ذلك: أن هذه الشركة تقتضي الاشتراك في المال: 
والعمل؛ لأنها معقودة عليهما فعا والعمل يتفاوت فيه الإنسان» فقد يكون 
أحد الشركاء أكثر حذقاً» ومهارة» ودراية» وعملاًء وأقوى عليه» وأيصر 
بالتجارة» ووجوههاء وأساليبها: وإذا كان كذلك» فمست الحاجة إلى التفاضل 

في الربح بمقابل ذلك. - كي ا ا اپ اطه في 
ا ا ا القرعة ا اک 
لمقتضاها؟ بل يناسبه» ويتفق معه. 5 


- وأما الدليل الرابع من المعقول وهو: الربح في هذه الشركة تبع للمال. . 
فلا يجوز و كالوضيعة:. فقد ناقشه ابن قدامة (ت١؟١5ه)‏ بقوله: 
«إن هذه الشركة معقودة على المال ا جميعاً: ولكل واحد منهما 
حصة من الربح إذا كان ا فكذلك إذا اجتمعا. 1 حالة الإطلاق فإنه 
لما لم يكن بينهما شرط يقسم الربح عليه؛ ويتقدّر به» قدرناه بالمال لعدم 
الشرطء فإذا وجد الشرط فهو الأصل»ء فيصير إليه كالمضاربة يصار إلى 


= (۳/ ج۳۸۸ - 4084 والشيخ زكي الدين شعبان: النظرية العامة للشروط في الشريعة 
الإسلامية (ص١٠5‏ » .)٦١‏ والباحث: ا الفاسدة 1 بعقد ابيع وآثارها ش 
(ص 55 › 55). 


(۱) راجع:. المغني .)١40./0(‏ 


خراج الأموال ْ 
2-5 ب ري ص د - 


الشرطء فإذا عدم» وقال: الربح بينناء كان بينهما نصفين. وفارق. الوضيعة؛ 
فإنها لا تعلق إلا بالمال بذلا المضاوية7, 

وأا الدليل الخامس وهو: .أنه شرط جزءاً من الربح EEN‏ 
بمطلق الشركة فلم يستحقه بالشرط» كما .لو شرطه لأجنبي : 

فنوقش الجزء الأول بما. نوقشن الذليل “الثالث من المعقول. 

ونوقش الجزء الثاني منه: بأن الربح كما يستحق بالمال» يستحق 
ا وهما وجدا ممن شرط له جزء من الربح» فاستحقه بمقابلة عمله. 
وأا الأجنبي فلم يوجد منه مال» ولا عمل»› e‏ فافترقا. ‏ 

ونوقش الدليل السادس وهو: القياس على 50 الخسران. . 

بأنه قياس مع الفارق؛ فإن الخسران والوضيعة لا يتعلقان لهال ) 
بدليل المضاربة”"» وأما الربح فهو كما يتعلق بالمال» كذلك يتعلق بالعمل . 


فرجيح ما ينرجح من الاتجاهين: 
فبعد أن استعرضنا الاتجاهين للفقهاءء وما استدل به أصحاب کل ا 

من الأدلةء وما أورد عليها من مناقشات» واعتراضات» وما أجيب عنها متى 

أمكن ذلك يترجح لنا الاتجاه الأول القائل: بجواز اشتراط زيادة الربح على 

قدر ضمان المال بمقابلة العمل ممن شرط له ذلك؛ لأن: 

١‏ - ما استدل به أصحاب الاتجاه الأول من الأدلة» منها ما لم يورد عليه 
أي اعتراض» فسلم من النقاش» ومنها ما استطاع الدفاع عن نفسه مما 
أورد عليه من نقاش» واستيعاب ما ناله من نقد» وطعن» وبالتالي بقيت 
صالحة للاحتجاج بها . 
وأما ما استدل به أصحاب الاتجاه الثاني من الأدلة» فهي لم تستطع 


(۱) راجع : : المغني (6/ .)١5٠‏ 
(؟) راجع: ابن الهمام: فتح القدير (۰/ ۰۳۹۷ ۳۹۸). 
(6) راجع: ابن قدامة: المرجع السابق. 
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ف 


خراج الأموال 





الإجابة عما وردت عليها من مناقشات :علمية» ولم تقدر على الصمود. 

والنهوض أمامهاء 5 تنهض حجة صالحة للاحتجاج بها. 

أن هذه الشركة تقتضي الاشتراك في المال والعمل؛ لأن الأموال لا 

تنمو بنفسهاء بل تنمى 00 فيهاء والعمل يتفاوت فيه الناس». ويحصل 

فيه بينهم التفاضل . فقد يكون أجدهم 5 حذقاً ومهارة» وخبرة ودراية 
بشؤون التجارة. وأمورها : وأسالسياء وأكثر عملا ونشاطاء وأ عليه 


6 عير فأليس من العدل أن يطالب بزيادة الربح في مقابل عمله. 


وألا يرصى بأن يساويه غيره في في الربح› من ليس مثله في الل بل 
ولا بد من ذلك. فا شتراط التفاضل ف في الربح. وزيادته في مقابلة العمل 
أولى». وأعدل» وأحق N‏ ذلك باعتا ودافعاً وحافزاً للعمل 


الل 


تا ا 


لمتحت الناكن 


الخراج بالضمان في شركة الأعمال 


وهو يشتمل على تمهيد ومطلبین : 

التمهيد: التعريف بشركة الأعمال وشرعيتها. ' 
٠‏ المطلب الأول: ضمان الأعمال. ) 

. المطلب الثاني : خراج الأعمال. 





1ن | التمهيد: التعريف بشركة الأعمال وشرعيتها 








التعريف بشركة الأعمال وشرعيتها 


أولاً: التعريف .يشركة “الأعمال : 
أصلها : 2 شركة بالأعمال» كن الباء» ات 


أ معنى الأعمال في اللغة: 

الأعمال: جمع العمل - محركة - وهو: ال ا 

يقال: عمل كفرح ا - عملا : م ومهن› 
وضنع 59 0 

سنن اا : شركة الأبدان؛ لأنهم -.أي: الشركاء بذلوا أبدانهم في 
الأعمال لتحصيل المكاسب”" أو لاشتراكهم في عمل أبدانهي"» أو لأن 
الغمل يكون بينهما غالباً بأبدانهما”؟؟. وشركة التقبل من قبول العمل» وقبول 
أجدهما العمل وإلقائه على صاحبه . وشركة الصنائع جمع صناعة ‏ كرسالة 
ورسائل - وهي كالصنعة: حرفة الصانع وعملهء أو جمع الصنيعة - كالصحائف 
والصحيفة - 0 ظ 


)0 راجع : ابن منظور: لسان العرب (5/ 1°7۷(« مادة: (عمل). والفيروزابادي: 
ٍ 0 (ص2)177 مادة : (عمل). والمعجم الوسيط «(TYA /Y)‏ مادة : و 


(Y)‏ جع : الفيومي : المصباح المنير (ص©6٠١2‏ كاي مادة: (عمل). 

ار جع: البهوتي : : شرح منتهى الإرادات (۲/ ۳۳۹). 

62 3 :ابن عابدين: رد المحتار ۱/0( . 

(4) ار جع : النسفي : طلبة الطلبة (ص٠۲۲)ء‏ والمطرزي 5-5-5 مادة: (عمل). 


(VIII اللي‎ aaa I داماد ت‎ : 0 (0 


التمهيد: .التعريف بشركة الأعمال وشرعيتها | vvv‏ 


' والغمل في الاقتضياةة:فخيوة مدل الأساة تحصن هة 


- معنى شركة الأعمال في الاصطلاح الفقهي: 
نكنفي هنا بتعريفها عند القائلين بشرعيتها وجوازها ‏ كما سوف نبيّنها -. 
١د‏ .عند الحنفية: «أن يشترك صانعان على أن يتفلا الأعقنال» ويكون 


اکت ين 
؟- عند المالكية: «أن يشترك صانعان فأكثر على أن معد ها e‏ 
جرة عملهما بنسبة العمل“ 


3 52108 (أن شرك انان فاك افا ا 558 

العمل. أو تتملكائة اندانهما من المباح)!*) ١‏ 

8 - عند الزيدية: «أن يوكل كل من الصانعين- صاحبه أن ؛ يتقبلء ويعمل عنه 

في قدر معلوم مما استؤجر عليه»”*' . 
يمكن أن نلاحظ : ) 

١‏ - أن هذه التعريفات متقاربة في المضمون. 

کے لض ای ا على كزنها غا إذ ار ي رغم 

- . كونها من شركة العقود. . ٠‏ ١ا‏ 

١‏ انها تصعت على أنهنا تفسن الاشتفراك كتا فى تف الحتنية: 
'والمالكية» والجنابلة » أو نفس التوكيل ‏ كما فيي تعريفالزيدية ‏ . 
وهو ليس كذلك» بل إنها عقد يقتضي الاشتراك» ويتضمن التوكيل؛ لأنه 
يحصل قبل ذلك» أو معه. 0 | 


)١(‏ راجع: المعجم الوسيط (؟558/5). 

(؟) راجع: متن القدوري (ص١٥)»‏ والمرغيناني: الهداية (5/ )۸۷١‏ مع البناية. 
والموصلي : المختار والاختيار (”/ /ا١٠).‏ 

)۳( : حاشية الدسوقي (۳/ .)۳۸١‏ والكشناوي: أسهل المدارك (0708/9. . 

5( جع: البهوتي: كشاف القناع 77/0 ه). وشرح منتهى الإرادات 6/5 
0 إبراهيم : مثار الشبيل /١(‏ 505). 

(5) راجع: ابن المرتضى : البحر الزخار (0/ 45)».وابن مفتاح : المنتزع المختار .)۳٠١/۳(‏ 


7۸( التمهيد: التعريف بشركة الأعمال وشرعيتها 


کے إذا كان تغرف الريدية قن اعتير شركة:الأعسال: ال كا فد انت 
الوكالة لكل من الشريكين قبل العمل» وهذا غير صحيحء بل إنها لا 
فت 00 عند العمل؛ لأن 0 هنا تتضمن الوكالة. وبالتالي» فهي نهى 
تعريفها بالتوكیل. ‏ 
كما أن هناك "قرفا انين هذه الشركة بونين الوكالة وهو أذ الوكيل “لا 


يدع شیک 
لحري جا وج ا لم 586 ا 


الأعمال؛ ابا e‏ لسار ال الل اتيف كذلك 
تنطبق على المشاركة في تملك المباحات. 
5 دجون اينات اا ی رقيو امي افا ران بين 
الشريكين» هل يكون بنسبة العمل» أو بحسب الاتفاق. 
۷- لم ينص تعريف الحنابلة والزيدية على غاية الشركة من إنشائهاء وهو 
. الكسب الحاصل من العمل . ) ظ 
۰ بعدما أورد 7 التعريفات من ملاحظات» يجب تعريفها 2 يتضمن 
خلوّه منهاء. وهي :. .` 
عقد بين اثنين» أو أكثرء يشتركان فيما يتقبلانه. في ذممهما من العمل» أو 
N‏ الكسب ات اا ن ا 
بحسب الاتفاق. 


حر e‏ 
لفظ: (عقد) جنس ذف في التعريف يتناول العقود كلهاء مها د 
المشاركات6» تولفظ: (بشتر تركان) تخرج به العقود التي ® تقتضي الاشتراك» 
وقولنا: «فيما يتقبلانه. . . أو يتملكانه من المباح» كما يشمل نوعي الشركة» 


التمهيد: التعريف بشركة الأعمال وشرعيتها وب / 
لاملل ل بحبح ههج ٍ ب _++ببببب يب ا 





كذلك تخرخ به جميع الشركات ما عدا شركة الأعمال.. زيراد بانسبة العمل» 
ا أو ما شرط على كل منهما من العمل 
وفيه مراعاة لمن ذهب إلى أن الكسب يكون بينهما بقدر ما شرط على كل 
منهما من العمل الذي يتقدر به قدر الضمان. ويراد ب«بحسب الاتفاق» ما يتفق 
مرا ا من لسار أو تفاضل › وفيه روعي لمن ذهب الى ان الكست 
يكرك نيما ا الشويكا ف بذون النطن إلى قدن العمل الوقن 
كل منهها: 


ا شركة ا موضبع م حلاف في نا وجب 0006 ؛ لأن 
البحث:عن ضمان الأعمالء وخراجهاء ودراستهما تتوقف على مشروعية 
القدركة آر لا اذ لى لا تكرت م عة الها تكون العاجة الى بحر يعينياء 
والبحث عنهما . . 

ظ ور الشعنية "ون E E‏ رض 
ا وام 1" جرع هله الشركة «وعدوا يها : 


)۱( راجع : مختصر الطحاوي (ص۱۰۷)» ومتن القدوري (ص٥)..‏ والسزخسى 
المبسوط .)١55/١١(‏ 

(۲( ابن الجلاب: التفريع (1/۲ ٠‏ والقيرواني: الرسالة u E‏ 

|69 00 اين قدذامة: المغني )1١١١/6(‏ وابن تيمية : او الفتاوى ( ° cC (VY VE‏ 

بن آل :زد المعاة (9/ 00١41‏ .والشيخ إبراعيم :مقار الننبيل :2546/00 

62 0 ا ال البحر الزخار (ه6/ 45). واد بن مفتاح : المنتزع المختار ۳/ 
© والسياغي: الروض النضير (717//7) . 

)2 راجع : العاملي : مفتاح الكرامة )۷/ «(4Y‏ ومحمد راد فقه 2 جعفر ./٤(‏ 
€ ). 

000 راجع : : الشماخي : كتاب الإيضاح (5:/ .40٠‏ وضياء الدين: كتاب 55 (IA‏ 
وأطفيش: شرح كتاب النيل /91١(‏ 2707 518). ظ 1 


ضمان الأعمال 





ويرى الإمام الليث (ت75١ه)»2‏ وأبو ثور a‏ واا 
وداود الظاهري (ت٠۲۷ه)"»‏ وأكثر الإمامية”*'» وبعض e‏ 38 عدم 
شرعيتها. ` [ 
فلا مجال عتد هؤلاء الفقهاء للبحث عن ضمان الأعمال كد 


ج ا الأول چ 
ضمان الأعمال 

إن نما يعقبله كل واحد من الشريكينع أو الشركام من الاعمال» 
يطالب به كل منهم. ويلزمه عملهء ويجب عليه إيفاؤه حتى ek‏ 
الأجز. فإذا كان ذلك كذلك» فيجب على كل كذلك ضمان ذلك العمل 
اللازم إيفاؤه» المطالب به كل منهم: فهو من ضمانهم. يقول الكاساني 
( تة إن هذه الشركة شمان قن عق وجوت ال لان الل 
الذي يتقبله أحدهماء يجب على ا حتى يستحق الأجر به. فإذا كانت 
هذه. الشركة مقتضية وجوب العمل علئ: كل واجد .منهماء. كانت مقتضية 
وجوب ضمان العمل“ ...ويقول ابن قدامة (ت570ه)::, «ولأن هذه الشركة 
لذ قد لذأ على اا ولاخ يا لضفه عليه الشركة بعال 
الضمان» فكأن الشركة تضمنت ضمان كل واحد٠منهما‏ “عن الآخر ما 
ولو 2 ٠‏ 


© راج :ابن ار ارات 010/60 تزابن زم ال 14/0 وفع 

(؟) راجع: الخبرازض: المهذب (75/15) مع التكملةء والغزالي : الوجيز ( *1/ (I‏ 
والقفال: حلية العلماء »)٩۹۷ /٥(‏ والرافعي : فتح العزيز ( 14/1( والنووي: 
المنهاج »)۲٠۲/۲(‏ والحصني: كفاية الأخيار (081/1). 

() راجع: ابن حزم: المرجع السابق (5/ .)1١574 ۰۱۲۳۸۲ 5١5 4١15‏ 

0( راجع : الشهيد الأول» والثاني: اللمعة وشرحها: الروضة (/87») والعاملي: 
مفتاح الكرامة (۳۹۳/۷). 

)0( راجع :. الشماخي : كتاب الإيضاح .)6٠/:5(‏ وضياء الدين :. كتاب انيل .)418/1١(‏ 

0( راجع: بدائع الصنائع .(V1/0‏ ۰ (۷) راجع : المغني (ه/ 5 .)١١‏ 


ا ل ا 





فإذا تلف أو هلك فى يد أحدهما من. غير تفريط› أو تعد منه فهو من 
E‏ 


وليس من شروط هذه الشركة التساوي في قبول العمل . فمن الجائز 
أن يكونا متفاضلين فيه بحسب الاتفاق بينهما. فعليه» أن يكونا متفاضلين. فى 
ضمان العمل»› وتعهده» بأن يشترطا ثلث العمل مثلا لا دشا والثلئين 
<. 0( ) ا ت 
ا 


فالضمان إذن يكون بقدر ما شرط على كل واحد منهما من العمل . 
هذا في ضمانهما للمالك. وأما فيما بينهماء فكل واحذ منهما أمين لا 
يضمن إلا حصته من العمل ؛ لأنه وکیل للآخر E‏ 


فما يتلف بتعدي 552 5 E‏ یو جب 
الأضمان عليه › فذلك عليه وحده a‏ 


فلا حلاف: ين المذاهب الفقهية القائلة بشرعية هذة الشركة :وصحتها - في 
أا عل مو علق الا ا اه اتناك 
ال 


0 راجع : حاشية الدسوقي (۳1/۳(. 

(۲) راجع: أ.د. يوسف مقصود: الشركات (ص٤٥).‏ 

(۳) راجع: هامش المنتزع المختار (/751). 

(5): راجع: ابن قدامة: المغني .)١١5/5(‏ 

(4) راجع: الكاساني: بدائع الصنائع o »)۷۷ /١(‏ ندا م ۷۲) مع 
البناية. والموصلي: الاختيار .)١097//”(‏ والبابرتي : العناية )5١٠57/6(‏ من كتب 
الحنفية » اسحنون: المدونة ٤۷ /١(‏ - 59)» وشرح الزرقاني (075/5)»: وشرح الخرشي 

)٥٤ - 5"/5(.‏ من .كتب المالكية» وابن قدامة: المرجع السابق» والبهوتي:. شرح 

منتهى الإراذات .)۳٤١/۲(‏ وكشاف القناع (”/078) من كتب الخنابلة» وابن 

المرتضى: البحر الزخار (0/ 95), وابن ن مفتاح: المنتزع المختار (۳/ 757) من كتب 
الزيدية. a‏ 0 ا 


VAY‏ ا . ظ < ظ خراج الأعمال 
تت المطلب الثاني چڪ 
خراج الأعمال 

استبان مما تقدم أن الضمان بمقابل العمل» ويتقدر بقدره» .فيكون على كل 
واحد من الشريكين» أو الشركاء بقدر ما شرط عليه من العمل» أو تقبّله منه. 

فهل يكون الك الحاصل بالعمل بقدر الضمان؟ 

فلا خلاف بين الفقهاء القائلين بجواز شركة الأعمال وشرعيتها - في 
كون الكسب بين الشركاء بقدر ما يضمنه كل منهم ل لقا ١‏ ولكنهم بعد 
ذلك اختلفوا في التفاضل فيه على قدر الضمان» بأن يث يشترطوا لأحدهم أكثر 
مما عليه من ضمان العمل من الآخر. وذلك على رأبين : 

الرأي الأول: يجوز مثل هذا N‏ رى e‏ اس 
ااا “.نوا نال ا 

الرأي الثاني: لا يجوزء بل يتبع اكيت الضمَان ‏ أي: يكون بقذر 
الضمان: يرى عدم جوازه: الحنفية: قياساً"» وبه قال زفر (ت68١ه)‏ '. 
والكاساني (ت۸۷٥ه)‏ مطلقاًء والمالكية"؟. والزيدية”” . 





00( زاجع : المرغيناتي : 0 )50/ 0 البناية› vm a‏ 
(AVY‏ د نجیم : 0 الرائق (0/ ول 41ء وداماد آفندي: : ممجتمع نم الأنها 
(۷۲۹/1)ء والحصكفي: الدر المنتقى ٠ .)۷۲١/١(‏ 

)۲( رأجع : ابن قذامة: المغني (6/ .)١١5‏ وابن مفلح: 5 (5/ ° (t۳‏ 
: شرح منتهى الإرادات (۲/ ° 4(« وکشاف القناع eT‏ والضيخ 

u 55 629‏ المرجع النايق . ٠‏ © (0) راجع: بدائع الصنائع.(5/5لاء ۷۷). 

030 ا ٠ c(۹ 4۲ /٥(‏ )/ 60(« دشر الخرشي 
Rî‏ 0 و التضييز 5339 


كما يبدو هو: اختلاف نظر الفقهاء إلى العمل» أو إلى الضمان. فمن 
نظر إلى العمل» والعمل يتفاوت فيه الناس» قال: بجواز التفاضل في الربح 
مع التساوي في العمل» وبالتالي في قدر الضمان. ومن نظر إلى الضمان» 
والضمان لا يتفاوت فيه الناس» بل ويتقدر بالعمل» ويكون بقدر العمل» قال : 
بعدم جواز التفاضل في الربح مع التساوي في قدر الضمان. 


دليل الرأيين 


أولا : دليل الرأي الأول : 

استدل أصحاب الرأي الأول على جواز شرط زيادة الربح على قدر 
الفهان: 0 ئ ا 
بأن الربح بدل عملهماء وأنهما يتفاوتان ‏ أي: في العمل» فيكون 
أحدهما أجود عملا وأحسن صناعة» 1 ا «أن العمل يستحق به 
الربح» ويجوز تفاضلهما. في العمل»ء فجاز تفاضلهما في الربح الحاصل 


[ a 


ثانياً: دليل الرأى الثانى : 

استدل اا ا الثاني على عدم جواز شرط زيادة الربح على قدر 
الضمان: ) ظ 

بأن الضمان بقدر العمل» والربح يتبع الضمان» فالزيادة عليه ربح ما لم 


(MW, | 1 
5 ل‎ e 


.)١١ /١( راجع: الموصلي: الاختيار‎ )١( 

(۲) راجع: :. ابن قدامة: المغني (6/ 4 ). 

٠‏ (۳) راجع: : المرغيناني: الهداية )۸۷۲/١(‏ مع البناية» والموصلي: TT‏ الشات 
والبابرتي : العناية ›)٤٨٦/٥(‏ وابن مفتاح: المنتزع المختار (۳/ 73517) . 


خراج الأعمال 





مناقشة الدليل 


أولاً: نقاش دليل الرأي الأول: 

ناقشه الكاساني (ت/امهه) بقوله : 

: «لأن. استحقاق. 0 في ملع انق ف ا العمل 00 أنه 
5 أحدهما استحق الآخر الأجرء وإذا كان استحقاق أصل الأجر. بأصل 
ضمان العملء لا لاه كان استحقاق زيادة الأجر بزيادة الضمانء لا 
واد العمل تاودالل آنه لو شرط فض الاجر لأقليها عا بان رطا 
ال ا ان فدل أن استحقاق فضل الاجرة يول ر ا 
العمل)”'. 
الجواب عما ناقشه به الكاساتي: 

بأننا لا نسلم أن استحقاق الأجرة في هذه الشركة بالضمان 
وذلك؛ لأنه لا يشا إلا قن تقبل العمل ولزومه به أولة. فتقبل الل ولزومه 
به هو الأساس لاستحقاق الأجرة. ولأن العمل وجب على من شرط عليه 
وتقبله صلا سؤواء عمل به تسه أو نره واما مباشرة العمل فليشث 
بشرط لاستحقاق الأجر. 

وأما القول: بأنه لو عمل أحدهماء استحق الآخر الأجر؛ فلأنه حق 

مخلوق. تنازل عنه برضاه» وطيب نفسه» وتبرع به» فكان كالهبة» لا لأنه 
اتفه بالضيناقن فقطء دون مراعاة وجوب العمل غ ولا بهء لذلك 
يقول داماد اى (متحد١٠هم): ..١‏ وأما الذي لم يعمل فلأنه لما لزمه 
العمل بالتقبل» وكان ضامناً له استحق الأجر بالضمان» ولزوم العمل»”. 


ْ .)۷۷ راجع: بدائع الصنائع (5/ 5لا‎ )١( 
هو: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان» المعرؤف بشيخي زاده فقيه» مفسّر. 'من‎ )۲( 
ار مجمع الأنهر في شرح ملتقى اوا ا توفي. سئة ۷۸١١ه. عت : كحالة:‎ 
ا 3 الي‎ ..)۳ /0( e 
00 و مجمع‎ (۳( 





قرا الأعمال ُ 
ع ___ ا لر | 


وأما القول: بأنه لو شرط فضل الأجر لأقلهما عملاً جاز» فدلّ أن 
استحقاق فضل الأجرة بفضل الضمان» لا بفضل العمل : 

فأين فضل الضمانء ما دام العمل أقل لمن شرط له فضل الأجرء 
والضمان يكون بلسبة: العمل ». ويتقدر نقدره. وكيف جاز عنده فضل الأجر 
لمن عليه الضمان أقل؟ لأنه أقلهما عملا.. وبالتالى أقلهما ضماناً: فثبت 
بطلان. قوله- «فدل أن استحقاق فضل الأجرة بفضل الضمان». .هذا من 
جانب. ) 

ومن جانب آخر: أن جواز فضل الأجر لأقلهما عملاً» لعلّه أكثر جودة 

وإتقاناً في العمل» وسرعة في إنجازة» وأحسن صناعة ومهارة فيهاء ودراية 
بالغمل» وأكثرهما "عملا . وهذه الصفات :يختلف فيها النامن» ينها وتود بها فى 
العمل» فجاز بها التفاضل في الربح. 


ثاناً: نقاش الدليل الرأي الثاني : 

نوقش دليل أصحابه وهو : الضمان بقدر العمل» والربح يتبع الضمان» 
فالزيادة عليه ربح ما لم يضمن : 

بأن ما يأخذه كل من الشريكين» لا يأخذه ربحأ ‏ أي: ليس بربح 
حقيقة؛ لأن الربح حقيقة إنما يكون عند اتحاد جنسه؛ إذ إنه يقتضي المجانسة 
بينه وبين رأس المال» والجنس فيما نحن فيه لم يتحد؛ لأن رأس المال 
عمل» والربح مال» فلا مجانسة بينهماء فكان ما يأخذه هو بدل عمله» وإنما 
يقال له ربح مجازاء والعمل يتقوم بالتقويم» ويتقدر بالتقدير» فإذا رضيا بقدر 
معين» كان ذلك منهما تقويماً للعمل» وتقديراً له» فيتقدر بقدر ما قوّم به» فلم 
يكن ربح ما لم يضمن . 
(1) راجع: المرغيناني: الهداية (817/5) مع البناية» والموصلي: الاختيار (/ 217 


والبابرتي : العناية (6/ ۰٦‏ هم والعيني : البناية (5/ «(AVY‏ وابن الهمام: : فتح القدير 
(505/6)» وداماد آفندي: مجمع الأنهر /١(‏ 17لا ۷۲۷).. 


ا خراج الأعمال 
الرآي الراجح 

الراجح هو الرأي الذي يجيز شرط زيادة الربح على قدر الضمان» 

وذلك::. . ظ ظ 

-١‏ لقوله ككه: «المسلمون ‏ أو المؤمنون على شروطهم» أو عند شروطهم 
إلا شرطاً حرّم حلالاًء أو أحلّ حراما؟. فإن المسلمين» والمؤمنين 
ملتزمون. بما يشترطونه من شروط› ما دام لا يترتب عليه تخحريم حلال» 
ولا تحليل حرام» وما نحن فيه من الشرط لا يؤدي إلى ذلك؛ لأنه لا 
يخالف مقصود الشارع» ولا أصلاً من أصولهء كما لا ينافي غاية 
الشركة من إنشائهاء وإذا كان كذلك» فيجب الوفاء به. ) 

کے فاس غل ال وة ج افق الها كانه طن كرون لزي نينا بين 
رب المال وبين العامل بما يتفقان عليه من نصف. أو ثلث» أو ربع» 
أو دلت فكذلك هناء وبالتالي جواز شرط زيادة الربح على قدر 
الضمان» والجامع بينهما هو عنصر العمل . 





)1( هذا الحديث سبق تجريجه» والحكم عليه . 


ال الثالث 


الخراج بالضمان في شركة الوجوه ‏ 


نبدا بالتمهيد. فيكوّن هكذا: ٠‏ 
التمهيد: التعريف بشركة الوجوه وشرعيتها. 
ضمان المشتري. 
خراج المشتري 03 





AA‏ التمهيد: التعريف بشركة الوجوه وشرعيتها 


التعريف بشركة الوجوه وشرعيتها 


أولاً: التعريف بشركة الوجوه من الناجية اللغوية . والفقهية : 


أ- من الناحية اللغوية: 

أصلها: شركة بالوجوه» فحذفت الباء» ثم أضيفت» والإضافة بمعنى 
الان. ظ 
ل ع ا 
١‏ - ما يواجهك من الرأس» ومستقبل كل شيء. 
١‏ - السيدء والشريف. يقال: وجوه القوم أي: سادتهم» ووجوه البلد أي: 

أشرافهم . ظ 
۳ الجا 

فتسمية هذه الشركة بالوجوه» إما من الوجه الذي يعرف؛ لأن كل واد 
منهما ينظر في وجه صاحبه إذا جلسا يدبران أمرهماء ولا مال لهماء أو مِن 
الرضكة الى هو النحاء فلن عد أن ا ا ركتبي لقال ا ا 
لا ی بالقيفة الآ تمن ل واه عكن'الثامن د أى فر وقرف" 
وش أا رئ البقالس عند ال 


Ng ONE OS EO 
/۲( ا المنير (ص۲۸٤۲» ۹٤۲)ء مادة: (وجه)ء والفيروزآبادي : القاموس‎ ١ 
الل مادة: (وجه). والمعجم الوسيط (۲/ ١١١٠ء ١١١٠)ء مادة: (وجه).؛‎ 
٠. )٤۷۷ٍص( راجع: النسفي: طلبة الطلبة (ص١255 ١۲۲)ء والمطرزي : المغرب‎ .)۲( 

(۳) راجع: الموصلي: الاختيار (۱۸/۳). 





التمهيد: التعريف بشركة الوجوه وشرعينها 


ب - من الناحية. الفقهية: 


(١) 


00 
(۳) 


(€) 


نقتصر على تعريفها عند المذاهب الفقهية القائلة بشرعيتهاء .وصحتها . 


عرّفها المذهب الحنفي بأنها: «أن يشترك الرجلان:- ولا مال لهما - 
على أن يشتريا بوجوههماء ويبيعاء والربح و 

عرّفها المذهب الحنبلي بأنها: «أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما 
وثقة التجار بهماء من غير أن يكون لهما رأس مال» على أن ما 
يشتريانه فهو بينهما نصفين» أو أثلاثاء أو نحو ذلك» ويبيعان ذلك» فما 
OS‏ ظ 0 
عرّفها المذهب الزيدي بأنها: «أن يوكل کل من جائزي التصرف صاحبه 
آل لاان ای معلرها حر فيد" + أن : 


«أن يشتركا في البيع والشراء بالعروض» وغيرها بوجوههماء ولا.يعقدان 


الشركة على مال» فما يحصل من الربح» كان بينهما نصفين»”*'. 
ملاحظات : 

أنها متفقة على المعني والمدلول. 

أنها ات كوه ان كذ ریا مو ا | لم ينص أي منها 
على أنها عقد» بل ري الاقم اك أو التوكيل . وهذا الاعتبار غير 


صحيح؛ لان اراك أو التوكيلن هو موجبهاء ومقتضاها؛ فإنه لا 


يحصل إلا عد العمل أو امخة: 
لم يبين ‏ ما عدا التعريف الثاني للمذهب الزيدي - كيفية توزيع الربح» هل 
يكون بين الشريكين بنسبة ما يملكانه في المشترى» أو بما يتفقان عليه؟ 2 


: المرغيناني: الهداية (5/ )۸۷٤‏ مع البناية» والموصلي: المختار (۱۸/۳)ء 
واحيي العناية .)٤٠۷ /١(.‏ وابن الهمام: فتح القدير .)5٠1//0(‏ 
راجع : : المقدسي: الشرح الكبير (5/ .)١87‏ 
راجع : ابن المرتضى: البحر الزخار (١/٤4)ء‏ وابن مفتاح: e‏ المتختار (؟/ 
1( 
راجع : السياغي : الروض النضير (۳/ .)۳١۷‏ 


التمهيد: التعريف بشركة الوجوه وشرعيتها 


٤‏ - أن التعريف الأول للمذهب الزيدي أثبت التوكيل لكل من الشريكين قبل 
التصرف والعمل في المشترى» مع أنه لا يثبت قبل ذلك؛ لأن التوكيل 
حكم من أحكام الشركة؛ ولا شك أن حكم. الشيء خارج عنه» مترتب 
ek‏ داخل 1 ظ 
كما أن هناك فرقاً؛ إذ إن الوكيل لا يستحق 5 ولا 000 فيه مع 

. الموكل.. والشريك هنا يستحقه» ويشترك فيه مع شريكه الآخر. 

:لاب :5 أن ريفو هذا لبنا ار ق اوا و انوا ليا :أن 
يكون كلمن الشرركين هن جائ التضيرفت» غلا بان دك الكترافظ: ليس 
من :وظيفة الثعريف؛ إذ وظيفته ٠‏ الكشف عن ماهية المعرف . ظ 

5 - أنه كما جعل التوكيل في المشترى» كذلك جعله فیما یستدینه كل من 

N ۷‏ - على الإطلاق - إلى غاية الشركة. وما هو المقصود منهاء 
وهو الربح. < 
بعد هذه الملاحظات التي وروت على تعريقات المذاهب الثلاثةى ا 

أمامنا إلا أن نحاول تعزيفها بما يخلو منها. فيمكن تعريفها بأنها : ٠‏ 

2 عقد بين اثنين» أو أكثر يشتركان فيما يشتريانه بوجوههما في ذممهماء 
ويبيعانه» على أن ما يحصل من الربح يكون بينهما بنسبة ما يملكانه في 

اي أو بما يتفقان عليه. 


e 
2 (عقد) جنس 000 كافة 5 منها عقود م‎ : 

«بين اثنين أو أكثر» .فيه دلالة على المشاركة. وقولنا: «يشتركان» فيه إشارة إلى 
موخت الشركة ومقتفناهاء وهو الاق ان فرلا افا ب يانه رو جوههنا 
في ذممهما» فيه بيان محل الشركة› كما خرج بدو فلن كد الوجوه. 


.)4١11//19( راجع: قاضي زاده: نتائج الأفكار‎ )١( 


التمهيد: التعريف بشركة الوجوه وشرعيتها [ ۹۹ /س— 


7 





وقولنا: «ما يحصل من الربح» فيه بيان غاية الشركة. وقولنا: «يكون بينهما بنسبة 
ما يملكانه في المشترى» فيه مراعاة لما ذهب إليه المذهب الحنفي› وبعض الفقهاء 
من المذهب الحنبلي» والمذهب الزيدي من أن الربح يكون بينهما بقدر الملك في 
المشترق». ورلا ا«اوننها يتفقان عليه» فيه مراعاة لما ذهب إليه المذهب الحنبلي 
من أن الربح يكون بينهما بحسب ما اتفقا عليه من تساوء أو تفاضل . 


ثانيا: شرعية شركة الوجوه: 
إن دراسة الخراج بالضمان في شركة الوجوه تستوجب بيان شرعية هذه 
الشركة أولأء ما دام وقع الخلاف بين المذاهب الفقهية في شرعيتها وجوازها؛ 
فإن شض عن عيختها : لذلك لا يكون بيان الخراج بالضمان فيها 
) فذهب ف (تاكاهم) وإسحاق (تم اهمال وأبو ثور (ت٠11١ه)ء‏ 
وانك: البو *" OTA‏ لحت LE gE‏ 


E 


ا 
ES RET‏ الا 525700 


)0032 راجع : ابن المندر: الإشراف (۲/ c(4‏ وابن قلامة : المغني )0/ .(\YY‏ 

(0) راجع: متن القدوري (ص05)»: والمرغيناني: الهداية (5/ )۸۷١‏ مع العتانةة» 
وال فل المختان: (/1): 

(۳) راجع: اد قدامة: المرجع السابق» والبهوتي: كشاف القناع (2)057/7 وشرح . 
منتهى الإرادات (۲/ ۳۳۹) . 

(©) راجع: ابن“المرتضى: ألبحر الزخار (0/ 2»)44 وابن مفتاح: المنتزع المختار (// 
(C(1‏ والسياغي : الروض النضير (۳/ .)۳١۷‏ 

(0) راجع: ابن رشد: المقدمات (۳۹/۳)ء وابن جزي: القوانين الفقهية 5" 
والتسولي: البهجة شرح التحفة .)7١١/5(‏ 

(5) راجع: الشيرازي: المهذب )75/١5(‏ مع تكملة المجموع» والتنبيه (ص٥۷)»›‏ 
والغزالي: الوجيز :»)»51١5/١١(‏ والرافعي: فتح العزيز .)5١6/٠١١(‏ والنووي: 
المنهاج (۲/ )۲١١‏ مع مغني المحتاج . 

(۷) راجع: ابن حزم: المحلى (5/ 5١5‏ م0٠11١١2)»‏ وإن لم يصرح بشركة الوجوه» غير أنه - 


(var ١‏ ْ ضمان المُشتّرى ‏ خراج المشترى 
سے 2ب 7ج ص ص ڪڪ ڪڪ 





والإمامية” ٠“‏ والإباضية إلى أنها غير مشروعة. 
ضمان المشترق | 
.. ما لا ترام فه بين الفهاء الین بمشروعية فرك لوجي ,دوي ليا 
اشتراه الشريكان بوجوههما في ذممهما إذا تلف» أو حصل نقصان في الثمن 
عما اشترياه به يكون من ضمانهما على قدو ملك كل منهما في المشترى”"'. 
خراج المشترى _ 
إن الربح | الحاصل من بيع المشترى يكون للشريكين 8 ضمانهما 
للمشترى فى الجملةء وهذا لا حلاف فيه بين الفقهاءء وذلك؛ انها إذا 
کا عن بان كيفية 5 الربح› أو اتفقا على 37 بقدر e‏ الان 
بقدر الحصص في ملك ال ف هاتين الاين يكون الربح تھا قل 
الضمان بالاتفاق. < a‏ < 
غير أنهما إذا اشترطا لأحدهما فضلاً في ا كن ا ا 
هو موضع خلاف بين الفقهاء على قولين: 0 
اخدهنها دوف ا والقاضي ( ت۸٥٤‏ ه) امن الحنابلة“» 


جح حصر جواز الشركة في أعيان الأموال. ا 5 نچو الشركة إلا في أعيان 


ظ ف 
(1) راجع: الحلي: القواعد 09/0 مع مفتاح الكرامق ا د الأول و الل 
شر (5/ .)5١١‏ 
(۲( جع : المرغيناني : الهداية (5/ ۸۷۷) مع البنايةء a‏ الاختيار )۸/۳ 


0 العناية (0/ »)8٠8‏ وابن عابدين: رد المحتار (5/ 14 57) من كتب الحنفية» ظ 
٠ ٠‏ وابن قدامة: : المغني. (0/ 14۷( والبهوتي : كشاف القناع )/ «(o1‏ وسبرح منتهى 
الإرادات (۲/ ۳۳۹) من كتب الحنابلةء وابن المرتضى: البحر لحار (0/ 985)؛ وابن 
مفتاح: المنتزع المختار (۳/ )۳٠١‏ من كتب الزيدية. . 
(۳) راجع: متن القدوري (۲/ ..)٥۲‏ والمرغيناني : المرجع السابق, 5006 والموصلي: 
المرجع السابق» والبابرتي: المرجع السابق» دابن عابدین : مس السنادق : 
(:) راجع: ابن قدامة: ال السابيق .)١51١7/6(‏ 


خراج المشترى 


والزيدية''' ب أن هذا الشرط باطل».-ويكون الربح بقدر الضمان. 
الثاني : وهو للحنابلة. وهو .قياس ال أن 5 ا 
ويكون الربح بحسب ركه 
الأدلة 


أولاً: أدلة القول الأول: 
احتج أصحابه على ما ذهبوا إليه: بما يأتي 
ا «أن استحقاق الربح في شركة الوجوه E‏ الما على قذر 
الملك في المشترى» فيتقدر بقدره» فکان الربح الزائد و ما لم 
يضمن» يم عنه» فلا يصح اشتر ا 
- «أن الربح ب يستحق بالضمان؛ إذ الشركة وقعت عليه خاصة؛ ل 
أعندهما. . والضمان لا تنام فيه» فلا يجوز و 


ثانياً : أدلة القول الثاني : 
احتج أصخابه على ما ذهبوا إليه: ا 
١‏ - -قوله يَكلهِ: «المؤمنون عند شروطهم»”' ‏ أي: ملتزمون بما يشترطونه من 
شروط . 
١‏ «أن شركة الوجوه تنعقد 0 العمل وغيره» فجاز ما اتفقا عليه كشركة 
العنان ‏ أو أنها شركة فيها عمل فجاز ما اتفقا عليه في الربح كسائر 
الشركات96' . 


.0750 /( 44)؟ وابن مفتاح: المنتزغ المختار‎ /٥( راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار‎ )١( 

)۲( راجع : : ابن فدامة: : نفس المغني )0/ «(1V‏ والبهوتي : كشاف القناع )/ «(oY‏ 
شس منتهى الإرادات (۲/ ۳۳۹)ء والشيخ إبراهيم: منار السبيل /١(‏ 505). 

(۳( جع جع: المرغيناني : الهداية (”/ ۸۷۷) مع البناية» والموصلي: الاختيار (۱۸/۳)› 
00 العناية (٥/۰۸٠٤)ء‏ وابن المرتضى: المرجع السابق. 

.)٠١١/١( راجع: ابن قدامة: المرجع السابق‎ )٤( 

(0) تقدم تخريجه. () راجع: ابن قدامة: المرجع السابق. 


کت ڪڪ ڪڪ ددص ڪڪ 
کے أن ادها قد نکن اوثق د الارن ا 


له شرط فضل الربح بمقابل ذلك . 


مناقشة الأدلة 





أولاً: نقاش أدلة أصحاب القول الأول : 
نوقش الدليل الأول : 
بأنه «لم لا يجوز أن يستحق الزيادة زياد اهتدائه» ومتانة رأيه» وتدبيره 
E‏ العامة حاف وغ ا ) 
- أجيب عنه: «بأن اشتراط الزيادة في 5 5539 اا 
كان في مال معلوم» كما في العنان» والمضاربةء ولم يوجد هنا»" . 
الرذاعليةة ان الى هنا معلوم؛ لأن الربح لا ER a‏ 
A DG eT‏ 
E‏ ولأن شركة الوجوه عقدء فإذا تمّء تعيّن محل العقد وهو المشترى»› 
وأصبح معلوماً؛ إذ لو لم يكن كذلك لما أمكن العمل فيهء :ولا تحصل الربح 
وأما الدليل الثاني وهو: الربح حن ا ان إذ لا مال 
عندهما. . : فد ناقشه ابن قدامة ((رت١؟5ه)‏ بقوله : 
وقول القاعي لا مال ليتنا يلان فة قلا إذنا بسر كان لعلا ف 
الا ا شا بعافيها :كنا ا ا ا ر کات إننا بكرف العمل 
فيما يأتي» فكذا هنا»““ . 


ثانيا: نقاش أدلة القول الثاني : 0 
أما الدليل الأول وهو: حديث : «المؤمنون عند شروطهم» : 
)2010 راجع : الي كشاف القناع (/0(. 


RENO ORE راحم‎ 1600 


r 


. .فلم نجد من تعرض له بالنقاش . 

ونوقش الدليل الثاني وهو: شركة الوجوه تتعقد على العمل وغيره. 
فجاز ما اتفقا عليه كشركة العنان. . . : ظ 

بأنه قياس مع الفارق؛ إذ إن كل واحد من الشريكين في العنان يعمل في 
مال ضاحبه» كالمضارب يعمل فى مال رب المال. وأما الوجوه فليس 
أحدهما يعمل في مال 00000 | 

الجواب عنه: بأننا لا نسلم أن أحدهما لا يعمل في مال صاحبه» بل 
يعمل؛ لأن كل واحد منهما بعد تمام عقد الشركة يملك حصة في المشترى 
حسب الاتفاق بينهماء فإذا باعا ما اشترياه» فقد عمل كل منهما فيما ملكه 
صاحبه من الحصص في المشترى» فقد وجد العملء وإذا كان كذلك» فبطلت 
دعوى القياس مع الفارق. 

أما الدليل الثالث: فلم نجد من تعرض له بالنقاش . 


القول المختار: 
هو القول الثاني القائل: بجواز شرط زيادة الربح على قدر الضمان» 

وذلك : 

أولاً: أن أدلة القول الأول لم تسلم من النقاش. وأما أدلة القول الثاني فسلم 
بعضها من النقاش» وبعضها الآخر استطاع استيعاب ما ورد عليه من 
النقاش» وبالتالي نهض ليكون صالحاً للاحتجاج به. 

ثانياً: أن شركة الوجوه عبارة عن شراء الشيء بالوجاهة» وبيعه» وقد يكون 
أحد الشريكين أوثق عند التجار لوجاهته وحسن معاملته عند الناس. كما 
أنه قد يكون أحذق» وأبصر بالتجارة» وأعلم بأمورها العامة والخاصة. 
وكذلك قد يكون أكثر عملاء ومتانة في رأيه» وتدبيره في الشؤون 
التجارية» وإذا كان الأمر كذلك» فيستحق زيادة وفضلاً في الربح على 


)1( راجع : ابن الهمام : فتح القدير c°A/0)‏ 89). 


7451 1- خراج المشترى 
قدر الضمان؛ إذ ليس من المعقول أن يرضئ من هو كذلك. أن .يساويه 
في الربح من هو ليس مثله. 
ثالنا: أن الشريكين إذا تراضيا على زيادة 9 ا فليس فيه ما يؤدي 
إلى ايو أحله الشارع» ولا تحليل ما حرّمه» ولا يخالف مقصوده. 
ولا ينافي مقتضى الشبركة» وغايتها من إنشائهاء وعلى ذلك فمثل هذا 
الشرط صحيح 


TS‏ اال 


المبحث الرابع 


الخراج بالضمان يي شركة المضاربة 


نتناوله في تمهید» ومطلبين : 

التمهيد: التعريف بالمضاربة. 

المطلب الأول: ضمان المال والعمل. ‏ 
المطلب الثاني : خراج المال والعمل. 





| 7۹۸( التمهيد: التعريف بالمضارية 
ا چ ج ڪڪ 





أولاً. مدلولها اللغوي: . 

المضاربة: مفاعلة» وهي : اود هن اا في الأرض - أي : 
ضبربها بالأرجل - وهو: الذهاب» والسير فيها للتجارة» ولطلب الرزق. قال الله 
تطألى : ورون يضري ف الأرض يبون من شل اه4 [المزمل: ۴]. * 

وهي : الوعتي إمساناءعن عالدنا صر اودطلى أو يكرة الي 

بينكماء أو يكون له سهم معلوم من الربح. 

يقال: ضارب فلان لفلان في ماله: إذا اتجر له فيه .,وقارضه. 

وين العام «مقناويا :وهن الجائز أن تن كل واحد من رت المالء 
والعامل مضارباً؛ لأن كل واحد منهما يضارب صاحبه. 

٠‏ وسميت بها؛ فإن العامل يضرب في الأرض للتجارة طلباً للربح في 
المال الذي دفع إليهء أو لأن كل واحد منهما يضرب في الربح بسهم» أو لما 
فيه من الضرب بالمال» والتقليب. وتسمى أيضاً قراضاً ومقارضة”' . 

فالقراض - بكسر القاف ‏ مشتق من القرضء» وهو: القطع. 


)١(‏ راجع: الأزهري: تهذيب اللغة (؟١/١75)»‏ مادة: (ضرب)» والأصفهاني: المفردات 
فى غريب القرآن (ص5960). مادة: (ضرب)» والنسفي : طلبة الطلبة (ص١٠5).‏ 
والزمخشري: ابام البلاغة (ص۷٦۲)»‏ مادة: (ضرب»» والمطرزي: المغرب 
(ص١358)»‏ مادة: (ضرب)» والرافعي : : فتح العزيز (۱۲/ ۲) مع التكملة. والڼووي : 

. تحرير ا ا وابن ور تان ا ا فا 
(ضرب). 


بذلك؛ لأن صاحب المال قطع أو كأنه قطع للعامل قطعة وطائفة من مالهء 
وأعطاها إياه مقارضة ليتجر ويتصرف فيهاء أو قطعة من الربح . 

وقيل: اشتقاقه من المقارضة وهي: المساواة» والموازنة» سمي به 
لتساويهما في قوام العقد بهماء فمن هذا المال» ومن هذا العمل ارا 
في استحقاق الربح. وقيل: المقارضة: .المجازاة» فرب المال ينفع المضارب 
بماله» والمضارب ينفع رب المال بعمله. ويسمى العامل: مقارضاً”"' . 

وأشهر هذين اللفظين: القراض عند الججازيين» والمضاربة عند 
الا 


ثانياً : مدلولها الشرعي : 

1ت :عند الحتفية: «عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الجانبين؛ 

وعمل من الجانب الآخر»"". 

5 عند المالكية: «أن يدفع رجل مالا خر ليتجر فيه ويكون الفضل 
مسب اس برسي أو الربع» اور 

۳ دا ا ا ا شعي لتر كو رت 
بينهما »7 . 

٤‏ - عند الحنابلة: «أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر فيه على أن ما حصل 


)١(‏ راجع: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (0/ ٠۷ء‏ ۷۲)» مادة: (قرض)» والنسفي: 
طلبة الطلبة (ص٠‏ ۰ ) والزمخشري: اسان البلاغة (ص 20757 مادة: (قرض)» 
والرافعي: فتح العزيز (۲/۲)ء والنووي: تحرير التنبيه (ص۲۳۸)» وابن منظور: 
لسان العرب /٥(‏ 7"6089)» مادة: (قرض). 

)۲( راجع : : الرافعي : المرجع السابق. ٠‏ 

() راجع: البغدادي: مجمع الضمانات (ص ٠"‏ 0509 

(5) .راجع: ابن جزي :: القوانين الفقهية (ص۲٤۲»›‏ 1147). 

(4) راجع: الرافعي: المرجع السابق. 


(۱) 
(۲( 


(۳) 


فق 


(000 
60 
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من الربح بينهما.-حسب ما يشترطانه)”" 
عند الظاهرية: «إعطاء المال لمن يتجر به بجزء' مسمى من الربج . 
عند الزيدية: «دفع المال إلى الغير ليتجر فيه» والربح بينهما ج 


الشرط)”"؟ . 
عند .الإمامية: «أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بحضة معينة 
7 


عند الإباضية: «أن يعطي الرجل لرجل المال على الاجر عملي جه 
معلوم يأخذه من ربح المال» : 

ملاحظات على هذه التعريفات مع الموازنة بينها 

إنها متقاربة في المعنى» الو 

ان وا هذا سريت E‏ الم كن على ق 


. بل اعتبرتها إما الدفع ‏ كما في تعريف المالكية» والحنابلة» والزيدية» 


والإمامية ‏ وإما الإعطاء - كما في تعريف الظاهرية» والإباضية - وليس 
الأمر كذلك؛ لأن ال لمضاربة عقد أو اسم للعقد يقتضي دفع المالء» أو 


إعطاءه» لا نفس الدفع, أو الإعطاء؛ فإن العقد يحصل قبل ذلك أو 


(5) 2 : 
مرمعة 4 


يق انف بدت مرو ايه ال ع ب دن 
٠‏ . المحلى ۷ ا" 


راجع: الحلي: المختصر عدا 557 والشهيد الأول: اللمعة الدمشقية (4/ 
1۳( 0 0 ظ 
راجع : الشماخي: كتاب الإيضاح .)٠٠١/٤(‏ 


کک فاضي ٤ E‏ کک 


ضمان المال والعمل 





2 إن تعريف كل من الحنفية» والشافعية. والحنابلة». والزيدية. والإمامية 
لم يبين كيفية توزيع الربح بين رب المال والعامل» هل يكون جزءا 
تف ا ج مشاعا ا تان عله من الضف أن العلث: 
أو الربع» أو غير ذلك» كما صرح به تعريف المالكيةء وأشار إليه 
تعريف الظاهرية» والإباضية. ظ 90 

أت تعد هذا العرضن نشكن القول: بان تعربت المالكية بعتي اسن 
التعريفات لو أضفنا إليه «عقد يقتضي»» وقلنا: «عقد يقتضي أن يدفع 
رجل مالا لآخر ليتجر فيه ل ا ا ا 
النصف» أو القلعق أو الربع»› أو غير ذلك». ا 
بعل هذه الإيرادات» والملاحظات پعن :تعريف المضارية تأنه 

. عقد بين اثئین يدفع أحدهما مالا إلى آخر لیتجر :به على أن يكون بينهما 
0 مشاعاً: بما يتفقان عليه من. النصف › أو الثلث. أو الربع» أو غير ذلك. 1 


قولنا : 0000000 العقود كلها 00 «بين اثنين يشير إلى 
المشاركة». وقولنا: “ليدع ا الا .إلى آخر ليتجز به) خرج به ما عدا 
شركة المضاربة. ولفظ: (أحدهما) يراد به رب المال. ولفظ: (آخر) يراد به 
العامل. وقولنا: «على أن يكون الربح بينهما جزءاً مشاعاً. . .» فيه إشارة ان 
غاية المشاركة» كما أن فيه بيان كيفية توزيع الربح بين رب المال والعامل. 


#2 المطلب الأول کس 
ضمان المال والعمل ‏ ظ 
زو الل اتققت عليه كذية الفقهاة أن يد العامل على المال في شركة 
المضاربة اف والمال في بده أمانة؛ الأنه قبضه بإذن مالكه لا على وجه 
البدل والوثيقة» بل على وجه لا يختص بنفعه» فكان أميناً كالوكيل: والمودع. 
والأصل أن الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو.التفريط. وعليهء فلا ضمان عليه 


ضمان المال والعمل 

ا 11 1ص ي 
فيما ضاع وتلف من المال ‏ ولو كله » وفيما خسر فيه» إلا إذا.تعدى» أو 
فرّطء فيكون ضامناً له بالتعدي أو التفريط . 

فالمال مضمون على رب المال» فيضمن ما يطرأ على المال من تلف 
وضياع» وخسران. 

وعليه» فإذا وضع رأس المال» وخسرء أو تلف بعضهء وهلك منه شيء 
في يد العامل بلا تعد أو تفريط. احتسبت الوضيعة» والخسارة» والتلف». 
والهلاك من الربح» إن كان المال قد ربح» إن لم يكن ريح أصلاء أو كان 
ولم يف بالوضيعة احتسبت من رأس المال» وتحملها رب المال وحده'''. 

وأما العمل فهو مضمون على صاحبه وهو العامل أو المضارب» ولا 
شيء له بمقابل عمله على رب المال» وذلك أن المال ليس بمضمون على 
العامل» فكذلك العمل ليس بمضمون على رب المال. فكما يتحمل رب 
المال تبعة الهلاك». والتلف» والضياع» والخسران» والوضيعة» كذلك يتحمل 


العامل. فى .هذه الجالة خسارة ما ذهب من جهد بدنه» ونفعه" .. 


)0010( راجع : متن القدوري (ص ›»)٥٤ ٥۳‏ والسرخسي : المبسوط )۲۰/۲۱( والمرغيناني : 
الهداية (۹/ 2060 5 مع البناية» والموصلي: الاختيار 2*٠ /١(‏ والبغدادي: مجمع 
الضمانات (ص”١3)‏ من كتب المذهب الحنفي» وابن الجلاب: التفريع (۲/ 144( 
وابن رشد: المقدمات (۸/۳» 75). وابن جزي: القوانين الفقهية (ص”5١).‏ 
والتاودي : حلى المعاصم (0) من كتب المذهب الال والشيرازي: المهذب 
(/). والحصني : كفاية الأخيار (١/7٠7ء )٠٤‏ من كتب المذهب الشافعي» 
وابن قدامة: المغني /٥(‏ ١۷٤۱ء‏ 58١ء‏ ۱۹۲).. والمقدسي: الشرح الكبير (9/5١١»؛‏ 
ء 75١)ء‏ والبهوتي: كشاف القناع (۳/ (o۲۳ «0۲۲ 25١8 .ه١ا/ل ,5095 25١8‏ 
من كتب المذهب الحنبلي» وابن حزم: المحلى (۷/ ۹۸ م177/17) من كتب المذهب 
الظاهري» وابن المرتضى: البحر الزخار (5/ ۸۷)ء والسياغي: الروض النضير (؟/ 
٠‏ ) من كتب المذهب الزيدي» والحلي : القواعد .0١7/1(‏ 015) مع مفتاح 
الكرامةء والشهيد الأول: اللمعة )5١19/5(‏ مع الروضة» ومبحمد جواد: فقه الإمام 
جعفر ٠١۷ /٤(‏ .ذل IA‏ \( من كتب المذهب الإمامي. والشماخي: كتاب 

الإيضاح »)٦/٤(‏ وضياء الدين: كتاب النبيل ٠۸/٠١(‏ ۰ من كتب المذهب الإياضي . 
(؟) راجع: ابن حزم: المرجع السابقء وابن قدامة: الع الستاتى )16۸1ء 
والبابرتي: العناية )٤٠۹ /٥(‏ مع :فتح القدير. ْ 


باو 


والدليل: على ذلك: أن العامل إذا عمل في مال المضاربة. ولم r‏ 
الربح› لا يجب له .على رب المال شي ء٠‏ بخلاف الاج في الإجارة. فإنه إدا 
عمل في التجارة» ولم يحصل شيء من الربح يكون المستأجر ضامنا 
اا ) 

فثبت أن المال في ضمان صاحبه» والعمل في ضمان صاحبه. وإذا كان 
كذلك» فلننظر فيما يكون لهما في مقابل ضمانهما. من خراج المالء والعمل. 





Boa NAE ENES 

صاحبه ‏ كما رأينا - كذلك لا خلاف بينهم في أن الربح الحاصل من التجارة 
في المال المدفوع إلى المضارب يكون بين رب المال والعامل جزءاً مشاعاً 
بما يتفقان عليه من النصف. أو الثلث» أو الربع» أو غير ذلك" . وهو مما 


(¥ 2۹۲ /٥( راجع: البابرتي : العناية‎ .)١( 


030( راجع : متنالقدوري (ص"ذ. »)٥۴‏ والسرخسي: المبسوط ,.)7١7/55(‏ 
والمرغيناني: الهداية .٥۷/۹(‏ 204) مع البناية» والموصلي: المختار (۳/ )٠١‏ من 
كتب الفقه الحنفي» وابن رشد: المقدمات (8/7. 7”5). وابن جزي: القوانين 
الفقهية (ص747)» وشرح الزرقاني (7/ »)۲٠١‏ والتسولي» والتاودي: البهجة» وحلى 
المعاصم )7١1/7(‏ من كتب الفقه المالكي» والشيرازي: المهذب )"٠٠١/٠٤(‏ مع 
التكملةء والتنبيه (ص١8).»‏ والغزالي: الوجيز (؟5١/9١)»‏ والنووي: المنهاج (؟/ 
2). والحصني: كفاية الأخيار )707/١(‏ من كتب الفقه الشافعي» وابن قدامة: 
المغني »)١1٠/6(‏ والبهوتي: شرح منتهى الإرادات (۲/ 207726 والشيخ إبراهيم: 
منار السبيل »)4٠١/١(‏ من كتب الفقه الحنبلي؛ وابن حزم: المحلى »4٦/۷(‏ 18 
م۳۹۷ ۳۷۲) من كتب الفقه الظاهري» وابن المرتضى: البحر الزخار (5/ ۸۷)» 
والسياغي : الروض النضير (۳/ )۳٤۷‏ من كتب الفقه الزيدي» والحلي: المختصر 
النافع (ص57١)»‏ والشهيد الأول: اللمعة )5١١/5(‏ مع الروضة البهية» ومغنية: فقه 
الإمام جعفر )٠١١ /٤(‏ من كتب الفقه الإمامي» والشماخي: كتاب الإيضاح /٤(‏ 05. 
5) من كتب الفقه الإباضي . 


خراج المال والعمل 





أجمع عليه أهل 0 يقول ابن المنذر (ت8١7ه)::.‏ «أجمع:أهل:العلم على 
أن للعامل أن يشترط على رب e‏ الم أو ما يجمعان 
عليه» بعد أن يكون ذلك معلوماً . Ez‏ 

وهذا ما جاء عن علي بن أبي طالب (ت 506 إذ قال: «الربح 
على ما اصطلحا علیه»".. 

وعن جابر بن زيد (ت۹۳ه)» والشعبي. ( © ھا وان رین 
رت ١١1١ه)ء‏ والحسن البصري (ت١١٠١ه)ء‏ وإبراهيم النخعي (رت95ه) من 
التابعين أنهم قالوا: «الربح على ما اصطلحوا e‏ 

هذاء ويجدر بنا أن نشيز:إلى أن كون الربح لرب المال» والعامل هو 
بمقابل ضمانهما للمال والعمل» لا لكونهما ی 
وذلك كما يقول البابرتي يتكخلاه): 000 
«فإن الات إذا كر وس الور ل 5 المال 
شيء بخلاف الإجارة؛ فإن الأجير إذا عمل في التجارة ولم. يحصل شيء من 
الربح» يكون المستأجر ضامناً للأجرة. فلما لم يكن عمل المضارب 
مضمونا على رب المال» بل عليه هوء كان له جزء من الربح - حسبب 
الاتفاق ‏ بمقابل ضمان عمله. ولما لاحي بو ولي الاير 
لا عليه هوء لم يكن له جزء من الربح بمقابل عمله. 

ورب. المال إذا دفع مالا إلى اخخر ليتجر به E‏ لا 
يكون له جزء من الربح الحاصل من التجارة في المال بمقابل ماله؛ لأن 
E‏ منه إلى من دفع إليه» فيكون له الربح كله بمقابل ضمانه له. وأما 


.)٠٤١ /٥( راجغ: ابن المنذر: الإشراف (۳۹/۲)ء ويراجع أيضاً: ابن قدامة: المغني‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳(. أخجرجه عبد الرزاق في : الف . البيوع : «YEA /A) go uN‏ 
c(۹‏ أن ..)6١86(‏ وابن أبي شيبة في : المصنف : البيوع والأقضية: باب من 
: قال: الربح على ما اصطلحا عليه والوضعية على رأس المال (7/5), (۳). 

() راجع: العناية (8/ 407. 40). 


خراج المال والعمل )6[ 


إذا جعل الربح كله لهء فلا بد من أن يكون المال مضموناً عليه» ليكون الغنم 
بالغرم» وذلك عن طريق تحوله من القراض إلى القرض. يقول ابن قدامة 
(رت١؟5ه):‏ 

«وإن قال: خذ هذا المال» فاتجر به» والربح كله لك» كان قرضاًء لا 
قراضاً»"'“2. فلما جعل الربح كله للعامل ‏ مع أن المال ليس بمضمون عليه 
اعتبر المال قرضأء لا قراضاًء ليكون الربح له بمقابل ضمانه للمال» وليكون 
الخراج بالضمان» والغنم بالغرم. 

وقد بينه الفقه المالكي أكثر وضوحا؛ إذ يقول الدردير (ت1771ه): 

«وضمنه العامل ‏ أي: يضمن مال القراض لربه لو تلف» أو ضاع بلا 
تفريط في اشتراط الربح له أي: للعامل بأن قال ربه ‏ أي: رب المال: 
اعمل فيه» والربح لك؛ لأنه حينئذ صار قرضاًء وانتقل من الأمانة إلى 
الذمة»". 

هذا النص واضح الدلالة على أن جواز ضمان العامل للمال لربه 
يستوجب کون الربح کله له بمقابل ضمانه له» ليكون الغرم يقابله الغنم. 

ومما يجب أن نلاحظه هنا هو: اتفاق الفقهاء كافة على كون الربح بين 
رب المال والعامل مشاعاً بحسب الاتفاق بينهماء دون مراعاة مقدار الضمان 
لكل منهما. وسبب ذلك: ظ 

أن الربح في المضاربة لا يمكن تقديره بالمال» والعمل» لكون أحدهما 
من غير جنس الآخر» كما أن العمل يكثر» ويقل» ويتفاضل» وبالتالي لا 
يمكن الوقوف على مقدار الربح» فهنا مسّت الحاجة إلى تقديره بالشرط 
والاتفاق بينهماء دون النظر إلى المال» وبالتالي دون المراعاة لقدر الضمان 
فيه. وعليه» فيكون الاتفاق بين رب المال والعامل أصلاً ومرجعاً يرجع إليه 
لتقدير الربح. 





)010( راجع : المغني (/ ٤€‏ ). 
(؟) راجع: الشرح الصغير (778/0) مع حاشية الصاوي. 


. الخراج بالضمان ف شركة المساقاة 


بداية نعرّف المساقاة» ثم نبيّن شرعيتهاء حيث اختلف آهل 
العلم فى جوازهاء وصحتها. ثم بعد ذلك نبدأ بدراسة ضمان 
الشجر والعمل. وخراجهما. ظ 

فتكون دراسة هذا المبحث على النحو التالي : 

التمهيد: التعريف بالمساقاة وشرعيتها. 

ضمان الشحر والعمل عليه. 

خراج الشجر والعمل عليه. 








A‏ التمهيد: التعريف بالمساقاة وشرعيتها 
ا > ت س ب ا س لے 
2 








التمهيد 
التعريف بالمسافاة وشرعيتها 


أولاً: معنى المساقاة في عُرف_اللغةء والشرع: 


أ معناها في الخرف اللغوي؛ 
المساقاة: مأخوذة من (السقي) - بفتح السين» وسكون القاف ‏ دون بقية 
أعمالها ‏ أي: اشتقاق المصدر 500 المسدن ا لغ 
أعمالهاء وأنفعهاء وأظهرهاء وأكثرها مؤنة» وتعباً خاصة بالحجاز؛ لأن أهلها 
يسفقون من اين" ظ 
وأضل السقى: (متقى) السين» والقاف. ك الممتل, وو ا ال 
الشّيء الماءء وما أشبهه”". 
ولفظة المساقاة: مفاعلة.» وهي : مصدر ساقى a‏ مساقاةء ا 
مساقية 0 
وهي: أن يستعمل رجل رجلا في نخيل» وكروم ليقوم بإصلاحهاء على 
أن يكون له سهم معلوم مما تغله”". 


.)75717/5( راجع: حاشية العدوي على شرح الخرشي‎ )١( 

)۲( راجع : ابن رشد: المقدمات (۲/ »)٥٤۷‏ والرافعي : فتح العزيز )٠٠١ /١1(‏ مع تكملة 
المجموع. وابن قدامة: المغني )0/ 004(« والقرافي: الذخيرة (5/ ۹۳)» والشربيني : 
مغني المحتاج (۲/ ۳۲۲)» والشهيد الثاني : الروضة البهية .)٠°۹ /٤(‏ 

)۳( راجع : ابن فارس : : معجم مقاييس اللغة (”/ 85)» مادة: (سقى). 

.)۲۷٤ص( راجع : : القونوي : أنيس الفقهاء‎ (١ 

(0): راجع : الزنجاني: تهذيب الصحاح 444/9 مادة: (سقى). وار “مختار 
الصحاح (ص ٠6‏ ٠")ء‏ مادة: (سقئ) . 0 


التمهيد: التغزيف بالمساقاة وشرعيتها 


وتسمى أيضاً: المعاملة». وهي: مفاعلة اند واجتص العام 
باسم المعامل؛. لأن حقيقة العمل مب » بع أن المفاعلة تقتضى تسمية كل واحد 


من . .العاقدين به 


(1) 


(1) 
(۲( 
(۳) 
62 
(0) 
050 
(۷) 


اختلف العُرف الشرعي في بيان معناها بحننب اختلاف المذاهب7: 

عند الحنفية : «عقد على دفع الشجر إلى فق ضا بجزء من ا 

عند المالكية: «عقد على عمل مؤنة النبات بقدر» لا من غير غلته»" . 

عند الشافعية: «أن يعامل اا على شجر ليتعهدها بالسقي» والتربية 

علق أن مارو الله ال و ن 

عند الحنابلة : E‏ الس يونا وعمل سائر 
۰ | 

OTT أن يدفم المرء ا‎ e 


a E E AE إلى ر‎ 


59 تحمله الأضول كنصف»ء أو ثلث» أو ربع » | أو أكثرء أو أقل»" . 


" عد الامامة امامل عن الأضول تخصة هش هة . 


ملاحظات على هذه التعريفات مع الوار نة تيا 
هذه التعريفات ار المعى :والمضمون. 


راجع : النسفي: طلبة الطلبة (ص١أ٠).‏ 

راجع: قاضي زاده: نتائج الأفكار .)٤٠١/۸(‏ 

راجع : شرح الخرشي (5/ ۲۲۷)» وميارة الفاسي: الإتقان .)۱١۸/۲(‏ 

راجع: الجلال المحلى: شرح المنهاج (۳/ )٠١‏ بهامش قليوبي وعميرة. 

راجع : ابن قدامة: المغني (6/ غ66). 

راجع: ابن حزم: المحلى (۷/ 1۷ م51 "17). 

راجع: الحلي: المختصر (ص۸٤۱)»‏ والشهيد الأول: اللفعة الذماقة lo‏ 
۳۰۹( مع الزوضة. ! 


التمهيد: التغريض بالمساقاة وشرعيتها 








۲ - ذكر بعضها أن المساقاة هي: المعاملة. كما في تعريفي الشافعية» 
والإمامية ‏ أو الدفع - كما في تعريفي الحنابلة» والظاهرية ‏ مع أنها 
عقد أو اسم للعقد الذي يقتضي المعاملةء أو الدفع» وبالتالي فهي 
ليست نفس المعاملة» أو الدفع؛ إذ العقد يتم قبل ذلك» أو معه. 

۳ - أكثر هذه التعريفات لم تشمل الشجر غير المثمر مما يقصد ورقه»ء 
وورده؛ لأن لفظ: (الثمر) في تعريف الحنفية» والشافعية» والحنابلة» 
والانافية ا و ا قد أن افير ل حمل لم 

يعن DRE‏ أن قم فيه اننا : 
عقد بين اثنين يدفع أحدهما الشجر إلى من يقوم بسقيه رمعل م 
يحتاج إليه» على أن يكون النماء الحاصل ننه ا عن | وشاع تبه 


شرح التعريف:. ) 

لفظ : (عقد) جنس - كما هو معروف - يشمل كافة العقود. وقولنا: 
«بين أثنين» فيه إشارة إلى المشاركة. وقولنا: «يدفع أحدهما الشجر إلى من 
يقوم بسقيه» وعمل ما يحتاج إليه) خرج به ما عدا المساقاة. ولفظ: 
(أحدهما) أريد به رب الشجر. ولفظ : (من) أريد به العامل. ولفظ : (الشجر) 
آزید به جنس الشجر اق شجر کان» سواء أكان 5 يقصد ثمره» أم ورقه»› 
أم ورده. وقولنا: (بسقيه» وعمل ما يحتاج إليه) فيه إدايا 5 ایت غا 
العامل من الأعمال» كما فيه إشارة إلى ما اشتق منه لفظ: (المساقاة). 
ولفظ : (النماء) أريد به الثمر» وكل ما يقصد منه عم والورد. ولفظ: 
(مشاعاً) يقصد به تقسيم النماء بينهما بالجزئية كالنصفء أو الثلث» أو الربعء 
أو غير ذلك ` 


ثانياً: شرعية. المساقاة: 


فقد ذهب أهل العلم من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهة: كابن أبي 


التمهيد: التفريف بالمساقاة وشرعيتها Nv‏ 
آم 





ليلى (ت58١ه)»‏ والأوزاعي (ت۷٥۱ه)»‏ وابن شریح (ت168١ه)ء‏ وسفيان 
الثوري (ت١5١ه)ء‏ وإسحاق بن راهويه (ت۲۳۸ه)» وابن خزيمة (ت١١1ه)‏ 
من فقهاء المحدثين» والإمام الليث (ت٠۷١ه)"»‏ والإمام أبو يوسف 
(ت۸۳١ه)ء‏ والإمام محمد بن الحسن (ت۱۸۹ه)”" صاحبا الإمام أبي حنيفة 
(«ت١6١ه)ء‏ والإمام مالك (ت۷۹١ه)‏ وأصحابه“» والإمام الشافعي 
(ت5١٠ه)‏ وأصحابه*» والإمام أحمد (ت١14ه)‏ وأصحابه”"“» والإمام داود 
الظاهري (ت۲۷۰ه)» والمؤيد بالله 'ات١41ه)»‏ والسياغي (ت۱۲۲۱ه) من 
الزيدية”*"؛ والإمامية”'' من أئمة المذاهب الفقهية» وأصحابهم إلى أن المساقاة 


مشروعة وجائزة . 


)١(‏ هو: حيوة بن شريخء أبو زرعة المصري» الفقيهء أحد الأئمة الأعلام» مات سنة 
4ه . الحجوي: الفكر السامي .)5109//١(‏ 

(۲) راجع: : ابن المنذر: الإشراف »)8١/7(‏ والماوردي: الحاو 0 واي 
حزم : : المحلى (۷/ ٦۷‏ )2 والبغوىي: : شرح السنة (۸/ 767). وابن قدامة: 
المغني (١/1٥٠)ء‏ والنووي: شرح صحيح مسلم (١١/1۷٤ء‏ 14٤)ء‏ وابن 
المرتضى: البحر الزخار (١/1۸)ء‏ والحصني: كفاية الأخيار .)*١/١(‏ 

(۳) راجع: متن القدوري (ص1۸)ء والكاساني : بدائع الصنائع (5/ ). والمرغيناني : 
الهداية (١١/11۳ء .)5١5‏ 

(5) راجع: ابن الجلاب: التفريع »)730١/7(‏ والباجي: المنتقى.(8/6١١)2‏ وابن رشد: 
المقدمات (۸/۲٤٥)ء‏ وابن جزي: القوانين الفقهية (ص٠١5١).‏ 

.)٥(‏ راجع : الإمام الشافعي: الأم (5/١١)غ‏ والماوردي: نفس المرجع السابق» 
ا ۳44/۱60( مع التكملةء والقفال: حلية العلماء .)۴٠٤ /١(‏ والبغوي: 
المرجع السابق» والنووي: المرجع السابق» والمنهاج (۲/ .)١۲۲‏ 

(7) راجع: ابن قدامة: المرجع السابق» وابن مفلح: الفروع (405/5. »)٤١١۷‏ 
والبهوتي : شرح منتهى الإرادات (۳/۲٤۳)ء‏ وكشاف القناع (۳/ 071). 

)۷( راجع : ابن حزم : : المرجع |المتنا دق 

(۸) راجع: ابن المرتضى: المرجع السابق» والسياغي : الروض التضيير 8 لفقي اونا 
«c0۹‏ 1( 

(9) راجع: الحلي: المختصر النافع (ص58١).»‏ والشهيد الأول والثاني: اللمعة 
وشرحها (٤/۹٠۳)ء‏ ومغنية: فقه الإمام جعفر .)١189/5(‏ 


صمان الشجر والعمل عليه 





- وذهب الإمام أبو حنيفة (تٿت١٠٠ه)»‏ وزفر (ت۸١٠ه)‏ والقاسمة"» 


والإمام يحيى :(ت ٤۹‏ ۷ه) من الزيدية ر إلى أنها غير مشروعة. 


وروي عن الحسن البصري رت١٠١1اه)ء»‏ وإبراهيم النخعي (رت5ةه) 
كراهتها”؟'. ْ 


ضمان الشجر والعمل عليه 
إن الدارس في الفقه الإسلامي. إذا تتبع كتب المذاهب الفقهية في باب 
المساقاة يلشحظ أن الفقهاء ء لم يتعرضوا صراحة لبيان ضمان الشجر. والعمل› 
إلا أن بعض الفقهاء أشاروا ‏ إما ضمناًء أو في حالة هلاك الثمرء وتلفه في 
يد العامل؛ وادعاء المالك سرقة.ء أو خيانة» وفي حالة الاختلاف في دفع 
الثمر إلى رب الشجر - إلى أن.العامل أمين” . والأصل أن الأمين لا يضمن 
فيما تلف في يده إلا إذا تعدّى» أو فرط في حفظه؛ فيضمنه بالتعدي» أو 
وعليه.. فإذا تلف الشجرء أو هلك دون تعد من العاملء أو .تفريط في 
حفظه. > لم يكن عليه شيء. يقول ابن قدامة (ت ه) ضمناً في باب 
الشركة أثناء بيان الوضيعة فيها: ظ 
«(وإن تلف الشجر. أو هلك شيء من الأرض بغرق» أو غيره لم يكن 


(1) راجع: متن القدوري (ص228). والكاساني: بدائع الصنائع ۸6/7« ؛ والرغيناني: 
الهداية ( 5 111)) مع البناية. 

)۲( هم : : أتباع القاسم بن إبراهيم يم الرسي»؛ المتوفى سنة ١1415ه.‏ 

)۳( راجع : ابن المرتضى: البحر الزخار .)۹۸/٥(‏ 

() راجع: ابن حزم: المحلى (1۷/۷ م147 7١)غ,‏ والماوردي : الحاوي (۷/ .)۳٥۷‏ 

(65) راجع: الحصكفي : الدر المختار (5/ ۲۸۲ 187) في باب المزارعة. ولكن المساقاة 
كالمزارعة حکماً وخلافاً. في نفس المرجع (5/ 2626 وابن رشد: بداية المجتهد 
۰)٤۷ /۲(‏ وشرح الخرشي (۰۲۳۸/۳ ۲۳۹)» والدردير: الشرح الكبير »)٥٤١٦/۳(‏ 
وحاشية الدسوقي (۳/ 00( والغزالي : الوجيز (1/ ")م وابن قدامة: المغني 
.(0V 4 /6(‏ 0000 


خراج الشجر والعمل عليه 





على العامل شىء 

وأما العمل وهو أحد جزئي رأس المال في المساقاة ‏ فهو مضمون 
على العامل ‏ كالعمل في المضاربة ؛ فإن المضارب إذا عمل» ولم يحصل 
الربح» لا يجب على رب المال شيء» كذلك العامل في المساقاة إذا عمل 
ولم يحصل النماء» لا يجب على رب الشجر شيء”. وهذا يعني أن العمل 
مضمون على العامل. والدليل عليه : 

أن الأجير في الإجارة إذا عمل في التجارة» ولم يحصل شيء من 
الربح» يكون المستأجر ضامناً للأجرة له. فالعمل في الإجارة إذن ليس 
بمضمون على صاحبه وهو الأجيرء بل هو من ضمان من استأجره للعمل. 
ولذلك لا يستحق الأجير جزءاً من الربح إذا حصل بعمله» دون الأجرة 
المحددة. 

هذاء وقد صرح الفقهاء بأن العامل يستحق جزءاً مشاعاً بحسب الاتفاق 
بمقابل العمل. فلو لم يكن هذا العمل مضموناً عليه لما استحقه؛ لأن الغنم 
لا بد من أن يكون بإزاء الغرم. 

خراج الشجر والعمل عليه ظ 

اتفق الفقهاء القائلون بشرعية المساقاة على أن ما يخرج من الشجر من 
نماء يكون بين رب الشجرء وبين العامل جزءا مشاعا بنسبة يتفقان عليها 
كنصف» أو ثلث» أو ربع» أو غير ذلك" . 


.)١548/65( راجع: المغني‎ )١( 

(۲( راج : : الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 186)» والمرغيناني: الهداية )57١/1١(‏ مع 
البناية» وداماد آفندي: مجمع الأنهر .)٠٠٠٥/۲(‏ والحصكفي: الدر المنتقى (۲/ 
«(0٠0‏ والرافعي : : فتح العزيز .4)١57 2.2١57 /١75(‏ وابن قدامة: المرجع السابق /١(‏ 
الاة). 

(۳) راجع:. الكاساني: المرجع السابق 2»)١417/5(‏ والمرغيناني: المرجع. السابق /٠١(‏ 
114( مم البناية وابن رشد: المقدمات (۲/ )٥٠١‏ .وابن جزي: القوانين الفقهية 
(ص .)5١‏ وشرح. الخرشي 225/5 والشيرازي: المهذب »)٤1٨۸/١٤(‏ = 


| ۸14( خراج الشجر والعمل عليه 





هذا» وأن النماء يحصل من الشجر مع العمل فيه» وکل منهما مضموت 
على صاحبه؛ إذ إنهما لا يكونان غانمين» إذا لم يكونا غارمين. وبالتالي 
فيعتبر الخراج هتا بمقابل الفيمان في النجملة: 


ل 


المنهاج (Y/Y)‏ مع مغني المحتاجء وابن قلامة: المغني (6/مهه)ء وابن حزم : 
المحلى (1۸/۷ ١١٤١١)ء‏ والحلي: المختصر النافع (ص54١). ١‏ 


المبحث السادس 


الخراج بالضمان في شركة المزارعة 


نبحث في هذا المبحث عن التعريف بالمزارعة» وشرعيتهاء 
ثم عن ضمان الأرض» والعمل عليهاء وبعد ذلك عن خراج 
الارض والعمل عليها ٠.‏ ظ 
فسنتناول كل ذلك تباعاً : 
التمهيد: التعريف بالمزارعة» وشرعيتها. 
ضمان الأرض والعمل عليها. 
خراج الأرض والعمل عليها. 





التمهيد: التعريف بالمزارعة» وشرعيتها 








التعريف بالمزارعة,» وشرعيتها 


أ مفهومها اللغوي: 
المزارعة : مفاعلة _ وهي مصدر: زارع يزارع مزارعة. ‏ ْ 
وأصلها: (زرع) الزاءء والراءء. والعين» يدل على تنمية الشيءء وإنباته ٠.‏ 
قال خليل (ت١١ه):‏ أصل الزرع: التنميةء ويقال: زرع الله الحرث: أنبته» 
وأنماه. وقال بعض أهل اللغة: هو طرح البذر ذف في الأرض . يوقو ا اسم 
ل اها استنبت بالبذر تسمية بالمصدر e‏ 


)00 ا عون لاي ا بر 1 ا مثل ما 
يفعله الآخر بهء نحو: المضاربة» والمناظرة». ومقتضاها ههنا: أن كل واحد منهما 
يزرع» وليس الأمر كذلك. راجع: القرافي: الذخيرة (5/ .)٠١١‏ 
أجيب عنه بوجهين : 
أحدهما: أن الفعل قد وجد هنا من اثنين؛ لأن المزارعة مفاعلة من الزرع» وهو: 
الإنبات لغة وشرعاً. ا التسبب في حصول النبات» وقد وجد من 
أحدهما بالعمل» ومن الآخر بالتمكين منه بإعطاء الآلات» والأسباب التي لا يحصل 
العمل بدونها عادة» إلا أنه اختص العامل بهذا الاسم في العرف كاسم الدابة لذوات 
الأربع. . راجع: الكاساني: بدائع الصنائع ,)١61/5(‏ 4 ع عابدين: رد المحتار (7/ 
4)). 
الثاني: أن المفاعلة.قد تستعمل فيما لا يوجد الفعل إلا من واحد كالمداواة» 
٠ ٠‏ والمعالجةء وإن كان الفعل لا يوجد إلا من الطبيب» والمعالج. راجع: الكاساني : 
٠‏ المرجع السابق» وابن عابدين: المرجع السابقء والقرافي: المرجع السابق (97/5). 
(؟) راجع: ابن فارس :. معجم. مقاييس اللغة (۳/ .)0١‏ 500 (زرع»». والزنجاني: تهذيب = 


التمهيد: التعريف بالمزارعة: وشرعيتها 





وسميت المزارعة مخابرة من الخبرة : النصيت» -وقيل : ٠‏ من الخبار: 


الأرض اللينة» وقيل: أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبي أقرّها في أيدي 
أهلها على النتصف من محصولهاء فقيل : خابرهم ‏ أي : عاملهم في چ 


ب - مفهومها الشرعي: ‏ 


في الفقه الحنفي : «عقد على الزرع ببعض الخارج)"") 
في الفقه المالكي: «الشركة في الحرث»» أو: «الشركة في الزرع»" 
في الفقه الشافعي : «المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها»”'. 

فى الفقه ا : «دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليهاء والزرع 
ی 
في آلفقه الظاهري: أن 1 | 5 رغ بار وواه 
ا وآلته بجزء» ويكون لصاحب الأرض ممأ يخرج الله تعالى منها 
مسمى» إما نصف» أو ربع» أو نحو ذلك» أكثرء أو أقل»" . 
8 الفقه الزيدي: «أن يعامل المالك غيره على أرضه ببعض ما يخرج 


7 
منها) 


(1) 


7 


(۳) 
00 
(0 
(0) 


(V۷) 


الصحاح 4941/0 مادة: (زرع)ء 5 متظون: AEN‏ (4/۳) مادة: 


(زرع)» والفيومي: المصباح المنير (ص45): مادة: (زرع)» والفيروزآبادي: القاموس 
المحيط. (ص975)» مادة: (ززع)» والقونوي: أنيس الفقهاء (ص777). 
راجع: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر .)۲۸١ /١(‏ 
: المرغيناني: الهداية )٥۷١ /٠١(‏ مع البناية. 
راجع: ابن جزي: القوانين الفقهية (ص٠751)»‏ وميارة الإتقان والإحكام 
000 ْ 
جع : الحصني : كفاية الأخيار .)7١5/١(‏ 

2 ابن قدامة: ال (6/ (OA)‏ . 
التعريف أخذناه من كلام آبن حزم فيما يحل في زرع الأرض. المحلى ٤٤/۷(‏ 
۹( . 

راجع : السياغي: الروض النضير (۳/ 0761 . 


اننا ظ التمهيد: التعريف بالمزارعة» وشرعيتها 


2) 





. في الفقه الإمامي: «معاملة على الأرض بحصة من حاصلها»”''‎ - ٠ 


إبرادات على هذه التعريفات: 
أن Ey SO E‏ امعان ان تر رن 
ا ر و ی ر ا 
ولفظ : (الإعطاء) فى تعريف الظاهرية ليس كل منها هو: المزارعة» بل 
اها عفد أو ناميه لف ومن مقتضاه: المعاملة» والدفع» والإعطاء؛ لأن 
العقد يتم قبل ذلك» أو معه ال و 
تت تعريف الحنفية تعريف مبهم› حيث لم يذكر محل الزرع؛ كما لم يبين 
هل يكون البعض الخارج مشاعاًء أو غير ذلك. ٠‏ 
E 0‏ اياي رسيو وي 
8 لم يس علي 58 الشركة نضاد من اند يفير إلى كيفية توزيع 
ما cE‏ ) 
5 تعريف المالكية الثاني لم ينص على محل الشركةء كما أنه لم بين كيفية 
ا 
5 - ما أوردناه تعريفاً للمزارعة عند الظاهرية: أخذناه من كلام ابن حزم. 
وفيه ذكر بعض الشروط وهى: (ببذرهء وحيوانه» وأعوانه» وآلته). 
ظ وذكرها ليس من وظيفة ار إذ إن وظيفته: الكشف عن ماهية 
المعرف» وإظهار حقيقته.. والشروط ليست من ماهيته» وحقيقته». بل هي 
ر 
يعن 085 أن داع لذ ا ل و ا ا 
تلك الإيرادات» فيمكن القول بأنها : 
عقد بين اثنين يدفع بمقتضاه أحدهما الأرض لمن يزرعها ويعمل عليها. 
على أن يكون الزرع الحاصل منها بينهما جزءاً مشاعاً بما يتفقان عليه. 


.)١58ص( راجع: الحلي: المختصر النافع‎ )١( 


التمهيد: التعريف بالمزارعة» وشرعيتها 


لفظ : (عقد) جنس في التعريف» يشمل العقود كلها . وقولنا : «بين اثنين» فيه 
إشارة إلى أن المزارعة عقد من عقود المشاركة. وقولنا: «يدفع بمقتضاه أحدهما 
الأرض لمن يزرعها ويعمل عليها» خرج به ما عدا المزارعة. ولفظ : (أحدهما) 
أريد به رب الأرض» أو نائبه . ولفظ : (من) في (من يزرعها) هو العامل . ولفظة : 
(الأرض) أريد بها: الأرض البيضاء الخالية من الزراعة» والأرض المزروعة؛ 
لأن العمل تحتاج إليه الأرض في كلتا الحالتين. وقولنا: «على أن يكون الزرع 
بينهما جزءا مشاعا بما يتفقان عليه» فيه بيان غاية المشاركة. وهو حصول الزرع»› 
كما أن فيه بيان كيفية توزيع الزرع بين رب الأرض أو نائبه وبين العامل بالجزئية 
كالنصف» أو الثلث» أو الربع» أو غير ذلك» قَلَء أو گثر. 
ثانياً: شرعية المزارعة: ا o.‏ 

من المعلوم أن بيان أحكام أي عقد من العقود فرع من جواز العقد 
وصحته. ما دام الأمر كذلك» وقد وقع اختلاف بين أهل العلم في كون 
المزارعة مشروعة» لذا وجب بيان شرعيتهاء حتى نتمكن من التفريق بين القائلين 
بجوازها. وصحتها. وعند هؤلاء يكون المجال للبحث عن الخراج بالضمان في 
المزارعة ‏ وبين القائلين بعدم جوازها وصحتها -. وعند هؤلاء لا مجال للبحث 
عن الخراج بالضمان في المزارعة» ما دامت هي غير مشروعة عندهم. | 

هذاء ونكتفي بعرض الأقوال فقط ‏ حسب العادة - دون التعرض للأدلة 
عليها؛ لأن هذا القدر هو يعنينا هناء وحتى لا نبعد عن دائرة أصل الموضوع 
الذي نحن بصدد تحقيقه . ظ 

فقد ذهب جماهير أهل العلم من.الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم: 
كابن أبي ليلى (ت۸٤۱ه)»‏ والأوزاعي (تلا١١ه)ء‏ وسفيان الثوري 
(ت١15١ه)ء‏ والليث بن سعد (ت١٥۷١ه)'»‏ وأبي يوسف (ت187ه)ء 


)١(‏ اكتفينا بالإشارة إلى الصحابة» والتابعين دون ذكر أسمائهم لكثرة عددهم. 
زاجع : عبد الرزاق: المصنف ».223١١  45/8(‏ وابن أبي شيبة: المصنف - 


ألم ا التمهيد: التعريف بالمزارعة» وشرعيتها 
کڪ ١‏ -ل244 ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


0 





ومحمد بن الحسن (ت189ه) صاحبي أبي حنيفة (ت١16١ه)»‏ وعلى قولهما : 
القوي > وابن القاس (ت4191)دببعض الشروطدة وفيسى بن ديار" 
(ت7١1ه)‏ من المالكية”"» والإمام الشافعي (ت5١١ه)ء‏ وموافقيه من أصحابه 
وهم الأكثرون تبعاً للمساقاة» وابن سريج”*؟ (ت6٠1ه)ء‏ وابن خزيمة (ت۱٣۳ه)ء‏ 
وابن المنذر (ت8١؟ه)»‏ والخطابي (ت۳۸۸ه) من كبار الشافعية مطلقاء وهو 
اختيار النووي (ت٦1۷ه))‏ والإمام أحمد (ت١141ه)‏ وأصحابه"» وابن حزم 
(«ت457ه)"': وأبي عبد الله الداعي (ت٠975ه)”*',‏ والمؤيد بالله (ت١41ه)‏ من 
الميقرة aye‏ ادكه متتروسة ربوا ا ” 


= (7559-744/5)» وابن المنذر: الإشراف (۲۷۲/۲)ء وابن حزم: المحلى ٤۸/۷(‏ - 
١‏ م۱۳۲۹)» والقفال: حلية العلماء (١/۳۷۸)ء‏ والبغوي: شرح السنّة (8/ »)۲٠۳‏ 
وابن قدامة: المغني ٥۸١ /١(‏ 242087 وأبن تيمية: مجموع. الفناوئ (2)77/8 
والسياغي : الروض النضير (۳/ 7017) . 

)١(‏ راجع: أبا يوسف: اختللاف ا حنيفة واه 1 فى م ومتن ار 

۰ (ض۷٦)›‏ والكاساني : : بدائع الصنائع / «(1Yo‏ والمرغيناني : ا ا 
مع البناية» والموصلي : المختار والاختيار (؟/ .)۷١ >۷٤‏ 

(؟) هو: القرطبي فقيه الأندلس» وله كتاب «سماع»» مات سنة:17١1ه. e‏ 
السامي (/4)). 

(۳) تجوز عند ابن القاس قوطي ی م کا ی نينا یت 
الثاني : تكافؤ الشريكين فيما يخرجان» وأجازها عيسى بن دينار وإن لم يتكافئا. 
راجع: ابن جزي: القوانين الفقهية (ص١51١).‏ 

)٤(‏ هو: أحمد بن عمر بن سريج القاضي» أحد عظماء الشافعية» يقال له: الباز الأشهب» 
بلغت كتبه أربعمائة» توفي سنة ١٠ه.‏ راجع: الحجوي: المرجع السابق .)١717/17(‏ 

(6) راجع: النووي: روضة الطالبين »)۱٦۸/١(‏ جرم e‏ 1 / 4714( 
جياه كفاية الأخيار .)١٠١ 215 /١(‏ 

(5) راجع: ابن قدامة: المغني »)08١/0(‏ والمقدسي: الشرح الكبير O‏ وابن 
تيمية: مجموع الفتاوى (57517/55). 

(۷) راجم: المحلى (15/9. ٤۸‏ م9؟17). 

(۸) هو: محمد بن الحسن بن القاسم (ت٠15ه).‏ راجع : مقدمة البحر. الزخار (۲۲۹/۱). 

(9) راجع: ابن المرتضى : البحر الزخار (0/ 4255 والسياغي : الروض النضير (701/9) : 

- زاجع: الحلي: المختصر النافع (ص58١)؛ والشهيد الأول والثاني:. اللمعة والروضة‎ )١( 


ضمان الأرض والعمل علي 

شمن ادو ولحل عا لل يسع #0 د 
وذهب الإمام أبو حنيفة (ت١٠٠ه)»‏ والإمام مالك (ت08١ه)”‏ ؛ 

والإمام الشافعي (ت ' * «(aA‏ وموافقوه وهم الأكثرون منفردة - وهو المذهب”” 5 

والقاسمية والهادورة '» وسائر أئمة العترة”*' من الزيدية''؟ إلى أنها غير جائزة 


ضمان الأرض والعمل عليها 

الناظر في بابي المساقاة والمزارعة في كتب المذاهب الفقهية يمكن أن 
يلاحظ أن أحكام إحداهما لا تختلف عن أحكام الأخرى في الجملة. 

وعليه» فضمان الأرض لا يختلف عن ضمان الشجر»ء لذلك نجد ابن 
قدامة (ت٠۲٠ه)‏ يقول: «وإن تلف الشجره أو هلك. شىء من الأرض بغرق» 
أو غيره» لم يكن على العامل شيء»" . وذلك؛ لأن رب الأرض قد اتمنه بدفع 
الأرض إليه» فهو كالمضارب لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ. . . 

وأما العمل على الأرض فهو كالعمل على الشجرء وكالعمل في المال في 
المضاربة ‏ أي : مضمون على العامل . يقول القدوري (ت۲۸٤ه):‏ «فإن لم 
تخرج الأرض شيئاء فلا شيء للعامل»» وابن حزم (ت405ه): «فإن لم 
يصب شيئاًء فلا شيء له» ولا شيء عليه“ والسمناني (ت444ه): «وإن لم 


= البهية »)۲۷١ /٤(‏ ومغنية: فقه الإمام جعفر .)١7/5(‏ 

)١(‏ راجع: : أبا يوسف: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (ص١٤)ء‏ ومتن القدوري 
(ص57)» والكاساني : : بدائع الصنائع (/ 1۷0( والمرغيناني : الهداية »)٥۷١ /٠١(‏ 
والموصلى: المختار والاختيار ("/ 5لاء .)۷١‏ 

(۲) راجع: الموطا (177/0) بهامش المنتقى» والباجي: المنتقى (0/ 1717). 

(۳) راجع: الأم (4/؟١١)2‏ والغزالي: الوجيز (؟١/9١23»‏ والنووي: روضة الطالبين (5/ 
4») وشرح صحيح مسلم ».)454/٠١(‏ والحصني : كفاية الأخيار .)١٠١ 2714 /١(‏ 

(4) لعلهم: أتباع الهادي إلى الحق» يحيى بن الحسني المتوفى سنة ۲۹۸ه. وقد سبقت 
ترجمته. ` 

(5) هم: القاسمية والناصرية. وقد سبق بيان ذلك. 

() راجع: ابن المرتضى : البحر الزخار (5/ 15)» والسياغي: الروض النضير (۳/ .)١٠١١‏ 

(۷) راجع: المغني .)١54/5(‏ 

(۸) راجع: القدوري: المرجع السابق. 

(9) راجع: المحلئ ٤٤/۷(‏ م1879١).‏ 





LAYÎ‏ دعاك كه اناه لست 





يخرج في الأرض شيء»ء فلا شيء للعامل في المزارعة الصحيحة؛ لأنه شرط له 
جزءاً من الخارج» ولم يحصلء كما لا يكون للمضارب منهما إذا لم یرب 

فتبين أن الأرض ضمانها على صاحبهاء .فإذا هلك شيء منها بغرق» أو 
غير ذلك» هلك من رب الأرض - أي: من مالهء فلا شيء له على العامل. 
وأن العمل ضمانه من صاحبهء فإذا لم يخرج من الأرض شيء.» فلا شيء 
للعامل على رب الأرض. فهما يشتركان في المغرم» كما يشتركان في المغنم. 

خراج الأرض والعمل عليها ) 

قد رأينا ‏ فيما سبق - أن الأرض مضمونة على صاحبهاء والعمل 
مضمون على صاحبه. هذاء وقد أطبق الفقهاء القائلون بشرعية المزارعة على 
كون الزرع الخارج من الأرض بين رب الأرض وبين العامل جزءاً مشاعاً بنسبة 
يتفقان عليها كالنصف» أو الثلث؛ أو الربع» أو غير ذلك» قلّ» أو كثر". 

وعليه» فيكون الزرع بينهما بمقابل ضمانهما ‏ أحدهما 0 والآخر 
للعمل ‏ في الجملة؛ إذ لو لم يكن ضمانهما عليهماء لما | n‏ 


وه هه دنه 


)010( راجع : روضة القضاة (؟/ 2504 6 ). | 

(۲( راجع : : مختصر الطحاوي (ص٣۱۳)›‏ ومتن القدوري (ص1۷)» والمرغيناني : 0 
٥۷۲ /٠١(‏ 0۸۸ 0۸۹ 1194) مع البناية» وميارة الفاسي : الإتقان والإحكام (؟/ 
»)١١8 07‏ وحاشية الدسوقي (۳/ ۰۳۷۲ ۳۷۳)؛ والخطابي: معالم.السنن (۳/ ٥۹)ء‏ 
والنووي :. شرح صحيح مسلم (١١/11۹ء‏ 71۷٤ء‏ 2458 2)5594 وروضة الطالبين (05/ 
»© والحصني: كفاية الأخيار ,7154/١(‏ ١٠)ء‏ والأنصاري: فتح الوهاب /١(‏ 
06) وحاشية الشرقاوي (78/0).» وابن قدامة: المغنى .58١/6(‏ 0۸۸)» 
والمقدسي"الشرك: الك( 00١ 9۸١‏ وان ت جر النتاوئ ۳۸/5 
وابن مفلح: الفروع .)٤/5(‏ وابن النجار: منتهى الإرادات »)٤۷١/١(‏ 
كشاف القناع (۳/ ۲. ۷۳). وابن حزم: : المحلى )4/۷ COTY‏ وابن 
المرتضى : البحر الزخار »)٦٤ /٠٥(‏ والسياغي : الروض النضير (۳/ 207057 ا 
الثاني : الروضة البهية /٤(‏ ۲۷۷). ومغنية : : فقه الإمام جعفر .)۱۷۳/٤(‏ 


الخاتمة 


وهي تشتمل على أمور تالية : 


أحدها: الاستثناء من القاعدة. 


ثانيها: خلاصة أهم نتائج الببحث. 
الثها : الفهارس . 














عد ١‏ لسلسم 








الاستثناء من القاعدة 


قد توصّلنا ‏ فيما سبق - في تحقيق المراد وتحديده ب(الضمان) في 
القاعدة (الخراج بالضمان) إلى أن المراد منه هو: الضمان الناشئ عن السبب 
المشروع . وذلك من خلال تخصيص عمومه: ظ 

- بما ورد فيه نص القاعدة. 

۲ - بنصوص عامة أخرى» منها : 
أ - قوله تعالى: ظيكيها الزرت اموا 9 اغلا تول سكم 8 

ل E CARE‏ 0 [النساء: ۲۹]. 
ب - قوله يَكِهِ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه»""'. 
ج - قوله ڳلل: «ليس لعرق ظالم حق» ". 

۳ - بمقاصد الشريعة» منها 
اج .رفغ الضرن: 
ب - منع التعدي والعدوان» وإزالة أسبابه. 

إذ لو لم يكن تخصيصه بها لأدى إلى مخالفته لتلك النصوص الشرعية 
العامة» ومقاصد الشريعة» ولترتب عليه أكل مال الغير بالباطل» وهو محرم 
بنص قطعي الدلالة» والثبوت. ظ 

هذاء بالإضافة إلى أن اللفظ العام إذا ورد في سبب خاص» هو محل 
نزاع بين العلماء ‏ كما رأيناه -: هل الاعتبار بعموم اللفظ دون مراعاة محل 
السبب الذي ورد فيه اللفظء أو الاعتبار بهماء مع مراعاة عمومه فيما عداه. 
فهو بهذا يبقى ‏ فيما عدا ما ورد فيه على عمومه. 


الاستتثكناء من الفقاعدة: الفصب 





وبناء على ذلك» فقد استثنى من (الضمان) في القاعدة: الضمان الناشئ 


الغصب 
أولاً : التعريف ده لع واصطلاحاً : 


أ - معناه لغة: 
الغعصب: مصدر غصبه يغصبه كين ااا من باب ضرب - غصباً : 

ا وقهراء فهو غاصب» والجمع غصاب» مثل: كافر وكفأرء ويتعدى 

إلى مفعولين» فيقال: غصبته ماله» وقد تزاد (من) فى المفعول الأولء فيقال: 

غصبت منه ماله» فهو مغصوب ماله» أو مغخصوب 5 وهو مالكه. 
فالغصب: أخذ الشيء ظلما وقهرا : 

٠‏ والشيء: مغصوب» وغصب تسمية بالمصدر؛ لأن الغصب قد:يقع على 

المغصوب» فيجمع على غصوب”'. ظ 

ب - معناه اصطلاحا: 
يكلك مهاه کے ای الاجتهاد الفقهي > وهو: 

-١‏ في الفقه الحنفي : «أخذ مال متقوم محترم» بغير إذن المالك على وجه 
يزيل يده إن كان في یده» أو يقصر يده إن لم يكن في يده» على سبيل 
الاه 

۲ - في الفقه المالكي: «أخذ مال ل قهرا ا لد حرابة»” ". 


)۱( راجع : النسفي : طلبة الطلبة (ص٤٠۲)ء‏ والمطرزي: 5 (ص١٠2)75‏ مادة: 
(غصب)»› والنووي : التنبيه (ص٤۲۳)»‏ وابن منظور: لسان العرب (2)77577/80 
مأدة: (غصب)» والفيومي : المصباح المنير (ص١7١)2‏ مادة : (غصب). 


(۲) راجع: ابن نجيم: البحر الرائق »)١77/8(‏ وقاضي زاده: نتائج الأفكار .)١٤٤/۸(‏ 
)۳( راجع : الدردير: الشرح الصغير (ه/ .)6١‏ : . 





. ضمان المغصوب 


. في الفقه الشافعي: «الاستيلاء على حق الغير عدوانا»‎ - ٠ 

٤‏ - في الفقه الحنبلي: «استيلاء غير حربي عرفا على حق غيره قهراً بغير 
200 . 

ه - في الفقه الظاهري: «أخذ الشيء بغير حقه ظلماً»”" . 

5 - في الفقه الزيدي: «الاستيلاء على حق الغير عدوانا»“. 

۷ في الفقه الإمامي: «الاستيلاء على حق الغير عدواناً»””'. 

۸ - في الفقه الإباضي: «أخذ مال قهراً تعدياء بلا حرابة»”"'. 
نكتفي بعرض هذه التعريفات» دون التعرض لما يرد عليها من 

ملاحظات . 


ضمان المغصوب . 

المغصوب إما أن يكون قائماً بعينه في يد الغاصب, أو لا 

والأول: يجب على الغاصب. رده بعينه بالاتفاق..يقول ابن قدامة 
(رت١57ه):‏ (بغير O E‏ 

والثاني : هو أن يكون تالقاء ! 20571 أو لا. . 

والأول: يكون الغاصب اا اله سل والثاني : يكون قات ل 
هة هذا ضا موضع وفاق بين الفقهاء فيما ينقل ويحول. 

وأما ما لا ينقل ويحول كالعقارء إذا تلف بغرق» أو هدم» واا 
ذلك : 


000( راجع : النووي : المنهاج (vo /Y)‏ مع مغني المحتاج . 

(؟) راجع: البهوتي: شرح منتهى الإرادات (2))5997/5 وكشاف القناع (757/5). 
(۳) التعريف مأخوذ من كلام ابن حزم في المحلى .)47٠/5(‏ 

(4) راجع: السياغي: الروض النضير .)50١/5(‏ 

(5) راجع: الشهيد الثاني: الروضة البهية .)5١ /٤(‏ 

(5) راجع: ضياء الدين: كتاب النيل (۱۳/ .)٤۴۴‏ 

(۷) راجع : المغني (6/ (V0‏ . 





ا aw)‏ 
ور 


فقد ذهب الإمام أبو حنيفة (ت١6١ه)»‏ والإمام أبو يوسف (ت۸۳١ه)»‏ 
والإمام أحمد (ت١15ه).ء‏ والهادي (ت۲۹۸ه) من الزيدية, إلى أنه لا 





وذهب غيرهم : وهم جمهور الفقهاء إلن أنه تشن بقيمتة: 
وأما إذا أتلفه: فقد اتفق الفقهاء كافة على أنه يضمنه بقيمته”"' . 


خراج المغصوب 
رأينا أن المخغصوب من ضمان الغاصب بالاتفاق. فهل خراجه له بمقابل 
ضمانه له أخذاً بعموم الضمان في القاعدة ‏ أي: سواء أكان ناشئاً عن سبب 
مشروع لملك» أم عن سبب غير مشروع كالغصب مثلاً ‏ أو هو لمالك 
المغصوب؛ لأنه نماء ملكه» وتخصيصاً للخراج بالضمان الناشئ عن سبب 
مشروع؟ 
تحرير محل النزاع: ' 


إن نماء المغخصوب المتصل» والمنفصل المتولدين لمالكه» يجب على 
الغاصب رده مع المغصوت فى حال قيامه» وكذا فى حال تلفه بالاتفاق إذا 


›»)٦اص( ومتن القدوري‎ :)١١8 ء١۱١۷ص( راجع: الطحاوي: مختصره‎ )١( 
والمرغيناني: الهداية» والبابرني:‎ .)٠١١ ٠٠١ /۷( والكاساني: بدائع الصنائع‎ 
وابن رشد‎ »)٤۹4١1/۲( مع التكملةء وابن رشد: المقدمات‎ )50١ .755/48( العناية‎ 
الحفيد: بداية المجتهد (۲/١٠۴)ء وابن جزي: القوانين الفقهية (ص۲۸۲)»›‎ 
والشيرازي: المهذب‎ ٠)٤٤ /١( والدردير: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ 
2222/0 والمنهاج‎ ۰)۱۸ - ١١ /0( والنووي: روضة الطالبين‎ .)۲۲۸ ۰۲۲۷/۱۲( 
وابن‎ »)597/١( مع مغني المحتاج» والحصني: كفاية الأخيار‎ )184 - 738٠ ۷ 
: قدامة :. المغني )0/ ¥0 _ ¥4(« والمقدسي : الشرح الكبير (0/ ١۳۷)ء وابن مفلح‎ 
والبهوتي: كشاف القناع (5/5لاء ۷۷ء ۷۸)» وابن حزم:‎ .2607 ٠٠۲ /٤( الفروع‎ 
وابن‎ »)١18 ء٠۱۷٤‎ /0( وابن المرتضى: البحر الزخار‎ »)٠١٠٠م‎ 47١ /5( المحلى‎ 
سعيد: الجامع للشرائع (ص755)» والشهيد الأول والثاني: اللمعة الدمشقية والروضة‎ 
وضياء الدين‎ 22١4 ء١١ ومغنية: فقه الإمام جعفر (0/لاء‎ 2»)4٠ »7”5 /1/( البهية‎ 
.)٤۳۸/۱۳( وأطفیش : كتاب النيل وشرحه‎ 


خراج المفصوب 





كان الف المفو لد ولا و كلك غير عة تعميون الها شون قزل 
لمتقدمي المالكية» وأما المتأخرون فهم مع الجمهور أنه للمالك. 

وأما منافع المغصوب» وبدلها: فهذا هو موضع خلاف بين الفقهاء . 

هذا بالإجمال. وأما بالتفصيل» فيمكن تقسيم زوائد المغصوب إلى 
قسمين: زوائد المغصوب مع بقاء العين وقيامها دون تصريفهاء وتحويلهاء 
وزوائد المغصوب مع تصريفها وتحويلها . 


له القسم الأول: لال HEEE‏ يا البو وا دون 
تصريفها وتحويلها: 

المذهب الأول: زوائد المغصوب لمالكه: 

وفي حال ثبوت ملك الغاصب للمغصوب بأداء الضمان فيما عدا المتصلة» 

والمنافع وبدلها كالكسب"'' . والمالكية ‏ في الولد مطلقاًء وفي غيره على 

الراجح عند المتأخرين من أهل المذهب”" -» والشافعية”"» والحنابلة*“) 


»)٠١١ ء٠١۲/۷( راجع: متن القدوري (ص25)» والكاساني: بدائع الصنائم‎ )»١( 
مع البناية للعيني»‎ )۲۷۹ ۰۲۷۸ 7“ »۲۳۲ 03717/١١( والمزغيناني: الهداية‎ 
وداماد آفندي: مجمع الأنهر (؟/‎ 2255 ٠٠٠ /۳( والموصلي: المختار والاختيار‎ | 
ولا الدر المختارء وار بن عابدين : رد المحتار‎ (EV. (ETO CETTE (E04 
.)5١5 «°10 
راجع : سحئون: المدونة (6//ا72). والقيرواني : الرسالة (ص 08 وابن رشد:‎ (۲) 
: وابن جزي‎ »)۳۱١ ۳۱٣ /۲( وابن رشد الحفيد: بداية ا‎ »)٤۹۷ /۲( المقدمات‎ 
:ريدردلاو.ء)۲٠١‎ /۲( القوانين الفقهية (ص"۲۸)ء وميارة.الفاسي : الإتقان والإحكام‎ 
.)٤٤۸ /۳( والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ ء)۷١‎ ۷١ /0( ا الصغير‎ 
مع تكملة المجموع» والقفال: حلية العلماء‎ )۲٤۸/٠١( راجع: الشيرازي: المهذب‎ )۳( 
.)57١ /٥( ظ ا والنووي: روضة الطالبين‎ 
- والمقدضي: الشرح‎ »)٤٠١ ۳۹۲ ۳۸٤ ۳۸۳ /0( راجع: ابن قدامة: المغني‎ )٤( 





اح المغخصوب 
لهت ا / 4 / 


رم 





والظاهرية”١‏ 4 '» والزيدية - في الزوائد المتولدة. وهى هى الفوائد الأصلية عنذهم ١‏ 
اتفاقاً» وفى ي الزوائد غير المتولدة ‏ وهي الفوائد الفرعية عندهم - عند 
(۲( 3 > والإمامية” بف" والإباضية 50 , 


المذهب الثاني : أنها للغاصب : 


ذهب إليه بعض التابعين”*, والحنفية ‏ في المنافع وبدلهاء وهي الزيادة 
المنفصلة غير المتولدة - في حال بقاء العين وردهاء وفي الزيادة المتصلة 
المتولدة» والمنفصلة الغير المتولدة ‏ في حال ثبوت الملك للغاصب 
المغصوب , بأداء الضمان29 دع والمتقدمون من المالكية في قول - في المنفصلة 
المتولدة ‏ غير الولد -» وغير المتولدة " -» وبعض الزيدية - في المنفصلة غير 
المتولد:* - 

ثم هؤلاء اختلفوا في: هل تطيب له» أو يتصدّق بها؟ 


= الکبیر (0/ةلالا 4 ۳۸ء ۳۸۷ ۳۸۹ 404)» والبهوتي: كشاف القناع (4/ 
41). والقارئي: مجلة الأحكام الشرعية ( ص۳۳٤۰ .)١7596 ۰۱۳۹٤ ۰۱۳۹۱۲ ٤۳٩٤‏ 

)١(‏ راجع: ابن حزم: المحلى (5/ 437٠‏ م175596). ظ 

(۲) راجع: ابن المرتضى: البحر الزخار /١(‏ 1۱۷۷ء 2)1١78‏ والسياغي : الروض النضير 
.)5١ 5 /5(‏ 

(۳) راجع: الحلي: الجامع للشرائع (صن55)» ومغنية: فقه الإمام جعفر .)4١/0(‏ 

.)٤٤١ »54١/١7( راجع: ضياء الدين» وأطفيش: كتاب النيل وشرحه‎ )٤( 

.)٤۴١/١( راجع: ابن حزم: المرجع السابق‎ )٠( 

(5) راجع: الكاساني: بدائع الصنائع (۷/١١٠٠ء »)١6١‏ والمرغيناني: الهداية ١‏ 1/1 
۲ “7 4لالاء ۲۷۹) مع البناية للعيني» والموصلي: المختار والاختيار (7/ »5٠١‏ 
14» وداماد آفندي: مجمع الأنهر (؟/4091. 4٤٦٤ء‏ 6.456 5517)» والحصكفي: 
الدر المختار ۰۲۰۱/۲ »)7١5‏ وابن عابدين: رد المحتار (5/ .)5١5 207١١‏ 

(۷) راجع: ابن الجلاب: التفريع (/*» وابن رشد: المقدمات (۲/ »)٤۹۷‏ وابن 
رشد الحفيد: بداية المجتهد (۲/ ١٠ء .)73١5‏ وابن جزي: القوانين الفقهية. 
(ص”587؟7). 


(A)‏ راجع : المرجعين السابقين للمذهب. 


١.سم‏ | خراج المغصضوب 





سنب الخلاف. ْ ش ا 
١‏ اختلاف الفقهاء في تعميم قوله: «الخراج بالضمان»» وقوله: «ليس 
لعرق ظالم حق». [ 

فالحديث الأول خرج على سبب» وهو: في غلام وجد المشتري به 
عيباً» فخاصمه النبي كَل فردّه على البائع» فأراد أن يرد المشتري غلته» 
فقال : «الخراج بالضمان». 

وإذا خرج العام على سبب هل يقصر على سببه. ا 
فيه خلاف بين الفقهاء. 

8 سببة» قال: لا يكون الخراج إلا لمن يكون الضمان 
عليه في ملكه. وأما من عليه الضمان دون الملك كالغاصب فلا يكون له 
خراج المغصوب؛ لأنه ظالم» وليس لعرق ظالم حق 

ومن حمله على عموفه» قال: يكون الخراج لمن عليه الضمان مطلقاًء 
سواء أكان في ملكه» أم في ملك غيره» فالغاصب يكون له خراج ر 
لأنه من ضمانه . 

وأما خورف الثاني: : فمن عممه؛.حيث جعله في , الأصل والغلة قال 
يرد الغاصب الغلة كالأصل؛ لأنه ظالم» وليس لعرق ظالم. حق مطلقاً. 

ومن خصّصه حيث جعله في الأصل دون الغلة» قال: لا يرد الغاصب 
ال لاه حاص بال ةة فط | 

؟ - هل المنافع أموال متقومة اشنا أو تتقوم بالعقد؟ 

الأدلة ظ 
أولاً: أدلة المذهب الأول : زوائد المغصوب لمالكه: 
احتج أصحابه بالقرآن» والسئّة. وبالمعقول: 00 


.)7١1/؟( راجع: ابن رشد: بداية المجتهد‎ )١( 





خراج المفصوب 


أ - القرآن: 
بقوله تعالى : و گا اتوك يتح بابليلل إل ان ترك تسر 

عن اض ينك [النساء: 14]. 

ب - السئة: 

-١‏ بحديث جابر الطويل فيه قوله ككلِةِ: «إن دماءكم» وأموالكم عليكم 
حرام . 
وجه الدلالة من الآية؛ والحديث: لا يحل لأحد مال مسلم إلا بما 
أباح الله وين على لسان رسوله في القران» أو السنّة كالتجارة الجائزة» 
وغيرها مما هو منصوص» ولا شك أن المغصوب مال للمغصوب منه› 
وكل ما تولّد من مال المرء فهو له» وعليه» فيكون للمغصوب منه وهو 
المالك» لا للغاصب بنص الآية والحديث؛ إذ كونه للغاصب يؤدي إلى 
أكل المال بالباطل» وأكل المال الحراء". 

۲ - وبحديث سعيد بن زيل" ٠‏ عن رسول اله ول أنه قال: «من أحيا أرضاً 
ميتة» فهي له ولیس لعرق ظالم حق»* 
وجه الدلالة: المغصوب مال للمغصوب منه وهو صاحبه. وكل ما يتولّد 
من مال المرء فهو له؛ لأنه نماء ملكهء. فيكون خراجه له؛ لأنه نماء 
ملكه» وأما الغاصب الذي صار إليه المال بغير حق عدواناً» فليس له 
خراجه؛ لأنه ظالم» وليس لعرق ظالم حق بنص الحديث. 


ج - المعقول: 
بوجهين ۰ 


(۲( راجع : اين حزم : المحلى 0۹/0 °( 
)۳( هو. العدوي أبو الأعورء أحد العشرة» مات سنة ١٠ه‏ أو بعدها. راجع: ابن حجر 
تقريب التهذيب (ص٣۲۳)‏ . 





لع أن الزوائد نماء مال مغصوب › e‏ کک منه» د أه ؛ 
O‏ ينا 

۲ - «أنها زيادة فى العين المملوكة للمغصوب منهء فتكون چ u‏ 
للها اة للعیں). 


ثانياً: أدلة المذهب الثاني : زوائد المغصوب للغاصب: 
احتج أصحابه ال وبالمعقول : 


أما السنّة: ض ْ 
فبظاهر قول النبي ي : «الغلة بالضمان» أو «الخراج بالضمان». ' 

وجة الدلالة منه: أن الغاصب ضامن للمال المغصوب» فيكون نماؤه له 
بمقابل ضمانه له» ليكون (الخراج بالضمان) أو (الغلة بالضمان). 

ناقشه السياغي (ت۱۲۲۱ه) الزيدي بقوله: 

ا وة في ٠‏ راج 58 ا لما أراد المشتري ف فسخهء بعد 
E‏ ا الأدلة. القاطعة بتحريم 0 ال ا ٠‏ فكذا 0 يستفاد 
e‏ 
وأما المعقول: 

فبوجوه : 

١-أن‏ المنافع لست بأموال متقومة بأنفسهاء وإنما تتقوم بالعقد. انه 
وجد من الغاصب فتكون له؛ لأنه هو السبب. 


»)1۱٤۸/١4£( والشيرازي : المهذت‎ »)٠١١ /۷( راجع: الكاساني: بدائع الصنائع‎ )١( 
... وابن قدامة: المغني (6/. 96 ؟)‎ 

(؟) راجع: ابن قدامة: المرجع السابق VB)‏ 24 : 

(6) راجع: الروض النضير (7/ .)5٠5‏ 





خراح المة ب ْ 
ل ا 


نوقش بوجهين : 
أحدهما: أن المنافع ليست بأموال متقومة بأنفسهاء فهي على أصل 
الحنفية» وأما عند جمهور الفقهاء فهي أموال. بل هي أعز الأموال؛ لأن 
الأشياء لا تقوم» ولا تكتسب ماليتها إلا بما فيها من المنافع» وأن المقصود 
من الذوات: منافعهاء وأنها تملك بالعقود فدلٌ ذلك على ماليتها . 
الثاني: أن العقد ليس له تأثير في تقويم المنافع؛ لأنه لا يجعل لها 
ابي سي نه مظهرء أو سبب يظهر به تقومها 
- أن المغصوب مضمون لا شك فيه» وهو مملوك للغاصب: من وقت 
57 عند أداء الضمان» فيكون نماؤه المتصل» والمنفصل غير المتولد له؛ 
لأنة تماء ما اهو م وا ) 
نوقش : ) 
بأن القول: أنه مملوك للغاصب غير صخيح. يقول البابرتي (ت85ل/اه) 
الحنفي مناقشاً إياه: «قال شمس الأئمة كه في «المبسوط»: وهذا وهم؛ فإن 
الملك لا يثبت عند أداء الضمان من وقت الغصب للغاصب حقيقة› ولهذا لا 
يسلم له الولد» ولو كان الغصب هو السبب لكان»ء إذا تم الملك بذلك. السبب 
يملك الزوائد المتصلة» والمنفصلة. ومع هذا في هذه العبارة بعض الشنعة» 
فالغصب عدوان محضء والملك حكم مشروع مرغوب فيه» فيكون سببه 
مشروعا مرغوبا فيه» ولا يصلح أن يجعل العدوان المحض سببا له؛ فإنه 
ترغيب للناس فيه لتحصيل ما هو مرغوب لهم به ولا يجوز إضافة مثله إلى 
الشرع»9؟. < 
# القسم الثاني: زوائد المغخصوب مع تصريف العين وتحويلها 
كالدنانير, أو الدراهم يغصبها غاصب فيتجر بهاء فيربح: 
اا ا يلت علي البق ا ا 


0( رد : العناية 0 ظ 





rn r 

ذهب النحنفية". والمالكية”''» والإمام الشافعي (ت٤‏ ١۲ه)‏ في الجديد 

وهو الأصح”"» وبعض ق آخد الاخعبالين فا إذا اشكرئ 
الغاصب في ذمته. قن لق - إلى أن الربح يكون للغاصب . 





ذهب الإمام الشافعي (ت5١١ه)‏ في القديم”'» والحنابلة'' إلى أنه 
يكون للمالك: ) 
سنب الخلاف؛ 

سبب الخلاف هنا هو نفس الخلاف في القسم الأول 


الآدلة والمناقشة 


أو لأ أدلة المذهب الأو ل: الر بح للغاصب : 
استدل أصحابه “على ما ذهبوا إليه: بما ا 
) - «إن كل نماء حدث عن سبب كان ملك النماء لمالك السبب» وربح 
المال المغصوب ناتج عن التقلب» والعمل دون المال» قاقتضى أن يكون ملكا 
لمن اله العمل دون من له الال , 


e 
اد الحفيد: المجتهد‎ »)٤۹۸ 3 ٤۹۷ /۲( '.راجع: ا رشد: المقدمات‎ )۳( 
.(۱/۲( 


(۳) راجع: الشيرازي: ال 0 0 حلية العلماء (/۲(. 
)٤(‏ راجع: ابن قدامة: المغني .)4١5/0(‏ 

() راجع: الشيرازي: المرجع السابقء والقفال: المرجع السابق.. 

00 راجع : أبن قدامة: المرجع السابق. 

(۷) راجع: المطيعي: تكملة المجموع (€/ .(V0‏ 


خراج المغصوب | Are‏ | 
لتسسللل سل لل 222 د 


نوقش بوجهين : 

احخدهما:- أن كرو القناء ملكا لمالك الت ل ندم أن يكون الست 
مشروعاًء وهو ليس كذلك هنا . 

الثاني: أن ربح المال المغصوب ناتج عن التقلب والعمل . فالتقلب» 
والعمل وصف. لا يقوم بنفسه؛ إذ لا يوجد دون المال» فكيف يكون الوصف 
سيبا دون الذات؟ ْ 

O 





نوقش : 

بمنع أنه بدل ماله» بدليل نقده الثمن من الدنانيرء والدراهم المغصوبة» 
كما لو اشترى بعين المال المغصوب. هذا إذا كان قد اشترى في ذمتهء ثم 
نقد الثمن . ظ 

وأما إذا اشترى بعين المال المغصوب فلا شك أنه نماء مال من له 
المال» وهو المغخصوب منه. : 
ثانياً: أدلة المذهب الثاني: الربح للمغصوب منه: 

ا ) < 

U <‏ كالثمزة» :والوللة» فان ل كما لو" اشعرى ببعية 

الال 
الراجح: 

هو أن خراج المغصوب للمغصوب منه» لما يدل؛ عليه من النصوص 
الكثيرة» منها ما سبق» ويضاف إلى ذلك : 
| - قوله کل : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» ". | 
)١(‏ راجع: الشيرازي: المهذب )١48/١5(‏ مع تكملة المجموع. 


(۲) راجع: الشيرازي: المرجع السابق» وابن قدامة: .المغني .)5١7/0(‏ 


خراج المفصوب 





۲ - قوله بي - في حديث أبي حميد''' -: ١لا‏ يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه 
بغير حقه» ذلك .لما حرم الله مال المسلم على المسلم»”'"'. 
فهذان النصان يدلان صراحة على تحريم أخذ مال المسلمء وأكله بغير 
حق» فكذا ما يستفاد منه؛ لأن كل ما يتولد من مملوك فهو مملوك 
لمالكه. ظ 

۴ - الغصب عدوان محض» والملك ‏ أي: ملك الخراج ‏ مشروع» فيجب 
الييكون سیه مشتروها: ولا يصلح» بل ولا يجوز أن يجعل العدوان 

- المحض سببا له. 

٤‏ - الغخصب-عدوان لا شك فيه. فيجب أن يعاقب المعتدي جزاء لعدوانهء 
وذلك عن طريق إضاعة جهوده» ومنعه من الاستفادة بما غصبه من مال 
الغير بغير حقهء ليكون ذلك ردعاً لكل من يروق له الاعتداء على مال 
الغير دون حق . 
بعد الانتهاء من عرض أدلة الفقهاء ا ل المخضوت: حت 

أن نلاحظ: أن الحديث «الخراج بالضمان» وهو نفس القاعدة ‏ لم يتعرض 

الفقهاء له في معرض الاستدلال بالأدلة على خراج المغصوب لمن يكون؟ 

للمغصوب منهء وهو المالك - أو للغاصب ‏ سوى بعض المتقدمين من 

المالكية فيما إذا كان رت نم هينه ككمن التخل 6 :ولبن 

الماشيةء وصوفها وما أشيه ذلك وبعض الزيدية في الفوائد الفرعية فقط . 
أما قول بعض متقدمي المالكيةء واستدلالهم بالحديث على کن غلة 


)١(‏ الساعدي» صحابي مشهورء اسمه المنذر بن سعد. راجع: ابن حجر: تقريب 
التهذيب (ص576). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في: مسنده (170/0)» وقال الهيثمي في مجموع الزوائد (4/ 
:)١‏ «رواه أحمد» والبزار» ورجال الجميع رجال الصحيح). وتعقبه الشيخ 
الألباني عليه بأن في سند أحمد عبد الرحمن بن سعيد» وهو ليس من رجال 
الصحيح» وإنما أخرج له البخاري في «الأدب المفردا» وصححه. راجع: الوا 
.)58١/6(‏ 


خراج المغخصوب 





المغصوب للغاصب بمقابل ضمانه له: فلم يقبله المتأخرون من أهل المذهب. 
يقول مَيّارة''؟ الفاسي (ت۷۲١٠ه):‏ 

«والقول وجوب رذ الغلة مطلقاً رواه أشهب”".؛ وابن زياد" عن 
مالك... وهو التحقيق عند المتأخرين من أهل المذهب. قالوا: لأن 
المقصود من الذوات إنما هو حصول منافعهاء فلو لم يرد الغاصب الغلةء لما 
كان في القضاء عليه بالرد سوى فائدة الانتفاع بالمغصوب في المستقبل»“ 

فعدم قبولهم لقولهم دليل على أن استدلالهم بالحديث في غير موضعه»› 
لذلك لم نجد أحداً من المتأخرين استدل بالحديث على كون الغلة للغاصب 
بمقابل ضمانه للمغصوب . 

وأما استدلال بعض الزيدية بالحديث على كون الفوائد الفرعية للغاصب 
بمقابل ضمانه للمغخصوب» فقد رد عليه العلامة الشوكاني (ت٠50١ه)‏ بقوله: 

«فوائد العين المغصوبة تابعة لهاء فكما يجب رد العين المغصوبة إلى 
المالك» كذلك يجب رد فوائدها إليه. ومن خالف في هذا فليس بيده رواية 
ولا دراية» وإنما الاستدلال بحديث: «الخراج بالضمان» فلا يخفاك أنه وارد 
في عين مقبوضة بإذن الشرع» فكيف يصح إلحاق العين المغصوبة بها 

ومعلوم أن الغاصب ضامن على كل حال» فكيف يستحق عوضاًء وهو 
الخراج في مقابلة ضمانه. وبالجملة» فهذا من وضع الدليل في غير موضعه»ء 
وليس عمومه إلا بالنسبة إلى ما ورد فيه» لا بالنسبة إلى ما هو ضد لذلك»© . 


)١(‏ هو: أبو عبد الله. محمد بن أحمد ميارة ‏ فتح الميمء وتشديد المثناة 
الفاسي» فقيه متفنن» ألّف كتباً مفيدة كاشرحيه على المرشد المعين». واشرح 
التحفة». توفي سنة 1/7١٠١اه.‏ راجح : الحجوي: الفكر السامي (/2). 

(۲) هو: ابن عبد العزيز» القيسي» المصري: صاحب مالك . تقدمت ترجمته . 

(9) هو: أبو الحسن» علي بن زياد التونسي » روى عن مالك والليث» وطبقتهماء 
اد الفرات» وسحنون» وعليه تعلم الفقه. ولم يكن في أفريقية مله في زمان 
توفي سنة 147اه. راجع : الحجوي : المرجع السابق .)٤٤۳١/١(‏ 

(5) راجع: : الإتقان والإ كا (؟/566؟). 

(5) راجع: السيل الجرار (/ 701 0707 . 


حلت 


هذاء وقد صرح كثير من .الفقهاء من المذاهب بأن الحديث وارد في غير 

بما تقدم أرجو أن أكون قد حققت أن القاعدة (الخراج بالضمان) لا 
يندرج تحتها الغصب» فهو يعتبر مستثنى منهاء لذلك أدرجته تحت الاستثناء 
من القاعدة. 


ېه مه مه 


كانياً: خالاصهة أهم نتائج البحث 


سے 
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لا أريد أن أسجّجل هنا خلاصة ما اشتملت عليه الرسالة من موضوعات 
ومباحث» وما عالجته من عناصر تتعلق بموضوعهاء وذلك؛ لأنني سوف أبرز 
ذلك عند وضع الفهرس التفصيلي لموضوعات الرسالة. بل أريد هنا أن أسجل 
خلاصة أهم النتائج التي توصلت إليها في ثنايا الرسالة» حسب ورودها فيها: 

١‏ عندما درست مالية المنافع واعتبارها أموالاً في تمهيد الرسالة 
لاحظت اتجاهين للفقهاء فيها: فأوردت أدلة كل منهماء ودرستهاء وناقشتها 
نقاشاً مبنياً على أسس علمية» حتى توصلت بعد البحث والتحقيق إلى أن 
المنافع أموال. 

٢‏ ۲ لما بحثت معنى الفقه في كتب اللغة» وغريب القران» وتفاسيره» 
وغرائب الأحاديث وشروحهاء وجدت رأيين: حيث ذهب أهل اللغة قاطبة» 
ومعظم المفسرين» وكافة شراح الأحاديث وأصحاب غرائبها إلى أن الفقه هو: 
الفهم أو اسم لمطلق الفهم» والعلم. 

0 بينما ذهب بعض المفسرين إلى أنه : 
أ- استعمال فطنة أو تدقيق نظر» فهو اع من انلم الهم 
بال معرفة أو فهم غرض المتكلم من كلامه. 
ج ‏ التوصل إلى علم غاب بعلم شاهد. أو مغرفة باطن الشيء والوصول 
إلى أعماقه. أو الفهم الدقيق 
ففي الفرع الأول من المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل 
الأول من الباب. الأول بعد أن درست الأدلة وناقشتها نقاشاً علمياً وافياً 
- توصلت بعد الدزاسة .والتحقيق أن الفقه في القرآن العظيم هو: مطلق الفهم ب 
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كما في اللغة وغريب الحديث» وشروحه ‏ سواء أكان المفهوم واضحاً أم خفيا 
ودقيقاًء وسواء أكان غرض المتكلم من كلامه أم لا إلا ما خصه العرف 
ا ٠‏ 

۳ - أثناء التعريف بالقاعدة الفقهية في الفرع الثاني من المطلب السابق 
- وجدت الأصوليين والفقهاء اختلفوا في التعبير عنها بكونها كلية أو أكثريةء 
واعتبارها كذلك» أو أعم من أن تكون كلية أو اک 

فبالبحث عن طبيعتها وحقيقتها والتحقيق فيها وكذلك عن كونها 
واعتبارها في الواقع عند الفقهاء» أو عند التطبيق العملي في ا - توصلت 
إلى أن القاعدة أو القواعد من حيث هي قاعدة أو قواعد تقتضي أن ارد أعم 

من أن تكون كلية أو أكثرية. ظ 

وگذلك من عحييث هين د في الواقع العملى عند الفقهاء ا 
العملي في الواقع ا ظ 

بعد أن حت تعويفات الفعياء والباحقين للقاعدة فى مطاتها 
وجمعتها منها ودرستها دراسة متأنية وافية ودقيقة - وجدت أنها اورت عليها 
ملاحظات نالت منها نيلا خرك جذورهاء وأضعفت أساسهاء + فلم يكن 2 
إلا متاولة رصل إلى تورف فلاف فة تلك الملا حظات:” 

فبعد إمعان النظر في التعريفات 55 أوزدث عليها من 500 
a‏ بان د ا ا 
أبواب مختلفة. ٠‏ ظ 

ه - فرّق بعض الأصوليين والفقهاء بين الضابط وبين القاغدة» ولكنهم 
لم يعرفوا. الضابط بهذا الاعتبار» لذلك توصلت إلى تعريف له:بما يتميّز به عن 
القاعدة» وهو: حكم فقهي عام يتعرف منه أحكام جزئيات موضوعه من باب 
واحل. ا او اع ١:‏ 0 
- قد تراءى للبعض وحسب أن. كل ما أدرج تحت عنوان «الأشباه 
والنظائر» هو من قبيل القواعد الفقهية أو من قبيل الفزوق” الفقهية» .بل وقد وقع 
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ذلك فعلاً من بعض الفقهاءء لذلك تناولتهما بالبحث عن مراد ومدلول كل 
منهماء وبالدراسة والتحقيق. فاستبان بعد الدراسة والتحقيق أن الأشباه هي 
القواعد والضوابط الفقهية. والنظائر هي : الفروق الفقهية وما يتلاءم معها من 
فنون متشابهة أخرى مثل الفرق والجمع وغير ذلك . 

فقررت بعد التحقيق: أن الأشباه والنظائر ليس المراد بها القواعد الفقهية 
فحسب» ولا هي الفروق الفقهية فقطء بل إنهما تشمل هذا وذاك» وغيرهما 

من الفنون الأخرى التي تلتقي في جانب أو أكثر. 

۷ - قد أشار مؤلفو كتب. القواعد إلى أهميتها . وخصائصها وفوائدها. 

ففي المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب 
الأول درست بعض أقوالهم التي وقفت عليها دراسة متأنية بإمعان وتعمق› 
وكذلك تعاريفهم للقاعدة» وفي ضوء الدراسة العميقة الوافية لها قد انتهيت إلى 
أن القواعد الفقهية لها شأن عظيم» ورتبة سامية عالية في الفقه الإسلامي» وأن 
لها خصائص عديدة» وفوائد جمة عظيمة ذات اعتبار فقهي . 

أثناء الدراسة لمهمة قواعد الفقه ووظيفتها التشريعية رأيت أن الفقهاء 

لار والباحثين اختلفوا في اعتبار ما عدا القواعد التي هي نصوص 
الكتاب أو الستّة ‏ أدلة. 

ففى المطلب الثالث من المبحث الثانى من الفصل السابق تناولت القواعد 
من ناحية وظيفتها ومهمتها التشريعية بالدراسة والتحليل في ضوء التطبيقات 
العملية في الفروع الفقهية لدى الفقهاء» حيث قسمتها إلئ ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: القواعد التي هي النصوص التشريعية العامة من اکا 
أو السئة.» أو المعبرة عن الإجماع : 

فهي أدلة من الأدلة الشرعية دون خلاف؛ لأن الاستدلال بها استدلال 
بالنصوص نفسها أو بالإجماع . 

القسم الثاني: القواعد المأخوذة من التصوص التشريعية من الكتاب» أو 
السئّة» أو من الإجماع ودلالاتها العامة مباشزة: . 
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هذا موضع خلاف. هل هي أدلة من. الأدلة الشرعية. فبالبحث والتحقيق 
في التطبيقات العملية لها في الفروع الفقهية لدى الفقهاء» توصلت إلى أنها 
أيضاً تعتبر أدلة من الأدلة الشرعية؛ لأن الأدلة العقلية اعتبرت أدلة من الأدلة 
الشرعية مع أنها لا تعتبر كذلك شرعاً إلا إذا استندت إلى النقل وهو الكتاب 
والسنة. فكيف لا تكون القواعد كذلك. ولأن الفقهاء يوردون القواعد في 

القسم الثالث: القواعد المأخوذة من استقراء المسائل والفروع الفقهية: 

هلا القسم محل حلاف بین الا ولي الفقهاء والباحثين ؛ إذ 
في اعتبار مث هذه القواعد أدلة إلى فريقين : 

فريق: يرى أنها مجرد ضوابط يضبط بها المسائل الفقهية المتشابهة» 
وشو اهنك مانن بها في تخريج أحكام القضايا الجديدة دون اعتبارها أدلة في 
حد ذاتها. ) ْ 

55206 والنظر في التطبيقات العملية للقواعد عند الفقهاء في كتب 


الفروع الفقهية انتهيت إلى أن رأي الفريق الأول مجرد رأي نظري ليس له أي 


نصيب وحظ في جانب التطبيق العملي في الواقع للقاعدة» ومقابل ذلك رأي 
الفريق الآخر هو رأي تطبيقي عملئء» لذا توصلت إلى أن القواعد المأخوذة 
من استقراء المسائل والفروع الفقهية تصلح أن تكون أدلة» إل أنها تكون مقيدة 
بثلاثة فيود: 


آے ال يكو اك ول شرعى لخر 


ب - أن تكون سالمة عن المعارض لها. 
ج - أن تكون معتبرة ومسلمة عند:المذاهب الاجتهادية الفقهية. 
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. 4 بعد جمع الآيات التشريعية العامة من القرآن الحكيم» والأحاديث 
الجامعة من جوامع كلم الرسول يك والآثار ذات الكلمات الموجزة العامة 
من الصحابة والتابعين» وعبارات الأئمة الأوائل ذات الدلالات العامة مع 
الإيجازء ودراستها في المبحث الثالث من الفصل الأول من الباب الأول 
انتهيت إلى : 

أ- أن بداية التأصيل والتقعيد هي عصر الوحي والرسالة والتشريع» فالبذرة 
الأولية» واللبنة الأولى كانت في ذلك العصر. 

ب - أن الآيات التشريعية العامة» والأحاديث العامة الجامعة هي مصادر أولية 

أصيلة لتقعيد القواعد الفقهية. 

ج - أن فكرة التقعيد والتأصيل كانت متوغلة في أعماق الصحابة والتابعين 

. ومن بعدهم من تابعي التابعين» والأئمة الأوائل. 

د أن الآيات الوجيزة ذات المعاني التشريعية العامة» والأحاديث المحيطة 
بجوامع الكلم» والآثار ذات الكلمة الوجيزة العامة الجامعة» وعبارات 
الأئمة الأوائل ذات الدلالات العامة مع إيجازها عند تعليل الأحكام 
والتدليل عليها ‏ كانت سبباً أساسياً ودافعاً مهما لاستنباط القواعد 
واستخراجهاء وصياغتهاء وجمعها وتدوينها. 

٠‏ - بعد أن تتبّعت نصوص الفقهاء وعباراتهم بحثاً عن معنى الضمان» 
والمراد منه في قاعدة: (الخراج بالضمان) في الفرع الثاني من المطلب الأول 
من المبحث الأول من الفصل الثاني من الباب الأول» ودرستها ‏ انتهيت إلى 
أن جل الفقهاء استعملوا الضمان ‏ فيما عدا باب الكفالة أو الضمان ‏ بمعنى 
تحمل التبعة والالتزام بتحملهاء سواء أكانت تلك التبعة تبعة التلف والهلاك» 
أم تبعة النقص والعيب في عقود المعاملات. 

١‏ - لما زأيت اختلاف الفقهاء ۶ في معنى (الخراب) في الاستعمال 
الفقهي» وكانت قاعدة: (الخراج بالضمان) نص حذيث نبوي شريف» بحثت 
معناه أولاً في كتب غريب الحديث وشروحه»ء ثم في كتب شزوح القواعد 
الفقهية .ثانياً» وفي الكتب الفقهية ثالثاً. وبعد الدراسة والتحقيق انتهيت إلى. أن 
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نماء وزيادة» وغلّة؛ وفائدة ومنفعة» فهو شامل للأعيان والمنافع . 

١‏ اختلف فقهاء المذاهب في المراد من (الضمان) في (الخراج 
بالضمان) هل هو الضمان الخاص - أي: ضمان الملك؛ لأنه نص حديث» 
والحديث ورد في الملك» أو هو الضمان العام أي : سواء أكان ضمان 
٠‏ الملك» أم غيره؛ لأن العبرة بعموم اللمظ لا بخصوص الشيية: 

لأجل التحقيق درست - إلى جانب النصوص الفقهية - ا من 
الكتاب والستة» فحققت في ضوء دراستها أن الضمان في (الخراج بالضمان) 
هو الضمان الخاص - أي: الناشئ عن السبب المشروع كالملك مثلاً . 

۳ - وكذلك اختلف الفقهاء فيما يكون من الخراج بمقابل الضمان» 
فبعد دراسة الأدلة ونقاشها انتهيت إلى أن كل ما يتناوله الخراج يكون بمقابل 
الضمان؛ إذ لا يوجد أن الشارع قد خصّه ببعض ما يتناوله.دون البعض . 

١‏ ا اچ اللغويين وهو: أ هلال العسكري (ته96؟ه) إلى 
الفرق بين النماء والزيادة؛ إذ قال: «.. إن قولك: نما الشيء: يفيد زيادة من 
نفسه» وقولك: زاد: لا يفيد ذلك». 

واد سو ا 0 الوا اه 

وما نوات لق شتلك - بعل د تتبّع النصوص الفقهية في كتب المذاهب - 
ا 0 مراعى عند بعضهم أا دون احجان ودون بعضهم ا آخری: 

60 - بعد الانتهاء من دراسة قاعدة: (الخراج بالضمان) درست قاعدة: 
(الغنم بالغرم).من ناحية معناها التفصيلي - أي: من نحيث تفصيل. مفرداتهاء 
ومن ناحية معئاها الإجمالي ‏ أي: من حيث هي .قاعدة في نصوض الفقهاءء 
ختى انتهيت إلى.أن قاعدة: (الغنم بالغرم) هي نفس قاعدة: (الخراج 
بالضمان) معنى ودلالة.. لذلك قال الشيخ ولي الله الدهلوي (ت١۷١١ه)؛‏ 
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قضى النبي كَل أن «الخراج بالضمان)» . 

7 - عند الحديث عن الأسباب لاحظت اختلاف الفقهاء في المراد 
بالقبض الناقل للضمان عند القائلين: بأنه لا ينتقل إلا به» وبتمام العقد الناقل 
للضمان عند القائلين: بأنه ينتقل به قبل القبض. 

فبالبحث والدراسة توصلت إلى أن المقصود منهما هو: تمكن المشتري 
من. قبض المعقود عليه. وتمكنه يحصل متى تم العقد صحيحاً ‏ أي: بتمام 
العقد الصحيح؛ لأن الملك ينتقل به إليه شرعاً لوجوب العقد من قبل الشرع. 
ومقتضاه تمكن من انتقل الملك إليه من قبضه شرعاً؛ لأن الشارع أوجب انتقال 
الملك إليه. وعليه» فقد مكنه من قبضه لعدم وجود مانع من جانبه يمنع من 
تمكنه منه» وكذلك توصلت إلى أن الاختلاف هنا اختلاف لفظي بين الفقهاء . 

۷ - انتشر بين الفقهاء القائلين: بأن الضمان لا ينتقل إلا بالقبض» 
الاستدلال غلى ذلك بأحاديث النهي عن بيع الشيء قبل قبضه؛ إذ لم يأت 
دليل يدل نصا على ذلك» غير أن صحة الاستدلال بها على ذلك مبنية على 
التلازم بين التصرف والضمان أو بين جواز التصرف وانتقال الضمان طرداً 
وکا ( 

فبعد أن درست ذلك في ضوء أقوال الفقهاء في بعض المسائل. الفقهية 
انتهيت إلى أنه لا تلازم بينهماء كما ذهب إليه الفقهاء المحققون» وبالتالي 
الاستدلال بها على أن الضمان لا ينتقل إلا بالقبض غير صحيح . 

۸ -اختلفت الاجتهادات الفقهية فيما ينتقل به الضمان: القبض أو 
تمام العقد اختلافاً شديداً» وهذا اختلاف له انعكاس على الموضوع كله. هذا 
من جانب . ظ 
ومن جانب آخرء فهم اختلافهم يتوقف على فهم أمرين وهما: المراد 
بالقبض وبماذا يحصل» والمراد بتمام العقد. وهل بين التصرف والضمان أو 
جواز التصرف وانتقال الضمان تلازم طرداً وعكسا؟ لذلك أوجب اختلافهم 
زات هديق اا ارلا 


فبعد دراستهما. والتحقيق فيهما في ضوء أقوال الفقهاء المحققين قد 
توصلت إلى أن الضمان ينتقل بتمام العقد» .وهذا يعني تمكن المشتري من 
قبض المعقود عليه. 
ظ 4 - بعد استقراء عقود المعاوضات» والشركات فى الكتب الفقهية ذات 
الاتجاهات المختلفة وجدت أن أسباب استحقاق ارا عند الفقهاء ثلاثة 
المال» والعمل» والضمان. ولكن. هل كل واحد منها سبب مستقل بنفسه 
لاستحقاق الخراج أو كل واخد من المال والعمل يحتاج إلى الضمان» 
والضمان يحتاج إلى كل واحد منهما لكي يكون سببا.لاستحقاق الخراج. 

قبغد أن درست هذه الأسباب الثلاثة في ضوء الفروع الفقهية اكيت إلى 
أن المال يصلح أن تكو سيا نقذ يقبن ر انی الخراج أي : سواء 
أكان فقا بضمان صاحبه» أم تشمان غيره بسبت التعدي . 

وأما العمل فهو لا يكون سبباً مستقلاً بنفسه لاستحقاق الخراج» بل لا بد 

من أن يكون مقترناً بضمان صاحبه اى في ضمانه. ظ 

SSE TOE NS‏ مستقلاً بنفسه لاستحقاق الخراج» 
بل ا کا فا الال او العمل ای اق وا 
تكن کون سا لاستحقاق الخراج. 

٠‏ - أثناء مناقشة الأدلة في المبحث الأول من الأول فق الات 
الثاني رايت أن حذيف حكيم بن حزام: «... إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى 
تقبضه» مختلف فيه جرحأ وتعديلاً؛ لأن فى سنده عبد الله بن عصمة. قال عنه 
ابن حزم (ت505ه): إنه متروك . ۰ ) 

10119 رل ای د ا 
رجال الصحيحين» وأن سبب جرحه: الاشتباه والالتباس بينه وبين عبد الله بن 
عصمة النصيبي وغيره ممن سمي عبد الله بن عصمة. 

١‏ - لاحظت.في المطلب الأول من المبحث الثاني أن اختلاف الفقهاء 
في انتقال الملك في البيع بخيار الشرط مبني على اختلافهم فيما شرع له خيار 
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الشرط» هل شرع لكي يمنع من لزوم البيع» أو من انتقال ملك المبيع؟ 
حققت بعد بذل الجهود في دراسة ما شرع له في ضوء أقوال الفقهاء وما 
قصد له من وراء ذلك: أن خيار الشرط إنما شرع للاستدراك ‏ أي: استدراك 
ما يترتب على انعقاد البيع وصحته من لزومه» فهو يمنع لزوم البيع فقط. وعدم 
لزومه لا يمنع الملك في عقود المعاوضات كما في بيع المعيب؛ لأن عقد 
المعاوضة يقتضي التمليك . 
7 - أثناء الدراسة للموضوع لاحظت أن الخراج كما علّل بالضمان» 
كذلك علل بالملك عند عامة الفقهاء. فهل كلاهما سواء؟ 
بيان ذلك: استوجب بيان مقتضى الملك» فإذا نظر أي باحث في الكتب 
الفقهية وجد أن مقتضى الملك أن يكون ضمانه من مالكه» كما له أن يتصرف 
فيه كيف يشاء» وهو يسمى بضمان الملك. هذا هو الأصل في الملك؛ لأن 
. المال إذا كان في يد صاحبه وتصرف فيه فهلك أو تلف» يكون هلاكه وتلفه 
عليه وحده دون غيره سواء تملكه بالشراء أو بغيره باتفاق الفقهاء. 
فإذا كان الأمر كذلك فقد توصلت إلى أن تعليل الخراج بالملك عند 
الفقهاء يشمل تعليله بالضمان إذا كان الضمان ضمان الملك» فكلاهما سواء. 
١۳‏ - ذكرت تعريفات الفقهاء للعيب الموجب للخيار في تمهيد المبحث 
الخامس» وبعد أن درستها لاحظت أن أيَاً منها لم يخل من اعتراض؛ لأن 
منها ما هو غير جامع ومانع» ومنها ما هو جامع دون مانع» ومنها ما هو مانع 
دون جامع» وذلك لأنني لما تناولت الفروع التطبيقية في هذا الصدد عند 
الفقهاء بالدراسة لوجدت أن العيب المثبت للخيار سببه: إما النقص في 
القيمة» أو العينء أو الانتفاع» وإما'فوات غرض المشتري مطلقاً عند 
بعضهم» أو غرضه الصحيح فقط عند بعضهم الآخرء ففي ضوء هذه العناصر 
تبين لي أن تعاريف الفقهاء لا تصلح أن تكون جامعة ومانعة» أو يمكن 
اعتبارها كذلك. لذلك توصلت إلى تعريف شمل هذه العناصر المقصودة التي 
يجب مراعاتها عند التعريف به» وهو: ما يخل بالمقصود من الشيء غالبا في 
العرف. 
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هلين رانم حا «الخراج بالضمان» مقتنا فيه خا و 
عند المحدثين. والفقهاء» فقمت عسي وجمع طرقه المختلفة مع نقل أقوالهم 
فيهاء. فاستبان ‏ بعد أن بذلت أقصى الجهد في ذلك - أنه بمجموع طرقه 
المختلفة. يرتقئ إلى درجة الحسن» وهو حجة عند الفقهاء» فهو صالح 
للاحتجاج بهء لا سيما وقد تلقاه العلماء بالقبول وعملوا به. 

٠‏ - إذا فات المبيع المقبوض في البيع الفاسد يكون ضمانه بالمثل إن 
أمكن. هذا مما لا خلاف فيه. وأما إذا تعذرء فبماذا يكون ضمانه؛ بالقيمة» 
أو بالمسمى وبدله حسب الاتجاهين للفقهاء فيه. ظ ظ 

فبعد دراسة الأدلة ونقاشها توصلت إلى أن ضمانه بالمسمى أو بدله هو 
الأولى والأقرب إلى العدل والإنصاف. 

۲١‏ - تعاريف الفقهاء والباحثين للإقالة في تمهيد المبحث الأول من 
الفصل الثاني من الباب الثاني لم تسلم من ملاحظات» فتوصلت إلى تعريف 
تفادي منهاء وهو : فسخ ا أو من يقوم ا مهيا حكم العقد القابل له 
بخيار برضاهما. 

بالا يت إلى تعريفات الفقهاء للقرض اعترافنات: لذلك توصلت 
إلى تعريف سلم منها وهو: عقد يفيد تمليك مال بعوض عنه في الذمة للآخر 
على أن يرد بدله أو عينه إذا كان على صفته. 

مع اتفاق المذاهب على أن القرض مضمون محض على 
المقترض. لم أقف - بعد تتبع الكتب الفقهية المختلفة على اختلاف اتجاهاتها - 
على مذهب تعرض لبيان أن خراج المال المقرض للمقترض بمقابل ضمانه له 
تطبيقاً لقاعدة: (الخراج بالضمان). 

فر الى يلاك ید اميس ای ی امھ عن چیا ف 
القرض حتى وقفت على تطبيقها فيه في تعامل الصحابة في أروع صورة 
وأوضحهاء .كذلك بعض النصوص الفقهية الدالة على ذلك» الواردة في باب 
المضارية. 
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فبعد .دراسة الأثرين» والنصوص الفقهية وتحليلها توصّلت بعد التحقيق 
إلى أن كون ربح المال المقرض ونفعه للمقترض هو بمقابل ضمانه له. وهذا 
ليس إلا تطبيقا لقاعدة: (الخراج بالضمان). 

۹ - أوردت على تعريفات الفقهاء للشفعة ملاحظات» فعرفتها بما 
تفادي ما ورد عليها من إيرادات» وهو: استحقاق شريك - ولو في الحقوق ‏ 
تملك حصة شريكه ممن انتقل ملكها إليه بما ملكها. 

١‏ - لم تسلم تعاريف الفقهاء للإيداع والوديعة بالمعنى المصدري من 
اعتراضات. فما كان لي إلا تعريف الإيداع بما سلم منهاء وهو: عقد يقتضي 
دفع ملك أو اختصاص من المالك أو نائبه إلى آخر لحفظه. 

"١‏ أثناء البحث عن أقسام شركة العقود وأنواعها لاحظت انقسام 
الفقهاء في تقسيمها إلى فريقين : 

فريق: حصرها في ثلاثة أنواع فقطء وهي شركة الأموال» وشركة 
الأعمال» وشركة الوجوه. 

فريق آخر: حصرها في أربعة أنواع فقط» وهي: الثلاثة المتقدمة» 
والمضاربة. ظ 

وكذلك لاحظت بعد تتبع الكتب الفقهية للمذاهب أن الفقهاء على 
اختلاف مذاهبهم لم يذكروا المساقاة» والمزارعة في أقسام شركة العقود 
وأنواعها على الإطلاق» وإن كان منهم من اعتبرهما من أقسامهاء وعدّهما من 
أنواعها . 

فلأجل التحقيق في كل ذلك بحثت عن الأسباب التي دعت الفقهاء إلى 
عدم ذكر المضاربة ‏ هذا عند الفريق الأول وكذلك المساقاة والمزارعة في 
أقسام شركة العقود وأنواعهاء ودرستها دراسة علمية وافية» وناقشتها نقاشاً 
قائماً على أسس علمية سليمة» ثم أوردت بعض اقتباسات الفقهاء الذين 
عدوهما من أنواع شركة العقود وإن لم يدرجوهما فيها. وفي النهاية توصلت 
بعد التحقيق العلمي إلى توسيع أقسامها وأنواعها؛ فإن التوسيع والتوسع من 
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طبيعة التطورء ولأنه يتمشى مع ما يسلكه الاقتصاد الإسلامي ويسير عليه؛ إذ 
أنه عدّها من صيغ الاستثمار الجماعي» ومن جنس المشاركات» وعليه» فقد 
قسّمت شركة العقود على النحو التالي : 

اتن كتركة الأموال.. ؟ د:شيركة الااعمال: ا تتشتركة الوكوو نت تفرقة 
التقنارية:. و ا شرك المذاوقة: 

”١‏ - لم تخل تعريفات الفقهاء لشركة الأعمال من ملاحظات». لذلك 
توصلت إلى تعريف لها بما تضمن خلوّها منهاء هو: عقد يشترك بمقتضاه 
اثنان فأكثر في تقبّل الأعمال في ذممهمء أو تملك المباحات على أن يكون 
الكسب الحاصل بينهم بحسب الاتفاق» أو بنسبة العمل . 

 "*‏ لم يسلم أي من تعاريف الفقهاء لشركة الوجوه من الإيرادات 
عليه» فتوصلت إلى تعريف خلا منهاء وهو: عقد بين اثنين أو أكثر يشتركان 
فيما يشتريانه بوجوههما في ذممهماء ويبيعانه على أن ما يحصل من الربح 
يكون بينهما بنسبة ما يملكانه في المشترى» أو بما يتفقان عليه. 

لاني وووات على ارف الفقياء لرک ااافا ا فاته ف ات 
إلى تعريف سلم منهاء وهو: غقد على دفع إنسان أو نائبه الشجر إلى من يقوم 
بسقيه وعمل ما يحتاج إليه» على أن يكون الحاصل منه بينهما جزءاً مشاعا 

0 وكذلك توصلت إلى تعريف للمزارعة بعد إيراد الاعتراضات على 
تعاريف الفقهاء لهاء وهو: عقد على دفع إنسان ‏ أو من يقوم مقامه ‏ الأرض 
لمن يزرعها ويقوم عليها على أن يكون الزرع بينهما جزءاً مشاعاً بما يتفقان 
عليه . 


په عه ميد 


ثالثاً ‏ الفهارس 


الفهارس المختلفة 


وهي تشمل : 

١‏ فهرس الآيات الكريمة. 

۲ - فهرس الأحاديث والآثار. 

۳ - فهرس الكلمات الاصطلاحية. 
٤‏ - فهرس الأعلام. 

ه ‏ فهرس المصادر والمراجع. 
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۲ - فهرس الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار كما وردت في الرساله 
مرتبة على حروف الهجاء 


الحديث/ الأثر 


حرف الألف 


ابنا أمير المؤمنين» فأسلفكما أديا المال وربحه. . . 
إذا أراد الله كك بعبد خيراً فقهه في الدين. . . 

إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. . . 

إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. . . 


إذا جاء القتل محي كل شيء 
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً. . . 


إن 

V0 

TTT FT 
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الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن شف 
إن أبا بكر يه قضى فى وديعة.. «أن لا ضمان فيها» 363 
إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ¥ AYY eTEY‏ 
... أن رجالاً يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين ش ۷0 
أن رسول الله ي نهى أن تباع السلع حيث تبتاع. . . يم 


إنما الأعمال بالنيات 


١1٠ كال‎ AYE 


انههم عن بيع ما لم يقبضواء وعن ربح ما لم ية يضمئوا )|0 TIT‏ 
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الحديث/ الأثر الصفحة 

إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليثيم. . . ين 

أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجاً معلوماً 0 

حرف الباء 

البينة على المدعى واليمين على من أنكر 464 ١1:4‏ 

حرف الجاء 5 

جراحات العبيد في أثمانهم بقدر جراحات الأحرار في ديتهم ١‏ 

حرف الخاء 

CTI CVE CITT EYI الخراج بالضمان‎ 
AT‘ «(00° cEAV TTT ' 6 

حرف الذال 

ذلك شرب الربا 7⁄۰۹ 

ذهب حقك VY‏ 

حرف الراء ) 

رد الداء بدائهء ولك الغلة بالضمان ۷۳ 

الرهن بما فيه Wr‏ 

الرهن محلوب ومركوب ) A۲‏ 

سئل النبي ييه عن سحائب مرت» فقال: «كيف ترون قواعدها. . .» 1۰ 

الشفعة في كل شرك في أرض» أو ربع. . . o۹۲‏ 

حرف العين 

على اليد ما أخذت حتى تؤديه 1۸۹ 

حرف الفاء : 

... فأجاز العتق وأبطل الشرط 0۰ 

فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كُلها. . . ظ v٦‏ 


فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها ظ ,7 


5 فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث/ الأثر 

فإن جاء باغيها فأدها إليه. . 

فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء 
فإن جاء صاحبها دفعت إليه وإلا عرفت. . . 

فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهي لك 
فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها 

فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها 

فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه 

فإن جاء من يعرفها وإلا فهي كسبيل مالك 

فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك 

0 فردها علي ونماءها . 

الفريضة لا تعول 

... فليحسب المرتهن ثمرتها من رأس المال 
... فعند ذلك رفعا القواعد من البيت.. . 
... فقالوا: أولوها له حتى يفقهها. . . 

... فقضى له بالعبد وبغلته. . . 

فيتعلمون الفقه والعلم. . . 

حرف القاف 

قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان 

حرف الكاف 

كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج 

كل بيع فيه شرط فالشرط باطل إلا العتاق 

كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا 

كل شرط في بيع فالبيع يهدمه 

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 

كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 

كل مسكر حرام 

كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه 


كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا . . . 








)0ل 


VY 


08ل 


(۰ 


AYY 
1۲1 


۳1 


A 
V۰ 
VTA 
VTA 
VTA 
V٦ 
V٤ 

YEA 
1o۲ 
7٠١48 
و‎ 

V٤ 

V٤ 
۷٦ 


AA 


١١ 
۳ 
0٤ 
١ 
١4 
1۲1 
1۲1 
۳۸ 


0م | "5 فهرس الأحاديث والآثار 
سے mm‏ 





الحديث/ الأثر الصفحة 
حرف اللام 

لا أحسب كل شيء إلا مثله V0‏ 
لاء بل عارية مضمونة ۲۲٢‏ 
لا تبيعوا الدينار بالدينارين 01۰ 
لا تجوز الصدقة حتى تقبض o۲‏ 
لا تحل اللقطةء فمن التقط شيئاً فليعرف سنة ۷۲۰ 
لا ترد الحرة من عيب ) lor‏ 
لا ضرر ولا ضرار “الل اباك 164 
لا ضمان على مؤتمن | ل" 
... لا نفقه ما يقول حتى دنا رسول الله لة. . . ۷٤‏ 
... لاء ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضيعة ظ “TY‏ 
لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين Vo‏ 
لم يترك استلامهما إلا أنهما على قواعد البيت... 2 ظ 1۰ 
لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بیع» ولا ربح ما لم يضمن... 2 ۲۱٦‏ 
لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه. . . 5م 


لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه oT oY!‏ "الا وبال TEY‏ 
(TOA «(100 6١5 (CAT (4۲‏ 
VY1 48‏ :"لل AYO AYE‏ 


لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. . . 1۷ VA CV VV‏ 
لو نقص المال أو هلك لضمناه 1۰ 
ليس على المؤتمن ضمان TET CTE‏ 
ليس لعرق ظالم حق وبال "عل ردك CATE‏ الى 
حرف الميم 
ما أسكر كثيره فقليله ۱۹ 
ا م وها فهو وب ظ 7 
المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا ۲ 
ما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن ٠‏ 000 ئ ١‏ 


مرحباً بابن أخي . . وادفعا إلى عمر طك . . رأس المال واضمناً. .. . الو 


۲ . فهرس الأحاديث والآثار RV‏ 
الحديث/ الأثر الصفحة 
المسلمون أو المؤمنون على شروطهم. . . CYTAV Nol Mo»‏ 


VAT 169‏ عون 
مضت السنّة أن ما أدركته الصفقة حياً مجموعاً فهو من المبتاع ۳۱۸› ۳۲۸ ٣٣۳‏ 


مقاطع الحقوق عند الشروط 7غ ١٠١5: o1‏ 
من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه 17 IY F04‏ ولام 
من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع | ۷۷۱ 
من أدرك ماله بعينه عند إنسان قد أفلس. . . 0۷1 
من أودع وديعة فلا ضمان عليه 10 
من باع عبداً وله مال... 00 £۲ 
من باع نخلاً قد أبرت. . . ۲ 
من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن حص 
من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه ١0‏ 
من ضمن مالا فله ربحه ۲ ١١4‏ 
من قاسم الربح فلا ضمان عليه ۱۲۲ 
من قتل دون ماله فهو شهيد 0 ۳١‏ 
من لا يشكر الناس لا يشكر الله 1 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 
من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه. . . ف 
حرف النون 

نهى رسول الله ميا عن ربح ما لم يضمن 11 V1‏ 
نهانا رسول الله ييل عن أمر كان... إذا كانت لأحد أرض أن يعطيها ببعض 
خراجها. . . ۲1 
نهى النبي ية عن بيع ما لم يقبضء» وربح ما لم يضمن c0 «(17٨‏ 17 
حرف الواو 

وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم 10۰ 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه 7 


... وما ولى إمارة قط ولا جباية خراج ۲1 
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الحديث/ الأثر الصفحة 
حرف الياء 
E‏ ا فة ۲۷۱ 


... يغرم لصاحب الجارية قيمة إرضاع اللبن ۰۹ 


- فهرس الكلمات الاصطلاحية 


مرتبة حسب ترتيب حروف الهجاء 


الكلمة الصفحة 
الإباحة 0 4 
الإجارة /اه., OA‏ 
الاستحسان c(a) o۸0‏ 5٠١لا‏ ۷۰0 
الاستقراء ١)‏ 
إسناد جيد (عند المحدثين) 60٠5 ٠‏ (ه) 
الأشباه 4 ٠١١‏ 
الأصل 3 
الإفلاس: ۰ oo0¥‏ 
الإقالة of 61١‏ 
الإيداع (1Y‏ كرف 
الباطل 018 
البيع o1 TEA‏ 
التخريجح 05١‏ ) 
التدليس (عند المحدثين) 6 ) 
التعدي 00 ) 
التفريط 0 ) 
التقصير 0 ) 
الجزاف ه) 
الحظر ۷۹ 
الخراج 1۷ 6V‏ 
الخيار ۳4۹٤‏ 
خيار الرؤية 4 


الكلمة 

خيار الشرط 
خيار العيب 
الدين 

الرؤية 

الربح 
الرسالة 
الرهن 
الزيادة 

ال ْ 
شركة الأعمال (الأبدان) 
شركة الأموال 

شركة العقد 

شركة العنان 

شركة المزراعة 

شركة المساقاة 

شركة المضاربة 

شركة المفاوضة 

شركة الوجوه 

الشفعة 

الصرف 

الضابط 

الضمان 








0١ 

۹ 

Y€ 

۱۷٦‏ (ه) 
TTY CTT‏ 
ازغرف 

YoY‏ (ه) 
ابا 

Vo: 

Vo 

ب 

AIA - A۱۷ 
۸*۹ 

م6٠٠١‎ 48 
Noo + 
۷۸۹ 

o۸1 

(A) 7 
۹۸ 

YYA cYYY 


(= 

الكلمة 

الطرد 

ظاهر الرواية 

العترة 

لفق 

العمل ' 

العكس 

العمري 

العيب 

العين 

الم 

الغريب (عند المحدثين) 
العضيب 

الغلة 

ا 

غير المتقوم 

غير المنقول (العقار) 
الفائدة 

الفأسد 

الفقه 

القاعدة. والقاعدة الفقهية 





القانون 
القبيض 
القرض 
القيمي 
الكراهة 
الكفالة 


0١ 

1⁄4 

م6٠‏ (ه) 
AY _ 6‏ 
ETT‏ 
VV‏ 

< 

0 ا 
۸ _ ۲۳۹ 
01۷ 
۸ _ ۷۹ 
cT 1۲‏ 


1 AY وى‎ 


كق ۹۷ 
6 45 
110 
۰ 0 
۷۹ 


(A) YYA TY 


٣‏ فهرس الكلمات الاصطلا حية 


الكلمة 
اللقطة 

المال 

e 

المثلى 

ال 

المدرج (عند المحدثين) 
المراطلة 

المرجئة 

المرسل (عند المحدثين) 
المشترك 

المعاملة 


المعنى الحقيقي والمجازي 


المفلس 

الملك 

المنفعة. المنافع 
المنقول 

الندن . 


النظرية 
النماء 

الوجوب 

الوديعة 

الوضيعة 

اليد (وضع اليد) 
اليد غير المؤتمنة 
الال 


الصفحة 


V1 الا‎ 
5 7 
21 

CA (۷ 
(A۱۷٦ 
(ه)‎ ۹ 
(a) YoY 
)هزو*٠5‎ 
(ه)‎ "5 
(a) “4 
YV _ 0 
(م)‎ YAA 
رمه‎ _ O0V 
55١ 

5 
ا 

4 (ه) 

11 8 
۱۰4-۳ 
YTV (11 
۷۹ 

A _ 1۷ 
2) ٦۱ 
YA 

۲۹۱ 

۹۲ 





تت فهرس الأعلام 
الاج ) الصفحة 
حرف الألف ) ) ) 
الآمدى* أبو الخينء عل بن أي غل الأمتول ( كا۴ : 0۵ _ 141 
الاباي محمد زید» شارح مرشد الحيران (ت٤٥۳اه): ۹٦ ٠‏ 
أو كشن يق تب الأنسازف 7 ر ا أن 10 Vo‏ 
5 الأ أبن السعادات» المبارك بن ٠ :)ه1٠1ت( E‏ ظ لوس 
أحمد بن حنبل» أبو عبد الله» صاحب المذهب الحتبلى (ت١4؟ه): ۱٥٦-۱٥۵‏ 
أحمد بن عبد الله بن محمد بشير (ت709١1ه): ۰٤‏ 
الأخفش: أبو الحسن» سعيد بن شع ١ * O‏ اموق 
الأزدي: أبو الفتح» محمد بن الحسين الحافظ (ت٤۷ه):‏ ممه 
الأزهري: 0 منصور› محمد بن أحمد الهروي اللغوي (ت۳۷۰ھ): * 1A‏ 
إسحاق: ابن إبراهيم (ابن راهويه) (ت۳۳۸ه): ۳1۳ 
أبو إسحاق المروزي: إبراهيم بن أحمد (ت١٠٤"ه):‏ ظ t0۷‏ 
الإسنوي: أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن الشافعي (ت۷۷۲ه): ا 
أشهب: أبو عمروء ابن عبد العزيز» صاحب الإمام مالك (ت5 ١٠ه):‏ ۲ 
أصبغ : أبو عبد الله ابن الفرج بن سعيد المالكي (ت0؟17ه): 54> 
ابن أصبغ : أبو محمد» قاسم بن أضبغ البياني المالكي: (ت٠؛‏ "ه) : ۳۹۸ 
الأصفهاني: أبو القاسم» الحسين بن فضل الله (ت7١5ه): ١‏ 1۱۹ 
أطفيش : محمد بن يوسف الإباضي الجزائري (ت1177ه) : ۲٦‏ 
اين الأغرانى : أبو عبد الله محمد بن زياد اللغوي (ت١17ه):‏ 5184 
الأ او سي ميمون بن قيس من شعراء الجاهلية : * TA‏ 
الألباني: أبو عبد الرحمن» محمد ناصر الدين (ت١547١ه): 11٥‏ 


إمام الحرمين: أبو المعالي» عبد الملك بن عبد الله الشافعي (ت۷۸٤ه):‏ . ٠١١‏ 
الإمام المهدي: أحمد بن يحيى بن المرتضى الزيدي (ت٠85ه):‏ . ۹۰ 








الاسم ا" الصفحة 
الإمام يحيى: بن حمزة بن علي الحسيني الزيدي (ت55 لاه) : 1۲ 
الأمير: أبو عبد الله»ء محمد بن محمد السنباوي (ت”1777ه): 45 
أنس بن مالك: خادم رسول الله كَل (ت17ه): ١‏ 
الأوزاعي: أبو عمروء عبد الرحمن بن عمرو (الإمام) (ت۷١٠ه): ۳۹٦‏ 
إياس بن معاوية : أبو واثلة البصري» التابعي (ت75؟7١ه): ۷٤‏ 
أيونت ااي ار ك ان كاف الع الا ق t0۲‏ 
حرف الباء 
البايرتي:: د بن محمود الحنفى (ت٦۷۸ه):‏ ۸۰ 
الاج اوا ان E‏ ارك 43 ۷۷ 
البخاري: أبو عبد الله» محمد بن إسماعيل الجعفي» صاحب الصحيح 

(ت ٣٥‏ ۲هھ): 10 
بريرة: مولاة عائشة راء الصحابية : 0۰ 
ابو تطال: أبنو الج د على بق خلفه بق طا ااك 7( ٠‏ كه 
البغوي: أبو القاسمء ا مده الشافعي (ث51ه): ظ 11٥‏ 
أبو بكر: بن عبد الرحمن بن حارث» أحد الفقهاء السبعة ((ت45ه): 245 
البكري الشافعى: بدر الدین» محمد بن أبى بكر (ت۸۷۱ه): ١‏ 
الان هداح ها ا الي ا و ۱٦‏ 
البهوتي :ضور بن يونس الحتبلي (ت ٠٠١‏ له oq‏ 
البيهقي : أبو بكرء أحمد بن اا الشافعي (ت8ه:ه): ظ 1Y‏ 
حرف التاء ) 
ابن تاب علي بن عثمان المارديني الحنفي (ت٥٤۷ه): TY‏ 
الترمذي : او محمد بن عيسى بن سورة صاحب السنن (ت۲۷۹ه): ۳ 
اولي ٠‏ بو الحسن» علي بن عبد السلام المالكي (ت۸١۲٠ه):‏ 50 
التهانوي: محمد أعلى بن علي بن حامد الحنفي؛ 057 50001 

و 1۲ 
أبن تيمية: أبو رياه 8 بن عبد الحليم الحراني» الحنبلي (ت۷۲۸ھ): ۱۹۸ 
حرف الثاء 


علب : ضف العباس › أتحمد بن یحی الكوفي النحوي»› (ت۲۹۱ه): 1A‏ 


؛ ‏ فهرس الأعلام 





— / AY J 
الاسم الصفحة‎ 
۲٥ الثميني : ضياء.الدين» عبد العزيز بن إبراهيم الإباضي (ت1777ه):‎ 
۳1۲ :)ه۲٤٠١ت( أبو ثور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي» الفقيه‎ 
۳4۷ :)ه١٣۱ت( الثوري: سفيان بن سعيدء إمام العراق‎ 
حرف الجاء‎ 
71 : جابر بن زيد: أبو الشعثاءء الأزدي» البصري التابعي (ت97ه)‎ 
7 جابر بن عبد الله الأنصاري» الصحابي» مات بالمدينة بعد السبعين:'‎ 
١١ الجاجرمي: أبو حامد» محمد بن إبراهيم الشافعي (ت5117ه):‎ 
ل١۳٣‎ ٠ ` :)هال٠الت( ابن الجارود: أبو محمد» عبد الله بن علي بن الجارود‎ 
287 جبير بن مطعم الصحابي (ت08 أو 59ه):‎ 
045 :)ها/ل5١ت( ابن جزي: أبو القاسم» محمد بن أحمد الغرناطي المالكي‎ 
۷4 :)ه"۷٠ت( الجصاص: أبو بكرء أحمد بن علي الرازي الحنفي‎ 
٦۰۱ :)ه1١١7ت( أبو جعفر: محمد بن علي بن الحسين» التابعي‎ 
0۰۰ :)ه٥۹۷ت( ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الحنبلي‎ 
۸١ . الجوهزي: عبد الله بن سليمان الشافعي‎ 
حرف الحاء‎ 
۲۰ أبو حاتم : محمد بن إدريس الرازي» الحافظ (ت۳۷۷ه):‎ 
45 ابن الحاجب: أبو عمروء عثمان بن أبى بكرء المالكى (ت555ه):‎ 
11٤ :)ه5٠١هت( الحاكم : أبو عبد الله » محمد بن عبد الله صاحب المستدرك‎ 
1۳ ابن حبان: أبو حاتم» محمد بن حبان» صاحب الصحيح (ت505ه):‎ 
ابن حجر: أبو الفضل» أحمد بن على بن حجر العسقلانى الشافعى‎ 
5 ٠ ٠ ٠ ۸ه):‎ ٥۲ ت‎ ( 
۳١ أبو حرة الرقاشي: حنيفة» أو حكيم» من التابعين (ت بعد المائة):‎ 
۹ :)ه٤٥٦ت( ابن حزم : علي بن أحمد الظاهري› الأندلسي‎ 
0۰ :)ه١١١ت( الحسن البصري : بن أبي الحسن سيار أذ يسارء التابعي‎ 
۳۹٦ الحسن بن صالح: أبو عبد الله الهمداني (ت159ه):‎ 
۳٤ :)ه٠١88ت( الحصكفي : علاء الدين» محمد بن علي‎ 
۱٤ الحصني الشافعي: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن (۸۲۹ه):‎ 


أبو الحصين: عثمان بن عاصم الكوفي» التابعي (ت۷١١ه): WV‏ 


الصفحة 


الحطاب: أبو عبد الله» محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي ( 4 ۳۹ 





الحكم: بن عتيبة الكوفي من التابعين (ت١١١ها): tor ١‏ 
حكيم بن حزام: أبو خالد الأسدي» الصحابي (ت05ه): .. ۳۰ 
الحلي: أبو القاسم» جعفر بن الحسن الإمامي (ت7175ه): 0 0 
الحلي : الحسن أو الحسين بن يوسف بن علي الإمامي (ت15لاه): ۳ 
حماد بن أبي سليمان: الأشعري» الكوفي» التابعي (ت١١١ه): t0‏ 
أبو حميد: المنذر بن سعد الصحابي : AT‏ 
ابن حمزة: محمود بن محمد بن نسيب الحنفي (ت86١5١ه):‏ . 1۷۸ 
الحموي: شهاب الدين» أحمد بن محمد الحنفي (ت89١٠١ه):‏ ۸۰ 
ابن حنبل: انظر: أحمد (الإمام) (ت١1141ه). loo‏ 
أبو حنيفة : النعمان بن ثابت الكوفي صاحب المذهب 55 (ت١6١ه): ١8‏ 
حرف الخاء 

خارجة بن زيد بن ثابت» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة (ت١١٠ه):‏ 2 1A٦‏ 
الخادمي : أبو سعید» محمد بن محمد بن مصطفى الحنفي. رت5ل/ا١١اه):‏ 2 ١75‏ 
الخازن: أبو الحسن» علي بن محمد بن إبراهيم» المفسر (ت١5لاه): ٠‏ 55 
الخرقي : أبو القاسمء عمر بن الحسين البغدادي الحنبلي (ت٤٣۳ه):‏ 1۳ 
ابن خزيمة: أبو بكر» محمد بن إسحاق صاحب الصحيح (ت۱٣۳۱ه):‏ 1۳ 
الخشني: أبو عبد اله» محمد بن حارث القيرواني المالكي (ت55"اه): ١٠٠١ ٠.‏ 
الخطابي: حمد بن محمد بن إبراهيم البستي الشافعي (ت۳۸۸ه): ۲۳ 


ابن خطيب الدهشة: أبو الثناء» محمود بن أحمد الشافعي (ت4874ه): ۱۹۲ ۔ ٠۹۳‏ 


(رت/الاقه) : م 
الخلاطي: أبو الفضل» محمد بن علي بن الحسين الشافعي (تهلا5اه): 0 ١٠١١‏ 
ابن خلدون: أبو زيد» عبد الرحمن بن محمد القاهري (ت08١86ه):‏ ۷۸ ۷۹ 
ابن خلفون: أبو بكر» محمد بن إسماعيل الأزدي الأندلسي (ت5175ه): ۳۹ 
الخليلي: أبو يعلى» ابن عبد الله القزويني (ت١٤٤ه):‏ ْ 0.5 
حرف الدال 


الدارقطني: أبو الحسن» على بن عمر البغدادي» صاحب السنن (ت7”86ه): 58" 


اف لی 





الاسم الصفحة 
داماد آفندي: عبد الرحمن أو عبد الله بن حمد (ت8/ا١٠ه): A٤ ٠‏ 
الدباس: أبو طاهر» محمد بن محمد العراقي الحنفي من القرن الرابع 
الهجري : 10۹ 
الدبوسي: أبو زيد» عبيد الله بن عمر القاضي الحنفي (ت170ه): 8 ١7/١‏ 
الدردير: أحمد بن محمد العدوي المالكي (ت١١١1ه): A۸4‏ 
ابن دريد: افق کک ل VV. NS‏ 
الدسوقي : محمد بن أحمد بن عرفة المالكي (ت١١١٠ه): Yor‏ 
الدقاق : محمد بن محمد بن جعفر الشافعي (ت۳۹۲ه): ETE‏ 
ابن دقيق العيد: أبو الفتح محمد بن أبي الحسن القشيري (ت۲*٠۷ه): ٠٤٤١٤۳‏ 
الدهلوي: أبو عبد العزيز» أحمد بن عبد الرحيم (ت5/ا١١ه):‏ ۲۸۱ 
حرف الذال 
الذهبي: أبو عبد الله» محمد بن أحمد» شمس الدين (ت58/اه) : ا 
حرف الراء 
الرازي: أبو المعالي» وأبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين (ت505) ٦۷-٦٦‏ 
الراغب الأصفهاني: انظر (الأصفهاني) (ت۲٠٠ه):‏ 0 AA‏ 
رافع بن خديج الانفتاوى الصحابي (ت۷۳ أو ٤۷ه):‏ ۲۱ 
الرافعي: أبو القاسم» عبد الكريم بن محمد القزويني الشافعي (ت577ه): 5050 
ابن راهويه: انظر (إسحاق) (ت178ه): ۳1۳ 
ربيعة الرأي: أبو عثمان» ابن أبي عبد الرحمن المدني (ت175ه): 66+ 
ابن رجب: أبو الفرج» عبد الرحمن بن شهاب الحنبلي (ت460/اه) : ۱۹۹ 
ابن رشد الجد: أبو الوليد» محمد بن أحمد القرطبي المالكي (ت١07ه):‏ 2 ۲۳٤١‏ 
اض رشك الخفية: أو الول ية 5 أحمد القرطبي (ت66ه): o0‏ 
الروياني: أبو المحاسن» عبد الواحد بن إسماعيل الشافعي (ت507ه): ٤٥١ _ ٤)0١‏ 
حرف الزاي 
الزبيدي: أبو الفيض» محمد بن محمد ا (ت6١٠1هم):‏ ۸۰ 
الزبير: أبو عبد الله ابن العوام» أحد العشرة المبشرين بالجنة (ت٣"ه):‏ ۳۱ 
الزجاج: أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد اللغوي (ت١١1م):‏ لاه 


الزرکشی: أبو عبد الله ». محمد بن بهادر الشافعی (ت٤۷۹ه):‏ . ِ1 





الاسم الصفحة 
زفر بن الهزيل بن قيس الكوفي من أصحاب الإمام أبي حنيفة (ت۸١٠ه):‏ د 
الزقاق: علي بن قاسم التجيبي المالكي (ت5١ه):‏ 66 ١5‏ 
الزمخشري: أبو القاسم» محمود بن عمر المعتزلي (ت0۳۸ه): ۲۰ 
أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان القرشىء المدنىء التابعى (ت١٠١17ه):‏ .> 
الزهري: أبو بكرء محمد بن مسلم» الفقيه الحافظء التابعي (ت6؟١ه):‏ 04422 
زهير بن أبى سلمى» الشاعر الجاهلى: :م 
ابن زياد: عن بن راو ا ي (ت۱۸۳هھ) : ATA‏ 
ا او ل عور ا 4 
زيد بن ثابت» كاتب الوحي (ت٥٤‏ أو 58ه): 1۳۱ 
زيد بن خالد الجهني الصحابي (ت58 أو ١۷ه): ١‏ ۷۱1۹ 
زيد بن علي بن علي زين العابدين الذي ينسب إليه الزيدية (ت۱۲۲ه): 01 
الزيلعي: عبد الله بن يوسف الحنفي (ت57/اه): / 40 
حرف | 
السبكي : أبو النصرء عبد الوهاب بن علي الشافعي (ت١/الاه):‏ ۱۸۹ 
الي 3 الحسن» علي بن عبد الكافي الشافعي (ت5هل/ام) : 11 
ابن سريج: أحمد بن عمر بن سريج» القاضيء الباز الأشهب (ت805ه): ۸۲١ ٠‏ 
السرخسي: شمس الأئمة أبو بكر» محمد بن أحمذ (ت187) 5 5 ١‏ 
سعيد بن جبير الأسدي: الكوفى من التابعين (ت160ه): 545 
سعيد بن زيد أبو الأعورء اعد ال (ت١٠مه): A۳1 ٠‏ 
أبو سلمة» ابن عبد الرحمن بن عوف» المدنىء التانغى (ت95 أو 5١٠ه):  >١١‏ 
اق ا داود بن على البغدادي صاحب الات الظاهري (ت۲۷۰ه): ٤١‏ 
مليها نب نوما NEEDED‏ ناه 049 
الفيمر قاي أبو بكر» محمد بن أحمد الحنفى (ت١٤١٠ه):‏ ۱۰ 
الاي او افا عن ن دا کے ال ا ای E‏ 
سهل بن سعد أبو العباس» الصحابى من الأنصار (ت۸۸ه): ف 
التاق الجن بن اخم اخ الزيدي (ت۱۲۲۱ه): 55١‏ 
00 أبنو بكرء محمد بن 000 البصري» التابعى (ت١١١ه): ¥٤‏ 
السيوري : أبو القاسم. عبد الخالق بن عبد الوارث الماک ( ت ٤٦۰۹‏ هھ): Yo‏ 
السيوطي : أبو الفضل» عبد الرخمن بن أبي بكر الشافعي (ت١١51ه):‏ 140 


— FAY} فهرس الأعلام‎ - ٤ 


الاسم 

ابن سيدة: أبو الحسن» علي بن إسماعيل الأندلسي اللغوي (ت۸٥٤ه):‏ 

حرف الشين 

الشار مساحى: عبد الله بن عبد الرحمن المالكى (ت559ه): 

3 شاس : ا محمد عبد الله بن نجيم»› ااي المالكي (ت١١5ه):‏ 

الشاطبي: أبو إسحاق» إبراهيم بن موسى الغرناطي المالكي (ت۷۹۰ه): 

ابن الشاط: أبو القاسم» قاسم بن عبد الله السبتي المالكي (ت77لاه) : 

الشافعى: أبو عبد اللهء محمد بن إدريس صاحب المذهب الشافعى 
(ت٤۲۰ه):‏ ۰ 

ابن شبرمة: عبد الله بن شبرمةء الكوفي» القاضي التابعي: (ت545١ه):‏ 

ابن شريح: أبو زرعة» حيوة بن شريح المصري (ت۸١٠ه):‏ 

الشعبى: أبو عمروء عامر بن شراحيل من التابعين (ت7١١٠ه):‏ 

ا شرف الدين» عبد الرحمن بن علي الشافعى (ت٦۸۷ه)‏ : 

شمس الدين» أبو عبد الله محمد بن أحمد قا التنقيح .(ت٤٤۷)‏ ) 

شهر بن حوشب الأشعري من التابعين (ت7١١ه):‏ 

الشهيد الثانى: زین الدين بن على بن أحمد (ت555ه): 

اوكا 55 بن علي بن 55 (رت٠-ه؟1ه):‏ 

الشياى: محمد بن الحسن»ء ت الإمام ات حنيفة (ت۱۸۹ه) : 

الشيرازي: أبو إسحاق» إبراهيم بن يوسف الشافعي (ت٦۷٤ه):‏ 

الشيرازي: أبو الفرج» عبد الواحد.بن محمد الحنبلي (ت585ه): 

حرف الصاد 

ابن الصباغ: أبو نصرء عبد السيد بن محمد البغدادي الشافعي (ت۷۷٤ه):‏ 

صفوان بن أمية» الصحابي» مات أيام قتل عثمان: 

الصنعاني : محمد بن إسماعيل بن صلاح› صاحب سبل السلام (ت۱۱۸۲ه) : Y۳‏ 

حرف الطاء 

طاووس: أبو عبد الرحمن» ابن كيسان» من التابعين (ت١١٠٠ه):‏ 

طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة (ت75ه): 

الطوفي: أبو الربيع» سليمان بن عبد القوي الحنبلي (ت١٠لاه):‏ 

الطيبي: الحسين بن محمد بن عبد الله (ت ٤١‏ /اه) : 


V۰0 
۲4۹ 
Ao 

۱A۲ 


١6 
۳4۹۷ 
A۱1 
0۰ 
10٥ 
1Y 
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FE 
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Y٤ 
۹۱ 
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ا لنهؤغ2 ٤‏ فهرس الأعلام 


ع ا 
حرف العين 
العاملى: محمد جواد بن محمد الحسيني النجفي الإمامي ١‏ (ت5؟17م): 5 
ابن عباس : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» الحبر (ت58ه): Jor ٠‏ 
عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي (ت"الاه) : ۲۱ 
أبو عبد الله الداعي٠‏ محمد .بن الحسن (ت ٣۰‏ ۳ه) | ظ ٠8م‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص» الصحابي (ت56ه): ۳۱ ۲۱7 
عبد الله بن المبارك المروزي من أتباع التابعين (ت١۸١ه):‏ الال 
ابن عبد البر: أبو عمرء يوسف بن عبد الله النمري المالكي ( ت۹۳٤‏ ه): ۳۲ 
عبد الحق: أبو محمد» ابن عبد العزيز (ابن الخراط) الإشبيلي (ت۸۱٥ھ): ۳٣١‏ 
عبد الملك بن 7 العزيز» الماجشون المالكي (ت؟١1ه):‏ ظ 55> 
ابن عبد الهادي : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي ْ 
( ت٤٤‏ ۷ھ): TV‏ 
اي غعد اما أو العا وت ص الا را اق + ا 
عبيك: الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء التابعى (ت٤۹ه): 1A٦‏ 
أبو عبيد: القاسم بن سلام الهروي البغدادي (ت٤۲۲ه):‏ ۶° e‏ 
عتاب بن أسيد» أبو عبد الرحمن الأموي» .الصحابى. (ت7١ه)‏ : ۳04 
عثمان البتي: أبو عمروء ابن مسلم البصريء التابعب(ت147ه):  . ٠‏ 4۰ع 
عثمان بن عفان هيو المؤمنين ٿھ( . ج. ْ ا {O‏ 
العدوي : الشيخ علي العدوي» الصعيدي» المالكي ا 6٠‏ 
ابن عدي: أبو أحمد» عبد الله بن عدي الحافظ (ت756ه) : سمه 
ابن عرفة: أبو عبد الله» محمد بن محمد التونسى المالكى (ت7١٠8م): ١‏ 
عروة: او عبد الله » ابن الزبير الأسدي. ال التابعى ( ت٤‏ ۹ه) : ۷۳ 
العز بن عبد السلام: عز الدين» عبد العزيز الشافعي زكة ۰ AV‏ 
العسكري : أبو الهلال» الحسن بن عبد الله اللغوي (ت46"ام) : Y۳‏ 
عطاء: بن أبي رباح اليماني» أحد الفقهاء من التابعين (ت5١١ه):‏ 13 
ابن 1 أبو الوفاء» على بن عقيل البغدادي الحنبلى (ت517ه): Y0‏ 
عكرمة: أبو عبد الله 5 ابن عباس البربري». التابعى (رمته١٠ه):‏ ۰ . ا 
ابو سعد لرن كى ارن عدا الات (ل8 2751 + ا 
على بن أبي طالب» أمير المؤمنين (ت٠5هم):‏ 9 EY‏ 


ا هريره : الحسن بن الحسين الشافعى ( ت٥٤‏ ۳ه): 06 _ "40 


الاسم الصفحة 
على حيدر ظ ۰ ١‏ 5194 
ظ عمر بن الخطاب» أمير المؤمنين (ت7١ه):‏ | 57 
عمر بن عبد العزيز» الخليفة الراشد الخامس (ت١١٠ه):‏ €۸ 
عمرو بن دينار» أبو محمد الجمحي» المكي» من التابعين (ت157١ه):‏ 335 
عمرو بن شعيب بن محمد من التابعين (ت۱۱۸ه): ۲۱١‏ 
العنبري : عبيد الله بن الحسن» فقيه البصرة وقاضيها (ت158١ه): ۳۹٦١‏ 
ابن عون: عبد الله بن عون» أبو عون البصري رت١6١ه): VE‏ 
عياض بن حمار المجاشعي» صحابي سكن البصرة عاش إلى حدود الخمسين ۷۲۸ 
العيزري : محمد بن محمد الزبيري الغزي» الشافعي (ت8 (AA ١‏ : ۱4 
عيسى بن دينار (ت۲۱۲ه) ) ْم 
حرف الغين ا 0 ظ 
ابن غازي: أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن غازي المالكى (ت۹۱۹ه): 33 
الغزالى: أبو حامد» محمد بن محمد الشافعي ( ت ٠:)‏ 0 45 
الغزي: علي بن عثمان الحنفي (ت49/اه): 0 00 سي 
غلام ثعلب: أبو عمرء محمد بن عبد الواحد» المطرز اللغوي (ت Af ۸۴٤٥‏ 
الغماري: أحمد بن محمد بن الصديق (ت١٠1#8ه):‏ .۰ IE‏ 
حرف الفاء 1 ظ 
ابن فارس: أبو الحسين» أحمد بن فارس الرازي اللغوي (ت860"اه): 7 
الفخر الرازي: أبو المعالي» محمد:بن عمر القرشي» الشافعي (ت507ه): 55 ٦۷‏ 
الفراهيدي : خليل بن أحمد النحوي اللغوي (ت١7١ه):‏ 77 
الفيومي: أبو العباس» أحمد بن محمد بن علي (ت٠/الاه)‏ : N‏ 
حرف القاف ظ 
۳۹۸ 


ابن القاسم: أبو عبد الله» عبد الرحمن» المصري أثبت أصحاب الإمام مالك 


(ت۱۹۱ه): 259 
القاسم بن محمد بن أبن بكر الصديق» من التابعين رت ١٠ه): TA“‏ 
ابن القاص : أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الشافعي (ت0""م) : 1 10۹ 


قاضيخان: الحسن بن منصور الحنفئ (ت0۹۲ه): 5 ١‏ 





وات كد 
قاضي زاده: أحمد بن محمود الرومي الحنفي (ت۹۸۸ه): 44 
القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي (ت۲۲٤ه):‏ 7 
القاضى : أبو يعلى» محمد بن الحسين البغدادي (ت508ه): ۳1٤‏ 
قتادة: أبو الخطاب ابن الدعامة البصري» التابعي (ت۷١١ه): TY‏ 
ابن قدامة: أبو محمدء عبد الله بن أحمد المقدسي الحنبلي (ت١57ه):‏ يفيل 
القدوري: أبو الحسين» أحمد بن محمد البغدادي الحنفي (ت۲۸٤ه):‏ ۲۷۹ 
القرافي: أبو العباس» أحمد بن إدريس المالكي (ت٤۸٦ه):‏ ۷۹ 
القرطبي : أبو عبد الله» محمد بن أحمد الأنصاري (ت١۷٦ه):‏ 0۹ 
ابن القطان: أبو الحسن» علي بن محمد الفاسي (ت578ه): ۲۱٤‏ 
القفصي : أبو عبد الله» محمد بن رأشد البكري المالكي (ت٣۷۳ه):‏ ۱1۲ 
القفال الشاشي: أبو بكر» محمد بن علي الشافعي (ت٠٠"ه):‏ 4 
أبو قلابة: عبد الله بن زيد البصريء التابعي (ت5١٠ه): EAN ٠‏ 
ابن القيم: أبو عبد الله يحيهة بن ابو يك اال (ت١هلاه):‏ ۲۰ 
حرف الكاف ( ظ 
الكاساني: علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي (ت۸۷٥0ه): o۲‏ 
الكرابيسي: أبو علي»ء الحسين بن علي البغدادي» صاحب الشافعي 
(مته545١1ه): «Vo‏ ك7 
الكرخي : أبو الحسن» عبيد الله بن الحسين الحنفي (ت٠٤"ه):‏ 4 
الكرمامي: شمس الدين» محمد بن يوسف البغدادي (ت٦۷۸ه):‏ ۲۲۲ 
الكفوي : أبو البقاء» أيوب بن موسى الحسيني (ت95١٠ه):‏ 1۲ 
ابن كنانة: عثمان بن عيسى بن كنانة المالكي (ت185ه): ۹ 
الكوزلحصاري: مصطفى بن محمد المرادي الحنفي (مت6١5؟1هم):‏ م 
حرف اللام ) 
اللحجي الحضرمي : عبد الله بن سعيد محمد عبادي : ١م‏ 
اللخمي: أبو الحسن» علي بن محمد الربعي» المالكي (ت۷۸٤ه):‏ 8 
الليث بن سعد: الإمامء أبو الحرث. الفهمي المصري (ت76١ه):‏ ۳4۷ 
۳۹7 


ابن أبى ليلى: أبو عبد الرحمن» محمد بن عبد الرحمن الكوفى (ت58١ه):‏ 


: العلا‎ a. ٤ 


الاسم الصفحة 
حرف الميم 
مالك بن أنس: أبو عبد الله المدني» صاحب المذهب المالكي (ت۷۹١ه): ٠١١‏ 
الماوردى: ١‏ بو الحسن» على بن حبيب» البصري الشافعى (ت١٥٤ه):‏ 1۱۹ 
المؤيد بالله: أحمد بن الحسين» الحسني الزيدي (ت۱۱٤ه):‏ ۲ 
مجاهد بن جبر المكي» الفقيه المفسرء التابعي (ت7١٠ه):‏ 1۰۱ 
أبو المحاسن : جمال الدين» يوسف بن حسن بن أحمد المعروف بابن المبرد 
(ت۹۰۹هھ) ۰۲ 
محمد سلامة شارح مرشد الحيران (ت۷٤١١ه):‏ ۹1 
محمد بن سيرين: انظر (ابن سيرين»): . V٤‏ 
محمد بن عبد اله بن عر من التابعين › مات بعد المائة : ۲1٦‏ 
ابن المديني: أبو الحسن» علي بن عبد الله الحافظ (ت7175ه): 0۰۰ 
ابن المرتضى : انظر (الإمام المهدي): ) ۰ 
المزني: أ بو إبراهيم» إسماعيل بن يحيى» صاحب الشافعي (ت٤٣۲ه): ١7‏ 
مسروق : : أبو عائشة» ابن الأجدع» الكوفي» التابعي (ت7١1ه): ٦۰۱‏ 
ابن مسعود: أبو عبد الرحمن» عبد الله بن مسعود الصحابى (ت7ثام): 10۲ 
ابن المسيب: سعيد بن المسيب المدنى» توفى بعد السبعين : ١0+‏ 
مصطفى هاشم بن أحمد مختار ا ) ) ۸۱ 
مصعب بن ابت بن عيد الله بن الزبير VY‏ 
المطرزي: أبو الفتح. ناصر بن أ بي المكارم. الحنفي (ت١٠>‏ أو 5١5ه): ‏ ۲۷۸ 
معاذ بن جبل الصحابى المعروف (ت۱۸ها): ۷۰۸ 
معمر: أبو عروة» ابن راشد البصري (ت٤١٠ه): ۲٤۸‏ 
المقدسي: أبو الفرج». عبد الرحمن بن محمد الحنبلي (ت587ه): 544 
المقري: أبو عبد الله» محمد بن محمد التلمساني المالكى (ت۸١۷ه):‏ ۱۸۲ 
مكحول: أبو عبد الله» ابن أبي مسلم شهراب الشامي» التابعي ١ت117١ه)‏ : 0١‏ 
ابن الملقن: أبو حفص» عمر بن علي بن أحمد الشافعي (ت5١86ه): ١‏ 
ابن المنذر: أبو بكرء محمد بن إبراهيم بن المنذرء النيسابوري (ت۴۱۸ه): ٤٥١‏ 
المنذري: أبو محمد» عبد العظيم بن عبد القوي (قت505ه): Y€‏ 
أبو م موسى ا عبد الله بن قيس» الصحابي المشهور (ت0١6ه):‏ 0۳ 
1۰۲ 


سا Uu‏ ئ ٤‏ فهرس الأعلام 





مَيّارَة الفاسي: محمد بن كيين المالكي رت؟/ا١١اه):‏ 

حرف النون 

نافع : أبو عبد الله المدني» مولى ابن عمر (ت١١١ه):‏ 

ابن النجار: أبو بكرء محمد بن أحمد الحنبلی (ت۹۷۲ه): 

النجفي : محمد حسن بن باقر من الإمامية (ت۱۲۹۸ه): 

ابن نجيم: زين الدين» إبراهيم بن محمد المصري الحنفي. (ت١91ه)‏ : 
النخعي: أبو عمران» إبراهيم بن يزيد الكوفي التابعي (ت٦۹ه):‏ 


النسائى: أبو عبد الرحمن» أحمد بن شعيب بن على الحافظ (ت7٠"م):‏ 


السفى: أبو البركات» عبد الله بن أحمد الحنفى (ت١٠لاه):‏ 
النشفى: أبو حفص» عمر بن محمد الحنفى (ت0717ه) : 
النووي: يحيى بن شرف بن مرى الشافعي (ت٦۷٦ه):‏ 
حرف الهاء 

هارون الخليفة ا (ت۱۹۳ه) 


أ هريرة: عد N‏ س ا e‏ 1 ۸ أو فف 
و بن هبيرة الضبي القاضي رت "لاه) : 

حرف الواو 

ابن 57 أبو عبد الله محمد بن عمر الس (ت۷۲ه): 

حرف الياء ) 

يحيى : انظر (الإمام يحيى بن حمزة): 

يحيى بن سعيد : 3 سعيل 2 من ٤ ٤ت ( a‏ ١ه):‏ 

أبو يو سف يعقوب بن 2 ات الإمام أب حنيقة رت”187اه): 
يوسف بن خالد السمتىء» أبو خالد البصري (ت۸۹١ه).‏ 
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5 فهرس المصادر والمراجع 


: القرآن وعلومه: 


أحكام القرآن: للإمام الشافعي» محمد بن إدريس (ت5١٠ه)ء‏ جمعه البيهقي 
رتمه5ه). دار الكتب العلمية» بيروت » ۹ھ ٠1ام.‏ 

أحكام القرآن: للجصاص › ا بكر آاخد بن علي الرازي (ت۳۷۰ه)» ط. 
دار الفكرء 5١51١ه‏ 19917م. ٠‏ 

أحكام القرآن: لابن العربي» محمد بن عبد الله (ت247ه)ء ط. عيسى البابي 
الحلبي »› دوت تاريخ . : 

الألفية في تفسير غريب ألفاظ القرآن (بهامش تفسير الجلالين) : لاض زرعة» 
ط. دار إحياء الكتب العربية» عيسى الحلبى. 

البيكر النحيط: لان خان آي غد اش تة من وف الاتدلسى 
(ته:لاه)» ط. مطبعة النصر الحديثة› الرياض» المملكة العربية السعودية. 
بصائر ذوي العفو في لظائف الكتاب العزيز ر : للفيروزابادي» مجد الدين. 


محمد بن يعقوب رت/ا١امه)ء.‏ الناشر : اقفن الأعلى للشؤون الإسلامية» 


القاهرة. 

تفسير البخوي المعروف: معالم التنزيل بمعاني التنزيل (بهامش تفسير الخازن): 
للمراء البغوي»› أ محمد» الحسين بن مسعود» (ت١١١ه)»‏ ط. مصطفى 
البابي الحلبي» الطبعة الثانية ١۱۳۷ھ‏ - 1400م. 

تشر البيضاوغ المسمى : أنوان التتزيل-وآشران التاويل : للقاضي ناصر الدين» 
أبي سعيد» عبد الله بن عمر الشيرازي (ت١4لاه)»‏ ط. مطبعة مصطفى محمد 
بمصرء دون تاريخ . 

تفسير الخازن المسمى: لباب التأويل في معاني التنزيل: لعلاء الدين» علي بن 
محمدء الشهير بالخازن (ت١٤۷ه)»‏ ط. مصطفى محمد البابى» الثانية 
۵ھ _ 1۹00م . ۰ 
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تفسير أبو السعود المسمى: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: 
لأبي السعودء محمد بن العمادي (ت١40ه).‏ ط. محمد علي صبيح 
وأولاده» دون تاريخ . 
تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل القرآن: لأبي جعفر» محمد بن جرير 
( 0 تعقق مخ شاكرة ط: داز :الشغارف نتفي الاولى 
۳۷٤‏ اھ. 
تفسير القاسمي المسمى: محاسن التأويل: لمحمد جمال الدين القاسمي 
(ت۳۳۲١ه)»‏ ط. دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابى» الأولى (١۷١١ه‏ 
ده ظ ١‏ 

تفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم: تفسيز المنار: للشيخ محمد رشي رضنا 
ط. دار المنار» الرابعةء» ”9/7 اهم 14654م. 

تفسير القرآن العظيم : لأبي الفداءء إسماعيل بن كثير الدمشقي NS‏ 
ط. دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي» دون تاريخ . 

تفسير القرآن العظيم: لجلال الدين» محمد بن أحمد اا (تكتدمه) ‏ 
وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ه)» ط. دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البابي . 

تفسير. القرطبي: الجامع 0-5 القرآن: ا عبد الله محمد بن أحمد 
e‏ القرطبي (ت١57ه)»‏ ط.. دار الشعب» دون تاريخ . 
التفسير الكبير: للفخر الرازي» أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسين 
(ت٦٠٠ه)»‏ ط. المطبعة البهية» الأولى 1101١ه ‏ 1975م. 

تفسير النسفي: لأبي البركات» عبد الله بن أحمد النسفي (ت١الاه)ء‏ ط 
دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي» دون تاريخ . ١‏ 
حاشية الكازروني على تفسير البيضاوي: لأبي الفضل الكازورني 
رعاو نين لط مصطفى محمد . 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم e‏ الاي ا 59 
الفضل. السيد محمود البغدادي (ت٠۲۷١ه)»‏ ط. دار إحياء التراث 
بيروت» لبنان . 


فتح البيان. في مقاصد القرآن: صديق حسن خان (ت۱۳۰۷ه)» ط 
مطبعة العاصمة. القاهرة سنة 94516١م.‏ 
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الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: للزمخشري› 
أبي القاسم» محمود بن عمر (ت578ه). ط. مصطفى البابي» 17517ه - 
4مم. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: للشيخ عبد الباقي فؤاد» ط. د 
الحديث سنة ۷ھ _ ۱۹7۷م . 

المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني. أبي القاسم الحسين بن 
محمد (ت”50ه). ط. مصطفى البابىء» الطبعة الأخيرة ١78١اها-‏ 
0م. ١‏ 


: الحديث وعلومه: 


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: للحافظ أبي حاتم» محمد بن حبان 
البستى (ت804”ه). ترتيب: على بن بلبان (ت۷۳۹ه)» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوطء ط. مؤسسة الرسالةء الأولى 508١ه ‏ 1944م. 

إحكام الأحكام : لابن دقيق العيد» أبي الفتح محمد بن علي (ت ۰۲ اهاء 
ط . مطبعة السنة المحمدية. 

اختصار علوم الحديث: لابن كثيرء أبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت٤۷۷ه)»‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: للقسطلاني» أحمد بن محمد بن أبي 
بكر (ت977ه). ط. المطبعة البهية» الرابعةق» 58484١١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني (ت١57١ه)ء‏ المكتب الإسلامي» الأولى 7949١ه ‏ 19104م. 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارء فيما تضمنه 
الموطأ من معاني الرأي والآثار» وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار: لابن 
عبد البرء أبى عمر يوسف بن عبد الله (ت4577ه). تحقيق: الدكتور 
عبد المعطي قلعجي» الطبعة الأولى» القاهرةء» ٤١٤۱ھ‏ ”1997م. 

بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن: للساعاتي» أحمد بن 
عبد الرحمن البناء دار الأنوارء الأولى 759١ه.‏ 

بلع المرام من جمع أدلة الأحكام : (مع سبل السلام): للحافظ أ بى الفضل 
أحمد بن على بن محمد بن حجر (ت8607ه).» الناشر: المكتبة التجارية 
الكبرى بمصرء الطبعة الرابعة» دون تاريخ . 
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تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للمباركفوري. دق العلي محمد 
عبد الرحمن. بن عبد الرحيم (ت107١ه).‏ تصحيح. عبد الرحمن محمد 
عثمان» ط. مطبعة الفجالة الجديدة» دون تاريخ . 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: للحافظ أبي الحجاج يوسف بن الزكي 
عبد الرحمن المزي (ت57لاه)» تصحيح وتعليق: عبد الصمد شرف الدين». 
ط. الدار القيمة» بمبائي الهند» الثانية ۳١٤۱ھ‏ - 1947م. 

ال في أحاديث الخلاف: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي 
( ۷ د الحهيد» دار الكعي الله الاولى 
0۵ھ - ٤م‏ بیروت . 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : للسيوطي› جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر (ت١١۹ه)»‏ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيفء. دار 
الكتب العلمية». بيروت» الثالئة 94 es‏ 

التعليق المغني على الدارقطني : للعظيم آپادي». أبي الطيب محمد 
شمن الجق» شركة الطباعة الفنية المتحدة ۱۳۸۲ھ 0 1955م. 

تغليق التعليق على صحيح البخاري: لابن حجرء أحمد بن علي (ت16015ه). 
المكتب الإسلامي» دار عمان» الأولى ١۰٤۱ھ‏ ۔ 1986م. | 
تقريب النواوي مع تدريب الراوي: للنووي» أبي زكريا يحيى بن شرف 
الشافعي ( ت٦۷٦‏ ه)» دار الكت العلمية. ر الثالثة 8ه 
۹مم 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ بو حجر 
أحمد بن علي (ت1605ه). ار مكتبة الكليات رة 8ه _ 
8ام. < 
تلخيص المستدرك للحاكم (مع المستدرك): للحافظ. الذهبي. محمد بن أحمد 
(ت58لاه)ء دار الكتاب العربي عن الطبعة الهندية. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن عبد البرء أبي عم 
و الله 0 مطبعة فضالة المحمدية. | 


N‏ . دار e‏ بنروت › ليثان: 

جامع الأصول: من أحاديث الرسول: لابن الأثيرء ا السعادات مبارك بن 
محمد بن الأثير (ت٦٠٠ه)ء‏ ط. دار إحياء التراث العربى بيروت» الرابعة 
4ه - 1985م. ظ ظ 
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- جامع التحصيل في أحكام المراسيل: للعلائي» صلاح الدين أبي سعيد بن 

: خليل بن كيكلدي (ت۱٦۷ه)»‏ تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفى› عالم 
الكتب» الثانية /لا٠5١ه‏ - 1985م. 

الجامع الصحيح (مع 5 الباري): للحافظ البخاري» أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل (ت655١ه)ء‏ ط. دار الريان. 

- الجامع الصحيح : للحافظ مسلم بن حجاج القشيري (ت ٣۱‏ ۲هھ)» تحقيق : 
محمد فؤاد عبد الباقى» ط . عيسى الحلبى . 

- الجامع الصحيح (سنن الترمذي): للترمذي» أبي عيسى » محمد بن عيسى 
(ت۲۷۹ه)» تحقيق : أحمد شاکر› ومحمد عد الباقى ٠‏ وإبراهيم عطوة› طُْ 
مصطفى الحلبي» ودار الكتب العلمية» الأولى ٣٣۱۳ھ‏ - ۱۹۳۷م. 
(ت5ؤلاه)ء دار الريان» الأولى ۷١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م: ظ ظ 

- جامع المسانيد: للخوارزمي» محمد بن محمود (ت5٠55ه)ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت » لبنان . 


الجوهر النقي (مع السنن الكبرى هتي لابن التركماني› علا"ء الدين 


على بن عثمان الماردينى (ت٠‏ 5لاه)ء ط. دار الفكر عن الطبعة الهندية . 

- الدراية في تخريج أحاديث الهداية: للحافظ ابن حجرء أحمد بن علي 

:ا «c(aAoTG)‏ دار المعرفة› بيروت . 

- الدر النثير (بهامش النهاية في غريب الحديث لابن الأثير): للسيوطي» 
عبد الزحمن بن أبي بكر (ت١١4ه)»‏ ط. المطبعة البهية عام ١١١١ه.‏ 

- الروض الداني إ لى المعجم الصغير للطبراني: تحقيق : محمد شكور الحاج 
أمرير» المكتب الإسلامي» بيروت» ودار عمان» عمان» الأولى ١٠١٤٠ه‏ - 
06 م. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة: للشيخ الألباني» محمد ناصر الدين 
(ت١157١ها)ء‏ المكتب الإسلامي» الأولى ۳۹۸١ه.‏ 

- سنن الدارقطني (مع .التعليق المغني): للحافظ علي بن عمر الدارقطني 
(ت١٠۳۸ه)»‏ ط. شركة الطباعة الفنية المتحدة» 1/45١ه.-‏ 1955م.. 

- سكن الدارمئ : للحافظ أبي محمد» عبد الله بن عبد الرحمن. بن الفضل 
(رت500١ه)ء‏ الناشر: دار إحياء السنة النبوية» ودار الريان. 
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تن أنئ:ذاود: للحافطظ أنى>ذاؤة لمان بق الأكنعت الشكسحانى 
(ته/ا؟اه). تحفيق : محمد محيي الدين. ط. مطبعة السعادة. الثانية 
۳۹۹ھ - ۰ م. 
الأعظمي» دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى ۵ھ _ ۱۹۸0م . 
- السنن الكبرى: للنسائيء» أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت”"١٠ه)ء‏ 
تحميق: د. عبد الغفار وسيد كسرويء دار الكتب العلمية. بيروت »› الأولى 
١1١ه.‏ 
ب 'الشكة الكرى: الى أبي بكر أحمد بن الحسن بن علي الشافعي 
(ت۸٥٤ه)»‏ ط. دار الفكر عن الطبعة الهندية. 
- سنن ابن ماجه: للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت7!0ه), 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» ط. عيسى البابي الحلبي» دون تاريخ . 
(ت۳٠"ه)»‏ ط. مصطفى الحلبي» الأولى 4ه 1954م. 
5 شرح اختصا ر علوم الحديث : للشيخ احمد محمد شاكرء دار الكت العلمية. 
یروت؛ .الاولى ۳ھ | 
NaS) 5‏ القاهرة N‏ 
شرح الةة للبغوي» أبى محم الحسين بن مسعود رت5امه). تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط» المكتب الإسلامي» الثانية ٩١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م . 
5 شرح صحيح مسلم: للنووي»› ابي زكريا يحيى بن شرف الشافعي 
(ت”لاكه)ء دار القلم. بيروت لبنان» دون تاریخ . 
- شرح المسند: للشيخ أحمد محمد شاكرء دار المعارف ۱۳۹۹ھ _ 1960م 
- شرح معاني الآثار: للطحاوي» أحمد بن محمد (ت١7"اه)ء‏ ط: الأنوار 
المحمدية . 
عمذلة القاري لشرح ج البخاري : للعيني› بذر الدين ا محمد 
محمود بن أحمد العيني (ت806ه). دار إحياء التراث العربي» بدون تاريخ . 
العلل: لابن أبي حاتم» أبي محمد عبد الرحمن الرازي (ت۳۲۷ه)ء دار 
المعرفة. بيروت » 0-_-19868م. 


7 - العلل المتناهية: لابن الجوزي» عبد الرحمن بن على (ت0917ه)ء. ط 


المكتبة العلمية» لاهورء باکستان» الأولى 1149١ه-‏ 191794م. 
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عون المعبود شرح سن أبى داود: لابى الطيب› محمد سمس الحق العظيم 
أبادي (ت 779١ه)ء‏ الناشر : :محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية 
بالمدينة» الثانية» ۱۳۸۸ه. 

الكتاب العربي› بيروت » عن دائرة المعارف العشثمأنية» ٦٩ھ‏ - 
1 م. ْ 

غریب الحديث: للخطابي. أبي سليمان حمد بن محمد البستي (ت۳۸۸ه)› 
تحقيق: عبد الكريم الغرباوي» دار الفكرء الأولى ۲١٤۱ھ‏ _ 1985م. 
الفائق فى غریب الحديث: للزمخشري › محمود بن عمر (ت۵۲۳۸م)» 
تحقيق: محمد أبو الفضل وعلي البجاوي» ط. عيسى الحلبي . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجرء أحمد بن علي 
(ت۲٥۸ه)»‏ دار الريانء الأولى» ۷ھ _ ۱۹۸7م . 

فيض القدير. شرح الجامع الصغير: للمناوي»› محمل .عل الرؤوف ہن علي 
(ت؛ا“ا١٠٠ام)‏ ط. مصطفى محمد » الأولى 1675١ه-8ل!ا19ام.‏ 

كتاب الآثار: للإمام أبي يوسف (ت”187ه). إدارة القرآن» كراتشي› 
باکستان» الأولى /ا1٠5١ه.‏ 

كتاب مجمع البحرين فى زوائد المعجمين: «المعجم الأوسط .والمعجم 
الصغير) للطبراني : للهيڻمي › نور الدين ( ت۹۷ ۸ه)» الناشر: مكتبة الرشد» 
الرياض» الأولى»؛ ۱۳٤۱ھ‏ - 1947م. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
للعجلونى. إسماعيل بن محمد رت؟5١1اهم)ء‏ دار الكتب العلمية»› 
بيروت» الأولى»: 676ه-1590م. 

كنز العمال: لعلاء الدين › على المتقى بن حسام الدين الهندي (ت٥۹۷ه)»‏ 
مؤسسة الرسالة» ۳ھ _ ۱۹۹۲م. 

معجمع بحار الأنوار ی غرائب التنزيل ولطائف الأخبار: للفتني » محمد طاهر 
الصديقى (ت٦۹۸ه)»‏ ط. دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد» الهند. 
مجمع الزوائد ومع الفوائد: للهيثمي » علي بن أبي بكر ( ت۹۷ ۸ه)› مكتبة 
القدسى . 

المراسيل:: لأبي داود» سليمان بن أشعث السجستاني.(ت١۲۷ه)»‏ دار 
الجنان ومؤسسة الكتب الثقافية» الأولى» ۰۸٤۱ھ‏ - 1988م. 
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المستدرك على الصحيحين في الحديث: للحاكم»ء أبي عبد الله» محمد بن 
عيبل الله النيسابوري رته٠5ه).‏ مطابع النصر الحديثة عن دائرة المعارف 


بالهند. 
المسنتد : للظبالشى» لمان ين اود (ت92ه)4 دائرة الشغارف: لظا 
الهندء الأولى. 


المسند: للإمام أحمد بن حنبل (ت١5١ه)ء‏ دار ر الفكر. 

المسند: لأبي يعلى» أحمد بن علي بن المثنى التميمي (ت۷٠۳ه)»‏ تحقيق : 
حسين سليم ) ذال الماموقغ بيروت» الثانية» ٠ه‏ 1944م. 

مشكل الآثار: للطحاوي» أحمد بن محمد (ت١7"7ه)ء‏ دائرة المعارف 
النظامية» حيدر آبادء الأولى» الهند 177اه. 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماحه : للبوصيري » أحمد بن أبي بكر (ت ١٤۸ه)»‏ 
تحقيق : موسى محمود» ود. عزت علي» دار الكتب الحديثة» مطبعة حسان. 
المصنف: للصنعاني» عبد الرزاق بن همام (مت١١١1ه)ء2‏ تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي» الناشر: المجلس العلمي» ٠79١ه‏ ١۱۹۷٠م.‏ 
المصنف: لابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد (ت10١اه)»‏ تحقيق: 
عبد الخالق الأفغاني. 

معالم السنن: للخطابي» أبي سليمان حمد بن محمد البستي (ت۳۸۸ه)» 
المكتبة العلمية» بيروت» الثانية» ۱١٤۱ھ‏ - ١19481م.‏ 

المعجم الكبير: للطبراني» أبي القاسم سليمان بن أحمد (ت٠5”"ه)ء‏ 


خي حمدى التلقى» مصورة عن الطهة الان 


لاد ات 


- ۷ 


- ۸ 


- ۹ 


معرفة السنن والآثار: للبيهقي» أبي بكر أحمد بن الحسين (ت۸٥٤ه)»‏ 

تحقيق: .سيد كروي دار الكتب:الغلمة) ببروت + الأولى ١هن‏ 

م 

المنتقى: لابن الجارودء أبى محمد عبد الله بن الجارود (ت۷٠۳ه)»‏ دار 

الجنان» ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الأولى ۰۸٤۱ھ‏ - 19848م. 

المنتقي شرح الموطأ: للباجي» أبي الوليد سليمان بن خلف الأندلسي 

(ت٤۹٤ه)»‏ طبعة مصورة عن الطبعة الأولى» ١١۳١٠ه.‏ مطبعة السعادة» دار 

الكتاب العربي . 

منخة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أ بي داود: للشيخ لحيل د ل 
. الفرقان» الثانية 7٠5١اه.‏ 
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٠‏ 0الموطأ: للإمام مالك (ت79١ه)ء»‏ تصحيح وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء الكتب العربية» ۱۳۷۰ھ ۔ ١960١م.‏ 

١‏ - نصب الراية لأحاديث الهداية: للزيلعى» أبى محمدء عبد الله بن يوسف 
U OVS)‏ وال العديق ل البرك LU SNN‏ 

١‏ 7النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثيرء أبي ات الميارك ين 
محمد (ت5١1ه)ء‏ ط. المطبعة البهية عام ١١١١ه.‏ 

۳ - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار شرح منتقى الأخبار: للشوكاني. 
محمد بن علي بن محمد (ت٠590١ه)ء‏ الناشر: دار الحديث» دون تاريخ . 

٠‏ 7 الهداية في تخريج أحاديث البداية: للشيخ الغماري. .أبي الفضل محمد بن 
صديق (ت٠۳۸١ه)ء‏ تحقيق: محمد سليمء ط. عالم الكتبء الأولى 
۷ھ _- ۱۹۸۷م. 


ثالثاً: أصول الفقهء والقواعد الأصولية» والقواعد الفقهبة: 

65 7الإبهاج في شرح المنهاج: للسبكي: علي بن عبد الكافي (ت55/اه). وولده 
عبد الوهاب (ت١ل/الاه)ء‏ دار الكتب العلميةء› بيرۆت الأولى» 5٠5١ه‏ 
64ام. 

١٠١5‏ الإحكام في أصول الأحكام : نر حزم ابي محمد علي بن حزم الظاهري 
(ت407ه)ء مطبعة امتيازء الأولی» ۱۳۹۸ھ -19178م. 

۷ الأشباه والنظائر: لتاج الدين السبكي» عبد الؤهاب بن علي (ت١۷۷ه)ء‏ دار 
الكت العلمية» .يروت الأولى: 1١111ه-‏ 61991 

۸ 7الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: للسيوطي. جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر (ت١١4ه).‏ دار إحياء الكتب العربية» عيسى 
الحلبي› دون تاريخ . 

۹ 7الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: لابن نجيم» زين العابدين بن 
إبراهيم بن نجيم (ت»91/0ه)ء دار ومكتبة الهلال» بيروتء» لبنان» ٠٠5١ه-‏ 
1ام. 

٠‏ أصول التشريع الإسلامي: للأستاذ علي حسب الله؛ الناشر: دار المثقف 
العربي» السادسة. ۰۲٤۱ھ‏ - 1985م. ظ 

١‏ -_ أصول الفقه المسمى: إجابة شرح بغية الأمل: للأمير الصنعاني» محمد بن 
إسماعيل (ت١۸١١ه)ء‏ مؤسسة الرسالةء بيروت الثانية» 8٠5١ه ‏ 
4ام. 


ه ‏ فهرس المصادر والمراجع 
7 -- أصول الفقه: للشيخ محمد أبو زهرة» الناشر: دار الفكر العربي. 
۳ - أصول الفقه: للشيخ محمد أبو نور ر رادار التالف”ء 
6 أصول الفقه الإسلامي: للشيح زكي الدين شعبان» دار نافع للطباعة والنشرء 
الناشر: دار الكتاب الجامعي . 
أصول الكرخي (مع تأسيس النظر): لأبي الحسن الكرخي» عبيد الله بن 
الحسين (ت٠5؟ه)ء‏ دار ابن زيدونء بيروت» لبنان» دون تاريخ . 
الاعتناء فى الفرق والاستثناء: للبكري» محمد بن أبى بكر بن سليمان 
(ت الامه) دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ۱ھ _ ۱م 
إيضاح القواعد: للشيخ مصطفى هاشم» دار الطباعة العامرة سنة 
> ۹0 ھ. 
إيضاح القواعد الفقهية: للشيخ عبد الله بن سعيد» محمد عبادي اللحجي 
الحضرمي السحاري» ط. مطبعة المدني عام 584١ه. ‏ 
١‏ - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك: TT‏ بي 
العباس أحمد بن يحيى (ت٤١۹ه)ء‏ الناشر: كلية الدعوة الإسلاميةء 
طرابلس» الأولی» ۰٤٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. ) ) 
- البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي› TTY‏ عبد الله 
الشافعي (ت:ولاه)ء دار الصفوةء الغردقة. الثانية» ۱۲٤۱ھ‏ ۔- 1995م. 
١‏ -بغية المحتاج: للمرصفي» يوسف بن موسى الشافعي» ط.. مطبعة السعادة 
عام 5ه 
7 تأسيس النظر: للدبوسيء أبي زيد عبيد الله بن عمر (ت٠547ه).؛‏ دار ابن 
زیدون» بیروت» لبنان. ْ 
۴۳ _ تخريج الفروع على الأصول: للزنجاني» أبي المناقب شهاب الدين» 
خد ناخد ( ا6 فق د محمد اديت مو سه الرسالة: 
بیروت» والخامسة» ٠٤١٤‏ ه - ٤۱۹۸م‏ الأولى. 
4 او غا اکر :الا ری لو يدن و دن عر 
| (ت۷۹۲ه)» دار الكتب العلمية» بيروت. 
- تهديب الفروق (بهامش الفروق): لمحمد علي بن ان أو حسين بن 
إبراهيم (ت۷٣۱۳ه)»‏ عالم الكتب» بيروت. 
7 التوضيح (بهامش التلويح): لصدر الشريعة.. عبد الله بن مسعود المحبوبي 
(ت۷٤۷ه)»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
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۷ - حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع: للشيخ عبد الرحمن بن 
جاد اللهء (1948١1١ه)ء‏ مصطفى الحلبيء الثانية» ۹٣۱۳ھ‏ - ۱۹۳۷م . 

۸ _ حاشية السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد: (ت0١٠47ه)ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» الثانية» ۳١٤۱ھ‏ ۔ *19487م. 

۹ _ حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع: للعطارء الشيخ حسن. 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين: للدكتور السيد صالح 
عوض» دار الطباعة المحمدية. 

١‏ 7الرسالة: للإمام الشافعي (ت5١٠ه)ء‏ تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ _ روضة الناظر: لابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن قدامة (ت١57ه)ء‏ دار 
الكتاب العربي» بيروتء الأولى. ١٠5١ه‏ 1941م. 

TT‏ - شرح تنقيح انعضو للقرافي. ا بن إدريس (ت585ه)., الكليات 
٠‏ الأزهرية. 

4 _ شرح القواعد الفقهية: للشيخ أحمد بن محمد الزرقا (ت/!70١ه)ء‏ دار 

الغرب الإسلاميء الأولى. ۰۳٤۱ھ‏ - 1987م. 

6 _ شرح الكوكب المنير: لابن النجار الفتوحي» محمد بن أحمد (ت۹۷۲ه)ء 
تحقيق: د. محمد الزحيلي» ود. نزيه حماد» دار الفكر بدمشق»› ٠٠1١ه‏ - 
۰م 

شرح مختصر e‏ للطوفي» أبي الربيع سليمان بن عبد القوي 
( ت ۷ه جف دو غبد الله غيل المحسن : الرسالة روت الاولى: 
اه _ ۱۹۸۷م . ) 

۷ -_ غاية الوصول: للدكتور جلال الدين عبد الرحمن» ط. السعادةء الأولى» 
۹ھ _ 1۹۷۹م . 

۸ _ غمز عيون البصائر : للحموي» أحمد بن محمد (ت۹۸١٠٠ه)ء‏ ط. العامرةء 

۹ه 

۲۹ 00 البهية في القواعد والفوائد الفقهية : لابن حمزة» محمود بن محمد بن 

نسیب (ت٥٣۱۳۰ه)»‏ طبع دمشق ۱۲۹۸هھ. 
١‏ - الفروق: للقرافي؛ أحمد بن إدريس (ت584ه)., عالم الكتية روت 
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القواعد: للمقري» أبى عبد الله محمد بن محمد بن أحمد (ت08/اه), 

تحقيق» ودراسة: جمد ده عبد الله بن حميد» شركة مكة للطباعة والنشر. 

۲ القواعد: لابن رجب. أبي الفرج» عبد الرحمن بن شهاب الحنبلي 
رت هؤلاه). 

١7‏ قواعد الأحكام فى مصالح الأنام : لعز الدين» عبد العزيز بن عبد السلام 
(ت١15ه)‏ دار الجيل» الثانیةء ٠٠5١ه. ‏ ٠198م.‏ 

6 القواعد النورانية الفقهية: لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت8 "لامها دار الكتب 
العلمية» بيروت» الأولى» 5١5١ه‏ 1995م. ٠‏ 

06 القواعد الفقهية: للباحث علي أحمد الندوي» دار القلم» دمشق. الثالثة› 
٤ھ ٤‏ م. 

7 كتاب القواعد الكلية والضوابط الفقهية: لابن المبرد» يوسف بن حسن 
(ت۹٠۹ه)»‏ دار البشائر الإسلامية. الأولى. ۵ھ _ 14ام. 

۷ - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي : للبخاري» غنيك لمر ند 
أحمد (ت۷۳۰ه)ء دار الكتاب الجامغي» فوت : 

مجامع الحقائق (مع إيضاح القواعد): للخادمي» أبي جد بن محمد 
مصطفى (ت75!١١ه).»‏ دار الطباعة العامرة سنة 96١1١اه.‏ 

4 مختصر قواعد العلائي وكلام الإسنوي: لابن خطيب الدهشة: اش الثناء 
محمود بن أحمد (ت87”5ه)؛ دراسة وي د. مصطفى محمود» مطبعة 
الجمهورء الموصل» 1985م. 


١‏ - المستصفي : للغزالي. ان حامد محمد بن EE‏ ا الأميرية. 
الأولى. 77١ه.‏ 


١‏ مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه: لسعم عبد الات خلاف. دار 
القلم» الكويت. 

مغني ذوي الأفهام.من الكتب الكثيرة في الأحكام: لابن المبرد» يوسف بن 
حسن بن أحمد بن عبد الهادي (ت۹٠۹ه)»‏ ط. السنّة المحمدية» ١91١ه-‏ 
۱م ْ ظ 

۴ - منافع الدقائق في شرح مجامع تاف للشيخ مصطفى الكوزلحصاري 
(مت6١5١ها)ء‏ دار الطباعة العامرة ۸١۳١ه.‏ 

٤‏ _- مناهج الاجتهاد: للدكتور محمد ف مدكور» ط. جامعة .الكويت› 
۲۳ ھ. 
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١-المنثور‏ ه 00 اللزركشي ء محمد بن بهادر بن عبد الله ( ت٤‏ ۷۹ه)›» 
تحقيق» د. تيسير فائق» ط. مؤسسة ة الفليح. الكويت» الأولى» ٠ه‏ 


5ام. 
المنهاج (مع الإبهاج): للقاضي البيضاوي (ت5860ه)» دار الكتب العلميةء 
بيروت . 
17 - الموافقات: للشاطبيء أبي إسحاق إبراهيم بن موسى (ت٠4لاه)»‏ مطبعة 
المكتبة التجارية. 


- المواهب السنية (بهامش الأشباه والنظائر): للشيخ عبد الله بن سليمان» 
الجوهزي الشافعى (ت١١٠١١ه).‏ دار الفكر. 
١ 48‏ - نور الأنوار: لملاجيون» ل (ت٠*"١اام/ل‏ :ط. حجر ») المطبع العليمى 
ْ بدهلى ١‏ الهند. 
رابعاً: الفقه الإسلامي: 


e ١ 
ا چ 5 الهندء الاو‎ e مد اه‎ 


۷ ھ. 

ىلاها راس امار ماتيا عبد 5" ر 
الفكر العربي. 
- إيثار الإنصاف في آثار الخلاف: لسبط ابن الجوزيء أبى المظفر يوسف بن 
فرغلي (ت105ه)»ء تحقيق: ناصر العلىء دار السلام» ادلي 4ه 
1١م‏ . 


-البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لابن نجيم.ء زين الدين بن إبراهيم 
(ت97/0ها)ء الناشر: دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» الطبعة الثانية. 
84 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للكاساني» علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
(ت۸۷٥ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروتء. الثانية» ٩۰٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م‏ . 
- البناية في شرح الهداية: للعيني» أبي محمد محمود بن أحمد (ت56060ه)ء 
تصحيح: المولوي محمد عمر الرامفوري» دار الفكرء بيروتء. الثانية. 
AVEN‏ 
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1 - تبيين الحقائو ق شرح كنز الدقائق : : اللزيلعي» عثمان بن على ( ت۳٤‏ ۷ه)» ط. 
ا الأولى سنة 5١7١اه.‏ 

۱۷ - تحمة الفقهاء : للسمرقندي» علا"ء ا محمد (ت۴۳۹ه)» دار الكت 
العلمية» بيروت» الأولى» ١۰٤۱ھ‏ ۔ 1985م. 

CE o تكملة البحر الرائق: للطوري›‎ - 11A 
. ه). الناشر» دار الكتاب الإسلامي. الثانية‎ 

١4‏ 0 القدير: نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار: لقاضي زاده» 

شمس الدين E‏ بن قودر (ت۹۸۸ه)» دار إحياء .التراث العربي › بيروت . 

١‏ 3 تنوير الأبصار (مع الدر المختار): للغزي» محمد بن عبد الله التمرتاشي 
(ت٤‏ ١٠٠ه)»‏ مصطفى الحلبى» الثانية: ١۱۳۸ھ‏ 7مم . 

1۷1 - جامع الفصولين: لاين القاضي سماوة» معحعمود بن إسماعيل» المطبعة 
الأزهرية› الأولى» ۵ ھ. 

۲ - حاشية الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لشهاب الدين أحمد 
الختلى اطي : م الاو 1ه 

۳ -- درر الحكام في شرح غرر الأحكام: لملا خسروء العاف فنع ون رامو 
( ت ٥۸۸ه)»‏ مطبعة أحمد كامل» دار السعادة» سنة 59١١ه.‏ ظ 

٤‏ -درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية: لعلي حیدر» تعریب : : المحامي 

فهمي الحسيني» مكتبة النهضة» بغدادء ودار الجليل؛ الأولى» ١١5١ه ‏ 

.م0١‎ 

1Y0‏ الد المختار شرح تنوير الانضيان: لعلاء الدين الحصفكي › محمد بن علي 
(ت۸۸١۱ه)»‏ مصطفى الحلبي» الثانية» ۱۳۸۲ھ ۔ ٩٦۱۹م‏ . 

7 الدر المنتقي في شرح الملتقي (بهامش مجمع الأنهر): لعلاء الدين 
الحصفكي › محمد بن علي (رت88١٠١ها)ء‏ دار إحياء التراث العربي . 

VY‏ تو المحتار: اش عابدين» محمد أمين رت؟ه6؟ام). وح وي 
الحلبي› الثانية» ١۳۸١ھ‏ - ۹11م 

)> د روضة القضاة وطريق النجاة: : للسمناني» اين القاسم على بن محمد 
رت494:ه). تحقيق: د. صلاح الديق الناهي, مّؤسسة الرسالة. بيروت » 
الثانية» ٠5‏ ١ه‏ ۹4م . 

4 - شرح مجلة الأحكام العدلية:. للشيخ سليم رستم يازء دار إحياء التراث 
العربى» الثالثة. 
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- شرح مرشد الحيران: لمحمد زيد الأبياني (ت7014١ه)‏ ومحمد سلامة 
(ت۷٤۱۳ه)»‏ مطبعة الواعظ ٣۱۳۲ھ‏ ۔ 1908م. 

١‏ _ طريقة الخلاف فى الفقه بين الأئمة الأسلاف: للأسمندي» محمد بن 
عبد الحميد (ت557ده)ء تحقيق: د. محمد زكى»» ط. مطبعة المختار 
۰ه _ 19140م. دار التراث. ٠‏ 

العناية على الهداية (بهامش فتح القدير): للبابرتي» محمد بن محمود 
(ت85لاه)ء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۳ -الفتاوى البزازية (بهامش الفتاوى الهندية): لابن البزاز»ء محمد بن محمد بن 
شهاب (ت۸۲۷ه)» دار المعرفة» بيروت» عن الأميرية» الثانية سنة ١١١ه.‏ 

1 الفتاوى الخانية (بهامش الفتاوى الهندية): لقاضيخان» حسن بن منصور 
الأوزجندي. (ت597ه). دار المعرفة» بيروت عن الأميرية» الثانية» سنة 
٠ه‏ 

6 _ الفتاوى الهندية: لجماعة من علماء الهند. دار المعرفة» الثالثة» 797١اه ‏ 
417١م‏ . 

كما - فتح القدير (شرح الهداية): لابن الهمام. كمال الدين محمد بن عبد الواحد 
(ت١85ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ لبنان. 

۷ - كتاب الأصل: للشیباني» محمد بن حسن (ت۱۸۹ه)» تحقيق : بو الوفا 
الأفغاني» الأولى» حيدر آبادء الهند. 

4 - الكفاية شرح الهداية (مع فتح القدير): للخوارزمي» السيد جلال الدين بن 
الكرلاني (ت۷٠۷ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. | 

8 كنز الدقائق (مع تبيين الحقائق): للنسفي» أبي البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود (ت١الاه)ء‏ المطبعة الأميرية» الأولى. 5١١ه.‏ 

لسان الحكام في معرفة الأحكام: لابن الشحنةء أبي الوليد إبراهيم بن محمد 
أبي اليمن (ت۸۸۲ه)» ط. مصطفى الحلبيء» الثانية» ۱۳۹۳ھ ۔ ۱۹۷۳م . 

١‏ -- المبسوط : للسرخي» أبي بكر محمد بن أحمد (ت٠۹٤ه)»‏ ط . السعادة» 
الأولیى» 74١ه.‏ 

١‏ متن القدوري: لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري (ت۲۸٤ه)»‏ ط 
مصطفى الحلبي» الثالثة» ۱۳۷۷ھ - ۷١۹٠م‏ . 

١7‏ مجلة الأحكام العدلية (مع درر الحكام لعلي حيدر): تأليف لجنة من كبار 
ديوان الأحكام العدلية. 
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4 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: لداماد أفندي» عبد الرحمن بن محمد 
(«ت178١٠ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي عن دار الطباعة العامرة. 
- مجمع الضمانات: للبغدادي› ا محمد.بن غانم بن مجمد المتوفى في 
حدود سنة ٠7١٠١هء‏ ط. المطبعة الخيرية» الأولى» سنة ۸١١١ه.‏ 
الان للموصلي› عبد الله بن محمود بن مودود (ت1۸۳ه)» دار الفكر 
العر: | 
17 مختصر الطحاوي: لأبي جعفر أحمد بن محمد (ت۳۲۱ه)» تصحيح: أبو 
الوفاء الأفغاني» الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آبادء الهند. 
6 مرشد الحيران: لمحمد قدري باشا (ت٣۱۳۲۰ه)»‏ دار الفرجاني› الثانية. 
ATE‏ 
48 - مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام لاعظ أبي حنيفة : الطبعة 
التمهيدية عام ۱۳۹۲ھ - 191/7م. 
٠‏ مئحة الخالق على البحر الرائق: لابن عابدين» محمد أمين (ت567١ه)ء‏ 
الناشر: دار الكتاب الإسلامىء القاهرة. 
E‏ اشرو وداب لمعيف زم السانة Neg‏ 
علي بن أبي بكر (ت"917دها)ء دار الفكرء الثانية» ۱۱٤۱ھ‏ - 0٠194م.‏ 
؟.- كتب الفقه المالكي: 
۲ _ الإتقان 0 في شرح تحفة الحكام: لميارة الفاسي . دول بو حي 
(ت۷۲١٠٠١ه)»‏ ط. الاستقامة. 
*6 _ أسهل المدارك شرح إقياة الشالك في فقه إمام الأئمة مالك: للكشناوي» 
أبي بكر بن«حسنء دار الفكرء بيروت. 
٤‏ _ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لابن رشد الحفيد» أبى الوليد محمد بن 
أحمد القرطبي (ت550ه)ء ظ. مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 
65 البهجة في شرح التحفة: للتسولي» أبي الحسن علي بن عبد السلام 
. (منت1508١ه)ء.‏ ط. مصطفى الحلبي. الثانية» ١۳۷١ھ‏ ۱ م. 
7 7التاج والإكليل لمختصر خليل (بهامش مواهب الجليل): للمواقء أبي عبد الله 
محمد بن يوسف (ت897ه)ء دار الفكرء الثالثة» 7١5١ه‏ 19975م. 
۷ - التفريع ا الجلاب» أبي القاسم عبيد الله بن الحسين (ت۳۷۸ه)» 


تحقيق: د. حسين الدهمانيء دار الغرب الإسلامي» الأولى:-508١ه ‏ 
۷ 
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جواهر الإكليل: للآبي الأزهري» صالح عبد السميعء دار الفكرء 





یروت . 
الفكرء بمروات . 


51 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (للدردير): لمحمل ر بن أحمد بن عرفة 
(رت١177١ه)ء‏ دار إحياء الكتب العربية. 

١‏ حاشية ابن رحال على الإتقان والإحكام: للتدلاويء» أبي علي» الحسن بن 
رحال بن 0 (رت٠5١١ه)ء‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

حاشية الصاوي على الشرح ان (للدردير): لأحمد بن محمد 
(مت١51؟17١ه)ء‏ عيسى الحلبي . 

۳ _ حاشية العدوي على شرح الخرشي: لعلي بن أحمد (ت184١1١ه).‏ دار 


الات العرضى : 

4 _ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: لعلي بن أحمد (ت84١١ه)ء‏ 
مطبعة محمد عاطف. 

06 حلي المعاصم (بهامش البهجة): للتاودي› بين عبد الله محمد (ت۱۲۰۷ه)» 
مصطفى الحلبي . 


7 الذخيرة: للقرافي» أحمد بن إدريس (ت585ه). داز الغرب الإسلامي» 
الاولىء 0 
تحفيق : yT ٠‏ حمو ۽ a‏ محمد ات ل 8 الغرب» 00 


.ها٤*‎ 

6 شرح الخرشي على مختصر خليل : لمحمد بن عبد الله (ت۱١١١١ه)‏ دار 
الكتاب العربي . 

68 شرح الزرقاني على مختصر خليل : لعبد الباقي بن يوسف (ت۱۰۹۹ه)» دار 
الفكرء بيروت. 


الشرح الصغير: للدرديرء أحمد بن محمد (ت١١١١ه)ء‏ عيسى الحلبي. 

١‏ الشرح الكبير (بهامش حاشية الدسوقي): للدرديرء أحمد بن محمد 
((رت١١٠1١ه)ء‏ دار إحياء الكتب العربية. 

7 شرح منح الجليل على مختصر خليل: لعليش» الشيخ محمد بن أحمد 
(ت۲۹۹١ه)»‏ مکترة النجاح› طرابلس› لبها 


FY ye 
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۳ - الفواكه الدواني: للنفراوي» أحمد بن غنيم (ت50١١ه).ء‏ دار الفكرء 


بيروت . ' 
64 القوانين الفقهية: لابن جزي» محمد بن أحمد (ت١٤۷ه)»‏ دار الفكر» دون 
تاريخ . 


06 الكافي في فقه أهل المدينة: لابن عبد البرء أبي عمرء يوسف بن عبد الله 
(ت ٦۳‏ ٤ه)»‏ مكتبة الرياض الحديثة . 

57 كفاية الطالب الرباني: لأبي الحسن علي بن محمد (ت۹۳۹ه)» ط. مطبعة 
محمد عاطف . 

077 مختصر خليل (مع جواهر الإكليل): لأبي ضاء خليل بن إسحاق (ت57/اه)ء 
دار الفكر» بيروت. 

۸ المدونة الكبرى: رواية الإمام سحنون عن الإمام ابن القاسم عن الإمام 
مالك» دار صادرء بيروت عن السعادة» بمصرء الأولى» 77١اه.‏ 

64 د المقدمات الممهدات: لابن رشد الجدء أبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي (ت١57ه)ء‏ دار الغرب الإسلامي» الأولى» ۸٩٤۱ھ‏ --1988م. 

٠١‏ 2 مواهب الجليل شرح مختصر خليل: للحطاب» أبي عبد الله» محمد بن 
محمد الرعيني › (ت٤‏ ١٠۹ه)»‏ دار الفكرء الثالثة ۲ھ _ ۱۹۹۲م . 


۳ - كتب الفقه الشافحي: 

»)ه۹۲٣ت( أسنى المطالب: للشيخ أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري‎ 7 ١ 
ط . المكتبة الإسلامية.‎ 

١‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم: لابن المنذرء أبي بكر محمد بن إبراهيم 
النيسابوري (ت۳۱۸ه)» دار الفكرء» 5١5١ه-1997م.‏ 

۳ - إعانة الطالبين: لشطا البكري» أبي بكر بن محمد (ت١٠١١ه)»‏ مطبعة 
مصطفى الحلبى» 57١١ه.‏ 

۴ 7 الإقناع في ل ألفاظ 5 شجاع : للخطيب الشربيني» محمد (ت۹۷۷ه)» 
مصطفى الحلبي» الطبعة الأخيرة 109١ه ‏ ٠195١م.‏ 

٠٥‏ 7 الأم: للإمام الشافعي» محمد بن إدريس (ت5١1ه).,‏ دار المعرفة» بيروت» 
لبنان» . بدون تاريخ . 

5 تحفة المحتاج بشرح المنهاج: لابن حجر الهيتمي» شهاب الدين أحمد بن 
حجر .(ت۹۷۳ه)» دار صادر بيروت.. ودار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» 
575ه-1995م. ا 


ه _ 5 المصادد وا 1 
227222222 ا 


۷ - تقریر الشيخ عوض (بهامش الإقناع) : 

۸ _ تكملة المجموع شرح المهذب: للسبکي› علي بن عبد الكافي رتدهلاهم). 
دار الفكر. 

4 تكملة المجموع شرح المهذب: للمطيعي» دار الفكر. 

٠١‏ 7 التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي: للشيرازي» أبي إسحاق 
إبراهيم بن علي ( ت۷1٤‏ ه)» ط. مصطفى الحلبي› ۹ھ _- ۱ م. 

0١‏ حاشية البجيرمي على شرح الخطيب المسماة تحفة الحبيب على شرح 
الخطيب المعروف بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: للشيخ سليمان بن 
محمد بن عمر (ت۲۲۱١ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت»ء الأولى. 511١اه‏ 
- 19495م. 

5 _ حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي: للشيخ إبراهيم البيجوري» ط. 
مصطفى الحلبي 11"47ه. 

54 حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج: لأحمد بن عبد الرزاق ا 
«ت97١١ه).ء‏ دار إحياء التراث العربى» بيروتء. الأولى» ۲ه __ 
5م. ْ 

4 - حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج: ا الضياء علي بن علي 
(ت۱۰۸۷ه)» دار إحياء التراث العربي» الأولى» ۱۲٤۱ھ‏ -۱۹۹۲٠م.‏ 

0 حاشية الشرقاوي على شرح التحرير: لعبد الله الشرقاوي (ت577١ها)ء‏ دار 
إحياء الكتب العربية. 

57 حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: للشيخ عبد الحميد الشرواني 0 
دار الكتب العلمية» بیروت» الأولی» 5١51١ه-‏ ١۱۹۹م»‏ ودار صادر 
تنروت ظ 

۷ _ حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين: للشيخ 
عميرة (ت۷١۹ه)ء‏ دار إحياء الكتب العربية. 

4 حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي: للشيخ شهاب الدين القليوبي 
(ت59١٠ه)ء‏ دار إحياء الكتب العربية. 

4 7 الحاوي الكبير: للماوردي» أبي الحسن علي بن محمد البصري (ت٠55ه)ء‏ 
داز الكت العلفية يروت + الأول :1115ئ4 تام 

۰ _ الحاوي لل اا تخالا ل اندض الوم سن امن کر 
N ELE E‏ ۰ 
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١‏ - حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: للقفالء أبي بكر محمد بن أحمد 
الشاشى (ثلا١‏ ةه الناشر: مكثبة الرسالة الحديثة» عمان» الأولى 
0م . 

5 داروضة الظالبين وعمدة التمنقين: للتووى:يحيى بن كبرق ( ت۷ى 
المكتب الإسلامي» الثانية 5068١ه ‏ 1989م. 

۴۳ _ شرح التحرير (بهامش حاشية الشرقاوي): للشيخ أبي يحيى زكريا الأنصاري 
(ت575ه). دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى الحلبي وشركائه. 

18 _ شرح منهاج الطالبين (بهامش حاشيتي قليوبي رك ول الد محم ده 
أحمد المحلي (ت855ه)» دار 8 .الكتب العربية» فيصل عيسى الحلبي . 

٥‏ “-_ فتح العزيز شرح الوجيز (مع المجموع): للرافعي» أبي القاسمء عبد الكريم بن 
محمد (ت۲۳٦ه)»‏ دار الفكر. 

37 فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: للشيخ أبي يحيى ا الانصاري 
(مت5565ه)ء دار إحياء الكتب. العربية» عيسى الحلبي . ْ 

7 كفاية الأخيار. في حل غاية الاختصار: للحصني»› أبي بكر بين محمد 
(ت۸۲۹ه)» دار إحياء الكتب العربية. 

متن اف شجاع : (مع التذهيب في أدلة الغاية والتقريب)» دار فنا دسق 
بيروت» الرابعة. 8ه -1988م. ْ 

۲0۹ المجموع شرح المهذب: للنووي» ابي زكريا يحيى بن شرف (ت5/ا5ه). 
التضامن» ودار الفكر. 

26٠‏ مختصر المزني : وهوء. أب إبراهيم إسماعيل بن يحيى (ت555ه). دار 
المعرفة» بيروت. ٠‏ 

١‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: للخطيب الشربيني» محمد 
(ت۹۷۷ه)» ط. مصطفى الحلبي ۱۳۷۷ھ ۔ 1908م: 

۲ 9 منهاج الطالبين (مع مغني المحتاج): للنووي» يحيى بن شرف (ت115ه). 

5 المهذب مع المجموع: للشيرازي» أبي إسحاق إبراهيم بن علي (ت5ا4ه): 
التضامن» ودار الفكر. 

14 النكت (مخطوط):. للشيرازي» أبي إسحاق. إبراهيم بن علي (ت٦۷٤ه).‏ 

٠‏ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: للرملي» شمس الدين محمد بن أبي 
العباس (ت٤٠٠٠١ه)ء‏ ط. دار إحياء التراث العربى» بيروت. الأولى» 
5ه 1997م. 7 
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55 الوجيز (مع فتح .العزيز) : للغزالي› أبي حامد محمد بن محمد (ته6٠١6هم).‏ 
التضامن › ودار الفكر. 


۽ - ڪتب الفقه الحدبلي: 

۷ _ الاختيارات الفقهية من فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية: للبعلي» علاء الدين 
أبي الحسن علي بن محمد (ت”١٠8ه).,‏ تحقيق: : حامد الققي» ال 
المحمدية. 

4 إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيم الجوزية» أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر (ت١5لاه)ء‏ الناشر: مكتبة 5 الأزهرية. 

84 الإفصاح: لابن هبيرة» أبي المظفر» يحيى بن محمد بن هبيرة (ت٠٠٠ه)»‏ 
المطبعة الحلبية» حلب الثانية 557١ه ‏ 141417م2 

7 الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: للحجاوي» اتف النجا شرف الدين 
موسى (ت۸٦۹ه)»‏ ظ. المطبعة المصرية. 

١‏ 7الإنصاف ني معرفة الراجح من الخلاف على مذهب 9 أحمد بن حنبل: 
للمرداوي» أبي الحسن علي بن سليمان (ت885ه)»: تحقيق: حامد الفقي» 
تصوير عن ال المحملية. ۰ 

١‏ - تصحيح الفروع (مع الفروع): للمرداوي» أبي الحسن علي بن ا 
( ت 0 ۸۸ه)›» عالم الكتب» الرابعة؛ 60 ١ه‏ . E‏ 

۳ -ادليل الطالب لنيل المطالب: للشيخ مرعي بن يوسف (ت۱۰۴۳ه)» تحقيق : 
عبد الله البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الأولى» ١١٤٠ه‏ - 
6ام. 

4 7 الروض المربع: للبهوتي» منصور بن يونس (ت01١٠1ه)ء‏ لي مكتبة 
الرياض الحديئة ١٠9١١اه‏ د اام ۰ 

6 شرح الزركشي على ر الخرقي: لمحمد بن عبد الله (تالالاه)ء 
تحقيق : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» شركة العبيكان» الرياض . 

١‏ 3 الشرح الكبير مع المغني: للمقدسيء . أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد 
رت51875ها)ء دار الفكر» بيروت» 5١5١ه-‏ 1985. 

۷ - شرح منتهى الإرادات : للبهوتي؛ منصور بن يونس (ات١5١٠١ه)..‏ المكتبة 
السلفية. ا" 

4 العقود: لابن تيمية» ا بن عبد الخدم (ت۷۲۸ه)» تحقيق: محمد حامد 
الفقي » السئة المحمدية. ١‏ 
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٩۹‏ الفروع: لابن مفلح» أبي عبد الله محمد بن مفلح (ت”57لاه). عالم الكتب» 
الرابعة. 6ه 19868م. 

١‏ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل: لابن قدامة» موفق الدين عبد الله بن 
قدامة (رت١17ه)ء.‏ تحقيق: زهير الشاويش.» المكتب الإسلامي . 

١‏ كتاب التمام: للقاضي أبي الحسين» محمد بن محمد (ت075ه)»؛ تحقيق: 
د. عبد الله بن محمدء ود. عبد العزيز بن محمد دار العاصمةء الأولى 
6 ١ه.‏ | 

7 كشاف القناع عن متن الإقناع : للبهوتي: منصور يونس (ت١0١٠ه)»‏ مكتبة 
النصر الحديثة. 

8 المبدع في شرح المقنع: لابن مفلح» أبي إسحاق إبراهيم بن محمد 
(ت٤۸۸ه)ء‏ المكتب الإسلامي. < 

4 مجلة الأحكام الشرعة: للقارئ» أحمد بن عبد الله (ت759١ه)ء‏ تهامةء 
جدة, الأولىء ۱١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م. 

۲۸0٥‏ - مجموع فتاوى شيخ الؤإسلام أحمد أبن تيمية: ا تيمية» أحمد بن 
عبد الحليم (ت۷۲۸ه)ء» جميع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد النجدي› 
تصوير . | ْ 

7 7 المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لأبي البركات» 
مجد الدين عبد السلام بن عبد الله (لت1607ه).؛ مكتبة المعارف الثانية؛ 
ه. 

۷ - مختصر الخرقي: لأبي القاسم» عمر بن الحسين (ت٤۳ه)»‏ مؤسسة دار 
السلامء الأولى». 8/ا١ه.‏ 

4 مختصر الفتاوى المصرية: للبعلى» أبى عبد الله محمد بن على (ت۷۷۷ه)» 
مطبعة السئة المحمدية»› 4۸ھ _ 1143م. ۰ 

8 مسائل الإمام أحمد بن حنبل: لابنه» أبي الفضل». صالح (ت155ه). 
تحقيق: د. فضل الرحمن دين محمدء الدار. العلمية» الأولى. 8٠1١ه ‏ 
1ام. 

,)ه19٠ت( مسائل الإمام أحمد بن ا لابنه» أبي عبد الرحمن عبد الله‎ 2 ١ 
تحقيق: زهير الشاویش» المكتب الإسلامي» الأولى» ۰۱٤۱ھ - ۱۹۸۱م.‎ 

0١‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل: لأبي داودء سليمان بن الأشعث السجستاني 
(ت٠۲۷ه)»‏ الناشر: محمد أمين» بيروت» الطبعة الثانية . 
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5 المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: للقاضي أبي يعلى» محمد بن 
الحسين (ت۸٥٤ه)ء‏ مكتبة المعارف» الرياض. الأولى»ء ١١٤٠ه‏ - 
٥۵‏ م. 

۳ - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: للرحيباني» مصطفى السيوطي 
(ت۳٤۱۲ه)»‏ المكتب الإسلامي» الأولى. ٠78١ه‏ ١195م.‏ 

4 المغني: لابن قدامة» موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
(ت١57ه)ء‏ دار الفكرء بيروت» الأولى» 5١5١ه-‏ 1945م. 

0 المقنع (مع التنقيح المشبع): لابن قدامة» المطبعة السلفية. 

15 منار السبيل في شرح الدليل: للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم 
(ت"1707ه)ء .المكتب الإسلامي» الأولی» ۱۳۹۹ھ ۔ 19174م. 

۷ - منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات: لابن النجار» محمد بن 
أحمد الفتوحى (ت917ه)2 تحقيق: عبد الغنى عبد الخالق»ء مكتبة دار 
ا ظ | 

۸ -_- هداية الراغب لشرح عمدة الطالب: للنجدي» عثمان بن أحمد (ت١٠٠١ه)»‏ 





65 ڪتب الفقه الظاهري: 
١‏ الأندلسي TT‏ تحقيق : د. عبد الغفار البنداري» دار الكتب العلمية» 


بيروت » تال 


5 - كتب الفقه الزحدي: 

"٠‏ البحر الزخار الجامع 5-7 علماء الأمصار: لأحمد ين يحيى بن 
المرتضى (ت١٤۸ه)»‏ مؤسسة الرسالةء بيروت» دار الكتاب الإسلامي» 
القأهرة. ) 

١‏ الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير: للسياغي» الحسين بن أحمد بن 
الحسين الحيمي اليمني (مت١؟57١ه)ء‏ مكتبة اليمن الكبرى» صنعاء. 

١‏ -_ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: للشوكاني» محمد بن علي 
رت٠56١ه).‏ تحقيق:. محمود إبراهيم ومحمود أي المجلس الأعلي 
للشؤون الإسلامية 5٠1١ه.‏ 
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0 2 مختصر الأزهار (مع السيل الجرار): لأحمد بن يحيى بن المرتضى 
(ت٠85ه).‏ 
٤‏ المنار في المختار من جواهر البحر الزخار: للمقبلي» صالح بن مهدي 
(ت8١11ه)»‏ مؤسسة الرسالة بيروت» الأولى» 108١ه-19488م.‏ 
- المنتزع المختار (شرح الأزهار): لابن مفتاح» أبي الحسن» عبد الله بن 
مفتاح (ت۸۷۷ه)» مكتبة غمضان» صنعاء . 


۷ - كنب الفقه الإمامي: 
5 2 تذكرة الفقهاء: للعلامة الحلي» الحسن ض يوسف بن المطهر (ت ٦‏ ۷۲ه)› 
مطبعة النتجحفء ١۷١١ه.‏ 


۷“ - تهذيب الأحكام: للطوسي» أبي ق مر (ت»٠‏ 1ه دار 
الأضواء, الثالثئة.» ٩١٤۱ھ‏ ۔ 1986م. 


الجامع للشرائع: للحلي» يحيى بن سعيد (ت540ه)., دار الأضواءء. 
بيروت» الثانية» ٩١٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ . 

28484 جواهر الكلام في شرائع الإسلام : للنجفي› محمد بن الحسن (ت1555١ه)ء‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت»: السابعة ,١148١‏ ظ 

١‏ -_ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: للشهيد الثاني» محمد بن الحسن 
(مت77١٠١ه).ء‏ دار إحياء التراث 596 E CDA TE CS OTE‏ 
۳م ) 

-١‏ شرائع الإسلام: للمحقق الحلي» جعفر بن الحسن (ت٦۷٦ه)»‏ دار 
الأضواءء بيروت» الثانية» ۱۹۸۳. 

65" فقه الإمام جعفر الصادق: لمحمد جواد مغنية» دار الجواد» بيروت» 
الخامسة» 4٠54١ه ‏ 1984م. 

۳ -_ قواعد الأحكام (مع مفتاح الكرامة): للمحقق الحلي» جعفر بن الحسن 
(ت٦۷٦ه)»‏ ط. الشورى. 

٤‏ اللمعة الدمشقية (مع الروضة البهية): للشهيد الأول» زين الدين الجبعي 
العاملي (مت8456ه). 

6 المختصر النافغ : للمحقق الحلي.. ط .. وزارة الأوقاف» الطبعة الثانية. 

7 مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة: للعاملي» محمد جواد بن محمد 
(ت٣۲‏ و۱۲۲۷ه)» ط. الشورى. ١‏ 
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١‏ كتب الفقه الإباضي: 

۷ _ حاشية على كتاب الويضاح للشماخي : E‏ محمد بن عمره الطبعة 
الأولى» ۱۳۹۰ھ ۔ ۱۹۷۱٠م.‏ 

۸ - شرح كتاب النيل وشفاء العليل: لأطفيش» محمد بن يوسف (ت۳۲١١ه)»‏ 
دار الفتم. الطبعة الثانية» ۳۹۲١ه‏ - ۷۲م 

4 كتاب الإيضاح: للشماخي» عامر بن علي» الأولى» ٠79١ه‏ ١1لا19م.‏ 

“٠١‏ - كتاب النيل وشفاء العليل: لضياء الدين» عبد العزيز الثمينئ (ت1777ه)2, 
دار الفتح» الثانية» ۱۳۹۲ھ - 19177م. ظ 


خامساً: الكتب العامة: 

١‏ 7 الأحكام السلطانية والولايات الدينية: للماوردي» أبي الحسن علي بن محمد 
البصري البغدادي (ت١٠٤ه)»‏ ط. مصطفى ي الثالثة» ۳ھ - 
۴م . 

۲ -_ أخبار القضاة: للقاضي وكيع بن حيان (ت05١ه)»‏ عالم الكتب» بيروت. 

۳ -_ الأموال: لأبي عبيد» القاسم بن سلام (ت174ه)» تحقيق: محمد خليل› 
مكتبة الكليات الأزهرية» ودار الفكر 796١هء‏ الثالثة. 

86 حجة الله البالغة: لشاه ولي الله الدهلوي» أحمد بن عبد الرحيمء 
(رت75١١ه)؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت؛ الأولى. ١٤٤ھ‏ _۔ 19460١م.‏ 

065 2 زاد المعاد في هدى خير العباد: لابن قيم الجوزية (ت١١٠۷ه)»‏ المطبعة 

3 المصرية. ظ ظ 

۳۲٦‏ الفقه والمتفقه: للخطيب البغدادي» 2 بكر أحمد بن علي (ت 5 1ه)ء دار 
إحياء السئة النبوية ۹۰۵١١ه.‏ 

۷ - كتاب الخراج: لأبي يوسف (ت۹۸۳ه)» المكتبة السلفية» الثانية» 607 1١ه.‏ 

4 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لابن بدران» عبد القادر بن 
أحمد الدمشقي» (ت17155ه)» المنيرية. 

4 المقدمة: لابن خلدون» أبي زيد عبد الرحمن بن محمد (ت۸٠۸ه)»‏ ط 
التقدم . 

سادساً: الكتب العامة الحديثة في الفقه الإسلامي: 

75 أحكام الشركات في الفقه الإسلامي المقارن: للدكتور يوسف محمود 
عبد المقصودء ط. دار الطباعة المحمدية» الأولى ٠٠54١ه/٠198م.‏ 
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١‏ -_ أحكام المعاملات الشرعية: للشيخ علي الخفيف» دار الفكر العربي 

١‏ - أساسيات العمل المصرفي الإسلامي الواقع والآفاق: للدكتور عبد الحميد 
محمود البعلي» الناشر: مكتبة وهبة» ۰٤٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م. 

۳ -_ بحوث في البيع : للدكتور علي أحمد مرعيء الأولى ۱۳٤۱ھ‏ - 1997م. 

4 تاريخ التشريع الإسلامي: للشنخ محمد الخضري» دار إحياء الكتب العربية» 
الثانية 55١ه‏ - 1975. 

٠‏ 9 التنظير الفقهي : للدكتور جمال الدين عطية» الأولى» 7٠1١ه ‏ 19817م. 

 ”95‏ توثيق الدين بالرهن والكفالة: للدكتور كمال جودة أبو المعاطى» دار الهدى 
للطباعة» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸ء 1 

۷ _ حول المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية: للدكتور عبد الحميد الغزالي» 

دار الوفاءء الأولى ۰۹٤۱ھ‏ ۔ 1948م. 

يعي لار للد ر فق العزير عزام» دار الهدی» الأولى» ۰۳٤۱ھ‏ - 19487م. 

2 د.الساسية الشوعية والفقه الإسلامي : للشيخ عبد الرحمن تاج» هدية مجلة 
الأزهر, عدد ١6١0‏ وال ھ. 

الشركات 5 الشرية الإسلامية والقانون الوضعي : للدكتور عبد العزيز 
الخياط» مؤسسة الرسالة» الرابعة» 5١5١ه ‏ 1995١م.‏ 

٤(‏ والشركات في الفقه الإسلامي: للشيخ علي الخفيف» معهد الدراسات العربية 
العالمية 9557١م.‏ < 

الاو E E E‏ اناه الك 
التوفيقية› ا TAT‏ 

EY‏ ا الإسلامية: تاريخها ونظرية الملكية والعقود: للدكتور ندران 
العينين بدران» الناشر: مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية. 

٤‏ _ الضمان في الفقه اراي للشيخ علي الخفيف» المظبعة ا الحديثة» 
۷۱م 

06 ضمان المتلفات في الفقه الإسلامي: للدكتور سليمان محمد أحمد» ط . 
السعادةء الأولىء ١۰٤۱ھ‏ ۔ 1986م. 

55" _ العرف والعادة في رأي الفقهاء : للشيخ أحمد فهمي ب أبو شل قلع ل سو 
۷م 4 

۷ - عقد -الرهن في الشريعة الإسلامية: للدكتور الشافعي عبد الرحمن الست داق 
الأنصار» ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م . 
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سے 


۸ الغنم بالغرم: للدكتور حسن صالح العناني» ط. الاتحاد الدولي ا 
الإسلامية. 

48" الفقه الإسلامي: المدخل والأموال والحقوق والملكية والعقود: للدكتور 
محمد سلام مدكور» ط. مطبعة الفجالة الجديدة» الثانية» 6ام. 

- ه٠٤١۹ الفقه الإسلامى وأدلته: للدكتور وهبة الزحيلىء دار الفكرء الثالثة»‎ "50٠ 
١ 00 ام‎ 

۱ الفقه المقارن: للشيخ حسن الخطيبء دار التأليف» عام ۱۳۷۲ھ _ /19401م. 

۲ _ فلسفة التشريع في الإسلام : للمحامي صبحي محمصاني» دار الكشاف» 
الثانية» ۱۳۷۱ھ ۔ 1407م. 

۴۳ _ القضاء في الكتاب والسنة: للشيخ محمد أنيس عبادة» دار الطباعة 
المحمدية» الثانية» 1948١ه‏ 0 

14 كتاب المعاملات: للشيخ أحمد أبو الفتح» ط. النهضة. الثانية» ١154١ه ‏ 
AT‏ 

06" المال في الشريعة الإسلامية : للدكتور أحمد يوسف» دار الثقافة» ۹۹۰٠م‏ . 

5” 9 مبادئ الفقه الإسلامي : للدكتور يوسف قاسم» دار النهضة العربيةء /ا٠5١ه‏ 

- 1917م . 

۷ _ محاضرات في المشيةر ري IR‏ في التشريع الإسلامي: 0 
عبد الرحمن الصابوني» ط. 1955١م.‏ 

۸ _ مدخل التشريع الإسلامي : للشيخ محمد لشن عبادة» دار الطباعة المحمدية» 
الآولی» ١۱۳۸ھ‏ ۔ 1955م. 

48" مدخل الفقه الإسلامي: للدكتور علي أحمد القليصي» مكتبة الإرشادء 
صنعاء» الأولى» ۱۳٤۱ھ‏ ۔ 1997م. 

EL المدخل الفقهي العام: للشيخ مصطفى دار الفك عن‎ _- ٠١ 
1551م ب 1958م.‎ 

١‏ -_ المدخل لدراسة الفقه الإسلامي : eT‏ الحسيني حنفي» دار النهضة 
العربية» الثانية» 11م. 

65 المدخل لدراسة الفقه الإسلامي: للشيخ 5-6 في دار التأليف» 
الأولى» ۱۳۷۹ھ ۔ 1907م. 

۳ - الملكية ونظرية. العقد: للدكتور أحمد فراج حسين» مؤسسة الثقافة الجامعية› 
الأولئن: 
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54 الموسوعة الفقهية :. إصدار وزارة الأوقاف بالكويت. 

10 م في الفقه للحي إصدار المجلس الأعلى 0 الإسلامية. 
AITAT‏ 

7 _ نظام الظلاق في الإسلام : اشغ 3 محمد شاكرء مكتية السئة. 

۷ - نظرات في أصول البيوع الممنوعة في الشريعة الإسلامية: للشيخ عبد السميع 
أحمد إمام» دار الظباعة المحمدية» الأولى» ۱۳۷۹ھ _ 1961م. ' 

۸ - نظرية: الضهان: للدكتور وهبة الزحیلي» دار الفكرء 507١ه ‏ 1987م. 

6 النظرية العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية: 0-0 أحمد فهمي اتو 
سئة» دار التأليف» ۷ھ - 19317ام. ْ 





سابعاً: كتب اللغة والمضطلحات: 
ا اشاش البلاغة: للزمخشري› أبي القاسم محمود بن عمر 01 5 
أولاد أورفاند. 
۳۷۱ - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: للقونوي» قاسم بن 
' عبد الله (ت۹۷۸ه)ء تحقيق : د. أحمد بن عبد الرزاقء» الناشر: دار الوفاءء 

ا الثانيةء» ۷١٤١ه SN‏ 

۲ - تناج العروس من جواهر القاموس: للزبيدي» محمد بن محمد الحسيني 
“(ت اه وان مكف لخا روت: عن المطبعة الخيريةء الأولى. 
٣ھ‏ ا 

۳ د تحرير التنبيه معجم لغوي: للنووي» أبي زكريا يحيى بن شرف (ت٦۷٦ه)»‏ 
تحقيق: د. محمد رضوان» ود. قلي الدايةء دار الفكر. الاولى» ۰ھ _ 
1ام. 

4 الخ قات :الد الف اا علي بن محمد (ت5١8ه)ء‏ عالم 
الکتب».الأولی» ۰۷٤۱ھ‏ ۔ ۹۸۷٠م:‏ 

60 تهذيب الصحاح: للزنجاني» محمود بن أحمد (ت8505).» دار المعارف. 

1 - تهذيبه اللغة:. للأزهزي» أبي منصور محمد بن أحمد e)‏ الدار 
النضرية للتاليف والترحمة: 

۷- الخصائص: لابن جني»ء أبي الفتح عثمان. بن نجني (ت۳۹۲ه)» تحقيق: 
محمد النجارء دار الهدى» الثانية . ش ْ 

١-4‏ الصحاح : للجوهري» إسماعيل بن حماد (ت۳۹۳ه)» تحقيق: أحمد 
عبد الغفور. دار الملايين» بيروت. 
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484 طِلْبَّة الطلبّة في الاصطلحات الفقهية: للنسفي» أبي حفص عمر بن محمد 
(ت۳۷٠ه)»‏ ضبط وتعليق الشيخ خالد العك» دار النفائس» الأولى» 
هھ 1486م. 

٠‏ 9 غرر المقالة في شرح غريب الرسالة (مع الرسالة): 5905 أبي عبد الله 
محمد بن متصور (من القرن السادس)» دار الغرب.الإسلامى» الأولى» 
٦۹٤ھ‏ - 1981م. ۰ 

»)ه۳۹٣ت( الفروق في اللغة: للعسكري» اف الهلال 0 بن عبد الله‎ ١ 
ط: القدسي.‎ 

1 القاموس المحيط : للفيروزابادي» محمد بن يعقوب (ت5١8‏ أو ۷١۸ه)»‏ 
مؤسسة الرسالة بيروت» الثانية» ۷١٤۱ھ‏ - 1941م. < 

85" کات النوادر: للأنصاري» ا زيد سعيد بن أوس (ت۰٣۲ه)»‏ تحقيق: د. 
محمد عبد القادرء دار الشروق» الأولى»ء ١١٤٠ه‏ - 141م. 

٤‏ _ كشاف اصطلاحات الفنون: للتهانوي» محمد علي بن علي» دار صادر» 
يدروج ْ 

6 الكليات: معجم المصطلحات والفروق اللغوية: للكفوي» أبي البقاء أيوب بن 
موسى (ت95١٠ه).‏ الناشر: وزارة الثقافة والإرشادء» دمشق. 5/ا9١2‏ 
06ام. ) ) 

7 لسان العرب: لابن منظورء أبي الفضل محمد بن مكرم (ت١١۷ه)»‏ 8 
المعارف. 

۷ _ مجمل اللغة: لابن فارس» ابی الحسين أحمد بن فارس (ت940"ه)ء 
تو ره كد الخ وة الرسنالة حورت الول اهت 
64ام. | 

۸ _ المحكم والمحيط الأعظم: لابن سيدة» علي بن إسماعيل بن سيدة 
(ت۸٥٤ه)»‏ تحقيق: د.٠‏ مراد كامل» ط. مصطفى الحلبي» الأولى» 
VAT‏ 

8 مختار الصحاح: للرازي» محمد بن أبي بكر (كان حياً 177ه), لامبريةء 

ظ الال ۴۹ | 

6 المصباح المنير: للفيومي» أحمد بن محمد ل (ت٠/الاه).‏ مكتبة لبنان» 
۷م ظ 0 
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0١‏ المطلع على أبواب المقنع: للبلعي» أبي عبد الله محمد بن أبي الفتح 
(ت۷۰۹ه)ء المكتب الإسلامي» الأولی» 1786١ه‏ 1956م. 

۲ - معجم مقاييس اللغة: لابن فارس» أبي الحسين أحمد بن فارس (ت٩۳۹ه)»‏ 
ط. دار إحياء الكتب العربية». عيسى الحلبي» الأولى» ۹١١٠ه.‏ 

۳ -_ المعجم الوسيط: لمجمع اللغة العربية» ط. دار المعارف» الثانية. 

14 المغرب في ترتيب المعرب: للمطرزي» أبي الفتح صر در كيك الك 
(مت515ه)ء دار الكتاب العربي» بيروت. 

0 النظم المستعذب في شرح غريب المهذب (بهامشه): للركبي» محمد بن 
أحمد بن بطال» مطبعة عيسى الحلبي» دون تاريخ . 

ثامنا: كتب النحو والأدب: 

5 الأشباه النظائر في النحو: للسيوطي»ء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر (ت١91ه).‏ تحقيق: عبد الإله نبهان. ط: مجمع اللغة العربية. 
بدمشق . 


۷ ياديوات الأعشى : لأبى بصي یون ین فيس من شعراء الجاهلية» المطبعة 
النموذجية› الاسر مكتبة الآداب . 


ش 64 ديوان رهين ن ل سلمى : الشاعر الجاهلي. دار صادر. ديروت . 


تاسعا: كتب التاريخ والتراجم والسير: 

84 أبجد العلوم: للقنوجي» محمد صديق بن حسن خان (ت1717ه)ء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ - أزهار الرياض في أخبار عياض : للمقرئ التلمساني» أحمد بن محمد 
(مت١5١1ه).‏ التأليف والترجمة» ٠5١ه‏ 1947م. 

١‏ -الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البرء يوسف .بن عبد الله 
(ت ٣٣‏ ٤ه)»‏ : تحقيق : علي محمد البجاوي» نهضة مصر. 

۲ -أسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن الأثيرء أبي الحسن 5 بن محمد 
(رت:177١ه)ء‏ المطبعة الإسلامية بالأوفست» E‏ ومصطفى محمد. ' 

۳ _الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر ات الفضل أحمد بن علي 
(ت ۲٥۸ه)»‏ ط. مصطفى محمد. 

5 -الأعلام: للزركلي» خير الدين» الطبعة الثانية. 
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65 أعيان الشيعة: للعاملى» محسن بن عبد الكريم الأمين الحسيني العاملي› 
تقبو خسن الام وس واف والتعارف ركه 1 اه 
۳م . 

كه نه الأتساين: للسمعاني» عبد الكريم تن محمد (ت057ه)ء طبعة بالأوفست» 
عام ١۱۹۷م»‏ مكتبة المثنى» بغداد. 

إيضاح المكنون في الدليل على كشف الظنون: اليغدادي» إسماعيل باشا بن 
محمد» مكتية المثنى » بيروت. ْ 
د البدانة والبهاية: الاين کر أبي ال الفداء إسماعيل بن عمر (ت٤۷۷ه)»‏ ط 
السعادةٌ. 

4 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: للشوكاني» محمد بن علي 
(ت٠155١ه)ء‏ ط: السعادةء الأولى» 58*١ه.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: ااي ل الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر (ت١١41ه)»‏ تحقيق: محمد أ وحم المكتبة 
العصرية» بيروت. 

١‏ - تاج التراجم في طبقات الحنفية: لابن قطلوبغاء قاسم بن قطلوبغا 
(ت۸۷۹ه)» مطبعة العاني» بغداد» 1957م. 

7 - تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي» أحمد بن علي (ت5717ه)ء المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة. | 

25 - تاريخ الدولة العلية العثمانية: لمحمد فريد بك المحامي دار اة 
بیروت» 91١١اها‏ /ا/ا9ام. | 

٤‏ -التاريخ الكبير: للبخاري» أبي عبد الله» محمد بن إسماعيل (ت ۹٥۲م‏ دار 
الک 

06 - تاريخ يحيى بن معین : (ت٣۲۲۳ها)»‏ تحقيق: : عبد الله بن أحمد حسن» دار 
القلم» بيروت. | 

7 ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مالك: للقاضي عياض 
(ت055ه)ء تحقيق: د. أحمد محمودء دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان. 

۷ - ترجمة موجزة للشيخ الألباني: للدكتور عاصم عبد الله القريوتي» مكتبة 
ال ظ 

۸ _ تذكرة الحفاظ: للذهبى» شمس الدين محمد بن أحمد (ت۸٤۷ه)ء‏ دار 
لكر التري ن اللي الب 
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٤۹ <<‏ - تقريب اليذه لابن حجرء أحمد بن على بن حجر (ت”867ه)ء تحقيق: 
A 217 o O as‏ ۲م 

٠‏ 2 تهذيب الأسماء واللغات: للنووي» يحيى بن شرف (ت5175ه).» المنيرية. 

١‏ تهذيب التهذيب: لابن حجر (ت867ه).؛ داز صادر عن طبعة دائرة 
المعارف . 

5 - تهذيب الكمال: للمزيء أبي الحجاج» يوسف بن الزكي عبد الرحمن 
(ت١٤۷ه)»‏ مصورة عن النسخة الخطيةء دار المأمون للتراث. 

۳ - الجواهر المضيئة:.للقرشي» أبي محمد عبد القادر بن أبي الوفاء محمد 
(تهلالاه). تحقيق: د. 0 الفتاح الحلو» مطبعة عيسى الحلبي» 798١ه ‏ 
1م. ئ ظ 

4 حسن المحاضرة: للسيوطى (ت١١ه).»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
الأولى» 514١ه‏ 1۹۹۷م. ١‏ 

6 حلية الأولياء: لأبي نعيمء أحمذ بن عبد الله (ت470ه). ط. السعادة 
(١61١ه).‏ 
- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: للمحبي» المولوي محمد 
أمين بن فضل الله بن محب الله (لت١١١١ه).‏ دار صادر» بيروت» عن 
المطبعة الوهبية. ش 

۷ - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: للخزرجى. أحمد بن عبد الله (ت77ؤه)., 
التاق ا ا 

۸ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: لابن حجر أحمد بن على (ت867ه)ء 
دار الكتب الحديثة» مطبعة المدني» الثانية . 1 

48 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لابن فرحون.ء إبراهيم بن 
علي المالكي (ت39لاه). تحقيق: محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث 
للطبع والنشر. 

الذيل: على طبقات الخنابلة : 0 رجب» عبد الرخمن بن أحمد (ت5لاه), 
دار المعرفة» 'بيزويت. : 

١‏ الرد الوافر: لابن ناصر الدين» محمد بن أبي بكر (ت857ه)» تحقيق: زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» الأولى. ٠٠1١ه‏ ١۱۹۸م.‏ 

۲ - سير أعلام النبلاء: للذهيي» محمد بن أحمد (ت۸٤۷ه)»‏ مؤسسة الرسالةء 
بيروت» السابعة. ٠ه‏ ۱۹۹۰م. 








۳ - شجرة النور الزكية: للشيخ محمد بن محمد مخلوف» المطبعة السلفية بمصر. 

4 9 شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العمادء أبي الفلاح عبد الحي بن 
العماد (ت89١١ه).؛‏ المكتب التجاري» بيروت» ؤمكتبة القدسى. ٠56١اه.‏ 

٥‏ _الشعر والشعراء: لابن قتيبة» أا محم عبد لاا ا 
(«ت”لااه). تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار التراث العربى: الثالثة» 
٠ ۷‏ 

71 ضبط الأعلام: لأحمد تيمور باشاء دار إحياء الكتب العربيةء الأولى؛ 
5ه _1947م. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: للسخاوي» شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن (ت١٠۹ه)»‏ مكتبة القدسي 1707ه. 
- طبقات الحفاظ: للسيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 

دت١١اذه)‏ تحقيق : محمد عامرء مكتبة وهبة» 5917١ه ‏ ۱۹۷۳م . 

۹ _ طبقات الشافعية: للإسنوي»› جمال الدين عبد الرحيم ن الحسن ف 
SSE a‏ ۱ھ _ ۱۹۷۱م. 

۰ _ طبقات الشافعية: لأبي بكر بن هداية الله الحسيني (ت٤٠١٠٠ه)»‏ تحقيق: 
عادل نويهضء دار الآفاق الجديدة» بیروت» الأولی» ١191م.‏ ظ 

11 د قات الشاففية الك 37 الذين الشيكىعبك الوهاب بن على بن 
عبد الكافي (ت۷۷۱ه)» تحقيق: محمود محمد وعبد الفتاح الحلو» عيسى 
الحلبي› ؛ 9م7اه. 

5 _ طبقات الفقهاء: للشيرازي» أبي إسحاق» إبراهيم بن علي (ت405ه)ء 
تحقيق: د. إحسان عباس» دار الرائد العربي» بيروت» ۱۹۷۰م. 

55 الطبقات الكبرى: لابن سعد» محمد بن سعد (ت۲۳۰ه)» دار صادرء ودار 
بیروت» ۱۳۸۰ھ - 1959م. ٍ 

5 طبقات ال للداودي» محمد بن علي بن أحمد ( ت٥٤۹‏ ه)» تحقيق › 

- على محمدء مطبعة الاستقلال الکبری» الأولى» 947١ه ‏ ۱۹۷۲م. 

06 فتح المبين في طبقات الأصوليين: للشيخ المراغي» عبد الله مصطفى› 
الناشر» محمد علي عثمان» الثانية. 

17 -الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: للحجوي» محمد بن 56 
الفاسي (ت5/ا١ه)ء‏ دار التراث عن طبعة المكتبة العلمية بالمدينة» الأولى» 
5 ه. 
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۷ - فوات الوفيات: للکتبی» محمد بن شاكر (ت55لاه)ء السعادة» ١1960م.‏ 

:1 - فهرس الفهارس : للكتاني . عبد الحي بن عبد الكبير» دار الغرب الإسلامي. 
بيروت» الثانية» ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م . 

۹ الكاشف: للذهبى» محمد بن أحمد (ت۸٤۷ه)»‏ دار الكتب العلمية» 





بيروت . 
٠‏ 7 الكامل: لابن الأثيرء أبي الحسن علي بن محمد أحمد (ت0٠57ه).‏ ط 
ظ عام ۲۳ هھهھ. 

١‏ -الكامل في الضعفاء: لابن عدي» أبي أحمد عبد الله بن عدي (ت7”560ه), 
دار الفکر ۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. ٠‏ 

7 كتاب الجرح والتعديل: لابن أ بي حاتم» عبد اليجين بن محمد الرازي 
(ت۳۲۷ه)ء دائرة المعارف العثمانية». الهندء الأولى. 

۴ تب كنات المجروجين: لابن خان میهد بن حبان ر بن أحمد ( ت٤‏ ه؟ه). 
تحقيق : محمود إبراهيم زايد» دار الوعي بحلب» الور 7ه. 

4 - كتاب الضعفاء والمتروكين (مع كتاب الضعفاء للبخاري): للنسائي» أبي 
عبد الرحمن» ايد بن شعيب (ت۳٠۳ه)»‏ دار الوعى» بحلب» الأولى. 
1ھ ` َ 

٥‏ _ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ن: لحاجى خليفة» مصطفى عبد الله 
مكتبة المثنى» بيروت. ۰ 

7 - الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: للغزي» أبي المكارم محمد 
نجم الدين (ت١١١٠٠ه)»‏ تحقيق: جبرائيل سليمان» الناشر: محمد أمين 
دمج. بيروت. 

لاه؟ ‏ لسان الميزان: لابن حجر»ء أحمد بن على (ت”8607ه). دار الكتاب 
الإسلامى عن الطبعة الهندية» ۲۹١٠ه. ١‏ 

۸ - مالك خان وعصره.ء أراؤه وفقهه: للشيخ محمد أبو زهرة» مطبعة أحمد 
علي, الثانية» الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية. 

48 - المجددون في الإسلام: للصعيدي» عبد المتعالء المطبعة النموذجية» 
الناشر: مكتبة الآداب . 

.م١968 المختار من تاريخ الجبرتي : للبقلي» محمد قنديل› ا الشعب»‎ - ٠ 

١‏ -المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم: للذهبي» أبي عبد الله محمد بن أحمد 
(ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق: على محمد البجاويء دار إحياء الكتب العربية». 
الأولىء 1977م. ۰ 
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نعم الادناة» اللياقوت العمري» ابى عد الله باقرت بن عند اة الرومن 
(«ت577ه)ء دار المأمون» الطبعة الأخيرة. 

۳ - معجم البلدان: للبلاذري» أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله البغدادي 
(مت575ه).ء دار صادر ودار بيروت. ٤۱۳۷ھ‏ - 06ام. 

4 دعجم العؤلقين :العم زعا كغالة كه المكتى وردان شيا الخراك 
العربي» بيروت. 

6 معجم المطبوعات: E‏ 

5 مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لطاش كبرق اده اخم بن ا 

رت ۹ه غطية الاستلال الكبرئ. 

۷ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لابن الجوزي, أبي الفرج عبد الرحمن بن 
على (ت۹۷٥ه)»ء‏ تحقيق: محمد عبد القادر ومصطفى عبد القادرء دار 
الكتب العلمية» 7١51١اه‏ - ۲م . 

4 - موسوعة التاريخ الإسلامي: للدكتور أحمد شلبي» مكتبة العا العربية. 
التاسعة. ۰م . 

68 ميزان الاعتدال: للذهبي» محمد بن. أحمد (ت18لاه)» تحقيق: علي 
البجاوي» دار المعرفة» بيروت. ّْ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردي» يوسف بن تغري 
الأتابكي (ت٤۸۷ه)»‏ دار الكتب المصرية 158١ه ‏ 1979م. 

١‏ - نزهة الخواطر: الشيخ عبد الحي الحسني› دائرة المعارف العثمانية» الثانية» 
۲ھ - 19575م. 

۲ - هدية العارفين: للبغدادي»› إسماعيل ناشا ين محمد أمين» مكتبة 50 
بداد . 

۳ - وفيات الأعيان وأبناء الزمان: لابن خلكانء القاضي أحمد بن محمد 


( ت۸۱٦‏ م)› عيسى الحلبى . 


عاشراً: الرسائل العلمية: 

۷٤‏ أحكام القبض في العقود في الفقه الإسلامي: ۳ نزيه كمال حماد» 
رسالة الدكتوراه بكلية دار العلوم» بجامعة القاهرة. 

أحكام الرهن: للدكتور أحمد بدران» رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون» 

بالقاهرة» جامعة الأزهر. 
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757 الأشباه والنظائر.في الفروع والقواعد: لتاج الدين السبكي» عبد الوهاب بن 
علي (ت١۷۷ه)»‏ تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد أبو العينين» كد 
توزام نكل القريفة والقانون بالقاهعرة: ئ 

۷ - التجريد: للقدوري» أبى الحسين أحمد بن محمد (ت۲۸٤ه)»‏ تحقيق: 
الدكور كيه أ فكي رصالة رورا ل وار الل :ا اقا 

٨۸‏ - التعدي على المنافع في الشريعة والقانون: للدكتور عبد المنعم مخمد» رسالة 
دكتوراه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة. 

۷۹ - تهذيب الأحكام (من أول كتاب البيوع إلى باب بيع البراءة): للبغوي» 

ظ الخد ف رة (مت5١0ه)2‏ تحقيق: زيد مرزوق عبد المحسن؛ ر 
ماجستير بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة. 

٠‏ _-الرهن : للدكتور محمد خطاب» رال کو بكلية الشريعة والقانون 
بالقاهرة . ا 0 

1١‏ الرهن الإسلامي: للدكتور حسن مصطفى» رسالة دكتوراه بكلية الشريعة 
والقانوة اغرود 

5 الشامل (من. كتاب البيوع إلى نهاية باب الخراج بالضمان): لابن الصباغ. 
عبد السيد بن محمد (ت۷۷٤ه)»‏ تحقيق: إبراهيم رفعت الجمال» رسالة 
ماجستير بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة. ظ 

۳ - الشروط الفاسدة المقترنة بعقد البيع وآثارها: للباحث» زسالة ماجستير» بكلية 

' الشريعة. والقانون بالقاهرة. ظ ْ 
- العلائي وكتابه: تحقيق المراد في أن النهي يقتضى الفساد: تحقيق: الدكتور 
محمد السلقيني» زسالة دكتوراه» “نكلية الشريعة» والقانون بالقاهرة. 

٤‏ - فسخ العقد في الشريعة الإسلامية: للدكتور علي اچ ري رسالة 
دكوراف ركلية الشتريفة > .والقا نون بالا هة 

- القسم الدراسي من كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب: دراسة 
وتحقيق: محمد بن عبد الغفار بن عبد الرحمن» رسالة دكتوراه يقسم 

الدراسات العلياء بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية. ٠‏ 

۷ - القواعد الفقهية عند الحنابلة: 557 ارلا ون ا ف 
الدراسات الغلا عة الفقةء' بالجامعة الاتلاسية ببالكدينة المكورة: 
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4 مختصر قواعد العلائى: دراسة وتحقيق: الدكتور مصطفى محمود» بكلية 
ال ا د ) 

8 داموقف الشريعة من المرآة فى آلولايات والمعاملات: اللذكتور رمضان حافظ 
رسالة دكتوراه بالكلية. ۰ 


حادي عشر: المجلات العلمية: 
العدد الأول» جمادى الأولى» 7 ه-_ينادير 1985م» إصدار: وزارة 
الأوقاف. 

0١‏ المؤتمر التاسع لمجمع البحوث الإسلامية: بمناسبة العيد الألفي للأزهر 
الشريف» ۳١٤۱ھ‏ - 1947م. 

05 مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي: مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القری» العدد الخامس» ١١٤٠ھ‏ _ 107١ه.‏ 

"9 مجلة جامعة الملك عبد العزيز: العدد الثاني. جمادى الثانية» ۱۳۹۸ه- 
مايو 1918م. 

4 _ مجلة كلية الشريعة والقانون: العدد التاسع عام ١۱٤۱ھ‏ _ 1944١م.‏ 

۹0 مجلة مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي: العدد الرابع› الجزء 
الثالث» العدد السادس» الجزء الأول» ١٠5١ه‏ ۹۹۰١م.‏ 

575 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي : نصف سنويهة يصدرها مجمع المقه الإسلامي 
برابطة العالم الإسلامي» العدد السادس» السنة الرابعة» ۱۲٤۱ھ‏ ۔ 1997م. 
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الموضوع الصفحة 
إهداء و ا اوس ولو واه لق وموم وا اانا O OED SS SESE TEESE ARSE‏ 
كلمة شكر وتقدير وعرفان E‏ ااا واي افو وساي وا N‏ ا 
المقدمة EO O O ag‏ 
أهمية الموضوع VW GUS REESE‏ 
الأسباب التي دفعت الباحث لاختار المرشون N OSO DAS‏ 
خطة البحث E is secseseneeseseeenessereneeneesseneneeneeseaneneaneneenesenaneeneneeneeeneeeees‏ 
منهج البحث ا O O‏ 
التمهيد: بيان حقيقة المعاملات المالية ا E‏ 
المبحث الأول: حقيقة المعاملات وتقسيمها .... O E N AR‏ 
النطل الأول حف الفخامات هة شرع EE SA‏ 
حقيقتها اللغوية 00000011 ا 
حقيقتها الشرعية OE aR RDS ARSE EEE‏ 

المطلب الثاني : تقسيم المعاملاات 0000000117 ا ا 
تقسيم العقود باعتبار الغاية والغرض المقصود منها ا E‏ 

المبحث ا حقيقة المال وتقسيمه 000101 O‏ 
المطلب الأول: حقيقة المال 00 1 1 1 1 1 1 اا 
الفرع الأول: التعريف بالمال لغة وشرعا E a e‏ 
المال لغة ا ا ا ل ار ا O A‏ 

المال في القرآن الكريم» والسنّة الشريفة 0 

E Ry المال شرعا‎ 

ا الأشاء E‏ 

الفرع الثاني : هل المنافع من المال ا E‏ 
000010 اا 


المنافع في اللغة ESOS‏ 
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الموضوع الصفحة 
المنافع في الاصطلاح الفقهي E O OR‏ 

مذاهب الفقهاء في اعتبار المنافع من المال 0 AE‏ 

المطلب الثاني : تقسيم المال E SEES SS o‏ 
التقسيم الأول: باعتبار إباحة الانتفاع به وإحرازه وعدم ذلك: CE as‏ 

مال متقوم» مال غير متقوم 1 
التقوم ضربان: أحدهما: عرفي» والثاني: شرعي E AE‏ 

E EE ENR تقوم الشيء‎ 


المتقوم» وغير المتقوم ل ا O‏ 
فائدة هذا التقسيم ااا EE DAA DS‏ 


التقسيم الثاني : باعتبار ثباته واستقراره وعدم ذلك : CO: NOD‏ 
منقول» غير منقول 1 1 1 11111111 CO E ESS‏ 
اخيلاف الح والحنهون ف المزاة فرق المكقؤل: وغير المتقول E a‏ 
فائدة هذا التقسيم ا ااا 525000000 ۷ 
التقسيم الثالث: باعتبار تماثل أجزائه وآحاده وعدم تماثلها : E cg‏ 
لن اف E a O‏ 
ال ن O O‏ 0 
تخو ا وال الا E yT‏ 


O = aE ENE فائدة هذا التقسيم‎ 


التقسيم الرابع : باعتبار تعيئه وعدمهء أو ثبوته في الذمة وعدمه: E‏ 

O RL E AOD SE عين » دين‎ 

O ا‎ EDR ااا‎ LE O العين ا‎ 

ON SAMEERA الدين‎ 

ما يستفاد من هذا التقسيم 000001 ا 

الباب الأول 
قاعدة: الخراج بالضمان o۲‏ 
الفصل.الأول: القاعدة الفقهية 10110 O N‏ 


المبحث الأول: حقيقة القاعدة الفقهية» والألفاظ ذات الصلة بالقاعدة والفرق 
بينها » ونه يعي القواعد. وأقسامها وو وو ووو و م و يي 65 
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الموضوع .الصفحة 
المطلب الأول: التعريف بالقاعدة الفقهية ا ز 1 U MUNGO‏ 
الفرع الأول: تعريف القاعدة الفقهية التفصيلي: أي من خلال تعريف 
كل من جزءيها O E RSS E‏ 
تعريف القاعدة الوم الغو لو ةعرج لسلسمو OV‏ 
القاعدة فى اللغة ا و ا ل ل OE‏ 
القاعلة 4 في القرآن الكريم ا ب A‏ 
القاعدة فى السنّة المطهرة Oe a A‏ 
القاعدة في الشرع 0000 E al‏ 
تعريف الفقه اا اا 
الفقه فى اللغة E RS‏ ا ل RD‏ 11 
الفقه في القرآن الكريم ROG‏ 0 
الفقه فى الستة الشريفة والآثار r E OO‏ 
المقارنة والموازنة E SO‏ 
الفقه في الشرع E i a‏ 
الفقه عند الأصوليين VA ao SE‏ 
الفقه عند الفقهاء VN. ADRS A OE DRS‏ 
الفرع الثاني : تعريف القاعدة الإجمالي : أي من ی هي اسم مركب 
ولقب لهذا الفن 000 0 O i‏ 
المطلب الثاني : ال غ ت ا العا هده والقررق ينها aia‏ 0ه 
الفرع ار ا ا ا E SE‏ 
الأصل: لغة» اصطلاحاً OF SSS NEG E SSS‏ 
القانون: في اللغة» والاصطلاح OS‏ 0 ا 
الضابط : لغةء واصطلاحا O ED a aa‏ 
ةوقا واا 000001011 E‏ 
للك لغةَ واصطلاحاً E a‏ 
تقسيم النظرية بببببب1--01010 0 OE OS‏ 
الفرع 9 الفرق بين القاعدة الفقهية وبين الألفاظ.ذات الصلة بها .... ٠١5‏ 
الغصن الأول: الفرق بين القاعدة. الفقهية والضابط الفقهى ا 
الغصن الثاني : الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة اا 5 EA E‏ 


5 


: الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الغصن الثالث : الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية ssssssssesesssenes‏ ال 
المطلب الثالث: تقسيم القواعد الفقهية مع بيان اعتبار كل منها IY csusssssesesee‏ 
تقسيم القواعد الفقهية باعتبار أصولها ومصادرها ااا 
تقسيم القواعد الفقهية باعتبار عمومها وشمولها ا 071 
تقسيم القواعد الفقهية باعتبارها متفقاً عليها أو مختلفاً فيها sssussessseseseees‏ ال 
تقسيم القواعد الفقهية باعتبار أصالتها وتبعيتهاء أو تفرعها وعدم تفرعها ١١7‏ 
المبحث الثاني: الأدلة على شرعية تقعيد القواعد» ومصادرهاء وأهميتها 
وخصائصها وفواتدهاء ومهمتها ووظيفتها التشريعية لمم مه مم مم 1198 
المطلب الأول: الأدلة على شرعية تقعيد القواعد وثبوتها ومصادرها sss.‏ 11۹ 
الفرع الأول: الأدلة على شرعية القواعد وثبوتها لمم ممعم ممم 114 
من القرآن الكريم ا اي ة 2 2 2 2 2 2 1 2 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
من السئة المطهرة ة 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
من الآثار: الصحابة» والتابعين 22121111111110 ممم 1 
من المعقول يي ةي ةي 1 1 1 1 1 1 1 0( 
الفرع الثاني: مصادر القواعد الفقهية: الكتاب» والسنةء والأثرء 
والاجتهاد eens‏ ا 110000000 33301511 ss.‏ رو 
المطلب الثانى: أهمية القواعد الفقهية» وخصائصها وفوائدها 0000 
المطلب الثالث: مهمة القواعد الفقهية ووظيفتها التشريعية 1 
المبحث الثالث : بداية نشأة القواعد وتكوينهاء» ووضعها وتدوينهاء والمؤلفات 
الشهرية والمتداولةء ومناهج مؤلفيها في ترتيبهاء وفي مضمونها ssussssesasnnss‏ رع ١‏ 
المطلب الأول: بداية نشأة القواعد وتكويئها EA e‏ 
المطلب الثاني : وضع القواعد وتدوينها ا ل 
المطلب الثالث: المؤلفات الشهيرة والمتداولة في القواعد الفقهية ١ cesses‏ 
الفرع الأول: المؤلفات الشهيرّة والمتداولة في القواعد الفقهية في الفقه 
الحنفى يي ة ة ة ة ة 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 121 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الفرع الثاني: المؤلفات الشهيرة والمتداولة في القواعد الفقهية في الفقه 
المالكى لز 0 
الفرع الثالث: المؤلفات الشهيرة والمتداولة في القواعد الفقهية في الفقه 
الشافعى 21111110 1000000 1 1 1101111( 
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الموضوع الصفحة 
الفرع الرابع: المؤلفات الشهيرة والمتداولة في القواعد الفقهية في الفقه 
الحنبلي O‏ 
المطلب الرابع: مناهج المؤلفين في ترتيب القواعد وفي مضمون كتبها | 
الفرع الأول: مناهج المؤلفين في ترتيب القواعد: ...... EE ata‏ 
تقسيمها إلى أربعة أقسام : O AR E‏ 
التب الماد 0 
الترئنت ال aE EERO‏ 1 ال 
06 المطلق E o‏ 
الفرع الثاني: مناهج المؤلفين في مضمون كتب القواعد: A SS‏ 
- تقسيم مناهجهم إلى منهجين: دمج القواعد الفقهية مع القواعد 
الأصولية 000 اا NS‏ 
دمج القواعد الفقهية مع مسائل فقهية» وموضوعات أخرى 1 
الفصل الثاني : الخراج بالضمان كقاعدة فقهية ET‏ 


المبحث الأول: أصل قاعدة: الخراج بالضمان ومصدرهاء وما يدل على 
معناها. من الأدلة» ومعناها التفصيلى» والألفاظ ذات الصلة بهاء ومعناها. 
ااال ونا قت غلى ال ات يهاه إن وجا هو اد ت 
أي أثر في الأحكام» والقاعدة ذات الصلة» بهاء ومعناها 00000 
المطلب الأول: أصل قاعدة: الخراج بالضمان ومصدرهاء وما يدل على 
معناها من الأدلة» ومعناها التفصيلي» والألفاظ ذات الصلة بهاء ومعنى 


كل منها E‏ 
الفرع الأول: أصل قاعدة: الخراج بالضمان» ومصدرهاء وما يدل 

على معناها من الأدلة تاطس اوه لوو ل و 117 

أصل القاعدة ومصدرها وا ا ا I UR‏ 

ما يدل على معنى.قاعدة: الخراج بالضمان من الأدلة TE‏ 
الفرع الثاني : معنى قاعدة: "شاع بالضمان التفصيلي : أي من حيث 

Ea e ao تفصيل مفرداتها‎ 

معنى :. الخراج : اي لوو O O O‏ 


الخراج في اللغة ل ا ا 
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الموضوع الصفحة 
الخراج في القرآن الكريم Sa‏ 1 
الخراج في السنة المطهرة O il o A‏ 
الخراج في الفقه 00 اا 
معنى : الضمان: معناه في اللغة ا 1[ TE‏ 
الضمان فى القرآن ا ا م E OS‏ 
الضمان الستة المباركة Oa SSO OSG ES‏ 7 
الضمان في الفقه ببب0000000 0 0 lb‏ 
الفرع الثالث: الألفاظ ذات الصلة بالخراج بالضمان لو 
لفظ : النماء : 0 اللغة» وفي الاصطلاح الفقهي 507 a‏ 

: الزيادة: في اللغة» وفي الاستعمال الفقهي E a‏ 

الزيادة هي SE e u‏ ااا 
لفظ : الفائدة: في اللغةء» وعند الفقهاء a‏ 100 
لفظ : الغلة: المدلول اللغوي»› والشرعي عي 0010101 TO Soho‏ 
لفكلا ا اها له وشرعا ا 
لفظ : الريح: 0 ونيد لفقهي .. ا ا OE‏ 


ا معنى : e‏ ا ان حديث من ea‏ 


وشروح كتب السنة 1 ولو و ال لواو 1 ال ازا و O‏ 
شرح: الخراج بالضمان كقاعدة فقهية من الكتب التي تتناول شرح 
القواعد الفقهية LEA AED DESEO‏ 
معنى : الخراج بالضمان في المذاهب الفقهية O‏ 
في المذهب الحنفي OR‏ ا O O‏ 
فى المذهب المالكى 000 ببب002 0 ا 
فى المذهب الشافعي ام ORO ES RG‏ 
O 000 PE SA‏ 
في المزهب اند E E OR O‏ 
فى المذهب الإمامى EAE‏ ا ااا 
ني المذهت الإناضى 0 0 


المقارنة والمناقشة 1[ [ذ1[1 1 [ز 1[ 0 





الموضوع الصفحة 
الخراج 0 
الضمان يلي ة ةي ة ة ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 07 
الراجح 101010101000000 3 
ما الذي يكون بمقابل الضمان؟ ي ة 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
المطلب الثالث: القاعدة ذات الصلة: الغنم بالغرم ....... لمعم FV‏ 
معناها التفصيلى : 331110100106010 7 
معنی الغنم لغة وشرعا 220111111 PVN uss‏ 
الغرم لغة وشرÎe‏ ينيم ممم ممما ممم ممم امهمو هاون YVAN‏ 
معناها الإجمالي: أي من حيث هي: قاعدة 1 1 0 اا اا 
المبيحث الثاني : أسباب الضمان» وما ينتقل به» وأقساء الخراج وأسيا 
استحقاقه يي ة ةي 4 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 2 1 2 12 2 2 2 2 2 2 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
المطلب الأول: أسباب الضمان وما ينتقل به ممه ممم مه مومه ممم مه مم YAY‏ 
الفرع الأول: أسباب الضمان: ...... 0غ وموم YAY‏ 
العقد: : تعريفه في اللغة» والاستعمال الفقهى ا 07 
سببية العقد للضمان»ء و أصل .مشروعيته له ..... ا اال 
تعريف وضع اليد: 1ك( 707077077171#10121000ظ 
اليد: فى اللغة 232500110110100 000 بل 
وفي العرف الفقهى اي ة2ة2ة2 2 2 2 2 2 2 2 12 21 12ز121 1 1 1 1 1ز 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
سببية اليد للضمان. وأساس شرعيته بها 1 اا 
تقسيم اليد: اليد المؤتمنة» وغير المؤتمنة ممه ووم مهمومه ممه ل ° 
تعريف اليد المؤتمنة يي ية 1 2 2 2 2 2 2 0 0000 
تعريف اليد غير المؤتمنة 000000 اا 0 
حكم اليد المؤتمنة وغير المؤتمنة 221100 1 
حكم يد الضمان 000 اا YQ‏ 
الفرق بين ضمان العقد وضمان اليد 0 
الفرع الثاني: ما ينتقل به الضمان: هل يتوقف الضمان. على القبض؟ 
وما حقيقته؟ 0 
حقيقة القبض : ا 0 
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الموضوع ظ الصفحة 
القبض في الاصطلاح الفقهي لظ( مم YQ‏ 
أقسام القبض : 0 
التقسيم الأول: باعتبار الإذن من المستحق وعدمه» أو باعتبار 
الصحة وعدمها اي ةي 1 1 1 1 1 1 0 
التقسيم الثاني : باعتبار ترتب الضمان عليه وعدم ترتبه FAV wsasssssesssessenenns‏ 
التقسيم الثالث: باعتبار كيفية القبض eens‏ اا ال 
صفة القبض -وكيفيته يي 2 21 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ذ1 1 1 1 1 1 ا 
قبض غير المنقول 010000000 310000 0ل 
قبض المنقول ا ا 
الحالة الأولى يي 202 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 12 1 1 077 
الحالة الثانية اي ة 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
الحالة الثالثة يي 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
الحالة الرابعة ا ا( 
شروط التخلية لي 212 121212121212121 1 1 1 1 ا 
مذاهب الفقهاء فيما ينتقل به الضمان 007 
بماذا يحصل القبض الناقل للضمان؟ ممم مهم ممه ممه مم مم مم FV‏ 
ما المراد بتمام العقد الناقل للضمان 2110 ا 
القبض» وتمام العقد الناقل للضمان ssssessesssesssssesesesenaseseenen‏ اا YY‏ 
التلازم بين التصرف والضمان طردا وعكسا لم ممه ممه ممه م 
بماذا يحصل القبض الناقل للضمان؟ ممعم ممم ممه ممم ممه ممم 1 
ما المراد بتمام العقد الناقل للضمان ااا 
هل جواز التصرف وانتقال الضمان متلازمان طرداً وعكسا؟ cesses‏ ارون 
المطلب الثاني: أقسام الخراج وأسباب استحقاقه ااا 
الفرع الأول: أقسام الخراج اي ةي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا PY‏ 
تقسيم الخراج: . يي ةي ةي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
التقسيم الأول : باعتبار اتصاله بالشيء وانفصاله عنه ممعم ممم ممم 
التقسيم الثاني : باعتبار كون الخراج أصلياً أو فرعياً اا PPY‏ 
التقسيم الثالث: باعتبار تولد الخراج عن الشيء'وعدم تولده عنه ...... PY‏ 


تقسيم الزوائد. والقوائد» والغلاات للفقهاء FF aac Sees‏ 





الموضوع الصفحة 
تقسيم الزوائد واااو لالطو الاح مسو تاناخ عدو لماج و لوا ل بلقا لم ال-٠‏ 111 
تقسيم الفوائد ا ا ا 1 1131م 
تقسيم الغلات EY OER GASES‏ 
الفرع الثاني : أسباب استحقاق الخراج e E E‏ 
الباب الثاني 

تطبيقات فاعدة: الخراج بالضمان فى المعاملات المالية T0‏ 

الفصل الأول: تطبيق قاعدة: الخراج بالضمان في عقد البيع من عقود 
المعاوضة EN EAS OD ON OD OS A‏ 
التمهيد: تعريف البيع لغةٌ وشزعا O‏ 0000000 
المبحث الأول: الخراج بالضمان في البيع الصحيح البات TOC RE‏ 
المطلب الأول: ضمان المبيع OE a a‏ 
ضمان المبيع بعد القبض TO SONAR RE E‏ 
ضمان المبيع قبل القبض . EO he 0 ECR EE‏ 
المطلب الثاني : خراج المبيع O‏ اا 
الخراج الحاصل قبل القبض» AE aa e‏ 
الخراج الحاصل قبل القبض» والبيع قد ا لم ا 
المبحث الثاني : الخراج بالضمان في البيع ا بخيار الشرط 0 OT‏ 
التمهيد: التعريف بخيار الشرط› ومشروعيته OE SSSA 0 Go‏ 
افر عة 0 القرط لون المع ا وا ا ا و O eb‏ 
المطلب الأول: أثر خيار الشرط في ملكا لمبيع TA a E‏ 
خيار الشرط إذا كان للمتعاقدين ا  ED‏ ا 
خيار الشرط إذا كان لأحد المتعاقدين OV SE‏ 
إذا كان للبائع 221 CO N DSR‏ 
إذا كان للمشتري RNS‏ و وا ا CA‏ 
المطلب الثاني: ضمان المبيع E AS‏ ل CO‏ 
ضمان المبيع قبل القبض في زمن الخيار 0 
موضع الاتفاق : تلف المبيع الذي فيه حق التوفية في زمن الخيار CO ean‏ 

ش موضع الاختلاف : تلف المبيع الذي لا يتعلق به حق التوفية في زمن 
الخيار A a E‏ ا 
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الموضوع الصفحة 
الخيار للبائع 0 10000 
الخيار للمشتري ا 1 
الخيار للبائع والمشتري معا 0001 ا 
الخيار للأجنبى اي ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 121212 1 1 1 1 1 1 1 1 07 
ضمان المبيع بعد القبض في زمن الخيار مم 514 
الخيار للبائع ا 1 
الخيار للمشتري ا 0 0 200 
المطلب الثالث: خراج المبيع 000000 22111101 CQ .ssssssseesnss‏ 
الخراج المتصل: بالمبيع ا 100 
الخراج المنفصل عن المبيع ا 2 
إذا حصل الخراج المنفصل والبيع قد تم» فلمن يكون؟ ... EYe see‏ 
إذا حصل الخراج المنفصل والبيع قد فسخ قلمن يكون؟ ۰ ۳۳ 
المبحث الثالث: الخراج بالضمان في البيع الصحيح بخيار الرؤية 2100 
التمهيد: التعريف بخيار الرؤية 10101000 1 0 0 133*370 ا CEA‏ 
تعريقه التفصيلي : ِ من حيث تفصيل مفرداته 0000 ا 
تعريفه الإجمالي : أي : من. حيث هو مركب» وعلم في اصطلاح الفقهاء ٤٤۹‏ 
المطلب الأول : بيع الشيء قبل رؤيته» ومشروعية خيار الرؤية CEQ aus‏ 
بيع الشيء قا رؤيته 1 
مشروعية خيار الرؤية وثبوته 336101101000 ا ا 1 
المطلب الثاني : اثر خيار الرؤية في ملك | لمبية assesses‏ 5050 
المطلب الثالث: ضمان المبيع 0 ا 
ضمان المبيع قبل القبص ا 000 7 
ضمان المبيع بعد القبض 0000 0 00 
المطلب الرابع: خراج المبيع 200 
خراج المبيع الحاصل قبل القبض» والبيع قد تم» والحاصل بعده مطلقاً ٤۷١٠‏ 
خزاج المبيع الحاصل قبل القبض والبيع قد فسخ م171 
المبحث الرابع: الخراج بالضمان في البيع الصحيح بخيار العيب asesasssssesss‏ 0 
التمهيد: التعريف بخيار العيب ا ECA‏ 
CA‏ 
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الموضوع الصفحة 
تعريفه الإجمالي CAV SSNS SR SS‏ 
المطلب الأول: ضمان المبيع 00 1214141 1 1 A‏ 
المطلب الثاني : خراج المبيع EAN SOs Ra‏ 
الزوائد المتصلة بالمبيع 00 0 CN‏ 
الزوائد المنفصلة عن المبيع RLS‏ 00 
المبحث الخامس: الخراج انان اك سامت 0 
التمهيد: التعريف بالبيع الفاسد RODS‏ ا SDE‏ 91 
الباطل 0000 ا 
المطلب الأول: ملك المبيع إذا اتصل به القبض بإذن صاحبه. في البيع 
ا O‏ 0000 0 ا 
المطلب الثاني : ضمان المبيع إذا اتصل به القبض بإذن صاحبه ................. 077 
المطلب الثالث: خراج المبيع إذا اتصل به القبض بإذن صاحبه مي لاا 
الفصل الثاني: تطبيق قاعدة:. الخراج بالضمان في ما عدا عقد البيع من عقود 
المعاوضات 000101 ا 
المبحث الأول: الخراج بالضمان في الإقالة في البيع رةه 
التمهيد: التعريف بالإقالة» وهل هي فسخ., أو عقد جديد» وهل 
الخراج الحاصل قبل الإقالة يمنع منها 000000 SE RS‏ 
تعريفها في اللغة وفي الشرع SOOO RE ees‏ 021 
هل الإقالة فسخ» أو عقد جديد E ROSSA RE‏ 
هل الخراج الحاصل في المبيع قبل الإقالة يمنع منها Ea‏ 
ضمان المبيع SONA SARA E‏ ل 
خراج المبيع 0 
الزيادة المتصلة المتولدة O Ee ERE DESEO‏ 
الزيادة المنفصلة المتولدة 0 
الببيحث اقاي الخرائع الان فى الفا ب 000 
التمهيد: التعريف بالإفلاس» والتفليس» والمفلس ورجوع صاحب 
المال في ماله إذا أدركه بعينه عند المفلس OO TESS‏ 
التعريف. بالإفللاس» والتفليس» والمفلس لغة وشرعا a‏ 056 


رجوع صاحب المال في ماله إذا أدركه بعينه عند المفلس SON AS‏ 
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الموضوع ْ 
ضمان المال وخراجه في حال رجوع صاحب المال في ماله» 
واسترداده بإفللاس المدين وم دل عل E E DESO‏ 
الزيادة المتصلة من كل وجه 2110000 
الزيادة المتصلة في الجسم أو العين ا تا ا م ا ا E‏ 
الزيادة فى القيمة OOS ESSA as‏ شغظ2 
ال الا من كل برح 00 
ها" كال هر حكن EEE e a a‏ 
ما كان من غير جنس العين ا ا 
الزيادة المتصلة 07 وجه دول وجه SS O‏ 
المبحث. الثالث: الخراج بالضمان في الشفعة 000 1#« 
التمهيد: التعريف بالشفعة ا ا ا ا 
فيدان الفكفوه نه 0 
خراج المشفوع فيه ل 
الزيادة المتصلة O BC ER OE E O‏ 
الزيادة المنفصلة ا 
المبحث الرابع: الخراج بالضمان في الإجارة O ET‏ 
التمهيد: التعريف بالإجارة SEES‏ 
العفقيقة E U‏ 21111011111 
ا O‏ 
المطلب الأول: ضمان المنافع المعقود عليها e‏ 
المطلب الثاني : خراج المنافع المعقود عليها E‏ 
الفصل الثالث: تطبيق قاعدة: الخراج بالضمان في الأموال المقبوضة بيد 
اش اه 
المبحث الأول: الخراج بالضمان في القرض' E‏ 
التمهية: التعريفت بالقر ن 4 جك o SR‏ 
المطلب الأول: ملك المال المقرض E‏ 
المطلب الثاني : ضمان المال المقرض a‏ 
المطلب الثالث: خراج المال المقرض Re‏ 


المبحث الثاني: الخراج بالضمان في الإيداع ا 


= 
2 





الموضوع الصفحة 
التمهيد: التعريف بالإيداعء والوديعة 00000 0000 
المطلب الأول: ضمان العين المودعة ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 077 
المطلب الثاني: خراج العين المودعة ااا EV‏ 
المبحث الثالث: الخراج بالضمان في الرهن 0000 0 0 
التمهيد: التعريف بالرهن ا 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 
حقيقة الرهن اللغوية ا 000 0 

حقيقة الرهن الشرعية ا 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1414 141 141 1 1 1 1 1 1 1 077 
المطلب الأول: ضمان المرهون اذ 1 اا UO‏ 
المطلب الثاني : خراج المرهون ...... 0000 ا V°V‏ 
المبحث الرابع : الخراج بالضمان في اللقطة ال V1‏ 
يد: التعريف باللقطة ا 2 12 1 2 2 2 2 2 12 2 ذ12 1 1 1 1 1 1 7 0 

اللقطة فى اللغة 21110100 لمعم 13ل 
اللقطة في الشرع اي ةية 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 1 1 1 1 ا VIF‏ 
المطلب الأول: تملك اللقطة 0000 0000 VI‏ 
المطلب الثانى : ضمان اللقطة ens‏ 000000 ا 
المطلب الثالث: خراج اللقطة Ve sn.‏ 
الزيادة المتصلة أو النماء المتصل 201210111 0 VY‏ 
الزيادة المنفصلة أو النماء المنفصل ..... لظ 
الفصل الرابع : تطبيق قاعدة: الخراج بالضمان في شركة العقود VEY cusses‏ 
التمهيد: التعريف بشركة العقد» وأنواعها لظ 
معنى الشركة في اللغة 00000 000 0 VF E‏ 

معنى شركة العقد في الاصطلاح الفقهي 00000 0 ا 

أنواع شركة العقد يي ةي 1 1 1 ا( 
المبحث الأول: الخراج بالضمان في شركة الأموال لمعم ممم ممم VE‏ 
التمهيد: التعريف بشركة الأموال» وتقسيمها ا ا 
مدلول شركة الأموال ا 2 ة2ة 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ° VO‏ 
تقسيم شركة الأموال 2 ة2ة 1 > 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
شركة العنان 211111100 ا 2 2 2 2 2 2 1 12 1 1 1 1 1 ا ا 
العنان لغة 0010101000 0*0 23230 ees‏ هلا 





شنح 2 

الموضوع الصفحة 
شركة العنان شرعا VO Vo SN ERRORS RAA NEAR‏ 

VO CA E NS ESSER شركة المفاوضة‎ 

VOC nis O OE RN المفاوضة لغة‎ 

شركة المفاوضة شرعاً EE yy‏ ا 
غا ا VO‏ 
المطلب الأول: ضمان الأموال VO ceste NE‏ 
المطلب الثاني: خراج الأموال RG‏ 1 1 ز 1 1 ااا 
المبحث الثاني: الخراج بالضمان في شركة الأعمال ا 0 
المد التعريقت مشركة الاأعمال: وشرعيتها 0 0 

معنى الأعمال في اللغة 00001310132 0 اا 

معنى شركة الأعمال في الاصطلاح الفقهي 10[ ز ز ز 0 VV‏ 
شورغية شركة الأعمال 070010 A N‏ 
المطلب الأول: ضمان الأعمال ان قو لامر الطاب ل ا ا ا VE‏ 
المطلب الثاني: خراج الأعمال و ا ا يا 
المبحث الثالث: الخراج بالضمان في شركة الوجوه 1773101 لا 
التمهيد: التعريف بشركة الوجوه» وشرعيتها A‏ 
شركة الوجوه هن 0 ال 8 a‏ 
شركة الوجوه من الناحية الفقهية ا 000 
عه شتركة ال جود O‏ 
فان المشترف VOT SEAS A DGS‏ 

0 E O OSS خراج المشترى‎ 

المبحث الرابع : الخراج بالضمان في شركة المضاربة O‏ 
التمهيد: التعريف بالمضارية VA EES O‏ 
فذلولها"اللفوئ o‏ 0 

مدلولها الشرعي م ا 1 تل للف ل ل ا ا 
المطلب الأول: ضمان المال والعمل 003013131218 ااا O A‏ 
المطلب الثاني: خراج المال والعمل اا 0 
المبحث الخامس: الخراج بالضمان في شركة المساقاة 00 00 0 


التمهيد: التعريف بالمساقاة» وشرعيتها 6 0 AeA.‏ 


= 





الموضوع الصفحة 
معناها فى العرف اللغوي 0 0 0 
معناها في العرف الشرعي ا ل ا ل 
شرعية المساقاة SORA‏ ل او N‏ 
ضمان الشجر والعمل عليه a‏ 
خراج الجر والعمل عليه NOT EE ES SS‏ 
الح السادس : الخراج بالضمان في شركة المزارعة ا e‏ 
التمهيد: التعريف بالمزارعة» وشرعيتها ANE SL‏ 
مفهومها اللغوى a OEE‏ 
مفهومها الشرعى ا و1 1111 IV E U A SEDR SS‏ 
شرعية المزارعة مح TS a‏ ل RV RE‏ 
ضمان الأرض والعمل عليها a O a‏ 
خراج ا والعمل عليها 225 ال و و RT‏ 
الخاتمة الم وااو لوو ATT a OE ER‏ 
الأمستاوين لاع الب 0001 000000 
معناه لغة RT O SSDS OED O‏ 
معناه اصطلاحا ES E SRE SS‏ ااه اانه لدي N O‏ 
ضمان المغخصوب NTN BELE OED RO SE ES‏ 
خراج المغصوب NTN Ea CS aS‏ 
زوائد المغخصوب مع قا العين وقيامها ATA Se Sassen‏ 
زوائد SG a‏ العين وتحويلها ATT eceme E‏ 
خلاصة أهم نتا ئج البحث ما ا طاو عله ول الم وول AT O DE Se‏ 
الفهارس READS‏ ووو وأ لاا NOV‏ 
فهرس الآيات الكريمة E O a‏ ا 
فهر س الأحاديث والاثاق NO NEEDS SS SSS‏ 
فهرس الكلمات الاصطلاحية E a a.‏ 
فهرس الأعلام E a‏ 
فهرس المصادر والمرا NE alos a a‏ 
فهرس الموضوعات 0 ا 
دار أبن الجوزي 146 3428 








جعت 5 24 1 





